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أصل هذا الكتاب أطروحة علميّة تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
«الذكتوراه» إلى قسم الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة المنؤرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور فيحان بن شالي 
المطيري ومناقشة الأستاذ الدكتور محمّد بن الهادي أبو 
الأجفان ‏ رحمه الله والدّكتور سليمان بن عبدالله العمير. 
وقد حظيت الأطروحة بمرتبة الشّرف الأولى وذلك بتاريخ عام 
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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
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بيروت - لينان - صضص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 4 2-2 300227 (009611) 
بريد إلكتروني: ط1.)ءه5. همعط ©)ستتقطهطا 
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(*) عنؤان الأطروحة فى الأصل: «إسماعيل بسن إسحاق القاضيى 
المتوفى سنة "كه حياته وفقهه» وقد التمس الناشر الفاضل 
عنوانا مقارباً له قوّة في الدلالة فاخترنا هذا والله الموفق. 


1 لشنخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الحِهّضميَ 





إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفرُهء ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهله الله قله مضل له ومن يصدل. واو هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وأسفهك أن ا عبذه 


ورسوله . 

«4ام) اي امنا انا لله حقّ ميد لا و3 إلا وَأثْ منيئرة 74©9". 

2 أنهو ريك الى ين لذ عو قن ينيد 

كيرا مَضَارٌ ونا الله اده ١‏ كن عَلِيَهُم رَقِبَا 742" . 

«يأيم) اد مر 4 يو يا ميا © نم 0 تككة 
يعفر لك ذُنوْيَكعٌ وَمَن ميلع لَه ورَسولمُ هَقَدْ كار هرا عَظِيمَا ©9040 , 

أما بعد: 

فَإِنْ من أجل العلوم الإسلامية ميّة قدراً علمٌ الفقه إد فيكرت الحلال 
والحرام: من أجل ذلك أثنى النْبِيّ يله على المتفقّه في الدين فقال: «من 
يرد اللّهُ به خيراً يفقّهه في الدّين» وقد شمّر الفقهاءُ عن ساعد الجدّ 


.١٠١؟ آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) التّساء: آية .١‏ 

(96) الأحزاب: الآيتان ٠/ا ‏ ١ا.‏ 

(4؟) أخرجه البخاري ١/ا9١2‏ رقم: الاء ومسلم 25١9/5‏ رقم: 2٠١٠١‏ من حديث 
معاوية بن ا" ْ 





ا ا 1 1 


فَحَُلْفوا للأمّة الإسلاميّة قَذْراً هائلاً من الدّواوين الفقهيّة على مر العصور» 
وتنوعت أساليبُهم في هذه التصانيف» وألفت أعلام كل مذهت مصئفات وفق 
أصول إمامهم. عرضوا فيها الأدلة من المنقول والم رلا مع الإجابة 
والاعتراض على أدلّة المخالفين» وكلهم يبتغي نصنيعه الأجر والتّواب. 

ومذهب المالكيّة مذهب أهل المدينة من أصم مذاهب أهل المدائن 
الإسلاية: ولا ريب عند أحدٍ أن مالكا رحمه الله أقوم الثناس بمذهبهم اده 
ورأيأء ضربت إليه أكبادٌ الإبل من مشارق الأرض بل ومن أقصى المغرب . 

وقد انتشر المذهب المالكيّ في بلدان كثيرة بل أصبح في حياة مؤسّسه 
المذهب الرّسميّ للدولة الإسلاميّة في الأندلس» «فقد أخذ هشام بن 
عبدالرّحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئظٍ جميعٌَ الئاس بإلزامهم مذهبّ 
مالكِ» وصيّر القضاء والفتيا عليه؛ وذلك في عشرة السّبعين ومائة حياةً مالك 
وقريباً من موته»"'*. 

وفي إفريقيا وطد علي بن زياد وسحئون مذهبّ مالك وكان هذا 
الأخير لا يقضي إل به وفي مصر أثمرتٌ جهود ابن القاسم ونظرائه في 
نشر المذهب؛ كما أينعت جهودٌ تلاميذ :مالك فى العراق» فتأسَستٌ المدرسة 
العالكةة الطرائة علوري احد انقة العم وغن :أب إتتحاف إتسماعيل نيك 
إسحاق القاضي البغدادي ٠‏ -75893هء الذي كانت له آثار واضحة في 
نشر مذهب مالك في رنوع العراق: وقصده طلاتُ م وسكا المعرفة 
للنهل من علمه على اختللاف تخصصاتهم . 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: «تقدّم ‏ أي: إسماعيل ‏ في 
هذا العلم حتّى صار عَلَّماْ فيه» ونشر من مذهب مالكِ وفضله ما لم يكن 
بالعراق في وقتٍ من الأوقات؛. وصئف في الاحتجاج لمذهبٍ مالك والشّرح 
له ما صار لأهل هذا المذهن مثالاً يحتذونه» وطريقاً يسلكونه» وانضاف 
إلى ذلك علمّه بالقرآن فإنّه ألّف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من الكتب 
المصئّفة فيه... وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علوٌ 


(0) ترتيب المدارك ."7/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة بشخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الخهُضمي 


1 ات ل 0 ا 8 0 09 05-9 9ت 4 5 09 09 06 6ه 4 لت تت 3 نت تن << جه وت 4 تت تلت د نت لت 5-9 م 05-9 لمت 96 لد 2 نينف كت ؟؛ ص وت 


الإسناد. . فحمل النّاس عنه من الحديث الحسن ما لم يحمل عن كبير 
أحدء 0 الئاس يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريق علماً لا يشاركه فيه 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث؛. ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقه؛ إلى غير ذلك مما يطول شرحٌُه)”'؟؛ ومن أجل هذا انجه 
التفكيرٌ إلى كتابة موضوع في أطروحة الذكقوراء؟. له علاقةٌ بهذا العَلَم 
المالكيّ ترجمةً لحياته وجمعاً لفقهه؛ ويمكن إجمال أسباب هذا الاختيار 





أوَلا: المكانة العلميّة المرموقة التي تبوّأها القاضي إسماعيل بن إسحاق 
القاضى . 


قال الخطيب 000 كان 0 فاضلاً عالماً متقئاً فقيها 8 
مذهب مالك , 9560 شرح مذهبه ولخصه واحتجح لَه وصئف المستة 
وكتباً عدّة في 3 القرآن)9'' . 

وقال ابن القيم : «أجل المالكيّة وأفضلهم على الإطلاق)7") 

انيأ: فقدان مؤلفاته الفقهيّة من زمن مبكر ممًا شبَعني على جمع 
فقهه من خلال المصادر الكثيرة التى اهتمّت بإيراد أقواله واحتياراته الفقهيّة. 

الغا أهمتة آراء [تساغيل القاضى: الفقيتة: تعمل هذه الأهتة فيا 
أ- يعتبر العلماءٌ القاضي إسماعيل إمام المدرسة المالكيّة البغداديّة؛ 
فجمع هذه الآراء يعطينا تصوّراأ د عن بم تلك ديد التى هو 
رأسها وإمامها. 

ب - كما أنْ تلك الآراء لها قيمتها العلميّة إذ نحا القاضي في بعض 
منها منحى اجتهادياً خالف فيه ما كان عليه مذهت الإمام مالك , 


.585 586/6 تاريخ بغداد‎ )١( 
.586/5 (؟) المصدر نفسه‎ 
."١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )*( 


الاختّباراتٌ ! ف ال ال ا ا ا سحاق ١!‏ لحِيهُضميَ 


ا لتاقت 2 اتا 00 84 0 4 0 0 2 تلت تخت تع 95 تت تت 0 هجتت 2 به ب جلت 4 جتن تلت 4 تنه نه 4 ته تت © جتن سه 5 نه له + جه جييهت :5 صن كد 





ج - أهميّة دراسة منهج المدرسة المالكيّة البغداديّة وتوضيح معالمها 


د ثم إِنه إمام في علوم شتّى فهو مقرىء وحافظ وفقيه ولغوي 
وقاض ومؤلّف,. وانضاف إلى ذلك الثّقةَ والجلالة والحظوة عند خليفة العصر 
والعقل وحسن القضاء والتّصدّي للرّدٌ على المخالفين والعفة والصّلابة في 
الحقّ وقوّة الفهم؛ وغير ذلك من أوصاف علميّة وخلقيّة تشهد بعظيم المكانة 
التى تبوّأها القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 

وقد اقتد فتضت طب ا ال لبحث وضع خط , للبحث تجمع مباحته وافسائلت 
ومنهج يحدد طريقة جمع المادّة الفقهيّة وترتيبها ودراستها. 
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أوّلاً: خطة البحث 2 


قسَّمتٌ الرّسالة إلى مقدّمة وقسمين وخاتمة: ظ 

المقدّمة: وفيها نظرة عامّة على البحث وأهميّته وشمل ذلك: 

اعد ابيات النحتان: ظ 

ب - خطة البحث. 

ج - منهج البحث. 

القسم الأوّل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن 
المدرسة المالكيّة البغداديّة؛ وفيه بابان: 

الباب الأوّل: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق . 

وفيه اثنا عشر مبحثا : 0 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل. 

المبحث الثاني : اسمه ونسبه . 


الاختيارات الفقهيَة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضمي 





المبحث القالث: أسرته. 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته . 

المبحث الخامس : علمه ومذهبه. 

المبحث السادس: شيوخه. 

المبحث السَابع : تلاميذه. 

المبحث القامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه. 
المبحث التاسع : عقيدته . 

المبحث العاشر : توليه للقضاء . 

المبحث الحادي عشر : مؤلفاته . 

المبحث الثاني عشر: وفاته. ظ 

الباب الثاني: المدرسة المالكيّة البغداديّة ونعض المدارس الأخرى. 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغداديّة . 

الفصل النّاني: أعلام المدرسة المالكيّة ومؤلفاتهم . 

القسم الثاني: فقه القاضي إسماعيل بن إسحاق؛ وفيه بابان: 
الباب الأوّل: فقهه في العبادات» وفيه أرنعة فصول: 

الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: المياه والتجاسات . 

وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 


الاختياراث الفقهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الحِيْضميَ 





المسألة الثانية: الماء لا تفسده النّجاسة الحالَّةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
8 _ ا .- - - 
إلا أن تظهر فيه التجاسة الحالة فيه وتغيّر منه طعما أو ريحا أو لونا. 

المسألة القالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
البول» 

المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة. 


المسألة الخامسة: : نضح النبي ولا حصيراً نبالماء 57 القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في علة هذا النضح. 


المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء . 

المسألة السّابعة: حكم سؤر التصرانيٌ. 

المسألة القامئة: حكم سؤر المخمور. 

المسألة التّاسعة: حكم سؤر الدجاجة المخلاة. 

المبحث الغاني : في الغسل . 

وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلمٌ. 

المبحث الثالث: الوضوء . 

وفيه خمس مانا : 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وأمسحوا برءوسكم وَرْملَحكْم »*. 

المسألة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: #أَوْ للمسم ايسآ 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة القالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذّكر . 

المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 





الاختدارات الفقهيّة لشِيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهْضمرَ 


المبحث الرَابع : التيمم . 

فيه ماله + حكم يلوخ العرفقين: في التيمم. 

الفصل الثاني: فقهه في الصّلاة. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: وقت الضّرورة للمغرب والعشاء. ‏ - 

المسألة القانية: ما بعد الرّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء ٠‏ وما قبل المغرت بمقدار 


ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء 
أم أنْ الظهر والعصر نينهما وقت اشتراك؟ 


المسألة القالثة: ثنوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 

المسألة الرّابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أرنع ركعات 
قبل الفجر . ظ 

المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 

المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى. 

المبحث الغاني : في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها: 

وفيه خمس عشرة مسألة : ظ 

المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة القّانية: ما يفعل من جاء والإمام راكم؟ 

المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّفٌ. 

المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 





0 


المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 

المسألة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 

المسألة السَابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 

المسألة القامنة: حكم من ترك آيةٌ من الفاتحة. 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَّادْة في غير الصّلاة. 

المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة . 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 

المسألة الثانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو ماد فإِنّه لا تلزمه 
إعادة الصلاة معهم. 

المسألة الثالئكة عشرة: حكم إمامة الألكن. 

المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السَرّيّة . 

المبحث الثالث: في القصر والجمع . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة القانية: حكم الجمع نين الصّلاتين لغير سبب. 

المبحث الرّابع : في صلاة الجنازة . 

وفيه مسألتان: < 

المسألة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد. 

المسألة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها. 

الفصل الثالث : فقهه في الرّكاة والصيام. 





الالحتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


وفيه ثللاث مسائل : < 

المسألة الأولى: هل التّين فيه زكاة؟ 

المسألة النانية: أعيان العروض لا زكاة فيها. 

المسألة الثالثة: حكم صوم المغمى عليه. 

الفصل الرابع : فقهه في الحح. 

وفيه خمسة مباحث: . 

المبحث الأوّل: أركان الحج. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام. 

وفيه إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 

المسألة الفّانية: الرّخصة للحطابين ومن 5 في دخول مكة بلا 
إحرام . ظ 

المسألة القالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده ثمٌ بدا له 
أن يرجع. ‏ [ 
المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 


و 


مكة , 
المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله يل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر. ظ 
المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني. 
المسألة السّابعة: ما ينعقد به الإحرام. 
المسألة القامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 





الالختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجِهُْضميَ 


المسألة التّاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون المعتمر أو 
8 أ 3 ش 

المسألة العاشرة: قول التاضري إسماعيل : إِنْ قو له تعالى: طقن أُحْوِرْتم 
فا أسَيَيْسَرَ و من ْدق ول عقوا موس و عنَّ يم أمْدَكُ يأر هي على كل من 


المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدو. 


المطلب الثّاني: طواف الإفاضة . 

وفيه أربع مسائل: ‏ 

المسألة الأولى: الإجماع على أنَّ الطّواف والسّعي لا يكونان إلا 
المسألة القانية: حكم طواف القدوم وطواف الإفاضة. 
المسألة القالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. 

المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت . 

المطلب الثالث: الوقوف بعرفة 

وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوف نعرفة نهاراً. 

المبحث الثّاني: في واجبات الحجّ . 

وفيه أرنع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم من حلق يوم النّحر قبل أن يذنح. 

المسألة الذانية : حكم من نحر قبل أن يرمي . 

المسألة الثَالثة: متى يقطع الحاحٌ التَلبية؟ 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 


المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق بين 

المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتّلبية . 

المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 

المسألة السابعة: الإجماع غلى أن نحر الهدي لا يكون إل نب 
ومعنى ٠.‏ 

المسألة الثامنة : لو : 55000 منى أجزأه ولم يشغوط وكوف 
بعرفة. 

المسألة النّاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمّ رمى جمرة العقبة حل 
له الحلق . ظ 

المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة 
قبل أن يطوف ويسعى. 
المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 


عرفة. 
المسألة الثانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 

محله . 
المسألة الثّالثة عشرة: حكم الأكل من هدي التَّطوّع إن عطب إذا بلغ 

محله . 


المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 
بمنى. 

المبحث القالث: في بعض سنن الحج . 

وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم التّزول بالمعرّس. 


الاختياراتٌ الفقهية لشزخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجِيْضْميَ 


المسألة الثانية: حكم طواف القدوم. 

المسألة الثّالئة: حكم الطيب قبل الإحرام. 

المبحث الرّابع : في محظورات الإحرام. 

وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة. 

المسألة الثانية: حكم قتل المحرم للرّنبور. 

المسألة القالئة : حكم من أحرم ونيده صِيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
نفر هل يجوز له إمساكه؟ 


المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 

المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 

المسألة السّادسة: حكم .قتل المحرم للذْئتٍ. ظ 

المسألة السَابعة: حكم قتل المحرم للحيّة. 

المسألة القامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 

المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «وَالسسْمِد الْكرار الى جَمَلَْهٌُ للكّاس 
سا الْعدككث فيه وَالاذِ»؛ وحكم بيع دور مكة وكرائها. ظ 

المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة التّبوية . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: طواف الوداع. 

المسألة القانية: السّلام على التّبى كَل. 

المسألة الثالثة : تحريم ما بين لابتي المدينة . 


الباب الثاني: فقهه في المعاملات والأسرة. 





وفيه ثلاثة وعشرون فصلا: 





الاتياراتُ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


المبحث الأوّل: في شروط التكاح . 

وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم نكاح الدَيّتٍ بغير أمرها. 

المسألة القانية: إن نكحت المرأة بغير ولىّ فسخ التكاح. 

المسألة الغالئة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الذخول . 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس. 

١‏ السالة الخافسة: لز .ولت الدراة ذاكت القدر غير بولقها فروجيا 

فرضي الوليّ فإِنْ الدخول فوتٌ. 

المسألة السَادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الوليّ بوليّ أمر 
المرأة . 
المسألة السّابعة: المرأة إن ا الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 
المسألة القامئة: حكم نكاح المرأة نلا وليّ. 
المسألة التاسعة: التَيّب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت. 
المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده. 
المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زرّجها غيرٌ وليّها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 

المسألة الثانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده. 

المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إل بأمر المرأة إذا 
كانك كرا 





ا ا ا 1س سس 


المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. 

المسألة السّادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
ولي لها. ظ ْ 

المسألة القامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح. 

المبحث القاني: في أحكام بعض الأنكحة. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى : حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 
أريعا فوجدهنٌ أخوات. 

المسألة الثانية: الحرّ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. 

المسألة القالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها . ظ 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآبة: «وَالْحْصتَتٌ بن 
ألَذنَ أوثوأ الكتب» . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتانية . 

المسألة السّادسة : سات حر لس ا سلا نه ادر 
للذي أسلم أن يقيم عليه. 

المبحث الثالث : في تعريف الأيّم والخلاف في الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟ 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: تعريف الأيم. 
المسألة القانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 





الاخْتاراتٌ الففهيّة لشيخ المذرببة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهْضِمي 


الفصل الثّاني: فقهه في الطلاق. 

وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: عذة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع. 

المسألة القانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته غير كم بها: 
طالقّء أنت طالقٌ؛ أنت طالقٌ. 


المسألة الثّالثة: عدّة أمّ الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة . 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة واننتها. 

المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسمٌْ أو طلاقٌ؟ 

المسألة السّابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل . 

المسألة القامئة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل. 

المسألة التّاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة : حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا ال تقيم 
حدود الله عرٍّ وجل. 

المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل 7 59 نبذها من غير 

المسألة الثانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: الع لا 
يكون إل بعد تطليقتين؛ واعتباره أنْ قوله تعالى: #فإن طَلَّقَهَا قلا يل لم من 
بَنْدُ عق تنكم رَربًا عَيرهُ4 معطوفٌ على قوله تعالى: طالطَلَقُ 0 

لبان القالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: ظأوْ شَْرِيحٌ 
مس4 بألّه التطليق . 

المسألة الرّابعة عشرة: ردّ إسماعيل على من قال: الخلع ليس 
بطلاق . ظ 


- 
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د الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: | 
خالعتك فأنتٍ طالقٌ . 


المسألة السَّادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 

المسألة السّابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض النّساء . 

المسألة الثامنة عشرة: حيض الحامل . 

الفصل الثالث : فقهه في الرّضاع . 

وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم لبن المُخْل. 

المسألة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى أمَّه أن 
رمع 

المسألة القّالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أن ذلك لا يلزمها. 

الفصل الرّانع : فقهه في البيوع. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: من باع أزه] نان يدها في الشّرق الشّجرة هل 
تدخل الشّجرةٌ ة في المبيع؟ 

المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 
فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ ظ 

المسألة القالثة: حكم بيع الوصيّ عقار اليتيم. 

المسألة الرّابعة: حكم بيع المجازفة. 

المسألة الخامسة : حكم بيع و سلف . 

الفصل الخامس: الغصب والاستحقاق والكفالة. 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 

المسألة القّانية: حكم شهود عدول شهدوا نموت رجل فبيعتُ تركته 
وتزوّجت امرأته ثم قدم. 

المسألة الثالئة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على الكل :ايحن دهده 
الغريم . 

الفصل السادس : الوديعة. 

وفيه مسألتان : ظ 

المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين. 

المسألة القانية: إذا بعفتٌ إلى رجل مالا فقال: تصدّقتٌ به علىّ 
وقلت: وديعة. 

الفصل السّابع : القراض والكراء والوكالة. 

وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلا في القراض. 

المسألة الثّانية: حكم من تكارى دابَّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان 
أنعد منه فتلفت هل يضمن؟ 

المسألة الثالئة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 

الفصل التّامن: الرّبا والعرايا والمزابنة والصّرف . 

وه خسن نايل : 


المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علة الرّا في المطعومات هي 
الاقتيات . 


المسألة القّانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة. المالكنة بالغراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمِيَ 


أو دينارين إن زاد النَتقص على الدينار. وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناأ 
انتقض الصّرف كله . 

المسألة القالثة: حكم العريّة فى خمسة أوسق. ظ 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أن رجلاً قال لصاحب البان: اعصر حبّك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلىّ وما زاد فلى. 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللحم . 

الفصل التّاسع : اللقطة 

وفيه مسألة: حكم اللقطة إذا لم تكن إنلا . 

الفصل العاشر : الرّهون والدذيون والشركة والشفعة. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة ب اختلاف اي في قدر الدّين. 
على بيع ذلك التهن وان المرتهن من ثمنه: 3 إذا وكل الرَاهِنْ على 

بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة الثالثة: المقاصّة في الديون. 





المسألة الرّابعة: الشّركة في الطعام مشروطة نالمساواة في القدر 
رالمل: ظ 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجل هل يكون المدينٌ 
أحىّ نه أم ل ؟ 

الفصل الحادي عشر : الشهادات . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً ونصرانياً 
كلاهما يدعي موت الأب على ديئه وتكافأت البينتاكت في العدالة . 





المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث التبويّ. 
المسألة الثالثة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشّهود ما 


المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها. 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء . 

فيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: المعيّق يقول للعبد: إن بعك فأنت حرٌ. 

المسألة القانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له سيّده: أنت 
سائبة يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه . 

المسألة القالثة: الولاء بالكبر. 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لآبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم . 

المسألة السَادسة: اتفاق أهل العلم على أن أمة الرّجل إذا حملت منه 
إن الولد يتحرّر في بطن أمّه . 

العسالة: الشابدة :ا عورد للعة أن ربراه من تله 

الفصل الثّالث عشر: الكتابة والتدبير. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: إسلام مكاتب النصرانيّ. 

المسألة القانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك مالاً 
هل تنفسخ الكتابة أم لا؟ 

المسألة القالثة: حكم الكتابة. 

المسألة الرّابعة: حكم إجبار السَّيّد العبد على الكتابة . 
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المسألة الخامسة: تدبير الذمّى عبده المسلم. 
الفصل الرّابع عشر: الحدود. 
وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى: ذكرٌ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: (أحيِن». 
وأثر ذلك في مسألة حدٌ الأمة إذا زنت. 


المسألة الثّانية : توبة القاذف . 

المسألة الثالثة: حكم التتعريض بالقذف . 

المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حكم العبد إذا زنى 

الفصل الخامس عشر: في الاستئذان. 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في قوله تعالى: «إيتَنيئم اين ملكت كنك وَلنَ ل 
ينوا ألم ينز». 

المسألة الثّانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه. 

الفصل السّادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: التهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة 
لي وا واي ل ل يك ف 6 أبن ِل مُمَرّمَا علّ طاعِم 
يَظْعَمَهُه. . . * والذليل على 

المسألة القّانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كالزهرة والمسيح. 

المسألة الثالئة: حكم لباس الرّجل للتّياب المزعفرة. 
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الفصل السّابع عشر: في الأضحية والذّكاة. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعيين الأضحية . 

المسألة الثانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبييحة هل تؤكل إذا بلغ 
نها السّبع أو التّردّي إلى ما لا حياة معه؟ 

المسألة الثالئة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى: «اإِلَا ما اَن 4. 

الفصل التامن عشر: في التّذور والأيمان. 

وفيه أرنع مسائل : 

المسألة الأولى : عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام. 

المسألة القانية: لا يكون الاستثناءً أبداً نَسَقاً باليمين إل وقد أراده 
ال لع 7 اجا اه عدر عوط 
ويبرّر حكم 0 في ذلك الوقت . 

المسألة الثالئة: حكم الكفّارة في اليمين الغموس. 

المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده ثم 
يتبيّن له خلافه وأنّهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

الفصل التّاسع عشر: في الأقضية. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : اليمين على افيد عتون عليه هل تجب اد الذعرى 
دون خَلْطَةَ أو ملابسة تكون نين المتداعيين أم ل 
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المسألة الثّانية : الحاكم إذا حكم نحكم وفات ذلك الحكم لم يفسخ 
إلهّ أن يكون خطأ لا شك فيه. 


الفصل العشرون: الجهاد والرّكاز. 
وفيه ثلاث عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: #لِسَ عَلَ 
امس َي ولا عل الأشرع حَرَجٌ . 2# 

المسألة الثانية : 0 المنّ والفداء بالنسبة للأسارى الكقّار نعد أن 
يتمكن المسلمون من أسرهم. 

المسألة الثالثة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 





المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم . 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهب والفضة . 

المسألة السّادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ 

المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلّه سبيل خمس 
انين يونية في الإام علي عا براء عن فيرف ني الوجريه الي ار اله بز 
مصالح المسلمين . 

المسألة القامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح بقتال 
وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم . 

المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوةً. ظ 

المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر. 

المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنّه نما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 

المسألة الثانية عشرة: ضانط 8 التي أحلت 56 

المسألة القالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيّاه. 
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الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الدمة: 

وفيه مسألة: حكم إكرام الذْمَىٌّ. 

الفصل الثاني والعشرون: الوصية والمواريث . 

المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع. 

المسألة الثانية: ميراث الجنين. 2 

المسألة الثالئة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة . 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. ظ 

المسألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 
وعليّ عند عمر رضي الله عنهم. 

المسألة السّابعة: حكم من مات ولا وارث له. 

المسألة القامئة: حكم المرأة إذا تزرّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 

الفصل الثّالث والعشرون: من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الولىّ في القصاص. 

المسألة الثانية: استتابة الإناضية والقدريّة. 

المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج. 
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ثانيً: منهج البحث (في جمع فقه القاضي) 





- جمع المسائل من المصادر المختلفة وترتيبها حسب ثرئيب 


ذِكْرٌ من عزا المسألة لإسماعيل القاضي ويا من المصادر» مع 
8 وفق الأقدميّة . 


 "‏ إذا كان قولٌ إسماعيل فى المسألة معزرًا إلى كتاب من كتبه فإنّي 
أحر ص على بيان ذلك . 

أذكر من وافق إسماعيل القاضي في المسألة من علماء المالكيّة 
البغداديين . 

- إن نصٌّ المالكيّةٌ على أن مذهب القاضي إسماعيل هو مذهبٌ 
مالكيّة بغداد وهو خلافٌ مذهب مالكيّة مصر أو المغرب فإِنّي أنبّه على 
ذلك مع نيان ما هو المذهب عند المتأخرين من المالكية . 

١‏ إن كان لإسماعيل القاضي كلام مطوّلٌ في المسألة فإنّي أصوغه 
ولا بمعناه صياغةً موجزةً تدلٌ على المراد» ثم أرفق بعد ذلك كلامه 
المطوّل واضعاً إيّاه بين قوسين. 

- وإن لم يكن له كلام مطوّل في المسألة وإنّما عزاها له العلماءً 
كقولهم: «وبه قال إسماعيل القاضي»» فإِنّى أصوغ المسألة أيضاً بعبارة تدل 
على المراد. 

4 إن كانت المسألةٌ التي تكلم عنها إسماعيل القاضي مسألةً إجماعيّة 
ك: «الإجماع» لابن المنذرء و«مراتب الإجماع» لابن حزم» و«نوادر 
الفقهاء» للتّميميٌ» مع توثيقها من كتب المذاهبٍ الأربعة. 
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4 - وهكذا الشّأنُ فيما إذا صرّح هو بالإجماع فيها فإنّي أفعل ما سبق 
مع إضافة من وافقه من العلماء على حكاية الإجماع فيها. 


٠‏ - هذا مع الحرص على ذكْر دليل الإجماع فيما سبق كلّه. 


١‏ - أمّا إن كانت المسألة خلافية بين العلماء فإنّي أذكر أقوال 
المذاهب الأربعة مع توثيقها من كتب الأئمّة الأرنعة وكتبٍ تلاميذهم وكتب 
علماء كل مذهب. مركّزاً في كل ذلك على ما عليه المذهبٌ عندهم. دون 
التَطرّق إلى الأقوال المختلفة عن إمام الددهيت إل" قبا ضف السانت ‏ الندة 
وهذا مع ذكر الأدلة التّقليّة والعقليّة والمناقشات والتّرجيح. وقد أشير أحيانا 
إلى 0 ال مشاهير علماء الأمصار خاصّة إذا كانت أقوالهُم في المسألة 
الجدووسة لها آذلة فول وذهب إليها المحقّقون من العلماء. 


١‏ - وفي حالة كون المسألة خلافية داخل مذهب مالك فإنْي أذكر 
الأقوال الموجودة في ذلك مع توثيقها وأدلّتها إن وجدتء وبيان ما هو 
المذهت عند المالكيّة فيها. 


٠‏ أحرص عند ذكر أدلّة الأقوال أن أميّز بين ما احتجٌ به القاضي 
إسماعيل نفسه في المسألة وبين ما احتجٌ به غيره من العلماءء فأقول في 
الأول: «احتج القاضي إسماعيل بكذا؛ء أو: «وبهذا احتجّ إسماعيل 
القاضي»» وأقول في الثّاني: «والحبّة لهذا القول كذا». 


5 - لإسماعيل القاضى مرويّاتٌ حديثيّة كثيرة شملت عذة أنواب 
'فقهيّة رواها القاضي بإسناده» وقد حرصتٌ على الاستفادة منها حالة تعلقها 
بالمسألة ب سواء كانت هذه المرويّات تدل على ما ذهب إليه 
إسماعيل أم لا 

6 - أمَا مذاهبٌ الفقهاء وأدلتها التى يحكيها القاضى إسماعيل أثناء 
كلامه فإِني أونّقها من كتب المذاهب وأشير إلى تطابق حكاية القاضي مع ما 
هو فيها. 
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51 - أمَا إن كان ما ذكره إسماعيل القاضي خلاف ما هو موجودٌ في 
الكتب المشار إليها فإني أنبّه على ذلك . ظ 

- وكذا إذا ذكر قولٌ للشّافعيَ مثلاً ولم يميّز هل هو القديم أو 
الجديد فإِنّى أنبّه على ذلك . 

6 وهكذا ما يعزوه لصحابي أو تابعي فإنْي أنبّه إذا كان لهما قول 
آخر فى المسألة أغفل القاضى ذكْرَّه. 

4 - أضع عناوين مناسبة للمسائل المدروسة . 

ان وارفهها ترنها ليان 

١‏ - أذكر أرقام الآيات والسّور التي وردت فيها. 

5 - أخرّج الأحاديث النّبويّة من مصادرها المعتمدة؛ فما كان في 
«الصّحيحين" اكتفيت به» وما كان في غيرهما من كتب السّئّة المعتمدة فإني 
أهل هذا الفنّ. 

“23 - أعتني ‏ حسب الإمكان ‏ بتخريج الآثار مع نيان درجاتها صحّة 2 
وما وفضيفنا. [ 

4 - أشرح المفردات الغريبة والمصطلحات العلميّة الواردة في 

6 - أترجم ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين. 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث الدَبويّة . 

- فهرس -الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
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- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة . 





فهرس المصادر والمراجع َ 


الخاتمة : وفيها أهمٌ نتائ ئج البحث. 
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وفي الختام فإني اشكو الله تبارك وتعالى الذي وفقني إلى إنهاء هذا 
الذيء . ظ ظ 0 
0 


ومن باب شكر من أحسن إليك فإنّي أتقدّم أوَلاً بالشّكر والامتنان 
لوالديٌ الكريمين اللّذين رياني صغيرًء وبذلا جهدهما في تعليمي وترنيتي» 
فلهما مني ما أمر الله به المسلم أن يقوله لوالديه: «رّبٌ أَنْكمْهُمَا 5 رَبَّانِ 
صَغِيرا ©. ثم أزجي شكري لهذه الجامعة الإسلاميّة المباركة التي قضيتٌ فيها 
سنين عديدة طالباً مستفيداً» سائلاً المولى أن يديمها مركز علم يضيء نورْه 
في ربوع البسيطة. ويحفظ مشايخها وعلماءها وأساتذتها. كما أشكر الأستاذ 
الذكتور حكمت نشير ياسين الأستاذ بقسم التّفسير في كليّة القرآن الكريم 
الذي جاد عليّ بصورة من قطعة نادرة من أحكام القرآن للقاضي إسماعيل 
مصوّرة عن معهد رقادة بتونس. ولا أستجيز إغفال شكر من رضيت حياة 
طالب العلم ‏ بحلوها ومرّها ‏ 

كما أسدي شكري لأستاذي الكريم وشيخيٍ الفاضل الأستاذ الذكتور 
فيحان بن شالي المطيري الذي سعدتٌ به مناقشاً في مرحلة الماجستير» 
ومشرفاً مشرقاً في الدّكتوراه» وقد أفادني كثيراً بملاحظاته القيّمة وتوجيهاته 
الشديدة: حلي كل هذه الحترات م تمتها وسركيا ومترنا ومشخصاء 
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فكان له عليّ أعظم الأثر في إنجاز هذه الأطروحة» فأسأل الله تعالى أن يثينه 
ويجزيه عني ار ويجعل ذلك كله في موازين حسناته . 

كما أتقدّم بالشّكر إلى فضيلة المناقشين الكريمين والشّيخين الفاضلين: 
الأستاذ الدكتور محمّد بن الهادي أبو الأجفان أستاذ الدراسات العليا الشرعيّة 
بكليّة الشّريعة بجامعة أمَّ القرى بمكة المكرّمة» والدكتور سليمان بن عبدالله 
العمير الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة» فلهما 
مني الشّكر الجزيل والئّناء الجميل» على ما أنديا لي على الرّسالة من 
ملاحظات» وتفضلا علىّ من تصحيحات» تزيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما 
علق نجفنها من هفوات» وتعمر صفحاتها نالفوائد والتتصحيحات» سائلاً 
المولى عرّ وجل أن يجعل ذلك في موازين الحسنات» وديوان الباقيات 
الصالحات . 

فهذا جهدٌ المقلَ فإن أصبتٌ فمن الله تعالى وحده فله الحمد وله 
الشّكرء وإن أخطأتٌ فمتي» وأستغفره جل جلاله» وهو سبحانه وليّ 
التَوفيق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات . 


لا نا ذا ذا ذلا 


الاحتَارات الففهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجِهْضمِيَ 


حياة الفاضي إسماعيل بن إسحاق 
و3 نظرة عن المدرسة المالكتة البغدادية 


وفيه بابان: 


الباب الأؤل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق. 
الباب الثاني : المدرسة المالكتّة البغدادية وبعض المدارس الأخرى . 
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لباب (لدرَا 





وفيه أثنا عشر مبحثا : 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 

المبحث الثالث: أسرته . 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته . 

المبحث الخامس : علمه ومذهبه. 

المبحث السادس : شيوخه. 


المبحث السابع : تلاميذه . 
المبحث الثامن : منزلته العلمتة وثناء العلماء عليه . 


المبحث التاسع : عقيدته . 
المبحث العاشر : توليه للقضاء . 
المبحث الحادي عشر : مؤلفاته. 
المبحث القاني عشر : وفاته. 








الاختبارات الفقهنّة لشيخ المدرسة ؟ المالكية بالعراق : إسماعيل بن 0-5 الجهؤضميّ 


المبعث الأول 
مدخل إلى مصادر ترجمة ‏ 
اع إسماعيل بن إسحاق 





لقد حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بعذد من العلماء تناولوه 
بالترجمة محددين معالم حياته الشخصية اه ونسب وكلية 
وولادة وشيوخ وتالاميذ ومؤلفات ووفاة وغير ذلك من قضايا لها صله 
بالقاضي إسماعيل . 

ويهمٌ اكاك هنما اعم هي ها تر عن مضيادن تناردت علكنا 
نالترجمة» مع تحديد المتقدم منهم الذي كان له السيق فى دكر القاضي » 
وبيان المتأخخر الذي احتفظ لنا بإضافات علميّة لها قيمتّها فى مجال الترجمة» 

ولا يخفى أنْ من أهمّ المصادر التي يوليها الباحثون اهتمامهم ما يذكره 
العَلَمُ ا بن حار اتحما 0-0 5 أوثق مصدر 0 وأشدة 
58 غير 00 ارسي ا الذي ك0 الناحثٌ فقدان أغلب 
مؤلّفات القاضي إسماعيل التي لم يبق منها إلا ثلائة كتب هي : 
١‏ - فضل الصلاة على التبي عكلة. 
؟" ‏ حديث أيوب بن أني تميمة السّختياني . 

حِ أحكام القرآن (قطعة منه». 





الاختياراتٌ الفقهيّة ل ل ا ال 60 الجهضميَ 


- ويضاف إلى هذا نقول عن كته الأخرى. 

وقد أفادتنا هذه المؤلّفات أمرين مهمّين: 

الأوّل: عدد من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل . 

الثاني : عدد من أسماء تلاميذه الذين رووا عن القاضي بعضصس مؤلّفاته . 

ما غير ذا من المصادر فالناظرٌ يلاحظ من أوائل الأعلام الذين تناولوا 
ال إسماعيل بالترجمة : ظ 

- الإمام المحدّث الإخباريٌ القاضي أبو بكر محمّد بن خلف بن 

حيّان بن صدقة الصبِّيّ البغداديّ الملقّبٍ بوكيع المتوفى سنة 0م20 في 
كتابه (أخبار القضاة)”"), ويعدٌ وكيم أحدٌ تلاميذ القاضي إسماعيل وقد أكثر 
13 من الرّواية عئه في كتابه هذا قائلا : «حدثنا | لداعي سن إسحاق» . 
١احذثنا‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي». 


أمَا ترجمته للقاضي فتمئّل 00107 أحد تلاميذ القاضي 
في شيخه حيث يرى أن إسماعيل كان عفيفاً صليباً”" فَهماً من أهل العلم 


والحديث ومن الفقهاء ء على مذهب مالك بن أنس ال اوعد ! وعمل 
كتباً حملها النّاسٌء ثم ال لوا بن تعر للق يي 
ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي: 00 

أ- إِنه من أقدم من تناول القاضي بالتّرجمة لأنّْ مؤْلّقّه تلميدذٌ للقاضي 
إسباعيل. 
ب - إن وكيعاً من بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - إن كتابه خاصٌ بأخبار القضاة وإسماعيل واحدٌّ منهم. 





)1( مترجم في تاريخ بغداد 75/6 لإ وسير 2 المبلاء 54١9//1؟.‏ 

(0) أخبار القضاة .758٠١/*‏ 

فو أي : شديداً ة فى الحقٌّ. يقال: قد تصلب لك فلان» أي : د ورجل صليب» أ 
ذو صلابة وشدّة) انظر تهذيب اللّغة 2١9/1‏ ولسان التعرب اه والقاموس 
المحيط .١"©‏ 





إل : تساراتثٌ الف نَة ل لخ المزرسة -0--5 بالعراق: 215535 بن 0 ---06 0 


؟ ‏ ويلي وكيعاً الإمامٌ الحافظ التحويّ العلامة الأخباريّ أبو عبدالله 
إنراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان العتكيّ الأزديّ الواسطيّ المشهور 
انقطؤية اسك دنه بعر ان 51ح 3 , 

ومن مؤلفاته تاريخ الخلفاء» في مجلّدي 7 ضمُئه ‏ فيما يبدو 
كثيراً من تراجم الأعلام» وقد ذكر فيه القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
واحتفظ لنا بنصوص 0-5 35 «التاريخ» الخطيبٌ البغدادي 917" 4517هء 
في كتابه «تاريخ نغداد"» وامتلك حقّ روايته نهذا السند: «أخبرني 
أبو القاسم الأزهريٌء أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن» حدثنا إنراهيم بن 
محمد بن عرفة التحوي». 

ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي : 

أ- إنْ مؤلّفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة 414؟هء والقاضي توفي سنة 
ه. فأدرك من حياته سما وثلاثين عاماً . 

ب - إن نفطويه قد سكن بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - إن كتابه من كتب تواريخ الخلفاء التي يذكر فيها تراجم الأعلام 
عرضا. 

وقد شمل حديئّه عن إسماعيل ما يلي : 

أ نعض شعره. 

ب - مولده ووفاته. 

اج - ولايته للقضاء . 

“" - ويليه العلامة الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أني حاتم 
محمّد بن إدريس الحنظلي الغطفاني 74١‏ االام*'. 


)١(‏ مترجم في تاريخ بغداد 1١99/5‏ - 2157 وسير أعلام التبلاء 8١/ه/ا ‏ لالا. 

(؟) سير أعلام التبلاء .75/١8‏ وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عن نفطويه 
بعنوان: «نفطويه التحوي ودوره في الكتابة والتاريخ» ط. المعارف ‏ بغداد. ظ 

(6) تاريخ بغداد 2741//5 2,489 .751١‏ 

(14) مترجم في سير أعلام النّبلاء “757/17 2 559. 
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ذكر ابِنٌ أبي حاتم القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه الكبير 
«الجرح والتعديل»), في ار مختصرة أوره فيها بعض سيو خه ثم بم قال: 
(كتب إلينا ببعض حليئه وهو كك صد ا 


وهذه المكاتبة تشير إلى عدم لقاء ابن أَبِي 0 والقاضيٍ إسماعيل : 
لأنْ الأوّل كان مروزياً من أهل مرو والكّاني بغداديًا فالمكاتبة إذاً كانت بين 
بغداد ومروء وقد رحل ابن أني حاتم مع أنيه عام 6ه. لأداء فريضه 
الحجٌّ؛ ولا شك أن المراوزة في رحلتهم إلى الحجّ كانوا يمرّون ببغداد 
لأخذ الحديث عن شيوخها المكو اساد» نهاء غير أنْ الباحث لا يجد ما يشير 
ل العمامهم القاضي إسماعيل في هذه السنة 66١هء‏ ييا 
العمن تهنا وعتمسين عاناء أمَا ابن أبي حاتم فلم يبلغ سنّ الحلم بعد 
وما بلغه لمّا وصل إلى ذي الحليفة في طريقهم للحجٌ”". كما لا يجد 
الباحتٌ أثراً للقاء في رحلة العودة إلى مرو ولا في رحلاته الأخرى التي 
كانت سنة 567 5514هء خاصّة وقد دخل العراق كما ذكر ذلك الحافظ 


والحاصل أن ابن أي حاتم حكم بثقة القاضي إسماعيل وصِدْقِه 
وتلك شهادة لها قيمتها العلميّة لأنّ صاحبّها | إمام في الجر والتعديل» وقد 
ذكر في تقدمة كتابه أنْ من قيل فيه: ا اران 0 ومن قيل 
فيه: «صدوق» فهو ممن يكتب حديثه, وقد جَمع الأمرين في القاضي 
إسماعيل: «ثُقَةَ صدوق». 

أ ويلية الشيه الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن 


كامل بن خلف بن شجرة البغداديٌ تلميذ محمّد بن جرير الطبريٌ 55٠‏ 
)0 
س2 , 


.ه"١ الجرح والتّعديل رقم:‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام التبلاء 557/17, 

.5554/1١ نفسه‎ )0( 

00 مترجم في تاريخ بغداد 4/لاه" _ 2989 وسير أعلام التّبلاء 044/١8‏ - 6045. 
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ومن مؤلفاته كتاب «التاريخ'' وهو الذي ذكر فيه القاضي إسماعيل» 
واحتفظ لنا بنصوص منه الخطيبٌ البغدادي في كتانه "تاريخ بغداد)»”'". 
وامتلك حقٌ روايته بهذا السّئد: «أخبرنا الحسن بن أني نكرء عن أحمد بن 
كامل القاضي»: ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي : 

أ أن مؤلّفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة ١1هء‏ والقاضي توفي سنة 
هه نأدرك من حياته اثنين وعشرين عاماً. 


ب - أنه من نغداد موطن القاضي إسماعيل . 

ج - أن كعابه من كتب التواريخ العامة ولعلّه مرنّب حسب نظام 
الحوليّات . | 

وقد شمل حديثه عن إسماعيل ما يلى : 
"اهم 

500 

6 ويليه ابن سمكة فى كتابه : «أخبار القضاة؛» وقد احتفظ لنا بنصين 
عنه ياقوتٌ فى كتابه : اأمعجم الأدباء9" , 

وابِنُ سمكة هو والله تعالى أعلم ‏ أحمدٌ بن إنراهيم بن سمكة القُميّ 
النحويّ اللغويّ» مات فى حدود سنة ٠ه"ام',‏ 

5" يليه العالم المؤرّخ الأمير أنو محمّد عبدالله بن أحمد بن جعفر 
التّركىّ الفرغانيّ ‏ ت757ه*', في كتابه «التاريخ المذيّل على تاريخ شيخه 


. ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 75/8 أنّ له نسخة خطيّة في مكتبة يني‎ )١( 
.59٠ تاريخ بغداد 41//6؟2,‎ )0( 

(6) معجم الأدباء ١8/5‏ 1"9. 

() إنباه الرّواة على أنباه التحاة .54/١‏ 

2( مترجم في تاريخ بغداد 289/4 وسير أعلام التبلاء 15/؟" 1‏ #"3ل., 
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محمّد بن جرير الطبريٌ»» وقد احتفظ لنا بذلك القاضي عياض في "ترتيب 
المدارك»"''؛ وغالبٌ ذلك في الثّناء على سلف القاضي إسماعيل . 

- يليه الشَّيح العالم الحافظ أبو سليمان محمّد بن عبدالله بن 
أحمد بن ربيعة بن زبر الرّبعيَ الدُمشقيّ 4لالاه. في كتابه: «تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم» حيث ذكر القاضي إسماعيل في وفيات عام 1/7ه. وهو 
تاريخ خلاف ما عليه أغلب المترجمين الذين حددوه عام 7١6اه.‏ وهو 
الصحيح. ظ 

4 يليه الشَّيِح العالمُ الأخباريٌ المؤرّخٌ أبو القاسم طلحة بن 
محمّد بن جعفر الشَاهدٌ 794٠‏ ٠#8ه2"7.‏ صئّف كتاب «أخبار القضاة» ومن 
جملة من ذكر فيه عالمّنا القاضي إسماعيل بن إسحاق. والكتاب في عداد ما 
فقد من تراثنا وقد احتفظ بنصوص منه الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ 
بغداد»ء وامتلك حقّ روايته بهذا السّند: «أخبرنا على بن المحسن القاضي». 
أخبرنا طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهداء ونقل نصوصاً كثيرة من ترجمة 


ويمكن أن يلاحظ الباحثٌ أيضاً حول هذا المصدر ما يلي : 
أ أن مؤلّفه ولد بعد وفاة إسماعيل بثمان سنوات. 
ب - أنه من نغداد موطن القاضي إسماعيل . 
ج - أن كتابه خاصٌ بأخبار القضاة ومنهم علمُنا المترجم . 
وقد شمل حديثٌ طلحة بن محمّد الشّاهد عن القاضي ما يلي : 
أ منشؤه بالبصرة. 
ب - شيخه في الفقه. 
(0) ترتيب المدارك .١51//#‏ 


(؟) مترجم في تاريخ بغداد 281١/4‏ وسير أعلام التّبلاء 957/15" /17و"8. 
(*) تاريخ بغداد 588/5 588. 
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ج - تقدمه في العلم وموسوعيّته وجهوده في نشر مذهبٍ مالك . 

د بعض مصئّفاته ومدح العلماء لها. 

فح معالية التلمنة:وأصناك الخاضرين: عليه 

و- سداده في القضاء. 

ي - محنة أخيه حمّاد بن إسحاق. 

ل - صرفه عن القضاء ورذه إلمه نعد ممحنة . 

يليه الإمامٌ الحافظ التّاقد العلامة أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 
الحاكم التيسابوريٌ الشافعىّ صاحب «المستدرك على الصّحيحين» "7١‏ 
6ه. في أجوبته عن «سؤالات مسعود بن علي السَجِرِيٌ»: وقد أثنى فيه 
الحاكم على القاضي إسماعيل حيث قال: «لم يكن في المالكيّين في 
عصرهم أجلّ ولا أفقه من م بن إسحاق القاضى . ظ 
لوقي 0 كتانه ل لفسا ول وكان 5 ا في القاضي إسماعيل 
فهو عنده فاضل فقيةٌ نيل بسط فقه مالك ونشره واحتجٌ له وصئّف فيه 
الكتتة ودعا إليه الثناس ورغبهم فيه . 


١‏ - يليه الإمام الحافظ المجوّد المقرىء عالم الأندلس أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الأندلسيّ القرطبى الدَّانت ١/ا#‏ _ 444ه29', 


وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «طبقات القرّاء والمقرئين) 


)00( سؤالات الشجزي .11١‏ 

() مترجم في معجم الأدباء .١17/14‏ 

(0©) الفهرست 587. 

(4) مترجم في سير أعلام التّبلاء 4١/لالا ‏ 87. 

(5) من نفائس كتب الذاني اعتمده كثير من علماء التراجم. ويعدٌ الآن هذا الكتاب في 
عداد ما فقد من تراث أبي عمروء وقد يسر الله لي العثور على أربع ورقات من هذا 
الكتاب بخط أندلسيّ عتيق ظفرتٌ بها في بعض مجاميع المكتبة الظاهرية . 





م ؛ق] ا ا ال ل ال ا ا 


على اعتبار أنْ إسماعيل أحد القرّاء الذين كان لهم اهتمام بالقراءات تدريسا 
وتصنيفاً وقد احتفظ ببعض كلامه عياض في «ترتيب المدارك)”'؟» وهذا 
نص كلام الذاني : 

«أخذ القراءةٌ عن قالون وله فيه حرف». وعن أني عبدالرّحمن أحمد بن 
سهل عن أبي عبيدٍء وعن نصر بن عليّ الجهضميّ عن أنيه عن أني عمروء 
وعن أبيه عن شبل عن ابن كثيرء وغير واحدٍء وله فيها كتاب جامع حسن. 
وانفرد بالإمامة في وقته» ولم ينازعه أحذ في عصرهء روى القراءةً عن 
ابن مجاهدٍ وابن الأنباريٌ وخلق لا يحصون»؛ كما انقل الذائىٌ قصّة طريفة 
وقعت للقاضي إسماعيل . 

وتعتبر ترجمة الذاني أوّل ترجمة أندلسيّة. يليه الحافظ كعبر 
ابن بشكوال الذي أفرد للقاضي امتماغيل تن إشتحاق جبرءا خاضاء ثم 
القاضي عياض في «مداركه» فالتباهيٌّ فى «مرقبته). 

7 - يليه العلامة الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلئ #537 
2”265» حيث ذكر القاضي إسماعيل في ترجمة لطيفة في كتابه: «الإرشاد 
5 علماء الحديث)9"'. 


وقد حلى الخليليٌ إسماعيل بالئّقة الكبير في وقته» متّفق عليه» مقدّم 
في أصحاب مالك» ذو علم بالقراءات» خْرّج حديثه في كثير من كتت أئمّة 
الحديث؛ وكان أصحابٌ الحديث يدعون له بالرّيٌ وخراسان”*'» لم ير في 
القضاء مثله عفّةَ وعلماً. ظ 


١‏ يليه الإمام الأوخد العلامة الحافظ الئاقد صاحب التّصانيف 
وخاتمة الحفاظ أبو بكر أحمد بن علىّ الخطيب البغداديٌ 97" _ 4ه 


.١ 9797 ١/1١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) مترجم في سير أعلام التبلاء /555/11 - 558. 

(©) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ؟//ا١ "9 .5١08‏ 

(4:) وهذا من القبول الذي يضعه الله فى الأرض لمن يشاء من عباده فضلاً منه ونعمة. 
() مترجم في سير أعلام التّبلاء 77١/14‏ 5917. 
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وقد 0 القاضى إسماعيل فى كتابه (تاريخ 7 في ترجمة حوتث 
عدداً من شيوخه وتلاميذه وولايته للقضاء وبعض شعره» واعتمد في صياغة 
الترجمة على مصادر من أهمّها: 

أ تاريخ الخلفاء لنفطويه  ”845‏ "الاه. 

ب تاريخ أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغداديّ 
5" هلهم 

ج - أخبار القضاة لأبى القاسم طلحة بن محمّد بن جعفر الشَاهد 5 
٠8١اه.‏ 

د كما احتفظ لنا ننصوص نادرة ‏ حول القاضى إسماعيل ‏ عن 
نعض مشاهير الأعلام أمثال: 

حدس العّاس محمد نن يزيد المبّدّد ت185ه. 

ب - أبي إسحاق إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل ولد أخ 
القاضي إسماعيل والمتوفى سنة 77"اه. 


ج - أبي العبّاس محمّد بن يعقوب الأصمّ /841؟"' ‏ 45"اه. 


د أبي محمّد عبدالله بن محمّد بن جعفر المعروف بأبي الشّيخ 774 
أكلام. 

ه ‏ أبي الحسن على بن عمر الذارقطنيّ ١5‏ 86"اه. 

انعد أن انيعي اللخطليت البعدادى اومتها ومدلكا حول العاضى 

7 0 

إسماعيل بن إسحاقء. ولا يفوقها إلا ترجمة القاضي عياض بن موسى 
اليحصبيّ» ومن أجل ذلك اعتمد عليهما غالبٌ من جاء نعدهما. 

39” يليه أبو إسحاق إنراهيم بن علىيّ الشيرازيٌ الشافعيَّ‎ - ١4 


.35١0 - 7584/5 تاريخ بغداد‎ )١( 





0 الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجيُضمي 


5 ه5". وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتانه «طبقات الفقهاء»”". وأثنى 
عليه بمعرفة علوم القرآن والحديث وآثار العلماء والفقه والكلام واللّغة أدبا 
ونحواً وصرفا. 

وقد ذكر في مقدّمته أن كتابه: «مختصرٌ في ذكر الفقهاء وأنسابهم. 
ومبلغ أعمارهم. ووقت وفاتهمء وما دل على علمهم من ثناء الفضلاء 
عليهم؛ وذكر من أخذ عنهم العلم من أتباعهم وأصحانهم. اه 
جهله لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قولّه في انعقاد الإجماع ويعتدٌ به في 
الخلاف)» , 

6 - يليه الإمامٌ العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
الخصين الاندلية الشكن المالكن. الاب 4ه 0 

وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتانه «ترتيبٍ المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهت مالك») ترجمة موعبة اعتمد فيها على ما يلي : 


أ أخبار القضاة لوكيع ت5٠"اهم.‏ 

ب - الجرح والتّعديل لابن أبِي حاتم ١4؟ ‏ 7ا"اه. 

اج - تاريخ أني محمّد عبدالله بن أحمد الفرغانيّ تاها وهو 
التاريخ المذيّل على تاريخ شيخه محمّد بن جرير الطبريٌ. 

د طبقات القرّاء لأني عمرو الثاني ١/ا” ‏ 4414ه. 

ه ‏ تاريخ بغداد للخطيب البغداديٌ 917" _ 157ه. 

5 - يليه الإمام العالم الحافظ النّاقد المجوّد محدّث الأندلس 
أنو القاسم حلاف و سعد نملك و سوه ا اموت ل ل كوا د 


.454 - 4019/14 مترجم في سير أعلام الْبلاء‎ )١( 

.١1568 ١584 طبقات الفقهاء‎ )6( 

(0) مترجم في سير أعلام التّنلاء 717/٠١‏ - 518. ولولده محمّد كتاب خاصٌ في ترجمته 
مطبوع متداول. 
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القرطبيّ 444 8/اهه. حيث أفرد لترجمة القاضي إسماعيل جزءا خاصًا 
سمّاه: «أخبار إسماعيل القاضى)”'': ولو وُجد هذا الكتاب لأغنى جذا في 
معرفة أخبار القاضى إسماعيل وأحواله؛. غير أنه نقيت منه منتخبات فقط 
ضمّنها ابن يشكال في كتابه: «الفوائد المنتخنة:”'؟ عنوانها: «من أخبار 
إسماعيل بن إسحاق القاضي»» وغالبّها في ثناء أهل العلم على القاضي 
إسماعيل مرويّة بأسانيد متّصلة استعملها ابنُ بشكوال في كتانه المذكور. 


- يليه الحافظ المفسّر أنو الفرج عبدالرّحمن بن علي بن محمّد 
ابن الجوزيّ 09:ه ‏ لاؤههء في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأممك. 
ولا جديد عنده يذكر لأنه اعتمد على الخطيب البغدادي في «تاريخه» بسنده 
إليه وبيئهما رجل واحد والسّئد هو: «أخبرنا القرّازء أخبرنا أبو بكر بن 


ثاست»). 


6 يليه الأديب المؤرّخ أبو عبدالله ياقوتٌ بن عبدالله الحمويٌ 4/اه 
ككأكه2 فى كتانه: لالمعجم الأدباء؛, واعتمد فى صياغة الترجمة على ما 
بلي : 


أ كتاب القضاة لابن سمكة. 
ب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 


4 - يليه الإمام العالم الحافظ المتقن الرّحَال أبنو بكر محمّد بن 
عبدالغنيٌ بن أ بكر بن شجاع بن أني نصر البغداديٌ الحنبليّ الشوهر نات 
نقطة بعد 01١‏ 5378ه9". حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «التّقييا 
لمعرفة رواة السّئن والمسانيد»”؟؟» معتمداً على الخطيب البغدادي بلا إضافة 
تذكر . 


.١1715٠0/4 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

() الفوائد المنتخبة ق 8" ب - 55 با. 

(6) مترجم في سير أعلام التبلاء 517//797” - 494". 
(؟) التقييد .35١” ٠٠١١‏ 
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٠‏ - يليه الحافظ الفقيه أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي 
الصالحيّ المقدسيّ ٠6‏ 45لاه. حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه : 
(اطبقات علماء الحديث؛70؟, وحلاه نالحافظ صاحب التّصانيف» وكتانه هذا 
امختصرٌ يشتمل على جملة من الحفّاظ لا يسع من يشتغل بعلم الحديث 
5006 الفا 

- يليه مؤرّخ الإسلام الإمام الحافظ الذهبيئَ 517 ا4لاهء وقد 
ترجم للقاضي إسماعيل في بعض كتبه وهي : 

أ سير أعلام التّبلاء”": على اعتبار أن القاضي عَلَّمٌ نبِيل استحقّ أن 
يدرج في هذا الكتاب؛ إذ هو كريم الحسب حميد الشّمائل» وقد ارتفع 
بالعِلّم الذي أكرمه به الله تعالى وأَعْظِمْ نه من شرف ونبل . 


ب - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام”*': ذكره في وفيات 
ه. 


ج - تذكرة الحفّاظ”؟': على اعتبار أنْ القاضي إسماعيل أحد حمّاظ 
الحديث؛» وتصانيفه الحديثيّة شاهدة بذلك». وقد أدرك كبار الحفماظ 
كان المدينيىّ وغيره» وقد قال الذهبي في مقدّمة الكتاب: «هذه تذكرةٌ 
بأسماء معذلي حملة العلم النّبويّ ومن يرجع إلى اجتهادهم في التّوثيق 
والتضعيف والتّصحيح والتّزييف)”''. 

د معرفة القرّاء على الطبقات والأعصار”'': على اعتبار أنه أحد أئمّة 
القراءات. وقد حدذث بالحروف ‏ أي: في القراءات ‏ وله مصئّف فيهاء 


87.6 _ "994/9 طبقات علماء الحديث‎ )١( 

(؟) مقدمة الكتاب ١/لالا.‏ 

(9) سير أعلام التبلاء 89/17" - 11" 

(14) تاريخ الإسلام وفيات 747 هء ص ١77‏ 176. 

() تذكرة الحمّاظ 576/5 5175 ضمن الطبقة التّاسعة من الكتاب . 
(1) نفسه .١1/١‏ 

(9) معرفة القرّاء الكبار  5151//١‏ 85594 ط. مركز الملك فيصل . 
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وينقل الذهبىَّ عن أني معشر المقرىء أنْ القاضي إسماعيل روى حروف 
القراءات عنه إسماعيل بن مجاهدء وإبراهيم الأنطاكي» وأبو عمرو الدقّاق» 
وأبو بكر الصّيدلاني» وأبو عبدالله الرّازي. 2 

وقد قال الذّهبينٌّ فى مقدّمة هذا الكتاب: «هذا كتابٌ فيه معرفة ‏ 
المشهورين من القرّاء الأعيان» أولي الإسناد والإتقان» والتقدم في البلدان». 
والقاضى إسماعيل اشتهر بالقراءات والتّأليف فيهاء وله فيها أسانيد عديدة. 
وقد تقدّم واشتهر بعلمه في بغداد بل وفي كثير من البلدان. 

ه ‏ المعين في طبقات المحدثين: حيث جعله في طبقة الإمام 
مسلم بن الحجاج 684 - ١5اهء‏ صاحب «الصّحيح»ء كما اعتبره عالم 
العراق وشيخ المالكيّة؛ وقد قال الذهبئٌ في مقدّمة كتابه هذا: 

«هذه مقدّمةٌ في ذكر أسماء أعلام حملة الآثار النْبويّة» تُبِضَر الطالب 
التّبيه» وتُذكّر المحدّث المفيدء بمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهم». 
)000 





و - العبر فى خبر من عبر 

زْ ‏ الإعلام بوفيات الأعلام”" . 

وقد حظى القاضى إسماعيل بثناء الحافظ الذَهِبِى فهو فى نظره إمام 
علامة حافظ صاحب تصانيف شيخ الإسلام؛ وهو تقييم من مؤرّخ ناقد له 
وزنه العلميّ في مجال الترجمة. والمللاحظ أَنْ الذهبى 56 نناء ترجمته 
للقاضي لم يأت في الحقيقة نجديد يذكر إذ اعتمد فيما يظهر على الخطيب 
البغدادي فى «تاريخه» وعياض فى «مداركه». ظ 

5 - يليه الأديبٌ المؤرّخ صلاح الدّين خليل بن أينك الصَّفديٌ 5151 
554لاهء فى كتابه الكبير: «الوافى بالوفيات72 ولا نلاحظ فيه جديداً يذكر 


() العبر في خبر من عبر 4٠8/١‏ وفيات 147ه. وكلمة: «عبر؛ هي بالعين المهملة 
وهو الذي صوبه فؤاد سيّد ‏ رحمه الله - في تحقيقه للكتاس» والمشهور على ألسنة 

الباحثين بالغين المعجمة: «غبرا. 

() الإعلام بوفيات الأعلام 25٠١/١‏ وفيات 187ه. 

() الوافي بالوفيات 05/4 58. 





لت ا ا 0 


أضافه على من تقدم قبله من المترجمين للقاضي إسماعيل . وكتابه. هذا فيه 
ترجمة «الأعيان من هذه الأمّة الوَسَطء وكَّمَّلَةٍ هذه الملة التي مد الله تعالى 
لها المضل الأوفى د ونجباء الزّمان وأمجاذه. ورؤّؤوس كل فضل 
وأعضاده. وأساطين كل م وأوتاذه». 
#ادريلم الحافظط المؤة بخ الفقيه عماد كيد أنو الفداء إسماعيل بن ظ 


«المداية والتهاية» 0 1 وفيه 0 القاضي إسعاعيل بالحافظ الفقيه المالكيّ. 

4 - يليه الأديبٌ المؤرّخ أنو الحسن عليّ بن عبدالله الجذاميّ 
المالقيّ التّباهيَّ الأندلسي “١/ا ‏ بعد 7لاه» فى كتانه: «المرقبة العليا 
فيمن يستحقّ القضاء والفتيا)0'', والقاضي إسماعيل عند التّباهيَّ من أئمّة 
الفقه ومشيخة الحديث وأعلام القضاةء وتكاد تكون التَّرجِمةَ نسخة أخرى 
من ترجمة القاضي عياض لإسماعيل. وكتابه هذا: «المرقبة العليا» رسم فيه 
التباهىٌّ «نبذاً من الكلام فى خطة القضاء» وسير نعض من سلف من 
القضاة . أو بلغ رثية الاجتهاد. وفيمن يجور له التَقليد ومن لا يجور له 
وصفات المفتي الذي ينبغي قبول قوله. والاقتداءع نه لمن ذهت إلى 
مقلّده) , 

6 9 يليه الفقرة المالكيّ أبو الوفاء إنراهيم بن علىّ بن محمّد اليعمريّ 
الشهير بابن فرحون بعد 7٠١‏ 94لاهء في كتابه: «الذّيبِاجٍ المُذْمَبِ في 
معرفة أعيان علماء المذمّب»0”"»؛ وهو كتابٌ جمع فيه ابِنُ فرحون: «مشاهير 
الرّواة وأعيان الكافلين للمذهت والمؤلفين فيه» ومن تحرج به لخد من 
ادافين م من حفاظ الحديث»» غير أنه اعتمد ما ذكره الخطيبٌ 


7 - يليه الشّيخ الإمام العلامة أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد 
)١(‏ البداية والتّهاية 559/١85‏ - تحقيق: التركي . 


(6) المرقبة العليا ؟""# _ 5". 
© الذيباج المذهب .151١0 7817/١‏ 





الاختدارات الفقهنة لششئخ المذرسة 6 520530 بن إسشحاق الجهُضميَ 


الجزريٌ الشّافعت ١ه‏ _ 48##ه”"“. في كتابه: «غاية التهاية في طبقات 
القرّاء»”'': وقد ركّز ابنٌ الجزرئّ على جانب القراءات عند القاضي 
إسماعيل» وهى ترجمة مختصرة من أصل هذا الكتاب: «نهاية الدرايات في 
افساء وهال القراءات 1 
0 يليه الحافظ المفسّر الفقيه جلالٌ الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر 
كتبه : 
- طبقات النحم نا 550 : أثنى فيه على القاضى واعتبره صاحب تصائيف 
وشيخ المالكيّة بالعراق وعالمهم . 
فتن نكية: الوفاة فى قاف اللقويية: والتيياة*؟ + غلى اعقبان أن 
القاضى أحد أئمّة اللّغة والنْحو وقد شهد له بذلك بعض العلماء. واعتمد 
السّيوطي على كتاب ياقوت «معجم الأدباء» دون إضافة تذكر. 
ج - طبقات المفسّرين”؟: وقد اهتمٌ القاضي إسماعيل بالقرآن تفسيراً 
لآيات أحكامه: وبياناً لقراءاته . ظ 
4 - يليه تلميذه المحدّث الفقيه المالكىّ شمس الدّين محمّد بن 
علىّ بن أحمد الدّاووديٌ المتوفى سئة 948ه» فى كتابه «طبقات المفسّرين» 
بلا إضافة تذكر. 00 ظ 
48 - يليه الفقيه المؤرّخ الأديب أبو الفلاح عبدالحيّ بن أحمد بن 
محمّد المعروف بابن العماد الحنبلت ٠١”‏ 89١٠ه»ء‏ فى كتابه «شذرات 


.15١  ؟88/4 مترجم في الضّوء اللامع‎ )١( 

(0) غاية النّهاية .١57/١‏ 

 )90(‏ انظر + غاية الكباية: 1/6 مقدية المولت! 

(1) طبقات الحفاظ 791 198. مع ملاحظة أن هذا الكتاب مختصر من تذكرة الحفاظ 
للذهبيَ وقد ذكر ذلك السيوطيٌ في مقدّمته. 

() بغية الوعاة .447/١‏ 0 

(5) طبقات المفسّرين .٠١6/١‏ 
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الذهب فى أخبار من ذهب" وحلاه بالعلامة الفقيه المالكي القاضى . 

؛#"ا ‏ يليه جمد بن محمّد الأدنّة 7 من علماء القرن الحادي 
عشرء فى كتابه: «طبقات المفسّرين»”"؟» بلا جديد يذكر. 

"١‏ - يليه السّيحْ محمّد بن محمّد مخلوف ١١8٠١‏ ٠85١هء‏ العالم 
بتراجم المالكيّة ومؤلّف كتاب: «شجرة النّور الزكيّة» الذي قال فيه عن 
القاضى إسماعيل : 

(كان إماماً علامة في ننائر اللقون والمعارق + فقها معنملا على درحة 
الاجتهادء حافظاً معدوداً في طبقات القرّاء وأئمّة اللّغة)7*' . 

فهذا ما تيسّر جمعه من أعلام ترجموا للقاضي إسماعيل بن إسحاق» 
ويمكن للباحث أن يلاحظ أموراً فيما سبق: 

ألا : اتفاق كلمة الجميع على علم القاضي وفضله وورعه وموسوعيته 
في ا عديدة واهتمامه بالتصنيف . 
فئرى ترجمته على اعتباره : 

١‏ مقرئاً: فى طبقات القرّاء للدّانى» وغاية النّهاية فى طبقات القرّاء 

؟" - مفسّراً: فى طبقات المفسّرين للسّيوطيّ» والدّاوودي. 

شافط : في الجرح والتّعديل لابن أنيى حاتم» والإرشاد في علماء 
الحديث للخليلىٌ» وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي . وتذكرة الحفاظ 
للذهبىَء وطبقات الحفّاظ للسيوطي. 


.١,/8/5؟ شذرات الذهب‎ )١( 
هكذا رسمها محقّق الكتاب» وهي فيما يظهر نسبة إلى المدينة التركية «أُدَنّهُه فكان‎ )( 
ظ القياس أن ترسم: «الأدنهويٌ» كما هي القاعدة في عزو النّسبة إلى البلد.‎ 
. غ١ طبقات المفسرين‎ )0( 
"08 شجرة النور الزكية‎ 00 





لت الفقهية لشيخ المذرسبة المالكنَة بالعراق: إِسْماعدل بن إسحاق الخَهْضمِيّ 


5 - راوياً: في التّقييد لمعرفة رواة السّئن والمسانيد لابن نقطة. 
- قاضياً: في أخبار القضاة لوكيع. وطلحة بن محمّد الشاهد. 
وقضاة الأندلس للمالقيّ الأندلسيّ. 
- فقيهاً: في طبقات الفقهاء للشّيرازيٌ. 
مالكيًا: في ترتيب المدارك لعياضء والدّيباج المذهب 
لابن فرحون. 
 /‏ علماً دخل التاريخ: في تاريخ الخلفاء لنفطويهء والتّاريخ 
لأحمد بن كامل البغداديّ» والتّاريخ المذيّل للفرغانيّ» وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر الرّبعيٌ؛ والمنتظم لابن الجوزي» وتاريخ الإسلام للذهبي. 
4 موْلَفاً: في الفهرست لابن النديم . 
٠‏ - أديباً: في معجم الأدباء لياقوت . 
١‏ - نحويًا: في بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والتّحاة للسَيوطيّ. 
الثاً: حظي القاضي بتراجم مبكرة من أقدمها ما كتبه أعلام عاصروا 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وفي مقدّمتهم : 
أ أبو بكر محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة الصَّبِّيّ البغداديّ 
الملقّب بوكيع المتوفى سنة ٠"‏ ه. 
ب - الإمام الحافظ التتحويّ العلامة الأخباريٌ أبو عبدالله إبراهيم بن 
محمّد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزديّ الواسطئّ المشهور بنفطويه 145" 
#“الالاه. 


ج - العلامة الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أبي بي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلى الغطفانى و5" _ /اعلاهم. 


د - الشَّيح الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن 
خلف بن شجرة البغداديٌ 7١١‏ ٠ه"اه.‏ 


ا ا ا ا 1 





هو أبنو إسحاق إسماعيل نن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن 
دِرْهم الجهضمي الأزدي مولى آل عر نر عام البصري ثم م البغدادي 
فاضي بغداد وصاحب التضائفن”. ولم يمع خلاف بين المترجمين في اسم 
القاضي إسماعيل ونسنية وكليته . 


والأزدي : تبعية. إلى اراد شنوءة وهو أزد نن العو ده نت دن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سب" . 

والجهضمي: نسبة إلى الجهاضمة وهي محلةٌ بالبصرة قاله السمعاني؛ 
وتعقّبه ابن الأثير قائلاً: اهكذا ذكر السّمعانيُ أنّ الجهضمي منسوبٌ إلى 
الجهاضمة وهي ل بالبضرة». :وليسن الأمذ كذلك إثما هذه المتحلة تست 
إلى الجهاضمة وهو بطنٌ من الأزدء وهم ينسبون إلى جهضم بن عوف بن 
مالك بن فهمء وبنو جهضم يقولون: جهضم بن جذيمة الأبرش بن 
مالك بن فهم بن ل 


لا ذا ذا ذا لا 
)١(‏ انظر: تاريخ ينكان 5 :© وترتيب المدارك 2717/5/4 والسّير 89/17" 


() أنساب السمعاني «الأزدي». 
() اللباب في تهذيب الأنساب 511/١‏ 
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المبحث الثالث 





القاضي إسماعيل بن إسحاق هو أحد أعلام بِيتِ عريق اشتهر رجاله 
بالعلم والفضل والقضاء والسّؤدد انتداءً بالإمام حمّاد بن زيد جد والد 
القاضي إسماعيل بن اد ت4/ا١اه»‏ وتوارثوا العلم نيثهم وذاع صيتهم 
في الأمصار. 


قال القاضي عياض حين شرع في ترجمة القاضي إسماعيل - 
«ولنبدأ قبل ذكره بشيءٍ من خبر آل حمّاد بن زيد على الجملة وجلالة 
أقدارهم»؛ وقد ذكرنا قوم منهم في الطبقة الأولى. كانت هذه البِيتٌ على 
كثرة رجالها وشهرة أعلامها من أجل نيوت العلم بالعراق» وأرفع مراتب 
السّؤدد في الدّين والدّنياء وهم نشروا هذا المذهت”"" هناك ومنهم تبس ؛ 
فمنهم من أثمّة الفقه والمشيخة في الحديث والسسئن عدّةٌ كلهم أجلهٌ ورعال 
سئْةٍء رُوي عنهم في أقطار الأرض» وانتشر ذِكْرُهم مابين المشرق 
والمغرب» وتردّد العلمٌ في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاثمائة عام من زمن جذهم 
الإمام حمّاد بن زيد وأخيه سعيد ومولدهما نحو المائة» إلى وفاة آخر من 
وُصف منهم بعلم المعروف بابن أبي يعلى ووفائته قرب عام أربعمائة. 


قال أبو محمّد الفرغاني في التّاريخ : ل نعلم أحداً من أهل الدّنيا بلغ 


)١(‏ أي: مذهب مالك رحمه الله تعالى. 
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ما بلغ آل حماد بن زيد» ونال ننو حمّاد من الذنيا مزية ومنزلة فى 
ولم يبلغ أحدٌ ممّن تقدّم من القضاة ما بلغوا من انّخاذ المنازل والضّياء0) 
والكسوة والآلة ونفاذ الأمر في جميع الأفاق». فكان لا يبقى أميرٌ في أقطار 
الأرضى كيرنا عونا إل كاتبوهم ونفذت أمورهم على أيديهم. وكذلك كل 
من كآن:بالبئينة*"© من آرباب الخراع والأعمال لا يج بذ امن أ0 بصي 
إلى ما يأمرون به لا يقدر أحد على أن يدفع أمرّهم أو يقصّر في 
حوائجهم... وحسبّك أن لهم ب: ابَادُورَيَان”" ستّمائة بستان غير ما لهم 
بالبصرة وسائر التواحي. وكان فيهم ‏ على انّساع الدّنيا لهم - رجال صدق 
وخير وأئمّة ورع وعلم 0000 


ومن مشاهير هذا البيت الكريم : 


- حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى جرير بن 
حازم ت19١ه.‏ وهو جد والد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


د ا «حمّاد بن زيدٍ من أئمّة المسلمين من 
أهل الدّب.600) 


بالحديث الى يدخل في ا 000 ا 


وقال الحافظ الذهبى: «العلامة الحافظ الكّبت محدّث الوقت أحد 
الأعلام... لا أعلم بين العلماء نزاعاً في أن حمّاد بن زيدٍ من أئمّة 


.0141//١ جمع ضيعةٍ وهي الأرض المغلة» انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) يعني: حاضرة بغداد. 

(6) من ضواحي بغداد بجانبها الغربي؛ انظر: عنها معجم البلدان رقم: 4. 

() ترتيب المدارك 2١58  ١55/#‏ ط. بيروت» وعنه ابن فرحون ؤ في الذيباج المذهب 
فك سا2 

ره( سير أعلام التّملاء لاله . 

(5) سير أعلام التبلاء /آ(484. 
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اليد يبيب ةيد يبي يان ب ل ا لان ا ل 2و سخ ضيتس سس سس وسسورس سس سرس سس سس سس سسب 0 التتتاة التااة 0 اتا تتام 0 اتام لتك 00 اتام اتات لد لاف الاك 


السلف» ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم. وأعدمهم غلطأ على سعة مأ 
٠ 0‏ 


؟" - سعيد بن زيد أخو حمّاد ت/51١ه».‏ وكان مولده نحو المائة"" . 
؟ - ووالد القاضي إسماعيل وهو أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد. ظ 
وأخوه الشّقيق أبو إسماعيل حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
م بن زيدات11ه» وصفه الذهبى بالحافظ العلامة القاضي» وكان أكبر 
سا من أخيه القاضي إسماعيل9؟. 2 
وقد سمع من شيوخ أخيه 5 أن تيس قر ران مغن ادكو 
والفعبي وإسماعيل بن أبي أويس وأني شاكر المخزومي وإسحاق الفروي. 
وتفقّه بابن المعذل وتقدّم في في العلم. روى عنه ابنّه إبراهيم وغيره» وألف 
كتباً كتير منها كتاب الميادنة: وكتاب الرّدٌ على الشَافعيّ. وهم يذكر عنه 
قوله: إنْي لأستعين بكلمة مالكِ رحمه الله عند فتياه وهي: ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ إذا صعبت عليّ المسألة» فإذا قلثّها انكشفت لي. 
توفى حماد بن إسحاق ‏ بعد محنة جرت له سنة /51اه 0 


ليو شاخة بنت معاذ السّدوسيّة» وقيل: 4 َم ولد اسمها 
شحيمة تكتى بأمّ | فاع 1 
5 ومن 5 القاضي أيضاً ابنّه الحسن بن إسماعيل ذكر عياض أن 
القاضي إسماعيل عهد إليه وإلى ابن عمّه يوسف بن يعقوب”"©2» ولعله يعني 
بالعهد الوصية . 





.451/1/ سير أعلام التبلاء‎ )1١( 
.١55/# انظر: ترتيب المدارك‎ )0( 
ندر أعلام النبلاء 15/1. وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عنه في تحقيقه‎ 0 
لكتاب حمّاد بن إسحاق: «تركة النْبيَ كَيوْ2) وهو مطبوع متداول.‎ 
.187 - ١81/8 انظر: ترتيب المدارك‎ )9( 
.181/# انظر: تاريخ بغداد 2789/56 وترتيب المدارك‎ (06) 
.١181/# ترتيب المدارك‎ 0 





ك1 1 1 1 1 1 ااا اما 


ا ا ا ا م ابر 771 1272 1ل لد ل ا اليل ا ا ا ا م يا 


"٠‏ ومنهم عمِّه يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد. روى عنه القاضي 

ت"ة اه. 
اسن انيه اسل رع مسا ون لاا ع ابيا 

ت1/5اه. 

كتب علماً كثيراً وكان فهماً عفيفاً سريّاء ولي قضاء البصرة"'' . 

ال ا 
حماد يكنى أب محمَدٍ) سمع الحديث ودرس الفقهء وكان أكثرٌ تفقهه مع 
ابن عمه إسماعيل , وكان الغالت عليه الحديث» وكان مسندا فاضلا. محم 
منه الئاس ببغداد قراءة وإملاءً. أخل عنه ابنّه القاضي أنو عمر وأبو عمل بن 
السّماك وابن قانع ودعلج بن أحمد وغيرهم. وكتت النَاسٌ عنه علماً كثيراًء 
ألف فضائل أزواج النبي وَل ومسلد شعية وقرنهيا : 


٠‏ - ومنهم ابِنُ ابن عمّه الإمام الكبير محمّد بن يوسف بن 
يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري 
البغدادي المالكيّ الشّهير بالقاضي أبي عمر. كان ممّن لا نظير له في 
الأحكام عقلا وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة. وقد كتب 
الفقه عن إسماعيل القاضي وقطعةٍ نين التفسيوة. وعقل مييندا كبيرا قرأ أكدره 
على النّاس. توفي سنة ٠““"ام‏ رحمه الله عي 

فهؤلاء الأعلام من أسرة القاضي إسماعيل يؤكدون ما كان عليه هذا 
البيت الكريم من اشتغال بالعلم والتّدريس» فلا جرم أن يكون القاضي 
إسماعيل نجماً من نجوم هذه الأسرة الكريمة التي خدمت الحديث والفقه. 
وبلغت شهرتها الافاق. 

ل 3 نا ذا ذا 
)١(‏ نفسه #/187. 


(؟) نفسه ١87/#‏ - 18#. 
(9) انظر: سير أعلام التبلاء 088/١4‏ لاهه. 
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في تاريخ ولادة القاضى إسماعيل بن إسحاق قولان: 


الأول : أنه ولد سئة 99اهى. ونه قال ابن الجوزي والزهبي”") 


الثانى : أنه ولد سنة ١٠٠ه.‏ وبه قال الإمام التّحويٌ الأخباري 
إبراهيم بن محمّد بن عرفة الشّهير بيِفْطْوَيُْه وأضاف أنه عاش 89 عام" 
---00 القول الثاني أولى 0 
ا 5 يعد أحد تلاميذه: وقد سكن بغداد موطن القاضي. فيكون 
بذلك أقرب وان ومكاناً مرن غيره. 


ولأنٌ نفطويه حدّد بدقة عمر القاضي 0 وهو 87 عاما. 
وقد اتفقوا أنّه توفي عام 7ه فتكون ولادنه عام كام 





)0 المنتظم 1 و سير أعلام الشلاء 94/11 م”. أمّا ما جاء في تذكرة الحفاظ فكت 
من كون ولادته سنة تسع وسبعين ومائة فخطأ مطبعي لا شك فيه تصحّفت "١تسعين؛‏ 


34 اسبعين؟ . 


فر المنتظم 500 


ا المزرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الحِهُضمئ 


 *“‏ ولأنّه الذي اقتصر عليه الخطيب البغدادي مؤرّخ بغداد العارف 


بأخبار أعلامها'"؟؛ ولم يذكر سواه القاضي عياض وهو المتخصّص في أخبار 
270 1 1 
المال 77 





أمَا عن نشأة القاضي إسماعيل فلم تسعفنا المصادر بأخبار مفصّلة عن 
ذلكء. والذي لا شك فيه أن القاضي نشأ في جرٌ أسريّ علميّ حظي فيه 
نتربية صالحة وتنشئة علميّة» مما كان له الأثرٌ في توججهه نحو العلم منذ زمن 
مبكر لذا قال الحافظ الذَّهبِىَ: «واعتنى بالعلم من الصعّر»'". 

كيف لا وهو من سلالة علم توارث فيها الأبناءٌ العلم عن الآباءء 
واشتهر نِيتُهم بالعلم والفضل في كافة الأقطارء ولا يخفى ما لذلك من أثر 
فى تنشئة أفراد هذه الأسرة الكريمة على الاعتناء بالعلم والمعرفة والتَحلي 


بالأخلاق الفاضلة والشّيم الكريمة. 


نا ذا ذا ذا لا 


)0غ( تاريخ بغداد 5949/5؟. 
(0) ترتيب المدارك .١181١/#‏ 
(6) سير أعلام التبلاء 8784/1 





الاختياراث الفقهنة ليخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضمي 


ةباقرل ميتس سس سس سوسس سرس سس سس يوسيو اتا ةا 5 !تتام تا )| ةا تا 4 لتنا تتا دا تتا تلام 





القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمّة العلم الذين رزقوا موسوعيّة في 
عدة فلون من قرآن وحديث وفقه ولغة وأدب ولحو ذلك من علوم كما أنه 
أحد أئمّة المالكيّة الذين نشروا في العراق مذهبٍ مالك بشكل واسعء وشهد 
له بعض العلماء ببلوغه درجة الأحدياك. 


قال طلحة بن محمد بن جعفر الشّاهد: : ١تقدم‏ في هذا العلم حبّى 
صار علماً فيه ونشر من مذهب مالكِ وفضله ما لم يكن بالعراق في وقتٍ 
من الأوقات». وصئف في الاحتجاج لمذهب مالك والشّرح له ما صار لأهل 
هذا المذهب مثالا يحتذونه. وطريقا بسلكره وانضاف إلى ذلك علمه 
بالقرآن فإنّه ألف في القرآن كتبا تتجاوز كثيراً من الكتب المصئفة فيه. . 
وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علرّ الإسناد. . . فحمل النَاسٌ 
دين انيت نالعال ل ابر مز وكان النّاس يصيرون 

ليه فيقتبس منه كل فريت علمآً لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قوم يحملون 
5-0 ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه. إلى غير ذلك 
ممًا يطول شرحه)7''. 





.585 588/5 تاريخ بغداد‎ )١( 





الاختباراتٌ الفة 0 المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل ين إشحاق ! لجهضممَ 


فهماً من أهل العلم والحديث؛» من الفقهاء على مذهب مالك بن أنس» 
يعتل ويحتجٌ» وعمل كتباً وحملها الئاسٌ)"''. 

وقال محمّد بن إسحاق التّديم: «بسط فقه مالك ونشره واحتجٌ له 
وصئف فيه الكتس» ودعا إليه الناس ورغبهم ' فيه» وكان فاضلا فقيهاً نبيلا 
وكان إليه القضاء)”'' . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الإمامة يقتدى ه01 , 

وقال الخطيب النغدادي: «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقناً فقيهاً على 
مذهب مالك بن أنس» شرح مذهبه ولخصه واحتج | له» وصئف كتبا عدّة في 
علوم القرآن»2؟؟ . 


وقال الباجي 3 وذكر من بلغ دوه الاجتهاد ورجع. إليه العلوم فقال - 
«ولم تحصل هذه الذرجة بعد مالك إل لإسماعيل القاضي»”” 


مه 5ه ه مه مه 


.758٠/# أخبار القضاة‎ )١( 
الفهرست ؟587.‎ )( 

(6) ترتيب المدارك 581/4. 
)0( تاريخ بغداد 84/5. 
(©) ترتيب المدارك 587/4. 





الاختداراث الفقهية لشيّخ المزرسة ا ا ل 00 





حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتّتلمذ والرّواية عن عدد كبير من 
شيوخ العلم فإنه طلبٍ العلمَّ في البصرة وقد كانت يومها من معاقل العلم 
والقافة» ثم انتقل إلى بغداد عاصمة الخلافة وملتقى الأئمّة وطلبة العلم 
وهي في أزهى عصورها وقمّة رقيّها(', وفيها «الأحوال الجميلة» والحدّق 
في كل صنعة. والأمن من ظهور البدعء والاغتباط بكثرة العلماء 
والمتعلميةة والفقهاء والمتفقهين» ورؤساء المتكلّمين» وسادة الحسّاب 
والنحويّين» ومجيدي الشّعراء» ورواة الأخبار والأنساب وفئون الآداب)29 , 

ولا يمكن للباحث أن يستوعب شيوخ القاضي إسماعيل نظراً لفقدان 
أغلب كتبه التي حدذث فيها ‏ ولا شك عنهم؛ خاصّة مؤلفاته ذات الصَبغة 
الحديئيّة. وليس أمام الباحث إلا ثلاثئة كتب من آثار القاضي إسماعيل هي : 
جزء أيَوب» وفضل الصلاة على النبي كله وقطعة من أحكام القرآن» وهي 
تساعد على استجلاء أسماء شيوخهء إضافة إلى مصادر أخرى فى مقدّمتها 
إسحاق. والجدير بالذّكر أن للقاضي إسماعيل مشيخة ذكرها الفاسييٌ”” ويبدو 





() التركماني: مقدمة فضل الصّلاة على اللْبِيَ ككل ١١‏ - 18. 
(0) تاريخ بغداد .61/١‏ 
(9) العقد الثمين ؟/١/.‏ 





الاخْتدارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق 


الم ا ا ال ال ال ال الك اك ار ار ار | ل ع 1:72:77 11 يس يبي يي يي ا 


أنْ القاضي جمع فيها أسماء شيو خه» ولو عثر على هذه المشيخة لكانت 
كفيلة بإعطاء تصوّر كامل عن شيوخ القاضي إسماعيل لكنها ‏ مع الأسف - 
ممًا فقد من تراث هذا الإمام. ظ 


وهذه سياه من يسوي معر فته من شي وخ القاضي إسماعيل بن إسحاق 


فرنة على حروف المعجم : 


١‏ إنراهيم بن الحبجاج بن زيد السّامي التاجي أنو إسحاق 
البصري”'؟. الحافظ المحدّث 45١ه ‏ ها" . 


؟ ‏ إبراهيم بن حمزة بن محمّد بن حمزة بن مصعب بن عبدالله بن 
الزبير بن العوّام الأسديّ الرِّبِيرِيَ المدنيئ» أبو إسحاق المدني”'2 أحد الأئمّة 
الأثبات نالمدينة» توفّى سنة «"لاهاة'. 


ولعلّ شيخه هذا إبراهيم كانت له رحلة إلى بغداد فيها رآه القاضي 
إسماعيل وروى عنه» أو كان اللّقاء في المدينة النّبويّة أثناء رحلة القاضي 
إسماعيل لأداء فريضة الححٌ. 


 *‏ إنراهيم بن عبدالله بن حاتم أبو إسحاق البغداديٌ المعروف 
بالهرويّ”*©؛ الحافظ الإمام شيخ الإسلام ت844اه""'. ‏ 


4 أحمد بن سهل: روى القاضي إسماعيل القراءة عنه» عن 
أبى عبيد القاسم بن سلام”". ولعلّه الحافظ الإمام المتقن أحمد بن سهل بن 


.59 جزء أيَوب‎ .21١١4 فضل الصّلاة على التبئ ككل‎ )١( 

(6) سير أعلام التبلاء 4١ "84/1١‏ و9اكء .15١٠‏ 

(0) فضل الصّلاة على التبيَ 285 .١707‏ ظ 

(14) سير أعلام التبلاء .5١ - 50/1١١‏ وفيه أنْ حمّاد بن إسحاق القاضي أخا إسماعيل روى 
عنه أيضاً. ظ 

() أحكام القرآن ق 2"٠‏ وأخبار القضاة لوكيع .١"8/١‏ 

(5) سير أعلام التبلاء 48/١١‏ - 4784. 

0) غاية التهاية في طبقات القرّاء .١57/١‏ 





بحر أبو العبّاس التيسابوريٌ المتوفى سنة 1747ه» وقد سمع أحمد بن حنبل 
000 
وطبقته : 


ه ‏ أحمد بن أبي نكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبدال؟ةحمن بن عوف القرشئ الزهريٌ أنو مصعب المدنيت""ا لاه 
5ه الإمام الثّقة الفقيه شيخ دان افصو ونا 0 


روى عنه القاضي إسماعيل «موطأه»”*' الشّهير الذي يعد آخر شىء 
روي عن مالك من «الموطآت» وفيه زيادات كثيرة على سائر «الموطآت)”*' . 


أو اد كنا ميق ع غبت ام بن ةا رق 
الحافظ 6 عجدان د دا ١‏ ل جذه تخفيفاً فيقال: 58 
يونس ”١ه‏ /7717ها"'. 


كان أحمد بن - 0 1 بيحديث نلذه ان ل ويبدو أَنْ 
7 ا بن عيسى بن حسان سير الإمام المحدّث الصّدوق 
أبو عبدالله المعروف بانن التستريٌ ت 236022747 . 


.616/1* سير أعلام النّبلاء‎ )١( 

(0) فضل الصّلاة على النّبِيَ كلخ 184. 

(6) سير أعلام التبلاء .44١0  4"5/١١‏ 

(4) موطأ أبي مصعب طبع بتحقيق: د. بشّار عرّادء في مؤسّسة الرسالة» عام ١47١ه.‏ 
(©) سير أعلام التبلاء .458/١١‏ 

(") فضل الصّلاة على النَبِيَ كلخ 21١‏ وأحكام القرآن ق ". 

(0) سير أعلام التبلاء ١٠//ا40‏ - 404. 

.469//٠١ نفسه‎ )48( 

(9) فضل الصّلاة على الب ككل .١7‏ 

.71 ١/17 سير أعلام التبلاء‎ )٠١( 





00 الاختدارات الفة لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمر 


لا نيا 
تة 0 ا ات 9 6ن تت 8 لت تيج تع ته 2 تت جنم 0 تيت ني 4 جه ته 5 ته جد © لنت طشنت 5 :مه 6ه + تي تت 2 نت 6ه 6 6ه تت © نت فلكت 6 له 9د 5١‏ 


دخل ابن التّستريٌّ بغداد''' ويبدو أن القاضي إسماعيل بن إسحاق فيها 
التقى نه وروى عية . 


6 أحمد بن محمّد بن عيسى بن الأزهر أبو العبّاس البرتي لجو 
العابد» القاضي العلامة الحافظ النّقَة» ولد سنة نيف ازنسعين ومائة وتوفي 


سن لم29 


قال أحمد بن كامل: «كان إسماعيل لقادي يقدّم البِرْيَىَ على كافة 
أقرانه في القضاء والرّواية والمدالة. 


اك أحمد بن الكقذل ين غيلان بن حكم ابو العتاتن العبدي 
البصرئىٌ. المالكي الأصوليّ» شيخ المالكية. وكان من بحور دن 
وصاحبت تصائيف وفصاحة وبين , 


أخذ عنه القاضى إسماعيل الفقه*"» وكان يقول: «أفخر على النّاس 
برجلين باليصرة: ابن الععذل يعلمني الفقه» وانن المدينيّ يعلمني 
الحديث)0) 


٠‏ - أحمد بن منصور نن سيّار بن مُعارك أبو بكر الرّماديٌ البغداديّ, 
الإمام الحافظ الصضّائط ١1/9‏ 1356م" , 


حدر عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق ا 


)١(‏ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ بام 71/6" وهو يترجم للواردين عليها من غير 
أهلها. 

(؟) تاريخ بغداد 5١/8/56‏ 27 وسير أعلام التبلاء اا 504. 

(96) سير أعلام التتلاء ١94/1١‏ 5. 

(54) نفسه 251١ - 2194/١١‏ وقال: «لم أر له وفاةً». 

(©) ترتيب المدارك ,»66٠/١‏ وسير أعلام التبلاء 4/1 8م 

0) ترتيب المدارك .١158/#‏ 

0) تاريخ بغداد ١6١/8‏ 2167 وسير أعلام التبلاء 89/17" 41" 

(4) سير أعلام التّبلاء ."84/١7‏ 





ا ا ا 1ه 


سج سس سر سس سرس مسر مسر مسر سصسررج سم لمصرر جر مم ل دا را ا رتل1 لان للد لد ل ديد اا ل اث ل اي د 


١‏ إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد أنو يعقوب الأزديّ والد 
القاضى إسماعيل ١1/5‏ ٠#اه''.‏ 


روى القاضي إسماعيل قراءة ابن كثيرء عن أنيه» عن شبل بن عباد 
أبى داود المكي المقري” 0 عن ار ل 


ظ - إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبى فروة الفروي 
دا الأموي - ت5؟؟ 0 


. 0 1م اا ) الإماء الحافظ الفدرق - 007 0 
الحدرة وهو انبِنْ أي الإمام مالك , ا 7 


14 - حجاج بن منهال أنو محمّد البصريّ الأنماطيّ ت5١51ه:0),‏ 
الحافظ الإمام القدوة العابد الحجة"'' . 


وهو من البصرة موطن القاضي إسماعيل سن إسحاق وفيها التقى نه 
وروى عنه. 


ا 


.شعن بن عمو بن الحارت :بن :يخ :230 نه لاه الاماء 
المجزد | الحافظ أنو عمر الأزديّ البصريّ التّمريَ المشهور بالحوضيّ”'''. 


.158/“ ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) مترجم عند الذهبِي في معرفة القرّاء الكبار 1١79/١‏ 379. 

(9) غاية النهاية .١157/١‏ [ 

(4) فضل الصّلاة على النبِيَ يكلو /41. 

(9) تهذيب التتبهذيب 7448/١‏ لابن حجرء وقال عنه في. التتقريب: «صدوق كف فساء 
احفظهة وانظر: ميزان الاعتدال ١994/١‏ للذهبيّ. 

(5) فضل الصّلاة على النبيَ كل 97. وأحكام القرآن ق ؟؟. 

(0) سير أعلام التبلاء 81/٠١‏ - 17و" 

(4) فضل الصّلاة على الئْبيَ كله .١7٠6‏ جزء أيَرب ”. وأحكام القرآن ق .١18‏ 

(9) سير أعلام التبلاء "87/٠١‏ - 4ه" 

.١ وأحكام القرآن ق‎ .١64 فضل الصّلاة على الب كي‎ )09١( 

)١١(‏ سير أعلام التبلاء 884/٠١‏ - 5ه" 


الاختياراث الفقهنة لشنخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمئَ 





وهو من البصرة أيضاً موطن القاضي إسماعيل . 


١5‏ - سعيك بن سلام أ بو الحسن العطار اعرف 


كذّنه غير واحدل من الك , 


. سَلْم بن سليمان الصَبّي البصريّ””‎ - ١ 
قال العقيلي: لا يقيم الحديث”؟)‎ 

سلمة بن حيّان أنو سعيدٍ العتكيّ البصري””' . 
ذكره ابن حبان فى كتابه : «الكقات000) 


48 - سليمان بن حرب بن بُجيل أبو أيُوبٍ الأزديٌ البصريّ 5ه 
ارين الإمام الثّقة الحافظ قاضى مك00 , 


6 بعاصم ابن لي نز 57 بن صهيب""'؟.: الحافظ الصّدوق 
أنو الحسين ب ت ١7لاو"‏ , 


الفُرشىٌ المدني ت7ام93©, 


2 .٠١8 فضل الصّلاة على الب ول‎ )1١( 

(6) انظر: تاريخ بغداد 2480/8 وميزان الاعتدال 151/1. 

0) فضل الصّلاة على النبيَ و .١717‏ 

(5) ميزان الاعتدال ؟/188». ولسان الميزان /54. 

(9) أخبار القضاة لوكيع 71//١‏ 2 494". 

(5) الثقات 68//ا781. 

(0) فضل الصّلاة على النبِيّ يكل 46؛ وجزء أيَوب 054» وأحكام القرآن ق .١‏ 

(4) سير أعلام التبلاء  ”80/٠١‏ 4لا", 

(9) فضل الصّلاة على الْبِيَ كل 2٠٠١‏ وجزء أيَوب ا". 

,3156 _ 757/9 تاريخ بغداد 21741//17 وسير أعلام الثتلاء‎ )٠١( 

)١١(‏ حدث عنه القاضي إسماعيل كما في أخبار القضاة ركع ,”/1١‏ والمتفق للخطيب 
فيما ذكر ابن حجر في لسان الميزان “/27”848» وقد راجعث «المتّفق» للخطيب فلم أر 
فيه عبدالجبار هذا! 





الاختياراتٌ الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


قال العقيلي: «في حديثه مناكير وما لا يتانع عليه»”'' . 


508 0 بن واقد العطار البصرئى”'"' . 
كم 


59 - عبدالله بن رجاء أبو عمر العُدانيٌ البصريٍ”*'؛ الإمام 56 


الصادق» توفي ا 


8 - عبدالله بن عبدالومّاب أبو محمّد الحَجَبِنٌ البصريّ ت187م"". 


ونقه ابن معين وأنو داود وأنو حاته”” . 

6 - عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة أبو بكر العبسيّ الكوفيّ 
الإمام العلم سيّد الحفاظ التقات وصاحب المصتفات الكبار كالمصئتف 
والمسند ته 7و7" , 

75 - عبدالله بن مسلمة بن ة قعنب أنو عبدالرّحمن الحارثي القعنبي 
المدني”''"» نزيل البصرة ثم مكة الإمام القبت القدوة ت١951م'"'.‏ 


وقد ذكر القاضي إسماعيل أنْ القعنبيَّ كان من المجتهدين في العبادة, 


0 
3 


)١(‏ الضعفاء الكبير #/24485 وانظر: طبقات ابن سعد د والجرح والتعديل 6/؟”7, 
والميزان 79/54. 

() فضل الصّلاة على الي كك .٠١17‏ 

() الجرح والتعديل »١5٠05/8‏ وتهذيب التهذيب 2.79/5 

(5) ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك »١158/#‏ والذّهبي في 
السير .884/1١7*‏ 

(5) سير أعلام البلاء ١٠/5]ا” ‏ فلال. 

(5) فضل الصّلاة على النَبِيَ ككل 2114 وأحكام القرآن ق "7. 

(0) تهذيب الكمال 745/١86‏ 558. 

(4) فضل الصّلاة على النبِيَ كل 211٠‏ وأحكام القرآن ق .١6‏ 

(4) تاريخ بغداد 55/٠١‏ - الاء وسير أعلام التبلاء ١١/؟1؟١ ‏ 177. 

.٠١ فضل الصّلاة على النْبِيَ كه 244 وأحكام القرآن ق‎ )٠١( 

.554 761/٠١ سير أعلام التّبلاء‎ )١١( 





الاختياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميٍ 


وكان لا يرضى قراءة حبيب بن أنى م ة كاتنت مالك. فما زال حتى 
قرأ لنفسه كتاب 0 على الإمام مالك”'" . 
ت118ه) وفي ؟ ول سنة 34 03 
مولاهم ‏ أبو الحسن البصريّ المعروف ابن المديني”*". الشيخ الإمام 
الحجّة أمير المؤمنين فى الحديث ١5١ه‏ 9#4ه9"', 

أخذ عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق صناعة الحديث”'. فقد كان 
يقول: «أفخر على النّاس برجلين بالبصرة: ابن المعذّل يعلّمني الفقه. 
وابن المدينيٌ يعلمني الع 

ومن مروياته عنه كتاب «العلل» في أرنعة عشر 1 وهو مجموعة 
من الأسئلة وججهها القاضي إسماعيل لشيخه ابن المديني في العلل والرّجال 
0 والوفيات كما يظهر ذلك جاءًا من خلال نعض التقول المشسقية في 

بعضن: المضناد 307 

"3و عمرو بن مرزوق أنو عثمان الباهلي مولاهم ال 77 الشيخ 





.467/١ انظر: عنه ميزان الاعتدال‎ )1١( 

(؟) سير أعلام التبلاء .157/٠١‏ 

(9). أحكام القرآن ق .٠١‏ 

(0) تهذيب التهذيب  4"8/5‏ 41"9. 

(65) فضل الصّلاة على الب 0 وجزء أيَوب ٠ل/اء‏ وأحكام القرآن ق 8. 

(5) سير أعلام التّبلاء 41١/١١‏ 

(0) سير سير أعلام التبلاء 17/م, 

(6) ترتيب المدارك .١58/#‏ 

(9) سير أعلام التبلاء »50/١١‏ والمنهج الأحمد 3/0١‏ والدرٌ المنضد للعليمي 4٠/١‏ 

(١٠١)كالاستغناء‏ لابن عبدالبرٌ ١إلاى‏ ل م“ لادى لامى االإأالل كمف فق 
48١‏ لاقل وسير أعلام التبلاء “2171 وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 977/١‏ 
ا ١ه"‏ 


.1948 فضل الصّلاة على النبِيَ ككل‎ )1١( 





الالحتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمئ 


الإمام مسند البصرة 50 ومائة وتوفي سنة 1ه 2. 
الإمام المجدّه التحوئ 1 مو سى الملقّت نالو 0901 القارىء 596 توفي 


0 إسماعيل بن إسحاق يروي 0 عن سيحه قالون من 
مزه 


ش نافع”؛ أ وله عنئه نسخة 
الجرّاح ويعرف بحمدويه اران سنة 048و الحافظ الإمام الثّقة. 


روى عنه القاضى إسماعيل الحديك”"' . 


"ا محمّد بن إسحاق بن محمّد بن عبدالرّحمن المُسَيْبِيَ أبنو عبدالله 
المدنى نزيل بغدادء أحد القرّاء العلماء العاملين» توفى سنة 7756م" . 


روىكق القراءة عنه القاضي إسماعيل بن حاف 77 وحدث عنئه في 
كتابه «فضل الصّلاة على التبي وا" . 


. وأغرب اكرفياي 7" إذ ذهب إلى أذ انيم م القاضي إسماعيل 


.47١ 4١1/٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) فضل الصّلاة على التبئ 55 .٠١6‏ 

(6) سير أعلام التبلاء 77/٠١‏ - /5717. 

(14) فهرسة ابن حخير 5". 

(6) غاية النّهاية في طبقات القرّاء .١517/١‏ 

(5) مترجم في تاريخ بغداد 48/1 24١‏ وسير أعلام البلاء .١١1 1١١8/١١‏ 
(0) سير أعلام التبلاء .١١16/1١‏ 

(4) معرفة القرّاء الكبار 27١17 75١5/١‏ وتهذيب التّهذيت 7 4 
(4) غاية التّهاية 9//7. 

(١٠)فضل‏ الصّلاة على النَىَ ككل .١‏ 

)١١(‏ مقدّمة تحقيقه فضل الصّلاة على النْبِيَ ككل للقاضي إسماعيل ؟'". 





الاختيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


الأخباريٌ القرشيّ المطلبيّ مولاهم المدنيّ صاحب «السّيرة النّبويّة»» وهذا 
وهم كبير لأنْ محمد بن إسحاق صاحت السيرة ولد عام مه وتوفي عام 
١ه"‏ . أي: أن وفاته كانت قبل ولادة القاضي إسماعيل بن إسحاق 
0 عنه ؟ 


: ناعير 0 7 المحدّث الحافظ الثقة ت84؟ 3 


الثم 


4 - محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان أبنو بكر العنديّ 
البصريٌّ بُندار /151ه ‏ 67؟ها*؟, الإمام الحافظ راوية الإسلام» لقَّبٍ 
ببنْدار؛ لأنّه كان بُنْدارَ الحديث في عصره والبُنْدارٌ الحافظ9” . 

6 محمّد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله أنو عبدالله الأنصاريٌ 
الخزرجيّ ثمّ النّجَارِيٌ البصريٌ"". لإمام العلامة المحدّث الثقة قاضي البصرة 
موطن القاضي إسماعيل بن إسحاق 8١١ه ‏ 0186م" . 

"ا محمد بن عبدالله بن نمير أنو عبدالرَحمن الهمدانيّ الكوفي» ولد 
سنة نيئف وستين وماثئة وتوفي سنة 0 الحافظ الحجة 1 شيخ الإسلام 

من أقران الإمام أحمد وعلىّ بن المدينيّ 


يذ ل ا ل ا بن أبي زيد الأمويٌ 
أب تاق د03 





- 7/7 سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) فضل الصّلاة على الْبيّ 0 ١‏ وأحكاء القرآن ق .١19‏ 
(6) سير أعلام التبلاء .553١ 559/٠١‏ 

(؟) أحكام القرآن ق .١7‏ 

(6) سير أعلام التّبلاء ١44/17‏ - 154. 

(5) فضل الصّلاة على الئّبيَ كل 18. 

(0) سير أعلام التبلاء 0717/9 4"ه. 

(4) أحكام القرآن ق 4. 

(9) سير أعلام التبلاء 408/١١‏ 408. 

.١16 وأحكام القرآن ق‎ 2٠١5 فضل الصّلاة على النْبِيَ ككخِ‎ )1١( 


ا ا 





قال الدّارقطن: ثقة حافظ”' . 
محمّد بن عبيد بن حساب العْبَرئٌّ البصري”"' . 
وثقه غير وأاحدل من الأئمّة فوج عام 24 


49" محمّد بن الفضل أبنو التعمان السَّدوسيّ البصريّ المعروف 
بعارم”؟؟» الحافظ الثّبت الإمام» ولد سنة نيّف وأربعين ومائة» وتوقي سنة 
(0( 
5ه . ظ 


4٠‏ محمّد بن كثير أبنو عبدالله العَبْدِيٌ البصريّ”' الحافظ النّقة 
عر نينا 


١؛ ‏ محمود بن حخداش أنو محمّدٍ الطالقانيّ ثم البغداديٍ”*'. الإمام 
الحافظ الثّقةت ١5٠‏ ٠هلام؟2,‏ 


اا قدو ون ا كين شوك تاعس الا ال 0 
لوقام الحافظ الحجة الثقة أخحد أعلام الحديث, ولد في حذدود سئة ٠6اه.‏ 


وتوفى سنة 1774م" . 


- مسلم بن إبراهيم أنو عمرو الأزديّ الفراهيديٌ مولاهم البصريٌ 


."06 74/4 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) فضل الصّلاة على الئْبيَ كل .١91/‏ وجزء أبَوب 8» وأحكام القرآن ق .١19‏ 

(6) تهذيب التهذيب 4/ؤة؟" _ .8",. 

(4) فضل الصّلاة على الئْبيَ كل .١‏ وجزء أيّوب 7". 

(9) سير أعلام المبلاء 8558/٠١‏ علالآا. 

(5) فضل الصّلاة على النْبِيَ كلخ ,.١6١‏ وأحكام القرآن ق 4. 

(0) سير أعلام التبلاء "87/٠١‏ - 84". 

(6) فضل الصّلاة على الْبيَ كك 2١5‏ وجزء أيُوب 2.5٠‏ وأحكام القرآن ق .١19‏ 

(9) تاريخ بغداد 99/١‏ 257 وسير أعلام التبلاء .18٠ ١9/9/1١17‏ 

." وجزء أيُرب 58, وأحكام القرآن ق‎ 2٠١ فضل الصّلاة على النبِيَّ كل‎ )9١( 

)١١1(‏ سير أعلام التّبلاء .5194/٠١‏ وفيه أنّ القاضي إسماعيل وأخاه حمّاداً وابنَ عمّه يرسف 
القاضي اشتركوا في الرّواية عن شيخهم مسدّد. 


الاحُتبارات الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَهْضميَ 
القصّاب"”'؟. الإمام الحافظ الثّقة مسند البصرة» ولد في حدود سنة ١7١ه,‏ 


وتوف سق ا 





5 - معاذ بن أسد أبو عبدالله الغنويّ المروزيّ كاتب انن المبارك نزل 
ال 
ونّقه غير واحد من الأئمة. مات سئة بضع وعشرين ا 


: ا 5 ١‏ 2007 ان .)2 
5 - نصر. بن علي بن نصر أبو عمرو الأزديٌ الجهضميّ البصريٌ 
الحافظ العلامة الثّقة» ولد سنة نيّف وستّين ومائة» وتوفّى سنة ٠16ه''.‏ 


وقد روى القاضي إسماعيل بن إسحاق قراءة أنِي عمرو بن العلاء”") 
ا نه ' 5 فى ْ ش )0 
5 - هدبة بن -خالد بن أسود أنو خالد القيسي التَّؤْبانىَ البصري') 
الحافظ الصّادق مسند وقتهء ولد بعد ٠14١اههء‏ بقليلء وتوفى سنة 
١ )٠١(‏ 
1ه 0200 . ظ 


!4 هشام بن عبدالملك أنو الوليد الطيالست"'''؛ الإمام الحافظ 
الناقد شيخ الإسلام ١‏ 5197ها"" . 


.١8 وأحكام القرآن ق‎ .١71/ فضل الصّلاة على النبِيَ كل‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء 314/٠١‏ - 18". 

(0) فضل الصّلاة على النْبى يل 1546. 

(4) تهذيب التهذيب 188/٠١‏ - 185. 

(6) فضل الصّلاة على النبيَ كل 10777. وأحكام القرآن ىق ". 

() تاريخ بغداد  781//١‏ 2389 وسير أعلام التبلاء 17/17 175. 

(0) شيخ القرّاءء توفي سنة /ا6١‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء 5//ا١ 5 .4٠١‏ 
(8) غاية التهاية .١57/١‏ 

(9) فضل الصّلاة على النْبيَ كف 140. وجزء أيّوب .48٠‏ وأحكام القرآن ق .١6‏ 
)١١(‏ وقيل غير ذلك في وفاته» انظر: سير أعلام التلاء ١١(/لاة‏ _ ١١‏ 1. 

.١158/# ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك‎ )١١( 

0 .#”809 - "41/٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١١( 





6 - يحيى بن خلف أبنو سلمة الباهليٌ البصريٌ المعروف بالجوباريٌ 
200 
ت”؟ 5 1م 


ذكره ابن حبّان فى كتانه «الثّقات»”") 

4 يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرّحهن أنو زكريًا الكوفيّ 
الجمّان”"'» الحافظ الإمام الكبير”'» توفي سنة 21178 . 

6٠‏ يعقوب بن حمّيد بن كاسيت: ابق الفضل المدني نزيل. مكة”". 
الحافظ المحدث الكبير » توفي سنة 9141م" , 


فهذا ما تيسّرت معرفته من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
وهم أعلامٌ ثقاتٌ'" تنوّعت اختصاصاتهمء فمنهم المقرىء والحافظ 
والمحدّث والفقيه والأصوليّ والرّاهد والقاضي وغيرهم» ولا شك أنْ تنوّع 
هذه المعارف كان له أثرٌ كبير فى موسوعيّة القاضي حفظأً وتصنيفاًء ومن ثم 
تبأ مكانة رفيعة نين أقرانه»؛ وحظي بتقدير أهل العلم لعلومه ومعارفه. 


2 2 25 ه ه 


.١ أحكام القرآن ق‎ )١( 

(') الثقات 2758/4 وانظر: تهذيب التّهذيب 53 

(6) فضل الصّلاة على النْبيَ كك 2٠١7‏ وجزء أيَوب .5٠‏ وأحكام القرآن ق 4. 
(5) غير أنْهم انّهموه بسرقة الحديث كما في تقريب التّهذيب وغيره. 

(©) تاريخ بغداد 2١1/8 ١517/١4‏ وسير أعلام التتلاء .01١0 - 575/1١17‏ 

(5) فضل الصّلاة على النْبيَ ككل 19. 

(0) سير أعلام التّبلاء .15١ - 1548/١١‏ 

)0( أمَا المتكلّم فيهم جرحاً من شيوخ القاضي فهم قليلٌ جدًا. 





الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضميَ 





1 صيتٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق في نغداد وضواحيهاء واشتهر 

علمه وفضله ب ع ادل عضرو ته عند كرس لات مالم يصاون من 
معارفه. ويستفيدون من مجالسه . وساعدت موسوعيته العلمية في استقطاب 
شدأة العلم على اختلااف تخصصاتهم للأخل عنه والاستفادة من معارفه» وقد 
لم عي ا ري 
وو اي مو ود بد اونا 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث. ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقه. إلى غير ذلك مما يطول شرخه)”' . 

إن حصر أسماء تلاميذه أمر متعذرٌ لأمور يمكن إجمالها فيما يلى : 

أوَلا: فقدان كثير من تراث تلاميذه الذي وردت فيه روايتهم عله . 

ثانياً: كثرة الأعلام الواردين إلى نغداد عاصمة الخلافة. 

ثالثاً: تنوّع معارف القاضى إسماعيل بحيث كان يحضر مجالسه القرّاء 
والمحدّئون والفقهاء والقضاة وغيرهم ممّن سعى إلى تنمية معارفه في فنّه 
الذي تخصص فيه. 


.,785 - 7868/5 تاريخ بغداد‎ )١( 


الاححتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


رابعاً: عدم استقصاء كتب التّراجم لهؤلاء الأعلام الذين تتلمذوا على 


التحديث. 





وقد أشار إلى كثرة تلاميذه القاضي عياض فقال ‏ بعد أن عدّد جماعة 
وده 030" 

«وخلقٌ عظيمٌ» وبه تفقّه أهل العراق من المالكيّة»"''؛ لهذا كله سوف 
ألتمس أسماء تلاميذه والرّواة عنه من خلال ما احتفظت لنا نه بعض كتب 
التراجم» مرتبا إياهم على حروف المعجم: 

١‏ إنبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
أنو إسحاق الأزديّ البصريٌ الإمام الثَّبْت العابد شيخ الإسلام ولد أخي 
القاضي إسماعيل بن إسحاق» توفى سنة 77"اه”" . 

روى عن عمّه القاضي إسماعيل بن إسحاق”" »2 وحدّث عنه نكتانين 
من تآليفه : 


أ كتاب الأموال©؟؟. 
ب كتاب أحكام القرآن , 


؟" ‏ إنراهيم بن سفيان أنو نكر الطَهْراننَ كثير الحديث . 


روى عن العراقيّين والأصبهانيّين وروى عن القاضي إسماعيل بن 
00 
إسحاق "0 


.١"ة/“ ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء "6/١6‏ 5". 
() ترتيب المدارك .١159/#‏ 

(5) فهرس ابن خير /ا85؟' ‏ 558. 

(©) فهرس ابن خير 817. 

(؟) ذكر أخبار أصبهان ١9/١‏ 155. 


الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





- إبراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان أبو عبدالله العتكيّ الأزديٌ 
0 المشهور بنفطويه 5211 #الاس230, 


0 
01 5 5 6 - دا اث 9 3 - 1 : ل 


5 47م 0 


سمع ببغداد من القاضي باعل نن عات . 
ه ‏ أحمد بن د وي 


اليا 
القاضى 


أحمد بن سلمان بن الحست 3 انر ائداه أبو بكر البغداديٌ الحنبليّ 
النجَادء ا المحذث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق  ”8‏ 84/8ه(2. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' , ظ 
' - أحمد بن شعيب بن عليّ بن سنان بن بحر أبو عبدالرّحمن 


الخراسانيٌ النسائىٌ صاحبت (السئن»)» الإمام الحافظ الثبت ناقد الحديث ”١6‏ 
(م):- 0 
د اده 0 . 





)١(‏ تاريخ بغداد ١99/5‏ 2157 وسير أعلام التبلاء ١١/ه/ا ‏ لالا. 
(0) تاريخ بغداد 7814/6» وترتيب المدارك 0 

(9) سير أعلام التّبلاء 547/١6‏ - 444. 

() طبقات الشافعيّة الكبرى لابن السبكيئ */94. 

(0) مراتب التحوتّين لأبي الطَيّب اللّغويّ ١‏ 

(0) سير أعلام التبلاء 507/١١‏ _ 06ه. 

0 تاريخ بغداد 2584/56 وترتيب المدارك  ١548/#‏ 159. 

(4) سير أعلام التّبلاء 178/١5‏ 198. 





الاختياراث الففهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضميَ للف 


ووق الكنائة عن القاضى اإسماغيل تن إشحاق :ماقترة :زوفن كنات 
2 0 عنه» قال عدم "رمن ج جلالته - يعني بوامل» ّ 
ثنا ا بن 5 نبا :على بن 5 فذكر 000 


0 بن عجلان أبو العبّاس الكوفيئ» الحافظ 00 أحد و الحديث 

ونادرة الرّمان على ضعف فيه وهو المعروف بالحافظ ابن عمَدّة 749 
فرة 

فا يا 


دخل”الخافظ أنو العبّاس ابن عقدة مدينة نغداد ثلاث دفعاتٍ سمع في 
الأولى من إسماعيل بن إسحاق القاضي”''. 


4 أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد بن عبّاد أنو سهل القطان 
البغداديّ» الإمام المحدّث الثّقة 9ه؟ ‏ ٠6"مه”‏ . 


روى عن القاضي امامل نين إسحاق” أ وحدّث عنه بكتانه «أخلاق 
النبي خم , 


٠‏ أحمدل بن موسى بن العئاس بن مجاهد أبو بكر البغدادي , امام 
المقرىء المحدّث التحويّ مصئف كتاب «السّبعة» 848؟ _ #94ما*2. 


(0) ترتيب المدارك .١59/#‏ 

(0) تاريخ الإسلام ‏ وفيات 787 هء ص 2١17#‏ وانظر: السّير ٠/١‏ ل وتذكرة الحفاظ 
7 

() تاريخ بغداد ١5/8‏ ”27 وسير أعلام التّبلاء 50/18" 6ه" 

(84) سير أعلام التبلاء ."49/١6‏ 

(©) تاريخ بغداد 48/8 245 وسير أعلام التلاء 8١/الاه ‏ 7اه. 

(5) سير أعلام التبلاء .671/1١6‏ 

0) ثبت العلائي ق 44 أ ٠ه‏ ب. 

(4) تاريخ بغداد 2١48 - ١44/8‏ وسير أعلام التبلاء 77/١8‏ #/71. 





46 الاختداراثٌ الفة لفقهنة لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمر 


روى عن القاضي إسماعيل : بن إسحاق "0 وحدذث عله بحروف 
القراءات7" , 

١‏ - أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو بكر النّصيبِيَ ثم 
م العطار. الشيخ الصدوق المحدذث مسند العراق» توفي فيكة 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق «حديث أيُوب بن أني تميمة 
” ختياني) من ال ش 

١١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد أبو يعقوب الصنعانيّ الدَّبّرِيّء الشّيخ 
العالم المسدد الصدوق راوي مصئفات الإمام الحافظ عبدالوّزَاق الصنعانيٌ 
6 186اه2* , 


روى عن در إسماعيل بن إسحاق كتابه «التوادر والأخبار»9"' . 


20 
5-5 


سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق2© , 


4 إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن صالح البغدادي أبو عليّ 
الصَّمَار المْلْحٌِء الإمام التحوي الأديت مسند العراق 7841 ١#4ه(ة',‏ 





.١159/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) غاية النهاية .١4١/١‏ 

(9) تاريخ بغداد 2771١ 77١/8‏ وسير أعلام التتلاء 594/1١5‏ 

(5) المعجم المؤسّس 84/5. 

() سير أعلام التبلاء 415/17 - 418. 

(5) التحبير في المعجم الكبير .١7/7‏ 

0 تاريخ جرجان 21717 وسير أعلام التّبلاء 411/16. 

(6) إكمال ابن ماكولا .67/١‏ 

(9) تاريخ بغداد 3017/5 23504 وسير أعلام الشلاء .44١ 45١/16‏ 





الاختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعديل ين إشحاق الجهُضميَ 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق"'' ؛ وحدّث عنه بكتانه المشهور 
«أحكام ا 


البغدادي البرّاز الععروت ا ل شيع ا العود اك 00 م 
ف 
6ه . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أرنعة كتب هي : 

أ كتاب فضل الصّلاة على التبئ يلل وقد حدث ابنٌ الجراب به في 
شهر رنيع الآخر من سنة ##4هء كما في سند الكتاب”*'. 

ب - كتاب الشّفاعة0* , 


ج - كتاب مسند يحيى بن سعيد الأنصاريّ ا 


د كتاب مسئد حديث أيَوب السختياني الجزء أوف37, 
5 - يكر بن محمد بن العلاء بن محمّد بن زياد بن الوليد أبو الفضل 
القشيريٌّ البصريّ المالكيّ 54؟ ‏ 844ه1" , 


قال ابن فرحون: «هو من كبار فقهاء المالكيّين رواية للحديث» مذكورٌ 
في أصحاب إسماعيل» وقيل: إنّه لم يدرك إسماعيل ولا سمع منه» وقد 
حدّث بَكرٌ عن إسماعيل في كتبه بالإجازة ولا يبعد سماعُه من إسماعيل”) 


.١158/# تاريخ بغداد 5814/6» وترتيب المدارك‎ )١( 

(0) تاريخ ابن الفرضي ١/ا14:‏ وفهرس ابن خير 687. 

() تاريخ بغداد 27١14/5‏ وسير أعلام التبلاء 16//ا1ة؟ ‏ 448. 

() فضل الصّلاة على النْبي كَل تحقيق: التركمانيى 47» وانظر: فهرس ابن خير "٠4‏ 
وثبت العلائي ق44» والمعجم المؤسّس  ”05/6‏ 017 4لا". 

(6) فهرس ابن خير 97 ". 

.١48 نفسه‎ )5( 

.١548 نفسه‎ )0( 

م4( الديباج المذهب 2١6  ”١١/١‏ وسير أعلام التتلاء ©١1/لامه ‏ "ه. 

)0( ذكره عياض فيمن روى عن إسماعيل وسمع منه وتفقه عليه كما في ترتيب المدارك .١59/#‏ 





© الاختياراث الفقهنة 0 ةا المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجحهضميَ 


إذ فك أدذركة بالشيتة كهنا تراه فى.وفاته وسكه وسمع من كبار أصحاب 
ولبكر بن العلاء القشيرىٌ كتاب اد ا من كتاب 

إسماعيل سن إسحاق والزيادة عليه») كتاب جليل ا 

التحويٌ المعمّر الثّقة» توفي سنة 8ه"ه”". 

سم القافين السداغيل تن العا 0 

6 - الحسين بن إسماعيل نن محمّد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان 
أنو عبدالله الصْبَِّىَ البغداديٌ المحامليَ صاحب الأمالى المشهورة؛ القاضى 
الإمام العلامة المحدّث الثّقة مسند الوقت ه78 _ ٠‏ #بمه"؟, 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"'' . 

4 - حمزة بن محمّد بن العبّاس أبو أحمد البغداديّ العَقَبِّ الدُهقان 
الشيخ العالم الصدوق». توفي سنة 100 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق* , 2 

5" - عبدالرحمن بن محمد بن حريث بن عبدالّحمن بن حاشد 
أنو أحمد الأنصاريٌ. توفي سئة 5١١ه.‏ 

كتب ببغداد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ق40, 


."١/١ الديباج المذهب‎ )١( 

(5) الذيباج المذهب 2١5/١‏ وسير أعلام التبلاء .0788/١6‏ 
() سير أعلام التّبلاء .175/١5‏ 

(85) نفسه ه/كه" م .١ "5/١5‏ 

(©) نفسه 568/١6‏ 357؟. 

(5) تاريخ بغداد 584/56. 

(0) تاريخ بغداد 2187/8 وسير أعلام التبلاء ©615/1. 
063 تاريخ بغداد 2585/6 ترتيب المدارك .١59/#‏ 

() الإكمال لابن ماكرلا 5/ره". 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 





الاب عندال تحنو ين محته أبن محتن الدهرى: 
ظ 000 


الطَسْتىء المحدّث الثقة المسند 755 - 0 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”” . 
© - عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن رَبْر أنو محمّد الربَعيّ 
البغداديٌء الإمام العالم المحدّث الفقيه القاضي 788 #19ه””''. 


58 . (6) 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 


4 - عبدالله بن الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
أبو عبدالرّحمن الشَيبانيَ المروزيٌ البغداديّ الحافظ التاقد محدّث بغداد ”١7‏ 
١ 00)‏ 
كاه . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 

6 - عبدالله بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الفرياني . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 

5 - عبدالله بن إسماعيل بن إنراهيم بن الأمير عيسى بن أمير 


() ترتيب المدارك .١59/#‏ 

إفة تاريخ بغداد 241١/١١‏ وسير أعلام التّبلاء 5 _ 5مه., 

0 ترتيب المدارك .١58/#‏ 

(4) تاريخ بغداد 85/4" /اى"ا, وسير أعلام النّبلاء 16/16" 15”. 
(9) سير أعلام التبلاء ؟46/7. 

(5) تاريخ بغداد 9/8/4 _ 5لا". وسير أعلام التْبلاء 515/17 75ه. 
0) تاريخ بغداد 5814/56». وترتيب المدارك .١158/‏ 

0 ترتيب المدارك .١59/#‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجهُضميَ 


المؤمنين أبي 7 لمر أبو جخار الهاشمي لخدادي ويعرف نانن بِرَيْه 


ع0 


حدّث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 


1 - عبدالله بن محمّد بن سفيان أبنو الحسين الخرّاز التحويٌ» توفي 


سنة ©6؟"اه. 


له مصئفاتٌ في علوم القرآن غزيرة الفوائد» وكان صاحب إسماعيل بن 
إسحاق القاضى ووراقه9) 


- عبدالله بن محمّد بن عبدالعزيز بن المَرْزّبانَ بن سابور أنو القاسم 
رااان الحافظ الإمام الحجة المعمّر مسند العصر 5١؟ ‏ 
1١م‏ 


روى عن القاضي 5-5-0-6 الستطات 5 


4 - عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشيّ 
البغداديّ المؤدّب المعروف بابن أبي الدّنياء المحدّث العالم الصَدرق 
وصاحب التّصانيف السّائرة”"؟ 4م١7‏ 181اه. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق في بعض كتبه ) وتقدّمت وفاته 
عليه إذ توفي إسماعيل عام ؟187هء وتوفي انبِنُ أني الدّنيا قبله عام 
4 
١0م‏ . 


(1) تاريخ بغداد 24١١ 4١١/9‏ وسير أعلام الثلاء 6١1/١1مه‏ _ ثامه. 
(0) إكمال ابن ماكولا .717/١‏ 

(9) تاريخ بغداد ١٠/١١ء‏ وإنباه الرّواة ؟/171. 

() تاريخ بغداد 21١١7-1١١/٠١‏ وسير أعلام التتلاء 550/١54‏ 505. 
(©) تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك #/158. 

(5) قال الذّهبي: «تصانيفه كثيرة جدًا فيها مخْبّآتٌ وعجائب». 

0) سير أعلام التبلاء ١/لاة"  »5١٠4‏ وتذكرة الحقّاظ  51///9‏ 9/ا5. 


الاختداراتث الفقهنة لشيخ المدرسة ا ا 0 00 الجؤؤضميَ 


“ات لفت 6 لت 4 ليه تت 0 ةا تيت 0 تت ته 0 تيت تت ته تت إن تله ته 0 تله لت 7 تت تبه 0 ته عت د حت سنت > لت خب 9 شنة عن 2ض صنت 5 خوك صن :د ضك مد 


“#٠‏ - عبيدالله بن أحمد بن عبدالله بن بكير أنو القاسم التميميّ 
البغداديٌ المقرىء ثقة مأمون. 


روى قراءة نافع سماعاً عن القاضي إسماعيل بن إسحاق عن قالون 
)0 
عن نافع : 


. عبيدالله بن الحسن بن سعيد أنو عبدالله الرّازْيٌ المقرىء‎ - "١ 





روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن تداق 


"١‏ عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد أبنو عمرو البغداديٌ الدقاق 
المعروف بابن السّمَاكء الشّيخ الإمام المحدّث المكثر الصّادق مسند العراق» 


روى الحديث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”*؟'» وروى القراءةً عنه 
)06 
كماع . 


- قاسم بن أصبغ بن محمّد بن يوسف أنو محمّد القرطبيّ» الإمام 
الحافظ العلامة محدّث الأندلس ا ت٠#4و”"',‏ ظ 


سمع ببغداد القاضي إسماعيل بن إسحاق في رحلته المشرقيّة عام 
ااه وأكثر عنه 0 


.5484/١ غاية التّهاية‎ )١( 

.485/١ نفسه‎ )0( 

(9) تاريخ بغداد  "07/1١/6‏ 20# وسير أغلام التبلاء 444/١6‏ 446. 

(؟) تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك .١158/“‏ 

(6©) غاية النّهاية .601/١‏ 

() تاريخ علماء الأندلس 7/١‏ - 408 لابن الفرضيّ» وسير أعلام التبلاء 49/7/١6‏ 
4 . 

0) ترتيب المدارك .»١59/"‏ وتاريخ علماء الأندلس 2405/١‏ وسير أعلام التبلاء 
1 . 





60 الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسْماعيل بن إسحاق الجَيُضميَ 


إسماعيا 57 , 
4" محمّد بن أحمد بن إنراهيم أبو عبدالله الكاتبٍ يعرف 

الحكمر ع تو فى و ا 

قال البرقانى: ثقة إلا أنّه يروي مناكير. 

وقال الخطيب البغدادي: وقد اعتبرثٌ أنا حديئّه فقلّما رأيتٌ فيه 
منكراً. 

598 ْ - 20 
روف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق 5 : 


»> - محمّد بن أحمد بن حمّاد بن سعيد بن مسلم أبو بشر الأنصاريٌ 
الدولا © الرّازيّ الورّاق» الإمام الحافظ البارع صاحبٍ كتاب «الكنى» 
2 
ايا ولا 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق” . 


7 محمّد بن أحمد بن َنْب أبو بكر البخاريّ ثم البغداديّ نزيل 
نخارى ومسندها الشَّيخ العالم المحدّث الصّدوق المسند 755 ٠6م"‏ , 


حدّث عن القاضي اع 0 


.159/# معجم الأدباء 15//ا”7ء ونفح الطيب‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد 751//١‏ - 159. 

(9) تاريخ بغداد 2784/6 وترتيبٍ المدارك .١158/‏ 

(5) في ضبط دال «الدّولابيَ» وجهان: الفتح دق والفتتح 9 كما في سير أعلام 
التبلاء ."1١١/1١4‏ 

(©) سير أعلام التّبلاء "9/1١4‏ ١١ا".‏ 

90) ترتيب المدارك .١59/#‏ 

(0) تاريخ بغداد .795/١‏ وسير أعلام التبلاء 07/١8‏ 7 014. 

(48) إكمال ابن ماكولا ؟7//ا6١.‏ 





الاختداراتٌ الفقهنة لشذخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤضمي 


لذن محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير أبو بكر البغداديٌ التميميّ 
20 
تاةو'ام 


تفقّه ابن نكير بالقاضي إسماعيل وروى عنه وهو من كبار أصحابه 
الفقهاء”'' . 

4 د محمّد بن أحمد بن محمّد ين الجهم أبو بكر البغدادي؛ صحب 
القاضى إسماعيل وسمع منه وتفقه معه ) توفي سنة 94؟ "اه وفيل : مم 279 

4 محمّد بن الحسن بن كوثر أبو بحر البَرْبَهاريٌ ثم البغداديٌ الشيخ 
المعمّر المسند الرّحلة 55؟ - 87م'. 

35 

النحوي المقرىء . مشهور نَقَة ضائبط جليل . 

قرأ القرآن على القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


١‏ - محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة القاضي أنو بكر الصَبَيّ 
البغداديٌ الملقب نوكيع» الإمام المحدّث الأخباريٌ المتوفى سنة 5٠ه,‏ 
وقد أكثر ع من الرّواية عنه في كتانه «أخبار القضاأة» قائلا : «حذدثنا 


إسماعيل بن إسحاق»» «حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي”"2. بل وعقد 


له فيه 0 


)١(‏ الديباج المذهب ؟/186. 

(؟) نفسه .١186/9‏ 

.185 ١86/9 نفسه‎ )” 

(4) تاريخ بغداد 5١9/9‏ ١١”ء‏ وسير أعلام التبلاء .١47 - ١41/1١5‏ 

() سير أعلام التّبلاء .147/1١5‏ 

(5) معرفة القرّاء الكبار 784/١‏ 25988 وغاية النّهاية ؟/786١.‏ 

60 انظر: مثلاً: ١/9غ.‏ 27/0/95 #/2.144 وانظر: فهرس الأعلام آخر الكتاب لترى كثرة 
مرويّات وكيع عن القاضي إسماعيل بن إسحاق . 

(4) أخبار القضاة .58٠١/#‏ 





00 الاختباراث الفة لفقهية لشتخ المدرسة المالكيّة بالعراق: اشماعيل ين اشحاق الجهؤضمر 


45 - محمّد بن سعيد بن إسماعيل أبنو بكر النيسانوريٌ الحيريٌ» 
الإمام الحافظ المجوّدء توفى سنة 98م . 
58 5 00 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق""'*. 
اع 0 الدَقَاق البخاري الملقَّثٍ «حُمْ». 
ان 
5 - محمد بن 20 07 عبدالله الأنصاريٌ الأندلسيّ التحويٌ 
الضرير المعروف بالجرفي» مقرىء متصدر معروف») كان ذا فضل وعبادة. 
توفى سنة ممم 
روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق عن قالون" . 


6 - محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه أبو بكر البغداديٌ 
الشافعيّ؛ الإمام الميخزرق المتقن الحجة الفقيه مسند العراق 5 
لها 
5 6 “اه 


ويقع حديث القاضي إنتماعي عالياً في كتاب «الغيلانيات)(") من 
تأليف تلميذه هذا أبِي بكر الكازي 00 


5 :تحمل بز اعخداه بن ستيان وو مسصته بن حعمنية ابو كر 


المَحمَوى3: 


- 





,108/١6 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) نفسه .١1608/١6‏ 

(9) إكمال ابن ماكولا 641/7. 

(4) تاريخ ابن الفرضيّ "//ا4» وغاية الثهاية ١6١ ١49/6‏ ووقع فيه: الخرقي بدل 
الجرفي . 

(©6) غاية النّهاية ؟59/1١.‏ 

(5) تاريخ بغداد 1405/8 248/8 وسير أعلام التنلاء 5ل/ة"” _ "47. 

00( تسمى الفوائد المنتخبة العوالي عن الشّيوخ التّقات وتعرف بالغيلانيات» طبعت بتحقيق 
د. مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزّهرانيّ. 

(4) سير أعلام التبلاء 2*151/١‏ وانظر: عوالي الغيلانيات .4١7‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين اشحاق الجيُضمئ ظ رك 





230 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ا 


/ ع5 محمد بن عبدالله بن محمد بن برزة أبنو - جعفر الرّوذراويٌ. 
حدّث عن الثاني إسماعيل بن إسحاق”'"' . 


الأندلس 000 فى زمانه: 0 الحافظ العلامة ا للم 


ترافق هو وفاسم بن أصبغ في رحلتهما المشرقية فِيَةَ عام 5ه وسجمع 
فين القاقس إسعاعيل .بن إشهات”؟ . 


ا - محمد بن عمرو بن البختريّ بن مدرِك أنو جعفر البغداديٌ 
درق التق المحدّث الإمام مسند العراق 78١‏ #4ها؟'. 


. (8 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ُ. 


٠ه‏ محمّد بن القاسم بن نشّار أبو بكر المعروف بابن الأنباريٌ» 
الإمام الحافظ اللغويّ ذو ارد المقرىء اللغويٌ التحويٌ 57١‏ 


لكين 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الحديث والقراءة0" , 


5١‏ - محمد بن محمّد بن أحمد بن مالك أنو بكر الإسكافى 
البغداديٌّ. ثقة مأمون 55 _ 7ه"اه. 


.7 47 إكمال ابن ماكولا لا‎ )١( 

(؟) نفسه ١/8"؟.‏ 

(9) سير أعلام البلاء 7541/١8‏ 275847 وتذكرة الحقّاظ #/85م - ا"7م. 
(4) تاريخ بغداد ,١75/“‏ وسير أعلام البلاء 46/18" - 5م" 

(6) تاريخ بغداد 2584/56 وترتيب المدارك .١158/#‏ 

(5) تاريخ بغداد  ١81/#‏ 21485 وسير أعلام التبلاء 71/4/١8‏ - 0/94؟. 
(0) تاريخ بغداد 784/5؛ وترتيب المدارك #/0158 وغاية النهاية ؟/770. 


الاحُتيارات الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


قرأ على إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون”'' . 





7 محمّد بن محمّد بن يوسف أنو التضر الطوسي الشّافعيَ» الإمام 
الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ المذهب نخراسان» ولد في حدود عام 
كه وتوفى عام 2 
سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


5ه محمّد بن مخلد بن حفص أنو عبدالله الذوريٌ ثم البغداديّ 
العطار الخضيبء الإمام الحافظ الثّقة القدوة "5# _ #1لاه”؟'. 


روى عن القاضي إسماعيل بن انناف 5 


5 - محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل نن حماد بن زيد بن 
درهم أو عمرء الإمام الكبير القاضي البغداديّ المالكئ 757 ١7لاه‏ . 


وهو ابن انِن عم القاضي إسماعيلء كان ممّن لا نظير له فني الأحكام 
عقلاً وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة. وقد كتب الفقه عن 
إسماعيل القاضي سوى قطعةٍ من التفسيرء وعمل مسنداً كبيراً قرأ أكثرّه على 
التاس”"'. كما روى عن القاضي كتانه «أحكام القرآن:”". وكان يحضر 
عفن حال الشام 7 . 


)١(‏ غاية التّهاية 2١١8/7‏ /ا77. 

(؟) سير أعلام التبلاء 490/١8‏ - 497. 

(6) سير أعلام التّبلاء ١490/١6‏ وتذكرة الحماظ #/8917. 

(4) تاريخ بغداد #١٠١‏ ١١ا”ء‏ وسير أعلام التّبلاء 585/١8‏ /161. 
(5) تاريخ بغداد 584/6ء وترتيب المدارك #/158. 

(5) تاريخ بغداد 2.4١٠8  5١1/‏ وسير أعلام التبلاء 54١/88ه ‏ لامه. 
(0) سير أعلام التّبلاء 085/١5‏ لامه. 

() فهرس ابن خير .6١‏ 

(9) انظر: سير أعلام التبلاء ١//اه".‏ 





ا ل ا ا ا ال ل 00 


5 مُكرّم بن أحمد بن محمّد بن مُكرّم أنو نكر البغداديٌ البزاز 
القاضى المحدّث توفى سنة "ه20 , 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 


71 موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن 
مسعود بن الحكم أبو مروان الزّرقيّ الأنصاريٌ. 


5 افة 
روى القراءة عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


لاه موسى بن هارون بن عبدالله بن مروان أبنو عمران البَرَّازء الإمام 
الحافظ الكبير الحبّة التاقد محدّث العراق 7١5‏ 9854ه7'. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”*'» وقد كانت بينهما علاقة 
متيئة حتّى صار مؤتمناً على كتبه» ومن مظاهر هذا الائتمان أن موسى حرّج 
المسند للقاضي'"'' وذلك بجمع رواياته عن شيوخه المسندين. 

وقال الحاكم: سمعتٌ أبا سهل ابن زياد يقول: كان إسماعيل القاضي 
يجلس موسى بن هارون معه على سريره ينظر في كل ما يُقرأ عليه» يعني 
ليتقنه له؛ هذا مع ثقة إسماعيل وجلالته في العلم والحديث؛ لكنّه شاخ 
وناطح التسعين»؛ فخاف أن تزل قدم بعد ثبو وي 


وناروةين الزاهيع نين عاد ون إسحاف دن ااسماعيل فد 
حماد بن زيد أبو نكر الأزديّ العذري نزيل نغداد 8/!ا؟ _ :امه روى عن 
عم أبيه القاضى إسماعيل 00 , 


() تاريخ بغداد ١/١؟:1؟,‏ وسير أعلام التبلاء 8١/لااه ‏ 018. 
(0) تاريخ بغداد 584/56» وترتيب المدارك .١159/#‏ 

(6) غاية التهاية ؟/78ا. 

(4) تاريخ بغداد 20١ 60/1١‏ وسير أعلام الثلاء ١١5/١7‏ 19١١أ.‏ 
(6) تاريخ بغداد 5814/6؛ وترتيب المدارك #/158. 

03( تاريخ بغداد .60/١‏ 

(0) سير أعلام التلاء .١١1//11‏ 

(6) الولاة وكتاب القضاة ‏ الملحق 87854. 


الاحُتيارات الففْهيّة شيخ المرسة المالكة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجِهْضمي 





4 يحيى بن عمر بن يوسف»ء الإمام الفقيه شيخ المالكيّة أبو زكريا 
الكنانيت الأندلسئ» توفى سنة 79886ه2؟ , 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 

"١‏ - يحيى بن محمّد بن صاعد بن كاتبٍ أبنو محمّد الهاشميٌ 
البغداديٌ» الإمام الحافظ المجوّد محدّث العراق 778 18ا9اها" . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”''. 


5 5 5 5 06 


.557 - 557/١7 جذوة المقتبس 84 _ 288 وسير أعلام التتلاء‎ )١( 
.١159/# ترتيب المدارك‎ )0( 

(6) تاريخ بغداد 71/١4‏ - 21714 وسير أعلام التتلاء 501/١54‏ /ا60. 
(4) تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك .١158/*‏ 





الاختياراث الفقهنة لشنخ المذدرسة ا ل ال 0 الجهُضميَ 


المبحث الثّامن 
لته العلمتّة وثناء العلماء عليه 





٠» #© 


عر 





حظي القاضي إسماعيل بمكانة علمية نارزة عند العلماء وشهدوا له 
بالعلم والفضل» ٠‏ واتفقت أقوالهم على فضله وتعدد معارفه ونراعته في الفنون 
خاصة ما يتعلّق بفقه مالك حيث صار فيه مرجعاً خصباً لهم. ٠‏ وترك مؤلفات 
قيّمة شهدت بعلو كعبه في القرآن والحديث والقراءات والئحو وغير ذلك». 

هذه بعض أقوالهم : 

قال يوسف بن يعقوب: «قرأتٌ في توقيع المعتضد إلى عبيدالله بن 
سليمان بن وهب الوزير: استوص بالشيِحْين الخيّرين الفاضلين إسماعيل بن 
إسحاق الأزدي وموسى بن | إسحاق الخطميّ خيراً فإنّهما ممّن إذا أراد الله 
نأهل الأرض سوءاً دفع عنهم ندعائهما»”!' . 

وقال نصر بن علي الجهضميّ: اليس في آل حمّاد بن زيد رجلٌ 
أفضل من إسماعيل بن إسحاق”0'"' , 

وقال ابن أبي حاتم: «كتب إلينا بنبعض حديثه وهو ثقة صدوق» 


وقال أنو العبّاس المَيرّة: «القاضي أعلم مني بالتتصريف»”) 


0) 


() ترتيب المدارك 7587/5. 
(0) تاريخ بغداد 7585/56. 
© الجرح والتعديل .١168/7‏ 
(5) تاريخ بغداد 785/5. 





ا ل ل سس 


ات .جه + . جه لبت ان نت 0 لسن سين ع اتيت لبس 2 جتنم تسن 6 نت لنت 2 شلت نت 0 جد ضضنت 0 لت تت 2 تلن كت > عت عت 4 ةلت 0 التي عت ع عت ان و طن 06 5 صن مه 


وقال: «لولا أنه مشتغل برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا في النحو 
والأدس)570' , 


وقال: «ما رأت عينى فى أصحاب السّلطان مثل إسماعيل بن إسحاق 
وفلان)7" . 00 


انا 
الرّوح 


وقال محمّد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع: «كان عفيفاً صليبا 
فهماً من أهل العلم والحديث» من الفقهاء على مذهب مالك ١‏ 50 
يعتل ويحتجّ ‏ وعمل كتبأ وحملها اتا 0 


واعتبره الذارقطنيٌ من الات (0) 
وقال أت حازم القاضي : امأ خرج من ال 8 ة قاض أ > لاي ف 
إسماعيل بن إسحاق وكا بن قتسنة) 70 , 


وقال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: «وكان النّاس يصيرود إليه 
نفس انه كن نري يفلها ل يشارعه فيه الأخروةة تمن دور يعوارة 
الحديث» ومن قوم يجعارد علم القرآن والقراءات والفقه. إلى غير ذلك 
مما يطول شرحه) 0 ٠‏ ش ٠‏ 


.185/5 نفسه‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك .581١/5‏ 

(*) سير أعلام التبلاء ١/ل/اه".‏ 

(؟1) أخبار القضاة .758٠/#‏ 

(5) سنن الدذارقطنيّ 71/9؟. 

(5) أي: ذكْرأء وفي ترتيب المدارك: أستر. 
(0) أخبار القضاة لوكيع .18١/#‏ 

(6) تاريخ بغداد 588/56 585. 





الاختبارات الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعبل ثن إشحاق الجهضميّ 


وقال محمد بن إسحاق النديم : «نبسط فقه مالك وسشمره راح 
وصئئف فيه الكتب. ودعا إليه الئاس ورغبهم فيه» وكان فاضلا فقيهاً نبيلا 
وكان إليه القضا 0 


وقال ابن أي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الإمامة يقتدى 0 


وقال مككى بن أبى طالبٍ: «كان إسماعيل من علماء الدّنيا وسادة 
القضاة وعقلائهم»” " . ظ ظ 


وقال الخطيب البغدادي: «كان إسماعيل فاضلا عالماً متقناً فقيهاً على 
مذهب مالك نن: نسل » 3-7 مذهبه ولخصه واحتجح له وصئّف كتباً عدّة في 
علوم القرآن 00 . 


وقال أنبو عمرو الذاني: «له فيها ‏ أي: القراءات ‏ كتاب جامع 
حسنء وانفرد نالإمامة في وقتهء ولم ينازعه أحدّ في عصره)”'. 


وقال أنو إسحاق الشّيرازي: «جمع القرآن وعلّم القرآن والحديث وآثار 
العلماء والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللّسان» وكان من نظراء أبي العبّاس 
محمّد بن يزيد المبرّد فى علم كتاب سيبويه... وردّ على المخالفين من 
أصحاب الشّافعيّ وأبي حنيفة)7' . 


وقال الباجي - وذكر من بلغ وري الاجتهاد ورجع ليد العلوم فقال -: 
اولم تحصل هذه الذرجة بعل مالك إل لوسماعيل القاضي»”"" 


() الفهرست 7587. 

(0) ترتيب المدارك .581١/4‏ 

(9) نفسه 5941/4. 

00 تاريخ بغداد 814/5. 

(5) طبقات القرّاء للذاني كما في ترتيب المدارك 187/4. 
(؟) طبقات الفقهاء .١56 ١585‏ 

(0) ترتيب المدارك 7815/4. 2 


الاختيارات الذفهية لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


وقال الذهبي: «قاضي بغدادء وشيخ مالكيّة العراق وعالمهم... أخذ 
العلل وصناعة الحديث عن علي بن المديني» وبرع في هذين العلمين. . .. 
ومن جلالته أنْ النسائيٌ روى في كتاب الكنى عن رجل عنه. .. وكان وافر 
الحرمة ظاهر الحشمة كبير القدر»”'' , 





وقال: «الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام... قاضي نغداد» وصاحب 
التصانيف . . . فاق أهل عصره فى الفقه... وتفقّه به مالكيّة العراق»”" . 


وقال: «الزمام شيخ الإسلام. د المالكىّ الحافظ . صاحت التصانيف» 
وشيخ مالكيّة العراق وعالمهم»”". 


وقال: «شيخ العراق إسماعيل بن إسحاق القاضي شيخ المالكيّة. . . 
كانت له جلالة عجينة» ومنزلة عظيمة عند الخليفة ما بلغها أحدع”' ., 


وقال الصفديّ: «كان فاضلاً متفئّناً فقيهاً على مذهب مالك». شرح 
مذهبه ولخصه واحتجّ له" . 


وقال ابن كثير: «كان حافظا فقيهاً مالكنًا جمع 1 
وقال اين الجزري : الثقة مشهور 0 


وقال الدّاووديٌ: «هو معدودٌ فى حمّاظ الحديث”"', 


() تاريخ الإسلام ‏ وفيات ”587 ه.ء ص ؟١١ ‏ 158. 
(؟) سير أعلام التبلاء 9/17" 

(6) تذكرة الحفّاظ ؟576/7. 

(4) معرفة القرّاء الكبار 4851/١‏ ط. تركيا. 

(6) الوافى بالوفيات 91/4. 

(5) البداية والتهاية .55/١4‏ 

(0) تذكرة الحفاظ 6/79؟5. 

(68) طبقات المفسّرين ١//ا١٠.‏ 


“تتا .تاه .2 لتنا لشاف .4 للا لا 2 ال لل لل ال 2 ا 099 8 09 6 0 تت تت ا تت تنيت 2 ته سل 5ت 69ت 5-6 6ت 2 توت وت © تت ظنت 4 تنه تظتنت + تت نكت © صنت هكد 





فهذه الأقوال كما نرى شاهدة بفضل القاضي إسماعيل وسعة علمه 
وهى كافية فى الدلالة على منزلته العلميّة ومدى اتفاق كلمات المترجمين له 
على الثناء عليه . 

وحاصل ذلك اتصافه رحمه الله تعالى بالحفظء والتّقة» والفقه. 
والاجتهادء والشّهرة» والتّصنيف, والتّفئّن؛ والجلالة» والحظوة عند خليفة 
العصرء والموسوعية في العلوم» واللّغة والتحوء والعقل» وحسن القضاءء 
والتَصدّي للرّد على المخالفين» والعفّة» والصّلانة في الحقٌء وقوّة الفهم. 
وغير ذلك من أوصاف علميّة وخلقيّة تشهد بعظيم المكانة التي تبوأها 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 


لا لا نا ذا ذلا 





الاختيارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل ين إسحاق الجهضمر 


اه 4 9 09ت 6 9ت لت 6 تت تت 08 الث تلت د شت ثلث 4 تت تت 20 ته انه 0 لت تلت 5ت تلت ل تشلت ‏ ظة 4 لهجت 4 تلن كن > جيه سين د طن د 





يعد القاضي إسماعيل بن إسحاق من أعلام أهل الحديث الذين كانوا 
على معتقد السّلف الصّالح أهل السّئّة والجماعة؛ وهي عقيدة رسول الله كَل 
وأصحابه البررة الكرام وتابعيهم الأخيار ومن تبعهم نإحسان إلى يوم الدين» 
وهي أيضاً عمقيدة والد د حماد بن زيد» ُ فهم أهل بيتٍ توارئوا وتناقلوا 
عقيدة أهل السّئّة والجماعة ودعوا إليها 0 لذا اعتبره القاضي عياض 
بل وجميع آل حمّاد بن زيد بأنهم «رجال ه17 ٠‏ أي : مستمسكون نالسئة 
اعتقاداً وعملة اد 


وعدّه الحافظ الذهبيٌ من الأئمّة الذين يؤمنون بالصفات ولا يتأوّلونها 
فقال: ظ 


«وممّن لا يتأوّل ويؤمن بالصّفات وبالعلوٌ في ذلك الوقت الحافظ أنو 
معد عقدانة دن عي لوحتي التمرتتدى: الذارمى .كانه عي هيلك 
رأعمنن من (لخرات: الوارى العافظ التميين انق مستفووة ران (تحان 
إبراهيم بن يعقوب السّعدي الجوزجانيّ الحافظ صاحب التصانيف» والإمام 
الحجة مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح؛ والقاضي الإمام 


.155/“ ترتيب المدارك‎ )١( 
.١" (؟) الإمام أبو إسحاق‎ 


0 


0 بن ادر بن عمل رحن الحافظ 1 5-7 وابن يد 
5-7 المستد: والحافظ شيخ و ا و ا مصئف 
المسند والتفسيرء وشيخ المالكيّة الإمام إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري 
527 00 
القاضي . . .) ١‏ 

وكان القاضي إسماعيل ناصراً للسّئّة مظهراً لها قائماً نها ناشراً لها قامعا 
للبدع محارباً لها قاضياً على أسباب نشرها"” . 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر: «كان إسماعيل شديداً على أهل البدع 
يرى استتابتهم حتّى ذكر أنهم تحاموا نغداد في أيّأمه» وأخرج داود بن عليّ 
من بغداد إلى البصرة لإحدائه منع القياس»*'. 


لا لا ذا ذا لا 





)١(‏ يعني عبدالله ابن الإمام أحمد. 

(5) العلو للعليّ العظيم 2١١85 ١١88/7‏ تحقيق: البرّاك. 
(6) الإمام أبو إسحاق .١"‏ 

.١ 98  ١/8/# ترتيب المدارك‎ )( 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 





إن المكانة العلميّة التي تبوّأها القاضي إسماعيل بن إسحاق وقدمه 
الّاسخة فى الفقه أكسبته ثقة أولى الأمر فأناطوا إليه مهمّة القضاء مدّة طويلة 
عذااها علنة وورعه وقدرته على تر الى هذا الحتضكة القطين. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن أوّل ما ولى القاضى إسماعيل خطة 
القضاء في خلافة المتوكل لما مات سَّوّار بن عبدالله'2: وكان قاضى القضاة 
ب: ١سُرَّ‏ مَنْ رَأى”'' جعفرٌ بن عبدالواحد الهاشمىّ» فأمره المتوكل أن يولي 
إسماعيل قضاء الجانب الشّرقىَّ من بغداد وذلك سنة 1545هء بعقب موت 
سوار بن عبدالله . 

وجمع له قضاء الجانبين الغرني والشّرقي بعد ذلك بسبع عشرة سنة" 
طلحةٌ بن محمّد بن جعفر حيث ذكر أن إسماعيل بن إسحاق لم يزل قاضياً 
على عسكر المهدي إلى سنة 68؟ه, ثمٌ إِنْ المهتدي محمّد بن الواثئق قبض 
على حمّاد بن إسحاق أخي إسماعيل بن إسحاق وضربه بالسّياط» وأطاف نه 


)١(‏ سوار بن عبدالله بن سوّار التّميمي العنبريّ البصريّ أبو عبدالله الإمام العلامة القاضي. 
توفي سنة 756هء انظر: سير أعلام التبلاء 0147/1١‏ 046. 

(؟) هي سَامَرَاء وهي لغة في سد مَنْ رَأَى: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة» 
انظر: عنها معجم البلدان #/ ٠٠١ ١98‏ (سامرّاء). 


الالحتيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


تتا 4 ا 1 .1 1 1 ل لت 6 9 906 093 4 لضت ئضت © تت تت 9 تيت تت © تت تت © 6 تت 9 تت تت © لت لنت © ظنن 6ه 23 ل ته 4 لنت 09 > تيه ده 


على بغل ن: 2 مَنْ رَأى) لشيء نلغه عنه» وصرف إسماعيل بن إسحاق 
عن الحكم واستترء 0 كان م ونا عن ران السسن د 
محمّد بن عبدالملك بن أني الشّوارب"'؟؛ ثم صرف عن القضاء في هذه 
السّئة وولي القضاء عبدَالرّحمن بن نائل بن نجيح» ثم رُدَ الحسن بن 
محمّد بن عبدالملك بن أبي الشوارب في هذه السّنة إلى القضاءء ثم 
استقضى المهتدي على الجانب الشرقي القاسم بن منصور التّميميٌ نحو سبعة 
أشهر وكان قليلَ التفاذء ثم تل المهتدي بالله فى رجبٍ سنة 185هء وقيل : 
سمّوه وأخرج؛ فصلّى عليه جعفرٌ بن عبدالواحد بعد يومين من العقد 
للمعتمد على الله» وعلى قضاء القضاة ب: «سَدَّ مَنْ رَأى) 
ابن أبي الشّوارب» فأعاد المعتمد إسماعيلٌ بن إسحاق على الجانب الشّرقيٌ 
ببغداد وذلك في رجب سنة 1685هء فلم يزل على القضاء بالجانت الشّرقي 
إلى سنة 168هء ثم طلب إسماعيل أن ينقل إلى الجانب الغرنيّ فاستمرٌ فيه 
إلى سنة ؟957ه. ثم جمعت بغداد بأسرها لإسماعيل بن إسحاق» وصار هو 
المقدّم على سائر القضاة» ولم يقلّد أحدّ قضاءً القضاة إلى أن توفي””' . 


فهذا حاصل اما يتعلق بتازيخ ولاية إسماعيل بن | ساق لضا وفد كان 
0 ا ا ا 





ل 


وقال أبو حازم القاضي: «ما خرج من البصرة ة قاض أ 0 
إسماعيل : بن إسحاق وبكار بن قتيبة 0 


(؟) قاض القضاة كان أحد العلماء الأجواد الممدّحين»: توفي سنة ١5؟هء‏ انظر: السّير 
6. 

(0) انظر: تاريخ بغداد 41//6؟ ‏ 2588 وترتيب المدارك #//ا7١  2١78‏ وكتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتيا للتباهى #4" ه". 

(*) أخبار القضاة .78٠0/‏ ْ 

(4) أي ذِكْرأ وفي ترتيت: المدارك :: اسكر 

(0) أخبار القضاة “/580 لوكيع. 





الاختداراث الفقهية لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمر 


وقال طلحة بن محمّد بن جعفر: «وأما سداد إسماعيل في القضاء 
وحسن مذهبه فيه وسهولة الأمر عليه مما كان يلتبس على غيره ففي شهرته 
ما يغني عن ذكْرهء وكان في أكثر أوقاته ونعد فراغه من الخصوم متشاغلا 
بالعلم)”"' . 

وكان القاضي إسماعيل يقول: «من لم تكن فيه فراسة لم يكن له أن 
يلى القضاء»”" . 

وقيل له: ألا تؤلف كتاباً فى أدب القضاة؟ فقال: اعدل ومد رجليك 
في مجلس القضاءء وهل للقاضي أدبٌ غير الإسلام”*'. 


لا لا ذا ذا لا 


() ترتيت المدارك .51١/4‏ 

.١9/8/# نفسه‎ )0( 

(6) ترتيب المدارك #/178» والديباج المذهب 2788/١‏ والمرقبة العليا ص ه". 
(5) ترتيب المدارك .١794/#‏ 


ا ا ا ا 1 


حر م ورج سر ررس سم حرم سم حر مر مر ررم رمرم رمم م رام ررم ممم م م 1.3.1 ل0 لات ا1د ‏ ل ا1 د ١‏ د يد ا عا ا ل يم ا 








اهتمّ القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتصنيف رغم اشتغاله بالقضاء 
والتّدريس مدّة طويلة» لكته مع الأسف ققد أغلبٍ تلك المصئفات فيما فقد 
من ترائنا الإسلاميّ» مما يصعّب على الباحث إجراء تقييم دقيق لتراث 
القاضي إسماعيل. لكن يبدو من خلال عناوين تلك الكتب شمولها 
لموضوعات متنوّعة كالقرآن والحديث والفقه وغير ذلك» كما أنها أصول في 
نابها كان لها أثرٌ فيمن جاء بعد القاضي إسماعيل استفادة منها ونقلاً 
0 ش 


قال الخطيب البغدادي: «شرح مذهب مالكِ ولخخصه واحتجٌ لف 
و صضِئّفن: المدتل»6 وكتبا عدةً في علوم القرآن» وجمع حديث مالك ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وأيّوب السّختيانيٌّ. . . وصئّف في الاحتجاج لمذهب مالكِ 
والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه وطريقا يسلكونه. 
وانضاف إلى ذلك علمّه بالقرآن فإنه ألّف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من 
ال>- | نّفة فيه00؟؟ , 7 ْ 0 | 


 ٌثّدحملا من الأعلام الذين اهتمّوا بتصانيف القاضي إسماعيل بن إسحاق نسخاً تلميدُه‎ )١( 
أنو عبدالله محمد بن عبدالله الصَمار الأصبهانيٌ تة*"اهم2 قال الذهبي في السير‎ 
89//1١6 "كتب عن إسماعيل القاضي تصانيفه». وانظر: أنساب السّمعاني‎ : 6 

(9) تاريخ بغداد 786/5 585. 





20 الاختياراث الفقهية ال ا بالعراق: إشماعيل ين إسْحاق الحهُضميَ 


وقال القاضي عياض : «تواليف القاضي إسماعيل كثيرة مفيدة أصول 
فى فنونها)7؟ . 


وقد أثنى على هذه الكتب من ترجم للقاضي إسماعيل كما سيأتي في 
مسرد مؤلفاته . 


وفيما يلي حصرٌ لما تيشرت معرفتّه من مؤلفات هذا الإمام الجهبذ 


فرتية على حروف المعجم : 
الاحتجاج بالقرآن: مجلّدان”'"' . 


ولعل موضوعه آيات القرآن التي فيها الاحتجاج على عظمة الله 
وتوحيذده. وفساد ما عليه الكفار من شرك. ولذا سماه بعضهم: حجاج 


القرآن”" . 
>" - أحكام القرآن”'': يقع في مائة وعشرين جزء”© 
رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق من تلاميذه: 
أ إسماعيل بن محمّد أبو على الصَفَار”'"' . 


واو اخ را الي 
أبو إسحاق الأزديّ البصريّ ولد أخي القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


() ترتيب المدارك .١9/8/#‏ 

.18١/# نفسه‎ )0( 

(*) الفهرست لابن التديم ص 2587 وهديّة العارفين .501//١‏ 

() الفهرست ص »5٠‏ وتاريخ بغداد اك وفهرست ابن خير ص !"2 ومعجم 
أصحاب الصّدفي 5" وغيرها كثير جدًا. 

(6) الإرشاد في طبقات علماء البلاد للخليليّ 7 508. والجزء عادة ما يكون في 
عشر ورقات . 

(6) فهرس ابن خير 207 والمعجم في أصحاب أي علي الصدفي لانن الأبار 78. 

(0) فهرس ابن حخير 61!7. 





الاختداراتٌ الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمر 


وهذا الكتاب من 6 مؤلّفات القاضي إسماعيل بن إسحاق» استفاد 
منه كثير من أهل العلم” "بيد تساي ب قدي اانا نري كاري بن 
القرآن الكريم. واععية فيه عق همحفوظ»: الحديكة + واسكد: فيه كثيرا من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة كما تفيدنا نذلك القطعة المتبقيّة من 
الكتاب في مكتبة القيروان. 


وقد حظي هذا الكتابٌ بثناء أهل العلم : 
قال طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد: الم يسبقه أحدٌ من أصحابه 
إلى معله)9؟؟ , 


إسماعيل -: 
«جاء فيه '' بالعجب العُجاب» ونثر فيه ألباب الألباب» وفتح فيه لكل 
من جاء نعده إلى معارفه الباب؛ نكر أحد 8 منه على قدر إنائه» وما 


56 9 قطرةٌ من مائهء وأعظمٌ من انتقى منه”؛ ' الأحكامً نصيرة القاضى 
أبو | ل" فاس + جَ دَرّرّهاء واد تحلت دِرَرَهاء وإن كان قد غير 


000( كالشاطبي في الاعتصام» : تحقيق : مشهور اإالل كلل كص ارؤلال #ملال مققل 
0151 كل تدك اللا اللا لك 11اكء 1ك مه“ 5498#,» وابن القيّم 
في زاد المعاد 2955/4 وأحكام أهل الذمة 2526/9 وابن رجب في فتح الباري 
ل للم “اول فإامةه؟. وانن حجر فى العجاب 09"؟, 58/8. 
.5١١ 15‏ ْ 

)0 تاريخ بغداد 585/5؟. 

فر أي : الطبري في تفسيره. ظ 

(5) يبدو أنْ الصّمير هنا عائد على القرآن الكريم لا على تفسير ابن جرير الطبري» إذ 
يستبعد أن يكون القاضي إسماعيل ٠٠١‏ 187هء قد استفاد من تفسير ابن جرير 
الطبري 774 ١٠"#هء‏ إذ هو متأخّر عنهء بل إن القاضي إسماعيل يعد من طبقة 
شبوخ الطبري . . ومع ذلك يبقى الأمرُ محتملاً ويجوز أن يكون القاضي استفاد من 

تفسير الطبري على ظاهر عبارة ابن العربي؛ فكم استفاد العلماءٌ المتقدّمون من الأعلام 
التعامترين لمع :ونا كائرا تاحري هن طكيع شيا اقلياذ. 
(©) أي: إسماعيل بن إسحاق. 





الاختيارات الفة لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهؤُضمر 


أسانيدها”'' لقد رط معاقدّهاء ولم يأت بعدهما من يلحق بهما»"”" . 
وقال الذهبي: «لم يسبق إلى مثله»”" . 
ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 
١‏ أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل لمحدث الأندلس تلميذ 
القاضي إسماعيل أني محمّد قاسم بن أصبغ القرطبيّ المتوفى سنة ٠4م‏ *'. 
وهذاء يفيد أنْ القاضي إسماعيل ضمّن كتابه «أحكام القرآ آن» أبوابا 


م ينات الكل الدراية علي قن دن لالد يات اليا ه قاسم بن 


؟ ‏ مختصر أحكام القرآن لبكر بن محمّد بن العلاء القشيريّ البصريٌ 
المالكيّ المتوفى سنة 44" ه”*“2. ولعل هذا الكتاب هو المقصود بقول 
الحافظ الذَّهِبِي: ١مَؤْلَقُه‏ في الأحكام نفيسٌ6”"' . 


 '"“‏ اختصار أحكام القرآن لأبي محمّد مكيّ بن أني طالب القيسيّ 
الأندلسيّ» المتوفى سنة 157377هاء في أرنعة ال 

وتوجد من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق قطعة 

عتيقة أصلّها في المكتبة العتيقة بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتّراث - 

00 الحضارة والفئون الإسلاميّة ميّة بالقيروان - رقادة» ولع ته 

ووقة» كتبت نخط أندلسيّ قديم. وهي مبتورة الأوّل والآخرء أصابها تآكل 


)١(‏ يعني: أن أسانيد القاضي غير أسانيد ابن جرير الطبري في مرويّاتهم التّفسيريّة. 

(؟) أحكام القرآن .١/١‏ 

(9) سير أعلام التبلاء ."140/1١‏ 

(4) معجم الأدباء 257//15 ونفح الطيب #/159. 

(5) المقفى الكبير للمقريزي ه/ .لال 

(5) سير أعلام التّبلاء .078/١6‏ وقد سبل هذا الكتاب في أطروحتين للماجستير في قسم 
الفقه بجامعة الومام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض» عن نسخة مصورة من تركيا. 

0) إنباه الرّواة .7١6/“‏ ومعجم الأدباء .159/1١9‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 





شديد» واشتملت هذه القطعة على تفسير الآيات الكريمة الآتية من السّور 
التالية : 

أ التساء: الآيات “#“ا, 4 هخ" 1#. 

ب - المائدة: الآيات 25١‏ ”!25 45غ. 2.48 ل!ا4. 8ه. 

ج - التوبة: الآية 58. 

هه الاية 1) ”“". ". 


رواه عن القاضي | إسماعيل بن إسحاق تساف فسن 0 ا 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديٌ ت٠هثاه'.‏ وموضوعه 
أخلاق النب كله الحميدة وشمائله الكريمة. 

نت الأول" ظ 

جمع فيه القاضي مسائل أصول الققة كما يقي اليه صدوائه» 

ه - أقضية شريح بن الحارث قاضي الكوفة : 

جمع فيه إسماعيل - نأسانيد كثيرة ‏ أقضية الفقيه المشهور شريح بن 
الحارث قاضي الكلوفة: كرتي ريع وبا ؟؟ :روفن السناة من هذ الكعات 
لمي للقاضي إسماعيل هو الإمام المحدّث الأخباريٌ القاضي أنو بكر 
0 بن حيّان بن صدقة الضبَيّ البغدادي الملقّب نوكيع » المثوفئ 
سنة 5٠:"اه‏ وذلك في كتانه «أخبار القضاة»'. حيث ضمّن فيه مادّة 


)١(‏ تسمية ما ورد به الخطيب للمالكيّ 744» والتكت الظراف 2417/١١‏ والمعجم 
المفهرس لابن حجر ١٠9ء2‏ وسمّاه تلميذه السّخاوي في الإعلان بالتّوبيخ ١9غ‏ 
والجواهر والدرر للسسّخاوي: الأخلاق التبويّة .١7867*‏ 

(0) ثبت العلائي ق 44 أ 0ه ب. 

(0) ترتيب المدارك .186١/#‏ 

(5) مترجم في سير أعلام التّبلاء .1١5 2 1١١/4‏ 

(©) مترجم في تاريخ بغداد 75/8 لا"الاء وسير أعلام التبلاء 4١//7؟.‏ 

(5) أخبار القضاة 51/9" ."81١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجِهْضْمي 


غزيرة عن هذا الكتابس» وامتلك حقٌ روايته نإجازة القاضي إسماعيل له 
فقال: 





«رأيت هذه الأحاديث في كتاب عن إسماعيل بن إسحاق» ليس عليها 
إجازة السّماع إلى موضع البلاغ؛: وقد أجاز لنا إسماعيلٌ ما كان من أحاديثه 
000 : 0 

- الأموال والمغازي”") 

وهو كتاب في أحكام الغزو والجهاد وقسمة أموال الفىء كما يشير إليه 
العنوان» وقد نقل عله أنو الخطاب الكلوذاني ذ فى الانتصار 10 
وابن رجب في الاستخراج لأحكام الخراج اا ا 00 

7 - أهوال القيامة : نحو ثلاثمائة ورقة”" , 

جمع فيه القاضى أهوال يوم القيامة - أمّننا الله منها ‏ ويبدو أنْ الجمع 
كان من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النّبويّة . 


6) 7ب جزء حديث م زرعا4 

شرح نه الحديث المشهور نحديث أمّ زرع الذي حفظته عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنهاء وفيه اجتماع إحدى عشرة امرأة من أهل د 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهنّ شيئاً. . وفي الحديث كثير 
من حخوشيّ اللّغة» وقد شرحه جمع غفير من أهل العلم. 


4 حديث أيَوى©) 


رواه عن القاضى إسعَاغيز المحدذث أنو بكر أحمد بن يوسف بن 





."51١/9 نفسه‎ )( 

(0) ترتيب المدارك .١,/9/#‏ 

(9) الفهرست ص ؟507. 

(؟) ترتيب المدارك .١8٠/#‏ 

(9) تاريخ بغداد 584/6., والمجمع المؤسّس ©'/88. 





الاختيارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


خلاد 0 َ 0 0 0 ايه سنة وه م0" 00 
عيسى البغدادي لاز ارد ا عر 20 846 0 

وهو جزء مشهور عند المحدّثين تداوله كثير منهم سماعاً ونسخا كما 
يظهر من كثير من أثباتهم وفهارسهم. حي الما صو إتجاعي :تقض 
أحاديث التّانعيَ الكبير الإمام أيَوب بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ 55 ١1اهه‏ 
بأسانيد كثيرة من القاضي إسماعيل إلى السّختيانيّ. 

وللكتاب نسخةً خطيّة فى المكتبة الظاهريّة عنوانها: «الجزء فيه من 
أحاديث أيّوب السّخْتيانىَ رحمه الله تأليف إسماعيل بن إسحاق القاضي 


ر حمة اللّه) . 


وقد نشر هذا الجزء وحقّقه ‏ اعتماداً على نسخة الظاهريّة ‏ 


د . سليمان بن عبدالعزيز العريني. مكتبة الرّشد ‏ الْرَياض» طُّ الأولى. 
6ه - 19918م. 


: د حديث مالك7؟'‎ ٠ 


رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميدّه مسند نغداد أنو سهل 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديَ ت٠ه"اها"',‏ 


وهو في عداد ما فقد من تراث القاضي إسماعيل» غير أن د.فؤاد 


٠٠١ 594/15 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) جزء فيه من أحاديث الإمام أيَوب السّختيانيَ 277 والمعجم المؤسّس 694/7. 

(96) فهرس ابن خير .١58‏ 

(5) تاريخ بغداد 2584/56 وترتيب المدارك »١6٠/#‏ وتسمية ما ورد به الخطيب ص 
41, وسمّاه الأخيران: مسند حديث مالك؛» والمجمع المؤسّس للمعجم المفهرس 
لابن حجر العسقلاني ١/7/ا4.‏ 

0( المجمع المؤسشس ١/7/ا214‏ والمعجم المفهرس لابن حجر رقم: 65:» الذي ذكر 
أن الجزء الثاني من هذا الكتاب هو من مرويّات شيخته أمة القاهر بنت رضي ) الدين 
قاسم بن عمر البعلبكيّة . 





الاتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضميَ 


ات ذكر أن للكتاب نسخة خطية في 00 الظاهريّة وقد راجعتٌ 
تللك: التنيي 7 فإذا هى جزء لابن صخر الأزدي”") ووقع فى النسخة تأكل 
في عنوانها حيث جاء فيه ما يلى: «الجزء فيه من حديث مالك بن أنس من 
رواية القاضى. . . صخر الأزدي» فظن أَنْ الحرافات: «الأزدي» هو القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وهو أزدي حقيقة» غير أن الناظر فى نصوص الكتاب 
وطباق السّماع التي فيه يجزم بما لا مجال للشَّكَ فيه أنْ الكتاب هو: حديث 
ا ا وليس القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي» 
أن كلمة «صخر' ظاهرة بوضوح في النسخة الخطيّة مما يؤكد ما 
210 , 
0 


ثم اكتشف الجزء الخامس من الكتاب ونشره ميكلوش موراني بدار 
الغرب الإسلاميّ ببيروت عام 7١٠0٠م,‏ اعتماداً على نسخة في المكتبة العتيقة 
بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتراث. مركز دراسة الحضارة والفنون 
الإسلاميّة بالقيروان - رقادة. 


(وتعتبر هذه النسخة من الئفائس الفريدة والثّمينة في التراث المالكيّ 
التق 'تتعلق تطريق تاشر تووانة الغوطا لمالك بن أنس في القرن الثّالث 
الهجري فى حلقات تلاميذه المشهورين 9 أخذ عنهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحاديث الموطأء ورتبها خرتيت إشماء 0 مالك بن 


النين في كتانه هذا0»”* , 





)١(‏ تاريخ الثّراث العربي »١57/2/١‏ وتبعه د. سليمان العريني في «الإمام أبو إسحاق 
القاضي» ص56 فقال: «سوف أقوم بتحقيقه إن شاء الله؛! 

0( مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة ضمن مجاميع العمرية 8 00 
24)). 

اسنة 44#هم انظر : 7 6 التبلاء 0 3 

(4) ونبّه أيضاً على هذا الوهم د.المرعشلي في حاشية المجمع المؤسّس .47/١‏ 

2( ميكلوش موراني: مقدّمة تحقيق الجزء الخامس من مسند حديث مالك , بن أنس» 
للقاضي إسماعيل . 





١‏ -الرّدْ على أبي ا 


ا ا نقيقة مقكة بولك ال ونزى 'تحديدا أعيان: تلك 
المسائل. ويبدو من عبارة عياض أن القاضي إسماعيل ألف غير كتاب في 
الرّدّ على أبي حنيفة حيث قال: «كتبه في الرّدَ على أبي 6 

١‏ - الرّدْ على الشافعيّ فو الة الخمس وغيره7) 
- فيما يبدو - الشّافعيٌ مالكا. 


اديه على يعاد ين السب اتن ناكا توغ وله ري 
نقل عنه الحافظ أنو عمر ابن عندالب؟ »2 ووصفه الذهبي 3 كتاب 
ان ١‏ 


0 زيادات الجامع من الموطأ : أرنعة أجز‎ ١ 
وكتاب الجامع باب كبير ختم به الإمام مالك كتانه الموطأ جمع فيه‎ | 
أحاديث مختلفة لا يجمعها باب واحد وغالبها ذ فى الأخلاق والآداب». فلعل‎ 
القاضي إسماعيل أضاف أحاديث بإسناده إلى مالك تناسب كتاب لات‎ 


6 الشي 40 : ظ ظ 

ولعل القاضي جمع فيه السّئك الغابتة عن رسول الله كلل أو هو كتاب 
على نمط كتب السّئن كسئن أبي داود والتٌرمذي وغيرهما ممّن جمع فيها 
أصحابها أحاديث كثيرة عن رسول الله بك تشمل أنواناً متنوعة . 


.589/١ ترتيب المدارك “/2117/94 والذيباج المذهب‎ )١( 
.١7/9/# ترتيب المدارك‎ )0( 

(90) نفسه #/9لا١.‏ ظ 

(5) ترتيب المدارك #/9لا2 والسير ."5٠/١‏ 

."545/١ التمهيد‎ )6( 

(5) تذكرة الحفاظ 576/7. 

0) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(60) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 





الاختيارات الفقهيّة لشْيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجهؤضمير 


: 21 الشفعة وما روي فيها سس الآنار‎ 5-5 ١5 
. أنه نفس الكتاب الذي سمّاه ابنُ حجر: «قسمة الأراضي»”"‎ 
: الشفاعة”"‎ - ٠١ 
رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميده الشّيخ المحدّث الأمين‎ 
أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي‎ 
, البِرّاز المعروف بانن الجراب» المتوفى سنة 48"ام'‎ 
وقد جمع فيه القاضى - فيما يبدو ما يتعلق بقضيّة عقديّة مشهورة‎ 
.- هي شفاعة النْبيِين - عليهم وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة وأزكى التسلِيم‎ 
شواهد الموطأ:‎ - 6 
وهو كتاب كبير غريب عظيم» في عشر مجلدات وذكر بعضهم أنه في‎ 
خمسمائة 0 ويبدو من عنوان الكتاب أَنْ القاضي إسماعيل جمع طرقا‎ 
أخرى لأحاديث كتاب الموطأ تشهد لها وتقوّيها.‎ 
العلل من رواية إسماعيل القاضي عن ابن المديني: أربعة عشر‎ 4 
00 
0 
وهو مجموعة من الأسئلة وجّهها القاضي إسماعيل لشيخه علي بن‎ 
الحدية 5 في العلل والرّجال والتّواريخ والوفيات؛ كما يظهر ذلك جليًا من‎ 


ص2 





.18٠١/# نفسه‎ )١( 

إفة فتح الباري 58/8. 

(00) ترتيب المدارك .١8٠١/#‏ 

(؟) تاريخ بغداد 2704/6 وفهرس أبن خير 0#", وسير أعلام التبلاء  491//18‏ 448. 

(6) ترتيب المدارك .١8٠/#‏ 

(5) سير أعلام التبلاء 2.50/١١‏ والمنهج الأحمد ».8/١‏ والدرٌ المنضّد للعليمي .4١0/١‏ 

(0) يجدر التنبيه هنا أن للحافظ ابن المدينيّ كتاب «العلل» طبع بتحقيق د. محمّد مصطفى 
الأعظميّ. ضمن منشورات المكتب الإسلاميّ نبيروت» ١947‏ ه 191/7م. وقد 
زواة عن:اين المديي تلقيده أبو'الحسن سند اين احم كه التزاء كاف :وعله 
انتشر الكتاب كما في مقدمة التّحقيق .١6‏ وقد تصفّحتٌ الكتاب فلم أر فيه للقاضي 
إسماعيل أثراً. 





الاختباراتث الفقهئة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضمئ 


ا ا ل ا لالم ا ل ا ال لاغ خا نا اا ا ا ا ا 21-1 1 1 1ت أ ا ا ا ا أت ا ل ا اا اا ها 


خلال بعض التقول المتبقيّة في نعض المصادر"'' . 
ا الفرائض : ين 0 
وهو كتاب خاصٌ بمسائل الفرائض والمواريث. 
- فضل الصّلاة على النبئ يله : 
رواه عن القاضي إسماعيل بن أتفاق تلهدة ه الشّيخ المحدّث الأمين 
أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن ا بن أحمد بن عيسى البغدادي 
البرّاز المعروف بان الجراب» المتوفى سنة 748ه7", وقد حدّث 


ابِنُ الجراب به في شهر ربيع الآخر من سنة 9ثالاه. كما في سند 
١ (5)‏ 
الكتاسب ‏ . 


وهو من أشهر كتب القاضي إسماعيل””': جمع فيه الأحاديث الواردة 
في فضل الصّلاة على النْبِيّ كَل وقد استفاد منه غيرٌ واحد من الأئمّة الأعلام 
ونقلوا منه خاصّة العلامة ابن القيّم في كتابه جلاء الأفهام في الصّلاة 
والسّلام على خير الأنام”'" . 

وقد رأيتٌ للكتاب ثلاث طبعات : 


الأولى: بتحقيق العلامة محمّد ناصر الدّين الألباني رحمه الله تعالى؛ 
لشره المكتت ا بسبير وت في طبعته الول عام 7ه - 1555م 
واعتمد الشيخ على نسخة وحيدة محفوظة بدار الكتب الظاهريّة بدمشق”" , 


)١(‏ الاستغناء لابن عبدالبرٌ ١/لالم‏ ا ه#كئ لادك امل الككلء كمعى كفل عمق 
/51ة» وسير أعلام التبلاء 19454/4»: وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي "/7”, 
للف كنا 

(0) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(©) تاريخ بغداد 2٠4/6‏ وسير أعلام الئبلاء 1491/16 448. 

(؟) فضل الصّلاة على النْبيّ يقةِ - تحقيق: التركماني 947»: وثبت العلائي ق 44. 

0( ذكره ع كثير منهم عياض في تريب المدارك “7١م .١‏ 

() انظر: مقدمة فضل الصلاة على النبيّ يكل تحقيق : التركماني ١‏ ص "87. 

(0) مجاميع العمرية 6لا (65م ‏ 48). 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهضمي 


ل ا ا ا ا ااا رار ا م رام برو اا رام رمم رم رمم 242222-3-717 لل لل ل دن د اهل اا ل ا عم حا 


الثانية : نتحقيق عبدالحقٌ التركمانى» نشرته مكتبة رمادي للنشر بالدمام 
فى طبعته الأولى عام /411١ه ‏ 19945م2 واعتمد المحقّق على نسختين : 

الأولى : التي اعتمدها الشّيخ الألباني والكائنة بالظاهرية. 

والقانية: نسخة بمكتبة كوبريلي بتركيا”'' . 


وقد أشار المحمّق إلى نسختين أخريين للكتاب ذكرهما فؤاد سزكين 
في تاريخ التّراث العرني» إحداهما: بمكتبة الأزهرء والأخرى: في مكتبة 
حليم بالقاهرة. ويبمدو أَنْ هاتين التسختين لم تقعا نيد المحقّق. 


الغالئة : نتحقيق حسين محمد علي شكري. نشرته دار المدينة المنورة 
للنشر والتوزيع» في طبعته الأولى عام ه- ١٠٠10مء‏ واعتمد المحم 
على أربع نسخ خطيّة: الظاهرية» وكوبرلي» والأزهرء ونسخة الخزانة العامة 
بالرٌّباط» وفاتته ‏ فيما يظهر ‏ نسخة مكتبة حليم بالقاهرة. 

5 9 القراءات7؟ 


وهو كتاب جليل القدر عظيم الخطرء يشهد نتفضيله»ء فيه واحد 
الرّمان ومن انتهى إليه العلمٌ بالتحو واللّغة في ذلك الأوان وهو أبو العبّاس 
محمد بن يريد المبتد9 ؛) مع فيه القاضى إسماعيل قراءةة عشرين 
١ 5 4‏ 
[ هام 


وقد ذكر د.فؤاد سزكين أنْ للكتاب قطعة مخطوطة فى القيروان 
ا وأحست أنه قد اشتبه عليه كتاب آخر للقاضى إسماعيل : «أحكام 
القرآن»» الذي توجد منه قطعة في تونس كما تقدّم بيائه» أمَا هذا الكتاب : 


(10 الظار: وصفهااتي انبرد مخطرطاظ: "يزيل 11111 

(0) الإبانة لمكي 54 255 ونقل مقف انعا مطر لذ وتاريخ بغداد 2785/16 وغاية الثهاة 
1/1 . 

(9) تاريخ بغداد 585/56. 

(8) غاية التّهاية .١57/١‏ 

(©) تاريخ التراث العربي .١1717//١‏ 





الاختدارات الذقهنة لشيخ المؤرسة ا 0 20 60002 الجهؤضميّ 


«القراءات» فلم أر من وافق سزكين على تلك المعلومة التي ذكرها حول هذا 
الكتاب . 

39 المبسوط في الفقه”'' : 

رواه عن القاضي تلميذه أبو على إسماعيل بن محمّد الصّفار”" . 

وقد بسط فيه القاضي إسماعيل الرّوايات عن الإمام مالك كما يظهر 
ذلك جليّا من نقول ابن أبي زيد القيرواني عنه في كتابه النّوادر 
والرّيادات”': وذكر الحافظ أنو طاهر السّلّفىَ أن كتاب المتنسوط حوى 
سبعين ألف مسألة”*'؛ ولم يخل الكتاب من نعض تعليقات للقاضي إسماعيل 
كقوله حين ذكر كلاماً للإمام الفقيه مفتي المدينة أني مروان عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة بن الماجشون: ما أجزل كلامه. 
وأعحن تفصيلاتة 4 برأئر عيبرل ْ 

ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 

١‏ العمل الذي قام به المؤرّخ الفقيه أبو القاسم عبدالرّحمن بن 
محمّد بن رشيق القيرواني المتوفى نحو ٠8"اهء‏ حيث جرّد المسائل الفقهيّة 
الموعودة فى مسيزظ الناضيى: إستماعين عنقا اليس فى« المنازلة1 فى كنات 

ا حم لزيادة مسائل لمنسوط مما ليس في المدزئةة"». ْ 
- اختصار المبسوط لأبى عبدالله محمّد بن يوسف بن الفخار 
ا نانن بشكوال القرطبئ» المتوفّى سنة 2418" 


.508/7 الفهرست ؟7907؛ وترتيب المدارك #/11/9» والإرشاد للخليليّ‎ )١( 

(0) تاريخ ابن الفرضي .4!/١‏ 

(©) الثوادر والرّيادات 2577/١‏ 5954, 5/لاة"2 وانظر: كذلك تقول عنه في مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /701//ا١١2»‏ 4 وفتح الباري لابن رجت اد 
5 . 

(4) تراجم الأبهريّين للسّلفي ق 58 أ مخطوط مصرّر في الجامعة الإسلاميّة رقم: 05. 

0( ترتيب المدارك »2١5 ١/7“‏ طبعة المغرب. 

(5) معالم الإيمان /771, وأعلام الزركلي */96؟". 

(0) شجرة الور الزكيّة 21١7‏ وأعلام الزُركليَ ."1١17/56‏ 





الاختداراث الفقهيّة لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 


“"' - وكان الاهتمام به أيضاً كتابة وقراءته عدّة مرّاتٍ فقد ذكر أبو بكر 
محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهري الفقيه المالكيّ المشهورء المتوفى سنة 
هلا"ه”'". أنه قرأ المبسوط ثلاثين مرّة وكتبه''. 

فإذا علمنا أنْ الكتاب حوى سبعين ألف مسألة اتضح الجهد الكبير 
والصبر العظيم اللذان تخلن نهما الأبهريٌ حتى ختم الكتاب ثلاثين 0 
قراءةة. وما ذلك إل لقيمة المبسوط العلميّة التي عرفها هذا الفقيه الجليل» 
ولا يخمى ما فى إعادة قراءة الكتاب من تجدد للموائد التي خفيت في أوَّل 
قراءة. 

, © 5 

25 مختصر المسوط ٠‏ 

اختصر به الكتاب السَابِق» ولا ندري عن طبيعة هذا الاختصار هل 
جرّده القاضي من الرّوايات الكثيرة أم اقتصر على مشهور رأي مالك؟ 

6 - مسألة المنئ يصيب القوب”؟) 


بحث فيه مسألة المني هل هو طاهر أو 
د الفيتنا* : 


عه له هرد الجائط الكاقكه أى عدا مورسو عن دون ند 
عبدالله بن مروان البرّاز المعروف والده بالحمّال» المتوفى سنة 9814ه'. 
قال الخطيب البغدادي: «يقال”": إِنّه هو الذي خرّج لإسماعيل بن 


,"84 - ”15/15 انظر: عن الأبهري سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك 1١86/56‏ 185» طبعة المغرب. 

(0) ترتيب المدارك .18٠١/“‏ 

(؟) نفسه #/1860. 

(6) تاريخ بغداد 584/5. 

50( نكر : عن موسى بن هارون سير أعلام التبلاء 155/117 - .١١19‏ 

(0) ينبغى ي الانتباه إلى أن هذه الصَّيعْةَ صيغةٌ تمريض فيها نوع تحفّظ على صحّة هذا 


التخريج المعزو لموسى بن هارون الحتال" خاصة وأنْ المترجمين للقاضي 
إسماعيل بن إسحاق عزوا إليه المسند وذلك كاف للدّلالة على أنه من تأليفه . 


5 : د 3 ١‏ 5 5 3 : - المزرسة المالكئة بالعراق: إسماعيل دن 60-5 3232-0ظ 46019 


إسحاق القاضي بسنده فأخبرني أبو الوليد الحسن بن محمّد بن علي البلخي 
تالف محدتها عكداله بون محته التؤرق ببالتضر 6م قال :جدنها: ارو إيتحان 
الهجيميّ؛ قال: سمعتٌ موسى بن هارون يقول: قلت للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق: لِمَ لا تقبل شهادتي وقد ائتمنتني على كتبك وفيها حديثٌ 
رسول الله كَل وأنت تحدّث بها وهى عندي؟ قال: إنّى ما رأيتّها فى ذي 
نباهةٍ قط - يعني الشّهادة )30 , . ' ١‏ : 

وفي القصّة إشارة إلى العلاقة المتيئة التي كانت تربط القاضي إسماعيل 
بتلميذه موسى بن هارون حتّى صار مؤتمناً على كتبه» ومن مظاهر هذا 
الائتمان أن موسى خرّج المسند للقاضي وذلك بجمع رواياته عن شيوخه 
المستدنة.: 

وعادة ما يجمع الحمّاظ في مسانيدهم أحاديث كثيرة عن رسول الله كله 
من رواية عدد من الصحابة. 





3" - مسئد حديث أبي هريرة""' : 


جمع فيه القاضي ما رواه أبو هريرة عن رسول الله يِه فى مسند 
خاص» وقد روف هذا الشتسل عن القاضى إسماعيل تلميذه 52 
بغداد أبو سهل أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديّ, 
فرق 
ت٠هآه ‏ . 
- مسند حديث ثأبت الا 5 


جمع فيه القاضي إسماعيل ما أسئده التّابعىٌ الكبير الإمام ثابت بن 
ُ 2)..(ه) 
أسلم البناني (. 


)١(‏ تاريخ بغداد 49/١6‏ تحقيق: بشار. 

(؟) ترتيب المدارك .١18٠/#‏ والمجمع المؤسّس ."98/١‏ 

(6) المجمع المؤسّس »94/١‏ والمعجم المفهرس لابن حجر 577, الذي وقعت له قطعة 
من الكتاب قرأها على شيخه أحمد بن على الحسينىٌ. 

(14) ترتيب المدارك .18٠/#‏ ااا 

(5) المتوفى سنة ١7‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء 7١١/0‏ 576. 





الإحْتدارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجيُضمرَ 


48 مسنلد العشرة وغيرهم''! 

جمع فيه القاضي إسماعيل ما أسنده العشرة المبشرون بالجئة وض إليه 
- فيما يبدو - أحاديث غيرهم ممّن بُشّر بالجئة. ولا ندري هل هذا هو كتاب 
المسند السّابق الذّكْر أو هو كتاب مستقل خاصٌ بروايات المبشرين بالجئة . 

“٠‏ د مسئد يحيى بن سعيد الأنصاري”'") 

جمع فيه القاضى ما أسنده الحافظ الإمام التّابعيَ الكبير أو سعيدٍ 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ الخزرجي المدني القاضي"" 

وقد 0 عن القاضن | 0 7 إسحاق تلسذه 0 المع رك 


الاي البرّاز اروك ا رات 0-6 بركة 00 
"١‏ - معاني القرآن وإعرابه”؟: خمسة وعشرون جزءا" 
وهذا الكتاب شهد بتفضيله» فيه أيضاً واحد الزّمان ومن انتهى إليه 
مم بالتحو واللّغة فى ذلك الأوان وهو أبو العبّاس محمّد بن يزيد 
١ 097‏ 
الميرة ‏ . 
وكتاب المعاني هذا كان انتدأه الإمام أنو عبيك القاسم بن سلام بلغ فيه 
إلى سورة الحجّ أو الأنبياء ثم تركه فلم يكمله؛ وذلك أنْ الإمام أحمد بن 


(0) تسمية ما ورد به الخطيب البغداديٌ دمشقّ 787. 

(9) تاريخ بغداد 2785/5 وترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(9) المتوفى سنة ١57‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء ©/454 - 441. 

(؟1) فهرس ابن خير .١58‏ 

(5) تاريخ بغداد 2585/5 والتّمهيد 755/9١‏ 27517 وترتيب المدارك #/1794. وأفاد 
ابن عبداليرٌ أنّه كتاب في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه وهو الكتاب الكبير» ونقل منه 
أبو هر لضواضا عذةٌ. 

(5) ترتيب المدارك */174» والبحر المحيط للرّركشي 47/8 وسمّاه اختصاراً: الإعراب. 

(0) تاريخ بغداد 2585/5 





الاختدارات الفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الجهؤضميّ 

حنبل كتب إليه: ” ام أنك تؤلّف كتاباً في القرآنء أقمتٌ فيه الفرّاء''' 

وأبا 00 كف أئمَة يَحْنَجّ بهما في معاني القرآن فلا تفعل»»: فأخذه إسماعيل 
1 : ا 0 

وزاد فيه زيادات . 6 إلى حيث انتهى أبو : 


5 الموط)”؟' : 


ويبدو أنّه كالمستخرج على موطأ الإمام مالك حيث جمع فيه القاضي 
أسانيده إلى مالك وجمع فيه أحاديث الإمام مرخ الموطأ وغيره» ويؤكد ذلك 
قول القاضي عياضص: «وجمع كثيرٌ منهم حديتٌ مالكِ من الموطأ وغيره؛ ‏ 
فممّن ألّف في ذلك القاضي إسماعيل» صنع موطأه المسند عن رجاله إلى 
مالك بن أنس من موطأ مالك وسائر حديئه»' . 


التوادر والأخبار: ويقع في جزءين”"' . 
رواه عنه من تلاميذه الحسن بن محمّد بن أحمد بن كيسان أنو محمّد 


5 ٠ . ا د‎ ْ 0 )21/( : ٠ 
الحرني التحويّ”"*'» وإسحاق بن إنراهيم بن محمّد بن يوسف أبو يعقوب‎ 


() يحيى بن زياد بن عبدالله الكوفى النحويٌّ صاحب الكسائيّ والمتوفى سنة /1١٠ه»‏ كان 
من أئمّة اللْغة والتْحو غيرٍ أنه كان يميل إلى الاعتزال» قال ياقوت في معجم الأدباء 
١1‏ : «كان الفْرَاء, فقيهاً عالماً بالخلاف وبأيّام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً 
بالطب والنجوم. متكلماً يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها 
ألفاظً الفلاسفة»؛ ويبدو أنْ هذا هو السّببٍ الذي حمل الإمام أحمد بن حنبل - وهو 
من نهو لمتكا بالشنا ينها نكاد اهل - جل الو أ ميد أن يتقف اناه ار 
تصنيفه كتاباً يتعلّق بمعاني القرآن. 

(0) معمر بن المثئّى التحري صاحب التّصانيف». المتوفى سنة 9١اهء2‏ غير أنه انهم 
بالشعوبيّة ورأي الخوارج فقد ذكر ابن فتيبة في المعارف نه القت في مثالب العرب». 
وكان يرى رأي الخوارج. وانظر: سير أعلام النّبلاء 2455/4 ويبدو أن هذا أيضاً سبب 
موقف الإمام ا 

(0) ترتيب المدارك .١18١/“‏ 

() ترتيب المدارك .١7/9/#‏ 

(6) نفسه 27 طبعة المغرب. 

(5) التحبير في المعجم الكبير ؟/7١.‏ 

0) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ٠#‏ . وثبت العلائي ق 49 ب ٠5أ.‏ 

' والمعجم المفهرس 4"5., وأفاد السّمعاني أنه جزءان» واقتصر الخطيب في تاريخ - 





> الاختباراتث الفقهئة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


البَْخْرِيٌّ الجْجانيَ» الإمام الحافظ النَّبّت محدّث جُؤْجان في وقته'''. 

وقد جمع فيه القاضي إسماعيل بأسانيده الأخبار التاريخية التادرة على 
ل يا ل ا ا لل وقد احتفظ لنا 
العلائيّ ل منه يوضح المقصود حيث قال القاضي إسماعيل: «حذثنا 
تقد بن أبي لكيه ا إراقيي بن ,ماووة. جرعالا ) بن أنس قال: قال 
عمر بن عبدالعزيز لرجل : مَنْ سيّد قوممك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك 
ما وَلعَه)9" , 

فهذا ما تيسّرت معرفتّه من كتبٍ القاضي إسماعيل بن إسحاق وهي 
تراث حافل يدل على تمكن القاضي في ميدان التأليف. غير أنه لم يبق منه 
دمع لاحت إلا دى 1 سير فكل اف اله كنك بع فضل الصلاة على 
النبيّ يكوه وجزء أيُوب السّختياني» وقطعة من أحكام القرآن» أمَا سائر كتبه 
فبقيت روم عناوينها في بعض المصادر ونقول عنها في أخرى» وهي لا 
تكفي حقيقة في إعطاء تصوّر دقيق عن مضامين هذه الكتب وقيمتها العلمية . 

وبعد عرض هذا التّراث يمكن للباحث أن يستخلص أن القاضى 
إسماعيل طرق بتآليفه هذه موضوعات عدّة هي شاهدٌ على موسوعيته العلميّة 
حيث كتب في: ١‏ 

علوم القرآن: الاحتجاج بالقرآن» أحكام 0 والقراءات» ومعاني 
القرآن وإعرابه . 

وفي الحديث: جزء حديث أمّ زرع» وحديث أيَوبء وحديث مالك؛ 
وزيادات الجامع من الموطأء والسَّننء والشّفعة وما روي فيها من الآثار. 
وشواهد الموطأء والمسئد؛ ومسند حديث ثابت البناني» تتفل العقرة 
وغيرهمء ومسئد يحيى بن سعيد الأنصاريء, والموطأء والعلل. 


ت بغداد 4417/8 تحقيق: بشارء والقفطي في إنباه الرّواة »"885/١‏ وابن كثير في البداية 
١ ١‏ على تسميته : التوادر. وهو اختصارٌ 8 التسمية . 
)0غ( التحبير ه فى لعفم 2 7 . 





ال نتد رات 7 ته لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهؤضميّ 1ل 


وفي العقيدة: أهوال القيامة»ء وفضل الصّلاة على التْبي َل. 

وفي أصول الفقه: الأصول. 

وفي الفقه: الأموال والمغازي» والرّدٌ على أبي حنيفة» والرّدٌ على 
محمّد بن الحسن السُيبانيَ» والرّدَ على الشّافعيَّ في مسألة الخمس وغيرهاء 
والفرائض» والمبسوط؛. ومختصرهء ومسألة المنيٌ يصيب التوب. 

وفي الأخلاق: الأخلاق التّبوية . 

وهذا كله يدل نشكل واضح على قدم راسخة في فئون هذه العلوم. 
وعلى موسوعيّة تحلى بها القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


لا فنا نا لا لا 


ا ا ل 1 





بعد حياة حافلةٍ بالعلم والعمل؛ ٠‏ وَعُمْر مديد جاوز القمانين عاماً قضاها 
في التَعلّم حفظا وفهماً. والتعليم تدوييا وتألقأء والقضاء شكيا فصلا 

بعد ذلك كله أجاب القاضي إسماعيل داعي الله؛ وجاءه الأجل المحتوم 
فجأة نعد أداء صلاة العشاء ليلة الأربعاء لثمان بقين من شهر الله الحرام ذي 
الحجة سنة #اه» وذلك بينداد”؟ . 

قال ابن أزهر الكاتب: «ارتفع المطر فخرج إمعاغيل إلى المعبلن» 
نصلى ركعتين بسح وهل أناك ثم صعد المنبر وخط خطبتين وحوّل 
رداءه» وحدث نحديثث طويل خشع التّاس له ونكى الناس وانتصرف ناكيها . 

فلمّا كان إلى أيَامٍ صلّى في مسجده العصر وهو صحيحٌ وحكمء ثم 
انصرف إلى داره» ووجد في المغرب معنا . فعهد إلى أنئه د 
وانن عمّه يوسف بن يعقوب» وتوفي في تلك الليلة . 

في رواية أخرى أنّه توفي من ليلة يوم استسقائه. وصلّى عليه 
ابن عمه يوسف » وورث خطبّه من الإمامة في الدين والدنيا دلو ه00 , 


وقد أثرت وفاةٌ القاضى إسماعيل 2 اد أعرّ أصحابه وهو 


.590/١ والديباج المذهب‎ »١18٠/“ انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
.18١ - ١81/# ترتيب المدارك‎ )60( 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 





أبو العبّاس محمّد بن يزيد المُبَرّد 7٠١‏ 185ه»ء فألف إثر وفاة القاضي 
كتاباً سمّاه: «التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا» قال في مقدمته : 

«دعانا إلى تأليف هذا الكتاب اجتلابٌ محاسن من تكلّم في أسباب 
الموت من المواعظ والتّعازي والمرائي على قدر ما يحضر؛ فإنا ابتدأناه من 
غير خلوةٍ بفكر ولا تمييز وكتب» وإنّما اقتضبناه اقتضاباً ثقةً بالله وتوكلاً 
عليه؛ مُصابّنا برجل استخفنا لذلك وبعثنا عليه؛ وهو أبو إسحاق القاضي 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم. 

وإِنّما نسبناه التماساً للتّنويه بذِكر سَلَفِه الصَالحين؛ ولقد كان رحمه الله 
في كلّ الأمور أنجع وأنفع: ولو عُدَّ كاملٌ لا سَقْطَةَ فيه لكان إِيَام 
ولكنّ الله جل ذكرّه جعل في المخلوقين النقص؛ وجعلهم ضعفاء؛ وحكم 
بأنهم لم يُؤْتًَا من العلم إلا قليلآء ولقد كانت أنصباؤه في ذلك القليل 
وح وار عي ساي ما جمع الله فيه من حكم عادل. 
ورأي فاضلء. وأدب بارع: ولبّ ناصع» وتصرّف في العلوم؛ وحِلْمٍ 5 
على الحُلوم؛ وفي الله تعالى خَلْفَ من كل هالكِء وعزا من كل مصيبةٍء 
ورسول الله يَكَِِ الأسوةٌ والقدوةٌ, وفي كل خخطبٍ إذا ذُكرتٌ وفاثّه صغيرء 
وكل رزءِ حقيرء عليه رحمة الله وبزكاته0. 


فرحم الله القاضي إسماعيل» وأجزل له المثوبة على ما قدّم من علم 
وعمل». إِنْه جواد كريم. 


0 2 ص0 ه 0 


."4 التعازي والمرائي‎ )١( 


الاختياراث الفقهيْة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجيُضمى 





المدرسة المالكيّة البغداديّة وبعض المدارس الأخرى 


وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكية البغداديّة. 

ويمكن إجمال ذلك في المباحث الآتية : 

المبحث الأوّل: سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى. 

المبحث الثاني : التصنيف في الخلافيات . 

المبحث الثالث: التصنيف في أصول الفقه. 

المبحث الرّابع : التصئيف في القواعد الفقهيّة والفروق . 

المبحث الخامس: التَوسَع وطول النّْفْس في الاستدلال والمناقشة. 
المبحث السّادس: التوسّع في القياس . 

الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكيّة البغداديّة ومؤلفاتهم . 


وفيه لمحة عن أشهر أعلام سثٌ مدارس 2 وذلك في المباحث الآتية : 
المبحث الأوّل: المدرسة المدنتة . 
المبحث الغاني : المدرسة المصريّة . 
المبحث الثالثك: مدرسة تونس والقيروان. 
0 المبحث الرَابع: مدرسة الأندلس. 
المبحث الخامس : مدرسة فاس والمغرب الأقصى . 
المبحث السَّادس : المدرسة العراقية. 
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الاختداراث الفقهنة لشدخ 5333-1 ل ل 00 الجهُضميَ 
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الفصل الأول 
خصائص المدرسة المالكتّة البغداديّة 


بستحي #6 وحبييي ا 


امتاز مالكيّة العراق عن غيرهم من المالكيّة نجملة من المميّزات يمكن 
إجمالها في المباحث الآتية : ظ ظ 


د جإد جد 





المبحث الأول 
سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى 


+ 8 بسي 0ه ع اسه اع تنه 5-64 تت 4-85 تمس + © لت 20-2 الت > 8 تلت ان ع لت ا ا تم د 5 ممت 2 تم د 0 خم 9 2 ام ا لخ تمع 2 © تبثن 2 5 صب :5 د صنت 





امتاز المالكيّةٌ العراقيون بالاطلاع على أقوال المذاهب الأخرى وأدلّتهاء 
وقد ساعد في ذلك البيئة العلميّة في العراق والتي تيسّر فيها اجتماع أعلام 
من مدارس شتّى» فكان لزاماً على أعلام المالكية التعامل مع مصئمات 
مخالفيهم التي تعرّض فيها مؤلفوها إلى نقد كثير من آراء المذهب المالكيّ» 
مما حداهم إلى تأليف مصئّفات خاصّة في الرّدٌ على نعض المخالفين من 
شتّى المذاهب كتأليف القاضي إسماعيل بن إسحاق كتاناً في الرّدٌ على 
أي حنيفة* > وآخر في الرّدْ على محمد بن الحسن الشّيبانيَ في مائتي 


(0) ترتيب المدارك .١979/#‏ 





الاختباراتٌ الفة لفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَهْضِمئَ 


لت 4 لت لت لت لت تت تت 2 تيت بت 2 تت لتب 4 تت تت 40 اله 6ت 4 لت ته 4 ل ته 4 ننه تت 5 ته تلت 4 6ت تت 5 تم 60 6 05ت تو + طن عت ؟ ضيه ده 


جزء"''» وآخر في الرّدّ على الشّافعيَ”"'» وتأليف الشَّيحْ أبي بكر الأبهريّ 
كنانا: فى انق علو المندلة 77 


36 25 1 


المبحث الثاني 
التصنيف في الخلافيات 


٠ 






500ل + 4 تلاك + 5 لنت >. 6ت 6 9-1 4 6065-4 4 9 شظتنه > 0 مث 25-6 تنه د 5 ذه © 3 شظننت > 0ه طنثت +0 5ن 4 >6-6م» 6 4 تنه 6 9- 6665© 5 5 جم 


امقاق مالكقة العراق. يكثرة التضلات نول "البفلافيات» :وننرة ذلك إلى 
وجود مالكيّة العراق في جر علميّ تكثر فيه المذاهب الفقهيّة» وذلك 
لجنا ضعرة طالكتة لعزا ف الحتففة نبو الائمقة افيف 

وقد ساهمت المناظراتٌ الفقهيّة التى كانت تعقد فى مجلس الخليفة 
وفى مجالس ذوي الجاه والسلطان في انجاه مالكيّة الغراق للخو التصنيف في 
الخلافيات . ١ ١‏ 

إن هذا التّوسَع في فنّ التأليف في الخلافيات لا نرى له مثيلاً في 
المدارس المالكيّة الأخرى». ومن أوضح الأمثلة على هذا التثمط من 
التصنيف : ظ 

أ- عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصّار 
البغدادي . 

وقارىء هذا الكتاب يدهش من كثرة الأقوال التي يوردها ابن القصّار 
مع أدلّتها والرّدْ عليها مفصّلاً بشكل لا مثيل له في كتاب آخر من كتب 
مدارس المالكيّة الأخرى. 

ب - الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالومّاب: وهو من 


.١9/4/# نفسه‎ )١( 
.١/94/# (9؟) نفسه‎ 
.188/5 نفسه‎ )0( 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


اه .ا لت تلن 4 لله لنت 2 لنت تت 2 لت جلت 8 ليث تيه 2 تت تن 0 تبت تبت 2 تبت لت 8 ته تن 9 ته تتسده 2 نت شتنت 5ت له + ضونت تزنت ل لطت ظة 9 ل نت ب ضه وده 





كتبٍ الفقه المقارن فيه تحرير للمسائل التي يجري فيها الخلاف بين 
المذاهب» ذاكراً رأي المالكيّة» ثم يعقب ذلك نآراء من خالفهم وأدلتهم""''. 
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المبحث الثالت 
التصنيف فى أصول الفقه 





60 ته 1-8 تمس 5-9 _تتنته 98-95 شم 2-95 لخت 62 6 - تنه 6 2 نمم 2 40 جسم > 5 جمبم 5 و بيت 4 تنمس 8-5 _ ننه 6 نآ تلته 49 0065-5 5 2 تممه 6 فم جلث © 4 0290© 6 05-5 


سبق مالكيّةٌ العراق غيرهم من المالكيّة إلى التَصنيف الأصوليٌ» ومن 
أمثلة ذلك : ظ 

أ اللمع في أصول الفقه لأبي الفرج عمرو بن محمد اللْيثِيّ 
البغدادي , نت لاوا , 

ب إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهريّء ته9170ه9 , 

ج - المقدّمة في أصول الفقه لأبي الحسن ابن القصّارء ت917"اها”'' . 


36 3 1 


المسهعت الرابع 
: التصنيف ضٍ القواعد الفقهتة والفروق 





كما كان لمالكيّة العراق السَّبِقٌ إلى التّصنيف في فنّ القواعد الفقهيّة 
والفروق ومن أمثلة ذلك : 


.7174 انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة‎ )١( 

(0) الدّيباج المذهب ؟177/1. 

(9) ترتيب المدارك 188/5. 

(4) طبع بتحقيق: د. محمّد بن الحسين السّليمائيَ» بدار الغرب الإسلاميّ. 


الاختداراث الفة لفقهية لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهؤُضمر 


ات لت لت تت 8 النتتت ‏ د 4 لت تت 2 تت لنت 2 تت 0ت 4 تله ده د لت تت 9 تت تت 25 تله لت 5 تنه 5ت 0 تت تت 2ع تنه نه 2 تيه ضيه + تنه تان 2 جه صه ب طن هده 





أ التظائر فى الفقه للقاضى عبدالومّاب'؟, ت477ه. 
ب الفروق فى مسائل الفقه له أيضا”'" . 


ج - الفروق الفقهيّة لتلميذه أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقيّ من 
أعلام القرن الخامس الهجري”" . 


المبحث الخامس 
التوسّع وطول النفس في الاستدلال والمناقشة 





تت د 5 لت د 5 لت + 65 تبه الع تمت 4 9 تيت > 0 تت 4 9 تت 0 5 تت 0 04 تت + 05 تتتت 5ا0 ننه 5 4 ينث 6 ع تم 2-5 لت 2-9 نمم اهم لد + جح مد 


وهذا شىءٌ لا نلاحظه عند غير مالكيّة العراق خصوصاً عند متأخري 
المالكيّة الذين غلب عليهم تقريرُ المسائل في ضوء الأقوال المنقولة داخل 
المذهبء دون التّعريج على أقوال المذاهب الأخرى فضلا عن الاهتمام 
بأدلّتهم ومناقشتهاء وذلك ولد انطباعاً لدى الباحثين أن الفقه المالكيّ خالٍ 
من الأدلة. وليس الأمر كذلك لأنْ ذلك الانطباع قائم على النظر في منهج 
متأخري المغاربة على وجه الخصوص» بينما نرى منهج مالكيّة العراق يبطل 
ذلك الانطباع لكثرة ما نرى من اعتماد العراقيّين على ذكر الأقوال 
والمناقشات» وقد ذكر المقّريٌ الفرق بين منهج مالكيّة العراق ومنهج 
المغاربة» واعتمد طريقة كل منهما في التّعاطي مع المدوّنة مقياسا لذلك 
الفرق بين المنهجين اللذين سماهما اصطلاحين فقال : 

«وقد كان للقدماء في تدريس المدونة اصطلاحان: اصطلاح عراقي» 
واصطلاح قروي : 


."ا5/١ الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 

0( الذيباج المذهب 58/5. 

(6) مطبوع بتحقيق د. محمّد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلاميّ 
1م. 





الاختداراث الفقهنة لشنخ المزرسة المالكتة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الحهُضمىر 
ار - - . حو ا سس ١‏ ِ 


را سر سس سر رار سس سر سس ل مر رارم 71.6777 01-0 ل ل لد ا ددا ا د 2 د ايا يا سا 


فأهلُ العراق. جعلوا فى مصطلحهم مسائل المدورّنة كالأساس» وبنوا 
عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس؛ ولم يعرّجوا على الكتاب بتصحيح 
الرّوايات» ومناقشة الألفاظ. ودأبّهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير 
الذلائل على رسم الجدليّين وأهل النظر من الأصوليّين. 
ظ وأمَا الاصطلاح القروي: فهو البحث عن ألفاظ الكتاسب» وتحقيق ما 
احتوت عليه بواطنٌ الأبواب وتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتمالات» 
والتّنبييه على ما في لكام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات» مع ما 
انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثار» وترتيت أساليب الأخبار 9 الحروف 
على حسب ما وقع في السماع. وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها)”!؟ , 

وهذا الاختلاف بين المنهجين في التعامل مع «المدوّنة» ليس قاصراً 
عليهاء بل ذلك منحى تميّزت به المدرستان العراقية والقروية. «فبينما ينزع 
مالكيّةُ العراق نحو التَوسَع في الاستدلال وسوق الأجوبة والمناقشات وتوجيه 
الأدلّة» يهتمّ المالكيّة 0 بتتبّع الرّوايات والسّماعات» والإكثار من 
التقول التي تؤيّد هذا القول أ اك وَإنّ نظرءً لبعض مؤلّفات مالكيّة العراق 
تظهر مدى التَّباين نين المنهجين2”'؛: وخذ كمثال أي مسألةٍ من كتاب «عيون 
الأدلة» لابن القصّار: وقارنها بكتاب ك: «البيان والتّتحصيل» لترى الفرق جلي 
بين المدرستين العراقية وغيرها من مدارس المالكية . 

36 3 


المبحث السّادس 
التوسع في القياس 





كما يميل مالكية العراق إلى التّوسّع في القياس وغالباً ما يذكرون أكثر 
من قياس استدلالا لمذهبهم. الأمرٌ الذي لا تكاد تجد له نظيرا عند غير 


.77/# أزهار الرّياض‎ )١( 
عبدالمجيد صلاحين: المدرسة العراقية ل.‎ )"( 


0 الاختياراثٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 





العراقيّين من المالكيّة. ويبدو هذا واضحاً من خلال نعض مؤلفات مالكيّة 
العراق» كابن القصّار فى «عيون الأدلّة؛» وعبدالومّاب فى «الإشراف» 
وقيوهين””. 


لا ذا ذا ذا لا 


. انظر: المصدر السابق‎ )١( 





5 فتماراث الخد نه ل بخ المذرسة 2-0 بالعراق: 5505535 بن 072 الجهضميّ 


الفصل الثاني 
أعلام المدرسة المالكيّة البغداديّة ومؤلفاتهم 


ح حت 


يلاحظ التاظر في مذهب مالك تعدّد المدارس الفقهيّة فيه فهناك ست 
مدارس مشهورة نأعلامها ومؤلّفاتها وخصائصهاء ويهمٌ الباحتٌ هنا أخذ 
لمحة موجزة عن هذه المدارس». ومئها المدرسة البغداديّة موضوع هذا 
المبحث». وذلك في المباحث الآتية : 


2 26 


المبحث الأول 





4 ا م 9 0 جيه جا نمت 6 تمع 9 6 تمع > 95 4 2 تع > 2 نم + 4 نمث 6 مت 0-95 ته + 5 الث 6 60 تنه ا _ تن 2-6 تيم 0 > نه ماه صم ه « 


وهي نسبة يشار بها إلى موطن نشوء المذهب المالكيّ وهو المدينة 
النبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والتسليم» وبها التصق لقب: «إمام دار 
الهجرة» بالإمام مالك بن أنس الأصبحيّ» الذي أخذ العلم عن أعلام المدينة 
محدّئين وفقهاء» واستقلٌ بأصول علميّة قامت أساساً على اعتماد الحديث 
التبويّ» وقامت نذلك النْواةٌ لما أطلق عليه فيما بعد: «مدرسة أهل 
الحديث» . 





1 الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمئَ 


ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


مالك وتفقّه عنئذه.» وكان أحد فقهاء المديئة من أصحاب مالك». وكان 


لذ وله كتب فقه أخذت عنه. توفي سنة 05؟ها'“2. 


- العلامة الفقيه مفتي المديئة أبو مروان عبدالملك بن د اليو و 
595 بن أني سلمة بن الماجشون التّيميَ مولاهم المدني تلميذ الإمام 
مالك؛ دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أنيه قبله» له سماعات عن مالك. 
نا | 

ا 0 
الهلاليّ. ابن أخت الومام, مالك بن أن نس الإمام, روى عنه ونه تفقّه وصحبه 
سبع عشرة سنة» وهو أحدٌ رواة ا «الموطأ»» كان يوافق ابن الماجشون 
في كثير من الآراء والاختيارات الفقهيّة ولهذا أطلق عليهما «الأخوان». وني 
مطرّف بالمدينة التبوية ا 


050 0 0 6 0 


.165/1 الدّيباج المذهب‎ )١( 

(0؟) ترتيب المدارك 50/5" 58”. وسير أعلام التّبلاء 889/٠١‏ 59 

(9) الديباج المذهب ؟/٠7”1؛‏ ودراسات في مصادر الفقه المالكيّ 189» والمدرسة العراقية 
في المذهب المالكيّ خصائصها وآثارها في المذهب 7 لعبدالمجيد صلاحين. 








اتمبغت وي 





ا ست ف 0 جم د 0 نت 9 5 صمت و و سه 0 د مي ١‏ و سمت ا 0 ست ا الات ا لهاجت ع ا لت ان ال 9 5 طن + 9 سنن 2 ؟ ضن ١‏ 5 


تعتبر مصر المحضن الأوّل للمذهب المالكيّ بعد موطنه الأصليّ 
المدينة النبوية. وقد دخلها المذهبت المالكىٌّ على يد ابن القاسم وغيره من 
تلامذة مالك المصريّين الذين كانت لهم حلقاتهم العلميّة نمصر حنّى وفد 
إليها الشافعيّ فاقتسم المذهبان الشهرة ة والذيوع فيهاء لكن نجم المالكيّة 
تعضو تدأ يأفل بغلبة الفاطسبن عليها ثم عاد قر في عهد الدّولة الأيوبية 
00 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 

١‏ عالم الدّيار المصريّة ومفتيها أنو عبدالله عبدالرّحمن بن القاسم 
العغتقىّ المصريٌ صاحب مالك الإمام وأشهر أصحانه المصريّين» روى عنه 
«المدوّنة» وله فيها آراء 36 توفي سنة ١191ه".‏ 


9000 القيسيّ العامريّ افير الفقيه, امعفي 1 0 
ْ وغيره» له مدونة تعرف ل: اامدونة أشهب»ء توفي سئة م 


.635 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.١1736 ١١١/4 انظر: عنه ترتيب المدارك 5*7/1؛. وسير أعلام التبلاء‎ )( 
.650 0٠/4 انظر: عنه ترتيب المدارك ؟//ا5484» وسير أعلام-التبلاء‎ 69 





الاحُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


- الإمام الفقيه مفتي الذيار المصريّة أبو محمّد عبدالله بن 
عبدالحكم بن أغيّن بن ليث المصريّ المالكيّ صاحب مالك. عقل مذهبه 
وفرّع على أصولهء وكان أعلم أصحانه نمختلف قوله؛ أفضت إليه الرّئاسة 
بمصر بعد أشهب. صئف كتاباً اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم 
وابن وهب وأشهت. ثم اختصر من ذلك كتاناً صغيراً وعلى الكتابين مع 
غيرهما معؤوؤل الجخداديين المالكيّة في المدارسةء وإيّاهما شرح القاصي 


أنو بكر الأبهريّ. توفي ابن عبدالحكم سئة ليا 


لا نا نا ذا لا 


.327 - 77١/٠١ انظر: عنه ترتيب المدارك 671/6 26958 وسير أعلام الئبلاء‎ )١( 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِيْضميٍ 


المبحث الثالث 


ا مدرسة تونس والقيروان 


ل ته 5 62ت 3 6-95 5-5-4 6-65 مم 0525م 25-5 تيم 2:2 تئلم 5565م 4 2 تم 2 4 مم 5د تت 2 6-4 6 5 تم ف هد تم 05 5320-60 © 95 لضت ؟ م ضيه 





دخل المذهب المالكيّ تونس على يد عليّ بن زياد التونسيٌّ صاحب 
الرّواية المشهورة لكتاب: «الموطأ»» والمؤسّس الحقيقيّ للمذهب المالكيّ 
كبار من الفقهاء أمثال سحئون و 


ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


١‏ الفقيه العابد أبو الحسن على بن زياد التّونسيّ» سمع من مالك 
وروى عنه كتابه «الموطأ”'". كان سحئون لا يقدّم عليه أحدأً من أهل 
إفريقيّة» وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألةٍ كتبوا بها إلى 
علي بن زياد التونسيّ ليعلمهم بالضّواب» وكان خير أهل إفريقيّة في الضبط 
للعلم. توفْى سنة اي 


؟ ‏ الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيدٍ عبدالسّلام بن سعيد بن 
حبيبت بن حسان بن هلال القيروانيئ المالكىّ قاضى القيروان وصاحب 
«المدوّنة» رواها عن ابن القاسم عن مالك. وإليه يرجع الفضلٌ في تصنيفها 
وتبويبهاء ويلقّب بسحدئون”**؛ سمع من ابن وهب وانن القاسم وأشهب 
ولازمهم حتّى صار من نظرائهم»؛ وساد أهل المغرب في تحرير المذهب» 


)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي 7" ؟. 

(؟) طبعت القطعة المتبقيّة من الكتاب في تونس» نشرها محمد الشاذلي التيفر. 

(6) انظر: عنه ترتيب المدارك  8١/#‏ 85» والدّيباج المذهمب 4 

00 وهو اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتّحرّز» وفي سين #سحئون» وجهان: الفتح 
والضْمٌ؛ أنشدني بعض الشّيوخ : ظ 
وَسِينٌ سَحُئُون بفئح فقَذيْرَى وَكَدَ يض واشت عنجند انق 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 
و 2 يما هد - 0 

وانتهت إليه رئاسة العلم» وعلى قوله المعوّل نتلك التاحية» وتفقه نه عدد 

كرف توج لك و 





لا فنا نا ذا لا 


.59 57/17 انظر: عنه ترتيب المدارك */88/7ه - 25375 وسير أعلام التبلاء‎ )١( 


5 نتباراتٌ الفةٌ ديّة لشيخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل تن إشحاق الجهُضميّ 0 


| تتفت أغتتتتنا 4 اتافتت .لاي للختت لت 4 جتنت تت 4 تت نتن 4 ص تت 2 ات تت 0 جتنت تت 0 حت خاي 0 تت تت ف ل لت 2 تنه ل 0 شل لت ع لت لت 2 اعت عت د ضعت ضه 





المبهت الرابع 





كانت الأندلس قبل أن يدخلها المذهبٍ المالكىّ على مذهب الإمام 
الأوزاعيّ حتّى رحل بعض أبنائها إلى الحجازء وسمعوا من الإمام مالك بن 
شين ثم عادوا إليها محملين 0 وأوّل من أدخلٍ المذهمت المالكي إلى 
ونان الاتدلين. زوان من فعدال: جين المعورفه 3 طون وعفيف رن 
المذهبٌ المالكيٌ يفشو في الأندلس حتّى تبنّاه الأمير هشام بن 


عبدالر حمن بن معاوية» وأمر الئاس باتباعه وجعله المرجع م 

وتقيت الاندلسن على مذهب الإمام مالك حتّى سقوطها وخروج المسلمين 
ا 

منها 


ومن أبرز علماء هذه المدرسة: 
- الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمّد بن عبدالبِرٌ التَّمَرٌ الأندلسي القرطبي المالكيئّ صاحب التصانيف 
الفائقة من أشهرها: 'التّمهيد؛ء و«الاستذكار»ء و«الكافى»» توفى سنة 
20 لمن 
1ه 


؟ ‏ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف 


.14 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.1517 - 167/14 انظر: عنه سير أعلام التبلاء‎ )6( 





(146] الاختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجؤُضمىر 


الأندلسيّ الباجيّ القرطبيّ المالكىّ صاحب: «المنتقى في شرح الموطأ؛». 


لا لا نا ذا لا 


() انظر: عنه المصدر السابق 56/1١8‏ _ 6548. 





ا ا ل ل ل ل يل م 


ظ المبحت الخامس 
مدرسة فاس والمغرب الأقصى 


م ص ا ا ممت اج كج اك مت 2 2 ست 2 20 نت 4 6ت 6 5 تت 0 نمت ا 2 اه 0-09 نبت ا 0 ات ا لد نه +ال2 لنت 9 اجا لظ 4 4 06م ن 9 خم ١‏ 5 





لقد تأخر دخول المذهب المالكيّ إلى المغرب الأقصى قدا عن 
إلى أن جاءت دولةٌ الأدارسة فأمر الملك إدريس نتبتى المذهب المالكيّ» 
وأمر فضاته وولاته بالعمل نهذا التذهت” ”3 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


الإمام العلامة الحافظ الأوحد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيّ السبتيّ المالكيّ» توفي سنة 844ه”"', 


لا ذا ذا ذا ذا 


.55 "58 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.51١8 - 717/7١ (؟) انظر: عنه سير أعلام التبلاء‎ 


الاختدارات الفقهية لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


نص اص 6 نين بيت 0 لت عي 2 طن سب 0 له عبنت 2 نتن صخلت شتت 2 جيم تت 0 لت تت نتت طتتث 0 تيت جتنت م عبنت صنت 4 طتنت ست ا عبنت صنت 0 خضت اد لنت ست د نض كت 





المبحث السّادس 
المدرسة العراقية 





يمكن القول إِنَ الاهتمام المالكيّ بالعراق ومنهج العراقيين قد بدأ في 
حياة الإمام مالك رحمه الله؛ ولعل في قصّة أسد بن الفرات مع الإمام مالك 
ما يشير إلى نداية هذا الاهتمام» قال أسد بن الفرات : 


اخرجتٌ إلى المشرق وأتيت المديئة ل مالكاًء وكان إذا أصبح 
خرج آَذِنّهِ فأدخل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامة الئاس» فكنتٌ أدخل 
معهمء غ٠‏ فرأى مالك رغبتي في العلم. ٠‏ فقال لأذنه: دخلا القرويّ مع 
المصريّين؛ فلمًا كان بعد يومين أو ثلاثة قلت له: إِنّ لي صاحبين وقد 
استوحشت أن أدخل قبلهما. فأمر بإدخالهما معي ١‏ وكان ابن القاسم وغيره 
يجعلونني أسأل مالكاًء فإذا أجانني قالوا لي: قل له: فإن كان كذا وكذا؟ 
فضاق علىّ يوماً وقال: هذه سلسلة بنت سلسلة: إن كان كذا كان كذاء إن 
أردتٌ فعليك بالعراق)(' . 


ويظهر هذا الاهتمامٌ أيضاً بقيام أسد بن الفرات بطرح المسائل - التي 
كانت ترد على محمد بن الحسن الشّيباني ‏ على ابن القاسمء وطلبه منه أن 
يجيب عليها على مذهب الإمام مالك. وقد أجابه ابِنُ القاسم على ذلك» 
ودوّن أسد أجونة ابن القاسم على هذه المسائل في كتاب عرف فيما بعد 


() ترتيب المدارك #/947؟. 





الاخُتيارات 7 نة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجحهضميّ 


سمس رسو سس هسه ار :7222م لد ل لا د ل ا ل لي ا ام لا ل 


ن: «الأسديّة»» وهذه الأجوبة اعتبرت النّواةً لكتاب : (الماوة لحي ا 


وتوالى الاهتمام المالكيّ بالعراق إلى أن دخل المذهبٌ العراق على يد 
ع الا رن بالت تاك ا بلي بن معي التي التي 
الحارئئ أحد رواة «الموطأ»" عن مالك» ثم أحمد بن المعذل شيخ القاضي 
إسماعيل الذي تخرّج في الفقه على يديه» ثمم قويت شوكة المذهبت العالدي 

فى العراق بدخول أسرة بني حمّاد إلى العراق» وكانت لها علاقة وطيدةٌ 

بالخليقة العبّاسيّ المأمون مما ساعد على انتشار المذهب المالكيّ» وقد نبغ 
من هذه الأسرة علماء كثيرون كان أشهرهم علمنا القاضي إسماعيل بن 
إسحاق الذي يعد بحقّ مؤسّس المذهب المالكيّ بالعراق» وقد كان له فضل 
كبير في نشره والتاليف فيه حتّى قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: 

«تقدّم فى هذا العلم حتّى صار علماً فيه» ونشر من مذهب مالك 
وفضله ما لم يكن بالعراق في وقتٍ من الأوقات. وصنّف في الاحتجاج 
لمذهت - والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مالا يحتذونة» وطريقا 
ع2 

وفيما يلي نبذة عن بعض مشاهير أعلام المدرسة المالكيّة العراقية : 

١‏ الفقيه العلامة أنو بكر محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌ التتميمنَ» ته٠:”#ه»‏ وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل بن 
إنبحاف: التخذادى. | 


من مؤلفاته: لاكتاب في أحكام القرآن». «اكتاب الرّضاع». اامسائل 
الخلاف» وهو كتاب عن كر 


)١(‏ نفسه #/87؟. 
)١(‏ الموطأ ‏ رواية القعنبي مطبوع بتحقيق: عبدالحفيظ منصورء نشرته: دار الشروق 
بالكويت . 


2 تاريخ بغداد 8486/5؟ ‏ 7585. 
(54) انظر: الديباج المذهب 2186/1 وشجرة الثور 78,. 





ل ل ا ا ل ل 000 


توفي سنة 9الاهء وقيل: “”اهم؛ صحب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
وسمع منه وتفقّه معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره؛ وهو مشهور له 
انمق بالحديث» وألن كتباً جليلة على مذهب مالك محشوة بالآثار يحتج 
للمذهب ويرد على مخالفيه. وهي كتب تنبىء عن مقدار ا منها: 
ا الخلاف والحبّة على م مذهت سيا وهو «كتابٌ في 3 ذاته 
انم 
- الإمام العلامة القاضي المحدّث شيخ المالكيّة أنو بكر محمّد بن 
عبدالله بن محمّد بن صالح التّميمىّ الأبهريّ المالكىّ تهلام#ه”*'؛, نزيل 
بغداد وعاليها لَه في شرح المذهبٍ تصانيف عديدة» ورد على المخالفين. 
وانتشر عنه المذهب في البلاد. 
قال الذارقطنيّ: «هو إمام المالكيّة. إليه الرّحلةٌ من أقطار الدّنياء رأيتٌ 
جماعة من الأندلس والمغرب على بانه» ورأيّه يذاكر بالأحاديث الفقهيّات» 
ويذاكر بيحديث مالك» ب مأمونٌ زاهد ورع)”” 
ومن شه مؤلّفات الأبهري شرح مختصرىي ابن عبدالحكم الكبيون 
000 
والصغير 
ومنهجه في «شرح المختصر الكبير» أنه «أخذ المسائل المتعدّدة من 
كتاب المختصر لابن عبدالحكم بالنَصٌّ» ثم أخذ يعقّبٍ على هذه المسائل 


.,78 انظر: الديباج المذهب 188/7 - 2185 وشجرة الور‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك ه/١7.‏ 

(9) محمد العابد الفاسيى: فهرس مخطوطات خزانة القرويين 461/١‏ وفيها قطعة مخطوطة 
من هذا الكتاب تحت رقم: 484. 

(5) انظر: عنه تاريخ بغداد 457/8 5773» وترتيب المدارك 455/4 ٠877"‏ والسير ع 
للضي كرض 

(5) سير أعلام التبلاء 719/15" 

() انظر: الانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمّة الفقهاء لابن عبدالبِرَ 607» وتهذيب ليد 
لابن حجر ©588/8. 


الاختياراث الففهية لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


بشرح تفصيلىٌ يبدأ نعبارة: (إِنّما قال ذلك...»؛ وليس هناك 2 تعديل أو 
تغيير يلحظ في ترتيٍ المسائل المختلفة في شرح المختصر©. 

؛ - شيخ المالكيّة العلامة أبو القاسم عبيدالله بن الحسين الشهير بان 
الجلاب» المتوفى سنة 0/8" وصاحت كتاب: «التفريع ) وهو من اخ 
كتب المالكيّة . 

قال ابن عبدالسّلام: «كتاب التفريع المشهور قد اشتغل به النّاس كثيرأء 
وعوّل عليه كثيرٌ من المالكيّين في الاشتغال» وهو عظيم التّفع» يقال: إِنَ 

فيه ثمانية عشر ألف مسألة عن مالك سوى أضحانة””". 

ه - شيخ المالكيّة القاضي الي ع سر لاد 
المعروف ابن القصّار ت/#91ه””''2 ويعتبر «من أعلام العلماء المحققين 
ومن جهابذة أهل النْظر المدققين» فمنزلتُه في المذهب المالكيّ منزلةٌ عظيمة 
إذ أشاد بَذِكْره الفقهاء» ورنّ صيبّه في مختلف محافل الدّرس والتعليم 
بمشرق العالم الإسلاميّ ا 

وهو صاحب كتاب: «عيون الأدلّة فى مسائل الخلاف نين فقهاء 
الأمصار»"2؛. أحد أنفس كتب المدرسة المالكيّة العراقية الذي تجلّت فيه 
نشكل واضح خصائصّهاء واتضحت معالمها. 

قال الشّيرازي: لا أعرف للمالكيّة كتاباً في الخلاف أحسن منه)”” . 





يي" 


."١ "١ دراسات في مصادر الفقه المالكيّ‎ )١( 

(0) انظر: ترتيب المدارك 25٠8/4‏ وسير أعلام التبلاء 817/15" - 84". 

(6) التّعريف بالرّجال المذكورين في جامع الأمّهات لمحمّد بن عبدالسّلام الأمويّ تحقيق : 
حمزة أبو فارس ود. محمّد أبو الأجفان» دار الحكمة ‏ طرابلس 15944م. 

(5) انظر: عنه سير أعلام التبلاء تاريخ بغداد 51/١7‏ - 247 وترتيب المدارك 4/؟١5؛‏ 
وسير أعلام الْبلاء /١//ا .1١8 - ٠١‏ 

(5) السّليماني: المقدّمة في الأصول .١15 ١8‏ 

(؟) منه نسخ خطيّة غير كاملة في خزانة القرويين كما في فهرسها للفاسي 49/١‏ ١44؛‏ 
وقد حمّق بعضه في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض. 

0) طبقات الفقهاء .١7٠١‏ ظ 





ا ا ل ا ل 0 الجؤضمي 


وقال القاضي عبدالومّاب: «تذاكرتثٌ مع أني حامد الإسفرايينيّ الشافعيّ 
مالك" » فقال لي: ما ترك صاحبّكم لقائل ما يقول»”'"'. 


«والئاظر فى صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من 
المبالغة شيءٌ؛ فعيون الأدلّة كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه مَؤْلَمُه بأسلوب 
سهل متقن مركز آراءً المذاهبٍ المختلفة وأدلتهم في القضايا الفقهيّة المختلف 
فيهاء ثم يذكر أدلة المالكيّة باسطأً الكلام على أوجه النّظر المختلفة فيما 
يعرضه من أدلّة» مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة تدلٌ دلالة واضحة على 
اطلاعه وتعمّقه في دراسة المذاهب المختلفة»”” . 


كما أنْ «المطلع على هذا الكتاب يدرك الملكة العالية عند ابن القصّار 
في تطبيق الفروع على الأصول. والرجوع بالأحكام إلى مداركهاء ومسايرة 
الأئمّة المجتهدين في أنظارهم للمقاصد والمعاني)”؟' . 


5 - الإمام العلامة شيخ المالكيّة أنو محمّد عبدالوهاب بن على بن 
نصر البغداديٌ المالكىّ. رت؟؟7؟قاهمف صاحت : (المعونة 5 مذهب عالم 
المدينة»» و«التلقين»» و«الإشراف فى مسائل الخلاف» وغيرها. 


قال عنه ابن بسّام: «كان أبنو محمّد في وقته بقيّة التاس» ولسان 
أصحاب القياس2» وهو أحد من صرف وجوه المذهتث 00 نتن لسنان 
الكنانيّ ونظر اليونانيّ فقدذر أصولهء وحرّر فصولهء وقرّر جمله وتفاصيله, 
ونهج فيه سبي كانت قبله طامسة المنار» دارسة الآثا 0007 


() يعني: عيون الأدلة في مسائل الخلاف . 

(0) ترتيب المدارك /97/١ل.‏ 

(6) محمد إبراهيم: اصطلاح المذهب عند المالكيّة ١5؟  .55١‏ 
(5) السّليماني: المقدّمة في الأصول .١5‏ 

(0) الدخيرة 18/4ه. 00 


الاختياراتٌ الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمىَ 





وقال ابن فرحون: «أحد أئمّة المذهب. وكان حسن النّظرء جيّد 
العنارة . نظاراً ناصراً للمذهت» 6 ع سيج وعجله ٠‏ وفريد عصره»” , 
وتتمير كت القاضي عبدالومّاب البغدادي نعنصرين أعطياها ما تستحقه 


0 أنتها تمكل الطوّر في آراء علماء المالكيّة في 
القصار. 
زر 


الثاني: أنْها تمثّل الاندماج بين آراء مدرستين مالكيّتين العراقية 
القاضي عبدالوهّاب» والقيروانية برئاسة ابن أبي زيد القيرواني» ويظهر هذا 
الاندماج في مؤلفات القاضي عبد الوهاب التي تناول ا ككسنا 
ابن أني زيد حيث شرح ال اد 0 
إليها في الخلاف بين الباجي وعلماء الشَّامء ويعتبر كتاب: «التلقين)»”؟) أشهر 
كتب القاضي عبدالومهّاب فهو أحد الكتب التي عكف عليها المالكيّون شرقا 


0 
وغربا 


نلا نا ذا ذا ذا 


000( الديباج المذهب »/55. 

(0) مله نسلخة عند الأستاذ حمزة أبو فارس بتونس فيما أفاده شيخنا د. محمد 
أبو الأجفان» كما رأيتٌ نسخة بخط الشّيخ الفقيه محمّد أبو خبزة انتسخها عن أصل 
قديم» وعلى نسخته نشر الكتاب ‏ المقدمة العقديّة - بدر العمراني» في دار الكتب 
العلميّة ببيروت عام 474١ه.‏ 

(0) ويسمّى: الممهّد في شرح مختصر أبي محمّدء شرح فيه مختصر المدوّنة 
لابن أي زيد صنع منه نحو نصفهء» انظر: ترتيب المدارك 777/9. 

(54) لهذا الكتاب شروح أعظمها شرح الإمام المازريّ ت75ده. وقد كان لي بحمد الله 
نصيبٌ من تحقيق جزء من هذا الكتاب في أطروحة الماجستير بقسم الفقه بكليّة 
الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة» ونوقشت عام /١151١ه.‏ 

() انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة 5ه" _ /اه". 






ل ا 
مت الس ل يل لي 
نة بالعراق: إسماعيل بن ! 
ل 7 
0 0 
ده 


اسحاق 
فقه القاضي إسماعيل بن ! 


0 فقهه في العبادات . ' 
ببسيو فى المعاملات والأسرة. 
الباب الثاني : فقهه في 









سشحاق الجهة :9 
ال 2 : 
لشنخ المذرسة الما ب 
الفة نه لسيح لحيصدي 
الاختيارات ١‏ لفقينة 





فقهه فى العبادات 





ة فصول: 0 
ظ 7 نقهه فى الطهارة. 
9 اد الأول : فقهه في 0 
كان : نقهه في . 
0-6 0 فقهه في الزكاة و الصيام . 
٠٠00 / ١‏ 
الفصل الرابع : فقهه في الحج 





مو يما - جه 0 ٠‏ هو سن : 3 
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الفصل الأول 
فقهه في الطهارة 


فيه أربعة مباحث : 9 
0 الأول: المياه والنحاسا 
ظ ' ظ _ . 
المبحث الثاني : في الغسل 
55 الثالث : الوضوء . 
البحث الرابع : التيمم . 





الاختدارات الفة لفقهنة لشيُخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهْضمر 


اا ل ال ل ا ا ا ار ل ل ار مر رار 472ب 1ل ل ل لي سس يي ا سسا 





المبحث الأول 
المياه والنجاسات 





فيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 

المسألة القانية: الماء لا تفسده التجاسة الحالَةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
إلا أن تظهر فيه التجاسةٌ الحالَةٌ فيه وتغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً. 

المسألة القالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
البول. 

المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة . 

المسألة الخامسة: نضح النبى يَلِلِ حصيراً بالماء ورأي بحي 
إسماعيل بن إسحاق في علة هذا التضح. 

المسألة السَّادسة: أقصى ما تحيض له النساء . 

المسألة السّابعة: حكم سؤر التنصرانيّ. 

المسألة القامئة: حكم سؤر المخمور. 

المسألة الناسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة. 

36 2+ 2 


-)0١[‏ المسالة الأولى: مذهب القاضي إسماعيل في الماء وردّه 
لحديث القلتين: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أنْ الماء إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمه 
ولا لوه ولا ريحُه فهو طاهرٌء وفي هذا يقول ابن عبدالبرٌ - بعد أن ذكر 
قول الله عرٍّ وجل: 9وَأْنرَنَا مِنَّ اَمَك مآ طهورا ”23 : 

«الذي يجب - والله أعلم 0 الماء إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمه 
ولا لوه ولار ريحٌه أنْ الماء على أصل حكمه طاهرٌ. ومعنى: «طهور)”"ا 
أي: قد طهِّرَ الذي خالطهء وكذلك كل تحاسة أضنافت كوا أو دنا أو 
رسيا وخالطها الماع فأذهمب لون التّجاسة وطعمها وريحها منه منه طهّرهاء ولو 
ظهرتٌ التجاسة في الماء وغيّرته كان نجنا . 





ومذهبٌ إسماعيل هو مذهبٌ المدنيّين كلهم من أصحاب مالك 


وغيرهم » ور ل ابن وهب». ولا أعلم مخالفاً من أصحاب مالك المدنيّين 
إل و00 


ونين الحافظ ابن عبدالبرٌ أن القاضي امات في كتابه: «أحكام 
القرآن» أطال الكلامٌَ في ردّ حديث القلتين فقال: 


(وقل تكلم إسماعيل في هلا الحديك) ده كتين من القول في كتاب 

«أحكام القرآن»””2. ومذهبٌ إسماعيل في الماء هو مذهبٌ أهل المدينة من 

لاد مالك وغيرهم. وهو خلاف مذهب المصريين من أصحاب مالك 
فى الماء. 


.44 الفرقان: الأية‎ )١( 
)ع( يعني في الآية السابقة . واعلم أن الماء العلهنور: هو ما بقي بصفة أصل َْلْقِه غير‎ 
 مخؤ/١ ل انوك بغيره. انظر: شرح حدود ابن عرفة‎ 
ا دار الغرب الإسلامي.‎ 
ف 97 ابن الماجشون.‎ 
ب.‎ / ١ اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبدالبريٌ ق‎ )4( 
. لكن الحديث صحًحه جمع من أهل العلم كما سيأتي بيائه‎ )9( 


الاحتياراتٌ الفِفْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 


ولو ذهب إسفاعد في ذلك مذهت المصريين المالكيين ما احتاج إلى 
رد حديث القلتين ولا الإكثار في ذلك 





وروى أهل المديئة عن مالك ذكر ذلك أبو مصعب” '' وأحمد بن 
سردل" وغيرهما أنْ الماء لا تفسدم الات ة التي تحلّ فيه: قليلاً كان 
أو كثيراء في بئر أو مستنقع أو إناء؛ لآ أن تيون فيه وق من 5 
ذلك فهو طاهرٌ على أصلهء» وهو قَوَلَ ابن وهب من أصحابه المصريين 


وإلى هذا مال إسماعيل وأبو الفرج” ان * ويائة العالكيه 
البغداديّين» وبه قالوا وله احتجوا وإليه ذهبواي©) 


وخلاصةٌ القول في مذهب القاضي إسماعيل : 


أن المعتبر في طهارة الماء ونجاسته تغيّرٌ أحد أوصافه القّلائة: الطعم 
أو الرّيح أو اللون» فإن حلت في الماء العامة وغيّرتث أحد أوصافه السابقة . 


أو ورد الماء على التجحاسة مع التغيّر أيضاً فهر ماءٌ نجس » قليلاً كان الماء 
أو كثيراً لت القلتين 5 كان دونهما أو فوقهما. 


الصّحيح في التظر ول الأثر 0 


)١(‏ أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالر حمن بن عوف القرشيّ 
الزّهريٌ أبو مصعب المدنيّ» أحد شيوخ القاضي إسماعيل» توفي سنة 47؟1هء انظر: 
مبحث شيورخه لإ4. 

(5) ابن غَيْلان بن حكم أبو العبّاس البصري» أحد شيوخ القاضي إسماعيلء انظر: 
المبحث السّابق ص 48. 

(9) عمرو بن محمد الليثيّ البغدادي أحد أعلام المالكيّة» له الكتاب المعزرك بالحاوي في 
مذهب مالك». توفي سنة «*الاهء انظر: الديباج المذهب ؟/77١.‏ 

(5) أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمد التَميميّ الأبهريّ المالكيّ ت8/ا47ه. 

(5) الاستذكار »٠١4 ٠١7/9‏ وانظر: قول إسماعيل بن إسحاق أيضاً في الكافي 
0 .؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."0/١7‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠/١‏ 





الاختياراتٌ الفقهية لشيْخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمئَ 


ال ان ته 25 يت ليختت تت 2 ته لي 9 ته ته 5 ينث 0 0 لت تت 2 تله تن 0 لتب بج 2 ل ل 0 تت تن 2 ته تت 6 لنت تل ١9‏ عت نه 6 نه جمن ١‏ صن صم 


ثم إن الماء الذي وزةث عليه تجاية لا بغار من حالتين : 
أولاهما : أن تتغيّر أحد أوصافه . 
ثانيهما: أن لا ت تتغيّر أحد أوصافه . 


ما الحالة 00 وهي أن تتغيّر أحد أوصافه -: فالماءٌ حينئذ نجسٌ. 


عرسي سي واكتفى يتحكانة الأتفاق فيه 
بن القصار”" ٠‏ وبئفي الخلاف عبدالومّاب وابنٌ عبدالبة”" , ظ 


وأما الحالة اتانيه - وهي انل قر اث وني 


أ فإن كان كثيراً فهو طاه د الفقهاء أيضا”"' . 

ب - وإن كان قليلاً ففيه خلاف على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنه طاهرّء وإليه ذهب مالك في رواية المدنيّين عنه0, 
وهو المشهور في المذهب”''؛ ورأيٌ القاضي إسماعيل كما تقدّم» وهو رواية 
عن 00 


قال ابن القصّار ‏ حاكياً مذهبّ المالكيّة فى المسألة -: «وليس للماء 


.150/١ صرّح بإجماع أهل العلم فيه ابن المنذر في كتابيه الإجماع 24 والأوسط‎ )١( 
."8/١ ووافقه ابن قدامة في كتابه المغني‎ 

(؟) عيون الأدلة لابن القصّار ١/ق‏ ١م‏ س. 

(*') المعونئة ١/5١؛‏ وعيون المجالس 249/١‏ والكافي 1/1 . 

(1) الملاحظ أن ابن الماجشون من المالكيّة قد خالف فيٍ الرّائحة: فرأى أن الماء إذا 
حلت فيه نجاسة وغيّرت رائحته فقط فإنّه لا ينجس قياساً على الثّياب فإنّها لا تنجس 
بروائح التجاسات» فككذلك الماء لأنه أقرى في الذفع عن نفسهء انظر: الزخيرة 
7/١‏ . 

)0( صرح بالإجماع فيه ابن المنذر في كتابية الإجماع 5: والأوسط »2 وابن رشد 
في كتابه في بداية المجتهد 27/١‏ 55. 

(؟) انظر: المقدمات العمونات 8/١‏ ومواهب الجليل .7١/١‏ 

(0) صرّح بالشهرة التُراويٌ في الفواكه الذواني ١/؟7١.‏ 

(8) انظر: المغني ١/ة”.‏ . 


الاختياراتٌ الفقهية لشْيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


ل لت ل 0 لت 2 تن تت 2 ته تت + تت تت 7 تبت هجتت ته 0 ته ته 0 تت شن 0 لنت تت 0 ته لت 9 تت ص 4 ختنه تت 5 عن لنت 5 تنه ضوه د ض صد 





الذي تحله التجاسةٌ عندنا قَدْرٌ معلومٌء ولكنه إن تغيّر طعمّه أو لوثه أو ريحه 
منها فهو نجسٌ» قليلا كان الماءٌ أو كثيرأء ولا خلافٌ في التّغيّره وإن لم 
يتغيّر طعمٌ الماء ولا لونّه ولا ريحُه فهو عندنا طاهرٌ قليلا كان الماءٌ أو 
فير 0 , 


القول الات ترم كين الأ جور الشعماله «واليه دهت ميو 
متيام م العا ام والشّافعيّة"» والحنابلة في المشهور من مذهبهه”*'. 
وهو رأيٌّ ابن القاسه”'. وقلاىة #الجدزنةة عند بعضهو'''» وعليه اقتصر 
ابِنُ أبي زيد القيرواني في «الرّسالة»”" . 

القول القالث: أنْ هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم 
تُغْيّر أحدّ أوصافه مشكوك فيه فيجبء لذلك الجمعٌ بين الوضوء به 


وبين التَيمٌّمه وإلى هذا القول ذهب ابِنٌ الماجشون”*' ومحمّد بن 
)1١٠١()942(- ١‏ 


)١(‏ عيون الأدلّة ١لق‏ 78 أ. 

(؟) انظر: مختصر الطحاويٌ 2١5‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص »١١6/١‏ وتبيين 
الحقائق .7١/١‏ ظ 

(6) انظر: الأمّ - تحقيق : حسّون 2١14/١‏ وروضة الطالبين 75/١‏ - 277 ونهاية المحتاج 
76/١‏ هلا. 

(4) انظر: المغنى ١/8”؛‏ والإنصاف 08/١‏ 605. 

(6) انظر: المنتقى .05/١‏ 

(5) حيث قال مالك: إِنْه يتيمّم ويتركه؛ فإن توضًا به وصلى أعاد في الوقت» فقول 
«المدوّنة»: يتيمّم يقتضي أنه نجسٌ» وإنّْما قال: يعيد في الوقت مراعاةً للخلاف» 
انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي .41/١‏ 

(0) انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي وزرّوق 41١/١‏ - 297 وتنوير المقالة للتتائيّ 
"4 . 

(6) أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله المدنى. 

0( ابن محمد بن هشام بن إسماعيل المدني. ١‏ 

.١7/١ والدّخيرة‎ ,»05/١ المنتقى‎ :رظنا)٠١(‎ 


الاختبار ان الفقهئة لشيخ المذر سة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمى 





00 المالكية في مسهور مذهبهم على طهارة الماء القليل الذي 00 
مدر لا ان 

1 قر تعالى : موََننَ أنا من ألمَّمَاءِ م 0 فالماء الطهور فى 
الآية لفظ عام لم يخصٌ ماءً من ماءِ فهو على عمومه حتّى يقوم الدَلِيلُ على 
ا ' ذا 

! - قوله تعالى: 9«وِيرّلُ عَدَكمْ ين التسَل مله عورخ و04 1 

عام يدخل تحته الماءٌ في الى لم يتغيّر نحلول النجاسة فيه" , 

'"' - قوله تعالى: ل يدوا مآ ا اع ا فقوله جل كانه 
#ما+* نكرةٌ ل سياق النفي وهي لك فيدخل تحته الماع القليل الذي 
حلت فيه نجا 0 

فيه ف دعيمره . 


8 ما روي من قوله يلل : «خلق الله الماع طهوراً لا ينحسه شيءً. إل 
ما غير لونّه أو طعمّه أو ربحّه)”"'. 





)0 انظر: مواهب الجليل اررلل عند قول خليل : ا(وَيَسِيرٌ كاي وَضْوءِ وَعْسْلٍ بِنجَسٍ لَمْ 
يتَعَيرا, 


(0) الفرقان: الآية 44. 

(9) انظر: عيون الأدلة ١/ق‏ 8/ أء والكافي ١//ا6١.‏ 

(5) الأنفال: الآية .١١‏ 

(5) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 8لا بء والمعونة .١95/١‏ 

(0) النّساء: الآية “57 » والمائدة: الآية 5. 

0) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 8لا ب. 

(4) لم أجده بهذا اللّفظ الذي فيه ذكر الخَلْق والاستثناء» وقد ذكر ذلك من قبل الحافظٌ 
ابن حجر في التلخيص الحبير ١‏ » رقم: ". وقريبٌ منه ما رُوي عنه كَكلِهِ أنه قال: 
«إِنْ الماء لا ينحسه شيءٌ م إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه 
0١‏ رقم: 2051١‏ من طريق رشدين بن سعدٍء قال: أنبأنا معاوية بن صالح» عن- 





الاختماراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميَ 


قال ابن القصّار:. «فأخبر أنّه لا يُتَجّسُه إلا ما غيّره» والألف واللامُ في 
الماء للجدس»92. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء أعرابيٌ فبال في 
لاقل المسجد.» فزجره الناس» فنهاهم النَبِيَّ كلل فلمًا فضى تولة أمر 
الي لك بدَنُوبٍ”" من ماء فأريق عليه»”” . 


وإِنّما 0 سسا 0 0 البقعة :نيال بال 


مع هذا تَطهُرُ به. فدل على أنّ ذاك الماء القليل لدف حواه الدَلد طاهة 
مطهرٌ. ولا يقال : حَديت بول الأعرانيَ فيه ورود الماء على النجاسة ومسألئنا 
فيها ورودٌ التّجاسة على الماء فافترقا؛ لأنْ المخالطة حصلتٌ في الحالتين 


فلا اعتبار بتقدّم أحد الشّيئين على 58 


راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهليَّ رضي الله فنة زفا كانه سيت عدا 
رشدينٌ بن سعد شرك وانظر: التلشخيص الخبير 1١‏ . أمَا الحديث بدون ذكر 
الاستثناء فصحيحٌ فعن أبي سعيدٍ الخدرق : تأنه قيل لرسول: الله ١206‏ أنتوضأ من بثر 
بضاعة 3؟ - وهي بئرٌ ُطرح فيها الحِيضٌ ولحمٌ الكلاب والنَمْنُ - فقال رسولٌ الله كله : 
الماءهُ طهور لا ينحسه شي غ1 أخر جه أنو داود 2١8١/١‏ رقم: 6 والترمذيٌ ١48/1١‏ 2 
رقم: 0 والنسائيّ - مع حاشية السنديٌ 7/١‏ 2»؛,. من طرق عن 5 أسامة ؛ عن 
الوليد بن كثير» عن محمّد بن كعبء عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج. عن 
أبي سعيد الخدري به. قال الترمذيٌ: اهذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا 
الحديتٌ» فلم يرو أحد حديتٌ أبي سعيدٍ في بئر بضاعة أحسنّ ممًا روى أبو أسامة؛ 
قد روي هذا الحديك مو غير وحوعن ان ستعدد ا كما صحّححه أحمد وابن معين 
وابن حزم» وانظر: إرواء الغليل 45/١‏ » وحاشية المشكاة للالبانيَ ,.١494/١‏ 

)١(‏ عيون الأدلّة ١ق‏ 8لا ب. 

0غ( الزّنوب : الدّلو العظيمة» وقيل: لا تُسمّى ذنوباً لك نإ ان فنا غناء:«تهابة ابه الأثير 
. 

(6) أخرجه البخاري 2375/١‏ رقم: 2775١‏ ومسلم 295/١‏ رقم: 4 واللفظ للبخاريٌ. 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازري ‏ تحقيق: زكي بخاري .5"8/١‏ 


إل 5 5 الف يه لشثة المؤرسة ا 2 6 0-6 





والحاصل أنه يقاس ورودٌ التجاسة على الماء على ورود الماء على 
التجاسة لعدم الفارق نين الأمرين؛ فكما أن الماء إذا ورد على النّجاسة 0 
تح ل نالتغيّرء كذلك التجاسة إذا وردت على الماء لم ينجس إل بالتغير 
ذ ذلا فرق بين الموضعين"'". ظ 
قال 0 الوليد الباجي : اركز سه على أي حنيفة والشافع و وشيرها 
في قولهم: إن قليل الماء ينَجسه قليل النجاسة وإن لم تَغْيّرهء وهذا مسجد 
النبيّ كَل وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرها وقد حكم فيه التبي يإ 
قن دل قن :قات عا اتسين ,كه ال لبك افقى ا التلبدفة للمصلّين 


نه)0" , 


5 عن أنِي سعيد الخدري: «أنَ النْبِيّ يِه سئل عن الحياض التي نين 
مكّة والمديئة تَردُها السَّبَاعٌ والكلابُ والحُمّردُ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلْتْ في بطونهاء ولنا ما غَبَرَ طهور»”" . ظ 

ووجة الدّلالة منه أنْ سؤر الكلت عند المخالف نجسٌ» وقد يكون 
الماءٌ الذي في تلك الحياض قليلا غير غزير اللو اكات الح يلت 20 
عليه السّلام» انلكا لور يحي دل علق عموية إلا انا سروم 1 11 


' - استصحاب أصل الطهارة: وذلك أنّ الماء القليل قبل أن تحل فيه 
التجاسةٌ كان طاهرأء فلمّا حلت فيه ولم تُغيّر شيئاً من أوصافه لم يخرجه 
ذلك عن أصله وهو الطهارة . 


)011( انظر : عيون الأدلّة ١/ق‏ 78 أء» ولذا قال ابن عبدالبرٌ ني الكافيى :161//١‏ «لم يفرّق 
مالك وأصحائه نين الماء تقع فيه التجاسةٌ وبين التجاسة يردٌ الماءٌ عليها». 

(0) المنتقى ١/9؟1١.‏ 

() أخرجه ابن ماجه 245١ 4١9/١‏ رقم: 2014 من طريق عبدالرّحمن بن زيد بن 
أسلم. عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أني سعيد نه. قال البوصيريٌ في مصباح 
الرّجاجة :7١1//١‏ «هذا إسناد ضعيف عبدالرّحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن 
أبيه أحاديتٌ موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه». وانظر: سلسلة 
الأحاديث الضّعيفة “/؟١١  2١١7‏ رقم: .15١94‏ 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 4لا ب. 


ا ل ل ا ل ل 0 





قال ابن القصّار: «الدّليلٌ لقولنا كونُ الماء طاهراً قبل حلول التّجاسة 
فيه؛؟ فمن زعم أنّ حكمّه قد زال فعليه الدّليل)”''. ظ 

4 - قياس الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة ولم تُغْيّره على الماء 
الكثير الذي حلت فيه أيضاً كمياه الأنهار العظيمة ونحوها. 

قال المازريٌ: «وأيضاً إن الأنهار العظيمة طاهرةٌ إجماعاً كالئيل 
وشبهه. مع كون النّجاسة تف إليها. والمواضع و بالنئجاسة منها 
لحن ؛ فدل على أن التَغيّر عل التأثير. فإذا خصل 1١‏ ثُرَ وإذا لم يحصل بقي 
الماء على أصلهء وهذا يجب طَرْدُه 5 قليل المياه 00 

4 أن التجاسة التي وقعتُ في الماء القليل و م تُغيّره هي مما ينفك 
0 الماء غالبا والصبنة متولدة من قراره: فكان الماء الذي وقعتٌ فيه 

طاهرا مطهراً. 

قال الباجي : اودليلنا من جهه القيامق” أنْ هلا ماع لم يتغير بمخالطة 
ما ليبس نقراره» ولت الما عنه غالبا فوجبت أن يكون طاهراً مطهر] كنا 
لو زاد على القلتين)”" . 
واحتجٌ الجمهورٌ على نجاسة الماء القليل الذي حلّتٌ فيه نجاسة ولم 
َعَيرٌ أحد ,0 

- قوله تعالى: لوَمميمُ لبهم الكبية94؟. 
قال ابن اجيم : 507 لا محالةً من الخبائث فحرّمها الله تحريماً 
ميا ولم يَفرّق بين حال اتمرادها واختلاطها ل فوجبف تحريم 
استعماق كل بعااتيقكًا تحجعزءا من التجاسة: وتكون - جهة الحظر من طريق 
التجاسة أولى من جهة الإناحة؛ لأنّْ الأصل أنه إذا 9 المحَرمُ والمبيخ 


مي 1 


(0) انظر: المصدر نفسه 
(0) شرح التلقين للمازري ‏ تحقيق: زكي بخاري ١/9"؟.‏ 
(0) المتتقى .655/١‏ 


(؟) الأعراف: الآية لا6١.‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


قُدّمَ المُحَرُمُ. وأيضاً لا نعلم بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسيرٌ 
من الئّجاسة كاللبن والأدهان 7 حكم اليسير في ذلك كحكم الكثيرء وأنه 
محظور عليه أكل ذلك وشرنةة فكذا الماع نبجامع لزوم اجتناب 
التجاسات70١'‏ , 


؟ ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل التبىّ كلل عن 
الماء وما ينونه من الدّوابٌ والسُباع؟ فقال تكلةِ: «إذا كان الماءُ قلتين لم 
' ْ الحَسَكَ70'' , 

ومفهومٌ الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القُلّتين فإِنّه يحمل الخَبَّتَّ 
وفنتين زبلافاة العاف د أ ل ا 0 

 '"“‏ عن أني هريرة رضي الله عنه أن الثبيّ كل قال: (إذا استيقظ 
ووو ا ا ا اا ا 
أين باتث 0 


الماءٌ بغمس اليد فيهء فإذا كان هذا هو الشَّأنٌ في التجاسةٍ 0# فاليكة 


أولى» ولولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه””". 
أن الأصول مبنيَةٌ على أنْ الكحاضة الاعسيظ إرالتى 000 
اماد كا عي يا ام 0 وسَلْسٍ البول» وإذا لم يشقّ الاحترازٌ 


() البحر الرّائق .87/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 2١78/١‏ رقم: 254 والئسائيّ ‏ مع حاشية السّندي »45/١‏ والحاكم 
١7/0*»؛‏ من طرق عن أبي أسامة؛ عن الوليد بن كثيرء عن محمّد بن جعفر بن 
الرّبيره عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه ابن عمر به. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛: كما صحّحه الطحاويٌّ وابنُ خزيمة وابن حبّان 
والذهبيَّ والتوويّ وابن حجرء انظر: إرواء الغليل .5٠/١‏ 

(9) انظر: المغنى .5١0/١‏ 

(9) أحريجنة عسل 1088/9 رق 2 لاه 

(5) انظر: المغني .5١/١‏ 


ومعلومٌ أن قليل الماء لا يَسَقَ 7 حفظه وكثيرّه ينه فعُفي عمًا شَنَّ دون 
غيره» وقد ضَبَط الشَّرعٌ حدٌّ القلّة بِقُلَتِين فتعيّن اعتمادف ولا يجوز لمن بلغه 
الحديكٌ العدول ع7" , 

واحتجٌ من ذهب إلى أن هذا الماء القليل الذي وكيك انه لكات ولم 
تَغْيّر أحد أوصافه مشكرك فيه تهت ذلك الجمع بم نين الوضوء به ونين 
التَيمّم فقالوا: ظ 

أمَا الوضوءٌ: فلاحتمال أن يكون الماءٌ طاهراً. 

وأما التيمم : فلاحتمال أن يكون جما : فالجمع نينهما تحصل ره نراءة 
اذكه بوط نه الك 





0 من ذهب إلى كراهة استعماله مع وجود غيره؛ أخذاً بالأحوط 
ليتطهّر نماء مُتّفق عليه . 

ويظهر لي قوّة هذا القول ويؤيّده الحسٌ والفطرة السَليمةٌ: فإن كل ذي . 
نفع سلحية تان : نقسة أن سكع اه قليلاً وقعت فيه نجاسة وإن لم 
تختره :وشو عها :رشحه أبن برشن الحفيو , 

والحاصل أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق ذهب إلى أن الماء باق 
على أصل طهوريّته ما لم تتغيّر أحدُ أوصافه الّلاثة الريح أو اللون أو 
الطعمء سواء كان كثيراً أم قليلا فالعبرة بالتغيّر في ذلك 5 وهو مذهتٌ 
مالكيّة المدينة؛ ولم يرتض القاضي إسماعيل رأي مالكيّة مصر الذين فرّقوا 

نين الكثير والعدل الي جاك عدم التّغيّره فاعتبروا الماء نجساً إذا وقعت فيه 


0 


نجاسةٌ وإن لم تغيّره» نيئما رأى القاضي إسماعيل طهوريّة ل ل لص 
لم يتخيّره وهو قو جمهور الفقهاء على خلاقهء غير أن له حا من لتر 
وهو يقارب قول من اختار طهارته لكن مع الكراهة وهو الذي يت كَريا: 


)000( انظر : المجموع / 1 . 

(0) انظر: الكافي 2١65/١‏ وشرح التّلقين ‏ تحقيق: زكي بخاري 2578/١‏ والذخيرة 
١/*ا/اء‏ ومواهب الجليل .7١/١‏ 

(0) انظر: بداية المجتهد ١/55؟.‏ 





الاختدارات الفة لفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الجهؤُضميَ 


[5')- المسألة الثانية: الماء لا تفسده النْجَاسةً الحالة فيه قليلا 
كان أو كثيراً إلا أن تغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً: 
مذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق ‏ وقد تقدّم ذلك أن علّة نجاسة 
الماء تغيّدُ أحد أوصافه: الطعم أو الرّيح أو اللونء سواء في ذلك كان الماءٌ 
فلبلا أم كثيراء ولا يحل حينئذ شربٌ ذاك الماء ولا قربه ولا استعمالّه في 


شيءٍ ا ما إن لم يتخير بحلول اللجاسة فيه فهو طاهرٌ مطهرٌ 
قليلاً كان أو كثير]”'' . 


وإنّما اعتّبر الطعم أو الرّيح أو اللّون لأنْ هذه 5 هي التي 
تضبط الماء في شكله الطبيعي؛ فإن تغيّرث أحدّ هذه الأوصاف فقد خرج 
الماءٌ عن أصله. وامتنع التطهرٌ به. وقد استند نعض العلماء في تقرير هذا 
إلى الاستثناء الوارد في حديث: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيءٌ. إلا 
نا عقر الوه أو طعمه او.ويصة» "2 شن أن هذا الاستفناء لا يليت مد ديه 
الصّناعة الحديئيّة» وقد أشار إلى ذلك الشافعي حيث قال: «ما قلت من أنه 


إذا : تعر اطع العام وريحه ولونه كاد فيضا وى عن ان لا من وبجه ( 
ريت 58 الحديث مثله وهو ل العامة لا أعلم بينهم خالان77” , 


لكنّ هذا الاستثناء قد دلّ عليه الإجماعٌ فهر مُستخن به عن سندٍ 
يُقوّيهء صرّح بالإجماع ابن المنذر”*' وابن حزم”' وغيرهما من أتباع 
المذاهب» وهذه بعض أقوالهم رحمهم الله في تقرير ذلك: 

قال الطحاوىٌ: «أجمعوا أنْ النّجاسة إذا وقعث في البثر فغلبت على . 
طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد)9'. 


.١165/١ انظر: الكافي لابن عبدالبرٌ‎ )١( 

(؟) تقدم الكلامٌ عليه مفصّلاً ص .١169‏ 

(0) نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .١6/١‏ 
(؛) انظر: الإجماع "". 

(©) انظر: مراتب الإجماع 8". 

(5) شرح معاني الآثار ١/؟١.‏ 





لكا الإختباراثٌ الفقهية لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق؛: إشماعيل ين إشحاق الجيُضمىر 
0 لح ار ذه بالعراق يل * ق الجهؤضمي 


وقال ابن عبدالبِرَ : «الماءٌ لا يخلو تغيّرُه من أن يكون بنجاسة أو بغير 
نجاسة؛ فإن كان نبلجاسةٍ فقد أجمع لسسع و ال اق را 
ا 1 

60 ٠ 58 000 5 ْ 5 

وقال الإمام الشَافعيَ: «هو قول العامّة لا أعلم نينهم خلافاً» ''. 

وقال بهاء الدّين عبدالرّحمن بن إبراهيم المقدسي"؟: «الماءٌ إذا تغيّرت 
إحدى صفاته بالئّجاسة ينجس على كلّ حال قلتين أو أكثرء وهذا أمرٌ مجمع 
150 

ومن جهة المعنى فإِنْ الله تعالى قل حرم الميتة. فإذا صارت في الماء 
فتغيّر طعمه أو ريحٌه فذلك طعم الميتة وريحهاء ليجل لد وذلاف الله 
ملا ايا 

هر . 

والحاصل أنْ هذا الاستثناء قد قد وقع فيه إجماعان : 

الأول : ةا على عدم تبوته من جهة الصناعة الحد يثبة ) وقل أكبان 
إلى ذلك الشّافعيّ قريباً» وقال التوويٌ: «اتفق المحدّثون على تضعيفه»”"”". 


الثاني : الإجماع على ثبوت معناه من جهة الصناعة الفقهية . 


["]- المساألة الثّالثة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس 
الابر من البول: ظ 

هذا فرع عن المسألة الأولى الع م أ 

هنا قد حوى ماع له دقيقةٌ 00 دق رؤوس 


.١15/١9 التّمهيد‎ )١( 

(") نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .١8/١‏ 

(5) الشّيخ الإمام العالم المفتي المحدّث الحنبليّ» توفي سنة 574 هء انظر: السّير 
فذلته > أفف" 

(54) العذة شرح العمدة ". 

(8) انظر: المغنى "8/١‏ 4". 

() نقله ابن 58 في التلخيص الحبير .١18/١‏ 





ا ال ل 1 سا ا سل الس 


الإبر» دون أن تُغيّر شيئاً من تلك الأوصاف» فهل هذا الماءٌ نجِسٌ كما هو 
رأي الجمهور ومعهم المصريون من أصحاب مالك؟ أو طاهر على ف 
مالك في المشهور عنه ومعه المدنيّون من أصحانه والقاضي ل 
إسحاق؟ أو مشكوك فيه؟ أو مكروهم؟ 

نا هنا أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اعتبر ما ذهب إليه 
المصريّون من أصحاب مالك من نجاسة هذا الماء القليل الذي حلت فيه 
مثل رؤوس الإبر من البول» 7 ذلك على الاستحباب. قال ابن عبدالبرٌ : 
«وهو الصَّوابٌ عندنا»”' . 

وهو مسلكُ أحسب أنْ القاضي إسماعيل حاول به التّوفِيقٌ بين رأيين 
بتكلنين لمدرييو بالكدين فى هده المجالة» بحيقه بوك المدتترن: طهارة 
هذا الماء؛ ويرى المصريّون نجاسته. لكئّها نجاسةً تمنع التطهّر بالماء الذي 
حلت على وجه التَِّرّه والاستحباب لا على وجه الإلزام والإيجاب. ولعل 
هذا المنحى من مالكيّة مصر مراعاةٌ منهم لرأي جمهور الفقهاء ومنهم الإمام 
الشّافعيَ الذي شاع مذهبّه في مصرء وكانت لأرائه آثارٌ واضحة على نعض 
أعلام المالكيّة . 


من البول سني 7 إذ البول مما تعافه التفُوسُ» والمكلّف 0 بأن 37 
دَمْنّه بيقين» والمتوضىءٌ نماء سقطت فيه قطراتٌ نول وإن دققت فطهارته فى 
, 9 ءٍ 

صحتها بعض شكء. وذلك لا يتوافق مع البراءة المشار إليها. 
ومشل هذه المسائل يثيرها فقهاونا رحمهم الله الخالي شحذاً للفكر 
وتنشيطاً لذن حتّى تكتمل الملكة الفقهيّةُ وتتضح الرّْيةٌ الشرعية لما يحتمل 

وقوعه من مسائل فيما يستجد من حياة الناس من نوازل ووقائع. 
والحاصل أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق باختيار 1 طهارة مثل هذا 


.""ه/١ التّمهيد‎ )١( 





الاختيارات الففهة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


نظر عالم كبير في قضيّة لعلّها صادفت ظرفاً خاصًا للمجتمع المسلم في 
نغداد أو غيره شحّت فيه مواردٌ المياه» مما أدّى إلى ظهور مثل هذه المسائل 
التي قد نستغربها في واقعنا المعاصر الذي يسّر فيه المولى جل جلاله لعباده 
ما الظهارة في صور شتّى» بحيث يستبعد أحدّنا أن تقع مثل هذه المُسألة 
التي اجتمع فيها بشكل غريب إناة فيه ماث ليل وقطرات دقيقةٌ معتصرةٌ من 
نجاسة البول» والله تعالى أعلم . 


[؛]- المسألة الرّابعة: حكم البثر تقع فيه الميتة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق''' رحمه الله تغالى إلى أنْ الميتة 
إذا وفعت فى البئر فتغيّر أحذ أوصاف الماء طتفا آذ لون أو ريحاً نجس 
الحاة: ووكب آنا براح منه قدو اما تذكك الكعابة ويَطهُرُ الماءُ» وإن لم 
تتغيّر أحد أوصافه فلا بأس بي /الوضوه من تلك جرم ويستحبٌ أن يطرح منها 
قَدْرٍ ما تَطيبٌ به الثفس» وليس في ذلك حد وإنما هو على حسب كثرة 
الماء وقلته وصغر البثر وكبرها. 

وإلى هذا ذهب سائرٌ المنتحلين لمذهت مالك من البغداديّين كأني بكر 
محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير» وأني الفرج عمرو بن محمّد البغدادي 
للحن وابى بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد التميميّ الأنهريٌّ» وأبي القاسم 
عبيدالله بن الحسين انن الجلاب» والقاضي عبدالوهّاب بن نصر”" , 


على اخعلاق مخ وسعيد بن جزير برزيها شين بالك رعارد بن عن 
الظاهريٌّ» واعتبره ابِنُ عبدالبرٌ الصَحيحَ في النْظر وجيّد الأثر”” , 


وذهت الحنفيّة إلى أنْ البئر إذا إذا وقع فيها ب 3 فار أذ دجاه فمانتت ولم 





."78/١ انظر: التمهيد‎ )1١( 

(0) انظر: التفريع 23١5/١‏ والمعونة 1١94/١‏ ٠18ء‏ والمقدّمات .47/١‏ 

(0) انظر: التّمهيد ١/8؟"2‏ والتفريع 25١5/١‏ والمغونة 2.16٠  ١!/4/١‏ والمقدّمات 
١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


تنتفخ أخرجت واستّقي منها أربعون دلوا فكان طهارةً للبئر» وإن وقعت فيها 
شاةٌ فماتت فالتفخت أو لم تتفخ أو تفشخت أو لم تتفسخ ُزحت كلها حتى 
يغلب الماء فيكون ذلك طهارة لهاء وما لت أو العسح من الفأرة أو من 
العصفورة أو من الدّجاجة أو من السّئّوْر نزحت البئر كلها فكان ذلك ا 
لها( , ظ ظ 

أمَا الشافعيّة فرأوا أن ماء البئر كغيره في قبول التجاسة وزوالهاء فإن 
كان قليلاً وتنججس بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماء الطهورٌ بعده 
د لابب الا 

ماء ليبلغ الكثرة ويزول التّغيّر'". 


ما الحنانلة فعلى قاعدتهم 9 الماء القليل ينجس إذا ماتت فيه ميتة أمّا 
الكثير فلا ينجس إلا إذا غير , 


ولا يخفى على التاظر أنْ الآنار تختلف من نئر لآخر: 


فمنها بئرٌ متدققةٌ كثيرة التبع لا يؤثّر في طهارة مائها سقوط ميتقٍ. ونئر 
أخرى ضعيفة الدّفق قليلة التبع يتغيّر ماؤُّها نمجرّد سقوط الميتة فيهاء وقد 
رأى القاضي إسماعيل ضبط الموضوع على قاعدته في إناطة طهارة الماء أو 
نجاسته نتغيّر أحد أوصافه اللاث. وذلك متيسّر في البئر عن طريق دلو منها 
واختبار تغيّره» وسواء كانت البْئرٌ كثيرٌ الماء أو قليله على قاعدته في المياه. 
وحاولت المذاهبٌٍ الأخرى التماس طرق أخرى تتحقّق بها طهارةٌ الماء مع 
مراعاة انتفاخ الميتة وعدمه وكثرة نبع البئر وقلته. 


وأحسب رأي إسماعيل ينضبط به الموضوع ولا يمنع ذلك من إزالة 
جرم الميتة ولو لم يتغيّر الماء؛ لأنّ الماء بسقوطها فيه تتقذّر منه التّفوس 
وتعافه . 


.١5 انظر: مختصر الطحاويٌ ص‎ )١( 
.78/١ وروضة الطالبين‎ 23”14٠ - ”71//١ انظر: الحاوي‎ )1( 
.5؟/١ انظر: المغني‎ )6( 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





[5 ]- المسألة الخامسة: في نضح“"''' التبى يخ حصيراً بالماء ورأي 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في علّة هذا النُضح : 
اتنفق الفقهاء”"' على اشتراط طهارة البقعة ل أداء الصّلاة» سواء 
كانت أرضاً مجرّدةً أو عليها حصيدٌ أو سجّادةٌ ونحوهماء فكما يُشترط طهارة 
البدن والثوب فكذلك يشترط طهارة المكان حبّى يؤدّي المسلم صلاته على 
وجه صحيح تبرأ به ذمّبّهء قال تعالى: أن طهْرَا بَبقَ لِلطَأبِفِينَ وَالْمكيينَ 
واكم الشجور 7#" . 


ولأنّ الصّلاة تعظيمٌ للرّبٌ المستحقٌ للعبادة» وأداءٌ الصّلاة على مكان 
طاهر أقربٌ للتعظيم» فكانت طهارةٌ مكان الصّلاة شرطأ. 


وقد نهى النّبئٌّ له عن الصّلاة في أماكن معيّنة لكونها لا تخلو من 
التجاسات كالمزبلة والمجزرة وعو يي 


والحصير الذي يُصلّي عليه المسلم لا يخلو من ثلاث حالاتٍ: 
الأولى: أن يتيقّن طهارته فيصلي عليه بلا إشكال. 


القانية: أن يتيمّن نجاسته فلا يصلّي عليه بلا إشكال أيضاً إلا إذا 
0 


.59/8 التضح: هو الرّش بالماءء انظر: نهاية ابن الأثير‎ )١( 

0) انظر: مراتب الإجماع 64: وبدائع الصّنائع 2١١6/١‏ وأسهل المدارك 2197/١‏ 
وروضة الطالبين ١/لالاال‏ والمغنى 557 . 

(9) البقرة: الآية ١ .١7©‏ ظ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع 0 . والحديث أخرجه الترمذي ؟/لالا١ 1‏ 2109/8 رقم: 2745 
وابن ماجه 2755/١‏ رقم: 5 ,؛ من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين.». 
عن نافع. عن ابن عمر أن النبيّ كل نهى عن الصّلاة في سبع مواطن. .. وذكر منها 
المجزرة والمزبلة. قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القويٌ؛ وقد 
تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه». وبه ضعّف الحديث جمع من الحفّاظ انظر: 
شرح التلقين للمازري - تحقيقي 87/7. 





الذالئة: أن يشك في طهارته أو نجاسته» فالأصل الطهارة واليقين لا 
يزول بالشّك» غير أنْ الاحتياط بتطهيره أولى في مثل موطن العبادة . 

وقد جاء عن النبي ول أنه أمر ننضح حصير نالماء. وفي رواية أَنْ 
ذلك فعل بين يديه وإقراره» واختلفت أنظار العلماء فى سببٍ هذا 
النضحء وذلك فيما رواه خادم رسول الله كل أنس بن مالك حيث ذكر 
رضي الله عنه: «أنْ جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله لطعام؛ فأكل منهء ثم 
قال رسول الله وك : قوموا فلأصلي كم قال أنسٌّ: فقمتٌ إلى احصيرٍ لنا 
قد اسْوَدٌ من طول ما أبس فنضحته نماءء فقام علي عليه سول ال يكو 
وصففتٌ أنا واليتيم وراءه والعجورٌ من ورائئا» فصلى لنا ركعتين ثم 
الفبير ل 0 ب:" 


وقد رأى القاضي إسماعيل بن إسحاق وبعضٌ العلماء أنْ الحصير 
نضح بالماء ليبوسة فيه فاحتاج إلى شيء من الماء يرطبه ويليّنه حتّى لا يجد 
رسول اله يكل ومن معه حرجاً في الصّلاة عليه وهو يانس إذ يؤثر ‏ ولا 
شك - على الجلد ويؤذيه . وإِنّما رأى إسماعيل هذا لقول أنس : «حصير لنا 
قد اسْوّدٌ من طول ما لُبس»» ففيه إشارةٌ إلى تلك العلّة المستنبطة وهي 
يبوسة الحصيرء وليست العلَةٌ نجاسة فيه لأنْ الأصل الطهارة» وليس في 
الحديث ما يشير إلى نجاسة حلت بالحصير. 


قال ابن عبدالبرٌ: «وأمَا زد نضح الحصير فإِنْ | اممناميزا بن إسحاقف 3 
وعيره من أصحانبنا يقولون: إن 3 إِنّما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ) 
والله أعلم. وقال بعض أصحابنا: إِنْ التَضْحَ طهّر لما شك فيه لتطيب النّس 


قال أبو عمر: الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارةٌ 


:488/١ رقم: 414» ومن طريقه البخاري‎ :.7١9 5١4/١ أخرجه مالك في المؤطأ‎ )١( 
رقم : 8 ومسلم ١//اسه؛. رقم : كك.‎ 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل أيضاً في شرح صحيح البخاري لابن بطال »44/١‏ 
وابن حجر 46/١‏ . 
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حتى ستيين بالئجاسة . فإذا تيقّنت وجب سانا وكذلك الماء أقيله أنّه 


0 على الطهارة حتّى يُستيقن تعلول النّجاسة فيه ومعلومٌ أنْ النّجاسة 
لا يُطهّرها النََّضْحٌ وإنْما يطهّرُها الغسل. ٠‏ وهذا يدلّك على أن الحصير لم 
يُنضح لنجاسة؛ وقد يسمّى الغسل في بعض كلام العرب تَضحاً. . . فإن كان 
الخضية تكسا فانم أريد بذكر التضح الغسل وله أعلم. ومن قال من 
أصحابنا : إن النّضْحَ طهارةٌ لما شك فيه فإِنّما أخذه من فعل عمر بن 
ال ل ا و ا 00 «أغسل منه ما رأيتٌ 
وأنضحٌ ما لم أره»' '“. ومن قال من أصحابنا: إن النّضْمّ لا معنى له فهو 
قول يشهدٌ له النْظرٌ والأصول بالصَحَةء وروي عن جماعة من السلفت في 
الوب النجس أنهم قالوا: «لا يزيده النَضْحٌ إلا : شدااء وهو قول صحيح. 
ومن ذهب بحديث عمر""ا إلى قطع الوسوسة وجزازات الس فى ضةه 
من ثوبه ما لم ير فيه شيئاً من النجاسة ‏ كان وجهاً حسناً صحيحاً إن 
شاء الله)9" , 


والحاصل أنّ في سبب نضح الحصير ثلاثة أقوال: ‏ 

الأوّل : أنه على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنه رئّما وقع في النُفس 
من طول لَبّْيِه أنه لا يسلم من أن يناله شيءٌ من التجاسة فنضحه ليذهب ما 
في النفس من ذلك. 


لقني 0 ِنْما نضحه 0 و النتجاسة 00 7 لبسونه ومعهم 
الّاس لقا وكان 9 3 0 له : ”9 غميرء قال : 6 نطياء وكان 


إذا جاء قال: يا أبا عميرء ما فعل التُمَئْر غَرٌّ كان يلعب نهء فركما حفر 


- 859/١ رقم: 8؟١» وعبدالرّزَاق في المصتف‎ :»46/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
رةه رقم: 606 » من طريق ونام بن عروة» عن 3 عن يحيى بن‎ 
عبدالر حمن بن حاطب» عن عمر بن الخطاب به. وإسئاده صحيح.‎ 

(0) يعني يعنى أثر عمر: «أغسل منه ما رأيتٌ وأنضحٌ ما لم أره». 

(0) التمهيد ١/56؟ ‏ 555. 
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الصّلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكئس ويُنْضّح ثم يقوم ونقوم 
خلفه» في فيصلى ننا»7؟ , 

قال الباجيّ: «فوجةه الذليل أنه أمر بالتضح» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌء. 
وهو والله أعلم نما أخبر نه - من طول لبسهم للبساط مع تصرّف الطفل 
الذي لا يتوقى النّجاسة فيه)”" . 

الثالث: إنْما غسله ليليّنه» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

قال الباجيّ: «وهذا ليس بَبيّن لأنّه قد تقدّم من كلامه ما يدل على أنْ 
نضحه لم يكن لجساوته”"» وإِنّما كان لأجل لونه وطول لبسه؛». 

قال الباجي: «والأوّل أظهر)”'' . 

ورجّح القول الأول أيضاً ولم يرتض قول القاضي إسماعيل ابن بطال 
وعياض وانن حجرء وأكتفي هنا بقول ثانيهم حيث قال : 

«الأظهر قول غيره - أي : غير القاضي | إسماعيل - أنْ ذلك إمّا لنجاسةٍ 
متيقّنةٍ فيكون التضحٌ هنا غسلاء أو متوقّعةً لامتهانه نطول افتراشه فيكون رشا 
لزوال الشَّكَ وتطييب النفس . لا سيّما وكان عنلهم أنو عمير أخو أنس طفلا [ 
صغيراً حينئل. . وقد جاء في غير مسلم هذا الحديث مبيناً ذِكْر أبي عمير فيه؛ 
فيكون نضحُه لأجل جلوس الطفل الذي لا يتوقى التجاسةً»2 . 


[1)- المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 
«قال محمّد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النّساءٌ عند علماء أهل 
المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوماًء فإذا رأت المرأةٌ الدّمَ أمسكت عن 


.51١ رقم:‎ 2981/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.77/١ المنتقى‎ )9( 

”") أي: صلابته» انظر: تهذيب اللّغة .١1"8/١١‏ 
(5) نفسه. 

(©) إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟/75". 
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الصّلاة خمسة عشر يوماًء فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما 
دونها علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وَصلّت وليست مستحاضة؛ 
فإن تمادى بها الدّمُ أكثر من خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء الخمسة 
عشر وعلمنا أنّها مستحاضةٌ فأمرناها بالغسل لأنّها طاهرٌ وتصلّي من يومها 
ذلك ولا تصلّي ما كان قبل ذلك؛ لأنها تركت الصّلاة باجتهادٍ في أمر 
يختلف فيه وقد ذهب وقتٌ تلك الصّلاة)7 , 

وما نقله القاضى إسماعيل عن محمّد بن مسلمة عن مالك وأهل 
المدينة هو كذلك كلهم يرى ل بالا ا ار ا 00 
يوما""'» وهو رأي القاضي إسماعيل فيما يظهر من نقله وإقراره. 


والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال : 


استحاضة ؛ ونه قال 3 7 


القول الثانى: أنْ أقصى ما تحيض له النّساء هو خمسة عشر يوماً وما 
زاد فهو اسشخاضة ) ونه قال مالك». والقافي 50 وأحمد في 0 


وإسماعيل القاضي . 
القول الثالث : العباف عع عفر يوه وهي رواية عن أحمدل""', 
واختاره أبن حزم من الظاهرية”"" 


2 .الال/١5 التمهيد‎ )١( 
8ه والتفريع ١/5ي”, والمعونة 1/1 وعيول المجالس‎ 65/١ انظر: المدؤنة‎ )( 
عند قول خليل: ود لِمُبْعَدَأَةٍ نِضْفْ شَهْرا.‎ »"0/١ وجواهر الإكليل‎ » ١ 

(96) انظر: المبسوط 2١6/١‏ وبدائع الصنائع 4/١‏ وفتح القدير .١51١/١‏ 

)0( 1 الأمّ 4/1 47569؛ والبيان 248/١‏ والمجموع 2717/5/١‏ ومغني المحتاج 
٠١٠9/1١‏ . 

0( وهي المذهب عند جمهور الحنابلة» انظر: المغني */١‏ والإنصاف ١/8ه".‏ 

() انظر: المغني 289/١‏ والإنصاف ."68/١‏ 

0) انظر: المحلى .149/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشنخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


ططة ‏ ئ 1ا ر رر رر ر رار م17 722 اللا لل الا ل ال5 1 لا ده يا ا ما م سح حا 


القول الرّابع : لا يتقدّر أكثر الحيض بل كل ما استقرٌ عادةً للمرأة فهو 
جيم .وهر احد الأقزال: عدن الحتابلة اختاره: ابد تيوية ”7 . 





الأدلة . 


احتجّ القائلون بأنّ أقضى ما تحيض له التساء؛ هو خمسة عشر يوماء 
وق ذا فيو الشحخاضة بها نيان : 


١‏ حديث: «تمكث إحداهنٌّ شطر دهرها لا تصلي). 


فدل الحديثٌ على أن المرأة تلبث شطر عمرها وهي حائض بلا صوم 
ولا صلاةٍ لأنّ قوله في الحديث: ١لا‏ تصلي» كناية عن الحيضء» والشّطر هو 
لتساك وتفيفه الشير عتمية عش :نوما 


وأجيب عنه بجوابين : 
أ أنْ الحديث لا أصل له بهذا السّياق في شيء من كتب السئّة . 


قال ابن حجر: «لا أصل له بهذا اللفظ قال الحافظ أبو عبدالله بن 
0 فيجا كاه انز دفيق العيد في «الإمام» عنه: اذكر بعضهم هذا 
الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه [عن النْبيّ 10 وقال البيهقي في 
«المعرفة»: «هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كيرا فلم أجده في 
شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسناداً»””". وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: «هذا لفظ يذكره أصحاينا ولا أعرفه"'2. وقال الشَّيِخ 


.58ا//١84 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيي بن منده أبو عبدالله الأصبهانيّ؛ 
توفي سنة 46"اه. انظر: سير أعلام التّبلاء  78/١١/‏ "47. 

(0) زيادة من كتاب ابن دقيق العيد «الإمام؟. 

(5) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام .11١/#‏ 

(6) معرفة السّنن والآثار .2١48/7‏ رقم: /ا6١5.‏ 

(5) التّحقيق في أحاديث الخلاف .,157/١‏ 
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أبو ال 0 : فى «المهذّب): «لم أجده بهذا النفظ إل في كتب 
الفقهاء»”؟؟: وقال التّووي في «شرحه»: «باطل لا يعرف”". وقال في 
«الخلاصة»: «باطل لا أصل لم90 . وقال المنذري: «لم يوجد له إسناد 
بحال)70*' . 


ب - :وبأنه ليس المر اد :: من الشطر في الحديث لتاب 0 لا تقعد 
زمان الحيض فكان المراد ما يقرب من ل رهو 0 
ولا يخفى أن هذا تكلّف لأنّ ما بعد العشرة أقرب إلى التصف من 


اللّغة ولا في الشّريعة .فيجب الا العرف والعادة كما في القبض 
والإحراز والتّفرّق وأشباههاء وقد وجد أنْ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. 


قال عطاء: رأيتٌ من النْساء من تحيض يوم ومن تحيض خمسة عشر 


)١(‏ الشيخ الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي الشافعيّ» توفي سئة 415هء 
انظر: سير أعلام التّبلاء 4017/14 4514. 

(0) المهذّب ‏ مع المجموع /هلا". 00 

(6) المجموع ”/ه/ا”. 

() خلاصة الأحكام في أمهات السَّئن وقواعد الإسلام وفق5 رقم : لاوه, 

(©) التلخيص الحبير ١/؟157١.‏ ويجدر التّنبيه أن الحديث التّابت فى هذا الباب وهو ما اتفق 
عليه الشّيخان من حديث ل سعيد الخدري مرفوعاً: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم فذلك من نقصان دينها»؛ لا يشهد لهذا الحديث الذي لا أصل له. وقد ذكر 
ابن حجر في التلخيص ١57/١‏ 157: أنْ هذا وإن كان قريباً من معنى الأوّل لكنه 
لا يعطي المراد من الأوّل وهو ظاهر من التفريع وإِنّما أورد الفقهاء هذا محتججين على 

أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء ولا دلالة فى شىء من الأحاديث الواردة فى 

تقضان دق الحرأة على :ذلك 00 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .4٠/١‏ 
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اي او عي ا ب ان 1 


 "‏ أن الشَارع علّق على الحيض أحكاماً ولم يبيّن أكثره اسوسو 
ذلك إلى العرف». ولقد ثبت بالاستقراء من الإمام الشافعيّ أن لك مذة 
الحيفين مكييية عكر كروي . 


00 ا 3 أقصى ما تحيض له النساء هو عشرة و وما زاد 


١‏ حديث 8 بن مالك أن رسول الله يَكلهِ قال: «الحيض ثلاثة أيّام 

وأرنعة وخمسة وسئة وسبعة وثمانية وتسعة وعسشرة» فإذا جازت العشر فهي 
0م 
مستحاضة 8 


الواضية, ظ 


قال | ٠‏ إسماميل بن عاتن لقاضي : | حرب» ثنا سدور 


معاوية بن قد ا ل 1 هو 1 سواه 
الحائض و 0 


)١(‏ المغني ."89/١‏ وانظر: السّئن الكبرى 2371/١‏ والبيان 245/١‏ والمجموع ؟/87". 

(1) انظر: الأمّ 7٠١/١‏ تحقيق: حسّون. 

0) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ١6/5‏ من طريق الحسن بن دينار» 
عن معاوية بن قرّةٌ. عن أنس بن مالك به. والجلد : بن أيَوب: متروك. قاله الذارقطنيّ 
كما في ديوان الصّعفاء رقم: 6ل/الا. قال ابن عديٌ: «هذا الحديث معروف بالجلد بن 
أيَوب» عن معاوية بن قرّة» عن أنس موقوفاً». وقال ابن المنذر فى الأوسط ؟779/7: 
(كان ابن عييئة يقول: حديث محدث لا أصل له. وقال بخ السارك؟ الله" ل يعرف 
بالحديث رومن حديئه. وقال حمّاد بن زيد: ما كان الجلد بن أيَوب يسوي في 
الحديث شيئاً) . 

(84) أخرجه البيهقيّ في الكبرى "717/١‏ من طريق أبي بكر بن إسحاق قال: أخبر 
إسماعيل بن إسحاق به. 
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قال ابن المنذر: «أمَا أصحابٌ الرّأي فإنَ حسجتهم فيما وقّتوه وقالوا به 
حديثٌ رواه الجلل ١‏ بن أيّوب عن معاوية بن قرّة عر انمض وؤقل دفع هذا 
الحديتٌ جماعةٌ من أهل العلم» ذكر الميمونيٌ 22 قال: قلت لأحمد بن 
1 أبصحٌ عن رسول الله شية في أقلّ الحيض وأكثره؟ قال: ١‏ 1 
قلتُ: أفيصحٌ عن أحد من أصحاب رسول الله يك قال: لاء قلت 
فحديثٌ أنس؟ قال: ليس بشيء أو قال: ليس يصحٌ”'"' . 


0 ابن أمامة قال: قال رسول الله ككل : «أقل ما يكون من 
المحيض للجارية البكر والثيِب ثلاث؛» وأكثر ما يكون من المحيض عشرة 


ايام" ' 


* - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يكهِ: «أقصى الحيض 
ثلاثة 0 وأكثره عشرة أيام»”*' . 
حتحٌ القائلون بأنّه سبعة عشر يوماً نما ذكره ابن المنذر قال: «بلغني 
ل وقيل لأحمد: الحيض 
غشوين يوما؟ قال؛ لفان أكدو ها سشسعناهة سيعة عدر نوما وك 
الدع بي ريط به بوي أنّه يعرف أن امرأةٌ 
تحيض سبعة عشر»”” 





)010( الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد تلميذ الإمام أحمدء 
توفي سنة 15؟ هء انظر: سير أعلام التّبلاء 49/17 .4١‏ 

(6) الأوسط ؟9/9؟5. 

(0) أخرجه الذارقطنيّ في سئئه ١/8١5؟27‏ رقم: 1٠١‏ من طريق 52006 قال: 
العلاء قال: سمعت تّ مكحولا يحدذث عن أبي أمامة به. قال التارظة عبد عقبه: 
«عبدالملك هذا رجل مجهولء. والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة شيئاً». 

(4:) أخرجه الدّارقطنيّ ا/؛» رقم: 5١‏ من طريق محمّد بن أحمد بن أنس الشّامي» ثنا 
حماد بن المنهال البصري» عن محمّد بن راشد». عن مكحول» عن واثلة سس الأسقع 
به. قال الدارقطنيٌ: «ابن منهال مجهول؛ ومحمّد بن أحمد بن أنس ضعيفٌ». 

(9©) الأوسط ؟/8؟؟. 





الاختباراث الفقهنة لشتخ المدزرسة الا ا 00 الجهؤضميَ 


ويجاب بأنْ في خبر نساء آل الماجشون انقطاع لأنه بلاغ» وما نقله 
عبدالرّحمن بن مهدي فيه إنبهام مع توثيق وليس بحججة على الصّحيح» 
نقل عن أحمد فيه صيغة تمريض. ظ 

واحتجٌ ابن تيمية لما ذهب إليه من كون أكثر الحيض لا يتقدذر بقدر 
معيّن بل كل ما استقرٌ عادةً للمرأة فهو حيضٌ بِأنْ الله تعالى علق على 
الحيض أحكاماً متعدّدةً في الكتاب والسئّة ولم يعد كدر حدذا توت 
الرّجوع في ذلك إلى الوجود والواقع . فما استقرٌ عادةً للمرأة ة فهو حيض وإن 
زاد على الخمسة عشر أو السّبعة عشر ما لم تصر مستحاضةً 1 


والحاه ا انتسن. ند أككر الوك شه أيَامِ استند على أحاديث لا 
تصحٌ باتفاق أهل الحديث» وهكذا من حذه نسبعة عشر في نقلهم ضعف. 
أمَا شيخ الإسلام ابن تيمية فأناط ذلك بالعرف والعادة وقد وجد أن أقصاه 
خمسة عشر يوماًء وهو قول جمهور أهل العلم ومعهم القاضي إسماعيل» 
وهو ظاهر صنيع البخاري حيث أخرج في «صحيحه» عن عطاء قال: 
«الحيض يوم إلى خمسة عشر)”''. 


[1- المسالة السّابعة: حكم سؤر"" التصرانن؟ 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن ما ذهت إليه 
المصريّون من أصحاب مالك في سور النصرانيٌ من اجتلات الوضوء به هو 
على : الكرم والاستحات».وضويه: انث عن 2 , 

ولتوضيح المسألة بشكل أدقق أستعرض أقوال مذاهب الأئمّة الأربعة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 251/14 والأخبار العلميّة للبعلىي ص 45» والإنصاف 
ا/مه". 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ١/85؟4:‏ «وصله الذارمي نإسناد صحيح». 

(90) السؤر: : هو ما بقى في الإناء بعد شربه» ومراد الفقهاء بقولهم: سور الحيوان لعابه 
ورطوبة فمه» انظر: جواهر الإكليل 25/١‏ والمجموع 7/١‏ . 

(5) انظر: التمهيد ١/مه*".‏ 





69 الاختداراث الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمر 


أمَا الحنفيّة فلا بأس عندهم نسؤر التصرانيّ قال الجصّاص: «لا بأس 
سور المع 321 , 

أمَا المالكيّة فعندهم إن تحققنا طهارةً فم التصرانيّ أو نجاسته عملنا ‏ 
على ذلك» وإن جهلنا فلهم ثلاثة أقوال فى حكم الوضوء نسؤره: 

الأول : 7 بالوضوء به ولا ينتقل عنه إلى التَيمّم؛ لأنّ النجاسة 
التى في فيه لا ت: تثبت وتزول بالرٌيق» فنحمله على الطهارة حتّى نوقن فيه 
بالتجاسة» ولأنٌ التصراني إذا شرب من ماء فإِنْ أوّل ما يلقى فمه يذهب 
بنجاسته ويبقى ما بعده ويَرِدُ على فمه وهو طاهرٌ فلم يكن لكراهته معنى. 

الثاني : يكره الوضوءٌ به إن وجد سواهء فإن توضأ به وهو يجد سواه 
أعاد في الوقت. وإن لم يجد سواه توضأ نه ولم تيمم وإ وإنّما كره الوضوعٌ 
نه احتياطاً لجهلنا بالطهارة والتجاسة» وهذا هو المشهوز فى المذهت”"' . 


الثالث : لا يتوضأ نه وجد جد سواه أو لم يجدء ويتقل إلى القبتم إن لم 
يجد سواه؛. فإن توضأ به نه أعاد في الوقت؛ لأنْ النصرانيّ لا يتورّع عادةً عن 
استعمال النّجاسة فأشبه الكلت”© . 


وهذه الأقوال الغّلائة كّها على مذهب انن العام ورواية المصريين 
عن مالك أنْ الماء اليسيق لاه التجاسة اليسيرة وإد لم غير أحل أوصافه . 


وأمّا على رواية المدنيّين عن مالك ودأي القاضي إسماعيل في أن 
الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة إل أن ث: تغيّر وصفاً من أوصافه.» فإِنْ سؤر 
التصرانيّ - وإن أيقنًا ننجاسة فمه ‏ مكروة مع وجود غيره انتداءً مراعاةً 
للخلاف» واجتٌ استعماله مع عدم سواه في الطهارة”؟؟. 





() مختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2١7١/١‏ وانظر: الأصل ./8/١‏ 

(') انظر: شرح التلقين للمازري .751/١‏ 

0) انظر: التوادر والرّيادات ١797/١‏ 177. والبيان والتّحصيل "4/١‏ _ ه”, وشرح 
التلقين .71/١‏ 

(5) انظر: البيان والتتحصيل ١/ه"‏ - 5". 


الاحُتيارات الفقهيّة لشئخ المررسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجيُضمئ 





والحاصل أنْ المذهب عند المالكيّة هو كراهةٌ سؤر التصراني والوضوء 


قال مالك: «لا يتوضّأ بسؤر التصراني ولا نما أدخل يده فيه" . 
وقال ابن الجلاب: «ويكره سؤر التصرانت)”") 


وقال ابن عبدالبرٌ: «يكره سؤر التصرانيّ وسائر الكفار. .. ومن توضأ 
لاا ب ش 


بأس بالتوضؤ من 0 عله ونفضل , 


أمّا الحتائلة فعندهم أَنْ سور الآدمي طاهر سنا كان أو كافر ا 


والذي يظهر طهارةٌ سوّر النصرانيٌ؛ د ب فل عليه حديث 
وأثر وأصل : 


أ أمَا الحديث: فما رواه عمرانٌ بن حصين في قصّة المرأة المشركة 
التي ولحل الصَحابةٌ معها مَزادتين من ماء على نعير لهاء وفيه قوله رضي الله 


عله . 


«...ودعا النَبيّ كَل بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين» 
وأوكأ أفوامَهُما وأطلق العَزالي'''» ونُودي في النّاس: اسقوا واستقواء فسقى 
من شاء واستقى من شاءء وكان آخرٌَ ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنانةٌ إناءً 
من ماءِ قال: اذهب فأفرغه عليك:"' . 


.١54/١ المدوّنة‎ )١( 

.5١4/١ التفريع‎ )9( 

() الكافى ١//ا6١.‏ 

(5) البيان للعمرانى .67/١‏ 

(5) انظر: المغني .59/١‏ 

(5) العزالي: جمع العَزلاءء وهو فم المزادة الأسفل» نهاية ابن الأثير /71؟. 
(0) أخرجه البخاري 1551/١‏ 24148 رقم: 44" 





ا ا 1 ا 


فهذه مزادةٌ مشركةٍ من المشركين ولا يخلون غالباً من التجاسات» ومع 
يغتسل به. 

.د :وأما الأثرة فها جاء عن الخليفة الداشك عهر ين الخطات 
رضي الله عنه أنّه توضأ من ماء نصرانيَةٌ فى جرة ا 

ج - أنْ الأصل في الماء الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل بمجرّد 
سؤر نصرانيٌ شرب منه وبقيت منه فضلة» فإِنْ الماء يُطَهُرٌ ما يمكن أن يعلق 


بقمه من نحأ 1 


أمَا كراهة من كرهه من الفقهاء فتقذّراً وتنزّهاء والله تعالى أعلم. 


[6]- المسالة الثامنة: حكم سؤر المخمور؟: 

وذكر أيضاً القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن ما ذهب 
إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر المخمور من اجتناب الوضوء به 
هو على الترة:والانتهاتي» :وصرية أيقا العاف د ين 


وهذا مثل المسألة السّالفة في سؤر د التصرانيَ إذ الخمرٌ شيءٌ مألوف 
للكفار كالماء عند المسلمين كخاما : فما ذكر هناك يذكر هنا من كراهة 
الوضوء بسوّره. 


قال ان حبيب : «(ولا يتوضأ من سؤر المتمون .ولا من أآنيته ولا من 
يه إذا كانت الحية غالة عليه)7 2غ .ناذا تحتفنا طهاراتة ل 0 


)١(‏ أخرجه الشَافعيٌٌ في الام 7/١‏ دار قتيبة» ومن طريقه البيهقيٌ ذ فى السئن الكبرى 
للبيهقي "0/١‏ عن زيل , بن أسلم. ؛ عن أبيه , عن عمر بن الخطات به. وإسناده 


ا ١١‏ 
(؟) انظر: الأمّ 68/١‏ - دار قتيبة . 
(*) انظر: التمهيد ١/ه"".‏ 
(4:) التوادر والرّيادات ١/١‏ 
(5) انظر: جواهر الإكليل 7/١‏ عند قول خليل: «رَسُوْرُ شَارِبٍ حمر وَعَا أذخل يده فيه 


الفنتلة 


[5)- المسائة التّاسعة: 0 سؤر الدّجاجة اننا : 


شربُه والوضوء به»”"'. 

ما الدّجاجة فيلاحظ المتأمّل نوعين منها: 

الأوّل: دجاجة محبوسة تأكل ما يهيّأ لها من شعير ونحوه من 
لطاهرات ولا شك في طهارة سؤرها لأمرين. أشنل هي :+ أنْ الأصل طهارة 
سور ما يؤكل لحمهء والثّاني : أنّها بمنأى عن النجاسات فلا تأكل إل شيئاً 
طيّاً طاهراً مهيأ. 

القاني: دجاجة مخلاةٌ لا يحبسها أهلّها بل يدعونها تجوب الأماكن 
لتأكل ما يسّر لهاء وقد يصادف ذلك نجاسات كالعذرة والميتة ونحوهما ثم 
تشرب من بعض الأواني التي يسقط فيها شيءٌ مما علق بمنقارها من 
نجاساتٍ» فما حكم هذه الأسآر؟ 





يلاحظ الباحتثٌ هنا أنْ القاضى إسماعيل بن إسحاق على أصله في 
منألة "لماه بوإناظلة كادي والتدتن وطهارتها بعدفهة بوذكر .رصدية الله تعالن 
أن ما ذهب إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر الدجاجة المخلاة من 
لتنا لاقيو كارع اهو علن القاذفبوالاتشحافة رفو نه الل يدل 


قال الطحاويّ: «وسؤرٌ كل طائر مأكولٍ لحمه طاهرٌ غير مكروه»؛ غير 
سور الدّجاجة المخلاة فإنّه مكروة»7؟' ., 


)١(‏ الدّجاجة المخلاة: هي الدّجاجة المرسلة التي تجوب الشّوارع فتأكل القذرة وغيرهاء 
حاشية المعونة .181/١‏ 

(0) الإجماع “اا والأوسط .149/١‏ وانظر: مختصر الطحاوي »١5‏ وبداية المجتهد 
7١‏ دار الوطن؛ والمغني 2,7,٠/١‏ والإفصاح ."4/١‏ [ 

() انظر: التمهيد ١/ه"".‏ 

() مختصر الطحاوي 5آ. 


:14 الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


وقال القاضي عبدالومّاب بن نصر البغداديٌ: «يكره سؤْرٌ كل حيوان لا 
يتوقى التجاسات كالدّجاجة المخلاة)(3' , 





وقال الماورديّ: «كلّ حيوانٍ طاهر فلعابّه وعرثّه طاهرٌ سواءً كان 
مأكولاً أو غير مأكول»”"' . اك 

وقال المرداويٌ: «يكره سؤرٌ الدّجاجة إذا لم تكن و 2 

والحاصل أن الفقهاء متّفقون على كراهة سؤر الدّجاجة المخلاة لمظئة 
تعلق النّجاسة نمنقارها. 

غير أنه في العادة يتطهّر منقارُها بشرب الماء وأكل الأشياء الطاهرة. 
فالأصل طهارة سؤرها وجواز الوضوء به» خاصّة وأنّ سؤر ما يؤكل لحمُّه 
طاهرٌ ويجوز الوضوء به. 

أمَا إن تيقنًا وجود النّجاسة في سؤره فعلى الخلاف السّانِق في المسألة 
الأولى في الماء وضانط طهارته ونجاسته. 


0 2 ه و و0 





.١181١/١ المعونة‎ )١( 
."7/١ الحاوي‎ )90( 
."146/١ الإنصاف‎ )0( 


الاحختياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 





المبحث الشانى 
في الفسلء وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 





-)1١[‏ مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلة: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أن الكافرٌ إذا أسلم لم يجب غليه العُسَل 
ذل سفت : له ولاق فقظ ». والو انك عليه الوفي 7 شأنٌ كلّ من قامَّ إلى 
الصّلاة من المسلمين. وهذا مودي ابيا بسو او 00 
لا للجنانة» إذ جنانئُه في الشّرك يمحُو حكمّها الإسلامُ؛ لأنّ الإسلامً يجب 
ما قبله ويمحوه ومن ذلك الجَنابة. 

وقد ألزمً اللخميٌ"'' وابِنُ العرني "أ القاضي .إسماعيل أن يقول نسقوط 
الوضوء؛ لأنْ 0 إن كان يَجَبّ ما قبله من حَدَثِ في حال الكفر. فإِن 


ذلك يشمل العسل والوضوءً ولا معنى ب 
وكلاهما رت 


وجوابٌ هذا الإلزام أن القاضي إسماعيل نصّ على أنّ الظهارة ' 


احدفنيا دون الآخر 





)١(‏ أبو الحسن عليّ بن محمد الرّبعىَ المعروف باللّخمىّ» أحد فقهاء المالكيّة» له تعليقٌ 
كبير على المدونة سمّاه التّبصرة مفيد حسن., توفي سنة 418 هء انظر: الدّيباج 
المذهب .٠١6 ٠١5/9‏ 

(؟) العلامة الحافظ القاضي أنو بكر فحمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله ابن العربيّ 


الأندلسيّ الإشبيليّ المالكيّ» توفي سنة 047 هء انظر: سير أعلام التبلاء 191//٠١‏ - 
15,. 


الاحُتبارات الف 3 شد 2 المدرسة المالكنة بالعراق: 2050 بن 0-5 0-6 





الشُغرى عنده بخلاف ذلك فقال: اجَنانتّه يمحُوها الإسلامُ» وإِنّما يجب 
عليه أن يستأنف ما على المسلم استثناقه: فإذا أرادّ الصَّلاةٌ توضأ لأن الصّلاة 
لا تكونٌ إلا به قال تعالى: #إدًا قشم إل ألصّكرة» إلى قوله: «وإن كنم 
جْنبَا كَأعلَرُوا2"”4. فعلّق وجوب العُّسُل بالجنانة وقد تكونٌ أو لا تكرنُ 
والوضوة لا بد منه لمن لم .يكن توضأ»'؟" . 

وقد نبّه المارَّرئٌ” أن «هذا الذي تمسّك به من ظاهر الآية إِنْما 
يستقيمٌ مع القول بِأنّ ظاهرها يُوجِبُ الوضوء على كل قائم للصّلاة وإن لم 
يكن مُحْدِثاًء وأمًا من أضمرٌ الحدتٌ ورآهٌ شرطاً في وجوب الظهارة الصّغرى 
قلا فرقٌ بين الظهارتين لأتهما 0 0 ١‏ 

وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة على قولين: 

الأوّل: وجوب العُسْل على الكافر إذا أسلم. وإليه ذهب المالكيّة”"' 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 

(0) شرح التلقين 70٠4 7٠8/١‏ للمازري ‏ تحقيق السلامي» وانظر: عارضة الأحوذي 
لابن العربي /8, وعقد الجواهر التّمينئة لابن شاس 5/١‏ 54؛: وجامع الأمّهات 
لابن ص 57 الحاجب»؛ وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب 98/١‏ 2.44 ومواهب 
الجليل للحطاب »"١١/١‏ والمعيار المعرب 24١/١‏ وعنذة البروق للونشريسي ص 
»١‏ وحاشية الرّهوني 27١6/١‏ ومنح الجليل لعليش .١7/١‏ 

(6) الشّيخ الإمام العلامة البحر المتفئن أبو عبدالله محمّد بن عليّ المازري المالكيّء 
صاحب المعلم وشرح التّلقين» توفي سنة 675 هء انظر: سير أعلام التبلاء ١٠١4/٠١‏ 
٠١307‏ » والتّرجمة المفصّلة التي كتبتها له في مقدمة تحقيقي لجزء من كتانه شرح 
التلقين في أطروحة الماجستير. 

(5) وهما القيام للصّلاة والحدث. 

(0) شرح التلقين »7١8/١‏ وانظر: حاشية الرّهوني .5١6/١‏ 

(") وهو قولٌ مالكِ في المدونة»؛ وروى ابن وهب عنه أنّه لا يجبٌ ويكفيه الوضوءٌ 
وفرّق ابن القاسم بين من أجنبٌ فيغتسل» وبين من لم يجنب فلا يجبٌ عليه إلا 
الرضوء» وعلى هذا متأخُرو المالكيّة حيث اشترطوا في وجوب الغسل عليه أن يكون 
تقدّم له سببٌ يقتضي وجوبٌ الغْسْل من جماع أو إنزالٍ أو حيض أو نفاس للمرأة؛ 
فإن لم يتقدّم له شيءٌ من ذلك لم يجب عليه العُسْلُ على المشهور بل يستحبٌ كما 
قال الحطّاتٌُ وغيرُه. انظر: المدونة »40/١‏ والتفريع 2191/١‏ والمعونة -2150/١‏ 


الاختيار ات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضمَئ 





اق لاتسات: ا وَكَنْ كَعْنَنُ مر الَو صِبَكةٌ وَغَن 1 
عَنبدُونَ 409" . 


على أحد القولين في تفسير الآية أَنْ الصّبغة في الآية الكريمة هي 
الاغتسال لمن أراة الدّخول في الإسلام بدلا فق امتمود: التضارى. 


قال ار «وعلى هذا التأويل يكون عُسْل الكافر واجباً تعبّداً لأنّ 
معنى لأصِبَعَة كد أله 4 : غُسْل الله؛ أي: اغتسلُوا عند إسلامكم العْسْلَ الذي 
أوجبه الكَهُ 'عليكم. ونهذا المعنى جاءت السّنَّةٌ القانتة في قيس بن عاصم 
وتحافة يق أنالا ين ااي 


ام ع قفال: (أتيتٌ التبىّ بهْ أريد الإسلام» ‏ 
فأمرني أن أغتسل بماء وسِدرٍ)” 0 


- والإشراف ,»58/١‏ والكافى »١167/١‏ والتّبصرة للخمى ١5/١‏ بء والبيان والتّتحصيل 
0 والدّخيرة "07/١‏ والقوانين الفقهيّة ص "77» وأسهل المدارك ١/ه١٠,‏ 
والمصادر المتقدمة ص ١‏ حاشية "2 وشروح خليل للزرقاني ١‏ رمق والحطاب 
للد والخرشي ١/5ء‏ والآبي 217/١‏ عند قول خليل : (وَيَحِبٌ غعْسْلُ كَافْرٍ يَعْدْ 
السّهَادَةٍ بما ذُكر1. 

() سواءً كان الكافرٌ أصانًا أو مرتداء اسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ١‏ وجد منه في زمن 
كفره ما يُوجب الغسل أو لم يُوجدء وهذا هو المذهت. وقال أبو بكر بن جعفر من 
الحنابلة : لذ يس بل .متحت وأغرب أبو محمَّدٍ في الكافي فحكى ذلك رواية عن 
أحمد. انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية عبدالله 21١4 - ١١7/١‏ والجامع لمسائل 
الإمام أحمد للخلال ص ”4 45» والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين 
للقاضي أبي يعلى ١/لالى‏ والمغني .704/١‏ والكافي ١//ا6؛‏ وشرح الرّركشي 
86/١‏ والفروع ,»١149/١‏ والإنصاف .595/١‏ 

(9) البقرة: الآية .١"48‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن ,١468 ١45/7‏ 

(54) أخرجه أبو داود 101١/١‏ - 07هلاء رقم: 8ه" والتّرمذي 607/5 2680 رقم: 
6 والنسائي 2١١8/١‏ رقم: 2.188 وابن خزيمة 2١75/١‏ رقم: 2504 وابن حبّانع- 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إسشحاق الجهضمي 


ره الذلالة:: اله ابره لكشن لاود [لوضوف 


 '“‏ ما رواهُ أبو هريرة أنْ ثُمامةً بن أثالٍ الحَتَفِىَ أسِرّء فكان النبِنّ يلل 


يعدن إلية فقول" ما عندك يا ثيامة؟ فقول: إن تقثل تقثّل ذا دَمِ» وإن تمن 
َمْنَ على شاكر» وإن ترد المال نُعْطٍ منه ما شئتَء وكان أصحاب التبيٍ 8 
القد اف راون ما نصنعٌ بقتل هذا؟ فمرٌ عليه انب يك يوم فأسلمَ. 
فحلّهُ وبعتٌ به إلى حائط أني طلحة» فأمرهُ أن يغتسل» فاغتسلٌ» وصلى 
ركعتين» فقال النَبى يَكلِهِ: لقد حَسَنَ إسلام أخيكو)””" . 


وجه الدذلالة من القصّة أنه أمره أيضا بالغسل» والأمر لو 


وقصّةٌ ثمامة هذه تقتضي استفاضة الغُسل”؟'. 


)0 


0) 


04) 


2.114 رقم : 22 من طرق عن سفيان الثوري , قال: حذثنا الأغرٌ عن خليفة بن 
حصينٍ؛ عن جدّه قيس بن عاصم قال: فذكره. قال الترمذي : «هذا حديثُ حسنٌ لا 
تعرفه إل من هذا الوجه»» وقد صحح الحديثٌ الحافظ أبن السّكن كما في التلخيص 
الحبير 58/7. 
انظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي 77/١‏ لابن البنّا» وينانيع الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام ١198/١‏ 15 للشعيبي. 
أخرجه عبدالرزاق في المصئتف 2٠١ 4/١‏ رقم: 24 ومن طريقه ابن خزيمة في 
صحيحه 2١76/١‏ أبن حبان ‏ الإحسان. 2/4 - 24753 رقم : : »١71738‏ وابن المنذر في 
الأوسط »١١80/7‏ قال عبدالرَّرَّاق: أخبرنا عبيدالله وغبدالله انثا عمرء عن سعيدٍ 
المقبري ؛ عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح على شرط الشّيخين كما قال الألبانيٌ في 
إرواء الغليل .154/١‏ وعبد الله بن عمر العُمَّري وإن كان ضعيفاً فقد تابعه أخوه 5 
عبِيدٌ الله بن عمر. والحديثٌ ‏ بدون أمر ثمامة بالغسل ‏ أخرجه البخاريٌ ١/ووه‏ 
رقم: 2477 ومسلمٌ  ١185/#‏ 21887 رقم: 404. من طريق اللّيث بن سعدٍ قال: 
حدّثنا سعيد بن أبي سعيدٍء سمع أبا هريرة قال: فذكره بنحوه. قال ابن دقيق ىق العيد في 
كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #/9": (وليس ترك الأمر بالعسل في هذه 
الرّواية مُعارضاً للأمر به في الرّواية الأخرى على ما عرف من قبول الزّيادة». 
انظر: الأوسط 5 » والمقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا »75/١‏ وروضة 
المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة 2٠١4/١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
ام" 2584 وسبل السلام .85/١‏ 


انظر : روضة المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة ٠١4/١‏ . 


الاخُتيارات 0 ئّة لشنخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهؤضميَ 4 


أن الكانة غالبا حقت»: وتات لا تزول عنه حال كفره إذا 
7 إذ هو ممّن لا تصحٌ منه اليه فإذا أسلمّ لزمه الغسل» يت 
مظنّة الجنابة مقام حقيقتهاء كما أَقيم الوم مقامٌ الحَدَثْء والتقاءٌ الختانين 
مقامٌ الإنزال”'". ثمّ إِنّه لو اغتسل حال كفره لم ينفعه ذلك ؛ لأنْ الاغتسال 
من الجنانة لي يجور أن روت يها إلا جد الإيمانء كما 


لا يجوز أداء شيءٍ من من الفرائض مثل الصلاة والصوم والزّكاة والحج إل نعل 
١‏ 
الإيمان9؟ . 





- قياساً على وجوب الوضوء عليه «لأنْ الوضوء يلزمُه إذا قامّ إلى 
الصّلاة بعد إسلامه وإن لم يُحدث بعد فكذلك يلزمُه العُسَل90, إذ هر 
مأمورٌ بالوضوء إجماعاً؛ وإذا لم يسقط الإسلام الحدث الأصغرٌ فأولى ألا 
يُسقط الأكبرً”'' «ولو لم يكن عليه الغسلٌ للجنانة التي كانت منه في حال 
الكفر لوجبٌ أن لا يكون عليه الوضوءٌ للحدث .الذي كان منه في حال 
الكفرء ولكان له إذا أسلمَ أن 5 كير وقتوع إلا أن عدف يعد اديدج 


وهذا ما لا ول أ 
5 تيان على الحائض إذا المي تند ره تنب اكوا عدار 
تغتسل فكذلك الكافرٌ إذا أسله" . 
١‏ - أن الكافرٌ بإسلامه قد طهّر باطئُ من نح نجس الشّرك فمن الحكمة 
أن يُطهر أيضاً ظاهرّهُ العمل 9" , 





)01( انظر ؛ الإشراف 058/١‏ والمعونة ١/150»؛‏ والمغني 2775/١‏ وحواشي ابن قندس 
4/1 د :رسالة جامعتة. 

(5) انظر: الأوسط ؟/8١1؛‏ ومعالم السُّنن .18/١‏ 

(9) الكافي لابن عبدالبرَ .١167/١‏ 

(؟) الذخيرة للقرافي .8:7/١‏ 

(5) ابن رشدٍ: البيان والتحصيل .١185/١‏ 

انظر: الذّخيرة .”:7/١‏ 

0 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .1814/١‏ 





اا ال ا ال اي 22 
- ولأن الصّلاةً التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحَدَئيْن 
الأكبر 0 فيجت عليه تحصيل الخواط 3 
4 «ولأنها حالة تُحَرّمُ قراءةً القرآن ودخول الحرم فالانتقال عنها 
يوجبٌ العُسْلَ كالجنانة والحيض»”؟؟. 


القول القاني: عدم وجوب العْسْلٍ على الكافر إذا أسلعَ بل هو 
مستحبث فقط. وإليه ذهب الحنفتة” 7 والشافعية ا 


وحجَةٌ هذا القول ما يلي : 


١‏ - أن التي كله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «ادعهُم إلى شهادة أن 
ل إله إلا الله » ون محمّداً عبذه ورسولة فإن هم أطاعوا لذلك نأعلمهم أَنْ 


عليهم صدقة تُؤخدٌ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ا 


ووجة الدّلالة منه أنْ العْسُلَ لو كان واجبا عليهم لامركم نه لأنّه أوّل 
واجبات الإسلام”'' . 


وتحوالة: أن مجديةمعاة ذكر يفيه أصضول القتادات ل 9 


.”":7/١ انظر: الذخيرة‎ )١( 

(0) البعقربي : : شرح العبادات الخمس ص 57. 

4 وقيدُوه بما إذا لم يعلم أنه جنبٌ فأسلمٌ. فأمَا إذا علمَ 0 جداً فأسلمَ قبل الاغتسال 
فاختلمُوا فيه على القولين: الوجوب وعدمه. والاصحٌ وجوبّه كما قال ان الهمام 
انظر: بدائع الصنائع ١/ه‏ وفتح القدير ."1/١‏ ظ 

00 ا ل ل ل ل د ل أمَا إذا أجنبٌ فيه ثم أسلمٌ قبل 
الاغتسال لزمه الْغْسْل نص عليه الشَافعىٌ ‏ واتفقٌ عليه جماهيرٌ الشافعيّة وفي وجه أنه 
لا يلزمه كما في المجموع 7/7 2 "و21 وانظر: الأمّ 2161/١‏ والتعليقة للقاضي 
حسين الا واللباب للمحاملي ص 256 والحاري للمارردي »/١‏ والتهذيب 
للبغوري 2””5/١‏ والمطلب العالي 1١‏ لابن الرّفعة . 

(9) أخرجه البخاري ,751١/#‏ رقم: 21"940 ومسلم 2680/١‏ رقم: 74 من حديث 
ابن عباس. 

(5) انظر: المغني »7076/١‏ وشرح الرّركشي على مختصر الخرقي .1417/١‏ 

(0) انظر: شرح الزّركشي على مختصر الخرقي .7417//١‏ 





الاختباراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضميَ 


؟ ‏ حديثُ قيس بن عاصم وثمامة بن أثال السّابق حيث أسلمًا 
فأمرهٌما النبِيّ يلِْ أن يغتسلاء وهو آمرٌ استحباب لما يلي : 

ازلاً: آله أسلم لُق كثيرٌ من الصَحابة ولم يأمرهم التبيَ به 
بالعُسل'''» ولو أمرهّم بذلك ‏ مع كثرتهم - لاشتهر وانتشر”" وتقل نقلا 
متواتراً أو ظاه 9 ل ل ل ويؤكدُ هذا 
أنّه لم يرد عن النْبئ يَكِِ أمر عاه0©) مثل: «من أسلم فليغتسل»» كما قال: 
امن جاء متكم الجمعةً فليفصل» أ 

وجوابه : أن الخبرَ إذا صحّ كان حجّةٌ من غير اعتبار شرطٍ آخر "2 
وأمرٌ التّبيّ كه واحداً من الأمّة أمرٌ للاأمّة جميعاًء إذ لا معنى لتخصيص 
الأمر بواحدٍ. وأمره يل لواحدٍ لا يعني عدمًّ وجونه على غيره» وأمًّا عدم 
التقل عن كل واحدٍ من الصّحابة أله اغتسل بعد | إسلامه فنقول: عدم التقل 
ليس نقلا للعده” ”. وأمًا عدم مجيء أمر عام فليس ذلك شرطاً في ثبوت 
الواجبات» ثم قد أمر به يك بعضٌ الصّحابة وهو أمرٌ لسائر أمْته. 

ثانياً: أنه ل أمرّ قيس بن عاصم نالسدن:وَالسدرٌ إنمنا تقضد للكظافة 
ولا يجبُ اثفاقاً. فدل على أن أمره بالغسل إِنْما هو للنّظافة لا العبادة: 
ولعله يَلِهِ رأى قيساً مشوّهاً بالدّرَن*؟ فلذلك أمره بالغسا 0" , 





)١(‏ انظر: المهزّب للشيرازي 2»1١1١95/١‏ والمجموع 7 ؛ وينابيع الأحكام للشّعيبي 
١/5/1‏ . 

(0) انظر: شرح التلقين للتازرى ١4/١‏ ؟. 

(6) انظر: المغني ١/76؟.‏ 

() انظر: التعليقة الكبرى في الفروع ص 754 رسالة جامعيّة. 

(6) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .»/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2981/5 رقم: 289454 ومسلم 2619/1 رقم: ” من حديث 
ابن عمر. 

(0) انظر: المغنيى ١/76؟.‏ 

00 انط الشرح الممتع .188/١‏ 

(9) الدَرَنٌّ: : تلطخ الوسخ . تهذيب اللّغة للأزهري 47/9 - "4. 

)١(‏ انظر: التعليقة للطبري 2”65» والمجموع ؟/1614. 





الاختدارات الفقهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤضمئ 


وجوابه : أَنْ دلالة 0 شعفة: ولا مانع من عطف مستحبٌ على 
واحي أو مكروه علو محرم: القت واجثٌ» وإضافة السذْر إليه أمرّ 


اه يمي : 


ثالثاً: يحتمل أن يكون عليه السَّلامُ علم من حالهما أنّهما أجنبا 
لكونهما كانت لهما أولادٌ فأمرهما نالغسل لذلك”'' . 


وجوابّه: أنْ هذا احتمالٌ يحتاج إلى دليل ولا دليل. 


رابعاً : أنه يل أمرهما بِحَلْقٍ السَّعْرِ وبالغسل» ٠‏ فكل جواب للموجِبين 
في حَلْق الدَّعْرٍ أنه غيرُ واجب فهو جوابٌ لغير الموجبين : في لي 

وجوايه: كبا ل 0 اجات ب عط ددر عدن 
واجت» فالغسل واجتٌ لظاهر الأمر والحلقٌ دلت قرائن أخرى على عدم 
وجوبه. 

خامساً: سلمنا أنه أمر بالغسل من جاء يريدٌ الإسلام» لكن أدنى 
درجات الأمر التدبُ والاستحباثٌ9" , 

وتجوالهة: إن الآضيل: فى الأمو الوجوبي:[لا لقرينة اتصرفةمخ :الرخوت 
إلى التدب. 

 "‏ أن الإسلامٌ يهدمٌ ما قبله ويقطمٌ ما سلف من معاني الكفر لقوله 


تعالى: «#إن ينتَهوأ يِمْمَرَ لهم ما قَدَ سَكت6”* “.2 وقوله يكلِ: «الإسلامٌ يهدمُ 
ما كان قبله6”*' , 


)0( الممتراد السابقان. وقد جاء في حاوي المارردي /١‏ أن حديث ثمامة المتقد 
خاصٌ به ندليل أنه كك لم يأمّر بالاغتسال أحداً ممّن أسلم غير ثمامةء» ولو كان واجبا 
لأمرّ به كلّ من أسلم . ولا يخفى أنه يكِ قد أمر به قيس بن عاصم فطل ما قاله. 

(9) انظر: التعليقة للطبري 54/!ا ‏ 58/, 

(6) انظر: بدائع الصّنائع ١/ه”.‏ 

(15) الأنفال: الآية 4". 

() أخرجه مسلم 21١7/١‏ رقم: 197١‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 





”2 لشتخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


وجوابه من وجهين : 

الأوّل: ما قاله الونشريسة”'' #يحتمل أن يكون معناء يجب ما قبله من 
البقطايا را انار يبرق هذ "ازيل في الحبدية الما لور ورواء علن عي 
يقتضيه » فإنْ النّبِيّ يكل قال لعمرو بن العاص حين أرادَ الإسلام؛ وخاف ممًا توعد 
اللَّهُ به في قول تعالى: #وَالْدِينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا ءَآحَرَ . . . 74" الآية 
فقال: كلا قد فَعَلَاء فقال له النبي وَكِة : «أما علمت أن الإسلام يَجْبٌ ما قبله: وأنْ 
النُوبةَ تَجْبُ ما قبلها». أو يكون المعنى : يَجِتَثٌ ما قبله من تباعات الآدميين 
وحقوقهم كالتفوس والأموال ونحوها التي لا يُؤَاحْلْ بها الحرنيٌ بعد إسلامه»”" . 


القاني : اقول ابن عبدالبرٌَ: «ما ذكرُوه من أن الإسلامًٌ يهدمٌ ما كان 
قبلهُ» والعُسَْلٌ من ذلك؛ فليس بشيء؛ لأنْ الوضوءً يلزمّه إذا قامّ إلى 
الصَلاة بعد إسلامه وإن لم يُحَدِث بَعْد فكذلك يلزمُه العْسْلُ إن كان قد 
أجنبٌ ور مرّةٌ واحدةٌ؛ لأنّه مُخاطبٌ بِالعُسْل إذا قام إلى الصّلاة كما هو 
مخاطبٌ بالوضوء سواء)”' , 


)6) 
.  ةبانج‎ 


فاك أن الكاثر وإتعلافة كرلة معي قل كحي ممه لكل #الشره ب 
ئر المعا م 
صي 


- أن الاعتقادات لا تؤثّدٌ في الطهارة" , 





)١(‏ الفقيه المالكيّ أبو العتباس أحمد بن يحيى الونشريسيّ» تونّي سنة 915هء انظر: أعلام 
الرركليَ .555/١‏ 

(9) الفرقان: الآية 58. 

(6) المعيار المعرب .45/١‏ 

(:) الكافي ١/؟16.‏ 

() انظر: فتح القدير .54/١‏ 

() انظر: تعليقة أبي الطيب الطبري ص 4”/,. ومجموع النووي ؟/184١.‏ 

0 انظر: الحاوي ١/17١؟.‏ 


1 12121 ذ[ 1 ااا 00 





وجوابٌ هذه الثّلاثة أنْها أدلّةَ عقليّةٌ في مُقابلة نص واضح الدّلالة في 
الأمر بالغسل للكافر إذا أسلم . 

وبعد عرض أدلة الفريقين يظهرٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنْ أرجح القولين 
وجوبٌ الاغتسال على الكافر إذا أسلمَ أجنب في حال كفره أو لم يجنب؛ 
وذلك لقوّة أدلّة الموجبين وخلوّها عن المعارض المعتبر»ء وضعف أدلة 
القائلين بالاستحباب وثبوت ما يعارضها من أدلَةِ قويةٍ. 

وأقرى دليلٍ استند عليه الموجبون هو الأمرٌ به فى حديث قيس 
وتعافة 4 والاضل- في الآمر الوحوت إل قوري تضرفة بحعة إلى التدتث ةلا 
قرينة هنا بل ثمّة قرائنُ أخرى تقوّي القول بالوجوب» وهي ما ذكرٌوه في 
أدلتهم العقلية . 

وأقوى ما ذكره القائلون اجات أنه لم ينقل الأمرٌ بالاغتسال عن 
كل صحابيٌ أسلم. وقد تقدّمٍ ضعف هذا الاستدلالء وإِنّما لم يُنقل هذا 
الأمرُ نقلا متواتراً لكونه معلوماً عندهم يعرفه بعضهم من بعض» وقد تناقله 
الرّواة نقل أحادء ولا يضير ذلك في الاستدلال بها على القول بالوجوبيه 
راضيت هنا بعض الأحاديث الدالّة على أن الاغتسال كان أمرا معلوماً: 


: اغتسال أم أبِي هريرة‎ ١ 


قال ”7 هريرة رضي الله عنه: «يا سول اللّهء إني كنت أدعو مي إلى 
الإسلام فتأبى عَلَىَّء فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرةء فادع اللّهَ أن 
يهدي أبي هريرةء فقال رسول الله وه : «اللهم اهَدٍ أمّ أبي هريرة». 
فخرجتٌ ترا ندعوة نبي الله َيِل فلمًّا حتت فصتٌ إلى الباب اشر 
مُجافٌء فسوِعَث أمّي خشف كَدَمَّ 3 فقالت: مكائّك يا أبا هريرة» وفعت 
لصحيه المار قال: فالات ولبسثت دزعضهاء وعجلت عن خمارهاء 

ففتحت البابَء ثم تقال يا اباتهريرةة أشهد آنل الفنالا اللشونر ا قود أن 


وت ذا عبذه 507 1ك 


.108 رقم:‎ 2.1984 ١98/4 أخرجه مسلم‎ )١( 





؟ - اغتسال واثلة بن الأسقع : 

قال واثلة بن الأسقع : «لما أسلمتٌ أتيتٌ النّبى كل فقال لي : 
فاغتسل بماء وسِذرء وألق عنك 5 شَعْرَ الكفر»"'" . 

: اغتسال أني هاشم قتادة الدُهاوي‎  * 

قال أنو هاشم قتادةٌ الرُهاويٌ رضي الله عنه: «أتيتٌ رسول الله يله 
فاسلهيت: فقال لى: يا نتادة, اغتسل بماء وسِذرء واحلق عنك شَعْرَ 
ا ْ 

- اغتسالٌ سعد بن معاذٍ وأسيد بن حُضير: 

روى ادن إسحاق أن سعد بن معاذ وأسيد بن #تعدير حين أرادا 
الإسادم مالا مضفت بن ععير واسعد بن زرارة» لاقيف تصنعون إذا ردم 
أن تدخلُوا في هذا الدين؟ قال : تغتسل فتطهّرء وتطهّر ثونيك» ثم اتشهد 
شهادةً الحقٌّء ا 

قال ابن قدامة: «وهذا بد على أنّه كان ل 


ه ‏ اغتسال عمرو أبى الطفيل : 
قال الطفيل بن عمرو الدّوسيٌ : «أتاني أبي وكان شيخاً كبيرأء قال: 


,4  47/؟ أخرجه الطبرانيٌٌ في المعجم الكبير 2417/57 رقم: 2144 والصّغير‎ )١( 
والحاكم في المستدرك ىباه من طريق سليم بن منصور بن عمار» ثنا أبي؛ عن‎ 
معروف أبي الخطاب» عن وائلة بن الأسقع به. قال ايشم في مسجمع الوا‎ 
«فيه منصور بن عمّار الواعظ وغر شتعيف4: :وضكنه أيضا ابِنُ حجر في‎ :/١ 
: التلخيص الحبير 0 بينما حسّنه لشواهده الألباننٌ في صحيح الجامع الصّغير رقم‎ 
آلا8م.‎ 

(0) أخرجه الطبرانيٌٌ في المعجم الكبير 2١4/١9‏ رقم: ٠١‏ من طريق عانسن ذن ايناد 
الؤُهاوي. عن أله كن ورتهاله ثقاث سوى هاشم بن قتادة فإنه لا يعرف». ولذا ضعَّفه 
ابِنُ حجر في التلخيص الحبير ات لكن يشهذ له حديث وائلة ا حديت 
0 وثمامة رضي الله عنهم أجمعين. 

0 انظر ؛ أسيرة ابن هشام 40/8 - 401. 


25/١ المغني‎ 0 


الاخُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 





فقلث :'اإليك«عني .يا أبت فلسث :متك :ولشت: متي قال: :ولع يا بن ؟ قال 
اسلممث::وتائعيت دِينَ محمد يليه قال: أي ننيّ ) فدينتي ديتك» قال فقلت : 
فاذهب فاغتسل» وطهر ثيابّك» ثم تعال حتّى أعذّمك ما لقال 
فذهبّ فاغتسل» وطهّر ثيابّة» قال: ثم ات فر يت عليه الإسلام فأسلم. 
قال: اقم اتفنى ماعن نفلك اليك على 'فلنيث امقك ولسق هتى > قالت” 
لِمَ بأنى أنتٌ وأمّي؟ قال: قلتٌ: قل فرّقٌ نيني ونيلك الإسلام» وتابعت دين 
< محبّد يل قالت: فديني دِينّك» قال: قلتٌ: فاذهبي إلى جنا ذي الشَّرّى - 
قال ابن جام ويقال: احفى دي الشّرّى - فتطهري منه... فذهبت 
فاغتسلتٌ» 2 حافت عرقي عليها الإسلامٌ فأسلمتٌ»"''. 

قال ابن القيّم : 

«فيها ‏ أي: القصّة ‏ أنْ عادةً المسلمين كانت غسل الإسلام قبل 
دخولهم فيه؛ وقد صحٌ أمرٌ النَبِيّ يكل نه. وأصحٌ الأقوال وجوبّه على من 
أجنبٌ في حال كفره ومَنْ لم 1" 

وإلى القول نالوجوب ذهب أبو ثور وهو اختيار ابن المنذر والخطابي 
وابن القيّم والشّوكاني وصدّيق حسن خان؛ ومال إليه من المعاصرين الشّيحْ 
العلامة محمّد بن صالح العثيمين " . 

وكان الإمام أحجمد جيه الله يأمد نه عمائًا فقد قال الخلال: 

أخبرنا المرّوذيٌ قال: «قلتٌ للغلام اليهوديّ الذي أسلمَ على يدي 
5 عبدالله : أي شيء أمرك؟ قال: اذهبوا نه فاغسلوه) ٠‏ 


لا لا ذا ذا ذا 


)١(‏ أخرج القصّة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7/١‏ بإسنادٍ منقطع , ؛ لكن يشهد 
للاغتسال الأحاديثٌ السَابقة. 


(؟) زاد المعاد #//5719. 

() انظر: الأوسط 21١8/5‏ ومعالم السَّئِن »518/١‏ والمجموع 2.16/5 وزاد المعاد 
*7؟”., ونيل الأوطار ١ا/:»‏ والرّوضة النّديّة »١57/١‏ والشّرح الممتع على زاد 
المستقنع 8/١‏ . 


(4) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص 558. 





الاخُتياراث 1 فقهنة لشث: المؤرسة ا ا 60 0-0 ل 


المبحث الثالث 





وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وَأمْسَحُوا رموس ». 

المسألة القانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «أو للمسم النْسَآة» 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة الثالئة: . حكم الوضوء بمسٌ الذكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر. 

المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 


3 3 


-)١1[‏ المسالة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء 
وتفسير إسماعيل لقوله تعالى: وأمسحوا حو نر وسكة ج : 
ذهت القاضي إسماعيل بن إسحاق رححمة الله تعالى إلى ا وجواب مخ 
جميع الرّأس في الوضوء ولا يجور إن حرك المتورضىءٌ منة ا 
واحتجح القاضي بقوله تعالى : #وامسحوأ و 0304 معئاه: امسحوا 


." المائدة: الآية‎ )١( 


الاخُتيارات الففْهيْة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمئ 





رؤوسكم. ومن مسح نعض بن رأسه فلم يمسح رأسة:: والباءٌ في الآية الكريمة 
للالصاق كقوله تعالى : #وَلْيِطْوَوا يآلَيْتِ الْعَيِيق4"', وكن أعجهرا عن 
أنه لا يجوز الطواف ببعض البيت فكذلك مسح الرّأس لا يجوز الاقتصار 

ومن حكة القافين ايقن إن القراتضى اله توكى: لذ لقن القن كا 
أجمغوا علية من مسح جميع الدأين 9 . 


المعروف من مذهب ب مالك م ذهت 0 في روية©©, - 


00 


وذعت الى ا 1و لاقي رن اجون ف 171 إلى الله 


يجزىء مسح بعض الرّأس 

واحتجٌ القائلون نجواز مسح بنعض الرّأس بالآية الكريمة السّانقة 
«وامسحوأ برموسكة4”*". ورأوا أنْ الباء فيها للتّبعيض فكأنّه قال: وامسحوا 
بعض رؤوسكم. يؤكده أنْ المغيرة بن شعبة روى: «أنَ النبيّ يله توضأ 
فمسح بناصيته وعمامته""'. ولأنّ من مسح بعضٌ رأسه يقال: قد مسح 
رأسه كما يقال: مسح برأس اليتيم وقبّل رأسه'""'. 


)١(‏ الحجٌ: الآية 9؟. 

(0) انظر: التمهيد .177/9١‏ ظ 

(0) انظر: المدونة 2١5/١‏ والتفريع ١‏ »» والتمهيد 2١56/5١‏ والمعونة 2555/١‏ 
والإشراف .١١4/١‏ 

)4( انظر: المغني 6/١‏ » والإنصاف .151/١‏ 

(6) انظر: مختصر الطحاويٌ ص .١8‏ ومختصر اختلاف العلماء ا والمبسوط 
/". 

(5) انظر: الأمّ ١١/0١‏ - دار قتيبة» والمجموع 0١‏ وروضة الطالبين .6/١‏ 

(0) قال المرداويٌ .في الإنصاف :١5١/١‏ «هذا المذهت نلا ريب؟. وانظر: المغني 
7601/1 . 

(8) المائدة: الآية ". 

(9) أخرجه مسلم 251١/١‏ رقم: 87. 

.١75/١ والمغني‎ »4٠0٠/١ والمجموع‎ 2"1/١ المبسوط‎ :رظنا)٠١(‎ 


الاختياراث الف ثة لشئ المزرسة المالكية 0000 0-7 الجِيْضميَ 00 


3 حتج القائلون نوجوب الاستيعاب في مسح الوّأس بِأنْ الباء 6 
كه 31 - مثل قوله تعالى في التَيمَم : « تسا يجري 274. وال 
. بن الباء للتبعيض غير معروف عند أهل العرنيّة . 

أمَا حديثٌ المغيرة فيدل على جواز المسح على العمامة ونحن قائلون به. 
عاصم في وصف وضوء رسول الله يَكهٌ وفيه: انم مسح رأسه بيديه فأقبل 
نهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتّى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه»””". وهذا يصحٌ أن يكون كنا للمسح العام 0 

فهذا حاصل ما احتجح به الفرجا”م والذي يظهر أنْ لفظ الآية الكريمة 
افع سبوا ماوت ا أن رلقه اتلد ولي إول عي 0 
ليه كما تقار د عن علي ]5 نعميم الرّأس بالمسح ليس بفرض إذا لم 
يكن عليه عمامةً: اواج يوه لجع عي ياي 
لمسح العمامة عند وجودهاء. وأمًا عند عدمها فالواجتٌ تعسيفة عملا ديف 
عبدالله بن زيدء وبذلك يتبين أنّه لشين نيد الجديتية اختلاف» والباء فى 
الآية للإلصاق فليست زائدةٌ ولا الشف 7 





-)١'5[‏ المسالة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ار 
لمستم ألِنْسَآه»# وحكم الوضوءٍ من تقديل المرأة: 

قال الله عر وجل: #يكأيا الَدِنَ اموا لا تَمَرَيْوا وأ الصسكرة و وََنثْرَ شكرئ 
حو سلما 6 اقلة :ل جني إلا وى ين على تتا تإن سم توك 1 

)١(‏ المائدة: الآية 5. ظ 

0) أخرجه مالك ١/ءه‏ رقم: ضة ومن طريقه البخاري 184/١‏ رقم: 06 ومسلم 
١/111,غ,‏ رقم : ما 

(6) انظر: المعونة »١514/١‏ والمغني .١75/١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .١58 ١74/١‏ وحاشية العلامة ابن باز رحمه الله على فتح 
الباري 0/١‏ ". 


الاختياراث الفقهيّة لشدخ 520006 ا ا 0 كنت الجهضميَ 


عق كر از جة ل ل اا ا د 
يكوا هيدا لطا تاعمش اشر ورد 51 1 36 عقن 
م عَهُورَا (09 4" . 

وقد وقع اختلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى: #أوْ للمستم 
أَلِنْسَآ8» وتعرّض لذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام 
القرآن»؛ وروى في ذلك أحاديتٌ وآثاراً بأسانيده المتّصلة"'". 2 

فروى فا :ندل على أنْ المراد باللمسن في الآية الجماع. أمَا اللفسن 
باليد والقملة بالفم فلا تتناولهما الآية. 

أخرج إسماعيل نإسناده من طريق عروة بن :الدضيوة عن عائشة 
ل ا ا ل ل يت ل لف ولم 

7” 

وروى من طريق إنراهيم التيميّ ؛» عن عائشة : 7 رسول الله كَكِيَد كان 

يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأء ربّما فعله بي)!؟ 





)١(‏ النساء: الآية "4. ظ 

(؟) ذكر ذلك الكيا الهرّاسيّ في كتابه أحكام القرآن ؟/457. 

(6) أخرجه أبو داود 275/١‏ رقم: ١18ء2‏ والتّرمذيٌ 2١78/١‏ رقم: 2485 وابن ماجه 
ه٠25‏ رقم : .6*٠"‏ من طريق وكيع) 0 الأعمش» عن حبيبث نن أي ثابت» عن 
عروة»؛ عن عائشة به. وقد أعل الحديث بعلتين غير قادحتين » الأولى : الانقطاع بين 
حبيب وعروة» والثّانية: أنْ عروة ليس هو ابن الزّبير بل هو المزنيّ وهو مجهول. قال 
ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 01١‏ 07: «هذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال: 
م يشمع عيبا هن عروة ومنهم من قال ليس هو عروة , بن الزبير» وضعّفوا هذا 
الحديث ودفعوه. وصححه الكوفيون ونبتوه لرواية الثقات أئمّة الحديث له. وحبيب بن 
أبي ابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمّن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتأء وهو 
إمام من أثمّة العلماء الجلة». أمَا القول بأنَ عروة هذا ليس هو ابن الرّبير وإنّما هو 
المزني وهو مجهول - كما قاله ابن حزم في المحلى 7510/١‏ - فيردٌ عليه أنه في رواية 
ابن ماجه التصريح أنه عروة بن الرْبير . 

(14) أخرجه أبو داود 254/١‏ رقم: 218٠١‏ والنسائيّ في الكبرى ١//ا 9‏ 2948 رقم: 2,١66‏ 
من طريق سفيان التّرري»؛ عن أبي روق» عن إبراهيم التيميَ؛ عن عائشة به. وإسناده 
ضعيف لإرساله قال أبو داود عقبه : ذهو مرسل إبراهيم التيميّ لم يسمع من عائشة». 





الاختياراث الففهة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمئ 


0 من طريق م شنانة - عائشة 0 9 1 قالت : اريم يلقاني 
0 

وروى بإسناده عن الشَّعبِي قال: قال عليّ: «اللمسٌ الجماعٌ ولكنه كنى 
ر/3 . > ١ ١‏ 

وروى بإسناده عن عاصم الأحول» عن عكرمة؛ عن انن عبّاس قال: 
«الملامسة والمباشرة الجماع)”" . 

وروى بإسناده عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبدلله قال: قال 

(إِنْ الله حيي كرب يكني عمًّا شاء. وإِنْ المباشرة والرّفث والْتَعْشَّي 
والافقضاء والمسيس عنى به رت قال: والتغشي قوله: فلم 
0 74 , والإفضاء قوله : وود كص ل . عض )610 0 

وروى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: «كنّا على ناب بن عباس 
قالوا: ذ فى الملامسة. فمن كان عرنكًا قال: 1 ومن كان 09 
قال: ار باليد. فقال: زمن أيِ الفريقين كدت ]000 قال: من فريق 
الموالي. [قال: غُلب]" فر فريق يق الموالي. إِنْ الله حكيم يكني ما شاء. 


)١(‏ أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2937/8 رقم: 17 4» من طريق الّعبيَ عن على بنحوه. 

(0) أخرجه بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عبّاس الطبريٌ في تفسيره 2791/8 رقم: 
٠5ة‏ وعلقه البخاريٌ في صحيحه 7/١/8‏ بصيغة الجزم . ووصله عبد بن حميد من 
طريق عكرمة عن ابن عبّاس بنحوه» وانظر: 7 فتح الباري 7177/6. 

*) الأعراف: الآية 189. 

0( النساء : الآية ."١‏ 

(6) أخرجه بنحوه من طريق عاصم الأحول» عن نكر بن عبدالله؛ عن ابن عبّاس. 
ابن جرير في تفسيره 2941/8 رقم: 464١‏ وصحخح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
0.0/4 

0) زيادة من تفسير الطبري . 

(0) زيادة من تفسير الطبري . 


الاختياراث الففّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤْضمي 


ا لت خا عل 4 اد لإ تسن صتتت 0 نعلت 0 تت تت 9 تت تت 20 تت تت ا سه لنت 60 تت جنل 0 شه تت 2 لت لت 0 تت شت 60 له جه 4ض طح 5 طتنه طن + ضح كك 


فكتى الجماع ملامسة» وكتى الجماع مباشرة»"" 
قال الكيا الهرّاسيّ 


َه 
«وأكثر القاضى إسماعيل فى هذه الرّواية. وأسندها كلها عن الصحابة 
١ ١ 20‏ 





والتابعين» 


وروى القاضي إسماعيل أيضاً في كتانه «أحكام القرآن» من طريق 
مجاهد»ء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «أوٌ لمَسْمٌ اليسَاة» قال: 
الجماع» . 


ثمّ روى في مقابلة ذلك”" بأسانيدٌ صحيحةٍ عن عبدالله بن عمر أنه قال: 
«قبلة الرجل امرأته وجَسّها بيده من الملامسة ومنها الوضدء:(؟) 


بيديد حب بن اي انا ا ار بل با 
واعيسنن: بذ شاذان” “لمارا عله لكر وهو مما يعتد نه على حبيت بن 
أنى ثانت» ومن يحسّن أمره يقول: أراد أثه وي كان يقبّلها وهو صائم؛ 
تقلط بهذا . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ١58/١‏ والخلافيات 2١57/6‏ رقم: 7؟, 
وابن جرير في تفسيره 2٠١7 - ٠ ١/١6‏ من طريق أبي بشر» عن سعيد بن جبير به. 
وتابع أبا بشر حبيبٌ أخرجه ابن أبي شيبة 51/١‏ والدّارقطنيَ 2147/١‏ وهو ثابتٌ عن 
أبن عباس ١‏ وصححه الذارقطنيّ وغيره. 

(؟) أحكام القرآن ؟/454. 

(9) فالقاضي إسماعيل هنا يستجمع أثناء عرضه المسألة الأدلّة المتعارضة ظاهراً مع الإجابة 
عنها. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواتة يحيى ١/ا4»‏ رقم: ,.٠١5‏ عن ابن شهابء. عن 
سالم بن عبدالله, عن أنيه عبدالله بن عمر به» وإسناده صحيح . ْ 

(4) الجهضمي أبو عمرو الحافظ العلامة الثّقة» توفي سنة ٠10هء‏ انظر: السير ١77/١7‏ - 
5 . 

(5) البصريٌ القطان الحافظ؛ توفي في حدود سنة ٠68؟هء‏ انظر: السّير 081/١7‏ - 

0) أحكام القرآن ؟/458. 





ا ا ا 


والحاصل أن في المراد بالملامسة في الآية قولين: 


الأول : أنها الجماع. قاله علي وابن عباس والحسن ومجاهد وفتادة. 
ونه قال ا 017 والحتائلة": 


الغانى : أنها الملامسة ناليد» قاله ابن مسعود واأبن عمر والشعبيّ 
وعبيدة وعطاء وابن سيرين والتنخعيّ والتهديّ والحكم وحمّاد”". ونه قال 
الجالكتة 7" مالقا في 


ورجّح الإمام الطبري القول الأوّل فقال: 


«وأولى القولين في ذلك بالصّوابٍ قول من قال: عنى الله نقوله: #أرَ 
--5 الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله عَكِلدِ 

نه قبل بعض نسمائه ثم صلى ولم يتوضٌأ»” . 
وقد ترتب على الاختلاف في تفسير الملامسة في الآية اختلاف الفقهاء 


8 + لمر من لمس المرأة باليد أو نغير ذلك من الأعضاء 
الحتابية 7 ظ 


فمن تأوّل الملامسة على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة. 


ومن تأوّله على اللمس ناليد أوجب الوضوء من مس المرأة" . 


.58/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى .781//١‏ 2 

(5) انظر: زاد المسير 47/7. 

(5) انظر: المعونة .١68/١‏ 

(6) انظر: البيان للعمرانى .١18٠/١‏ 

(5) تفسير الطبري 45/8 

(0) انظر: المسألة في مختصر الطحاوي ص 2١9‏ والمبسوط 258/١‏ والمدوّنة »3/١‏ 
وبداية المجتهد "1/١‏ 29 والمجموع 7/5 4”ء والمنغني ١947/١‏ - 194ء 
والإنصاف .5١١/١‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟/؟45. 





الاختيازاث الفقهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجِضمي 


والذي يظهر أن القاضى إسماعيل يميل إلى الثّانى» وقد اعتبر الحديث 
الوارد في تقبيل النْبِيّ كه عائشة منكراً. 


-)١5[‏ المسألة الثّالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذَّكَّر: 

ذهبٌ القاضي اتتفاعيا. بن إسحاق إلى انتقاض الود 0 005 بمسٌ الذَكَرٍ 
بحائلٍ دين 6 بباطن الكفٌ أو«تظاهرها. يشرط إناسيكون فنه 
بلذة فإن لم يلتذٌ بمسّه فلا شيء عليه. 


قال الحافظ أبن در كان إسماعيل بن إسحاق وسائرٌ البغداديين 
من الجالحين 7 عارك سن الذَّكرِ من باب المُلامسةٍ فيقولون: إن التَذّ 
الذي 00 ذَكرَة فالوضوءٌ عليه واجتبٌ» وإن صلى دون وضوء فالإعادةٌ عليه 
في الوقتٍ وبعدة»؛ وإن لم يلتذ من مسّه فلا شيء عليه كالملامس للنّساء 
سواء في مذهبهم)”"' . 

وأقوى ما استدل به القاضي إسماعيل وسائرٌ البغداديّين حديتٌ بُسْرة: 
«من مس ذكرّهُ فليتوضا». وقد رواه عنها مروانٌ بن الحكم كما سيأتي . 

وقد أجاب عنه المخالمُون بأنّ مروان لا يحتجٌ به» وهو اعتراض 
ضعيفٌ لأنْ عروة سمعهُ من بسرة أيضاً كما سيأتي . 

وقد روى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: سمعتٌ علىّ بن المدينيّ 
وذكرٌ حديتٌ شُعيبٍ بن إسحاق0" عن هشام بن عروة الذي يذكرٌ فيه سماعً 


."4/" كابن بكير وابن المَئْتاب وأبي الفرَج والأبهريّ» انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) التمهيد .٠1١7/١7‏ وانظر: اختلاف 37 مالك وأصحابه لابن عبدالبرَ ل /١ا.‏ 
والاستذكار 4#" _ ه”2ى والمتتقى 10/١‏ 

(6) حديث شعيب أخرجه الحاكمم ف ل 7/١‏ 29 لا"اء والبيهقئٌ في السّئن 
الكبرى ١١9/١‏ 0للء اذوه فى التتن 3145/1 هن طروى لمعيس بن 
إسحاق» أخبرني هشام 0 عرو كي أبيه» أنْ مروان حدثه عن بسرة بنت 
صفوان ‏ وكانت قد صحبت التبيّ كل أن التبي كل قال: (إذا مش أحذكم 
ذَكَرَهُ فلا يُصَلَينَ حتّى يتوضأء, وصحًحه الدارقطنيٌ وابنُ حزم في المحلى 
". 





5 5 د 533 5 نت ل 3 المزرسة المالكنة بالعراق: 2505-5 دن 6002-7 الجيؤضميّ فلنة 


عروة من بسرة” 
هذا رأيُ مالكيّة بغداد ومنهم القاضي إسماعيل ما إمام المذهب 

بن أنس فالمتأمئل في كتب المالكيّة يرى اضطراباً واضحاً في تحديد 

5 في هذه المسألة ؛ ومرجع م ذلك إلى تعددٍ الرّوايات عنه واختلايهاء 


وحاصل ذلك كله 9 روايات : 
الرّواية الأولى: نقض الوضوءٍ نِمسٌ نّ الذَّكَر مُطْلَقاً متعمّداً أو ناسياً. 


فقد روى ابن القاسم عن مالكِ فيمن مس ذُكَرَهٌ في غسله من التجنابة 
قال: ل وضوءَه إذا فرغ من ٠‏ غشله من الجنانة إل أن 00 قد ف ليه 
على مواضع الوضوء مره في غسله فأرى ذلك 1 


رشقل بالل عن :اقل يوقا للقلاة 23 ابد كز اقان انا تس 
قل نض و ع © دن . . 0" 
ميه أيسشهفصض وصووه:؛ قال : عم . 


5 و 2 ٠.‏ - 5 5 و 

قآل:ابنُ :رشك الخد : "اظاهة هذه الذؤاية أن هس الذكن ينقضس: الوضوء 
ناسياً كان أو متعمّداء إذ لم يُفرّق بين ذلك» وأنّ الإعادةٌ واجبةٌ عليه إن 
صلى بذلك الوضوء أبد))»©' . 


وقال ابن وهب: إذا حَطَرَتْ اليدُ على الذّكَرٍ من غير تعمد فليس فيه 
عليه يوعد فال ومالاكم تقول قلط الع 107 


)١(‏ أخرج رواية إسماعيل القاضي البيهقيٌ في الخلافيات ؟//71 قال: أخبرنا أبو عبدالله. 
أنبأ أبو جعفر محمّدٌ بن محمّد بن عبدالله البغداديٌ؛ ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 

1 به , 

.4/١ المدوئة‎ )1( 

فر العتبيّة - مع البيان والتحصيل .١77/١‏ 

(5) البيان والتتحصيل .1١77//١‏ 

(( أخرج هذه الرّواية محمّد الع في العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل 2157/١‏ وعزاه 

ظ للعتبيّة أيضاً ابن أبي زيدٍ في الثوادر والرّيادات .55/١‏ وقال: «أخذٌ غيرٌ واحدٍ من 

البغداديّين برواية ابن وهب». وقوّوة من ناحية الملامسة وأنْ الأغلبٌ على من تعمد 

00 مكَهُ اللَّذَةٌ. 





اكه الاختداراث الف لفقهية لد لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل ثن إسحاق الح محيصسر 


فرواية ابن وهب عن مالك فيها إيجابٌ الوضوءٍ من مس الذّكَر عمداً 
أوبتني 3 

الرَوايةٌ القانيةٌ: عدم نقض الوضوء بمسٌ الذَّكَرٍ مُطْلّقاً. 

فروى ابن القاسم عن مالكِ قال: أحبٌّ إلىّ أن يتوضة”” . 

وروى عنه أبن , رهن قال : سمعتٌ مالك 0 لست أوجِب الوضوء 


الذَّكَر؟ فقال: 0 7 مرّةٌ : أت إلي 3 0 


وروى ابن ووم عن مالك أنه استحب أن يعيد في الوقت وليسن 


50-07 ا 
بواجب 

وروى أشهبٌ عن مالكِ أنه سُئل عمّن صلَى وقد مسح ذَكَرَهُ؟ قال: لا 
إعادةً عليه" ". 


دروى أشهبٌُ أيضاً عن مالكِ أنه سئل عن مس الذَّكَرِ أتعادٌ منه 
الصّلاة؟ فقال: لذ اود وأبى». فروجع فيه فقال: يُعيدٌ ما كان في الوقت 
وإلاّ فلا. قال سحئون: لا أرى على من مس ذَكَرَهُ وصلَّى إعادةٌ لا في 
وقت ولا في غيره. ولقد قال لي ابنْ القاسم غير مرّة: إن إعادةٌ الوضوء 
عندي من مس الذَكر ف 


(0) انظر: البيان والتحصيل .١157/١‏ 

(؟) أخرج هذه الرّواية ابنُ عبدوس في المجموعة كما في التوادر والرّيادات لابن أنِي زيدٍ .04/١‏ 

() أخرج كلامٌ مالكِ ابِنُ خزيمة في صحيحه ١/؟27‏ رقم: ”2# من طريق يونس بن 
عبدالأعلى الصّدفيَء عن ابن وهبء. عن مالكُ به. وانظر: التوادر والزّيادات 
لابن أبي زِيدٍ 204/١‏ وشرح التلقين للمازوى 1/1 . 

(85) ذكرٌ هذه الرّواية ابنُ عبدوس فى المجموعة كما فى التّوادر والرّيادات لابن أبى زيد 
(إل ”73 أ. ١ ١ ١‏ 
(©) ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط ١941/١‏ من رواية يونس بن عبد الأعلى عن أشهب» 

عن مالك. 
60 أخرج هذه الرّواية محمّد العتبيٌ في العْتبيّة - مع البيان والتحصيل 2467/١‏ وعزاها لها 
أيضاً ابن أبي زيدٍ في التوادر والرّيادات ١/ل‏ ؟” أ. 





الاختماراتٌ الفقهية لشتخ ل ا ل كن الجهؤضميّ 


ج12 22 ا؟ا0222222292221221299229291:52929 20 ل ا ا لالد 


وقل كر انِن رضشد الجد أنْ زوابة أشهب عن مالك وقول سحئولن 
وروايته عن ابن القاسم كلّ ذلك يرجع م لون أن مسسّ الذَّكَرٍ لا يُنقض الوضوع 
)0 
ا 


الرّوايةٌ الثالثةٌ: التَفريقٌ بين العمد والنّسيان؛ فينتقض في الأوّل دون 
عي ظ ظ 
فقد روى ابِنُ وهب عن مالكِ أنّه قال: ليم وقوه إلا أن مة 
عامد!9"" , 


فال ابن ردصده الجدٌ : «رواية ابن وهب في الفرق بين أن يمسّهُ عامداً 
أو غير عامل قول ثالقٌ00" . 


فهذه الرَّوايات الثلاث عن مالك أت إلى أقوالٍ ثلاثة نه في المذهت؛ 
لذا قال ابِنُ رَشَدٍ الجدّ: «والأقوالٌ القّلائةٌ قائمةٌ في المذهب لمالك»©. 


الرواية الرّابعة: التفريقٌ نين مسّه بباطن الكفٌ وظاهره؛ فينتقض في 
الأوّل دون الثاني » سواءعً مسة بسهوة أو وني 


قال سحئنون لابن القاسم : هل ينتقض وضوزه إذا غسل دبرّه فمس 
الشَّوْجَ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : ل( ينتفض وضوؤه من :مس تبرج ولا 
وفع "" ولا شير مما هنالك» إل من فسن الذّكَر وححجده نباطن الكفٌ) فإن 


مسّه نظاهر الكت أو الذراع فلا ينتقض وضورًه 0 قال سيحئون: فإن مسه 
بباطن الأصانع؟ قال ابن القاسم: أرى باطنّ الأصابع تعد له ماظن الكت 


.484 1487/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الرّواية محمّد العتبيٌّ في العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل 2155/١‏ وعزاه 
للعتبيّة أيضاً ابن أبي زيدٍ في التوادر والزبادانت ./1١‏ 

9 البيان والتحصيل .١55/١‏ 

(8) نفسه ١/لالا.‏ 

(5) انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 44 ب. 

(5) الرقعٌ : كر موضع يجتمم فيه الوسخ من البدن» انظر : لسان العرب (رفغ). 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط :191//١‏ «وهذا القولٌ المشهورُ عند أصحابه عنه؟. 


الاختبارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجهُضمئ 





لأنّ مالكاً قال لي: إن باطنَ الأصابع وباطنّ الكف بمنزلةٍ واحدة( 


وهذه الرواية بنقض الوضوء بمس نّ الذَّكرٍ نباطن العف أمرٌ رَ ليس عليه 
العمل عند المالكيّة كما قال ابن القضّار البغداديٌ9 . 


فيك الذوانات :فد على اضطراب واخثلافء وقد لاحظ ذلك نعض 
ثمّة المالكيّة . 


وقال ابن المقصار: «اختلفت الرّوايات عن مالك رحمه اللَّهُ في مسسّ 
الذّكرع9© , 


قال ابن عبدالبرٌ: «اضطربٌ قولٌ مالكِ في إيجاب الوضوء منه. 
وا او مذهيه فه70؟؟ ., 

وقال ابِنُ رشدٍ الجدٌّ: «اختلف قولٌ مالكِ في إيجاب الوضوء من مس 
الذَّكَر؛ فروي عنه إيجابه مقرل واستحبابه والفرق بين أن يكون ناسنا أو 
متعمدأ») اليك 

وإزاء هذه الرّوايات المضطرنة عن إمام المذهبٍ اختلفٌ المالكيّةٌ في 

الأّل: البناءٌ ورد بعضها إلى بعض. 

التَانى : اعتبار ذلك اختلافاً لا مجال للبناء فيه . 

ولا شاك أنْ هذا الاختلاف عن مالك هو أثدٌ عن الأحاديث والآثار 
المختلفة في هذه المسألة. ويذكرٌ المازريٌ أَنْ الأحاديكٌ اختلفت في مس 
الذَّكَر؛ فورد منها ما ظاهره أنه لا يوه في نقض الوضوءء ونه قال مالك 


.8/١ المدونة‎ )١( 

(9) .انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 
(0) عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

(4) الاستذكار #/4”. 

(©) البيان والتحصيل .40/١8‏ 


الالتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمئٍ 





في إحدى الرّوايات. ووردٌ منها ما ظاهره. انتقاض الوضوءٍ نمسّهء ونه قال 
مالك في رداية أخرى. ولما اختلفت هذه الأحاديثٌ صار جمهور رَ المالكية 


إلى بنائها فود نتييا نعضها إلى بعض ؛ لئلاً تتناقض أدلَهُ الشرع. 
فقَال مالكبّة نغداد 5 وفي مقدمتهم القاضي إسماعيل 0 جيك الإثبات 


000 على 4 للد وحديثٌ الثفي 053 على مسه فكه لقي لذ تجتعارا 
اعتبارَ اللَذَّةِ مذهيا لهم؛ وعضدوا هذا التأويل بالقياس على لمس التساء . 


ونفس هذا المسلك في البناء امتيل سالك بغدادٌ ‏ إجمالاً - مع 
الروايتين المختلفتين عبن مالك فقالُوا: إِنّما نفى مالك الوضوء مع عدم 
اللَذَة وأثيتة مع وجودها. نيئما رأى سحئنون أن هذا اختلاف قول من مالك 
لا مجال لإجراء البناء فيه . 


آنا بفالكية ‏ انقو فقال :إن سو الأقااك تمل على مه اط 
الكفٌ أو الماع وحديث الثفي يحول على 0 نعير ذلك . إذ الإفضاءً 
المذكور في الحديثٍ لا يكرن إلا بباطن الحفٌ2 , ظ 


وما ذكره المازريّ عن جمهور المالكيّة هو الذي استمر قَرّ العمل عليه 
عندذهم ١‏ ويؤكة هذا قول ابن القصار: 


«العمل ٠‏ من الرّوايات على أنه إذاا ةشير : ماظن كقه أن ظاهرم هة 
فوق ثوب أو من تحته ونسائر أعضائه انتقضتٌ طهارثه ووجبٌ عليه الوضوة. 
قال لي الشّيح أبو بكر - يعني الأبهريّ ‏ رحمه الله : على هذا كان يعمل 
شيوحخنا كلهم" . 


هذا ما يتعلقٌ نقول مالك وأصحابه. 


)١(‏ انظر: شرح التّلقين للمازريّ ١91/١‏ - 2197 وهو الذي عليه متأخْرُو المالكيّة. انظر: 
شروح خليل للموّاق والحطاب 2٠٠ 0/١‏ والزّرقاني القى والرّهونيّ للك 8 
/ه8م1 , والآبي /» 2١ "٠‏ عند قول خليل : (وَمَطلق َس ذْكَرِهِ المُنَصِلٍ وَلَوْ حَلْنَى 
مشكلا بِبَطَنِ أو جَنْبٍ لِكَفْ أز إضْبَّع ' . 

(0) عيون الأدلة ١/ل‏ 44 ب. 





ا ا ل ل ل اللي ا 


أمَا أبو حنيفة فنقل عنه تلميذه محمّد بن الحسن الشَّيبانئٌ أنه قال : 
6 فرجّه وهو متوضىء 6 ينتقض وضورٌه)"''. وقال: ١لا‏ وضوءً في 
07 الذَكَرِء وهو قول أبن حنيفةٌ : وفي ذلك اثارٌ 0 وهو الذي عزاه 
لأبي حنيفة وصاحبيه الطحاويٌ فقال عا لودو دعل عو 
إل شف منك». وآثاراً أخرى دالَة على عدم الوضوء من 0 الذكرب: 
«فبهذا تخد وهو قول أبي حنيفة دي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم 


الله ال وإلى هذا ذهت الحنفيّة مِنْ نعدهم”*' . 

ما الشّافعي, فذهب أيضاً إلى نقض الوضوء نمس الذَّكَرٍ عامداً أو 
ساهياً إذا كان ال ببطن الكف فإ كان بظاهرها لم يجت عليه وضوءً. 
وفي هذا يقول: 


اوإذا أفضى الرَّجِلُ ببطن كمه إلى ذَكَرِه ليس بينها وبينه سِكْوٌ وجب 
عليه الوضوءً. وسواءً كان عامداً اوش عام : له 
اا 1 ايو الى واو ل الى برد جل الود ع 


أمَا أحمد بن حنبل فعنه فى المسألة رواياتٌ عديدةٌ اقتصر ابِنٌ قدامة 
على اثنتين 

الأولى : لتقام الوضوء مطلقا؛ رواه عئه انناه عبد الله وصالح 
وتالزاميله أنو داود وان هانىء واسكان بن يعقوب الكوسح. 


)١(‏ الحبّة على أهل المدينة .04/١‏ وقال في كتاب الآثار :5/١‏ «هو قول أبي حنيفة وبه 
نأخذ؛ . 

(؟) موطأ محمّد بن الحسن ه". 

() شرح معاني الآثار ./8/١‏ مع ملاحظة أن الماوردىٌ في الحاوي ١9١/١‏ وابْنَ تيميّة في 
بحمو الفتاوى 541/7١‏ نقلاً عن أبي حنيفة انتقاضٌ الوضوء في حالة انتشار الذّكَرِ 
سه ولم أقف عليه في كتب الأحناف. 

(؛) انظر: مختصر الطحاويٌ ص 9١»ء‏ والمبسوط ».55/١‏ وندائع الصّنائع 2١/١‏ وفتح 
القدير 254/١‏ والاختيار لتعليل المختار .٠١/١‏ 

(5) الأمّ ١6/١‏ ط. دار الشّعب. 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميّ 


٠‏ قال ولذه عبدالله : «قرأت على أبي قال: إذا مسسَّ الرّجِلٌ فرجَهُ بباطن 
كمه أو بظاهرها فعليه الوضوءًء وإذا أفضى ينا 


وقال: «سألت أني عن رججل مس ذَكْرَه؟ فقال: تغيد الوضوة: ثم 
قال: إذا كان اعتقدٌ هذا القول أرقن له أن تعمد الصلةة أيما هاندا أن 
ناسياً»0؟ , 

وقال: «سألت أي عن الوضوء من سر الذّكَر؟ قال: يُعجبني أن 
ان 

وقال 0 ليالت أ عو لكر يعوما هه قال الا 
رن إل من ا لكر وححله. قلتٌ: وإن مس أنثييه ؟ قال: من القضيب 


وححجله و2 
وقال ابِْنْ هانىء : السمعبّه يقول: إذا مس فرجه ثم صلى معدل 
ال 


ونقل عن أحمد أيضاً قولّهُ: «يُعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس 
ينه وبينه سترة و أن 0 . 


وروى الكوسحح عن جود أله قال : المِنْ 0 و الوضوءً) 000 
وال لالج ع ال 


و ارم 1 
وعنه: أنه سئل عن 0 الذكر؟ قال: يتوضأ ملت 


١ مسائل الإمام أحمد  رواية عبدالله رقم:‎ )١( 

(0) نفسه رقم: 57. 

(6) نفسه رقم: اه. 

(84) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية صالح رقم: ٠م‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابن هانىءٍ رقم: 40. 
(5) نفسه رقم: ,.68٠0‏ 

(0) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية الكوسج رقم: 59. 
(6) نفسه رقم: “اه. 

0( نفسه رقم: 408. 





10 الاختياراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل يْن إشحاق الجهؤُضمي 


دقال أنو داود : ا اهن _- حنبلٍ قال : من ع الك ويد 
زقات” «قلت لأحمد: إذا . مس ذكره يك قال : 0 الوضوءً. 
قال فمْسه تساعله؟ قال 1ه بغده 0 


وقال: ااسمعتٌ الكل سأله زَجَل قال * 0 الذّكرِ المتعد0ا والخطأ 
واحدٌ؟ قال: الخطأ والمتعمد في الصّلاة وغير الشاذة وا , 


زعلا عله إذا كان المسّ ندون حائلء أمّا مع الحائل فأحمدٌ لا يرى 
انتقاضٌ الوضوء خيائل. 


قال ولده عبَدالله: «سألتٌ أبي عن رججل مس ذكرّة؟ فقال: إذا أفضى 
بيده إلى فرجه توضاً للصّلاة: أختارٌه لنفسي لأنّه عندي أكثرء وإذا مسه من 
فوق الياب فلا و00 . 


وقال أبنو داود: «سمعتٌ أحمد سُئل عمّن مس ذكرَّهٌ فوق العٌّياب» فلم 
و فرة يو 

فهذله نصوص ا تنك رواها عنه انناه عبد الله وصالح وتلاميذه ابن هانىءٍ 
والكوسيج وأبو داود. وهي تدل على رأي أحمد نبطلان الوضوء من يس 
الذَكَرِ بدذون عل سواءً كان للد بباطن الكفٌ أو نظاهرهاء أَما ممع وجود 


الحائل فلا ينتقض الوضوعء وذكرٌ المرداويّ 7 الصَحيح من المذهمب» 
يعايد بجعا لايعاي ولد ب سان ميب 


() مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص ؟7١.‏ 
(0) نفسه. ظ 

() كذا في المطبوعء ولعل الأولى: التَعمّد 

(54) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود ص ؟١.‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد - رواية عبدالله رقم: 04. 
() مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص ؟١.‏ 
0) انظر: الإنصاف .7١7/١‏ 


الاختيارات الفقهئّة لشيخ المدزسة المالكنة بالعزاق: إسْماعيل يْن إشحاق الجهؤُضميَ 


1 لت ل لت + تلن تنه 4 تلت لنت 9 لت تتنة 0 6ت له 0 00ت لل 4 عت سه 0 تيت بيت 0 تت تت 5 لت تت 2 تت نت © ل ل 5 تت تن 2 ل تن و اله ضيه ؟ ضه ضود 





ابا 00 «سألتُ اي 


عن الوضوء من 06 الذَّكَرِ فتّال: أشعيح: ولا اا 
60 


( وضي اختيار 
ابن تيميّة فى «فتاويه) 


والحاصل أنْ المسألة فيها قولان: 

الأول : انتقاض الوضوء تمت وإليه ذهت الجمهور من المالكيّة. 
والشافعة © والحنابلة في الصّحيح من مذهبهم. 

القاني: عدم انتقاضه. وإليه ذهب الحنفيّة» والحنابلة في رواية. 


أدلَة الحمهور : 
استدل الجمهورٌ على التقض بما يلي : 


: - قال تعالى: «يَتايًا الدِرح ءَامَنُوَاْ إِذَا همََم إل الصّلَرةَ فَأَغْسِلُوأ 
وحوم وَأَيْرِيَكم إلى المرافق .*”؟؟ الآية, وهي دالَة على وجوب 0 
هذه الأعضاء حين القبام إلى الصّلاة؛ ولا يُقال: إن المرادٌ بالآية إذا قمثم 
إليها من النّوم أن تتخدتين» الما 255 فلتتوما من قوسل .هل: 
الأعضاء وهو لم يقم من نوم ولم يقم مُحَُرئاً. كما لا يُقال: إِنْ هذا قد 
غسلّ الأعضاءَ عند قيامه إلى الصّلاة وأ وأتتم تتزلوق اذاف ذكرة عبد بخييرة 
الإحرام أو في الصّلاة انتقض ما فعله من المأمور به» وظاهرٌ الآية. يقتتنضي 
أن يفعل ذلك وقد فعلة؛ فمن قال: إن فعلهُ قد فسدّ فعليه الذّليل. فجواب 
الاعتراضين أنّ مرادً الآية أن يدخل المُصلّى بيقين طهارة: والصَّلاةٌ متعلقةٌ 


.77/١ أخرج هذه الرّواية ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(*) انظر: الإنصاف .5١7/١‏ وئمة رواياتٌ أخرى ذكرها المرداويٌ. 

(0) مع ملاحظة أنّ المالكيّة ينيطون الانتقاضٌ بالشّهوة سواء كان لبن بطر الكت ار 
بظاهرها» بينما الشَافعيّةٌ ينيطون الانتقاض بمسه بباطن الكفٌ دون 00 وقد عمّد 
:اسن القصار في كتابه الغذٌ عيول الأدلة ١/ل‏ 85 نبا ا ب فصلاً خاصًا في مناقشة 
الشافعيّة في إناطة الانتقاض بمس الذّكَر بباطن الكف:. 

(1) المائدة: الآية 5. 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيؤُضميَ 





في ذمْته بيقين» والماس ذكرّه لم يدخل الصّلاةً بيقين طهارة» ولم تسققط عن 
لع ا ا()” 
دمية 


انها بوواء شالك بن أنس» عن عبداله بن أبي. بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء نّه سمع عروةً بن الزبير يقول: حلت على هردات ان 
الحكمء فتذاكرنا ما يكونٌ منه الوضوءٌء فقال مروان: ومِنْ مس الذَّكَرِ 
الوضوءٌء فقال عروةٌ: ما علمتٌ هذا. فقال مروانٌ بن الحكم: أخبرتني 
نسرةٌ بنتٌ صفوانٍ أنّها سمعثُ رسول الله يهِ يقول: دإذا مسل أحدكم ذَكرَه 


فليتوضاً»”'' . 
وجه الدذلالة من الحديث ظاهرٌ حيث أمر رسول الله يبهِ بالوضوء من 
ا 

0 الذكر والأمر للوجوب . 
وأجيبَ عن هذا الحديث نأجونةٍ هي: 


1 أنه نكالت لوجماع الصحابة حيثث ذهبوا ل عدم نفضص الوضوء 
رد 


ستأتي لاعن تقعي عل ها إلى القول تقض الوضوء يعس الك 


عد أل روي أنْ هذه الحادثة وقفعت في رمن مروان سس الحكم فشاورٌَ 
د ل اه لا ندع كتاب ريّنا ولا سّنْةَ نينا نقول امرأةٍ لا 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

(6) أصلّ الحديثِ عن مالكِ في الموطأء وقد رواهٌ عنه جممٌّ منهم يحيى بن يحيى رقم: 
٠‏ » وأبو مصعب رقم: ١١١ء‏ وسويد رقم: 248 والقعنبيٌٌ رقم: »5١‏ وابنٌ 
القاسم كما في سنن النّسائي 2٠١8/١‏ رقم: 215 ويحيى بن كير كما في التّمهيد 
11 . قال الحافظ ابن عبدالبرٌ في كتابه التمهيد 190/19 191: «وقد كان 
يحيى بن معين يقول: أصحٌ حديتِ في مس الذَّكَرٍ حديثُ مالكٍِ عن عبدالله بن 
أني بكرء عن عروة. عن مروانء عن بسرة» وكان أحمدٌ بن حنبل يقول نحو ذلك 
أيضاً» . 

(*) انظر: بدائع الصّنائع ,"٠/١‏ 





الاخُتدارات الفة ئة لشث: المزؤرسة 10 بن إشحاق الحهُضميّ 


ندري أصدقثُ أم كذبث"'2. والجوابٌ أنْ هذا يحتاج إلى نقلٍ صحيح ولم 
يذكروه . 


جَ طلن: القو له يكتوقة وصيقع نهو حمول.على عمل الذي لذن 
الصَحانةً كانّوا يستنججون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلوّثُ خصوصاً في أيّام الضّيف» فأمر بالغسل لهذا”" . 


وجوابّه : أنْ الوضوء إذا أطلق انصرف إلى الوضوء الشّرعيّ المعهود؛ 
وفي نعض طرق حديث بسرة قال وْه: «من مس فرجه فليُعد الوضوء»!". 
ولا شلك أنه يعني الوضوءً المعلوم؛ لذا نوّب الحافظ ابن حبّان لذلك ناا 
قائلاً: «ذِكْرٌ الخبر الدَال على أن الأمرّ بالوضوء من مس الفرج إِنّما هو 
الوضوءً الذي لا تجورٌ الصَلاة إل ندكء ثم م ذكرَ الحديث السانقٌ - - 
كان المراد مله عسل اليدين كما قال نعض الناس لما قال عي : 
الوضُوءَ»؛ إذ الإعادةٌ لا تكون إلآ للوضوءٍ الذي هو للصّلاة؛. وثمّة حديثٌ 
آخْدُ أصرحٌ في المرادٍ وهو قولّه يلخ في نعض طرق حديث بسرة أيضاً: 

فين ذكرة فلعوما وضوةة للمكؤة” + وروم له ابن ,جتان ايقا افاي 5 


خبر تان ب يصرح بِأنْ الوضوءً من مس الغرخ إنْما هو وضوء الصلاة» وإن 
كانت العو لت شيل اللي وضوءاً؛. 

وقال ابن القصار: ااقولّهم : يجور أن يكون أرادٌ بالوضوء غسل اليد 
فإِنّنا نقول: إن الوصو إذا أطلق في الشّرع فهو 00 على الوضوء 
المعروف الذي هو 6 الأعضاء حتى يموم مَ اليل واستعمالنا نشبا على 


(00) نفسه. 
م( أخرجه ابنُ حبّان في صحيحه ‏ مع الإحسان 5949/7, رقم: 2١١6‏ من طريق 
علي بن المبارك» عن لكام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة نه. وإسناده قري كاله 


وال الصحيح كما قال الشيخ شعيت: 


04 أخرجه ابن حبان فى صحيحه مع الإحسان #/٠٠4؛‏ رقم: 5 ١١غ»‏ من طريق 
سفيان :) عن عام بن عررة عن أنيه» عن مروان») عن بسرة نه. . وإسنادٌه قويّ كما 


قال الشِيحْ شعيب . 
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الوضوء الشرعيّ أولى لما ذكرناه من الترجيحات؛ فنحمله عليه إذا كان 
لشهوة. ونحمل عسل اليد إذا كان لغير 00 


د - أنّه من رواية مروان بن الحكم ولا يحتجٌ نحديثه؛ نظرأ لأفعاله 
المعلومة في التاريخ. 

والجواب من وجوو: 

أوَلاً: قال ابن حزم : «مروانٌ ما نعلمٌ له جِرْحَةً قبل خروجه على أمير 


المؤمنين عبدذالله , ف اليو رين الله عنهماء. ولع يله عور قط إلا قبل 
ا ل و هذا ما لا شك فيه) 0 


ثانياً: : ما قاله الحافظ ابن حجر دفاعاً عن مروان بن الحكم : 
قال الفدوزية: فإن ثبتت فلا يُعَرَّجٌ على من تكلم فيه. وقال غروة بن 
الرتير: كال مرت لا رحو في الحديت وقد روى عنه سهل بن سعد 
الساعدىٌ الصحابيّ اعتماداً على صدقه»("؟ 


تالشا : أن عروة بن الرّبير الذي سمع حديتٌ نسرة عن مروان عنها 
حدق جذامن هيح هذا التق : ؛ فبعث مروانٌ حرسيًا له إلى نسرة فحدّثته 
نمثل ما حدثت به مروان» م تحقّق عروةٌ أكثرٌ فذهب إليها فسمع الحديتٌ 
انها عاديا بجاو عالن زيول سمه سمال للقلكه 


وفي هذا كله يفول الحافظ ابنٌ حبّان: «عائذٌ بالله أن نحتجٌ بخبرٍ رواة 
وان بن الحكم وذووه في شيع من كتبنا؛ لذن لا نستحل الع نغير 
الصحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهيناء ولا نعتمذ من المذاهمتف 
إلا على المُنتزع من الآثار وإن خالفٌ ذلك قول أئمتنا. وأمًا خبرُ بُسرة الذي 
ذكرناه فإِنْ عروةٌ بن ادر سيوع منمرران بر الحكم عن تسر فلم يقنعه 
ذللف حتى ريغنت هران شرطيًا له إلى كرا ة فسألهاء ثم أتاهم فأخبرهم بمثل 





)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 ببا. 


(؟) المحلى ١/55؟.‏ 


(9) هدي السّاري ص "547. 
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ما قالت 00 010 عروة كان عن الشرطيّ عن بسرة» سم م لم يفنعه ة ذلك 
حتّى ذهبٌ إلى بسرة فسمع منهاء فالخبرٌ عن عروة عن بُسرة متصل ليس 
بمنقطه”١‏ 5 وصار قتووان والشّرطيٌ كأنّهما عاريتان يسقّطان من الإسناد)9'' . 


كن أن حديثث جر كو تررك عروة عن الحرسي عن بسرة؛ 
والحرسيٌ مجهول. ولا يحتحٌ أيضاً في دين الله يحديث حتر سي شرطيٌ. 
والجواب من وجهين : 
أوَلا: أن عروة ‏ كما سبق روا متّصلاً عن بسرة مباشرة . 
ثانياً : 1 هذا ا قاضياً ولم يكن شرطياء : ثم إن الشرطيّ 
ويروي العدي ويقبلُ منهء لد اليكو فنا فم برل يمينا الزبير 
وغيرٌه من الحاضرين» بل لم ترض نه بسرةٌ رضي الله عنها"" 
- أنّه خليب العف لاه ردي ب وي ونقلُوا عن 
حديث مي اذك والقبقهة». ودالجج ا بد ا 
من مسن الذّكَرٍ حديث؟. 
وأجاب عن هذا ابن القصار فقال: «أمَا ما ذكروه عن أحمد ويحيى 
فى تضعيف الحديث فعنه جوانان: 
اتذعتاة اقامى انلا اكلة عدن من هتين راليت: 


والقاني : أثنا لا نرجع يي ذلك إل مذهبهم في تضعيفه؛ لأنْ 
مذهبهم أنْ الحديثٌ إذا أرشلة قوم ووصله آخرون فالقول وَل من أرسل. 


() انظر: رواية عروة عن بسرة وروايته عن الحرسيّ عن بسرة في خلافيات البيهقيّ 
2775-5 والمصادر الكثيرة التي في حاشيته. 

(؟) صحيح ابن حبّان ‏ مع الإحسان #/91. وانظر: نحوه في عيون الأدلّة لابن القصّار 
١/ل‏ 4 نا. 

(0) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 454 ب. 
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والقول عندنا قول من أسند لأنّه زائد. وعلى أنّنا نحن نقول بالمرسل أيضاً 
وفدل ل هذا الحديثٌ وأرسل؛ وكذلك الأخبارٌ التي رويناها فيها مرمل 


.ءا« اا 
ومسكّد) 


ز ‏ أنّ حديتٌ بسرة حديثٌ آحادء وما كانت به البلوى عامّة كس 


الذّكَر لا ثقبل فيه أحبارٌ الآحادء والإنسانٌ لا يخلّو في كلّ يوم من مس 
ذكره مراراً كما يا يخلُو من الغائط والبول» فلو كان الوضوءً رن عل الذّكَرِ 
اجا لكان نَقْلَه ويفا كما هو في الغائط والبول. 


وأجاب عن هذا أيضاً ابن القصّار فقال: «وما ذكدّوه من أخبار الآحاد 

وأنّها لاتقب فيما يعم البلوى فغلطء 000 الله تعالئ أمرّ 

0 00 الأحاد؛ ولم يفرّق نين ما تقع به البلوى العامّةٌ وبين غيرهاء 

يمتنع أن تكونّ البلوى عامّةَ فيعلم الحكمٌ فيها العلماءٌ من أخبار الأحاد 

ا د فى حكمها إلى العلماء» وإِنّما ذلك على ما يراة صاحبٌ 

الشّريعة من المصلحة» فربّما رأى المصلحةً في إلقاء الحكم إلى الخاضة 
فينقلونه إلى العامّة فيُعلم من جهتهمء وربّما أعلمّه الأكثر. 


على أن التْقلّ قد ورد في هذا م مُستفيضاً لأنّه قد رُوي عن أربعة عشر 
من الصحانة من بين رجل وامرأقء ويعجور أن يكون أمسك الباقون عن رواية 
ذلك اكتفاءً نرواية نعضهم . 


ومثل هذا يلزمُهم ال في الوتر هو مما تعمٌ به البلوى لأنّه في كل ليل 
وقد قبلوا فيه خبرَ الواحدٍء ولو اهنا وذللته واكك هر واه الواح 
والاثنان. 


وكذلك قالوا في تكبيرة ة الافتتاح لو قال: «اللَّهَ أكبذ) أجرأة. ولو قال: 


«الْلَهُ العظيمٌ»؛ و«الله الجليلٌ» أجزأء وما نقلّ هذا أحد وهو من البلوى 
العامة . 


)009 نقفسه ١/ل‏ 56 020 
(؟) يعني ابن القصّار: الحنفيّة . 





الاختيارات ! 8 د 3 : . المذرسة المالكية بالعراق: 50535ظظ2ظ دن 6-7 الجهضميّ 


وكذلك قبلُوا أخباراً لآحادهم في الأذان والتّشهّد وغير ذلك ممًا تعمّ 
به البلوىن. ‏ 

وقد قبل ابن عمر من رافع ب رحد 2 المخابرة وقبل أبنو بكر 
د ان مسلمة والمغيرة» وهذا ذ في المواريث وفي غير ذلك. وهذا 
كله ممًا تعمٌ البلوى به. 


وعلى أنْ هذا وإن كان من البلوى العامّة فقد يجوز أن يذهب على 
قوم إلا أن الله تعالى لا يتركهم حتّى يُعلمهم الواجبٌ إمّا بنقل كما يذكرُون 
أو بالرّجوع إلى الغلماء إذا احَتاجُوا إلبه وسالوا عنهء وهكذا العقاة الختانين 
البلوى به عامّة وقد ذهب على الأمصار ما استدركه غيرهم . 


ثمّ لو قلنا: إن مسسّ الذَّكَر ليس من البلوى العامّة في غير أوقات 
الوضوء عار لأنه لبس من شان العاتب من التاس,ميل .ذلك فى غير 
أوقات الوضوء والجماع. . .72" . 

١‏ - ما رواه قيس بن طلق عن أبِيه : «أنْ الثبن لك توضأ فقيل له: 
أَخْدَنْتَ؟ فقال: اين 

قال ابِنُ القصّار: «فالدّليل منه أنه عليه السّلام توضأ من مس الذَّكَر 
زفعلة واج فإن قيل: فقد نفى عليه السّلام أذركون خذنا بقولة: ما 
أحدثتٌ فهذا حجَّةٌ عليكم. قيل : الداع الحدد المعتادٌ من الرّيح والبول 


وغير ذلك)9" , 


4 - آنارٌ كثيرة عن أصحاب رسول الله كله ذهبّوا فيها إلى انتقاض 
الوضوء نمس الذَّكَر؛ من ذلك ما يلي : 
أ حم او و 0 مضه عدا 


)١(‏ نفسه ١/ل‏ 48 ب. 
(؟) ذكره ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أء ولم أقف عليه. 
(9) عيون الأدلّة ١/ل‏ 48 أ. 
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قال: فقلتٌّ: نعم. فقال: قم فتوضأء فقمتٌ فتوضأت 5 ثم رجعت") 


ب عن عبدالله بن عمر قال: «إذا مس أحذكم ذَكْرَهُ فقد وجبٌ عليه 
الوضوءٌ)7" , 
وعن سالم بن عبدالله قال: «رأيتٌ أبي عبدَالله بن عمر يغتسل ثم 
وا فقلتٌ له: يا أنتِ» أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى» 
ولكني اانا | مب ذكرق فأتوضاً»9 . 


وعن سالم أيضاً قال : ل ل ل ل 
ولا عا ا ينا ا ذه الصادة اكت 
أن ارما 0 وعدت لصلاتي» ا 


ج - وعن عروة بن الزبير أنّه كان يقول: امن مس ذكره فقد وجب 
عليه الوضوء)”'' . 


- إن مسسّ الذّكَرٍ مظّةٌ -خروج التاقض فَأَقِيمتُ المظئةٌ مقامٌ الحقيقة. 


وأجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة قائلاً: «وهذا قول ضعيفٌ فإنَّ 
المظنّةَ نما ثُقامٌ مقامَّ الحقيقةٍ إذا كانت الحكمةٌ حفيّة» وكانت المظئة تُفضى 
إليها غالبأًُ. وكلاهما معدومٌ؛ فإنّ الخارجَ لو خرجٌ لعلم به الوَجِلُ)9 . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 2468/١‏ رقم: ٠١١‏ عن إسماعيل بن محمّد بن 
سعد بن أبي وقّاص» عن مصعب بن سعلٍ به. 
00 0 مالك في الموطأ ‏ رواية يحيء 5/١‏ رقم: 2٠١7‏ عن نانج به؛ وإسئاذه ‏ 


فر 0 مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى »485/١‏ رقم: 2٠١5‏ عن ابن شهاب» عن 
سالم به وإسئاده صحيح. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ١/41؛‏ رقم: ,.٠١8‏ عن نافع؛ عن سالم به 
وإسئاده صحيح. / 1 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى )85/١‏ رقم: 2٠١"‏ رم عن عروة به. 

(5) مجموع الفتاوى .540/1١‏ 
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قافا علن اللّمسٍ المُحرّك للشّهوة؛ قال ابن تيمية: «اللّمسٌ سببٌ 
0 فل ارا وتحريك"الشهرة توما تسم كها وها 
من الغضت» وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشّيطان الذي يطفاً 
عه ظ ظ 

د المكلّف مقاط رأذاء الشاكة هلها زه على وه لمشي دوهذا 
لا يتحفقٌ مع مس الذَكَرٍ يشهوةء قال ابن القصّار: «الذَلِيل لنا كونُ الصّلاة 
ا د د ا هر 
مصلياً بطهارته»9) 


أدلَةٌ الحنفية : 
استدلٌ الحنفيّة على عدم التقض نما يلي : 


١‏ ما رواه قيسٌ بن طلق بن علىٌء عن أبيه قال: «خرجنا وفداً حتّى 
قدمنا على رسول الله يكْةْ فبايعناه» وجاء رجل كأنه بدويٌ فقال: يا رسول 
الله» ما تَرى في رججل مس ذكرَهُ في الصّلاة؟ قال: وهل هو إلا مُضْعَةَ منك 
أو قال: بخ بِضْعَةٌ مك96" 


وجه الدّلالة من الحديث أنه يَكِةٍ قال لطلق بن على «هل هو إل 


.55١/5١ نفسه‎ )١( 

(؟) عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 ب. 

(6) أخرجه أبو داود .١779/١‏ رقم: ١487‏ تحقيق: دعّاس» والترمذيٌ 1/١‏ » رقم: 
6 تحقيق: أحمد شاكرء والنسائيٌ املق رقم : 6 واللفظ له -» وابِنٌ حبّان 
مع الإحسان 25٠7/9‏ رقم: :| 1114» والطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١/5لاء‏ من 
طرق عن مُلازْم بن عمرو. قال: حدّثنا عبد الله بن بدرٍء عن قيس بن طلق بن علي 
به. قال الترمذيّ : «هذا الحديثٌ أحسنٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب». وقال الطحاويٌ : 
0 حديثٌ ملازم صحيح مستقيم الإستاد» غير مضطرب في إسناده ولا في متنه؛ 

فهو أولى عندنا مما رويناة أرَلاً من الآثار المضطربة في أسائيدها ثم روى بإسناده 
إلى علىّ بن المدينيّ لي لاحديثٌ ملازم هذا أحسن من حديث بسمرةة. . وصخح 
الحديتٌ أيضاً ابن حزم في في المحلّى 2585/١‏ وابِنٌ التّركمانيّ في الجوهر الئّقيّ 
اول و-حسئة أبن القطان الفاسيك في بيان الوهم والويهام 4 .١‏ 
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مض عد منك» إشارة لقن أنه عضو كسائر أعضاء الإنسان» فكما أَنْ مسّها لا 


لتقن الوضوء: يكذللة سس الذكن. 

وأجيب عن حديث طلق بأجوبةٍ هي : 

أوَلا: 52-7 الحديث إد مداره على ثلاثة رَواةٍ هم محمد بن جابرء 
وأيٌوب بن عتبة» وعبدالله بن بدرٍء روآأه هؤلاء عن قيس بن طلى. 

قال ابن القصار: «ولكل واحدٍ منهم غلة ؛ مل غوسي بن هارون من 
حديث طلقٍ في مس الذَّكرٍ فقال: ل ل 
ل شك ب ومن 
قال أهل نع فيه هنا لم يكن 1 


إلى درجة الحسن. وقد تابعهم رابع وهو 26 بن عار فرواه عن 
ا" 


ناقنا: احتمال البح حديث طلق نحديث إلى هريرة قال: قال 
رسول اله يكل: «من مس فرججَة فليتوضأ»”. 


قال ابن عد اوجوابٌ آخْر وهو 3 يحتمل أن يكون الحديتثٌ 
الفستجرلة وحدوية أِي فرورة للع أن أب هريرة ا ع وإما 


صحب التبيّ بل ربع سنين” 0 ويشبهُ من طريقي آخْرَ أن يكون منسوخاً لأنّه 
لو كان قوله : «من مس ذكرّه فليتوضا» متقدّماً لم يكن لقوله لَطَلْت: «هل هو 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 48 بء وانظر: خلافيات البيهقيَّ ؟/187. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ‏ مع الإحسان “/404: رقم: .1١51‏ 

فر أخرجه الحاكم من طريقين عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبريٌ» عن أبي هريرة 
به. قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيح 1 وانظر: خلافيات البيهقي "7 - 154. 

(4) كذا في النّسخة الخطيّة من عيون الأدلة» والمعنى أنْ أنا هريرة روى عن النبي ك3 
التقض بمسّه وهو متأخر الصّحبة . 

(5) المذكورٌ في الرّواية أنه صحبه ثلاث سنين» انظر: البخاري ‏ مع الفتح 568/56. 
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إلأ بضعةٌ منك». ولكن تقدّم قولّه: «هل هو إلا بضعةٌ منك.» ثم قال بعد 
ذلك: عليك الوضوءء وهذا أشبة)7' . 


ثالثاً: أن حديث بسرة وأني هريرة وغيرهما أرجحح من حديث طلق لما 
يلي : 


0 


أ أنْ حديثٌ أبي هريرة ا وحديثٌ طلق متقدمٌ ‏ والمتأخْرٌ ينسخ 
المتقدّ”" . 


ب - أن رواة حديث التقض أكثر. 


قال ابن القصّار: إذا لم يكن بذ من ترك أحد الخبرين فتركُ ما هو 
أل رواةً لما هو أكثر ولداة أولى. وخَبرٌ طلق بن علي لم يرد إلا من جهته: 
وخبرنا رواه أرئعة خكين نقسا من الرجال والنّساء مثل أبي هريره ومحمد بن 


عبدالحمن بن توبان” وغيره من النّساء مثل عائشة وأمّ حبيبة وأمّ أروى 
0 ا 
وبسرة» 


ج-- أَنْ حديث تتنمترة بيت إيجات الوضوء وحديثٌ طلق ينفيههء 
والمثبتٌ مقدّمٌ على الثافي”*' . 


د أن حديث بسرة ناقلٌ عن الاأصل لأتهم ما كاثوا : فى الأصل 
يتوضؤون منهء بينما خبرٌ طلتي مثبث للأصل» وما كان ناقلاً عن الأصل 


- 


دم على ما كان مثبتاً له" , 


01226000 025 ارين" 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 55 أ. 

0غ( ظ 
ف 
60 
)6( 
)05 


00 





11 1 ا ا ااا 10 


شتات اللا 4 اللا ال 0 الست د 0 خخ 2 تخت 9 تيت تت 4 له تم ع ته لك 0 لت نت ند يت 0 لت شت 0 تة ت ‏ تللتة لت د نت شل © نيت سن 2 ل ضره + ضك مه 


رابعاً : إمكان الجمع : نين الخبرين فيحمل حديتٌ طلقٍ على المس غير 
شهوةٍ وخبر بسرة وغيرها على من مسه بشهوة. 

قال ابنْ القضار: «ألا تراة قال: اهل هو إلا بضعةٌ منك. ولا يكونٌ 
كسائر بضاعه إل على هذا الوجه. ولك نيو الف سان ىّ نضاعهء ألا تراه 
أنّه لو استمنى منه لأمنى» وله في الإيلاج حكمٌ ليس لسائر البضاع)”" . 

خامساً: أن المراد بحديث طلق نفي نجاسة عين الذّكّر ففي بعض 
طرقه: «لا بأس إِنْما هو بضعة منك». فأراد يكلِِ أن يبطل ما كان يعتقده 
بعضهم من نجاسته. ا وا ا بار ا 0 


ابن وقاص ]| عن مس ل الذكر؟ فقال: «إن كان نجساً فاقطعة» لا بأس 
ه06" , 


ا سنيف من اسل ذكزة وانفبيه توضا*". 

وجه الذلالة مئه أنه قرنّ مس الذَّكرِ ؛ بمسّ الأنثيين» ومس قّ الأنثيين لا 
يجب منه الوضوء فكذلك مس الذّكَرِ مما 0 على أنْ الأمر بالوضوء منه 

وأجاب عن هذا ابِنٌ القصّار قائلا : الو لا قبا الدليل في 0 
لأوجبنا في فنما الوضوءً» وليس إذا خصّ نبعض الخبر بدليلٍ يجب 
ا 5 

آثار كثيرةٌ عن أصحاب رسول الله عَيِد ذهبوا فيها إلى عدم انتقاض 

ل 

أ عن عليّ بن أبي طالب قال: اما أبالي إِياهُ مَيِستٌ أو أنفي أو 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 

(؟) أخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١//ا/ا‏ من طريق زائدة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم به. 

() ذكره ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 بء ولم أقف على من أخرجه. 

(4) عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 
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ب عن علقمة بن قيس قال: ١جاء‏ رجل إلى عبدالله بن مسعود 
فقال: إنِي مسستُ ذكري وأنا في الصّلاة: قال عبدالله : أفلا قطعتّه. ثم 
قال: وهل ذَكَدُكَ إلآّ كسائر جسدك»292 . 


ج - عن أني العوام البصري7؟) قال: «سأل رجل عطاءً بن أني رباح ‏ 
قال: يا أبا محمّدٍء رجل مس فرجَهُ نعدما توضّأ؟ قال رجلٌ من القوم: إِنَّ 
ابنَ عبّاس كان يقول: إن كنت تَسْتَنْحِسَه فاقطعه. قال عطاءٌ بن أبي رباح : 
هذا والله قول ان عباس" . 
وقال ابن عبّاس أيضاً : اليس في 0 الذَّكَر وضوع9 © . 


هد عن قيس بن أبِي حازم قال: «جاء رجل إلى سعد بن أي وقاص 
فقال: أيَحِلٌ لي أن أمسنّ ذكري وأنا في الصّلاة؟ فقال: إن علمتٌ أنْ منك 
عه لد اطي 


ه ‏ عن أبي الدرداء: «أنْه له سُّئل عن مس الذّكَر؟ فقال: إِنّما هو بضعة 
مك400 


)01( أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: 56 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام. قال: 
حدّئنا قابوسٌ بن أبي ظبيان» عن علىٌّ به. 

00( اخرجه محمّدٌُ بن الحسن في موطته رقم: 6 قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد.؛ عن 
إبراهيم النخعيّ ‏ ؛ عن على به. 

م( أخرجه محمّدٌُ بن الحسن في موطئه رقم : 5 قال احزيا أبن كدينة بس دين اسل 
عن أبي إسحاق الشيبانيّ : عن أبي قيس عبدالرّحمن بن تُؤوان» عن علقمة به. 

(5) عبدالعزيز بن الرّبيع الباهليّ؛ قال ابن معين : ثقةء انظر: تهذيب التّهذيب 85/5". 

)2( أخرجه محمَّدٌ بن الحسن في موطه رقم: ٠‏ قال: أخبرنا أبو العوام البصري به. 

(1) أخرجه محمّد بن الحسن في موطئه رقم: ١5‏ قال: 000 
قال: أخبرنا صالح مولى التوأمة» عن ابن عبّّاس به. 

4# أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: قال: و ال د ظ 
إسماعيل , بن أبي خالدء عن قيس به. ظ 

0( أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطته رقم: 78 قال: أخبرنا إسماعيل بن عيّاش» قال: 
حذئني حريزٌ بن عثمان»؛ عن حبيب بن عبيدٍ, عن أبي الدرداء به. | 
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لشت ل لت 6 0 9 6-6 6 69 6 9 تم 3ه 9 6ت تنه لك جتنت بجت 2 له تت 3 ته ته 0 نت تت 2 نت ته 5-6 6 © نه لت 4 6 تهج كه طكة > طن كه 


و عن البراء بن قيس قال: اوانك سرف دن المكا نا عن ال تسل 
0 فقال: ن ده 7 . 


ردصن عير بسر للحي 0 «كنتّ في مجلس فيه عمّارٌ بن 
يأسرء فذُكر مس الذَّكَرِء فَال: فاااعو ]ل تشع متك ون لكقّك لموضعاً 
ينا 
عيره) 


ح ‏ عن حذيفة بن اليمان قال في مس الذَّكَرٍ -: «مثل أنفك»”" . 
ط_ وقال: (مأا أبالي 2-01 ذكري أو نيت أذني»”* 


وقد أجاب البييهقيٌ عن هذه الآثار قائلاً: «الذين قالّوا من الصّحابة لا 
وقورة لئة: إنها: قالرة بالرّأي» والذين أوجبوا منه الوضوءً لم يقولوه بالرّأي 
إنها قالوه ه بالاتباع؛ لأنْ الرّأي لا يُوجبّهُء وهذا معنى قول الشافعيّ 
رحمه اللّهُ في التَرجيح 0 


؛ ‏ أنه عضرٌ من أعضاء الإنسان؛ ولا يخْلّو هذا العضرٌ إنَّا أن يكون 
طاهراً أو نجساًء والح قل بين الى رين الطافرات ول من التكانيات 
وضوءٌء بل لو مس الإنسانُ ما يخرجٌ منه كالبول والغائط ونحوهما لم 
ينتقض بهذا المسّ وضووهء فكذلك الرّكد0 , 


ونهذا احتجٌ سفيانُ على ابن جريج في مناظرةٍ جرثٌ نينئهما؛ فعن 


)01( أخرجه محمد بن الحسن في موطته رقم : 5 قال: أخبرنا سلامٌ بن سُّلِيمٍ الحنفيّ؛ 
عن منصور بن المعتمر» عن السّدُوسيّ؛ عن البراء بن قيس به. 

(') أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: 7 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام» عن عمير 
به , 

(6) أخرجه محمّد بن الحسن في موطثه رقم: 714 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدامء عن 
إياد بن لقيط . عن البراء ابن قيس» عن حذيفة به. ا 

(4) أخرجه عبدالرّرْاق في المصئتف 21١1١8 ١١/١‏ رقم: 4594 عن معمرء عن قتادة؛ 
عق المكارق بن حمر الكلاعيّء عن حذيفة نه. 

(6) الخلافيات ؟8/9/:". 

(5) انظر: المبسوط 255/١‏ والأوسط .7١"/١‏ 
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ابن المدينيٌّ قال: «اجتمع فيان التورى وابنُ جريج. فتذاكرا مسسّ الذَّكَر؟ 
فقال ابن جريج : كرفا ميةه يوقا ستيان 3 ل كرما هق ققال سهان ال 
أرأيتَ لو أن رجلا أمسكٌ بيده منيًا ما كان عليه؟ فقال ابِنُ جريج: تسل 
يله. فقال له: يداف ف بد عا ما ألقاها على لسانك 
إل السَّيطانٌ)7١‏ 


قال ابن عبدالبرٌ مغلقا : 

«إِنّما جازثٌ المناظرةً والقياسٌ عندهما فى هذه المسألة لاختلاف الآثار 
فيها عن النبيّ ككل وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيءٌ يجب التَسليمُ له من 
وجِهٍ لا تَعارْض فيهء واختلفٌ فيه الصَّحانَةٌ أيضاًء فمن هاهنا تناظرا فيه؛ 
والأسانيدٌ عن الصّحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد 0 من نقل 
الثقات)59 , 


وأجيبّ أن قياس الذَّكَر على سائر الندن لا يستقيم ؛ لأنه تتعلقٌ به 
أحكام ينفرد بها مِنْ وجوب الغسل بإيلاجه» وَالكن والمهر. ؛) وغير 
ذا 
ذلك 


5 ولآدٍ بول الذّكَر ليس بحدتث ننفسه » ولا ضيبت لوجود. الحدث 
غالبا 00 مسسَّ الأنف 1 


1 أن د الإنسانٍ ذكرّه مما يغلت وجوذه. فلو جعل ةا لأدّى 
إلى 6 0 مرفي و 6 0 


الطحاويٌ : 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ ذ فى السَئن الكبرى ١5/١‏ /ا١‏ والخلافيات "٠84/7‏ من طريق 
محمد بن عبدالرّحيم؛ عن ابن المدينيّ به . 

(؟) التمهيد .٠١7/١١/‏ 

9 انظر: المغنى .747/١‏ 

(4) انظر: بدائع الصَنائع ."0/١‏ 


(©) نفسه. 
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سو ساي بون 00 
يكون مسّه إِيَاهُ ببطن كمه كذلك: ل ل 
بذلك وضوءع اكد عورة. 0 قات مماسته إيَأه بالعورة لا توك عليه 


وفيوءا فمواشته إناء يقير الموزوة أخوى: أن له اعت عليه قو 


: - قياساً على النظر؛ وذلك أن «مسّ لذَكرِ لا يُوجبُ خروج شيءِ 
في العادة أصاة ؛ فإِنْ المني | إثْما يحرج نالاستمناء وذلك يوج ب الغسل» 
والمذي يخرج عقي تفكر ونظر, ومس المرأة لا الذَّكَر فإذا 0 لا 


يُوجِبُون الوضوءً بالئنظر الذي هو شد إفضاءً. إلى خَرُوجٍ المنيّ فبمس الذَّكَرِ 
أولى)”" . 

4 - قياساً على مسّه لغير شهوةٍ فلو مسّه كذلك لم يجب عليه وضوءٌ. 
فكذلك مه تشهوة تعلة أنه مسن عضو فثة جرع من ندنه: فوحيت أن لا 
ينتقض طهرّهء دليلّه إذا مسّهُ لغير شهوة. 

وأجانه ان القضّار أيضاً قائلاً: «أمَا القياسٌ الذي ذكروه فعنه جوانان: 

أحذهما : أنه لم يجب الوضوءً > في الأصل لعدم الشهوة . 

والقاني : أن بإزائه قياساً هو أولى منه فنقول: إنّ مسن الذَّكَرٍ سببٌ 
يفضى إلى تقض الهر مع اللَّةء فجا أن يتملق تقض العلهر بسئه؛ أسله 
التقاغ الختانين لأنّه إذا دن ذكرّه لشهوة أمذى» وإذا أولجَه على هذا الوجه 
أمذى وأمنى. 

وأيضاً قله مساك للم رفجاز أن بتعلق نفظل الور بم كالئرم؛ 


م لاع 


ونرجح قياسنا 5 يؤدّي إلى استعمال تي 7 كلّها ويشكمة فيها على 


.7١"/١ والأوسط‎ 285/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.55١ 540/5١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )( 
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ععرمياة بكرن الخرب الذى انيه الوضيرة ىكل موضع إذا كان لشهوةٍ؛ لأنْ 
الغالبَ خروج المذي معه. والخبر الذي فيه: لا وضوءً إذا كان لغير شهوة. 
وإذا لقي الفْرْج الفْرْجَّ على كل حالٍ» وفي استعمالنا هذا ا من نراءة الذْمّة 
إلى: وعوية الوقيوء ةوفه أحقاط للكتاة: وإسقاط شكهها نين" 
والحاصل أن القولين متقاربان في قوّة الأدلّة مع 3037 بالآثار عن 

الصحابة . ومرجع مم تلك الأدلة إلى حديث نسرة: امن مس ذكرّه فليتوضأة» 
وحديث طلق : . «إنّما هو بضعةٌ منك»؛ فهما متعارضان تعارضاً ا وقد 
أدّى هذا إلى تباين آراء العلماء في ذلك : 


فمئهم من سلك مسلك التٌرجيح بين أحد الخبرين؛ فرججح الجمهور 
حديثٌ بسرة في التقامن الوضوءء ورجح الحنفيّة حديث طلق في عدم 
الانتقاض » وصحخح كّ فريق حديثّه مع تقويته نأدلة أخرى نقليّةِ وعقليّة. 

ومنهم من سلكٌ مسلك النسخ فاعتبر حديت طلتٍ متقدّماً منشوخاً. 
وحديثًٌ بسرة متأخراً ابا والدول بالتسخ يفتقد إلى روايةٍ صحيحة 
صريحة تدل عليه . 


حيث صاهم الحديثين وأوجت الرضرة من مس الك إذ كان يصن وعمل 
فقال: 

«النْظرٌ عندي في هذا الباب أنَّ الوضوء لا يجب إلا على من مسّ 
ذكرَءٌ أو فرجَهُ قاصداً مُمْضياًء وأمًا غيد ذلك منه أو من غيره فلا يُوجِبه 
الظاهد. ظ 

والاصل ‏ أن الوقن 0 عليه لا تقض إلا ع 0 ا انحةٍ 


الصّحانة 9 فيه م تقدّء 052 ونالله 0 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/إل‏ 45 أ. 
(0) التمهيد /ا١/6١5.‏ 


110ص 





ونحوٌ هذا قولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّهُ حيث يقول: 
صرّح نه الإمام أحمد في إحدى الرّوايتين عنه. وبهذا تجتمعٌ الأحاديثٌ 
والآثارٌ حمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نس قوله يَتِيْهِ : «وهل هو 
إلا شبعة منك؟») وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ» 6 

أمَا العافي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى فمذهبه انتقاض 


الوضوء نمس الذّكر إذا كان المسّ بِلذّةء كانتقاضه نلمس المرأة بَلذَّةِ؛ فإن 
لعل الذي لمس ذَكَرّه وجب عليه الوضوءٌ. وإن صلى وقد مسّه قبل أن 
يتوضأ أعاد الصلاة أبدا وإن خرج الوقتٌ» وإن لم يلتذ فيه فلا شيء 
عليه وسواء في هذا كل باط الكف وظاهرها. 


وقوله هذا فيه جمع نين النصوص المتعارضة ظاهراًء وهو أولى من 
القول بالنسخ أو الترجيح ؛ لما يلي : 


أوَلا: أن الجمع فيه إعمال للدليلين نخلاف التّرجيح والنّسخ فإن فيهما 
إعمالاً لدليل وإلغاءً لآخر. 

انياً: أن الجمع هنا ممكنٌ فيقال: قوله ككلِ: «هل هو إلا مُضْعَةٌ منك» 
فيه إشارةً لطيفةٌ إلى أنْ المسّ الذي لا يُوجبٍ الوضوء إِنْما هو الذي لا 
يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو نمسّ عضو 
آخر من الجسمء بخلاف ما إذا مسّه بشهوة فحيئئلٍ لا يشبه مسّه مس العضو 
الآخر لأنّه لا يقترن عادةً نشهوة. 

فالحديث يدل إذاً على أن المسّ بغير شهوة لا ينقض. 


وأمًا اهدر بالشهوة ة فينقض بدليل حديث بسرة: (إذا مس أحذكم ذُكْرَه 
فليتوضأ». وبهذا يجمع 7 الحديثين اننا 


.5١68/١ وهو قول ابن المنذر في الأوسط‎ 2741/5١ مجموع الفتارى‎ )١( 
(؟) انظر: تمام المنّة في التعليق على كتاب فقه السّئة للألباني.‎ 





الاختياراث لد ب لشنخ المؤرسة ا 0 60 الجهضميّ القنة 


يد يد كا اد يا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل 7:81 4/7 77 7# 7777# 17# 17184 ١2-28-18‏ 28 0-0-0110 ا للا الا لا ل ل الا يما 


المذهبت مالك , 0 لها بدن على المنحى الفقهي للغاضئ 0 
حيث يرتأي أن يشالف مشهور المذهت لدليل فوي عنذه في المميالة. 


-]١5[‏ المسالة الرّابعة: صفة مس الذَّكر: 

تقدم 3 القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى يرى انتقاض 
بور بميل الذككر إذا كان الع بلذَّةٍ ؛ فإن حصلت اللذهٌ نال وجب 

فعلة بيو في نظر القاضي إسماعيل هي خضيول الشهوة. ويمكن 
القول أنّ هذه العلة استنبطها القاضى من أمرين: 

الأوؤل: ما رواه القاضي نفسه حيث قال"'2: حدّئنا سليمان بن حرب 
ومحمد بن الفضل عارم ‏ ثنا حماد بن زيد». من هشام بن عروة». أن عروة 
كان عند مروان بن الحكم. فسُئل عن مس الذّكَر فلم ير به بأساً فقال 
عروة: إن بسرة نئنت صفوان حدّثتني أن رسول لله يك قال: (إذا أفضى 
أحدُكم إلى ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأء. فبعث مروانٌ 010 إلى بسرة» 
فرجع التسول فمّال *' نعم فد كأن أني يقول : إذا مس ذكره أو أنثييه أو فرجه 
فلا يصلى حتّى د رما 

والإفضاء اإلئ الذكر يكون عادةٌ نبطن الكف وذلك مظئة حصول 
الشهوة قال الشافعيّ : (والإفضاء باليد إِنّما هو نبطنها كما يقال : أفضى بيذه 
مبايعاً وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً وإلى ركنتيه راكعاً»”" . 


)١(‏ احتفظ لنا بهذا النصّ عن طريق القاضي إسماعيل الحاكمٌ في المستدرك على 
الصّحيحين ١5/١‏ حيث رواه من طريق أبي عبدالله محمّد بن عبدالله الصَفَارء ثنا 
إسماعيل بن إسحاق به. 

() أخرجه النسائيٌ 2595/١‏ رقم: 555 - دار المعرفة» من طريق شعبة» عن معمرء عن 
الزهريٌّ؛ عن عروة بن الزّبيره عن بسرة بنت صفوان به. وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين ‏ كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة للالبانيَ رقم: .١17"8‏ 

() السّئن الكبرى ١54/١‏ للبيهقيّ. 
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فسياق القاضي إسماعيل فيه ذِكْرٌ للإفضاء وذلك مشير إلى حصول 
المس بلذة. 
القاني: السَبر والتقسيم وهو أحدّ مسالك استنباط العلة فيقال : 
عد كن الو لو عن ا اند كر انلعم قال ب “امه 
كالغائط والبول وغيرهما غير موجب للوضوء. 
الأمر نالوضوء منه لكون لعن حصل عمدا فيقال: : التفريق نين 
و فيه نظر لأنّ السَاهي قد يمس ذكرّه وتحصل له لذَةٌ يتبعها 


مذ 


3 


- الأمر بالوضوءٍ 50 الس خصل يباطن. الكف دون ظاهرهاء 
فيقال : ا ظاهر :الكت تيحض +معة اللذة أرما 


ه ‏ الأمر بالوضوء منه لكون العد حخضلة"افقه لذة: افمتييت اللْذة 
الحاصلة بخروج المذي. وهذا أمر يمكن طرده فى جميع الحالاات» واعتباره 
وصفاً مناسباً لهذا الحكم. 


-|١5[‏ المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير: 


ذهبٌ القاضي | إسماعيل بن إسحاق"'' إلى جواز الوضوء بالماءٍ الذي 
تشربٌ منه سباع ا" مُوافقاً بذلك رواية أني مصعب الزّهري”" عن 


مالكِ وأهلٍ المدينة» ومُخالفاً ما ذهبٌ إليه انِْنُ القاسم من عدم الجواز”*'. 
وقد اختلف العلماءًٌ فى هذه المسألة على قولية: 
القول الأوّل: جوازٌ الوضوءٍ بالماءٍ الذي تشربٌ منه سباع الطير. 


." عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبِرَ في اختلاف أقوال مالكِ وأصحابه ل‎ )١( 

(؟) وهي التي لها مخلبٌ تفترسٌُ به كالبازي والصّقر والحِدّأة ونحوها مما لا يُؤكل لحمُه 
من الطير . / 

() انظر: مختصر أبي مصعب الزهريّ ل 7 أ. 

(4) حيث قال: إِنْ الطيرٌ التي تأكلٌ الجيفٌ إن شربت من إناءِ فتوضأ نه رجل أعادٌ ما دام 
في الوقت. فإن مضى الوقتٌ فلا إعادةً عليه؛ ورواه عن مالكِء انظر: المدونة .5/١‏ 








ا ا ا 0 0 000017 


: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
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وإليه ذهب جمهورٌ العلماءٍ من الحنفيّة7؟» والمالكيّة9 2» والشافعية9' 


والحنائلة في إحدى الرّوايتين 


الأ 


(010) 


00 


ف 


(0) 
(0 


2( 
حرى-> . 


مع ملاحظة أن الحنفيّة ذهبًوا إلى نجاسة السّباع كلّها لكثهم استثنوا سباع الطير 

استحساناً» فأجارُوا الوضوة بالماء الذي تشربٌ منه مع كراهة ذلك كراهة تنزيهيّة: 
والقياس عندهم أن يكون سُورٌ سباع الطير نجساً. وعن أبي يوسف أنْها إذا كانت 
ملخيواسة ويعلم صاحبها أنّه لا قذرٌّ على منقارها فلا يكرةء واستحسن مشايخ الحنفيّة 


هذه الرّواية. انظر: المبسوط عه ١هم‏ ومختصر الطحاوي ص 2515 وبدائع 


الصنائع 55/١‏ 58», والاختيار لتعليل المختار 2.14/١‏ والبناية في شرح الهداية 
١‏ ». وتبيين الحقائق  ”7/١‏ 4". 


بنائٌ منهم على أصلهم في أن الحياةً علَّةٌ الطهارة» وأنّ كل حيٌ طاهرٌ. والملاحظ أنَّ 
المالكيّة فصّلُوا ة في سباع الطير التي تأكل النَتنّ على التّحو الآتي؛ أوَّلاً: أن يقبطع 
بنجاسة أفواهها. ثانياً : أن يقطع بطهارة أفواهها. . وفي هاتين الحالتين يُعمل بما ةٌ 

٠‏ ثالثاً: أن لا يقطعٌ بطهارة أفواهها ولا نجاستهاء فالمشهورٌ كراهة سؤرهاء وكراهة 
0 بالماء الذي نشت منه. لكنها كراهة تنزيه لا تحريم ؛ وهذا بناءًٌ منهم على 
طهارة الحيوان الحيّ. انظر: المدونة .»5/١‏ وعيون الأدلّة لأبن القضصّار ١/ل88‏ بء 
والتفريع .5١54/١‏ والإشراف .4١/١‏ والمعونة »18١/١‏ والكافي ١5١/١‏ ١15ء‏ 
والمنتقى 257/١‏ وشرح التلقين للمازري 258/١‏ وعقد الجواهر التّمينة ١//ا١2‏ 
والقوانين الفقهية ص 275١6١‏ وشروح خليل للمواق والحطاب ١‏ الا والزرقاني //وا, 
2 ١/لاء‏ عند قول خليل : دوّمًا لا يكوك تجساً مِن مَاءِ لآ إن سد الاحعواة 
نه 
بناء على أصلهم في طهارة الحيوانات كلها إل الكلب والخنزير. وقد قيّد بعضهم 
0 بما 0 0" يستيقن نجاسة لاصفة بفمها حين ولغت في الماء القليل» انظر: الام 
00/١‏ جمد كن الدرن عدون والتبصرة للجوينيى ص 2777 والتّهذيب 
للبغوي 0 والخلافيات للبيهقي لاا والمجموع . 
واعتبر المرداويٌ في الإنصاف 57/١‏ القول بها هو الصّحيح والأقوى دليلاً. 
وهي المذهبٌ الذي عليه جماهيرٌ الحنابلةٍ» انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية 
عبدالله م والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين لأبي يعلى .57/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني ١/؟7/ا24‏ والمغني 6/١‏ الا5ء والإنصاف 
ففقان 
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احتجٌ القائلون بجواز الوضوء بسؤر سباع الطير بما يلي : 
- قوله تعالى: لاكَكنُوا مآ أمسّكن عَككه 304 , 
ففي الآية دليل على طهارة سُوؤر سباع الطير إذ لم يأمّر سبحانه بغسل 
موضع الإصابة”"2؛ فدل على جواز الوضوء بالماءِ الذي تشربٌ منه. 
؟ - قولّه تعالى: 9وَرلنَا ين السَمَلِ مآ طهُويًا4”". وقوله: ا 
عَكِمْ ين الل مله يطْهَرَم .»9 . 


قال ابِنُ القصّار: «ويجورٌ أن يُحتجٌ نهذه الظواهر فهو على أصل 
تطهيره حتّى يقُوم دليل»””' . 

إن - عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: «أنه قيل لرسول الله عفد : أنتوضأ من بثر 
نضاعة عة؟ ‏ وهي بئرٌ تُطرح فيها الحِيّض ولحمُ الكلاب والمَمْنُ فقال 
رسول الله تكلِ: الماءً طهورٌ لا ينجسه شيء) 200 

وذلك شامل لسؤر سباع الطير. 


5 - عن أبي سعيد الخدري: «أنْ النْبِيَ يِل سّئل عن الحياض التي نين 
مك والمدينة تردها السباع والكلات والحمرٌ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلَتْ في بطونهاء ولنا ما عَبَرَ طهورٌ»”" . 


روه 
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.4 المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف 4١/١‏ للقاضى عبدالومّاب. 
(6) الفرقان: الآية 44. ْ 

(؟) الأنفال: الآية .١١‏ 

(4) عيون الأدلّة ١ل‏ 88 أ. 

(5) تقدّم تخريجّه. . 

)039/2( تقدم تخريجه. 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضمي 





- عن جابر بن عبدالله عن النْبي وَل أنّه سئل : «أتعوضأ() بما 
لت الحَمرٌ؟ قال: نعم. وبما أفضلت السْباعٌ كلها»9" . 


قال ابِنُ القصّار وابْنُ قدامة: «وهذا نصّ90 . 

وقد اعتّرض على الاستدلال بحديث جابر باحتمال أن يكون المراد 
بقوله: (ابمأ أفضلت» الماء ار بأن تسرب سباع الطير من نهر أو 
51 1 
عدير 


م 


لكن أجاب عن هذا الاعتراض انبِنٌ القصّار فقال: «قيل عنه جوانان» 
أحدهما : : أن هذا غيرٌ محتمل لأنّ الفضل هو قليل عن كثيرٍ كما يُقال: أكل 
زيدٌ ففضلٌ عنه. فلن يهنا يشر حملّه عليه نقياس ولا غيره. والثاني : 
ار 


0 اللي حتى ودثوا حوضاء فال 0 العا 50 





00( هو بتالين خطاتثت للئبي يِه ويصحمه بعضهم 5 «أنترضًا» بالنُون قال 
النوويٌّ في المجموع :87/١‏ (إنّما ضبطتٌ كونّه بالتاء لثلا يصححف فيُقال: أنتوضاً 
بالنّون وقد رأيتٌ من صحفه رابضعد كونٌ النبي علد يتوضأ منهاء وهذا غلط 
فاحشل». 

إفة أخرجه الشَافعيٌ في الم "١ ١/١‏ رقم: 2617 ومن طريقه البيهقيٌ في معرفة 
السّن والآثار 1" رقم: ؟كلالء والخلافيات  1١١4/#‏ ١٠7الق‏ رقم: 535 عن 
سعيد بن سالمء عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة؛ عن داود بن الحصين» ٠‏ عن جابر بن 
عبدالله به. وإسناده ضعيف جذا؛ ابن أي حبيبة - واسمه إبراهيمٌ بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة - قال فيه البخاريّ: منكرٌ الحديث. وقال ابِنُ معين : ليبس بشيء. 0 
الدارقطنيٌ : متروك. انظر: تهذيب الكمال ؟/47. كما أعلّ الحنيك لير أخريين 
فانظر: البدر المنير .35١١ ١97/7‏ 

() عيون الأدلة ١/ل‏ 88 بء والمغني ١//ا5.‏ 

(5) انظر: عيون الأدلة ١/ل‏ 8م بء والمغني .58/١‏ 

(©) عيون الأدلّة ١/ل‏ 8م ب هم ب. 
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لخدم يا صاحبٌ الحوضء لا تُخبرناء فإنّا نردٌ على السُباع» وتردٌ 
)10 


قال ابن عبدالبرَ : «المعروف عن عمر فى احتياطه للدين أنه لو كان 
ولو السّباع والحَُمّر والكلاب يفسدٌ ماءً الغدير لسأل عنهء ولكنّهُ رأى ذلك 


117 . 
وذكر الباجيّ أنْ أثرَ عمر فيه دليلٌ على أن ورودٌ السَبَاع على المياه لا 
ع 2 0 


وقال التووئ: : الوموضع الذلالة أن عمر قال: نرد على 0 وترد 
عليناء - يخالفه عمرو ولا غيره من الفحانة” 8 رضي الله عنهما”” 
(إِنْ 1 الصبر تشيرت نمنقارها ومنقارّها عظم خانه نخللاف 
سباع م فإنها تشربٌُ بلسانها ولساثها رطبٌ بلعابها»”" . 


4 - عمومٌ البلوى بسؤر سباع الطير فإنها ننقضٌ من الهواء فلا يمك 


(1): أشرحيه نالك في الموطأ ١/لاه ‏ 8ه. 00 : /ا4 - رواية ينحيى» ومن طريقه 
عبدالرَزَاق فى المصئف 75/١‏ - لالا» رقم : 056٠‏ والبيهقيٌ ف فى السَّنن الكبرى 
ةي عن يحيى بن سعيد) عن محمد نر إنرأهيم بن الحارث التيميّ؛ ؛ عن 
يحيى بن عبدالرّحمن بن حاطب به. قال النوويٌ في المجموع :١7/4/١‏ «هذا الأثرٌ ' 
إسناده صحيحٌ إلى يحبى بن عبدالرّحلن لكنه مرسلٌ منقطعٌ إن يحبى وإن كان ثقةٌ فلم 
يدرك مر بل ولد في خلافة عئمان» هذا هو الصّوابٌ. .. إلا أن هذا المرسل له 
شواهد تقويه» والمرسل عند الشَافعيّ إذا اعتضد العم يك ا ولا الا 
ابن عبدالهادي في تنقيح | التتحقيق .155/١‏ والشَّواهدٌ التي أشار إليها النووىٌ شديدةٌ 
الضّعف كما نبّه عليه محققاً الخلافيات وتنقيح التحقيق. 

(0) الاستذكار ؟75/7١.‏ 

ف انظر: المنتقى .57/١‏ 

(4) يعني أنه إجماع من الصّحابة وبهذا صرّح ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 84 أ. 

0( المحموخ . 

(5): الشرخسن : المبسوط .0١ 00/١‏ وهذا الذي حمل الحنفيّة على استحسان القول 
بطهارة سُّوْر سباع الطير مع الكراهة؛ وانظر: تبيين الحقائق  *7/١‏ 2*4 وشرح 
التلقين للمازري ١/ه"".‏ 


الاختداراتٌ الفقهنة لشنخ المذزر سة المالكنة بالعراة : اسُماعدل ين إسشحاة الحيضم 
-2 + - 5 ب ل فق !1 بل بن ء قم : 





مون الأواني عنها ختضوطيا في لكي 0 والبراري فأشبهت الحبّة 
ا 

4 - أنه سؤرٌ حيوانٍ حيٌ2 والحياةٌ تناف التدنجيس”" . 

٠‏ ولأنه حيوانٌ 0 بيعه فكان سوّره طاهراً كالشاة 

ما دليل من منع الطهارةً سوّر سباع الطير فما يلي : 

١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سل النْبِيَ يك عن 
الماء وما ينُوبه من الدّوابَ والسّباع؟ فقالككلِ: «إذا كان الماءً قللتين لم 
د ْ الحَسَتٌ00* , 

قالُوا: فالحديثٌ يدل على أن لورود السّباع تأثيراً في تنجيس الماء””, 
فلو كانت طاهرة لم يحده بالقلتي 9" , 

زاجات: ان القضان كاكلا برذ نيعون آراة تقكيل الماء لذنا كذ 
بيْنَا أنّ القلةّ تقعُ على الكوز فلا يحمل خبثاً لم يُغيرهء ثم قد قضى عليه ما 
رويناه من الحياض تردها السباع فال * «لها ما شربت » ولكم ما غبر شرات 

3 ولم يفرّق بين صغير الحياض وكبيرهاء ولا يقضى على مثل 
هذا بالمحتمل)*”"' . 

١‏ ولأنْ سبّع الطير لبه نجس فيْقاسٌ عليه سؤرٌه كالكلب”''". 


0 





.61/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق ."14/١‏ 

(0) انظر: الإشراف .5١/١‏ 

(؟) انظر: الإشراف 1/١4غ.‏ وعيول الأدلة 6/١‏ أل والمجموع ال والمغني /". 
)6( تقدم تخريجه. 

() انظر: المجموع .١77/١‏ 

(0) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 بء والمغني .51//١‏ 

0 تقدم تخريجه. 

(9) عيون الأدلّة ١/ل‏ 4 أ. 

.١/ا*/١ )انظر: المجموع‎ ١ 
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#ابولانة عبر ان له لا يؤكلٌ ويمكنٌ حفظ الإناء منه فوجبٌ أن يكون 
ندؤرة تعنيا كالكلت: أو سبع يمكنٌ الاحترازٌ منه فهو كالكلت"'". ‏ 


5 ولأنٌ السَباعَ والجوارحٌ الغالبٌ عليها أكل الميتات والنّجاسات 
فتنجسٌ أنواعٌهاء ولا يتحمّقٌ وجودٌ مُطْهْرٍ لها؛ فينبغي أن يُقضى بنجاستها 
كالكلهس”7" , 1 

واخنت نأنّه قياس فى مقابلة الْنْصّ وهو فاسدٌ الاعتبار فلا يقبل» ولأن 
الكلبٌ ورد الضّرعٌ نتغليظ نجاسته وغسلها سبعاً للتنفير منه: وأ الملائكةً 
عليهم السّلام لا تدخل بيتأ فيه كلبٌء وليس غيرٌ الكلب في معنى الكلتب 
فلا يصحٌ 01 0 


ه ‏ ولأنّه حيوانٌ حرم أكلّه لا لحرمته ويمكنٌ التحرّرُ منه غالب" . 
وأجيب بأنّه لا يمكنٌ التَحرّرُ منه كالهرٌ وهو محرّمُ الأكل ولا يضرٌ 


0 ١ 


والحاصل أنْ 0 رَ العلماء ذهيُوا إلى جواز الوضوء بالماء الذي ترد 
عليه سباع الطير: حتى إِنْ الحنفيّة الذين قالوا بنجاسة السباع استثنوا منها 
سباع الطير استحساناً فقالوا نطهارة أسآرها مع الكراهة التنزيهيّة ؛ ولم يخالف 
في هذا إلا الحنائلةٌ على روايةٍ عن الإمام امد وَالدواية الأخرئ تُوافقٌ ما 
عليه الجمهور من طهارة أسارهاء وجواز الوضوء بالماء الذي ترذه» وهو 
قول إسماعيل القاضي الذي خالف رأيّ ابن القاسم في المسألة وروايته عن 
مالكِ؛ وإن كان لم يخرّج عن إطار مذهب إمامه في رواية أني مصعت 
الزّهري عنه وعن أهل المدينة . 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 88 ب. 
(0) انظر: المغنى .58/١‏ 

(9) انظر: المجموع . 

(5) انظر: المغنى .58/١‏ 

(6) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ وم أ. 
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إن المتأمل في أدلة الجمهور يرى فيها قوّةً رغم ضعف أسانيد 
الأحاديث التي 0 بهاء إلا أن قاعدةً: «الأصلّ في الأشياء الطهارةٌ» 
تؤيد قولهُم. - 
تك ع «إنّ الحكمّ بنجاسة شيءٍ يحتاجٌ إلى دليلٍ ينص على أنه نجس أو 
0011108 أو لنصٌ يأمرُ بالغسل من ملامسة ذلك 
الشّيءء ولا نصّ ينص على الرّجسيّة أو التجاسةة27. وأدلَةٌ المُخالفين لا 
لاو من اعتراض» وأغلبُها أدلة عقب لا تقوى على مخالفة أدلّة الجمهور. 


لا نا نا ذا ذا 


.5١١ عبدالمجيد محمود صلاحين: أحكام التجاسات في الفقه الإسلاميّ‎ )١( 
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المبحث الرابع 
التيمقم, وفيه مسألة 
حكم بلوغ المرفقين في التِيمم 





-)١5[‏ مسالة: حكم بلوغ المرفقين في التَيمّم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن التَِيمّمِ ضربتان؛ ضربة 
للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» وعنده أن بلوغ المرفقين في التَِيمُم 
فرض واجبٌء ولا يجزئه دون المرفقين”' 


وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 


الأؤل: أن الواجب هو مسح الكنّين فقطء وإليه ذهب المالكيّة فى 
)20322 املع 9 ّْ 1 
رواية 4 والحتائلة 5 


القاني: أن الواجب هو المسمٌ إلى المرفقينء وإليه ذهب 


.79/0 والاستذكار #/2155 وأحكام القرآن للقرطبيّ‎ 2787/١9 انظر: التّمهيد‎ )١( 

(9؟) انظر: عيون الأدلّة لابن القصّار ١/ل 2٠١١ ٠٠١‏ والإشراف ١65١ ١869/١‏ 
تحقيق : الحبيب بن طاهرء والمعونة لعبدالوهاب 0 والكافي م2 وشرح 
التلقين للمازريٌ 8 تحقيق : السّلاميّ» وعزاه المازريٌ للبغداديّين مع أن شيخهم 
القاضي إسماعيل ذهب إلى خلافه. .وهذه :الرّواية مدر عليها المذهب واكتفى بها 
الشّيخ - خليل. انظر: جواهر الإكليل عند قول خليل: ركه لكوعَيْهِ؛ . 

0 انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله ١719//١‏ - 2178 والمقنع شرح مختصر 
الخرقي 255١/١‏ والمغني 2377/١‏ والإنصاف ."١1/١‏ 
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حبجة القول الأوّل ما 0 

. 2104 قوله تعالى: «كَأمسَغوأ بويك وبري‎ - ١ 

ب الدّلالة أن الله تعالى 5 اليدّ مُطْلَّقَةَ غير مقيّدةٍء فإذا مسح 
المقيمة .بده إلى الكوعينق فيل ” قد مسح يذه ٠‏ وأيضاً فإ إطلاق اسم اليد 
م الكقين إلى الكوعين» والدَّليلٌ عليه قولّه تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَّارقَة 
َأَفَْطَعُوَا أيْدِيَهَمَا4”*'. ثم قطع النبيَ به والمسلمون بعده من الكوع مع 
إطلاق اليد في الآية؛؟ فثبت بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. وعلى 
فرض أنْ اسم اليد يتناول حقيقةٌ الف إلى الخوع و تاول اما يتن بعد الخوع 
أيضاًء فإنّ الحكمَّ إن علق با تنه ده تدان با زلاسمية أ ا خضيها 
كالشّفق الذي يقعٌ على الحمرة ويقع على البياض» ومن مذهب المالكيّة أن 
الحكم يتعلق بأوّل اسميه وأدناهما. 


م إن الله تعالى قد أطلق اليد في آية الفَيمّم هذه وكرّره في موضع 
خر كذلك”""2: وقد حصل الاتّفاقٌ على سقوط ما جاوز المرفقين؛ فلم يكن 


() انظر: مختصر الطحاويٌ ,» والمبسوط ١//ا١٠».‏ وبدائع الضنائع »0/١‏ والاختيار 
لتعليل المختار 27١/١‏ والبناية في شرح الهداية »447/١‏ وتبيبن الحقائق ."8/١‏ 

00( في المذهب المشهور عندهم؛ وخر قول الشافعيّ في الجديد» وفي القديم يمسحهما 
إلى الكوعين كما في روضة الطالبين ١/١‏ . وذكر التووي في المجموع 75١١/7‏ أن 
هذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الشّافعيّة فهو القوىٌّ من جهة الدّليل والأقربٌ 
إلى ظاهر السنّة الصحيحة . 

(0) حيث ردى ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم 0 مالك أنْ التَّيمَّم إلى المرفقين» 
فإن تيمّم إلى الكوعين أعاد النَيمَمِ والصّلاة ما دام في الوقت» فإن مضى الوقتٌ لم 
تغيد د وأعاد التِيمُمء, انظر: المدونة الاك وعيون الأدلّة ١/ل ٠٠١‏ بء 
والكافي 221١‏ وهذه الرّواية هي الاختيارٌ عند ابن الجلاب في التفريع 77/١‏ ,. 

(4) النساء: الآبية 4. 

(8) المائدة: الآية م". 

(1) في قوله تعالى: طفَمْسَحُوا يُجُريِكُمْ وَأَبرِيِك مِنَةُ4 [المائدة: الآية 1]. 
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التَمييدٌ في الوضوء في الموضعين”"2: والإطلاقٌ في التَيمَم في موضعين إلا 
لفرقٍ بينهماء فنا سانط مسح ما جاوز المرفقين لم يبق من الفرق بينهما إل 
با لالح الم ار إلى الكوعين» إذ لو أراد أن يكون كالغسل 
لحذه ذ في الموضعين أو في أحدف . 

5 ين القطع في السّرقة عقونة وفي العقوبات لا يؤخذ إلا 
باليقين» والتَيمَّم عبادة وفي العبادات يؤخذ اوع ا 


للوجه ا سل 5 في ليمي ١‏ 3 في قصة - 0 عمر 
فقال: ني أجنبتٌ فلم أجد ما فقال: لا تُُصلَ. فقال عمّار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إِد أنا 0 فأجنبنا فلم نجد ماءًء فأما 3 
فلم تصلّء وأمًا أنا فتممكتٌ في التّراب وصلَيتٌء فقال التْبن كله : 

5 كيك أن تارب ينيك ارق ثم تنفخ, د 
وكفيك . . .) 


وأجيب بأنّ المراد بالكمّين الذراعين إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّء 
أو المراد ظاهرهما مع الباقي”"' . 


ولا يخفى تكلّفٌ هذا الجواب وخروبججه عن دلالة هذا التقص 
الصَّريح. 


)١(‏ وهما اليدان إلى المرفقين والرّجلان إلى الكعبين في قوله تعالى: #فَاعسِلُواً وجوم 
يريك ِل لْمرافِقَ وأمسحواً روسك رَأَرْملْحكُمْ ِل الْكَمَين 4 [المائدة : الآية 55 

(9) انظر: عيون الأدلّة /|ل ٠٠١‏ أ بء والإشراف 7/١‏ »؛ والمعونة .١45/١‏ 

(9) انظر: المبسوط .١١ 9/١‏ ظ 

(4) أخرجه أبنو داود 230/١‏ رقم: #91١‏ - تحقيق: محمّد عوّامة» والترمذيٌ 1558/١‏ 
49» رقم: 2144 وابن خزيمة واللفظ له 214/١‏ رقم: 27717 من طريق سعيد بن. 
عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن عمّار بن ياسر به. قال التُرمذي: «حديث حسن 
صحيح؟ . 1 

(©) البخاري 2414/١‏ رقم: 8””. ومسلم 22481١ - 58٠/١‏ رقم: ١١١‏ واللفظ له. 

() انظر: فتح القدير ١/5؟١.‏ 





ا ا ل ا ا ال ل لت 


522252 ا ا ا ا م 


أن كل حكم عُلَق باليد مطلقاً بغير تحديدٍ فإنه يتعلّق بها إلى 
الكوعين» أصلّه القطعٌّ في السّرقة”" . 


ا ات ل إلى الكوعين فقد حصل ماسحاً لما 
يُسمّى يدا على الإطلاق» وإن : فقت أن تقول: قد مسح مِفْصَلاً من اليد 
وهو المرفقان - تجت نإصابته الذية كاملة فالاقتصار على الممْصَلٍ الذي دونه 
يجوز لأنْ الذية تجب بإصانته. ويمكن التَعبِيرُ عنه بسياق آخر فيُقال: قد 
اتفقنا أنه إذا مسح إلى العراكين أجزأء ذلك فكذلك إلى الكوعين» والعلَة فيه 
أنه ماسح لمفصلٍ يف اليل كفت الذية كافلة تإضاة”", 


وحبجة القول الثاني ما يلي : 

١‏ - مجموعة أحاديث رُوي فيها أن الْبيّ يله مسح في الْتَيمّم وجهه 
ومرفقيه » وهي أحاديث له تصح ودكر ابن المنذر أنها معلولةٌ كلها له يجور 
أن يحتجٌ نشيء منها"".. 


؟ ‏ أن التَِيمَم بدل من الوضوء والبدل يقع في محل مبدله فوجب أن 
يكون في الاستيعاب كمندله» أصله الوجه في التَيمَُم . 


زعي 1 


أن الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحدء ألا تراه تعالى ذكر 
غسل الوجه في الوضوء دكن مسحه في التيمم على و-جهةه واحد» وليس 
كذلكٍ اليد لأنْ اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين» ألا تراه تعالى فرّق نينهما 
في الذَّكْرٍ فقيّد فقيّدهما في الوضوء بالمرفقين» وأطلقهما في التَيمَه”*؟. 


 *‏ أنّ الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أوْل 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل ٠٠١‏ ب. 
(1) نفسه. 

(*) انظر: الأوسط 67/7 684. 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١/ل ٠١١‏ أ. 





10 الاختياراتٌ الفقهنة لشتح المّرسة ل ل 2 0 إسحاة في الجحهؤضميَ 


الآية» ع أسقط منها عضوين في آخر الآية» فبقي العضوان في التَيمَّم على 
ما ذكرا فى الوضوء إذ لو اختلفا لبيّنهما'' . 

ولا يخفى أن هذا قياس في مقابلة النص وهو فاسدٌ الاعتبار؛ لذا 
فأقوى افرابن لي الصالة هن زول بن بعد الممع بالكلين لقوة حديث عمار 
وهو نص في المسألة» لا تقوى أدلّة المخالفين على ردّه. 


لا لا ذا ذا ذا 





000 انظر : المجموع 71/7 . 








وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة. 

المبحث الثاني: في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها. 
المبحث الثالث: في القصر والجمع . 

المبحث الرَابع : في صلاة الحنازة . 








المبحث الأول 
في أو قات الصّلاة 





وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى: وقت الضّرورة للمغرب والعشاء 


المسألة الثانية : مأ بعد الزوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصر. ٠؛‏ وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء 
أم أن الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ 


المسألة النالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 


كل الس ظ 


المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 


المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى. 
25 26 


00 2 


فقهئة لشتخ المدرية المالعية جرال ل ا 0 809 5205 0٠#‏ 


[15]- المسالة الأولى: وقت الضرورة"'' للمغرب والعشاء : 
يد وت الضرورة للمغرب والعشاء عند الماصبي إسماعيل بن إسحاق 
رحمه الله تعالى إلى الفجرء نحيث إذا فاتت المكلّفٌ الصّلاتان وأدرك مقدارٌ 


أربع ركعات قبل الفجر فإِنّه يصلي المغرب ثلاث ركعات ويدرك قَدرَ ركعة 
من العشاء قبل طلوع الفجر ويكمل الثَلاثْةَ الباقيةَ بعد طلوعه”"". 

والمسألة فيها اختلاف بين الفقهاء : 

أنا صلاةٌ المغرب ففي وقتها الضَّروريٌ ثلاثة أقوالٍ للفقهاء : 

الأوّل : م لو ا ا د 
الفجر . ونه قال امالك" ومنهم القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


0 ع م الأغيرع تعره فال جموون الفقهاء المعدفة "0 





القالثك: إذا مضى قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات 
وما لا بل منه من شرائط الصّلاة» وبه قال الشّافعيّة في قولهم الآخرا"". 


وأمًا صلاةٌ العشاء ففي وقتها الضُروريٌ قولان للفقهاء : 


)١(‏ وقت الضّرورة أو الوقت الضّروريّ: الذي لا يجوز لغير أصحاب الضّرورات تأخيرٌ 
الصّلاة إليه»؛ ومن آخر إليه من غير عذرٍ من الأعذار فهر أم. وقيل : ِنْ معنى كونه 
ورا أن الأداء فيه يختص بناضحات الضرورات؛ فمن 0 فيه من غير أهل 
المرورات لا يكون مؤدياء انظر: شرح حدود ابن غرفة فيد ط. دار المغرب» 
وأسهل المدارك .١6!/ ١65/١‏ 

(9) انظر: المنتقى ١/1؟.‏ 

) انظر: التفريع 0١‏ وأسهل المدارك ١/لا6١».‏ وجواهر الإكليل 277/١‏ عند قول 
خليل : «وَلِلْمَجِرِ الصَّادِقٍ في العِشَاءَيْنِ؟ . 

(5) انظر : مختصر الطحاوي 277 والمبسوط .١158/١‏ 

(5) هو قديم قول الشافعيّء انظر: البيان للعمرانيّ ؟*, وروضة الطالبين .187/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف .4"5/١‏ 

(0) وهو جديد قول الشّافعي» وهو أظهرهما عند الشّافعيّة» انظر: البيان للعمرانيَ ؟//ا؟ - 
4, وروضة الطالبين ١ .181/١‏ 





1440 الاختباراتٌ الفة قهية لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيُضمىر 


الأرّل: طلوع الفجر الثّاني» وبه قال الجمهور من الحنفيّة0"', 
والمالكةة 77 والشَافعّة 0 ٠‏ والحنائلة© , 


وحبَةٌ هذا القول ما يلي : 


١‏ ما رواآه أبو هريرة أنْ النبي جَيْل قال: «وأوّل وقست العشاء حين 
يعيب الشفق . وآخره حين يطلع الفحر؛ . 


وأجيب عنه بأنه غريبٌ لا أصل له*'. 


١‏ ما روأه أنو فتادة أن التبى كه قال : اليس في النوم ع 
التفربط على من لم يصل الصَّلاة حتّى يجيء وفثت الصلاة الأخرى)92 


فدل الحديتٌ على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجرء ووقتٌ 
الفجر يدخل بطلوع الفجر الثّاني بالاتفاق" , 


ونوقش أنّه ليس على عمومه بل هو مخصوصٌ الوجماع | نصلاة الفجر 
إذ لا يمتدٌ وقنّها حتّى يدخل وقتٌ صلاة الظهر فكذا , )0 


اد الا اه - 1 5 5:0 اخدان (94) 
الثاني : خروج وقتها الاختياريّ» وهو ظاهر كلام الخرقت"'. 





.١48/١ انظر: مختصر الطحاوي 7؟؛ والمبسوط‎ )١( 

(4) انظر: التفريع »:/0١‏ وأسهل المدارك ل وجواهر الإكليل 27””/١‏ عند قول 
خليل : «وَلِلْمْجْرِ الصَّادِقِ في العِشَاءَيْنِ؟. 

(0) انظر: البيان 31/7". 

00 وهو المذهب عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم وقطع به كثير منهم) انظر : 
الإنصاف .5"5/١‏ 

(©) انظر: نصب الرّاية .715/١‏ 

(5) أخرجه مسلم 2991/١‏ رقم: .58٠‏ 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر 8". 

(6) انظر: تحفة الأحوذي .605/١‏ 

(9) انظر: الإنصاف .554/١‏ 


الاختدارات الفقهنة لشتخ خ المرسة ل ل 2 00 الجهُضمي 





والحاصل أنْ الأحاديث المبيّنة 00000 وقت المغرب والعشاء 
- كثيرة جدًا أقوالاً وأفعالاً وتعليماً منه يكل خلاصتها أنّ أوّلَ وقت الظهر 
الرّوال وآخرّه مصيرٌ ظل كلّ شيء مثلّه سوى فيء الزّوال. زهو أزلنونت 
الغصرة: واعزه بها :دافنة: الشمين تتشناءة لققة : نواول وفك المفرع غروث 
الشهمن وآخْرٌه ذهات الكفق الأحمى. وهر أزل وقت العشاءء وآخرّه نصف 
اللّيل. وأوّل وقت الفجر طلوع الفجر وهو يعرفه كل ذي نصر وآخرّه طلوع 
لسن 

فهذه الأوقات لا ينبغي أن يقع في مثلها خلافٌ؛ لأنْ الأدلةً عليه 
أرضحٌ من كل واضح وأظهرٌ من كل ظاهرء وقد كرّر بكلهِ الإيضاح وعلّمهم 
ما لا يحتاجون بعده إلى شيءء وجعل هذه الأوقات منوطة بعلاماتٍ حسبَةٍ 
يعرئُها كل من له بصر صحيح. وقد بيّن الشَارِعٌ أرَل وقت كل صلاةٍ من 
الصّلوات الخمس ونيّن آخرّهء ثم بيّن بأقواله الصّحيحة أنْ الوقت لكل صلاة 
من تلك الصّلوات هو ما بين الوقتين؟ فهذه الأوقاتٌ هي التي عيّنها الشارع 
للصّلوات الخمسء» ولم يأت عن الشارع أن الأوقات متقسمة إلى فسمين 
وقت اختيار ووقت اضطرارء بل غايةٌ ما ورد عنه في نيان حالة الاضطرار 
أن من أدرك ركعة من الصّلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها؛ فمن كان نائما 
أ ناسنا أو قش ا علة أو نحو ذلك وأدرك من الصّلاة ركعة فقد أدركها 
أداءً لا قضاءًء وأمّا من تركها من غير عذر حتّى خرج وقتها الذي عينه 
التي يك فهو تارك للصّلاة وإن فعلها في وقت صلاة أخرى”"'' . 


والخلاصة أن القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى أن المغرب والعشاء 
لهما وقتّ ضروريٌ يمتد إلى الفجرء وهو رأي المالكيّة وعدد من الفقهاء. 
بناء على أنْ للصّلوات وقتين: اختياري وضروريٌء وقد تقدّم أنْ هذا التقسيم ‏ 
0 يثئبت عن الشارع وإِنْما هو اجتهاد رآه الفقهاء. وقد بيّن النْبئ يله وقت 
كلّ صلاقء وأنْ من كان معذوراً * لم أدرك ركعة من الصّلاة قبل أن يخرج 
وقنّها فقد أدركها أداء لا قضاء. 


714/١ انظر: وبل الغمام للشوكانيَ‎ )١( 





الاحُتيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


|'١١[‏ المسالة الثانية: ما بعد الزّوال بمقدار ركعتين للمسافر 
وأربع ممع ووب عي عدي جد يجي وباي بود 
مكقض تالعصن لاامشاركة فده لظن أم أنّ الظهر والعصر 
هديا وت اشتراك؟: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ ما بعد 
مارك فيه 0 وما قبل 0 تفار 6 6 3 ركعات 
وقتّ 000 اقش ار وفت الظهر إذا ا الشيء 505 وهو وَل 
وفت العصر. 
ذكر ذلك القاضى إسماعيل فى كتانه «المبسوط)ء ونه قال من مالكيّة 
١ 0١ 0‏ 
وعلى هذا القول فمن أخخر الظهرٌ حتّى صار ظل كل شيءٍ مثلّه كان 
له أن يبتدئها ولا يكون مسقا وغيره يصلي ا في ذلك الوقت» 
ومعئلى ذلك أنّه وقت) نمكة أن يصلى فيه رجلان أحدهما اكد اضر 
و50 ١‏ 


فعندنا إذاً هنا مسألتان: 

الأولى: اختصاصٌ الظهر بأوّل الوقت والعصر نآخره. 
الثانية: ثنوت وقت اشتراك نينهما. 

أمَا الأولى» فالمالكيّة لهم فيها رأيان: 


(1) انظر: المنتقى 0714/١‏ وشرح التّلقين للمازريّ .41١/١‏ 
(9) انظر: عيون المجالس .775/١‏ 





الاختياراث الففْهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


١‏ اختصاص الظهر بعد الزّوال بقدر ركعاتها والعصر قبل الغروب 
بقدر ركعاتها أيضاًء وبه قال القضاءٌ إسماعيل بن إسحاق وابن القصّار 
وعبدالوهاب . 

او 

- قوله يلك : امن إدرك بركعة من العصر قبل أن اتقرب الم ققد 
أدرك و ١‏ جنل ها فيل القروت يخا بالعغيرة فلو عان الامعرااد 
مدا إلى الغروت لقال '#ققك أذرك اللوين و العضي 297 

ولأنّه لو جعلنا الاشتراك ممتدًا إلى الغروب لكان مُوقِعٌْ صلاة 
الشهر ء عند الغروب مُوقعاً لها في وقتهاء ويكون إيقاعٌ العصر بعد الغروب 
إيقاعاً لها في وقتها. وذلك غيرٌ صحيح؛ لأنْ ما بعد الغروب ليس نوقت 
للعصرء ولأنْ الغروب إذا حان سقط فرضٌ صلاة الظهر مع تقدّمها على 
العصرء فلولا اختصاصٌ الوقت بالعصر لما سقط فرض صلاة الظهر مع 
تقدّمها9” , 


١؟ ‏ وذهت غيرهم من المالكيّة إلى منع الاختصاص. 


وعجيم ني نلك أن السَفر إِنْما جُعل عذراً في تخفيف عدد ركعات 
الصّلاة لا في : نقلها إلى أوقاتٍ لا يصحٌ فعلّها فيهاء ألا ترى أنه رد الظهر 
إلى ركعتين دام ابح إقامتّها قبل الرّوال» فلو كان ما بعد الزّوال يختص 
بالطين اوبحت له للمسافر أن يجمع عند الرّوال لأنه يكون حينئدٍ إذا 
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أوقع ركعتي العصر في وقت الظهر. 
ل ا ا فدل ذلك على أنه 
لا اختصاص للظّهر بعد الرّوال9©, . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,*”/١‏ رقم: 20 ومن طريقه البخاري 285/9 رقم: 4لاه, 
ومسلم 2474/١‏ رقم: 15. 

(؟) انظر: شرح التّلقين للمازري .4١١/١‏ 

(90) نفسه. 

() نفسه. 2 





الاختداراث الفقهية لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الجهضميَ 


فهذان هما القولان في المسألة عند المالكيّة» والذي يظهر من 
النصوص الواردة في الأوقات أن الظهر لها وقتها الخاصٌٌ بها وهو من زوال 
الشّمس إلى أن يبلغ ظلّ كل شيء مثله والعصر أيضاً لها وقت معلوم من 
بعد ذلك إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثليه؛فما بعد الظهر بقدر أربع ركعات 
أو أقلَّ أو أكثر خاصٌ بالظهر إلى نهاية وقته لا دخل للعصر في ذلك» 
والعصر أيضا بعد أن يدخل وقنّها نقدر أربع ركعات أو أقل أو أكثر خاص 
بالعصر لا دخل للظهر فيه» أمّا الجمع بين الصّلاتين فهو شيء استثناه 
الشارع لعذر السّفر وحاجة الئاس إليه. ' 

أمَا المسألة الثّانية» فهى ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر وهى 
المسألة الثّالية . ١‏ ا 


-]١1[‏ المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الظهر 
والعصر بينهما وقتٌ اشتراكُ» وذلك في آخر وقت الأولى وبداية الثّانية بقدر 
أرنع ركعاتٍ حين يصير ظل كل شيءٍ مثله . 

ذكر ذلك أيضاً القاضي إسماعيل في كتابه «المبسوط»»؛ ونه قال من 
مالكيّة بغداد أبو الحسن علي بن عمر بن القصّارء وأنو محمد 
عبدالوقاب بن نصر”''. 

وقد اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

الأزل: عدم وجود اشتراك بين الظهر والعصرء وهو قول الجمهور من 
0 والشاذ 0 والحنانلة في قول هو المذهت عندهم وعليه 
جماهيرهه”*': واختاره عبدّالملك بن حبيبٍ من المالكيّة* . 


.1٠١/١ وشرح التّلقين للمازريّ‎ 0714/١ انظر: المنتقى‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصّنائع 0١77/١‏ والبناية في شرح الهداية ٠١/7‏ 

() انظر: الحاوي الكبير للماورديّ 2١58 ١5/7‏ والبيان للعمرائ 0 
(؛) انظر: المغنى » والإنصاف  5””5/١‏ #"1. 

(0) انظر: المنتقى 01/١‏ وجواهر الإكليل ."7/١‏ 


9000 الفقهنة لشيخ المدرسة. المالكنة بالعراق: إسماعيل نن إشحاق الجهؤُضميَ 


ع نا اد اوح نع لوو لص جا اروص الصو دحوو الحو الوا وو ل ا لا ب ل ناح احا ا لح ليا لي الي سي نا اي يان ال حي أ وا هت 1 ا عد عا ل لح و ان الود اوت 





١‏ الأحاديث التي فيها تحديدٌ أوّل الصّلاة وآخرها"'"» ومنها: 


ا ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنْ رسول الله يليه قال: 
١اوقتٌ‏ الظهر إذا زالت الشَّمسٌُ وكان ظل الرّجل كطوله ما لم يحضر 
| 011 

ب - ما رواه أنو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخ: 'إِنْ 
للصلاة أوَلا وآخراء وإِنْ أوَل وقفت صلاة الظهر حين تؤزول التبمس» وآخرّ 
وقتها حين يدخل وقتٌ العصرء وإِنْ أوّل وقت صلاة العصر حين يدخل 
وقنهاء وإِنْ آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس”". 

ففرّق بين وقت الظهر والعصر. 

ج - ما رواه عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما في إمامة جبريل عليه 
السَلام بالئبِ كل عند البيت مرّتين» فصلى الظهر في ا ل 
الفيء مثل الراك وصلى المرّة القَانية الظهرّ حين كان كل شيء مثله لم 
قال له * الوقتٌ فيما بين هذين الوقسه 47 , ا 


فاقتضى هذا الحديثُ أن يكون ما بعد الزّيادة على ظل كل شيءٍ مثله 
لس وقبق: للظيرة: كما أن ها قن الرّوال الى بوقث لي**؟ . 


.١16/7 انظر: المغني‎ )١( 
.١0/# رقم:‎ 2470/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
من طريق محمّد بن فضيل» عن‎ 2١16١ أخرجه الترمذيٌ ١//ا9١ 1 2148 رقم:‎ )9( 


الأعمش» عن أبي صالح. ٠‏ عبن أبي هريرة به. وصححه الألباننٌ على شرط الشيِحْين 
كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: .١595‏ 


(54) أخرجه أبو دارد "4٠ "9/١‏ رقم: 45”, والتّرمذيٌ ١/ه9ا 1‏ 5وكء رقم: 
4» من طريق عبدالرّحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي رنيعة» عن حكيم بن 
حكيم ‏ وهو ابن عبّاد بن حنيف ‏ » الزن ناك ب سيان اسطلقمة قال: أخبرني 
بن عباس به. قال الترمذيّ : «(حديث ابن عباس حديث -حسن؟#. . وقد صححه جمع 

من أهل العلم منهم الحاكم والتّرويٌ والذهبي والألباني» انظر: إرواء الغليل 50 

(5) انظر : الحاوي الكبير .١54/7‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الجهضميَ 


؟ ‏ ولأنّه لما امتنع إشراك الوقتين فيما سوى الظهر والعصر امتنع من 
الإشراك وقت الظهر والعصه"''. 


 "*“‏ ولأنّ القول بالاشتراك مؤدٌ إلى أنْ الظهر تصير غير محدودة 
الانتهاء والعصر غير محدودة الانتداء”" , 


القاني: وجود اشتراك نينهما إذا صار ظلّ كل شيءٍ مثلّه فيدخل وقتٌ 
العصر ويبقى من وقت الظهر قدر ما يصلي فيه المرءٌ أرنع ركعاتٍ؛ بحيث 
لو صلّى رجلٌ الظهرٌ وآخرٌ فيه العصرّ لكانا مؤديين» ثم يتمحض الوقتٌ 
للعصرء وبه قال المالكيّة”"'. ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق» والحتابلة 
في قول هو خلاف المذهب”*'» وهو قول عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن 
راهويهء وأبي ثور إنراهيم بن خالد مفتي العراق» وإسماعيل بن يحيى 
المزنيّ» ومحمّد بن جرير الطبريّ””". 


١‏ الأحاديث التي ورد فيها جمع النّْبي يَلهٌ نين الظهر والعصر 
--- والعشاء . بو اشتراك الظهر العا بي لوت والمغرب 0 


؟" ‏ ولأن الحائض إذا 5 لمقدار خمس ركعات قبل الغروب 
صلت الظهر والعصرء فلولا اشتراك الصلاتين في الوقت لم تؤمر نصلاة 


.١16/7 نفسه‎ )١( 

(0) نفسه. 

(96) انظر: عيون المجالس 7 والمنتقى ١/ء‏ وجواهر الإكليل ."*/١‏ عند قول 
خليل: «وَاشْتَرَكَا ِقَدْرٍ إِحْدَاهمًا وَعَلُ في آخْرٍ القَامَةِ الأولى أَرُ أل الكَانيَة خلاف؛ . 

(4) انظر: الإنصاف  47":5/١‏ 477. 

(6) انظر: الأوسط #/2#”3754 والمغني 216/7 والبناية في شرح الهداية ؟/10. 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازري 41١7/١‏ ط. دار الغرب. 


ا ل ل ال ل 0 


الظهر كما لم تؤمر بها إذا طهرتُ بعد الغروب”" . 

ويظهر أنْ قول الجمهور أولى نالاعتبار وهو ما رجّحه ابنٌ المنذد9'؛ 
وذلك لأنْ معهم أحاديث كثيرة صحيحة فيها تحديد وقت كل صلاة ‏ وعدم 
تداخل إحداها مع الأخرىء» أمّا أحاديث الجمع فهي شيء استثناه الشارع 
لعذر السّفر وحاجة النّاس إليه كما تقدّم بيانّه . 


)١5[‏ المساألة الرّابعة: حكمدٌ المقيم المغمى عليه يدرك مقدانَ أربع 
ركعاتٍ قبل الفجر: 

ذهب الإمام مالك إلى أن المقيم المغمى عليه يفيق ويدرك مقدار أرنع 
ركعاتٍ قبل الفجر أنه يصلي المغربّ والعشاءً؛ لأنه إذا صلّى المغربّ أدرك 
ركعة من العشاءء وفي حكم المغمى عليه الحائض تطهر والكافر يسلم 
والصَبيَ يبلغ والتاسي يذكرء وهكذا رواء'”" عبدّالملك بن حبيبٍ”؟ غن 
'مطرّف بن عبدالله الهلاليَء؛ وعبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
أبي سلمة بن الماجشون» وعبدالله بن عبدالحكمء وأصبغ بن الفرج, 
وإليه ذهب ال ا واد . 


وابن الماجشون أنه يصلى العشاءً فقط دون المغرب؛ لأنْ وقت المغرب قد 
فات وما قبل الفجر بأربع ركعاتٍ يختصٌ بالعشاء الآخرة"»: وبه قال 





)1١(‏ نفسه. 

(0) انظر: الأوسط ."8٠/#‏ 

6 انظر: التفريع ١//81؟.‏ والمنتقى .714/١‏ والمعونة 2757/١‏ وشرح التلقين .4١9/١‏ 

(5) فقيه الأندلئس الإمام المالكيّ صاحب «الواضحة». توفي سنة 778هء انظر: سير أعلام 
التبلاء ٠١7/1١1‏ - لإ١1.,‏ 

() المصري المالكيّ مفتي الذيار المصريّة. توفي سنة 8؟77هء انظر: سير أعلام التّبلاء 
٠‏ -ق8ه5. ْ 

(5) انظر: المجموع “/58. 

(0) انظر: المغنى ؟55/7. 

(4) انظر: المعونة .551/١‏ 





الاختيارات الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمئ 





قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: «والقياس ما قاله مالك»”' . 


وتوانته ابو الرنيه اناج إلى [ن الجال اختلفوا في هذه 00 
لاحتلافهم في أصلين إليهما عت هذه المسألة وعليهما تر تنك 6 ورثما فيل : 


0 ال ار روطن سات اع كع اليم يفص 
القروع إلى الوم الفجرة 

الأصل الثاني : أنه إذا ضاق وقتٌ الصّلاتين فهل يعتبر إدراك وقتهما 
باعتبار وقت الأولى منهما أو لا؟ أو باعتبار وقت الآخرة أو لا؟ 
ثلاث راتت الوا عد وإن قلنا: ا وقفت الأخرى 
فإِنْه درك لوقت صلاة العشاء فقط دون المغرب. 


والقائلون: إِنْ الإدراك باعتبار وقت الأولى منهما وجهنّهم في ذلك أن 
النظر فى وقت الصّلاتين يجت أن يكون على حسب أدائهما من الترتيث» 
فيكون أوَّلاً في المغرب لأنْ الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاءً . 

أمَا القائلون بأنْ الإدراك باعتبار وقت الأخرة منهماء فبناءً منهم على 
أن آخر الصّلاتين أحنٌ بآخر الوقت» بدليل أنه إذا ضاق الوقتٌ عنهما تسقط 
الأولى» فكان الاعتبارٌ في الوقت نالئّانية منهما عند ضيق الوقت» فإن فضل 
عنها من الوقت شيءٌ كان للأولى: وإن لم يفضل شيءٌ سقطت بتقطف الأرا 77 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي 4؟. 
62 المنتقى 5/١‏ وشرح التلقين .41/١‏ 
(9) انظر: المنتقى 74/١‏ 560. 





الاختياراث الفقهيّة لشنخ المدرسة المالكتة لساك : إشماعدل كن 0-5 الجهؤضميَّ 


والذي يظهر قرَّةُ قول من قال: يصلي المغرب ثلاث ركعاتٍ ثم يدرك 
من الوقت قدر ركعةء لأنْ أولى الصّلاتين لما وجب تقديمّها على الأخرى 
فعلاً وجب تقديمُها في الوقت تقديراً لاستحقاقها رتبة السَبق. 

وَأنضنا فَإِن النبئ كين جعل مارك ركعة من العصر وكا للعصر. 
تكذلك قن أذرق ركم من المقناء قن الفجر: يكرن مدركا لشاف ورا كان 
مُذْرِكاً لها بركعة واحدةٍ فلا معنى لاعتبار جميع ركعاتهاء وإذا لم يجب 
اعتبارٌ جميع ركعاتها وجب صحّة القول الأوّل بأنْ الواجبٌ الصّلاتان جميعاً 
لناتى .فعل الأوان كثالها رركن هن الك 


[:؟)- المسالة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحر: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وصاحبه أنو الفرج 
عمرو بن محمّد الليثيّ البغداديّ؛ أن مذهبٍ مالك في الظهر أن يُبْرَدَ بها 
وتؤخر في شدّة الحرّء وسائرٌُ الصّلوات تصلّى في أوقاتهاء وهو ظاهر رأي 
القاضي إسماعيل من نقله هذ”''. 


وذكر القاضي”” عن إسماعيل بن أي أَرَيْسء عن مالك قال: «بلغني 
أن عمر قال لأبي محذورة: إِنّك بأرض حارّة؛ فأبرد» ثمٌ أبرد» ثم 
ظ 8 0 
0 وهام ٠‏ 


(0) انظر: شرح التلقين للمازري 847١ 559/١‏ ط. .دار الغرب» والمغني ؟/ا4. 

(6) انظر: التّمهيد 275/١6‏ والاستذكار 746/١‏ 45". والعادة أنْ القاضى إسماعيل إذا 
خالف المذهب فإنّ المالكيّة يشيرون إلى ذلك» فنقله الرّواية عن مالك وعدم وجود 
إشارة عند المالكيّة بمخالفة القاضي لها فيه تنبيه إلى تبني القاضي لمضمون تنك 
الرّواية» والله تعالى أعلم . 

(©) ذكر التقل عبن القاضي إسماعيل بِنْ رجب في فتح الباري 2540/4 وانظر: البيا 
والتحصيل .159/1١8‏ 

(4) أخرج قصّة أبي محذورة عبدالوَرَاق الصّنعانيَ في المصّتف 2487/١‏ رقم: 21884 عن 
معمرء عن اه عن عكرمة بن خالد: 3 عمر قدم مكة؛ فأذن أبو محذورة؛ فقال 
لاعن : ل ا يا أمير المؤمنين قدمتٌ فأحببتٌ أن أسمعك. 
فقال عمر: إن أرضكم معشرٌ أهل تهامة أرضٌ حازةٌ فَأَبْرِدْ ثم أَبْرِدْ - يعني صلاة الظهر- 


الاختياراتٌ الففهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 





وأما ابِنُ القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تُصلَّى إذا فاء الفيءٌ ذراعاً 
في الشّتاء والصّيف"'“2. ومعنى ذلك أنه لا يُبْرَدُ بالظهر في شدّة الحرّ بل 
تُعججّل» ولم يعمل مالكيّةٌ بغداد برواية ابن القاسم عن مالك”" . 


وباستحباب الإنراد بالظهر فى شدة الحرٌّ قال أنو حنيفة” " وأحمد 
ف ظاهر قوله؟“» وخصٌٌ ذلك بمسجد الجماعات الذي يأتيه التاس من 
بعل الشَافِعتُ”27, والحتائلة في وجو" ؛ وعليه فمن صلى في بيته أو في 
حرّها. ظ 

وقد احتج القائلون بعدم الإبراد بما يلي : 

١‏ - عموم الأحاديث الواردة في فضل تعد الصلاة في أوّل وقتها. 

 "‏ ما رواه حبّاب بن الأرتّ قال: «شكونا إلى رسول الله يَكْةٍ الصّلاة 
في الرّمضاء فلم يُشْكتَاه”". أي: لم يُزل شكوانا. 

. أنْ التعجيل أكثر مشقّة فيكون أفضل‎  " 


- - ثم أذّْنْء ثم تَرّبُ». وإسناده صحيحء وقد تانع عكرمةً عن ابن عمر البيهقيٌ في 
السّنن الكبرى ١/84”؟‏ من طريق خلاد بن يحيىء ثنا نافع الجمحيّ؛ » عن 
ابن أبي مليكة به. 

50/١ انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 2/1١4‏ والاستذكار "55/١‏ /40". 

(0) انظر: موطأ محمّد بن الحسن هلا وشرح معاني الآثار .189/١‏ 

(5) واعتبره المرداويٌ المذهب كما في الإنصاف 247٠/١‏ وانظر: مسائل ا 
أبي داود ص 75١‏ /اا2 وشرح الخرقي لانن البئاء ,»"154/١‏ والرزّركشيّ 2485/١‏ 
وفتح الباري لابن رجب 7"8/4 - 715. 

(5) واعتبره التوويٌ الصَحيح»2 وفيه وجه شاد أنْ الإنراد رخصة د وأنه لو كر المشقّة 
وصلى في أوَّل الوقت كان أفضل كما في روضة الطالبين »184/١‏ وانظر: الأمّ 14/7؟ 
255 دار قتيبة؛ ومعالم السّئن  ”4/١‏ 2*4 وفتح الباري ١5/7‏ - ” 

() انظر: المغني 5/7" /ا". 

(0) أخرجه مسلم 247/١‏ رقم: 184. 


5 1 5 ٍ فقهية 3 3 033 المالكبة بالعراق: إسماعيل بن 60-5 الجحهضميّ 0 





زالحم غن: الأول .أن أشاديث اول الوقك»عافة والآمة بالإتراد: سام 
فهو مقدّمٌ. ومن تلك الأحاديث الآمرة بالإبراد ما يلي : 


أ ما رواه أنو هريرة عن النبي كله أنه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصّلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهتم»""' . 

| و ل 2 ع الى تلاش * 0 :2 

ب - وعن امن در قال: «كنا مع النّبيّ يلل في سفر فأراد مؤدل 

التبى يكل أن يُؤذَن للظهرء فقال التبى كلِِ: أبردء ثم أراد أن يؤدن فقال له: 

أبرد. حتى زات فيء التلول. فقال النبى وَل : إِنْ شدة الحرّ من فيح 
جهتم. فإذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة»”'" . 


وأجيب عن الثّاني بأجونة أقواها أنّه محمولٌ على أنْهم طلبوا تأخيراً 
زائداً عن وقفت الإبراد وهو زوال حر الرّمضاءع. وذلك قد يستلزم خروج 
الوقت فلذلك لم يجبهم”". 

وأجيب عن الثّالث أن الأفضلية لا تنحصر في الأشقٌّ بل قد يكون 
الأخفٌ أفضل كما في قصر الصّلاة في السَفر”*؟. 

فالذي يظهر قوّة قول من ذهب إلى استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ 
للمرد والجماعة لما يلى : ظ 

أ عموم النَصّوص الواردة بالأمر بالإبراد. 

ب - أن شدّةً الحرٌ مظئّة ذهاب الخشوع فأمروا بالإنراد حتّى يتيسّر أداء 
الصّلاة على الوجه المطلوب وذلك عام في الأفراد والجماعات. 
بإجماعهم فإن صلَى في أورّل وقتها جاز ولا حرج. 


.18٠ رقم:‎ 247١/١ رقم: 25"5 ومسلم‎ 21١8/79 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 218/7 رقم: ه5. ومسلم .41/١‏ رقم: 184», واللّفظ للبخاري. 
(6) انظر: شرح البخاري لابن رجب 2785/4 وابن حجر ؟/7١.‏ 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/7١.‏ 
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«الأمرٌ لياه أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب» هذا ما لا 
الكتالافه افيه نين العلماءه نإن شل ادام أهل الظاهر جرياً على عادتهم 


ولم يبال نخرق إجماع المسلميو كان متجوا بالإجماع قبله170 , 


[11]- المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطي”"': 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المراد بالصّلاة الوسطى في 
قوله تعالى: «اعَنفِظوا عَلّ عل الصَسَلَوّتِ وَالصّككوة الْوْسْطن4”" صلاةٌ الصَبْحء 


واستند في ذلك إلى أثرين عن ابن عمر وانن عباس رواهما نإسناده إليهما : 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا إنراهيمٌ بن حمزة وعليٌ بن 
انيدي واللّفظ لهء قالا: عدكد عبدالعزيز : 0 قال: حدثنى 


زيد بن أسلم. قال: «ستمعت ابن ععتر 0 «الصَّلاةٌ الوسطى صلاة 


كال اسفاعيل تخ إسعاق 1 عدرننا براهيمٌ 7 تيز يننال ا احيرن 


.147/4 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) لصلة هذه المسألة بالصّلاة تم إدراجها : في الرّسالة وإلاّ فهي من مسائل التّفسير. 

200 البقرة: الآية م 7. 

(4) الدّراورديّ الإمام العالم المحدّث» توفي سنة 147 هه انظر: سير أعلام التّبلاء 
نض > اضن 

() نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد 7854/4 586: والاستذكار 175/8 
577. 

() ابن محمّد بن حمزة بن مصعب المدنيّ» أبو إسحاق شيخ القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . [ 
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«الصَّلاءٌ الرسطى صلاة الصَبحء تُصلّى في سوادٍ من الليل وبياض من 
1 200 5 عي (1) 
التهارء وهي أكثرٌ الصّلوات تفوت النّاسّ»”'*. 

قال بلسو وحدتنا به 1 520 0 قال: ا 
عبدالله بن جعمر م » عن ثور بن زيدء عو سكو عن ابن عباس مثله) . 


قال إسماعيل : «الرّوايةٌ عن انن عبّاس فى ذلك صحيحةً» ويدل على 


رس سر سر يج رس 


ا رن الله عر وجل : # وقرءانَ لفَجْرٍ 85 قرءان الفجر 1 
مَنْمودًا4”'؛ فخْصّت بهذا النَصّء مع أنّها منفردةٌ بوقتها لا يُشاركها غيرُها 
فى هذا الوقت؛ فدل على أنّها 0 واللّهُ أعلم»"'' . 

فكما نلاحظ استند القاضي إسماعيل فيما ذهب إليه إلى آية وأثر 
555 ظ 


أمَا الآيةٌ فقوله تعالى: أَقِوِ أصَّلَرة لِدُلُوَه لشي ِل عَسَقٍ اليل وَقرءَانَ 
لْفَجَرٌ إِنَّ ران الْشَجْرِ كرت مجو 407 9 
إلى الصّلوات الخمس بجملتين؛ فمن دلوك الشّمس إلى غسق اليل شامل 
لأربع صلوات هى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقرآن الفجر: أشير نه 
إلى صلاة الطعى ٠‏ فأفردها الله تعالى بالذّكر عن بافي الصلوات كما أفردها 
في الآية الأخرى: ظحَفِظُأ عَلَ الصَلوتٍ والصصكرة الْوسن 04 . 


ولا مح ربا فى بوذا لانن المع كي لاسي التمليم أن اللمراة 


)١(‏ التمهيد 8154/4؟ ‏ 586» والاستذكار 5/8؟4. 

(0) ابن علي بن عطاء المقدذمي شيخ القاضي إسماعيل . 

(6) هذه متابعة من عبدالله بن جعفر لعبدالعزيز بن محمّد الدّراورديٌ لذا ساقها القاضي 
إسماعيل . ١‏ 

(4) فى الاستذكار 471//0 : يدل على قول ابن عبّاس وابن عمر». 

(5) الإسراء: الآية 78. 

(56) التمهيد 586/4. 

(0) الإسراء: الآية 8/. 

(4) البقرة: الآية 7748. 
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مر وه مر 


كِ: ار اي امي وي 
الإفراد في الذَّكْر في الآيتين الكريمتين : 


9 و اد سياس بن الصلاة اللترنيمده الصبح. 
ا أنه جاء عن ابن عمر روايتان أخريان» إحداهما: أنّها صلاة 
الظهر: والأخرى : أنها صلاةٌ العضب ”53 


ولذا قال ابن عبدالبرٌ: «قد اختلف عن ابن عمر في هذا" . 


وقال الطحاويٌ: «لمّا تضادٌ ما رُوي في ذلك عن ابن عمر دل هذا 
على أنه لم يكن عنده فيه شيءٌ عن التّبئ و7" . 

القاني : أنّه قد خالفه غيره من الصحانة”؟ . 

الثالك: إن كان لا بد من ترجخيح نين هذه الرّوايات المختلفة عن 
ابن عمر فنرجح الرّواية الموافقة لقوله يَلْنْةْ: اله الوسطى صلاة 
العصر»”*' . ش 


وهكذا يجاب عمًّا ذكره القاضي إسماعيل عن ابن عبّاس من كون 
الصّلاة الورسطى هي صلاة الصّبْح قد رُوي عنه خلاقه''' . 


أمَا المعنى الذي استدل نه القاضي إسماعيل فهو كونٌ الصَّبح منفردةٌ 
بوقتها لا يشترك معها غيرّها كما فى سائر الصّلوات» ولا يخفى أنه لا يلزم 
من هذا الانفراد كونّها هي الصّلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة. 


.184/4 والتّمهيد‎ 2455/١ والسّئن الكبرى‎ 2٠١١/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) الاستذكار 477//8. 

(*) شرح معاني الآثار .١7١/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ©/4؟ 4‏ 2479 والتمهيد 86/4؟ ‏ 588. 

(©) أخرجه التّرمذيٌ 2777/١‏ رقم: ١8١‏ من حديث ابن مسعودٍ وقال: «حديث حسن 
صحيح؟ ) ورقم: من حديث سمرة بن جندب وقال أيضاً : لاحسن صحيح؟. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ١/؟9١.‏ 
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ومن المفيد أن يشار هنا إلى مذهبين آخرين ذكرهما هنا القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وذكر دليلهما وهما: 
الأوّل: أنْ المراذ بالصّلاة الوسطى صلاة الظهرء وإليه ذهب زيد بن 


قال إسماعيل بن. إسحاق : صر يان ودر قال: حدثنا 
حمَاد بن زيد. قال : حدثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع : 

«أنْ حفصة أمرث أن يُكتت لها مصحفء فقالتُ: إذا أتيتَ على ذكر 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرة. قال نافعٌ: فرأيتٌ الواوَ 
فيها. قال عبيذالله: وكان زيدٌ بن ثابتٍ يقول: صلاةٌ الوسطى صلاة 
00 

قال إسماعيل: «من قال: إِنّْها الظهر ذهب ٠‏ إلى أنها/وسط التهارنة أو 
لعل بعضهم روى في ذلك أثرأ 0" 

القائي: أنّ المرادٌ بالصّلاة الوسطى صلاةٌ العصرء وإليه ذهب على بن 
أبي طالب رضي اللّه ععية ) ورواه عن النَبي كَكةِ. 

قال إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا محمّد بن أبى بكرء قال: حذثنا 
5 وعبدالرحمن بن مهديّء. عن سفيان» عن عاصمء عن زر قال: 
قلتٌ لعبيدة: سَلْ عليًا عن الصّلاة الوسطى فسأله قال: كنا نراها الفجر حتّى 
5-550 رسول الله علي يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
ملا الله قلوبهم وأجوافهم وبيوتهم , 


5 


- 


)١(‏ التّمهيد لابن عبدالبرَ 2781/4 وقال: «هذا إسنادٌ صحيح جيّدٌ في حديث حفصة». 

(0) الاستذكار 578/6. 

(9) هو يحيى بن سعيد القطان إذ ذكروه في شيوخ المقدّميّء انظر: تهذيب التّهذيب 
4/. ( 

(؟) التمهيد 2788/4 والاستذكار 579/8. 
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وقال إسماعيل أيضاً: حدّثنا محمّد بن أنى بكرء قال: حدّثئنا يحيى بن 
سعيك ) عن هشام بن حسان». عن محمد بن عبيدة السلمانيٌ؛ عن عليّ» عن 
التبي كله أنه قال يوم الخندق: ا لوق الوسعلى حقى غريت 
الشمس » ملا الله قلوبهم وقبورهم اليد 


قال القاضي: «أحسنٌ الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن علي 
حديثٌ هشام بن حسّانء عن محمد بن عنبيدة» اننا 


ورغم هذا فلم يأخذ القاضى نما دل عليه هذا الحديثٌ». وذهب إلى 2 
أن المراد بالوسطى صلاة الصّبح لا العصر. 

والحاصلٌ أن القاضى ذكر ثلاثةَ مذاهب فى المراد بالصّلاة الوسطى : 
الصّبح والظهر والعصرء. واختار الأوّل بناءً على الأدلة السابق ذِكْرُها. 

وهي مسألة وقع نبا الاك كر هذا بين التفياة رمد دك من اجلها 
أ قوالّهه7"؛ لكنّ أقورى ما في المسألة قولان اثنان: 

الأول : العصر. وبه قال الحنف 0ف والنا 7 

القاني: الصّبح»ء ونه قال المالكيّة""". والشافعيّة”" . 


.7540/4 التمهيد‎ )١( 

(0) نفسه 5990/4. 

(0) وقد أفرد الدّمياطيٌ للمسألة جزءاٍ مشهوراً سمّاه: «كشف المغطى عن الصّلاة 
الوسطى؛. وذكر فيه تسعة عشر قرلا والجزء مطبوع متداول. كما أنْ الشيخ مرعي 
الكرمي الحنبلي أوصل الأقوال إلى عشرين في كتابه: «اللّفظ الموطأ في بيان الضّلاة 
الوسطى»» وزاد عليه محمقّقه قولاً فصارت إحدى وعشرين قولاً. 

(54) انظر: شرح معاني الآثار 2175/١‏ وأحكام القرآن للجصّاص .447/١‏ 

(6) انظر: المغني 18/7. 

(5) انظر: الموطأ ,.7١7 7٠٠١/١‏ والتّمهيد 784/4» والاستذكار 4784/8» والمنتقى 
4/١‏ 147» والقبس 250/١‏ وأحكام القرآن لابن العربيّ 5168/١‏ 75؟, 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة ؟/*777, وأحكام القرآن للقرطبي “/9 .5١7 7١‏ 

0) انظر: أحكام كران للكيا الهرّاسيّ »5١7/١‏ والسّئن الكبرى ١/457؛‏ والمجموع 
1" . 


22100111101011 ا 


وقد لاحظ قرَّةَ هذين القولين الحافظ ابن عبدالبِرٌ فقال: «الاختلاف 
القويّ في الصّلاة الوسطى إنما هو في هذين الصّلاتين» وما رُوي في 
الصّلاة الرسطى في غير الصَّبْح والعصر ضعيفٌ لا تقوم نه حجّجة»”"' . 

وقد استند الحنفيّة والحنابلة فيما ذهبوا إليه من كون المراد نالصّلاة 
الوسطى صلاة العصر على دليلين صحيحين صريحين في الذلالة : 

ظ ١‏ ما رواه عليّ بن أني طالب رضي الله عنه: «أن التّبئ ككْهٌ قال يوم 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشمسء ملا الله قبورّهم 
وبيوتهم أو أجوائهم ا 

وفي رواية : اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملا الله بيوتهم 
وقبورّهم ناراً. ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء»” " . 

؟ ‏ قوله كلهَْ: «صلاة الوسطى صلاة العصر”'؟. - 

فهذان الذليلان نصّان في المسألة يقضيان على كل خلافٍ فيها. 

أمَا القائلون بأنها الصّبح فاحتججوا بأدلّة لا تخلو من مقال منها: 

١‏ - أن الله تعالى أفردها بَالذّكْر فقال: الاو لوسك » بعد أن 
افتضى دخولها في جملة الصلوات». ولم تَخصّ بالذكر إل لمزية. والمزية 
للضّبح على سائر الصّلوات هو أنّها تصلى في وقت النّوم والغفلة والوقت 
الذي يثقل على النّاس القيامُ فيه؛ وسائر الصّلوات تُفعل في وقت الانتباه 
واليقظة. ولا تلحق المشقة في شيء منها كما تلحق في الصّبح. 
فأفردها اللَّهُ تعالق #الذكر الميعانطة:عليها تاكيدا لأنرها الا ترا عتبيا 
بالقىورت الذي فعله التي تل فيها إلى أن هُبض”* . 





.5"1١/© الاستذكار‎ )١( 
من حديث‎ 27١ رقم:‎ 245/١ أخرجه البخاري 190/8., رقم: “240 ومسلم‎ (0 
عبيذة ي عن علىيّ رضي الله عنه؛ واللفظ لمسلم.‎ | 
ف أخرجه مسلم ١//ا4. رقم : ©62هغ, فق :طريق شريو شكلاء عن عليّ به.‎ 
أ.‎ ١57 ل١ انظر: عيون الأدلّة‎ )6( 
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ان لضع تل عر اح اعارات وج أبن كز الي مقي 
اكور يع بع المع والمخر مع اتات والصّبح لا تجمع إلى شيء 
يج ف ل ل لا لو 
اثنتين قبلها واثنتين نعدها”'' . 

- أنها متوسّطة بين صلاتي ليل وصلاتي نهار لأن قبلها المغرب 
والعشاء من صلاة اللّيل ونعدها الظهر والعصر من صلاة التهار”'" .. 

ولا يخفى أنّ هذه أدلّة عقليّة وإن كانت قويّة غير أنّها تخالف دليلا 
صحيحاً صريحاً في المسألة. ولقوّة دليل الحنفيّة والحنابلة وكونه نصًا في 
المسألة لم أر من المفيد الاشتغال بالإكثار من عرد الأدلة والمناقشات. وقد 
قال ابن قدامة عن حديث على الأوّل: «وهذا نض لا يجوز لات 
على شيءٍ يخالقُه»”". وقال عمًّا خالف هذا الدّليل: «ما رويناه نصل صريحٌ 
فكيف يُترك نمثل هذا الوهم أن بارش ري : 

فالقول بأنْ الصّلاة الوسطى هي العصر هو 7 من جهة الأدلة 
وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق دليله ولم يذهب إليه» بل اختار أنّها 
الصّبح تبعاً لإمام المذهب مالك بن أنس الذي ذكر في «موطته)» آنه حب ها 
دا ل 


لا لا ذلا ذا لا 


)١(‏ نفسه. 

(0) نفسه. 

() المغني 7 . 

() نفسه. 

(0) انظر: الموطأ ‏ رواية يحيى .7١7/١‏ 
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الثتتة اتات © تنه ا 5 ةلل 18 لت لشت 1 000 006 8 ان ل © تت تيت 5 تت تت 9 ته تن 3 تم تمه 62م 5 6 لت تتم 2 ل تع 4 لين ته + نت تنه 63 اكه تن + صن سك 


المبحث الثاني ظ 
فى شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها 





وفيه خمس عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة القانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 

المسألة الثّالثة : ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصف . 

المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 

المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 

المسألة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 

المسألة السّابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 

المسألة القامنة: حكم من ترك آية من الفاتحة . 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَادْة في غير الصّلاة. 

المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 

المسألة الثّانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو مار فإِنّه لا 0 
إعادة الصّلاة معهم. 

المسألة الثالة عشرة: حكم إمامة الألكن. 

المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهريّة. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الام : في السَرَّيّة . 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


ل ا ا ا ا بر ري مر اللسْسْسسبامبدمرامم را 11 42-2-4026 12خ للا للد ك0 ا لد ا م ل ا م ا 


[15]- المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ستر العورة فى الصّلاة ليس 
من فرائض الصّلاة» نقل ذلك عنه بعض أهل العلم. وقل: أقوالهم في 
ذلك : 

قال ابِنْ القصّار: «اختلف الئاس في ستر العورة. فعندنا على وجهين؟؛ 
فبعض أصحابنا يقول: إن السّترة من سُئن الصّلاة» وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي» وتبعه أنو الفرج المالكت27... وكان شيخنا أ و00 وكيةه: الله 
يقول: إِنّ ستر العورة فرض في الجملة على الإنسان أن يسترها عن أعين 
المخلوقين في الصّلاة وغير الصّلاة. والصّلاةٌ آكدٌ من غيرها»”" . 

وقال القاضي عبدالومّاب: «اختلف أصحابنا هل سترٌ العورة من 
شرائط الصّلاة مع الذَّكْرِ والقدرة أو هي فرضٌ وليست بشرطٍ في صحّحة 
الصّلاة» حبّى إذا صلّى مكشوفاً مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن 
كان عاصياً آثماً». ثمّ ذكر أن القول الأوّل: اختيارٌ أني الفرج» والّاني : 
اختيارٌ القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكيد”* . 

وقال ابن عبدالبر : «قال إتبماغيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» 
في باب قوله عرّ وجل: يبن 1م خُدُوا زيتتكز عِندَ كل مسحو ...4" الآية 
- بعد كلام كثير يحتيجٌ فيه على من جعل السّترة من فرائض الصّلاة قال -: 

«وهذا ممًّا يبيّن لك أنْ لبس التكوب ليس من فرائض الصّلاة؛ لأن 
المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن من حين يدخل في الضّلاة إلى أن يخرج 
منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجودء ولبس التّوب إِنّما يكون قبل أن 
يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة كما كان قبل أن يدخل» وإِنّما هو 


. عمرو بن محمد اللِيئيّ البغدادي‎ )1١( 

() محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري . 

(6) عيون الأدلّة ١/ل ١548‏ بء وعنه أبِنُ بطال في شرح صحيح البخاري ؟/18١.‏ 

(4) انظر: عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس :١1648/١‏ ومواهب الجليل للحطاب .4917/١‏ 
(©) الأعراف: الآية ."١‏ 





الاختيارا الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكتّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


زيئة للإنسان وسترٌ له في الصّلاة وغيرهاء ولو كان الثّوبُ من فروض 
الصّلاة لوجب على الإنسان أن ينوي به الضَلاةً عند اللبس كما ينوي بتكبيرة 
الافتتاح الدّخول في الصّلاة» هذا كل قول ا 

وقال الباجي: «قال القاضي أبو إسحاق: إِنّه من سئن الصّلاة»”" . 


وقال القرطبيّ: «ذهبٍ إسماعيل القاضي إلى أنْ ستر العورة من سئن 
الصّلاة)7" , 
وقال خليل: «قال القاضي إسماعيل: ذهب قوم إلى وجوب لباس 
التّياب في الصّلاة تعلّقاً بهذه الآية» والآيةٌ إِنَما نزلت ردًا لما كانوا يفعلونه 
فتن الطواك:غزاة تخريها للنامى»: الا ترق قوله: تعالن :“قل من حرم از 


ألم # الآية 1 
وَقال القلساء "1712م القول المكتة في قول إستماعيل واب كير 
20 2 3 
والا, بهرىّ) 


فهذه تقول العلماء عن القاضي إسماعيل أوردتها حتّى ينضح لنا بشكل 
أوضح رأيٌ القاضى فى هذه المسألة؛ فينقل عنهةه انن القصار والباجي 
والقرطبي والقلشاني أنْ ستر العورة من سنن الصّلاة» وينقل عنه القاضي 
عبدالومّاب أنْ سترّها فرض لكن ليس بشرط في صحّة الصّلاة. ويصرح 
القاضي نفسّه في كتابه «أحكام القرآن» أنْ لبس التّوب ليس من فرائض 
الصّلاة» إذ لبْسّه نما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة 
كما كان قبل أن يدخل» وإنّْما هو زينة للإنسان وسترٌ له في الصّلاة وغيرها. 


.194/٠١ التمهيد‎ )١( 

(9) المنتقى ١/41؟.‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن ١‏ 1 

(5) التوضيح شرح .مختصر ابن الحاجب ١/ل‏ 84 أ. 

() أحمد بن محمّد بن عبدالله القلشاني التّونسيّ فقيه تولّى القضاءء توفي سنة 8“17ه»ء 
انظر: نيل الابتهاج 21/8 ومعجم المؤلفين 17/7. 1 

(5) حاشية البناني على الزّرقاني 0 


الاختيارا الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الحِهْضِميَ 


فالذي يظهرٌ من هذه التصوص أنْ القاضي إسماعيل يرى أن “شكر 
العررة فرض قائمٌ بنفسه في الجملة. لا يرتبط هذا الفرض بالصّلاة» إذ سترٌ 
العررة عن أعين الئاس واجبٌ قبل الدخول فى الصّلاة» فإذا دخل الصّلاةً 
استُّصحب الوجوبٌ السَانق» ولم يكن حينئذ سترٌ العورة فرضاً خاصضًا 
بالصّلاة» بل هو زينة وكمال في هيئة الرّجل داخل الصّلاة وخارجهاء لكنه 
داخل الصّلاة تتأكّد هذه الزَّينةٌ وهو معنى ما عبّر عنه العلماءٌ من كون ستر 
العررة سنة في نظر القاضي إسماعيل. ومن المستبعد أن نفهم من تلك 
الثقول أن القاضي يرى صحّة صلاة كاشف العورة فضلا عن العريان. 

ثم إن هذه المسألة للفقهاء فيها قولان معروفان: 

الأول : أنْ سكثر العورة واجبٌ وقبرط لصحة الصّلاة. وإليه ذهب 
الجميور سن اليةة33 والشّافعيّة”"'» والحنابلة”"»2 والمالكيّة في قول هو 
المشهور والمعروف في المذهب”''» وبه قال من مالكيّة بغداد أبو الفرج 
وسالرقاب وابن 2 اوضحه 00 وعلى هذا 0 عند 
50 ووجست ا الإعادة 0 





الثاني: أنْ سترها واجبٌ» وليس بشرط لصحّة الصّلاة» وإليه ذهمتٍ 


(1) انظر: بدائع الصّنائع ١١7/١‏ 2117 وتبيين الحقائق .46/١‏ 

(1) انظر: المجموع 2١77/*‏ وروضة الطالبين .584/١‏ 

() انظر: المغني 2787/75 والإنصاف .441/١‏ 

(5) حاشية البناني مع الزّرقاني ٠١14/١‏ وجواهر الإكليل .41١/١‏ 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١/ل ١549‏ بء وشرح صحيح البخاري لابن بطال 16/1 
والاستذكار ه//ا ”24 والمعونة ,.778/١‏ والإشراف ,.735١ 789/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن .١9٠0//‏ 

(0) كما في المقدمات الممهّدات لابن رشد الجدّ ١71١/١‏ -؟15. وانظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 18/7» والاستذكار ه//* 4‏ 478» والمعونة »778/١‏ والإشراف 
»/١‏ ولمنتقى 41/١‏ 7؛. والدّخيرة »٠١١/١‏ وعقد الجواهر التّمينة .١168/١‏ 





1111 1 ااا ااا 0 


المالكيّة في قول آخر مال إليه القاضي إسماعيل والأبهريٌ وابِن بكير”''. 
وشهّره القاضي أبو بكر ابن العربيّ ا وعلى هذ القرل سد القالكية إن لم 
5-6 عور في الصّلاة تايا 5 جاملاً أو متعمدا" أعناد في الوقت 
استحباباً» فإن خرج الوقتٌ فلا إعادة عليه©؟.. 


أدلة القولين : 

احتجٌ الجمهور القائلون بأنْ ستر العورة فرض وشرط لصحة الصّلاة 
بما يلي : 

. قوله تعالى: «يبّج عَادَمَ حُدُوا زِيكتَك عِندَ كل مس7‎ ١ 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت المرأةً تطوف نالبيت 
وهي عريانة فتقول: من يُعيرني تطوافاً؟ تجعلّه على فرجها وتقول: 
لايس سشيوارفقت تسا سا نعدنة احا 


٠ 5‏ - 2 .2 سي 2 ل سه 5 
فنزلت هذه الآية: دوأ زيكك عِندَ كل مسجل 70 


قال 0 القضار: الأجمع أهلٌ التأويل على أنْ قوله تعالى: طحَذَا 
ِيتتَكرٌ عِندَ كل مُسحِو© نزلت من أجل 0 كانوا يطوفون بالبيت عراةً 
ولذلك أمر 00 نوك المع ري 7 


ارا بالؤينة في لسع امور نفل لأثفاق على ذلك الحافة 
ابن حرم والمرادٌ بالمسجد الصّلاة فأمر تعالى بمواراة العورة في الصَلدةة" , 


() انظر: المصادر السابقة . 

(؟) انظر: حاشية البناني مع الرّرقاني »11/4/١‏ وجواهر الإكليل .4١/١‏ 
(0) لكن مع الثم وصلاته صحيحة؛» انظر: المنتقى للباجي /". 
(14) انظر: المقدمات الممهّدات .١157 ١51١/١‏ 

(0) الأعراف: الآية ."١‏ 

() أخرجه مسلم 2570/4 رقم: 8" 

(0) نقله ابن بطال فى شرح صحيح البخاري .١5/١‏ 

(48) كما في فتح الباري .450/١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 0/1 :» والاستذكار ه//ا"5. 


ا ا 0 





وقد اعترض إسماعيل القاضي على من استدل بهذه الآية فقال: 

اذهب 0 م إلى وجوب لباس الثياب في الصّلاة تعلنا نيذه الآية» والآيةٌ 
الما تولك بوذا لما كانوا بفعلرنة من الطواف عراةٌ تحريماً لأباس. فهذا القصِدٌ 
بها ألا تراه سبحانه يقول: قل من حَرّم زِيمَة أله لَه احرج لِعبادو 702374" . 

ولا يخفى أن هذا الاعتراض لا وجه لهء لأنْ العبرة بعموم اللّفظ لا 
5 السبب. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الب يكِهِ: «لا يقبل اللَّهُ 

صلاة يم إلاابنما7© . 

وجه الدلالة أنْ الخمار ساتر لعورة المرأة وهو شعرّهاء ولا تصح 
صلائها إلا بستره» فدلٌ على وجوب ستر العورة وأنّها شرط في صحة 
الصلاة . 

وكثى في الحديث بالحائض عن البالغة لآنّ الحيض دليلُ البلوغ؛ 
فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما”*'. 

 '"'“‏ عن سلمة بن الأكرع قال: «قلت: يا رسول الله القن رجل 
هكد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم. وَازْرُرَهُ ولو بشوكة:* , 


."7 الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) شرح التلقين 459/١‏ للمازري» والتّوضيح ١/ل‏ 05 أ للشيخ خليل. 

(060) أخرجه أبو دارد 2448/١‏ رقم: »55١‏ والتّرمذي 24١7/١‏ رقم: /الالا. وابن ماجه 
١/لااه_لماه,‏ رفم: 06,, والحاكم ,»”/١‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة») عن محمد بن سيرينخ» عن صفيّة بنت الحارث» عن عائشة به. قال الترمذيّ : 
«حديث عائشة حديثٌ حسنٌ». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم ‏ 
يخرجاه»»؛ وانظر: إرواء الغليل ١/54١؟‏ - .7١!‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع 2١١5/١‏ والمجموع .١157/9‏ 

(6) أخرجه البخاري علا فى صحيحه ١/4560»؛‏ ووصله في تاريخه الكبير ١//91؟,‏ 
وأنو داود :»444/١‏ رقم: ”257:7 والنّسائيَّ 4/7 140»: رقم: 54اء من طريق موسى بن 
إبراهيم» عن سلمة بن الأكوع به. وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم ووافقه 
الذهبيّ : واحسنه الثووي في المجموع 75 .١‏ وانظر: 7 فتعح الباري »/1١‏ ومختصر 
صحيح البخاري للألباني 2٠١7/١‏ وحاشية المسند 861/7 07. 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إسشحاق الجهُضميَ 


قال اننم بطال:: (يدل على.وحوف: سعز الغعوزة فئ. الصلذة؟ لآأنه إذا" ‏ 

رْرَه أمن عند ركوعه وسجوذده أن تبذو ور 

وقال الماورديٌ: «فأمره بزوره خوفاً من ظهور عورته في ركوع أو 
سجود؛ فدل على وجوب سترها)”''. ظ 

2 0 

5 عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال: قال الثْبئ 85ة: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»” " . 

وقد صلّى رسول الله بَكهِ حياته كلّها ساتراً لعورته؛ فدل على وجوبها 
وشرطيتها لصحة ال 


ه ‏ عن أني هريرة رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر في تلك 
الحَبّة في موذنين يوم الئحر نؤذن بمنى» ألا لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريانٌ)”” . 


ووجه الدّلالة أن الطّواف إذا مُنع فيه التَعرّي فالصَّلاةٌ أولى إذ يشترط 
فيها ما يشترط فى الطواف وزيادة', 


6" أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم»: 
وذلك فرض شرعاً وعقلاء وإذا كان السّتر فرضاً كان كشف العورة مانعاأ 
لجواز الصلاة و 

7 أنْ كل ما كان واجبا فى غير الصّلاة تأكد وجوبّه في الكلكي0ة , 


.١16/1 شرح صحيح البخاري‎ )1١( 

(0) الحاوي ؟157/9. 

(9) أخرجه البخاري 21١١/7‏ رقم: .57"1١‏ 

(84) انظر: الإشراف .169/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ١//ا/4؛‏ رقم: #59., ومسلم 0/5 رقم: 488. واللفظ 
للبخاري . 

.؟1417//١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصّنائع .1١9/ - ١١5/١‏ 

(6) انظر: المعونة 2778/١‏ والإشراف .5609/١‏ 





ا ا ا 


6 - أنَ الصّلاة عبادةٌ من شرطها الطهارةٌ التى لها تعلّقٌ بالئيّة» فوجب 
أن يكون: هن شترطها سعر العنورة: كالطواك77, 
أمَا القائلون نعدم شرطية ستر العورة لصحّة الصّلاة فاحتبجوا نما يلي : 


ات فا زراة رفاعة بن رافع أن التبى كله قال : الا نتم صلاة أحدكم 
حتى يُسْبِعَ الوضوء كما أمر اللَّهُ - إلى أن قال -: لا تنم صلاة أحدكم حنّى 
يفعل ذلك92" , 

فأخبر عمًا تتم به الصَّلاةٌ ولم يذكر المسألة التي وقع فيها التزاء”” . 

ولا يخفى بُعْدُ هذا الاستدلال ذف الجحريك لم يدعي نيو كر 
الواجبات» ثم م أدلة الجمهور صريحة في المسألة وفيها إِنُباتٌ للوجوب . 

؟ ‏ أنْ ستر العورة واجبٌ قبل الدّخول في الصّلاة» فلمًا دخل في 
الصلاة استصحتث الوجوب السانق. لا أنه نسبت الصلاة صار الستر واججاء 
وفي هذا يقولٍ القاضي إسماعيل: «لأن المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن 
من حين يدخل في الصّلاة ة إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع 
أو سجودء ولبس الثّوب إِنّما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في 
الصّلاة كما كان قبل أن يدخل» وإنّما هو زينةً للإنسان وسترٌ له في الصّلاة 
وغيرها»9؟' , 


فالقاضي يلمح بهذا الاستدلال إلى أنْ ستر العورة لو كان من فروض 
الصّلاة لاختصٌ نهاء ولمًا كان سترُها مشروعاً في غيرها دل ذلك على أنَّ 
ليبس من فروضها. 


.747/١ انظر: المنتقى‎ )١( 
رقم: 44804, من طريق همّام» حدّثئنا إسحاق بن عبدالله بن‎ 2574/١ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
بي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد؛ عن أبيه؛ عن عمّه رفاعة بن رافع رضي الله‎ 1 

عنه به. وصححه الألبانيٌ في صحيح سنن أبي داود ١/47؟.‏ 

(9) انظر: الإشراف .550/١‏ 

.194/٠١ التمهيد‎ )4( 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمئ 


لا اي ل اتات د 
فروض الصلاة وشروطها . 


؟ ‏ واحتجٌ القاضي أيها: بأن المرع عو له شعة :غورية قبل 5 
فى الصلاة بغير نية. فلو كان سترُها فرضاً لما صمّ الإتيانُ بها إلا بنيّة» كما 


بوه ة الإحرامء فهي تسبق الصّلاة ولا بد فيها من النيّة . 


وفي هذا يقول: «لو كان الثّوبتٌ من فروض الصلاة لوجب على 
الإنسان أن ينوي به الصّلاةَ عند اللبس كما ينوي نتكبيرة الافتتاح الدخول في 
الصّلاة)7' . 


وأجاب ابن القصّار قائلاً: (إِنْ التَوجّه إلى القبلة ممًا تختصٌ به الصّلاة 
ويجوزٌ نغير نيّة» ولا يِدَل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة عليه0”" , 


وأرجح القولين في هذه المسألة هو قول الجمهور لقرّة أدلّتهم في 
المسألة» أمّا ما استدل نه القاضى إسماعيل فهى أدلة عقليّة لا تقوى على 
معارضة أدلّة الجمهور؛ ولذا قال الحافظ انِن عبدالبر: 


«سترٌ العورة من فرائض الصّلاة»؛ واستّدل بالإجماع على أنّه لا يجوز 
لأحد أن يصلّي عرياناً وهو قادر على الاستتار نه» وأنّه من فعل ذلك فلا 
صلاة لهء وعليه إعادةٌ ما صلى على تلك الحال. 


وهذا سئة وإجمامٌ لا خلاف فيه» وأنّ الآية في أخذ الرّينة نزلت فيمن 

كان يطوف بالفيت عرياناً: وأمر رسول الله يَكلِيّهِ مناديه فنادى : أن ل يضح هذا 

8 مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ اال أن قال : والقزل الأول أصح 
في النظرء وأصح أيضاً من جهة الأثر» وعليه الجمهور 16 


.741//١ انظر: المنتقى‎ )١( 

.194/٠١ التمهيد‎ )6( 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .١5/7‏ 
(5) الاستذكار 4"8/6. 





الاختبارات الفقهزة لشتخ المزرسة المالكتة بالعراق: إسشماعدل دن إسحاق الجهؤضميّ 


[5'|- المسألة الثانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من جاء 
المسجد فوجد الّاس ركوعاً فله أن يركع دون الصّفْ إذا طمع أن يصل إلى 
الضّفٌ راكعاً قبل أن يرفع الإمامٌ رأسه من الرّجعة”'" . 

وفي المسألة قولان لأهل العلم: 

الأؤل: جواز ذلك مع الكراهة» وبه قال الحنفيّة”"'2 والشّافعيّة” ". 

القاني: جواز ذلك بلا كراهةء وبه قال المالكيّة”*'. والعحنائلة©©©. 

وحبّة القائلين بالجواز دون الكراهة: 

الا الوا ود الاو اي اي 
يقول : «إذا دخل أحذكم المسجدّ والئّاس ركو فليركع حين 00 
يدث راكعاً حتّى يدخل في الصّفٌ فإِنْ ذلك السّنَّة. قال عطاء: 0 
يصنع ذلك . قال ابن جريج : : وقد رأيت ثُ عطاءً يصنع ذلك»"' . 

؟ - فعل عدد من الصّحانة نه من بعد النْبيّ كك منهم أنو بكر 
الصديق» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وانن ال 


(١؟)‏ انظر: الاستذكار 749/5؟. 

(؟) انظر: موطأ محمّد بن الحسن /91» وشرح معاني الآثار »"94/١‏ ومختصر اختلاف 
العلماء .74/١‏ 

(9) انظر: البيان للعمراني »47"١ 4٠/5‏ والمجموع 0/5 

(5) انظر: الاستذكار 2544/6 والتّفريع 270/١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
”0 5. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية: ابن هانىء 245/١‏ 5 داود 28 والمقنع 
لابن اليا 42/١‏ 2, والمغنى 5" 

05( أخر جه ابن خزيمة في ده ورف رقم: ١61/١‏ والحاكم في مستدركه 27١5/١‏ 
والطبرانيٌ في الأرسط //» رقم: 5٠٠١لاء‏ من طريق ابن وهب» عن ابن جريج 
به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه». ووافقه 
الذُهبِيّ. 

0) انظر: سئن البيهقى 240/5 2٠١5/#‏ ومصئف عبدالورَّرّاق ؟/ 2787 ومصدّف 
ابن أبي شيبة 244/١‏ والمعجم الكبير “/337» وشرح معاني الآثار 71/١‏ - 7817, 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة. بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


وحجة القائلين بالجواز مع الكراهة ما رواه أنو بكرة رضي الله عنه : 
«أنّه انتهى إلى النّبي كل وهو راكع فركع دون أن يصل إلى الضّفْء فذكر 
ذلك للتبي تل فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعَذْ)"''. 

فنهاه النبي وَل أن يعود إلون هلأ الصنيع وهو الركوع دون الضف 

غير أن القائلين بالجواز دون كراهة ذكروا أنْ قوله يِه «ولا تعذا 
يحتمل ثلاثة أوجه في تفسيره : 

الأؤل: اعتداده بالرّكعة التي إِنّما أدرك أنو بكرة منها ركوعّها فقط . 

القاني: لا تَعْدْ إلى الإسراع في المشي ويدل عليه رواية الإمام أحمد: 
افسمع البِيَ يك صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر ‏ أي: يعدو يريد أن 
يدرك الرّكعة. فلمًا انصرف النبي ول قال: من الساعي؟ قال أبنو نكرة: أناء 
قال ؤادك: الله خرصا ول قير , 

الثالثك: ركوعه دون الصَفْ ثم مشيه إليه . 

فهل قوله َو : ١لا‏ تعذ) نهي عن هذه الأمور الغثلاثة كلها أم عن 
نعضها فقط؟ ظ 

أمَا الأمر الأرّل: فالظاهر أنّه لا يدخل في التّهي لأنه لو كان نهاه عنه 
لأمره بإعادة الصّلاة لكونها داجأ ناقصة الرّكعة» فإذا لم يأمره نإعادة 
الصّلاة دل على صحّتها وعلى عدم شمول النّهي الاعتداد بالرّكعة بإدراك 
ركوعها. 

وأمّا الأمر الكّاني: فيدخل في النّهي لأن نا كرة فد أن الطدلةة وهو 
يسعى» ومن المعلوم الأمر بإتيان الصلاة نسكينة ووقار وعدم المجيء إليها 


وأمّا الأمر المالث: فظاهر النصّ يدلٌ على شموله أيضاً لكنّه ليس نضًا 


./87 أخرجه البخاري 2951/6 رقم:‎ )١( 
5١ (؟) مسند أحمد 247/0 وحسّنه الألباننٌ فى سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم:‎ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجِيْضمر 





في ذلك. ثم هو مخالف لحديث ابن الزّبير: «إذا دخل أحذكم المسجدّ 
والنّاسٌ ركوع فليركع حين يدخلء ثمٌ يدب راكعا حتّى يدخل في الصَفٌ 
فإِنْ ذلك السَنّة»). وهو يق الدلالة في معناه» فل" ند إذا من قت بين 


ولاش أن النص الصريح بح عاد اران ع 06 ظاهر نص 


وقد ذكر العلماءٌ في وجوه التّرجيح بين الأحاديث المتعارضة أن يكون 
الحكمٌ الذي تضمّنه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضمّنه الحديتٌ الآخرٌ 
محتملاًء وهذا يرجح حديث ابن الزنير على حديث فى نكرة , 


الأؤل: خطبة عبدالله بن الرّبير بحديثئه على المنبر: وإعلانه عليه أن 
ذلك من السَئّة دون أن يعارضه أحد. 


الثاني : عمل نعض كبار الصّحابة نه كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن 


القالث: أنْ أبا بكرة راوي حديث: «زادك الله حرصاً ولا تعد» قد ثبت 
عنه أنه ركع دون الصّف ثم مشى إليه دنِيبَاًء فعن القاسم بن رنيعة» عن 
كاي بسو سا لابوا و 
بها» 


ففيه حبّة قويّة على أنْ المقصود بالتهى فى قوله تَكلِْهِ: «ولا تعد إِنّما 
)١(‏ أخرجه علي بن حجر السّعديٌ في حديثه رقم: ١7*‏ قال: حذّثنا إسماعيل بن جعفر 


المدني. حدئنا حميد» عن القاسم بن ربيعة به. وإسناده صحيح صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة 479/١‏ المعارف. 





ا ا ا 


هو الإسراع في المشي؛ لأنْ راوي الحديث أدرى نمرويّه من غيره» ولا 
سيّما إذا كان هو المخاطبٌ بالتهي"'' . 

والحاصل أن القول بجواز ذلك هو اتّفاق من أهل العلم لكنّه جوارٌ 
مقرونٌ بالكراهة عند بعضهم وبدونها عند آخرين. 

لكن الذي ظهر بالبحث عدم الكراهة وفيه حديث صحيح المبنى 
صريح المعنى, وقد عمل به نعض كبار الصحابة وفي مقدمتهم مَيِديق هذه 
الأمّة» بل عمل نه أبنو بكرة راوي حديث التّهيء. وهو رأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق. والمالكيّة. والحنابلة . 


[4']- المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون 
الصف: 

تقدّم في المسألة السّانقة أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى ذهب إلى أن من جاء المسجد فوجد النّاسّ ركوعاً فله أن يركع دون 
الضّفٌ إذا طمع أن يصل إلى الصّفٌ راكعاً قبل أن يرفع الإمام رأسه. 

وقد لاحظ فقهاء المالكيّة أنْ هذا الدذاخل لا يخلو من حالين : 

الأؤل: أن يكون بعيداً عن الصضَفٌ. 

القاني: أن يكون قريباً منه. 

أمَا إن كان بعيداً ففي جواز الرّكوع دون الصّفٌ قولان عند جماعة 
المالكية : ظ 

القول الأوّل: يباح له ذلك احتياطاً من فوات الرّكعة""' . 

القول الثاني : المنع من ذلك» حكاه عبدالملك بن ع ووجهه 
أنه يكون مصلًا خلف الصّفَ وحده وذلك منهيّ عنه. 


)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة ١/7ه 4 245٠‏ /ا7ة. 

(0) انظر: شرح التلقين للمازري - تحقيقي . 

(0 انظر: المنتقى ١‏ :» والبيان والتحصيل رف وشرح التلقين للمازري - تحقيقي 
51 . 





الاختداراث الفقهيّة لشيُخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


أمَا إن كان قريباً فللمالكيّة فيه قولان: 

القول الأوّل: جواز الرّكوع دون الضّفْء وهو مذهبٍ مالك في 
«المدوّنة»؛ حيث قال: «من جاء والإمام راكعٌ فليركع إن خشي أن يرفع 
الإمامٌ رأسّهء إذا كان قريباً يطمع إذا ركع أن يصل إلى الصّفٌ»”'', وشهر 
هذا القول الشَّيحْ بهرام”'' من فقهاء المالكيّة”" . 

القول الثاني : المنع من ذلك قزياً كان أو نعيداً: فقد روى أشهت عن 
مالك قال: ١لا‏ يحرم الدّاخل حتّى يصل إلى الصَّفٌ)”*' . 

قال المازريّ: «وإطلاق هذه الرّواية يقتضي المساواة بين القّرب 
السك 
0 2 

وعلى القول الأوّل بجواز الرّكوع دون الضَّفٌ حالة القرب». فقد 
اختلف فقهاء المالكيّة في ضانط هذا القرب على ثلاثة أقوال عندهم: 

الأول : يعتبر في ذلك أن يكون نحيث يدرك أن يسجد مع الإمام في 
تلك الرّكعة في الصّفْء وبه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق"''' . 

القاني: قدر ذلك ثلاثة صفوف نين الدّاخل وا لمصلين " . 

الثالث: قدر ذلك صمانء فيباح له أن يمشي لوقيو الرّاجح 
عند لوال كار 


)١(‏ المدونة ١/؟لا.‏ ظ 

(؟) بهرام بن عبدالله الدّميريّ القاهري المالكيّ» توفي سنة 8٠١6‏ هء انظر: الضّوء اللامع 
“روا .3١‏ 

(6) في شرح مختصر خليل ذرق 6لل. 

(5) شرح التّلقين للمازري - تحقيقي 575/1. 

(6) نفسه. 

() نفسه. 

0 انظر: العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل »*5/١‏ شرح التّلقين ‏ تحقيقي ا 
ومختصر ابن عرفة .١1"١/١‏ 

(6) انظر: شروح خليل لبهرام /١‏ قى ٠١8‏ أء والزّرقانيَ ؟/279 وعليش »797/١‏ عند 
قرل خليل : ايَِثُ كَالصَفَينِ لآجْرٍ فرْجَة1. وقد أفاد الشَرَاجٍ أنْ الفرجة هي الخلاءٌ بين 
الشيئين» ولا يحسب لقف الذي خرج منه الدّاخل والضّف الذي دخل فيه . 


الاختبارات الفقهيّة لشتخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهضميّ 
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ويظهر أنْ الذين رجحوا من المالكيّة قدرَ الصَّمْين فلخفة ذلك 
وقلته. لأنْ المصلي في صلاة والصّلاة لا يجور فيها الحركة الكثيرة 
المنافيةة لها. 


ما الذين سووا بين القرب والبعد ففي قولهم نظرٌ؛ لان الذي يدخل 
المسجد العريض في طوله سوف يقوم بحركة دبيب كثيرة جدّاء بل لا يمكنه 
إدراك الإمام راكعاً لطول المسافة» ولو أدركه لكان ذلك نتكلف ومشقّة كما 
يللاحظ ذلك في بنعض المساجد. 


وأمًا من قدر القرب بثلاثة صفوف فهو أمر قرفت هرذ السابق» 


وأمًا تحديد القاضى إسماعيل بن إسحاق للقرب بإمكانية إدراك السَّجود 
فلا أعلم له دليلاً ينهض» بل المذكور عند الفقهاء إمكانية إدراك الرّكوع لا 
السجود. 


[5؟1]- المسالة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنه لا يُفْسِدٌ الصَّلاءٌ تعمد 
الكلام فيها إذا كان ذلك في مصلحتها وشأنها""' . 


واحتح لقوله : بحجج ذكرها في كتابه «الرّد على محمد بن الحسن 
الشوانة 916 تلميد أبي 0 ويبدو أن القاضي خصٌ محمّدٌ بن الحسن 
لضت المذكور أن الأخير ردّ على أهل المدينة أَحَدَّمُمْ بحديث ذي 
اليدين» وأطال في الاستدلال لكونه ميلسدوعنا في كتانه «الحبّة على أهل 
المدينة»7" , 


() انظر: التمهيد 2544/١‏ والاستذكار 2376/4 ونظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي 
اليدين من الفوائد للحافظ العلائئ 5589. 

(؟) وهو ممًا ققد من تراث القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(9) الحبجة على أهل المدينة ١/*؟ 7‏ 7569. 





وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 
الأول : أنْ الصلاة صحيه وإليه ذهب فاللكة وابنْ 0 5 
والحنائلة في رواية عندهي'"ا 


القاني: أن الصّلاة باطلةٌ» وإليه ذهب الحنفيّة”". والمالكيّة*. 
والقافي0: واللتحافااي روا هي الم 1ت ظ 


والجديرٌ بَالذّكرٍ أن اول الأوّل هو مذهبٌ الإمام مالكِ في المشهور 
عنه. و سيا ' من رواية اين 00 عنه. 0 خالفه فيه 


قال الحارثُ فر كا امات مالك 0 على خلاف قول 
مالكِ في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنّهِ يقول فيها بقول مالكِ» 
وغيرهم يأبونه ويقولون: إِنّما كان هذا أوّل الإسلام » فأمًا الآن فقد عرف 
النَاسٌ صلاتَهُمء فمن تكلّم فيها أعادها'"')”'''. 


)١(‏ انظر: المدونة 2155/١‏ والتّفريع ١/756؛:‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطالٍ 
“/170,؛ والمعونة »75٠/١‏ والتّمهيد 244/١‏ والاستذكار 2576/4 وشرح التلقين 
- تحقيق السّلامي . 

(0) انظر: المغني 24650٠0‏ والإنصاف ؟9/ ١”:‏ 1"54. 

(9) انظر: الحبجة على أهل المدينة 7847/١‏ 25609 وبدائع الصّنائع فلنققة والبناية في 
شرح الهداية 2447/7 والاختيار لتعليل المختار .57/١‏ 

(5) انظر: المصادر السّابقة في حاشية رقم: 

(4) انظر: الأمّ ,1١8--5‏ والتهذيب 1//ا6١21‏ والوسيط في المذهب 2١78/5‏ 
والمجموع 4 وروضة الطالبين 0١‏ وقد عقد الإمام الشافعيّ في هذه المسألة 
مناظرةً مطوّلة بينه ودين بعضهم قال في أرّلها: «خالفنا بعض النّاس في الكلام في 
الصّلاة» وجمع علينا فيها حججاً ما جمعها علينا في شيء غيره. ٠.‏ 

(5) انظر: المغنى 549/79» والإنصاف .١17/75‏ 

9 انظر: المدونة »١1755/١‏ والتّمهيد "44/١‏ وقال: «وإِيّاه تقلّد إسماعيلٌ بن إسحاق». 

(8) ابن محمّد الأمويّ المصريٌ الإمام العلامة الفقيه المحدّث التّبت» توفي سنة ٠6"اهء‏ 
انظر: سير أعلام النّبلاء 04/١7‏ ه 

(9) عند بعضهم وعند آخرين لا يعيدها كما في المنتقى للباجي ١/ا7١.‏ 

.*45/١ التمهيد‎ )1١( 
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الاخْتِبَارَات الفقهئّة لشيّخ المَدْرّسَة المَالِكِيْة بالعراق: إِسْمَاعِيل ين إشحاق الحَهْضْمِيَ 


ةيد يي دا ا اد ييدان اا لد ل اد الل ا ل ال خخ خم يلم ار ودر مر مر رب ا ات ل ا ا 0 ا لت ا ا ل ا ا ل م 


وفدل احتج القائلون بصحة صلاة المتكلم عمداً لإصلاحها يبحديث ذي 
اليدين 00 فعن 5 هريرة رضي الله كيه قال : 


«صلى التّبي يل إحدى صلاتي العشىّ» قال محمّدٌ”" : وأكثرٌُ ظني 
أثها العصر - ركعتين ثم سلّم. م قام إلى خشبةٍ في مُقدّم المسجد فوضع 
يذه عليهاء وفيهم أبو حر وعمر رضي الله يم فهابا أن كلما وخرج 
سَرَّعانٌ التاس فقالوا: أقصرت الصّلاةُ؟ ورجلٌ يدعُوه رسول الله يده ذا اليدين 
فقال: أنسيتٌ أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال على قك: تست 
فصلى ركعتين ثم سلّم . 

هذا سياقٌ البخاري””"» وعند مسله©؟ «... فقام ذو اليدين فقال: يا 
رسول الله. أقصرت الصّلاة أم : سيت نظ الي 8 بي وشسالا فقال: ما 
بقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدقء» لم تَصل إلا ركعتين. . 


فالحديثٌ دليل على صحّة الصّلاة وعدم بطلانها؛ لذن لبي 8 5 
في الصلاة» وتكلم ذو اليدين وغيرّه من المكان رضوان الله عليهم. ثم 
على صلاتهم ولم يستأنفوها ”'. ظ 

لكن العلائيٌ ني ينبّه إلى أن صورة المسألة في كلام المتعمّد في صلاته. 
ورسول الله عَكيد تك ناسياً أنه في الصّلاة» ولمّا تحقّق أنه لم يتم الصّلاة إِمّا 
بتذكره أو بإخبار القوم الكثيرين لم يتكلم بعد ذلك وأكمل يَكلَهِ صلاتّه. وعليه 
فالأولى أن يحتّج لصورة المسألة بقول ذي اليدين رضي الله عنه للتبي وَل : 
ابلى قد نسيت» بعد قوله كَلةِ: «لم أنس ولم تقصراء فقد تحقّق ذو اليدين 
أن الصّلاة لم تقصر ثم تكلم بعد ذلك عامداًء وأقرّه النّبى كله على البناء 





)١(‏ قد أفرد العلائيٌ مصنّفاً خاصًا في شرح حديث ذي اليدين وبيان أحكامه وفوائده سمّاه: 
«نظم الفرائد لما تضمّنه حديتثٌ ذي اليدين من الفوائد»» وهو مطبوع متداول. 

(9) هو ابن سيرين أحد رواة هذا الحديث. 

(6) هذا لفظ البخاري /2949 رقم: 1774. 

(5) في صحيحه 2507/١‏ رقم: /40. 

(©) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال */0777 ونظم الفرائد للعلائيَّ 577. 





0 ا المرسة المالكتة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضميّ 


ا لا الك ا ل ا الل ا را ا رار 21777 2شئ11 1-01-1217 1ل للا اا ل يي سا 


على صلاته تلك . وكذلك قول من تكلّم من الصّحابة رضوان الله عليهم 
للتبى كله لما سألهم: «صدق يا رسول الله لم تصل إ ركعتين»2» فإِنَّهم 
تكلهوا نذلك بعد قوله َكْيد : الم تمق ولم تقصر). أو «كل ل 
ات لاد ولم يأمرهم الي 2 باستنافها .. 

١‏ أنه منسوحٌ بالأحاديث الواردة في تحريم الكلام في الصّلاة. 

ورد من وجهين : 

الأزل: أنْ هذا ضعيف لأنّ الصّحيح أنْ تحريم الكلام في الصّلاة كان 
0-0 وحديث دي البدين رواه أنو هريرة وإسلامه ماله عر ل 


القاني: ما قاله أو الفرج عمرو بن محمّد الليثيٌ البغداديّ: «لو صحٌ 
لجالج ذا إدعر بن ل خدريت ذي اليدين بتحريم الكلام في الصلاة لم 
يكن لهم فيه حجّةٌ؛ لأه قد نهي عن التّسبيح في الصّلاة فى غير موضعه 
وأنيح للتّنبيه على غفلة المصلّي في صلاته ليستدركه فكذلك الكلام»”" . 


؟ ‏ أن الصَحابة تكلّموا معتقدين للتّسخ أو مجوّزين له في زمان 
يصلحٌ للنسخ» فلم يتعمّدوا الكلامَ وهم قاطعون نأنْهم في صلاة. 

قال العلائيٌ: «وهذا أيضاً ضعيفٌ لما بَيّنَا أن كلام ذي اليدين وبقيّة 
الصّحابة رضي الله عنهم كان بعد نفيه بلك قصرّ الصَّلاة» فقد تكلّموا بعد 
العلم بعدم التسخ"'". 20 

" - أنْ الصّحابة لم يقع منهم كلام بعد العلم بعدم النسخ ولكئهم 


| أجابوا النَبِيَ كلَِهِ إيماءً كما فى نعض طرق الحديث: «تقأومأواء أي: نعم». 


.؟ا/١ انظر: نظم الفرائد‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 27371١  ”7١/#‏ ونظم الفرائد للعلائي */ا؟'؛ 
وفتح الباري /؟١٠.‏ ظ 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال */7717. 

(4) نظم الفوائد 7/ا. 





الاختياراتٌ الففهيّة شيخ المذرنسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنْ إشحاق الجَهْضمئَ 


ل تان 8 تتاف الت 0 ل ته 2 _ ننه لت 4 ته ليت 0 تله تلت 4 تت تت 2 ته نت 5 لت ته تت تت 7 تي نت 7 تلت لت 8 جه ته كن نه ضمت 6ت ظنته 095-464 كه د ضنه دوت 


ورد هلا من ثلاثة أوجه : 


الأؤل: أنه يمكن الجمع بين الرّوايات بأن يكون بعضّهم فعل ذلك 
إيماءً ونعضهم كلامأء أو اجتمع الأمران فى حقٌ بعضهم. 

القاني: ترد الرّوايات التي ذكر فيها النَطنُ باللّسان إلى الرّواية التي فيها 
الإيماء» وهذا أولى من العكس لبعد التّجوّز نالقول عن الإيماء. 


الثالثك: ترجيح قول الأكثرين الذين ذكروا التطق على رواية من ذكر 
)0 
الإيماء” *. 


5 - أن كلام الصّحابة لم يطل الصّلاة في هذه الصّورة لكونه كان 
جواباً للنبي َكل وإجانة النبي عل وعد على المصلي وغيره ولا تبطل بها 
الصّلاة . 


وأجيب : أنْ وجو إجابة التبي علا على المصلي يفتضي عدم بطلان 
الصّلاة اقتضاء ظاهر”'' . 

ودعّم القائلون نصحّة الصّلاة رأيهم هذا أن الحاجة داعيةٌ إليه لمصلحة 
الصّلاة فأشبه قولهم: سبحان الله9” . 

ما من قال ببطلان صلاة من تعمّد الكلام في الصّلاة ولو لوصلاحها 
فاحتجوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الكلام فيهاء وأنّها ناسخة لقصّة 
ذي البلانه 53 , | 

والذي يظهر أنه لا تعارض بين حديث ذي اليدين والحديث الذي فيه 
تحريم الكلام في الصّلاة؛ لأنّ حديث ذي اليدين في حالةٍ خاصّة وهي 
إصلاح الصلاة . 





.358٠١ _ #/#“ نفسه‎ )1١( 

.358٠ نفسة‎ )90( 

(9) انظر: المعونة للقاضى عبدالومّاس .540/١‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع 57/١‏ 584. 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


[5؟]- المسالة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا 
بالتكبير: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المصلي لا 
يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتتكبير”"©. وهو مذهب جمهور الفقهاء الذين 
رأوا أن لقظ التكتير تميق غير أن عالك”"". والميور"" لا يجزئعء عتدهنما 
سوى جملة: «الله أكبر». وأجاز الشّافعيتٌ”*': «الله الأكبر» بزيادة حرف 
التعريف. لأنْ زيادة الألف واللام لا تحيل معتى التكبير ولا ننيته:. أما 
أنو خيية*؟ عمقل عتذه الصّلاة ة بكل اسم لله لله تغالى على وجه التعظيم 
كتولةة (الله عظيم أو كبير أو جليل»» و«سبحان الله؛. و«الحمد لله». وهلا 
إله إلا الله»» ونحو ذلكء. غير أنه لا يجزىء عنده الدّعاء نحو: «اللّهِمَ اغفر 
لي»؛ وخالفه أبنو يوسف"' فلم ير ذلك لكنّه أجاز: «الله الكبير» . 


1 وححجة أبي حنيفة على جواز كل صيغة فيها تعظيمٌ لله لله تعالى أنّها ذكْرٌ 
دال على التعظيم فأشبهت قوله: «الله أكبر»» وقياساً على الخطبة حيث لم 


وحجة الجمهور آله لم يثبت عنه يك في صلاته سوى صيغة واحدة 


هي : «الله أكبر) لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتّى فارق الذنياء وهذا يدل 
على أنّه لا يجوز العدؤل ضور تلك الي 


وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه» ثم يبطل ذلك 


.١"ه/١6 انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المدوؤنة ,»55/١‏ والكافى ١/١١7»ء‏ والمعونة »7١54/١‏ والإشراف 2574/١‏ 
وعيون المجالس 7817/9 والدّخيرة 151//7. 

انظر: المغني .١75/7‏ 

(4) وهو المذهب الصّحيح عند الشّافعيّة وفي قول عندهم لا تنعقد الصّلاة به كقول مالك 
وأحمد». انظر: الأمّ ١١1/7‏ تحقيق: حسّونء والمجموع */191. 

(©) انظر: الجامع الصغير 2.46 وبدائع الصّنائع .١7١/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .١١/١‏ 

0) انظر: المغني ؟//177. 





الاختيا رات الفقهنة لسنخ المذرسية المالكية بالعراق: إسُماعيل بن إشحاة ق الجهؤضميَ 


عدم إجازته الذعاء نحو: «اللَّهِمّ اغفر لي»»؛ رغم أنّها صيغة تتضمّن معنى 
التعظيم» فكان قياسّه يقتضي جوازها. 

وها :قال الشافحىٌ عيدول فين اليتخصوض فاتبية الى قال 
لله العظيم». وقولهم: إِنَّ صيغة: «الله الأكبر؛ لم تُغيّر بئية التتكبير ولا 
معئأه . لا يصحّ لأنه نقله عن التّدكير | إلى التعريف. وكان متضمّناً لإضمار أو 
تقدير فزال بالتعريف. فإِنْ صيغة: «الله أكبر) التقدير فيها: من كل شييء 
ولم بره الى دمر الله تعالى ولا في كلام رسوله يَةْ ولا فى المتعارف من 
كلام الفصحاء إلا هكذاء فإطلاقٌ لفظ التكبير ينصرف إلى صيغة: «الله 
أكبر» دون .غيرهاء كما أن إطلاق لفظ التّسمية ينصرف إلى قول: «نسم الله» 
دون غيره» وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها" , 

قال المازريّ: «ونكتة المسألة راجعة إلى أنْ الصّلاة عبادةٌ غير معقول 
معناهاء ولا تبلغ أفهام البشر مدارك وجوه اختصاصاتهاء وإذا كان الأم: كذلك 
رحب الصاح ليها والادع . وقد عُلم قطعأ من عادة الرّسول كلِ وأصحابه وسائر 
المسلمين افتتاحُ الصّلاة ة بالذكبير فوجب انَّبَاتَهم على ذلك والأيخرج عنهم 
بالقياس؛ كما لو حاول محاول أن يُبدل الركوع بالسَجود ويقول: : القصدٌ بالرّكوع 
الخنوع والخضوع. والسَاجِدٌ أشد خنوعاً وخضوعاً فيجب أن يكون له إبدال 
الذكرع بالسجيودب وهذا لو قاله قائل لخرج عن مذاهب المسلمين فكذلك اليُكبير. 
وإن كان القصدُ به الثناء والتّمجيد فلا يُسامح بإبداله بثناء وتمجيد آخر كما صنع 
أبو حنيفة. وهذا لازم لا بدّ من القول به. ولا تظن بنا أننا نهينا عن شيء وأتينا 
مثله فتقول: أنكرتم على أني حنيفة قياس : «الله أعظم» على : «الله أكبر). 
وفست أنشم في مع الإبدال اكير على الركوع والشجود» لالم نورد هذا يإ 
وإنما ضرينا لك نه أمثالا ليتضح عندك منعٌ القياس في هذا الباب. ويناقض 2 
أبو حنيفة أيضا بأن يلزم جواز افتتاح الصّلاة ة نما منع منه مما حكيناه عنه . ويناقض 
الشافعئٌ في مذهبه. وأنو يوسف في مذهبه بأن يقال لهما: : إن لزمتما الاتباع 
فقولا بما قاله مالك من التّحجير وأا تخرجا عن الانّباع بحرف واحدء وإن 





.177/9 والدّخيرة 2157/9 والمغنى‎ ,574/١ والإشراف‎ 2514/١ انظر: المعونة‎ )١( 





الاختداراث الففْهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهِضميَ 


منافتكنا استعمال القيانى فيلة وشعتها الأمر كما وسّعه أبؤ حتف لين إلا 

القياس كما قال أو الاتباع كما قلنا . فإن اعتذرا بأنّهِ تكبيرٌ كلّه على اختلاف 

صيغه» قيل لهما : هو على كل حال خروجٌ عن الاتباع لكتكما أقرب إلى الاتباع 
من أبي حنيفة؛ ومالك ألزمكم للاتباع فلا يوجد سبيل إلى مناقضته»'' . 


(79]- المسالة السّادسة: حكم تعرّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ '': 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المسجد 
إذا كان له إمام راتبٌ فصلّى فيه الجماعة فإنّه يُكره أن تّصلَى فيه جماعة 
بعده» وعلل ذلك بأنّْ تكرارها يُؤدّي إلى العداوة والبغضاء وتفرّق الكلمة؛ 
لأنْ الإمام الرَاتب يقع في نفسه أن المنفردين نجماعة أخرى تأخروا عنه 
وانَحْذوا إماما لأنفسهم ام أن الإمام الرّان ليس بأهل للإمامة» فتقع 
السَّحناءٌ والعداوة بين الأئمّة ويؤذي إلى افتراق الكلمة. وعلل ذلك أيضاً 
بتعليل آخر وهو أن في الإذن فيه تطريقاً لأهل البدع لأن يتخذوا لأنفسهم 
إماماً يُصلون خلفه. وأيضاً ققد حاتت الصتحابه رضي الله عنهم إذا دخلوا 
المسجد وقد معان فيه إمأمه صلوا يان" 

وهي مسألة وقع فيها اختلاتٌ بين الفقهاء على قولين: 

القول الأوّل: كراهة ذلك واختيار الصّلاة فرادى بدل الصّلاة 


فى جماعةٍ في مسجد قد صلي فيه مرّة كه قال أسو عد 


)١(‏ شرح التلقين 0٠0١/9‏ تحقيق: السّلامي. 

(؟) الإمام الرّاتب: هو من نصبهء من له ولايةٌ نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في 
جميع الصَّلرات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلتٌ إمامّ مسجدي 
هذا فلاناً» انظر: بلغة السّالك لأقرب المسالك .١84/١‏ 

(9) نقله عن القاضي إسماعيل المازرع في شرح التَلقين 4/7١/!ا ‏ تحقيق: السّلامي. 
والأثر الذي ذكره القاضي إسماعيل علقه الشَافعيٌ في الم 2.746/١‏ ووصله 
ابن أبي شيبة في المصئف ”5 حدثنا وكيع2) عن عن أبني هلال» عن كثير» عن 
الحسن قال: «كان أصحابٌ محمد يي إذا دخلوا المسجد وقد ا فيه 17 
فرادى؟. ١‏ 

(4) انظر: البناية في شرح الهداية 08/9" _ 2:5 وعمدة القاري .١156/8‏ 





7 نيد 5 الفقهئة لشبخ 5200 المالكنة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق 0222-6 40 


رس دو 0111:2172 ل للا لل لي ل يي ل ا ا 


القول القاني: استحباب إقامة الجماعة القّانية» فإذا صلى إمامٌ الحيّ 
بجماعةٍ ثمّ حضرت جماعة ثانيةة استحبٌ لهم أل "عبر | "جماعة:؛ وبه قال 


اليو 1 


أدلة القولين: 


احتج الجمهور القائلون بكراهة إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمامٌ 
راتب بما يلي : 


١‏ - قال تعالى: 208 عدوأ مسْجدًا مِرَاَا وحكذرا وَتقْربنَا بت 
لفزبييت وَإرصلدا لِمَنَْ حار أَلَهَ ووو ين َل . .. 174. 
وجه الدّلالة من الآية قوله تعالى: #وِبَمْرِيقَا :7 0 فهي 


منطوق في أن الجماعة لا ينبغي أن تفرّق ويننغي للمؤمنين أن تجتمع 
كلمبّهم. ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام الرّاتت”"' . 


قال ابن العربيّ: يعني أنّهم كانوا جماعة واحدةٌ في مسجد واحد. 
فأرادوا أن يفرّقوا شملهم في الطاعة» وينفردوا عنهم للكفر والمعصيةء وهذا 
يدلك على أنْ القصد ا والغرض الأظهر من وضع الشماعة تاليف 
القلوب واجتماع الكلمة على الطاعة؛ وعقد الذمام والخرفة شعل الديانة 


»14 والقوانين الفقهيّة‎ »3558/١ والمعونة‎ , 5/١ والتفريع‎ »41١/١ انظر: المدوّنة‎ )١( 
والرّرقاني‎ »1١9/5 وشروح خليل للمورّاق والحطاب‎ 2114/١ والمعيار المعرب‎ 
والآبي ١/9/4؛ عند قول خليل: «وَإِعَادَةُ جَماعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبٍ وَإِنْ أَذْنَ؛.‎ 7 

(؟) انظر: الأمّ ‏ دار قتيبة 74١/7‏ 747 2148 ومعرفة السّنن والآثار 247/7 
والحاوي ؟/”2"07 والمجحمع قال النّووي: اوهو الضحيح المشهور وبه 
قطع الجمهور . وحكى الرّافعيٌُ وجهاً أنه لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاد 
ضعيف؟ . 

(6) انظر: المغني .٠١/#‏ 

(5) التّوبة: الآية /إ١٠.‏ 

(6) إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد لمشهور حسن ."١‏ 





الالختياراث الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


حتّى يقع الالمر بالمخالطة» وتصفو القلوب من وَضْرٍ الأحقاد والحسد. 
ولهذا المعنى تفطن مالك حين قال: اا ا 
واحد. ولا بإمامين إل بإمام واحدء خلافاً لسائر العلماء' . وقد روي عن 
الشافعيّ المنع حيث: كان ذلك تشتيتاً للكلمة وإنطالا لهذه الحكمة وذريعة 
إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عذرٌ فيقيم جماعة» فيقع 
الخلاف ويبطل د . وخفي ذلك عليهه””؛ وهكذا كان شأنّه معهم وهو 
أثبتٌ قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة»”” . 


؟ ‏ ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلِ أقبل من نواحي 
المديئة يريد الصّلاة» فوجد الئاس قد صلّواء فمال إلى منزله فجمع أهله 
0 ظ 

ووجه الدّلالة منه أنه لو كانت الجماعة الثَانيةٌ جائزةً نلا كراهة لما ترك 
لنب تكله فضل المسجد التْبوق 2 . 


؟ ٠‏ عن إبراهيم بن يزيد الشخعي أن علقمة والاسود أقبلا ب 
فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرّ عن شماله؛ ثم صِلّى نهم" . 
وبابي 00 لمسجد جائزةً لما جمع ابِنُ مسعودٍ في 


() بل جمهور الفقهاء قائلون بالكراهة. 

(؟) أي: العلماء القائلون بكراهة الجماعة الثانية»؛ حيث لم و لهذا 0 المستنبط 
من آية التوبة . 

(6) أحكام القرآن ؟/١١٠.‏ 

(4) قال الهيشمي في مجمع الرّائد 480/7 : «رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط ورجاله 
قات 4ه واحرجه أرقا ابن عدي في الكامل 7748/6 وحسّنه الألبانيَ في تمام المئّة» 
وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلّس وقد عنعن. إلآ أنه ضيرع بالسماء نى سيد 

ظ الطبرانيَ كما في مجمع البحرين. 

(©) انظر: حاشية ردٌ المحتار .687/١‏ 

() أخرجه عبدالرَرَاق في مصئفه 2404/1 رقم: 847” من طريق معمرء عن حمّاد؛» عن 

إبراهيم به. 





مووي سو وس وكذا فعل كثيرٌ من أصحا 
رسول الله تله حيث صلَوا فرادى مع استطاعتهم على التُجميع. 
قال الشَافعىّ: «إنّا قد حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه(" الصَّلاةٌ فصلوا 
بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمّعواء وأن قد فاتت الصّلاةٌ في 
الجماعة قوماً فجاؤوا 0 واحدٍ منهم منفردا ]7 .وقد كانوا 
قادرين على أن بجمعوا فين المسجد.». فصلّى كل واحدٍ منهم منفرداء وإنما 
كرهوا لقا يجمعرا فى محجد فزنين: ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع 
فيجتعواه "0 0 

أنَا قد أمرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة في مسجد واحد 
تقلينُها؛ لأنّ التاس إذا عرفوا أنّها تفوتهم الجماعةٌ» يعجلون للحضور فتكثر 
الجماعةٌ؛ وإذا علموا أنّها لا تفوتهم يؤخخرون فيؤدّي إلى تقليل الجماعات. 
ونهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنّه ليس له قومٌ معلومون 
فك عن حش لمان له فإعادة الجماعة فيه مرّة بعد مرّة لا تؤذي إلى 
قاين المويادان 19 , 


3 الحنابلة على استحباب الجماعة الثّانية نما يلى : 


مر قوله جَكِل: صلا الحماعة تفضل على صلاة لد بسع 
وعشرين درجة)(* 5 وذلك عام يشمل صلاة الجماعة الأولى والقاشة9) 


واعيت: بان هذا الفضل ستخصوصٌ :بضئلاة التجماغة الأولى””. 


)0غ( أي : النبي عد 

(0) انظر: ما تقدّم ص 2588 حاشية رقم: ". 

(0) الأمّ ؟ره14؟. 

(14) انظر: المبسوط ١/ه١ ‏ 1"5. 

(5) أخرجه البخاري 2184/1 رقم: 2548 ومسلم ١/4080؛‏ رقم: 49" من حديث 
اين عمر. ٠‏ 

() انظر: المغني 2١١/#‏ وعمدة القاري .١56/8‏ 

0) انظر: إعلام العابد .٠١7‏ 


الإاختبار - الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعبل نن إشحاق الجحهضميٌ 


الات لات عت ل 4 ست ص 0م ليت تن 0 لتنت الل 60 تت تت 0 تت تنه ع ته تت د تنه طلتة 0 ليث التت 2 لت كت 2 تت للت ‏ لت للتت 0 تت ست دجت ست كه صنت ضيه 2 انه نه 





0 ما روآه أنو سعيد الخدري رضي الله عنه أَنْ النَبيَ كك أنبصر رجلا 
يصلى وحده فقال: «ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصلّي معه'. فصلى معه 
لكا 
رجل ‏ . 


قال التخوق: 'اففية :دلبل .على الكرة لمن صِلّى وحده في جماعة 
أن يصليها ثانية مع جماعة اخريق. :وآله تجوز إقاقة الجماعة فى مسجد 


مرتين ) وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين و 
وأجيب عن هذا بأجوبة : 


أ أنْ هذا الحديث فيه صلاةٌ متنفّل وراء مفترض والصّورةٌ المختلفف 
فيها مفترضون وراء مفترض فسقط الاستدلال”9” , 
ب - أن رسول الله كل هو الذي أَذْنَ بإقامة الجماعة الثّانية في صورة 
حاضة. أن في صورتنا فالجماعة الثّانية يفتئتون على الإمام الرّاتب وغالباً لا 
يأذن لهم في إقامتها9؟. . 


م أن هذه الصّورة المذكورة في حديث أني سعيد الخدريٌ فيها 
0 0000 عليه فالستضدى الرجل الذي صلى فرضه مع الجماعة 
الأولى ثم صلى مع هذا المتأخر متطوّعاً بذلك متصدّقاً عليه» أمّا صورتنا 
المختلف فيها فليس فيها متصدّق ومتصدّق عليه بل كلهم مفترضون فاتتهم 
الجماعة الأولى. 


ثم إِنْ هذا المتصدّق يشعر في داخلة نفسه كأنّه متَحدٌ مع الجماعة قلباً 
رطا وكأنّه لم تفته الصَّلاةٌ وأمًا الناس الذين يجمعون وحدهم بعل صلاة 





9/١ والحاك‎ 2.514  57/# أخرجه أبو داود ١//ا216 رقم: 4لاه, وابن خزيمة‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيّ.‎ 

(6) شرح السئّة *//41. 

(9) انظر: إعلام العابد 45. 


(15) نفسه. 





الاختد راث ١‏ 37 َة 5 3 المزرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل دن 60-5 الجهؤضميّ 1 


لجرررجمم جم جم ورد مسرا رابا بر اا ار مر ااا امم تع ا 11 28:34 1ل ليا لان ل للا ل لد د كد د ع ا يد ادا ا دا 


إن - عن أنس بن مالك أنه جاء إلى مسجد قد صُلّي فيه فأذْن وأقام 


00 الزفذا 

واعنيف آنه يحكمل: ان ركرك هذا المسسه مسحدة الطروق توكس إله 
قوله: «إلى مسجد)ء. ويؤكد ذلك تكرار أنس رضي الله عنه للأذان والإقامة. 
وذلك بجر سعد ال 

ولأنه قادرٌ على الجماعة فاستحيٌ له فعلها كما لو كان المسجد 
ليده الا 5 

ويجاب أن المسجد الذي في طريق النّاس ليس فيه إمام راتب يخشى 
من الافتئات عليه نإعادة جماعة وراء جماعة» بنخلاف مسجد المحلة فيخشى 
من الاختلاف والافتراق نسببٍ تكرار الجماعة. 

والذي يظهر بعد عرض القولين مع أدلتهما قوة ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من كراهة الجماعة الثّانية في مسجد له إمام راتبٌء غير أنّها جائزة 
تبرأ بها الذّمَةٌ لاستيفائها الشّروط والأركان. 

قال الشافعيّ : «وإذا كان للمسجد إمامٌ راتبٌ ففات رجلا أو رجالا فيه 
الصلاة أصلوا فرادى». ولا ا أن يُصلوا فيه عديياعة ) فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعة فيه . وإنّما كرهتٌ ذلك لهم لأنّه ليس مما فعل السّلف قبلنا بل قد 
عابه بعضهم . وأحسب كراهيةَ من كره ذلك منهم إِنّْما كان لتفرّق الكلمة» وأن 


.4"1١/١ انظر: شرح أحمد شاكر على الترمذيٌ‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ع 5*» ووصله أبو يغلى في مسنده 7 من 0 
حمّاد بن زيد؛ عن الجعد أبي عثمان قال: مرّ بئا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة 
فقال: أصليتم؟ قال: قلنا: نغم وذاك صصلاةٌ الضّبح .. نآمن وجل فأذن وأقام ثمّ 
صلى بأصحابه. قال ابن حجر في تغليق التعليق 775/5 //717: «وهذا 5 صحيح 
موقوف». 

(*) انظر: إعلاء السّئن 748/54. 

(4) انظر: المغني .١١/‏ 





| الاختيارات الفقهية لشتخ المذرسة المالكتة بالعراق: إسماعدل ثن إسحاق الجهضمي 


ال اكاك انان متاق اناف عو بزل زاك خرن البدسية 
فى وقت الصّلاة؛ فإذا قُضيت دخلوا فجمغواء ايكرت في هد اختلاف وتفرّق 

كلمةٍ وفيهما المكروه» وإنّما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن» فأمًا 
مسجد بُني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذْن فيه مؤدْنٌ راتبٌ ولا يكون له 
إمام معلوم ويصلي فيه المارّهٌ ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه 
المعنى الذي وصفت من تفرّق الكلمة» أو أن يرغت وال عن !| إمامة رجل 
ِيتَحْْون إماماً غيره» وإن صلّى جماعةٌ في مسجد له إمام ثم صلّى فيه آخرون 
فى جماعة نعدهم كرهتٌ ذلك لهم لما وصفتٌ وأجزأتهم صلاتهم)"'' . 

وهذا عين ما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق وهو قويّ كما ترى. 
وبإمكان المصلّي الذي تخلّف عن الجماعة لعذر أن يفعل أحدّ ثلاثة أشياء : 

الأوّل: أن يقوم أحد المصلين الذين أدّوا الفرض مع الجماعة الأولى 
فيصلي مع هذا المتخلف ويتصدّق عليه بذلك كما جاء في الحديث. 

الثاني : السبييو سس بحسي ب سيد ادر 
أبن مسعود وغيره. 

القالث: أن يستأذنوا الإمام في إقامة جماعة أخرى فإن أذن لهم زال 
محذور الافتئات عليه وإقامة جماعة بلا إذنه. 


[14]- المسالة السابعة: اختصاص تنصيف الاجر في صلاة القاعد 
بالنافلة: 


< ذهت القاضي إسماعيل بن إسحاق في ا «صلاة أحدكم وهو قاعد 
مثل نصف صلاته وهو اقائم» 20 إلى أنْ ذلك خاص الثوائل دون الفرائض» 
فالمتتفّل إذا صلّى جالساً فله نصفٌ أجر من صلَى قائماً . 


.747  ؟741/7 دار قتيبة‎  ّمألا‎ )١( 
عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن‎ ”5١ (؟) أخرجه مالك في الموطأ ١/194؛: رقم:‎ 


عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله علد قال: فذكره. وأخرجه بلحوه مسلم 
١/لاءه,‏ رقم : ١13‏ . 





ا ل ا ا ا ل ا 


قال الباجي: «حكى القاضي أبو إسحاق"'". أن الحديث ورد في 


التوافل لأنها ليست بواجبةٍ؛ فالإتيانٌ بها على حال الجلوس على الصف من 
الإتيان بها على حال القيام»”" . 


وقال المازريٌ: «ذكر إسماعيل القاضي أنْ الحديث ورد في الثوافل 
لأنّ الإتيان بها غيرٌ واجب». فإذا أتى بها جالساً كان له نصف أجر 
القائم»”" . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من نتخصيص الحديث بالثوافل يحتاج 
إلى دليل ؛ ولذا قال الباجي: «وهذا التتخصيصٌ يحتاجٌ إلى دليل»”*'. 


وأصل المسألة أن لكام في الصّلاة ركنٌ من أركانها ع تعالى : 
«وَفُومُوا ِل هَدِِتِينَ8'» وخصٌ من ذلك موضعان: 
الأؤل: من صلَى الفريضة غير مُستطيع القيام فعن عمران بن حصين 
قال : ظ ظ 0 ظ 
فقاعداً, عاياي يي 0 


قال الباجي : ا(فخص نهذا د من الآية من لم بح القيام ونهيت 
الآية على عمومها في المستطيعين) ا 


القائي: من صلّى التافلة جالساً مستطيعاً أو غير مستطيع» فقد ذكرت 
عائشةٌ رضي الله عنها «أنّها لم تر رسول الله يكل يصلّي صلاةً اليل قاعداً قط 


)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(0) المنتقى ١/١141؟2‏ وفتح الباري ؟/6886. 

(6) شرح التلقين 4 7 تحقيقي . 

(5) المنتقى 2541/١‏ وعنه المازري في شرح التّلقين ؟/977. 
(©) البقرة: الآية 778. 

(5) أخرجه البخاري ؟//6481, رقم: .1١١7‏ 


0) المنتقى ١/١511؟.‏ 
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ته ل لل لح طن ست 6 لنت ست 9 بختنم 2 لت لت 0 تت تمه 2 ةا لت 0 لت جتنت 0 تت ته 5 تت شينت 2 لنت كنت 6 كت ست 2 ظنننة ست 2 تن تنه 2 كنت صنت 5 لنت ننه 





حتّى. أسنّ. فكان يقرأ قاعداً حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين 
أو أربعين آية ثم ركع"'©2. 

قال الباجي: «قد ثبت بحديث عائشة جواز الجلوس في التَنفّل مع 
القدرة على القيام؛ فخصّت بذلك الآية أيضاً على قول من زعم أنّها تتناول 
الفرض والتّفل» وبقيت عامة في المستطيعين القيام في الفريضة» وثبت بذلك 
أن صلاة القاعد إِنّما تكون على الصف من صلاة القائم فى موضعين)”". 
ثم ذكر الموضعين السانقين. 

وتجدر الإشارةٌ إلى أنْ ابن الماجشون من المالكيّة ذكر أنْ من أقعده 
المرض والضّعف في مكتوبة أو نافلةٍ فإِنْ صلاته قاعداً فى التّواب مثل 

١ ١ 6 

صلاته قائما '. 


قال المازريٌ: «وكان بعض أشياخي يميل إلى طريقة ابن الماجشون 
ويحتج لها بإخبار النْبيّ كَكْمَ عمّن كان له حزب من الليل فغلبٍ بالئوم عليه 
أن له أجرهء ونومّه صدقةٌ عليه”؟2. فإذا كانت الغلبةٌ المانعةٌ من فعل الصَّلاة 
ر يكتبٍ معها أجد جميع الصلاة. فالغلبة عن نعض الصّلاة يكتت معها جد 
ذلك البعض. 


.١١١ رقم:‎ 2508/١ ومسلم‎ ,»١١١48 أخرجه البخاري 2585/7 رقم:‎ )١( 

(0) المنتقى ١/هلاة.‏ [ 

(6) انظر: المنتقى 2741/١‏ وشرح التلقين 914/7 تحقيقي. ‏ 

(4) يشير المازريٌ إلى ما أخرجه مالك في الموطأ 2117/١‏ رقم: ١‏ تحقيق فؤاد» ومن 
طريقه أبو دارد 1/5/7 رقم : 2١*14‏ والنسائيّ رياه 7 عن محمد بن المنكدر. عن 
سعيد بن جبير» عن رجل عنده شيا أنّه أخبره أَنْ عائشة زوج الْنْبِي يك أخبرته أنْ 
رسول الله يلخ قال: «ما من امرىءٍ تكون له صلاة بليل يغلبّه عليها نوم إلأ كتب الله 
له أجر صلاته. وكان نومُه عليه صدقة». ورجاله ثقاثٌء والرّجلُ المبهمُ في الإسناد 
هو الأسود بن يزيد صرّح بذلك التسائيٌ /758 في رواية لكن في إسنادها أبو جعفر 
الرَازي وهو سيّىء الحفظ. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الضّحّة انظر: التّمهيد 
2554-35 والاستذكار ١484/0‏ 2180 والمجموع 4//ا4: وصحيح التّرغيب 


ظ والترهيبس "5/١‏ وصحيح الجامع الصغير رقم: ١5ه»26‏ وإرواء الغليل ف 5 
5ل. 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجِهُضميَ 


وهذا الذي يي يروق» ولكن يلزم على طرده أن يكتب 
نقد 1د أصله . 

. وبالجملة فإِنْ التّحقيق أنْ القياس الشرعيّ لا يستعمل في مقادير التّواب 
له نورق يق الرّسول يكلعٍ لفظ يقوم مقام العموم حتّى يشتمل على ما يتنازع 
فيه من ذلك0”"' , 
[ذ؟)- المسألة الثامنة: حكم من ترك آية من الفاتحة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المصلّي لو 
ترك آية فين الفاتحة فإنة يتجت. دغل مدذهت: مالك د أن سحن قبل 
السلام " . 

وهي مسألة فيها تفصيل عند فقهاء المالكيّة كما يلي : 

أوَلا: لو ذكر المصلي قبل الرّكوع أنه سها عن الفاتحة أو آية منها فإِنه 
يقرأها من جديد ويعيد نعد الفاتحة السورة ولا سجود عليه حينئل؛ لأنْ 
زيادة القراءة مشروعة لا يبطل الصّلاءً عمدها. 

ثانياً: إن لم يذكر حتى ركع ورفع أى “سعمك. ,تحدة فثلاثة أقوال 
00 

- أنه يلغي الرّكعة نناء على فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعدةّء 
وترك الي 0 سجود السّهو ولا يجرىء من تركه إلا الإتيان 
)2 
؟ - أنه يسجد لسهوه وتصح صلائه بناءة على أن فرضيتها في الجَلَ أو 
في الجملة لا في كل ركعةٍ. 


)١(‏ الكلام ما زال للمازريٌ. 

(0) شرح التلقين 1/4/7 تحقيقي . 

9 انظر: عقد الجواهر الثّمينة 2170/١‏ والذّخيرة 2301/7 والتّاج والإكليل .015/١‏ 
(54) انظر: المعونة ١//ا7.‏ 
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“* - أنه يسجد لسهوه ويعيد الصّلاة للتردد بين الولفد 7" 

وهو الذي ذهب إليه القاضي إسماعيل» واقتصر عليه الشيخ خليل بن 
إسحاق في «مختصره» حيث قال: ١وَإِنْ‏ تَرّكُ آيَةَ مِنْهَا سَجَذَا . 

قال الآبيّ: «وإن ترك إمام أو فذّ آية من الفاتحة أو أقل أو أكثر أو 
تركها كلّها من ركعة أو أكثر ولو في جل الرّكعات وفات تداركها نانحنائه 
للركوع اعتد بالرّكعة التى ترك منها الفاتحة وسجد قبل سلامه لمراعاة القول 
بعدم وجونها في الكلّء ويجب عليه إعادثُها احتياطاً لمراعاة القول المشهور 
الأرجح. فيجمع بين السّجود والإعادة احتياطاً للصّلاة بعدم إنطال العمل 
على القول الأوّل ولبراءة الذّمّة على القول القّاني»”'' . 


[:"]- المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشاذة في غير 
الصلاة: 

القراءة المعتبرة عند القرّاء هى ما جمعت ثلاثة أركان : 

أولاً: التواتر. 

ثانيً: أن توافق رسم المصحف العثماني . 

ثالنا: أن يكون لها وجه فى لغة العرب. 

فإن فقد ركن من هذه الأركان كانت تلك القراءةٌ شاذةٌ» وهي تتنوع 
إلى ما يلي : 


١‏ الآحاد: والمراد به القراءة التي وافقت اللّغة العرنية والرسم 
اللا ول اا اا ور اوور ا 
رجال القراءات المعنيّين بهذا العلم. 


7 المدرج : وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. 


.17/١ انظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. 8/١ جواهر الإكليل‎ )»( 
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500 000 كك )01 
- الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل "". 
وذكر أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيٌ أن القراءات الشاذة تطلق 
ناعتبارين : 
الاعتبار الأول: كوثها لم يقر[ تيا اعد السنعة ع بوالفظا يا غيرٌ ثانتٍِ في 
مصحف عثمان» سواء كان معئناها موافقاً لها في المصحف كقراءة عمر 
رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر الله»”'"2. أو لا كقراءة أنن مسعود: 7 
تام متتابعات 74" وهذا الإطلاقٌ هو ظاهرٌ استعمال الأصوليين*'. 
وعلى هذا الاعتبار ففي القراءة بها في غير الصّلاة خلافٌ بين 
المالكية : 





فذهب القاضي إسماعيل بِنٌ إسحاق إلى منع القراءة نالقراءات الشاذة 
في غير الصلاة) وهو المشهور في مذهت 01 
ظ ا 000 )3 
وروى انِنُ وهب عن مالك جوازٌ القراءة بها غير الصلاة”''. 


الاعتبار الثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحدٌ السّبعة من الطرق 
المشهورة عنه باعتبار إعراب أو إمالة ونحو ذلك» مما يرجع لكيفيّة النطق 


)١(‏ انظر: في رحاب القرآن ص 477 لمحمّد سالم محيسن, والقراءات أحكامها 
ومصدرها ص ”9 6 لشعبان محمد 0 

() في قوله تعالى: #9إدًا تووم لِصَّلَرَ ين يرو الْجْمْمَةَ نَسْمَوَا إل ذو م4 [الجمعة: 
4 وهي فراءة تفسيرية من عمر بن الخطاب رضي الله عئه» وإلاّ فالأمّة مجمعة 
على : <تاسمرا» كما في تفسير القرطبيَ 51/١6‏ - العلميّة . 

(6) في قوله تعالى في كمارة الأيمان: ظفَصِيَامْ تلد أَيا دَلِكَ كَمْرَهُ أَيَمْيَكْمَ 4 [المائدة: 
9 فقرأها ابن مسعودٍ: «ثلاثة أيْام متتابعات» فقيّد بها المطلق» والصّحيح جواز 
تفريق الصّيام لآن التتايع ضفة لأ تجب إلا بنض و قياس على متضوصن وقد عدماء 
انظر: تفسير القرطبئت 18/5 - العلمية. 

(5) انظر: المعيار المعرب ./١/١7‏ 

(6) انظر: المعيار المعرب ./١/١7‏ 

(5) انظر: التّمهيد» والمعيار ./١/١7‏ 
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وعلى هذا الاعتبار فالقراءة الشاذةٌ إذا بغت نرواية الثقات فإنه لا ينبعي 
أن يقرأ بها ابتداءًء راك بعب الردو فالقلا حسدي يجرت وهو 11 
القاضي إسماعيل ونصٌ كلامه ما يلي : 


«إن جرى شي من القراءات الشاذة على لسان إنسان من غير قصد 
كان له في ذلك سعةٌ إذا لم يكن معناه يخالف خط المصحف المجتمع 
عليه فقد دخل ذلك في معنى ما جاء أن القرآن نزل على سبعة 
ا 


والذي يظهر من نقول أهل العلم عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذة 
في صلاة أو غيرهاء وهذه أقوال بعضهم في ذلك : ش 


قال السخاويٌ المقرئٌ: 


«فإن قيل: فهل فى هذه الشواذ شىءٌ تجورٌ القراءةٌ به؟ قلت: لا 
تجوز القراءة بِشيءٍ منه لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي 
ثبت به القرآن وهو التواترٌُء وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف لأنه 
جاء من طريق الأحادء وإن كانت نقلتّه ثقات فتلك الطريقٌ لا ب؛ يقبت نهنا 
قرآن. ومنها ما نقله من لا يعتدٌ بنقله ولا يوثق_بخبره» ا 
تجوز القراءةٌ به ولا تقبل وإن وافقع العرنية فط المصحف نحو: ملك يوم 
الذين»» نالتصت»”" , 


وقال انِنُ الحاجب: «لا يجورٌ أن يقرأ الشادً فيٍ صلاة ولا غيرهاء 
عالماأ كان بالعرنية أو جاهلاء وإن قرأ نها فإن كان جاه بالتحريم عرف به 
وأمر بتركهاء وإن كان عالماً أدب نشرطهء وإن أصرٌ على ذلك أدب على 
إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك» وأما تبديل: آتينا بأعطيناء وسوّلت 


(0) جمال القداء وكمال الإقراء /04 6 





الاختماراثٌ الذقهيّة لشيّخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمى 


برت ونحوه فليس هذا من الشواذء وهو أشد تكحر نهاك والتأديبٌُ عليه أبلغ . 
والمنع منه ا 

قال الزركشيٌ: «ولا تجوز قراءتة بالشواذ» وقد نقل انبِنٌ عبدالبرٌ 
بالإجماع على م 


وقال السيوطيٌ: «لا تجورٌ القراءةٌ بالشاذ نقل ابِنُ عبدالبرَ الإجماع على 
ذلك؛ لكن ذكر موهوب الجزريٌ جوازّها في غير الصلاة قياساً على رواية 
الحديف المعي 76 , 


إذا ثبت أن القراءات الشاذة لا يجورٌ القراءةٌ نها فى الصلاة وغيرها 
فالواجبُ الاقتصارٌ على القراءت المعتبرة عند أثمّة القراءة وهي منقولة نقلاً 
صحيحاً خلفاً عن سلف» وهى المتلقّاة بالمشافهة. 


فعن ابن المتكدر وعروة بن الزيين وعمر بن عبدالعزيز وعامر الشعبيّ 
من التانعين أنهم قالوا: القراءةٌ سنَةٌ يأخذها الآخرٌ عن الأول فاقرؤوا كما 
علمتموه. 1 


قال زيد بن ثابتٍ: القراءة َيه 


قال إسماعيل القاضى: السة يعلى هذه القراءة الكو جحمعت 
١ ١ ١ )4( ٠ |‏ 


[81]- المسألة العاشرة: حكم الجهر فى الفريضة بالبسملة: 
ذهب مالك بن أنس في | لمشهور عنه وهو تحصيل مذهبه عند أصحانه 
إلى أنْ المصلي لا يقرأ البسملة في صلاته لا سرًا ولا جهر . 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة ص 4١54‏ - تحقيق: الطباطبائي. 
(؟) البرهان في علوم القرآن .451//١‏ 

(9) الإتقان في علوم القرآن ١//ا٠".‏ 

(54) المرشد الوجيز لأبي شامة ص 5ل/ا". 

(5) انظر: الكافي 25١١/١‏ والمعونة .7١1//١‏ 
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غير أن القاضي إسماعيل بن إسحاق روى عنه جواز قراءتها فرضاً 
ونفلا وجواز الجهر بها أيضاً في الصّلاة الجهريّة . 

ذكر ذلك في كتابه «المبسوط""' عن أني ثانت محمّد بن عبيد الله 
المدني؛ عن عبدالله بن نافع , عن مالك , ف أنمن. 

ونبّه الحافظ ابن عبدالبرٌ إلى أنْ هذا غيرٌ محفوظٍ عن مالك إثْما هو 
محفوظ عن ابن نافع فقد قال: «لا أرى لأحدٍ أن يترك قراءة نسم الله 
الرحمن الرَّحِيم وا 

قال ابن عبدالبر : «ولا يصحٌ عندنا عن مالك - والله الدج وإنّما هو 
صحيحٌ عن ابن نافع»" . 

والحاصل أن المشهورٌ عن مالك عدم قراءة البسملة في الصّلاة لا سرًا 
ولا جهراًء وما رواه القاضى إسماعيل بن إسحاق غير محفوظٍ عنه كما أفاده 
ابن عبد البرٌ. ْ 

والمسألة مشهورة عند العلماء ووقع فيها خلاف كبيرٌء وأفردت 
بتصانيف خاصّة أشهرها كتاب ابن عبدالبر: «الإنصاف فيما نين علماء 
المسلمين في قراءة نسم الله الرّحمْن الرّحيم في فاتحة الكتاب»”؟'» وكتاب 
أنئن شامة المقدسي : (البسملة الل 

وحاصل أقوال الأثمّة فيها ما يلي : 

١‏ - ذهب الجمهورٌ إلى استحباب قراءة البسملة في الصّلاة وأنها اية 
من فاتحة الكتاب. واختلفوا في الجهر بها والإسرار: 


)١(‏ في نسخة صحيحة وقف عليها ابن عبدالبرٌ. 

(؟) أخرجه ابن عبدالبرّ في الإنصاف فيما نين علماء المسلمين في قراءة نسم الله الوّحمن 
الرّحيم في فاتحة الكتاب ص 2,59١‏ 0 حذثنا يحبى بن 
يحيى») عن ابن نافع نه . 

فو الإنصاف ص 7597. 

(54) طبعته مكتبة أضواء السَّلف ‏ تحقيق الرّميل الفاضل: عبداللطيف بن محمّد الجيلاني 
رعاه الله؛ وذلك عام /511١ه.‏ 

(5) لا يزال الكتاب مخطوطاً وله نسخة مصوّرة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة . 





552-50 أبو حتيفة7 ...وأحبن”"؟ إلى أنه تقر البسملة في كل ركعة 
ويسرّها ولا يجهر بها. 


ب - وذهمب مالك في رواية القاضي إسماعيل»؛ والشافعىٌ 0 إلى 
استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة نالفاتئحة والسورة. 

؟ - بيئما ذهب مالك فى المشهور عنه إلى عدم مشروعيّة البسملة في 
الفرض وأنها السك ناية من فاتحة الكتاس» ويجوز علدله قراءتها في التافلة 
المفيقة رودبولمن عرض القرآن عرض على المرتي 0 


وليس المقام مقام نسط لأدلّة الفريقين في الجهر أو الإسرار بها فقد 
استوعبها ابن عبدالبر وأبو شامة وغيرهما. وحسنبنا ما ذهب إليه كثيرٌ من 
المحقّقين من جواز الأمرين الجهر والإسرار لقَوّة الخلاف فيها. 


قال الحازمت”") «الصّواب في هذا الباب أن يقال: إِنْ هذا أمر متّسع. 


زالقول الحصير فيه مسد ا نس لل ل ررد شين مو 
متمسّكُ بالسَئّة والله أعلم)»"'' . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذا فالصَّوابٌ أَنْ ما لا يجهر به 
قد يشرع الجهر نه لمصلحة راجحة. فيشرع لالومام أحياناً لمئل تعليم 
المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا نالكلمات اليسيرة أحياناً: ويسوغ 
أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من 


لتفير عمًّا يصلح» كما ترك النّبِيَ كل بناة البيت على قواعد إنراهيم لكون 


)١(‏ انظر: الأصل »#”/١‏ وشرح معاني الآثار ١99/١‏ 2308 ومختصر اختلاف العلماء 
0/١‏ » والمبسوط .١16/١‏ 

(5) انظر: المغني ؟49/7١.‏ 

(8) انظر: المجموع /41"» وروضة الطالبين .547/١‏ 

(4) انظر: الإنصاف ص .١54‏ 

(5) أبو بكر محمّد بن موسى الهمذانيّ أحد الأئمّة الحفاظ» توفي سنة 084 ه»ء انظر: 
سير أعلام التبلاء  ١51//91١‏ 7ل79١.‏ 

(5) الاعتبار ص ١"؟.‏ 





الالحتيارات الفقهيْة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


فريس كانوا حاني عبد بالجاماءه وخسي تنفيرّهم بذلك. ورأى أَنْ مصلحة 
الاجتماع والائتلاف مقدّمة على مصلحة البناء على قواعد إنراهيم . . 

ولهذا نصّ الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالنسملة وفي وصل الوتر 
وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاةً لائتلاف 
المأمومين أو لتعريفهم السئة. والله أعلم)”'' . 

وقال أبن القَيّم - وهو يتحدث عن صفة صلاة رسول الله علد : «وكان 
70 الرحمن الزحيم تار ويخفيها اكت مما يسور بها وار ريب 
وسفراء ويخفي ذلك على خلفائه الراشديه 55 جمهور أصحانه وام . نلده 

فى الأعصار الفاضلة)0" , 

وقال الشّوكاني: «اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار 
على العامل بأيّ القولين؛ ولا يتصدر لإنكار ذلك من له نصيبٌ من علم 
وحدل عرفان» فقد اختلفت فيها الأدلة اختلافاً أو الثهار. 

ين ضح من شمس 
واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمّة وخلفها اختلافاً لا ينكره 
المقصّرون فضلا عن المتبحرين في المعارف العلميّة76" . 


['5]- المسالة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى نطلان الصّلاة بالقهقهة بخلاف 
م 2 ذلك عنده أَنْ وو عم واوا 0-0 
#السايي ا و بخلاف التهقهة فإها تحصلٌ بما بش 
الحروف . 

قال ابِنُ رشد الجدّ: «قال إسماعيل القاضي: إن الكلامٌ في قطع 





)١(‏ مجموع الفتارى 45/55 _ ا"5. 
(0) زاد المعاد 5١5/١‏ 9ا١5.,‏ 
رسالة في حكم الجهر بالبسملة للشّوكاني ق »١‏ نقلاً عن حاشية الإنصاف ص 87. 


الإختداراث 1 3 نة ل د المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيبل دن 0-5 الحيضميّ ا 





0 ا نضرة تقها عا كيه سدروف 5-9-5 
وخالف إسماعيل في هذا نار برشو اعد تهت إلن ناليحك هد 
وأَبِينٌ في إنطال 0 من الكلام ؛ لما في الضحك من اللهو وقلة الوقار 


ومفارقة الخشوع"" 0 ويقوي رأيّ ابن رضل أن الْمَهِمَهة لم شرع جنسّها في 
العتلذة نحنف الكلدم 9 


وما ذهب إليه القاضي من نطلان الصّلاة بالقهقهة هو ما ذهب إليه 
مالكيّةٌ بغداد كانن الجلاب”©2: والقاضى عبدالوهّاب النغداديٌ”؟؛ وهو قول 
مالك في «المدوّنة» فقد روى عنه ابن القاسم قال: «وقال مالك فيمن قهقه 
في الصّلاة وهو وحده قال: يقطع ويستأنف» وإن تبِسَم فلا شيء عليه» وإن 
ل ده © 
كان خلف الإمام فتبسم فلا شيء عليه) /. 


وتعة فقول آخر في مذهب مالك وهو أن الضّحك ناسياً بمنزلة الكلام 
ناساأ لا تبطل نه الصلاةً. وإليه ذهب سحئون من المال 77 , 


والحاصلٌ عند المالكيّة قولان فى المسألة : 


الأوّل: بطلان الصّلاة بالقهقهة, وأنها بخلاف الكلام يستوي فيها 
السهو والعمد وَالغْلة. 


والقاني: أنّها كالكلام لا يبطل الصّلاةً نسيائه» ويبطلها عمذه. 





.هاو/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(0) نفسه 22١5/١‏ ©16ه4. 

(6) انظر: الذخيرة 84/7 .١‏ 

(4) انظر: التفريع .""9/١‏ 

(©) انظر: المعونة 7/5/١‏ /ا37؟. 
(؟5) المدونة .48/١‏ 

0 انظر: البيان والتتحصيل .6١4/١‏ 





الالحتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


الأول نض «المدونة»» وإليه ذهب القاضي ا وعليه اقتصر 


الشيخ خليل في امختصره170' , 


(010 


فه 


وقد احتج المالكيّة على بطلان الصلاة بالقهقهة بما يلي : 


. حديث: من قهقه في الصّلاة أعادها)”"‎ ١ 


انظر : جواهر الإكليل 0١‏ عند قول خليل : «وَبَطْلَتٌ بِقَهْقَهَةٍ وَتَمَانَى المَأمُومُ إن لم 


يَفْدِرُ عَلَى الكَّرْكُة. والملاحظ أن المالكيّة فرّقرا ف فى الضّاحك إن كان مأموماً فإِنّه 
يتمادى في صلاته ولا يفارق إمامه؛ ثم بعد هنا 1 فراغه معه. وإن كان الضَاحكٌ 
إنانا وتعكد لمعك ققد انسد على نقمةه :تومل به قل وإن غلب عليه استخلف 
من يتم بهم وأتمّ معهم فإذا فرغوا أعادوا. انظر: شرح التّلقين ‏ تحقيق: السّلاميٌ 
.55١ 75‏ ويجدر التّنئبيهُ إلى أن هذه المسألة إحدى أربع مسائل عند المالكيّة 
يسمّونها مساجين الإمام الأربعة وهي مسائل لا يتمكن فيها المأموم من مفارقة إمامه 
كالسجين الذي لا يتمكن من مفارقة سجنهء وهي أوّلاً: من ذكر صلاةً في صلاة 
انبا ضحك المأموم» ثالثاً: من كبر للوّكوع عند الإحرام» رانعاً: من ذكر الوتر 
خلف الإمام» انظر: تنوير المقالة ؟/5٠.‏ وشرح الرّسالة لزرّوق .5١6/١‏ 

ذكره القاضي عبذالومّاب في المعونة 2975/١‏ وأقرب لفظ له حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من قهقه في صلاته فليعد وضوءه؛» أخرجه الدّارقطنيٌ في سننه 2١54/١‏ 
رقم: ١‏ » وابن عدي في الكامل “//07؟١٠.‏ وابِنٌ الجوزيٌ في العلل المتناهية 
/9" رقم: 7 ». والخطيب البغداديٌ في تاريخ بغداد 691/4 واللفط له كليم 
من طريق أبي أميّة» عن الحسن» غخن. أبي 00 به» قال الخطيت: «أبو أميّة هو 
عبدالكريم بن أبي المخارق المعلم» والحسن عن أي هريرة مرسل». قال ابن عدي : 
«البلاء في هذا الإسناد من عبدالعزيز بن حصين» وعبد الكريم هو عبدّالكريم أبو أميّة 
بصري » وجميعاً ضعيفان»ة. وقال أبن الجوزي: 1هذ|ا لا يصح وفيه عللٌ: إحداهن : 
أرى الحسن لم يسمع من أبي هريرة. والثّانية: عبدالكريم فقد رماه أيَوب السّختيانيٌ 
بالكذبء» وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال السّعديٌ: غير ثقة» وقال 
الدارقطنيٌ : متروك. والقالثة: عبدالعزير: قال يتحيى : ليس يساوي فلساًء وقال 
مسلم بن الحجّجاج: ذاهبٌ الحديث» وقال التسائيٌ: متروك الحديث». وفي الباب 
أحاديتٌ كثيرةٌ لا تخلو من كذّاب أو ضعيفء وقد قال الإمام أحمد: «ليس في 
الضحك حديتٌ صحيحٌ» كما في التلخيص الحبير 2١١6/١‏ وانظر: سنن الدّارقطنيّ 
2.7/١‏ هلا١ء.‏ باب أحاديث القهقهة فى الصّلاة وعللهاء والخلافيات للبيهقت ؟/51" 
4117 والعلل المتناهية فى الأحاديث الواهية 58/١‏ 01/4 والتلخيص الحبير 
0 ؛ وفتح الباري 2580/١‏ وإرواء الغليل .١١7-- 1١54/5‏ 


الاختياراتثٌ الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجِيُضميَ 


تنه تتتاتئة 2 ةا لتة 1 ل ل 9 6 6ت 09969 06 6 تت ل 0 تت ظتة 2 ته تت بج ل تت 6 ا تت بج تت :0ت 4 تن تت 4 06ت ته 6 نت تت 65 0ه 95 9 ته ظت © 009 ضه 


امار ابن شهاب مرسلا : «أنْ رسول لله يك كان يصلي بالئاس 
وبين أيديهم حفرةٌ» فأقبل رجل وفي عينيه شيءٌ قبيحٌ البصرء فطفق القوم 
و ا ال 00 ة سقطء فلمًا انصرف 
رسول الله ككل قال : ات ل ا قات 


الصّلاة شيءٌ منه على وجه”" . 

والمسألة حكى فيها ابنٌ المنذر الإجماع فقال: «وأجمعوا على أن 
الضحك فى الصّلاة ينقض الصّلاة)7" . 

وقال ابن حزم: «واتّفقُوا أن القهقهة تبطل الصّلاةَ على أنْنا رُوينا عن 
ال لشعبي : من ضحك في الصلاة فلا شيء عله 





.٠١؟5/# ووصله ابن عديّ فى الكامل‎ :»944/١ أخرجه مرسلاً سحنئون فى المدوئة‎ )١( 
رقم: 8لا وابن الجوزيٌ في‎ 204٠ 489/7 ومن طريقه البيهقيٌ في الخلافيات‎ 
العلل المتناهية ١/1ل/ا" 2 رقم: 6» من طريق سفيان بن محمد الفزاريٌ» كنا‎ 
ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد» عن الزّهريّ. عن أبي معاذء عن الحسن» عن‎ 
أنس بن مالك: «أنَْ النبِيّ يخ كان يصلي بالئناس» فدخل أعمى المسجد فتردّى في‎ 
بعر أو حفرة» فضحك القومُء فأمر التبيّ يفخ من ضحك أن يعيد الوضوء‎ 
, والصّلاة». قال ابن الجوزيٌ: «وهذا لا يصحٌ فيه أبو معاذ واسمّه ايعان سن أرقم‎ 
قال أحمد بن حنبل: ليس بشيءٍ لا يروى عنه» وقال يحيى: لا يساوي فلسأء‎ 
وقال النسائيٌ وأبو داود والذارقطنيٌ : متروك. والاني : سفيانٌ بن محمّدء قال‎ 
ابن عدي : كان يسرق الأحاديتٌ ويسوّي الأسانيد» وفى حديثه موضوعاتٌ» والبلاءٌ‎ 
«لا يجورٌ أن‎ :70/١ في هذا الحديث منه؛. وقال ابن المنذر في الأوسط‎ 
يوصف أصحاب رسول الله يكل الذين وصفهم الله بالرّحمة, في كتابه فقال: #رحاء‎ 
سه م4 [المتح : 4] وخبر لي كلد بأن خير الئاس الْقَرنٌ الذي هو فيهم» بأنهم‎ 
بين يدي الله تعالى. خلف رسول الله كَِةِ فى صلاتهم.. وانظر: فتح‎ 0 
.060/1 الباري‎ 

(؟) ذكره القاضي عبدالوهّاب البغداديٌ فى المعونة 7175/١‏ /الالا» وهو بهذا أيضاً يخالف 
القاضي إسماعيل الذي يرى أن الضحك أغلظ وأبين. 

(6) الإجماع ص 04# وحكاه أيضاً في كتانه الأوسط ١/5؟5.‏ 

(5) مراتب الإجماع ص 18. 





الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكئة بالغراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضميّ 


وقال ابن قدامة: ١لا‏ نعلمٌ فيه مخالفاً»"''2. 


[**"- المسالة الثانية عشرة: من رأى النثاس يصلون وهو مان 
فإنّه لا تلزمه إعادة الصلاة معهم: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من صلى 
الفرض وححجله ثم رأى الناس يلون وهو مار فَإِنّه لا تلزمه إعادة الصلاة 
الصّلاةَ مع الإمام بعد أن صلى وحده وذلك ممًّا لا ينبغي» ذكر ذلك في 
كتانه (| لم 

فالإعادةُ لا تلزم من صِلَّى وحده في نظر القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. أي: أنها لا تجبٍ لكئها تستحبٌ» ويشهد للاستحباب وعدم 
الوجوب ما يلي : 


الأول : ما رواه محجن ” رضي الله عنهء أنه كان في مجلس مع 
رسول لله يكل فَأدّن بالصّلاة» فقام رسول الله يَلِهِ فصلى» ثم رجع ومحجن 
في مجلسه لم يصل معهء فقال له رسول الله كل : «ما منعك أن تصلّي مع 
لاد ألستٌ برجل مسلم؟' فقال: بلى يا رسول الله يل ولكئي قد صَلْيتٌ 

في أهلي. فقال له رسول الله يك : «إذا جئتٌ فصل مع الئاس وإن كنت قد 
صِلَيت:47), 


إفرة 


)١(‏ المغني 2401/5 وانظر: المبسوط ١91١/١‏ 1797. والمدوّنة :»48/١‏ والمجموع 
1/5 والمغني 57 . 

(0) انظر: المنتقى ,777/١‏ 

() محجن بن أبي محجن الذئلي صحابي معدود في أهل المدينة» انظر: الإصابة 6//ا4. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ‏ تحقيق: فؤاد 2١77/١‏ رقم: 248 ومن طريقه النسائيٌ 
5 والحاكم 44/١‏ وابن حبّان ‏ مع الإحسان 21١58/6‏ عن زيد , بق انل ظ 
عن رجل من بني الدّيل يقال له: : بسر بن محجن» عن أبيه محجن به. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح.ء ومالك بن أنس الحَكُمٌ في حديث المدنيين» وقد احتجٌ به في 
الموطأ؛ . 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


فإن كان أمره بإعادة الصّلاة وإن كان قد صلاها في أهله جماعة فأمرُه 
نذلك إذا كان قد صلاها في أهله وحده أولى"''. 

القاني : براءة الذّمّة بأدائها في المرّة الأولى فلا تجب مرّةٌ أخرى. 

القالث : أنْ القّانية تعتبر نافلةً وفعل التافلة مستحبٌ. ظ 

ويظهر أن الفقهاء ‏ وإن اختلفوا في تحديد الصّلوات التي تعادا'' - 
فإنهم متّفقون في الجملة على استحباب إعادة الصّلاة للمنفرد الذي صلى 
وحده وهذه نعض أقوالهم في ذلك: 
قال القاضي عبدالوهاب: ايستحبٌ للمضلى وحده أن يعيدها في 


العينا ع 
وقال العمرانيّ: «إذا صلى صلاةً ثم أدركها في جماعة فالمستحبٌ أن 
يعيدها مع الجماعة)47) 


وقال ابن قدامة: «من صلَى فرضه ثم أدرك تلك الصّلاة في جماعة 
استحتثٌ له إعادتّها)* , 


[4”]- المساألة الثّالئثة عشرة: حكم إمامة الألكن7": 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى إجازة إمامة الألكن إذا كانت 


() انظر: شرح التّلقين للمازري ‏ تحقيقي 5517//7". 

(0) فمذهب المالكيّة أنْ الصَلوات - بالنسبة للمنفرد الذي صلَى ثم جاء المسجد فوجد 
جماعة ‏ تعاد كلّها إلا المغرب. وللشّافعيّة وجهان, الأوّل: استحباب الإعادة في كل 
الصّلوات». والئّانى ‏ وهو شَاذْ منكر -: أنّهِ يعيد الظهر والعشاء فقط. وعند الحنابلة إن 
أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحبٌ له الدّخول» ونقل 
ابن قدامة عن الحنفيّة أنه لا تعاد الفجر والعصر والمغرب. انظر: المعونة ١/لا8؟,‏ 
وروضة الطالبين ١‏ *, والمغني 019/7. 

(96) المعونة ١/557؟.‏ 

."81١/7 البيان‎ )5( 

(5) المغني 6 . 

)١(‏ الألكنٌ: هو العاجزٌ عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمة أو غيرها سواء كان 
لا ينطق بالحرف أصلاًء أو ينطق به متغيّراً كأن يجعل اللامٌ ثاء مثلئة أو تاء مثتّاةً أو 
الرّاء لامأ انظر: جواهر الإكليل .8٠/١‏ 


الالختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضِميَ 





لكننه في غير قراءته"'؟ 

قال المازريٌ: «وهذا الاشتراط لا معنى له لأنْ التقصير في غير القراءة 
لا يخفى أنه لا يؤثْرٌ في القراءة» مع بعد اختلاف حال التّطق بالحرف في 
القرآن وفي غير القرآن»”" . 

وقد اختلف الفقهاء في إمامة الألكن على سنّة أقوالٍ: 

الأّل: صحّة إمامته وهو المنصوص عن مالك”"» ونه قال الحنفيّة في 
كول مرجوح”*'. والشَافعيّةٌ في وَل مخرج”7" . 

الثاني : صحّة إمامته إذا كانت لكنتّه في غير قراءته» ونه قال إسماعيل 
القاضي» وردّه أبو الحسن اللخمئٌّ وأنو عبدالله المازريٌ”" . 

القالث: الجوازٌ في قليل اللكنة»ء والكراهة في بيّنهاء حكاه 
أبو بكر ابن العو 7 

الرَابع: عدم صحّة الاقتداء بهء ونه قال الحنفيّة في الصّحيح المختار 
عندهي 7 والشافعيٌ في الجديدء وهو الأصحٌ عند الشافعيّة ؟؛ لأنّه يحتاج أن 
يحمل قراءة المتأضويم وهو يعجر عن ذلك» ذا تجرد أن ينتضب للتجكل 
كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمّل أعاء الأمّة0"' . 


() انظر: قول إسماعيل في شرح التّلقين  "51//1‏ تحقيق: السّلامي» والتوضيح 86 أ 
لخليل ١/ل؛‏ وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب ص 544. 

(؟) شرح التّلقين ؟//ا/ا". 

(6) انظر: الرّواية في ذلك عن مالك في التوادر والرّيادات لابن أبي زيد ١/ل ١١8‏ بء 
والترضيح ١/ل‏ 868 أء وشرح القواعد للقبّاب ص 2544 وشرح مختصر خليل 
للخرشي 3:/5*. وقال الأخير: وهو الصَّحيح. 

(5) انظر: حاشية رد المحتار 081/١‏ - 6887. 

(6) انظر: المجموع 4//ا5؟. 

(5) انظر: التوضيح لخليل ١/ق‏ 886 أ. 

(0) نفسه. 

(6) انظر: حاشية ردّ المحتار 0481/١‏ 6887. 

(9) انظر: المجموع 4//ا5؟. 





اللجتبارات الفقهية لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: 0000 ق الجهضميّ 


الخامس: إن كانت صلاة جهريّة لم تصمّء وإن كانت سرّيّة صححت» 
وبه قال الشَافعيٌ في القديم"''. 

السّادس: صحّة إمامته مع الكراهة» وبه قال الحتابلة”" . 

واستدل القائلون بالجواز بما يلي : 

ا ل ل ل د وإنما هو نقصانٌ في أداء 
الحروف"" < 

؟ ‏ ولأنْ ما يقوله الألكن والألئغ صار لغة له”*'. 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ عدم صحّة إمامة الإمام الألكن الذي 
يبدل حرفا بحرفي؛ لأنْ هذا الحرفٌ لا ينوبٌُ منابّه لغةّء ويستثنى من هذه 
المسألة إندال الضاد ظاءً فإنّْه معفوْ عنهء وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيّما 
إذا كان الإمام عاممًا فإِنْ العاميّ لا يكاد يفن بين الضاد والظاءء فإذا قال: 

غير المغظوب عليهم ولا الظالين تقول : أبدل الضادٌ وجعلها ظاءَء فهذا 
يُعفُى عنه لمشقّة التّحرّز مئه وعسر الفرق نينهما لا سيّما من العواة””' . 


[5"| المسألة الورّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
الجهرتة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المأموم لا 
يقرأ خلف إمامه في الصّلاة 6 


(2)1 تفشف. | 

(0) انظر: المغني #/؟". 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازريٌ  711//1‏ تحقيق: السّلاميّ» والتتوضيح ١/ل‏ 86 أء 
وشرح القواعد ص 544» وقد عزا خليلٌ هذا الاستدلال للقاضي عبدالومّاب البغداديّ 
في كتابه الإشراف ولم أره فيه. 

(4) انظر: حاشية رد المحتار 041/١‏ 087. 

(©) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 45/4". 

() انظر: التمهيد 57/١١‏ 04. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 





وروى القاضي في ذلك ثلاثة آثار”"" : 


الأؤل: قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا علي بن المدينيّ: 
قال: حدثنا سليمان بن حيّان الأحمرء قال: حدّثنا داود بن أنِي هندء عن 
أبي نضرة» عن أسيد 3 جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: «أتقرؤون حلت 
الإمام؟ قلنا: نعم. قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ 9وَإِذًا فَرِوك 
الْفَرَانُ امعو 1 ع ل واد ا 326 


الثانى: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
أني وائل قال: سثل عبدالله عن القراءة خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن 
فإن في الصّلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام”*؟ . 


الثالث: حدثنا حجّاج بن منهال» قال: خددد حمّاد بن سلمة» عن 
فتادة» عن سعيك بن المسيّت في قوله: امووإذا ىك الفَرءان َأسسمعوأ و 7 
10 وَأَنصع] به (0) قال : في الضّلاة»9© . 


أفادت هذه الآثار التى رواها القاضى إسماعيل أن مذهب ابن مسعودء 


وابن المسيّب عدم قراءة المأموم في الجهريّة وراء الإمام بل يشتغل 
بالإنصات لقراءة إمامه . 


)١(‏ ذكر هذه الآثار ابن عبدالبرَ فى التمهيد "٠ 79/١١‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدّثنا أحمد بن دحيمء قال: حدّئنا إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق» قال: حدّثنا 
عمّي إسماعيل بن إسحاق. 

(6) الأعراف: الآية .75١5‏ 

(5) أخرجه بنحوه الطبريٌ في تفسيره 145/١‏ #. رقم: 18884. 

(4) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام 02٠7١‏ وعبدالرراق في المصئف ؟/198., 
والبيهقيَ في الكبرى ؟/١15»‏ والطبرانيّ في المعجم الكبير 754/9؛ من طرق عن 
منصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعود به. قال الهيثميّ في مجمع الرّوائد ١١١1/7‏ : 
«رجاله موتّقون». 

(8) الأعراف: الآية 85 .7١‏ 

(؟) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2751/١‏ رقم: ١68888‏ من طريق قتادة» عن سعيد به. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


وهي مسألة فيها قولان للفقهاء : 
الأوّل : لا يقرأ المأموم مع الإمام فيما يجهر فيهء وبه قال 
أنو 0000 ومالك90, والشّافعيَ 57 القديه 70 وأحمد”). 
الثاني : تجب القراءة على المأموم. وبه قال الشّافعيَ في الجديد. وهو 
الصّحيح عند الشَّافعيّة” . 
واحتج الجمهور على عدم قراءة المأموم مع الإمام فيما يجهر فيه نما 
يلي : 





, 0 قوله تعالى: #وَإِدًا قرىت الْفُرَانٌ دَاسْتَمِعُوا لَمُ وأنصشا4‎ - ١ 

قال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت الآيةُ”" . 

وقال أحمد: أجمع الئاس على أن هذه الآية في الضّلاة0" , 

؟ ‏ ولأنّ الآية نص عام فيتناول نعمومه الصّلاة9" . 

 '"“‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكله: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»'"' ., 





)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي 277 ومختصر اختلاف العلماء 7١4/١‏ 708؛ والمبسوط 
70١‏ »؛ وبدائع الصّنائع .١١1١/١‏ 

(0) انظر : عيون المجالس ,548/١‏ والإشراف 778/١‏ 23594 والقوانين الفقهيّة 54. 

6) انظر: المجموع 514/9". 

(9) انظر: المغنى ؟104/7. 

(5) انظر: المجموع #/14". 

.5١4 الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) انظر: المغنى ؟7/١75.‏ 

(60) نفسه. ْ 

() نفسه. 

(١٠)أخرجه‏ أبو داود 2498/١‏ رقم: 564., والنسائيّ .١47 ١41/5‏ وابن ماجه 
7 رقم: 2845 من طرق عن أبي خالد الأحمر؛ عن ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. وأشار إليه مسلم في «صحيحه؛ ١/6:4م‏ 


و صححححه . 





الاختياراث الففّْهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


وجه الذلالة من الحديث فيما يلي: 

أ أنه أمره نالإنصات وذلك ينفى وجوب القراءة . 

ب - أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر 
القراءة . 

ج - أنه بين ما يفعل المأموم فيه بمثل فعل الإمام. وما من حقّه أن 
يفعل فيه بخلاف فعلهء وفي القول بَأنْ على المأموم أن يقرا إنطال لموضع 
التفرة اي" 

؛ - ولألها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة 
السورة. يحقّقه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجي المسبوق 
كسائر أركان الضّلاة”'' . 

- ولأنه إجماع قال الإمام احين اناءسدها اجن هن اقل الإسلام 
9 إِنْ الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاةٌ من خلفه | إذا لم يقرأ 
وهذا التّبى ظَلِل وأمتحائه.والتانعوق»:وهذا :مالك في أهل الحجازء وهذا 
التّرريٌ في آهل العراق» وهذا ا في أهل 0 وهذا اللَيثْ في 


صلانّه باطلة)9" , 


وحجة الشافعيّ في قوله الجديد على وجواب القراءة 0 المأموم حال 
الجهريّة الأحاديث الواردة في أن لا صلاة إلا بفاتئحة الكتاب وأنّها بدونها 


خداج غير تمام وهي 0 ظ 
وأجيب نأئها محمولة على عير المأموم””'. وقد حاء 00 به فيما 


.599/١ والإشراف‎ 21١1/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(9) انظر: الإشراف 2941١ - 740/١‏ والمغني ؟/؟51؟ ‏ 5117. 
(0) المغنى ؟/517؟. 

(4) انظر: المجموع /58". 

() انظر: المغني 557/9. 


الا ختيارات الفة لفقهيّة. لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجؤضميَ 





روأه الخلال. نإسناده ع جابر أن النبي ول قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بم 
القرآن فهي خداجٌ إل أن تكون وراء الإمام»”"" . 


والذي يظهر قؤة ما ذهب إليه الجمهور لقَوَة أذلتهب في المسألة. 
خاصّة الآية الكريمة التي فيها الأمرٌ بالإنصات. ئ 


قال ابن عبدالبرٌ: «في قول الله عرّ وجل: «وَإدًا قرىك الْفرءَانُ 
أسْتمِعُوأ لم وأنصِثُوا4”" مع إجماع أهل العلم أنَّ مراد الله من ذلك في 
الصّلوات المكتونة ارد الذلائل على أن المأموم إذا جهر إمامّه في الصّلاة 
أنه لا يقرأ معه نشيءٍ وأن يستمع له وينصت» لس ا ره 
رسول الله يَك : سوه اميم تحة الكتاب»””؟ مخصوصٌ في هذا 
الموضوع 0 إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عر وجل: لأوَإِدا فرك 
لمُرَءانٌ دَأستَمعوأ لم وأ: 4 واس رح لي رم 
الحديث» ضيه اي لا ركعة ‏ لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب إل لعن مان حذلك: زناه يجين بالقراءة له يستمع وينصت»"". 


[5"]- المسالة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
السَرّتة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن القراءة 
خلف الإمام فيما أسرّ فيه مستحبّةٌ غير واجنة9"' ., 





)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في سننه "117/١‏ من طريق يحيى بن سلام» ثنا مالك بن أنس» ثنا 
وهب بن كيسان. عن جابر به. قال الذارقطنيّ : أيحيى بن سلام ضعيف والصواب 
موقوق». وكذا رجح وكمه البخاريٌ في القراءة خلف الإمام .١065٠‏ 

0( الأعراف : الآية 5 ١؟.‏ 

() أخرجه البخاري 7375/75 _ /77, رقم: ”هلاء ومسلم ١/548؟2,‏ رقم: 4" من حديث 
عبادة بن الصّامت رضي الله عنه. 

(5) الأعراف: الآية .5١85‏ 

."١ _ م”5/١١ التمهيد‎ )©( 

(0) انظر: التمهيد 67/١١‏ 685. 





الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 
وقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 

< 0 لا يقر أ المأموم لف فيمنا كش :فيه وإليه ذهت 

أو 11 


وحبّة أني حنيفة حديث: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة”" 


الَاني: يقرأ مع الإمام في كل ما يسرٌ فيهء وإليه ذهب الجمهور 
7" والشّافعت”*". ا 


حجة الجمهور ما يلي : 

1 ما رواه أنو هريرة رضي الله عنه قال: قصلى .سول اله ل صلا 
فلمًا قضاها قال: هل قرأ أحدٌ منكم معي بشيء من القرآن؟ فقال رجل من 
القوم: أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله ككلِنِ: إنْي أقول: ما لي أنازع 
القرآن؟ إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا معي. وإذا جهرتٌ بقراءتي فلا يقرأن 


وهو نص في المسألة لو كان ثابتاً غير أنّه لا يصحٌّ عن 
رسول الله يكل . 


57١1/١ انظر: مختصر الطحاوي ص 277 ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 
.١ ١/1١ وبدائع الصنائع‎ 2١49/١ والمبسوط‎ »>٠6© 

(؟) أخرجه ابن ماجه 21/5 رقم: ٠‏ من طريق جابر الجعفيّ» عن أبي الزّبِيرء عن 
جابر قال: قال رسول الله 5خ: ... فذكره. مرك كا الاب 0 دي 
غير أنّ الحديث له طرق وشواهد تشهد بمجموغها أن للحديث أصلاء وقد استوفاها 
الألبانيٌ 2 كتابه الإرواء 74/7 4/ا؟ا» وخلص إلى أنْ الحديث بمجموع تلك 
الطرق حسنٌ ‏ أي: لغيره -. 

انظر: عيون المجالس 258/١‏ والتّمهيد »57"/١١‏ والقوانين الفقهيّة ص 44 

(5) انظر: التهذيب 98/5 للبغوي. 

(0) انظر: المغني ؟558/7. 

(5) أخرجه الدارقطنيّ .”“/١‏ رقم: ”#37. وفي إسناده زكريًا بن يحيى الوقارء قال 


الذارقطنيٌ : «تفرّد به زكريًا الوقار وهو منكر الحديث متروك»» وانظر: ميزان الاعتدال 
//,. 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


5 وفي رواية: فقال رسول أللّه عد : «إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن؟؛ فانتهى الئاس عن القراءة مع رسول الله يلخ فيما جهر فيه 
رسول الله بك بالقراءة حين سمعوا سيول إن 

فظاهر قول أني هريرة هذا يقتضي بقاءهم عليها فى صلاة السّرٌ. 

واختلف العلماء في حكم القراءة هاهنا إذا أسرٌ الإمام : 

-١‏ فذهبٍ أبو حنيفة» وأكثر أصحاب مالك» وأحمد إلى أن القراءة 
خلف الإمام فيما أسرّ به الإمامُ سنّةٌ ولا شيء على من تركها إلا أنه قد 
أساء 0610 
قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلم»”” . 
واحتجوا على قولهم نعدم الوجوب بما يلي : 

١‏ حديث: «من كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ»©) 
وهذا عام يندرج تحته المأموم في الصّلاة السَرَيّة . 
- ولأن القراءة لو وجبت على المأموم لوجبت على المسبوق كسائر 


إلا 5-8 


: 2 0 2 - 00 
 *“‏ ولانّه مأموم فلم يجب عليه القراءةٌ كحالة الجهر” '. 





)١(‏ أخرجه مالك في | نوما 9/١‏ رقم: 277٠‏ ومن طريقه أبو داود 2077/١‏ رقم: 
"م والترمذيّ "4/١‏ رقم: "1١‏ والنسائيّ ١/١‏ ١5٠اء‏ عن ابن شهاب» 
عن ابن أكيمة لين عن أِي هريرة به. قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن». 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص 2.77 والرّسالة ١9/١‏ مع شرح زرّوق» والإشراف 
2,1 والشّمهيد ١‏ والكافي ١/١١7؟»:‏ وجواهر الإكليل ١/60»؛‏ عند قول 

خليل: «وَنُدِيَتٌ ِنْ أَسَدٍ رك والمغني 7560/9 158, 

(9) المغني ؟558/7. 

0 تقدّم تخريجه. 

(©) انظر: المغني 559/7. 


(50): «“لفسة: 


الاختباراتٌ الفقهة لشنخ المرسة المالكتة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجَهْضِمرَ 





؟ ‏ وقال الشّافعيت20 وداود الظاهريٌ”': القراءة فيما أسرٌ فيه الإمام 


واجبة. 


١‏ - عموم الأحاديث الواردة في أن لا صلاة لمن لم يقرأ نفاتحة 


الكتاب كحديث عبادة بن الصّامت أن النبي يَكِلِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب»””"»: وهو نصّ عامٌ يدخل تحته المأموم في الصّلاة السَرَّيَة 


وراء ا 1 


وأجيب نِأن هذه الأحاديث محمولة على الإمام والمنفرد دون 


المأموه””' . 


؟" ‏ ولأنه مصلّ لا يسمع القراءة فوجبت عليه كالمنفرد. 
وأجيب بأنّه لا يصمّ قياس المأموم على المنفرد لأنْ المنفرد ليس له 


من يتحمّل عنه القراءةً بخلاف المأموم''' . 


(010) 


ه46 
م( 
62 
(( 
053( 


لا لا ذا ذا ذا 


وهر الدذعب لقعي عند الشّافعيّة انظر: المجموع 515/6 2317 وروضة الطالبين 


."/1 

انظر: المغنى 758/7. 

أخرجه البخاري 1 /37, رقم: "5هلاء ومسلم ١/دو”‏ رقم: 5". 
انظر: المجموع “/517". 

انظر: المغني 71//6؟. 


نفسه ؟59/17؟  7١‏ 3؟. 





الاختياراث الفقهنة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 


١ 0“‏ التائاة 8 لاف شتات 0 لات تاف ل الت الت 2 ف 0 2 تت حتت 4 ته تت © تت لت 2 الث تت 2خ جتنت + تن ده 2 ةا تت 4 الث تت 9 ليث تت 0 جتن جين 5 ضود عه د ونه ووه 


المبحث الثالث 





وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة القانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب. 
3/6 6د 


المسألة السّادسة عشرة: حكم القصر في السّفر: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ القصر واجبٌ في السَّفر 
وأنّ فرض المسافر ركعتان اثنتان''2. وهي روايةٌ أشهبٍ عن مالك”"' . 


والذئ:غلية المذفث أن القضر.سئة مؤكدة فقن رو أبن عضيك فن 


29١١/١ أء ومقدمات ابن رشد‎ 5٠ ل/١ انظر: الاستذكار 277/6 وتبصرة اللخميّ‎ )١( 
 يرزاملل والبيان والتحصيل ١/5؟؛ وجامع ابن يونس ١/ل 55أ. وشرح التّلقين‎ 
لابن شاس» ومناهج التحصيل‎ ٠٠ 1/١ وعقد الجواهر الثُمينة‎ ١ تحقيقي‎ - ١١81# 
251١/١ وشرح الرّسالة لزرّوق‎ 2١40/١ للرّجراجي ١ل ١٠ل ومختصر ابن عرفة‎ 
. 5 وحاشية الرّهوني‎ 2١9/79 والتاج والإكليل‎ 

(0) ذكر هذه الرّواية ابن الجهم كما في الاستذكار 25/5 وانظر: شرح صحيح البخاري 
لابن بطال #/٠لاء‏ والمنتقى 270/١‏ وعقد الجواهر التّمينة .5١9/١‏ ظ 





الاختبار - الفقهنة لشنخ المذر سة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحهضميّ 


امختصره» عن مالك قال: (القصبٌ فى السّفر سنّة للرّجال والنّساء»”'. 

قال ابِنُ عبدالبرٌ: «وحسْبّكَ بهذا فى مذهبٍ مالكِ» مع أنه لم يختلف 
قولف انهه , في السّفر يعيدٌ ما دام في الوقت. وذلك استحبابٌ عند 

تت نذا 

من فهم لا إيجا 

وقال أ 55 اللكن: «رواية ة أنى مصعب أغنتنا عن طلب مذهب 
مالك فى ذلك:9©. 

قال انِنْ عبدالبرٌ : اايعني من مسائله وأجونته؛”4 , 

وقد اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على قولين: 

الأول : أنْ القصر فرض» وله قال انق سيف 5 ومالك في رواية 
أشهب» وإسماعيل بن إسحاق القاضي . 


القاني: أنْ القصر سنةًء وبه قال 0 والشَافعجة”", 
الفا 


الأدلة : 
احتجٌ القائلون بِأنْ القصر فرض بما يلي : 


.١,76/١١ التمهيد‎ )١( 

(0) نفسه. < 

(5) الاستذكار 56/5. 

(5) نفسه. 

(5) انظر: مختصر. الطحاويٌ “7 والمبسوط 2774/١‏ وبدائع الصّنائع »41/١‏ والهداية 
١‏ والاحتيار لتعليل المختار ١//ا/.‏ 

(؟) انظر: المصادر المتقدذمة ص 2755 حاشية: .١‏ 

0) انظر: الأمّ “ا ١١ء‏ وتهذيب البغويّ ؟//791» وروضة الطالبين ."89/١‏ 

(4) انظر: المغنيى »١77/#‏ والمسافر 0 مخيّرٌ رَ إن شاء صلى ركعتين وإن شاء 5 


وهو المشهور عن الإمام أحمد» وروي عنه أنه توقف وقال: أنا أحبٌّ العافيةً من هذه 
المسألة . ظ 





الاختداراث الفة لفقهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق ١‏ لجهُضمر 


١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه: «فرض اللَّهُ الصَّلاءً على لسان 

- )0 
نبيكم بَكهِ في الحضر أربعاً» وفي السّفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» '". 

56 . : : 22 5 ش ؛ ( 

فأخبر أنْ الفرض ركعتان وأنّه ليس نقصر بل هو تمام”''. 

وأجيب عن هذا بأنْ معناه فرضه ذلك إذا اختار لقول عائشة رضي الله 
عنها: «قُرضت الصّلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسّفرء فزيد في صلاة 
الحضر. وأقرّت صلاة السَفر)”" , 

قال الجصّاص: «فأخبرت أن فرض المسافر في الأصل ركعتان وفرض 
المقيم أرنْع كفرض صلاةة الفجر وصلاة الظهرء فغير جائز الرّيادة عليها كما 
لا تجوز الرّيادة على سائر الصّلوات)7*'. 
وأجيب عن هذا بأنْ المراد أنّها أقرّت في السّفر في حقٌ من اختار 
القصد”* . ش 

١‏ قول عمر: «صلاة الأضحى ركعتان»؛ وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة السّفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكه»”"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم 24!/84/١‏ رقم: ه 

(؟) انظر: أحكام القرآن "١4/7‏ دار الكتب العلميّة . 

(9) أخرجه البخاري ,587/١‏ رقم: 28٠‏ ومسلم 248/١‏ رقم: 586 

(84) أحكام القرآن للجصّاص ."١9/1١‏ 

(6) انظر: شرح التلقين .١١85/“‏ 

(5) أخرجه النّسائيّ »١١١/#‏ وابنٌ ماجه 298/١‏ رقم: ١١57‏ - تحقيق فؤاد». وانن حبان 
"27 رقم: 277417 والبيهقي في السَّئن الكبرى #/ 27٠١‏ وأحمد في المسند 
١/لا.‏ من طرق عن زبيد؛ عن عبدالرّحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: 
فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط 5/4": «هو خبر ثابت»» وقال ابن كثير في 
تفسيره 486/١‏ : «هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء وقد حكم مسلم في مقدمة 
كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرّحاً به في هذا الحديث وفي غيره 
وهو الصّواب إن شاء الله»». وقال الألبانيّ في إرواء الغليل :٠١/#‏ «#إسناده صحيح 
على شرط الشَّيخين فإنّ ابن أبي ليلى قد سمع عمر رضي الله عنه على الأصحّء بل 
صرّح بسماعه منه لهذا الحديث في رواية يزيد بن هارون كما ذكره أحمد عقب 
الحديث! . 





الاحُتياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق؛ إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


وأجيب عن هذا نأنّه محمول على من اختار القصر مع أنه فرنه بالسئن 
فدل على أنه 1 


“ - قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: امن على في السثر اربعا كمن 
صلّى في الحضر ركعتين»”"' . 


4 - وعن صفوان بن محرز أنه سأل ابن عمر عن الصّلاة في السّفر؟ 
فقال: ركعتان» فمن خالف الْسَنَةَ كفر”", 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنّه صلى بمنى أربع ركعات 
ل النَاسٌ عليهء فقال: «يا أيّها الئاس إِنّي تأهَلتٌ بمكة منذ قدمتٌ» وإني 


سمعتٌ رسول الله يكِِ يقول: من تأهل في بلد فليِصلٌ صلاة المقيم»”*'. 


."417/4 تحقيقي»؛ والمجموع‎  ١١87/“ انظر: شرح التلقين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١/١760؛‏ وابن المنذر في الأوسط 294/4 رقم: 27718 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري ؛ كنأ حميد بن عليّ العقيليّ؛ ثنا الضححًاك بن 
مزاحم» عن أبن عباس به . وضعمه ابن حجر في المطالب العالية /18 بعل أن عزأه 
ا ا ا لوو 

(90) أحخرجه ات في المصتف / 6 

(4) أخرجه أحمد في المسند »57/١‏ وأبو يعلى في المسند ١/لاه١اء‏ رقم: 2١18‏ 
والحميدي في المسند 27١/١‏ رقم: لعف" دابن أبي : شنمة في 0 في ع 
دا عت 9 ذباب» عن أنيه ) عن اععمان بن ٠‏ عّان به. وعد لفظ أحمد 
وإسئاده ضعيف من أجل عكرمة بن خالد الباهلي قال عنه أبن حمان في المجروحين 
7 : كان ممّن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به». وقال 
الذهبيٌ في المغني في الضعفاء "/: 0 ودذكر البيهقي زابن حجر 
له علة أخرى ورهي الانقطاع. قال ابن حجر في و الباري : (الحديث لا 

يصحٌ لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به. ويرذه قول عروة: تأوّلت ما تأوّل 
0 ولا جائز أن تتأمّل عائشة أصلاً فدل على وهن ذلك الخبر». والحديث ضعَفه 
البيهقي في معرفة السّئن والآثار 75 ؛» وابن كثير في البداية 0779/7 والهيثمي في 
مجمع الزوائد 2١55/7‏ والمقصد العليَّ ص 4/”., والألباني في ضعيف الجامع 
الصغير رقم : .66١5‏ 





الاختداراثٌ الفقهئة لشئخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعديل يْن إشحاق الجهْضمىر 
ا 0 - 8 د ق بل ين 0-0 1 


ولو كان الإتمامُ سائغاً لما أنكروه ولا احتاج إلى الاعتذار”'" . 


١‏ - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال للنبي ييِ: «ما 
نالنا تقض .وقد أمكا؟ «ققال لوصول الله كله : :صدقة تصذّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقتعه590 , 


قال الجصّاص: «وصدقة الله علينا هي إسقاطه عناء فدلٌ ذلك على أنّ 
الفرض ركعتان» وقولة" «فاقبلوا صدقته) يوجب ذلك لأنْ الأمر للوجوب» 
فإذأ ئَ مأمورين بالقصر فالوتمام منهي 0# , 


فهذه الأحاديث والآثار تدل على أنْ فرض المسافر ركعتان وفي هذا 
يقول الجصّاصٌ : «هذه أخبار متواترة عن النّبيّ يلَهْ والصّحابة في فعل 
الركعتين في السّفر لا زيادة عليهماء وفي ذلك الدّلالة من وجهين على أنّهما 
فرض المسافر : ظ 


أحدهما: أنْ فرض الصّلاة مجمل فى الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل 
النْبِي يله إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب» وفي 
فغله. ضلاة التفر ركعتين نيان منه أن ذلك هرآة الله كفعله لصلاة الفجر 
وَضَالاة"الجطعة ‏ وسادر الصتلرات: ظ 


والوجه القّاني: لو كان مراث الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للئبي عَلِل أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخرء 
وكان بيانّه للإتمام في وزن يانه للقصرء فلمًّا ورد البيان إلينا من النَبِي كلل 
في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره»ء ألا ترى أنّه 
لما كان مرادٌ الله في رخضة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو 
صوم ورد البيان من النْبَ كيه تارة بالإفطار وتارة بالضوم)”*'. 


. تحقيقي‎ - ١١41//” انظر: شرح التلقين‎ )١( 
4 رقم:‎ 2498/١ أخرجه مسلم‎ )0( 

() أحكام القرآن "١48/7‏ دار الكتب العلميّة. 
(4) أحكام القرآن للجصّاص ."١9/5‏ 





ل 10100101111101 


د د لحي نت 2 نه لنت 2 تتت ختت ف سن تت 0 لنت جتن عستت ات 60 لت جتنت © نت شتت 2 تت تب 0 ليث ست 4 تيت ست 5 جتنت كت 5 شي لت ا نت عت د عي ع د من كمهت 


قال الشوكانيٌ: «فهذه الأدلّة قد دلّت على أنْ القصر واجبٌ عزيمةٌ غيه 
5 20 


7 - أن كل صلاة فرض رُدّت إلى ركعتين فذلك هو الواجبٌ فيها 
ا التو 

6 قال الجصّاص: «ويدل عليه من جهة النظر اتّفاق الجميع على أنْ 
للمسافر ترك الأخريين لا إلى بدل» ومتى فعلهما فإِنّما يفعلهما على وجه 
الانتداء. فدل على أنهما نفل. لذن هذه صورة التفل وهو أن يكون مخيراً 
بين فعله وتركهء وإذا تركه تركه لا إلى بدل»”" . 

وقال ابن قدامة: «ولأنَْ الرّكعتين الأخريين يجورٌ تركهّما إلى غير 
بدلٍِء فلم تجر زيادتهما على الرّكعتين المفروضتين» كما لو زادهما على 
صلاة الفجر)”؟' , 

4 - قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أن من صلَى في السّفر 
الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصّلاة ركعتين أنه مؤدُ ما فرض عليه؛ وفدل 
اختلف فيمن صلَى أربعاً هل أدّى فرضاً أم لا؟ فالفرض ساقط عمّن صلَى 
ركعتين --- ولا يسقط الفرض عمّن صلَى أربعاً لاختلافهه»” . 


حت القائلون بأن لقصر ليس بفرض ما يلي : 


5 نيك تعالى: طوَإدًا صَرَْهُ في الْأرْضٍ كليس عَليَكْدَْ جاح أن لَتصروأ من 
ألصّكرة إن حِنٌْ أن يَنيتكم الزن كتررا 74 . 


فلو كان القصر فرضاً لم يقل فيه: #فلس ع ليع ممتاع4 إذ لا يعبّر عن 





"017/١ السّيل الجرّار‎ )١( 
.550/١ والمنتقى‎ 2758/١ انظر: المعونة‎ )0( 
."1١9/7 أحكام القرآن‎ )6( 

)0( المغني 37 . 

(5) الأوسط 4//ا#". 2 

(5) النّساء: الآية ٠١١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


الواجب أنه لا جناح فيه ونيا ودر ذلك ها عورد اللندو ل عن 

وأجيب بأنّ الآية واردةٌ في صلاة الخوف والمرادٌ قصرٌ الصّفة لا قصر 
العدذد. ولو سلم أنّها في صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مرا 
نه ظاهره لدلالة الأحاديث الصّحيحة على أن القصر عزيمة لا ر< ل 

 '"‏ حديث عائشة رضى الله عنها: «أنْ رسول الله يِهٍ كان يتم الصلاة 
في السفر ا 

وعنله جوانان : 

الأؤل: عدم ثبوته. 


القاني: على فرض ثبوته فمعناه أنه قصر في الفعل وأتمٌ في الحكم 
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيّكم عليه السّلام»© . 


.١77/1؟ تحقيقي» والمغني‎  ١١١١/# وشرح التلقين‎ 278/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(*) انظر: السّيل الجرّار .":7//١‏ 

(6) أخرجه الدارقطني في السئن 189/7» رقم: 48غ, والبيهقي في السنن الكبرى #/41١؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »418/١‏ والبزار في المسند ‏ كما في كشف الأستار 
ولكض ا رقم: 28871 ». من طرق عن المغيرة بك رياف عن عطاءء عن عائشة به. 
قال الدّارقطنيّ: «المغيرة بن زياد ليس بالقويّ». وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحديث 
فيما رواه عنه ابنّه ع في مسائله اص 2١6‏ رقم: 5. قال ابن القيم في زاد 
المعاد :54554/١‏ «لا يصحٌ. وسمعتٌ شيخ الرسلام أبن تيمية اقول هو كذب على 
رسول الله كل2. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف. انظر: سئن الدارقطني 
7 ؛ والسنن الكبرى »١51١/١‏ وإرواء الغليل 5/7 5. 

(4:) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ."١9/١‏ وأثر عمر أخرجه التّسائي »١١١/“‏ وانن ماجه 
مرف رقم: .1١7‏ وابن حبّان - مع الإجسان ب ؟؟ *2177 رقم: : 7787 . والبيهقي 
في الكبرى ,73٠١/“‏ وأحمد في المسند ,*//١‏ من طرق عن زنيد» عن عبدالرّحمن بن 
أبي ليلى» قال: قال عمر: ... فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط 75/4: «هو خبر 
ثابت». وقال ابن كثير في تفسيره 486/١‏ : «هذا إسناد على شرط مسلم؛ وقد حكم 
مسلم في مقدمة كتانه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرّحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره وهو الصّواب إن شاء الله». وانظر : إرواء الغليل .١٠١5/#‏ 


الاختباراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهؤُضميَ 





 "“‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع الئْبِي يِل 
فم من يقصر ومثّا من يتمّء فلا يعيب بعضٌ على عض" . 

5 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أيّ أصحاب ب رسول الله وَل 
كان يوفي الصّلاة في السّفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها 
وسعد بن 5 رلا 9 

فلو كان الإتمام غير جائز لما خفي عن هذين وعن غيرهما كحذيفة. 
- وعبدالرّحمن”"' بن عبد يغوث* 

- أن المسافر يلزمه الإتمام إذا اقتدى بالمقيم . ولو كان ارتفع حكم 
لأربع ' لما لزم ا “'؛ كالحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن 
يقصر خلف مسافر" 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقيّ في السّنن الكبرى ١45/*‏ من طريق عمران بن زيد التَغلبِيَ» عن 
زيد العمّي؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فذكره. وإسناده ضعيف من أجل 
عمران وزيدء قال ابن التركمانيّ في الجوهر التقىّ: «قلتُ: العمّى ضعيف كذا قال 
البييهقي في باب النفاس. وفي كتاب ابن الجوزي: قال يحيى: ليس بشيء. وقال 
أبو زرعة: وأهي الحديث ضعيف . وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا 
بحل الاحتجاج بخبره. وفي كتاب ابن الجوزي أيضاً: عمران الحلي نال يحي لا 
يحتج به. وقال المزي في كتابه: مختلف فيه». 

(0) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ١‏ ؛: وعبدالرّزاق في المصئتف /590م 

رقم: 24484 ومن طريقه ابن المنذر في الأورسط 2”8/4, رقم: 574٠‏ عن 
ابن جريج به. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين عطاء ‏ وهو ابن أي رباح - وبين 
سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما. وقد قال أحمد بن حنبلٍ - كما في 
تهذيب التّهذيب ٠١//‏ -: «رواية عطاء عن عائشة لا يحتجٌّ بها إلا أن يقول: 
| سمعتثة. 

مم0 عبدالر حمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري ولد على عهد النبي يك ومات أنوه في 
ذلك الزمان فعذ لذلك من الصحانة . وقال العجلي : من كبار التابعين. الن: التقريب 
رقم: ١١ما.‏ 

() النظر: شرح معاني الاثار »/١‏ والاستذكار 0/:/5ول وشرح التلقين للمازري | 
171١" - 01“‏ - تحقيقي. 

(6) انظر: شرح التلقين ١7١1١/"‏ - تحقيقي 

(0) انظر: المعونة 2958/١‏ والمنتقى .5١١/١‏ 





الاختبارات الفقهية لسيخ خ المدرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهؤضميَّ 


والذي يظهر ‏ ولله تعالى أعلم ‏ أن أقوى القولين هو القول بوجوب 
القصر في السفرء وإليه ذهب اتبعاعدا. القاضي» إذ لم يثبت عنه وه في 
جميع أسفاره إلا القصر وذلك في «الصحيحين؟ وعوهها»: شر .إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ع أن القصر سئة والإتمام 0 3 الكراهة لأنْ قوله 
تعالى: 9وَإدًا صَرَبَهُ في الَرْضٍ فلس عَلَيَمْ اع أن نَصروا من الصَّكَدة© واضح 
اع ابيضبرا يد م يواست ا 
الأمن وقصر الضّفة خاصٌ نحالة الخوف”''. 

قال ابِنُ المنذر : «إِنَّ الب يلِ قد سافر أسفاراً كثيرة ومعه أصحابّه أو من 
كان معه منهم2. وقد حفظوا عنه صلاته ومواقيتها وجمعه بين الصّلاتين حيث 
جمع نينهماء وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره ليله ونهاره؛ وصلاته على راحلته 
والوتر عليهاء ونزوله عنها للمكتونة» وغير ذلك من أحكام صلاته دم عنه 
صومة و(إنطارة فى منترو» ولو كان الفتادد عفترا هن الإنماء والقمير كن ذلك 
لنب يَكِهِ لأصحابه لأنّه المبيّنُ عن الله معنى ما أنز زل عليه من الكتاب»”"" . 


وقال الشّوكانيٌ : دوأظيْ الأدلّة على الوجوب الحديتٌ التَانتٌ عن 
عائشة في الصَّحيحين : فرضت الصّلاة ركعتين فأقرّت صلاة السّفر وأتممت 
صلاة الحضرء فهذا إِخبارٌ بأنْ صلاة السّفر أقرّت على ما فرضت عليه» فمن 
زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في ضلؤاة البحقب )7 , 


[8"!]- المسألة الثّانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب: 
إن الأسباب التي تكلّم أهل العلم على كونها مؤثّرةً في جواز الجمع 
أربعة : 
أحدها: السَفر. 
والثاني : المطر. 
)١(‏ انظر: الفتاورى 5؟/لا2, 297 .٠١“‏ 


(؟) الأوسط 5/4"". 
(6) السّيل الجرّار ."٠5/١‏ 


2111111100طصض 





والثالث : المرض 
ظ والرابع : الخوف . 
وإنما اأنحصرت الأسباب في هذه الأقسام لأنه لا يتصوّر عذر في 
غالب الأمر يشقٌ معه أداء الصّلاة في وقتها سوى هذه الأسباب7' . 


ا المع ين الشلتين فير بين من الانبا المطالية كن بسن 
يديها حاضرا غير سافن أو صحيها غير مريقن» أن امنا قير اضانت: أو 
فى حال صحو السّماء ولا مطرء فمذهت القاضي إسماعيل نن إسحاق 
رحمه الله تعالى عدم مشروعيّة ذلك». إذ الجمع عنده يشرع إذا دعت إليه 
الصّرورة» وأمّا من فعله لغير ضرورة فإنّهِ ينهى عنه ويؤدّب عليه”" . 

وقد تعمّب المازريٌ القاضي إسماعيلَ في قوله بالتّأديب هنا لأنّ 
إسماعيل يرى الجمع بين الصّلاتين في الوقت المشترك «تبتهماء فإذا جمع 
رجل بين الظهر والعصر مثلاً في وقت الاشتراك نلا ضرورة دعت 7 
الجمع فإنه يكون قد أدّى الصّلاتين في وقتهما فلا معنى للتّأديبٍ. 

قال المازريّ: «وفي التَّأديبِ هنا نظرٌ لأنّْ القاضي إسماعيل إذا سلم 
القول بالاشتراك لم يكن الجامعٌ للصّلاتين مخالفاً لوقت مفروض”". إلا أن 
يقصر الاشتراك على حال الضّرورة والعذر وينفيه مع حال الاختيار فيصحٌ 
التأديبٌ حينئل. أو يكون أثبت الاشتراك في حال الاختيار وحال الضّرورة 
لكنه أدب من جمع اختياراً لتأكد التهي عنده عن ذلك وإلحاقه بَالسَّنْن 
لمرو 0 5-5 جازيا على اقرلر نان لقم عو دما أن 





)١(‏ انظر: شرح التلقين ٠٠١1//7‏ أ تحقيقي. 

(0) المصدر السابق . 

(6) يعني أنه يجوز الجمع بينهما في الوقت المشترك اختياراً واضطراراً. 

(4:) يعني: أن الجمع بين الصّلاتين جائز في الوقت المشترك اختياراً واضطراراً؛ لكنّ 
الأصل أن لا يفعل ذلك إلا مضطرٌّء نا من فعله اخيارً فهر متهاون يشيه كار الوتر 
اختياراً . 


0( ضرح التلقين و١٠١٠‏ 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





المبحث الرّابع 





وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: صلاة الجنازة في المسجد. 
المسألة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلا على الحياة فيها. 


3 2 


[85]- المسالة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى جواز الصّلاة على الجنازة في 
المشيحن: 


قال المازري : «قال إسماعيل في «مبسوطه»: لا بأس بالصّلاة 
الجنازة في المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛» وإنكارٌ الناس قصّةً سعد" يدل 
على أن الفعل الدائمَ الصَّلاةٌ في موضع الجنائز نقرب المسجد,ء ولعلّ 
8 اي 50 0 ٍ 3 
الصّلاة على سَهَئل0" كانت قبل أن يُتَحْذْ ذلك الموضعء. ولعلّهم إِنّما صَلَوًا 


)010( أي : سعد بن أبي وقاص حين صلّت عليه م المؤمنين عائشة وسيأتي تخريح الحديث 
00( ابن بيضاء الفهريٌ صحابىّ من المهاجرين» مات سنة 9ه. انظر: الإضابة 2781/4 
والسّير ."84/١‏ 





الاُتياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضميَ 


ل 0 جيه ال > الب لت 0 لحنت تت 2 تت تت 0 تت تلت © الث كلت ند 6ت تت 0 ضه عث ا خسنت تت 0 تله ست 0 لت بلطت لت 0ط ل > منت خت د نينت كنك + صنت فلن 


على عمر رضي الله عنه في المسجد"'' لأنّه أوسمٌ عليهم لكثرة من صلى 
عليه . وهذا كله واسمٌ إذا احتيج إليه . 


وأمًا ما حدثنا نه عاصم بن عليّء عن ابن أي ذئبٍ» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من صلَى على الجنازة في 
0 فلا شيء له؛» فهذا إسنادٌ ضعيف”""'» ولا بأس بذلك إذا احتيج 
النه) ظ 


والجديرٌ الذَكْرٍ أن مذهب القاضي إسماعيل في هذه المسألة مخالفٌ 
لما ذهت إليه مالك رحمه الله تعالى. ففي «المدوّنة» قال مالكُ: «أكرهُ أن 
توضع الجنازةٌ في المسجدء ؛ فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا 
بأس أن يُصلْي من في المسجد عليها نصلاة ة الإمام الذي يُصلي عليها إذا 
ضاق خارج امس اولان 0 أيضاً لما ذهن إليه مالكيّة بغداد 
كانن الجلاب”*': والقاضي عبدالومّاب"') 


ه > 


وئمّة قولٌ آخرُ في مذهب مالكِ ذهب إليه ابِنُ حبيب من المالكيّة 
موافق لقول القاضي إسماعيل من جواز صلاة الجنازة في المسجد'" . 
والحاصل أن المسألة فيها قولان للعلماء: 
لأزل: الكراافة ول ذفنت التجتلك ةو جمالك لين فرك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 16/١‏ #15 رقم: 251١1‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: «صَلَّي على عمر بن الخطاب في المسجد؛؛ وإسناده صحيح. 

(') لضعف صالح وهو ابن نبهان مولى التّوأمة حيث اختلط بآخرة» غير أنْ هذا الحديث 
من رواية ابن أبي ذئب عنه وهي قبل الاختلاط» ومن أجل هذا صحّحح الحديتٌ من 
صحححه من أهل العلمء وانظر: الاستذكار 2717/8 وتهذيب التهذيب 14١8/4‏ 407. 

)0 شرح التلقين للمازرئق .١١75/6‏ 

.١151١/١ المدونة‎ )5( 

(5) انظر: التفريع "7٠/١‏ 

(5) انظر: الإشراف .١1654/١‏ 

0) انظر: شرح التلقين للمازريٌ .١1١ 75 - ١١77/*‏ 

(4) انظر: المبسوط 58/7. 





الاختياراث الفقْهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيُضميَ 


القاني: الجوازٌء وإليه ذهب الشّاة فعيّة27 والحنابلة”"'» والمالكيّةٌ في 
قول آخر. 
وقد احتح القائلون بالكراهة بما يلي : 


١‏ ما رواه أبو هريرة قال: دال وسراءاله 1 «من صلى على 
جنازة في المسجد فليس له شية»” ". 


قال القاضي عبدالومَاب: «وأقلّ ما في ذلك المنه؟ . 
وأجيت عنه بأجوبة : 


أ أن اللام في قوله: «فليس له ضى؟1 بعطى: اعلى! ؛ .أي : فليس 
عليه شيءٌ ء كما في قوله تعالى : #إن أ أحسَن 0 نش لأنفيكة وإ وَإِنْ أَسَأمٌ 
2 0 ب 0000000 : 

ب - أنْ الذي في النسخ الصّحيحة: «فلا شيء عليه»”" . 


ج - أن يحمل على عض الأجر فيمن صلَّى عليها في المسجد ولم 
يشيّعها إلى المقبرة ويحضر الدّف. 0 , 


)١(‏ انظر: المجموع 7١4‏ وأضاف التّوويٌ أنها ليست جائزةً فقط بل هي 
مستحية . 

(0) انظر: المغني .547١/#‏ 

(0) أخرجه أحمد 6 » رقم: ٠”“/ا9.‏ وأبو داود 544/4» رقم: 84١"؛‏ وابن ماجه 

روه رقم: 61١17‏ » من طرق عن ابن أبي ذئبء. عن ضالح مولى التّوأمة. عن 

ان هريرة به. وإسناده صحيح ؛ ؟ صالح مولى التّوأمة وإن كان اختلط لكن رواية 
ابن أَنِي ذئب عنه قبل الاختلاط؛ وقد صحّحه الألبانيُ كما في صحيح الجامع الصّغير 
رقم: ١9؟1.‏ 

.١64/١ الإشراف‎ )4( 

(6) الإسراء: الآية لا. 

(5) انظر: الاستذكار 777/8. 

0) انظر: فيض القدير .١ 7١/5‏ 

(6) انظر: فيض القدير .١79/1/5‏ 


الاحُتيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 





اع ءولاثه يخاف: أن يحدث من المَيّت حدث: فيؤذئ: إلى: تكسن 
الحو ور 00 


ويجاب عنه بأنّ حدوث ذلك من الميّت بعيد لأنّه يغسل جيّدا ويطهّر 


ويكمّنء وإن حصل شيءٌ من ذلك فتكره الصّلاة عليه في المسجد لهذا 
الأمر الطارىء. ولا يعنى ذلك الكراهة مطلقا. 


واحتج القائلون بالجواز نحديث عائشة في صلاة رسول الله وق على 
سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجدء فعن أبي سلمة بن عبدالرّحمن أن 
عائشة لما توفي سعد بن أني وقّاص قالت: «ادخلوا به المسجد حتّى أصلي 
عليه فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله كلِْهِ على ابني 
بيضاء في المسجد سهيل وأخيه»”" . 


وهذا نص في المسألة قال ابن عبدالبِرٌ: «وهي السّئّة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يَكِهِ؛ صلى عمر على أبني نكر الصَّدّيق في 


المسجدء وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصٌحابة»”" . 
ويظهر من خلال الأدلة أن الهو فى ذلك وأسع ويجوزٌ أن تصلى 


الجنازة في المصلى كما تجوز أن صل في المسجدء لأنَ رسول الله يكل 
فعل هذا وهذا وإن كان غالبٌ هديه أداؤّها فى مصلّى خاصٌ للجنائز كان 
١ 20 5‏ 
هرب مسجده © . 


لغكا- المسألة الذانية: سيب عدم جعل حركة الأحنة دلبلا على 
الحباة فيها: ظ 


أجمع الفقهاء على أنّ المولود إذا استهلٌ صارحخاً غُسّل وصَلَى عليه . 


.١1614/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 2559/9 رقم: .1١١‏ 

(6) الاستذكار 777/8. 

(5) انظر: أحكام الجنائز للألباني .1١9/ - ١٠١5‏ 





الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشكاق الجهُضمي 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ الطفل إذا عرفت حيائه واستهل 
نط 
اياي دو بيد لديا ووو امود وا بو 
يلي : 

١‏ - أنه لم يستهل بالصّراخ وهو علامة الحياة. 

- أن هذه الحركة لا تدل على الحياة ندليل أمرين: 
أ أنه قد كان يتحرّك في البطن. 
أنْ المقتول يتحرّك وليس نحىٌ 28 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه ان 

١‏ فمنهم من اعتبر حركة السّقط”" دليلاً على الحياة وعليه فيغسّل 
ود / عليه. ونه قال || 0 والشافعّة 0 

وحبججة هذا أن الحركة أمارة على الحياة فإذا مات بعد استهلاله 
وحركته غسّل وصلي عليه. ظ 

؟ ‏ ومنهم من لم يعتبر حركة السّقط دليلاً على وجود الحياة فيه. 
ورأوا أنْ الضائنط في الغسل والصّلاة عليه هو استهلاله ارخا وبه قال 
المالكيّة' '» ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدّم ذلك عنه. 


)010( الإجماع 6١‏ وانظر: مختصر الطحاويٌ »4١‏ والمعونة "6٠/١‏ والبيان اك 
والمغني #/408. 

(0) انظر: شرح التلقين للمازري عامبا ١١‏ دار الغرب الإسلامي . 

(9) السّقط : هو الجن الذي نول من طن أنةامتنا أو شمكا 4 حفياة غير “مسف انظر : 
جواهر الإكليل .١١7/١‏ 

(4) انظر: مختصر الطحاوي .4١‏ 

(6) انظر: البيان للعمرانيّ لالا. 

() انظر: التفريع 5/١‏ * والمعونة ١/٠ه*",‏ وشرح التلقين .١١78/‏ 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


أ أن الصّلاة نما هي على من علمت حياته قبل موته» وأمارة الحياة 
بحت > ورد لوديا بياس بسو و يد 


عر لله كل : «إذا استهلٌ الصَبئْ صُلَي عليه . 


ب - أن الحركة لا تدل على الحياة لأنْ المقتول يتحرّك وليس بحيىّ» 
ولأنّه قد كان متحرّكاً قبل وضعه ولم يحكم بحياته'" . 


الو مام ات الرّوح في الجنين ويكون ذلك بعد 
مضيّ أرنعة أشهرء فإذا مضت ثم سقط الجنين غسّل وصلي عليه ولا عبرة 
بالحركة وعدمها في هذا الباب) أمَا إن سقط قبل مضيّ أربعة أشهر فإِنّه لا 
يغسّل ولا يصلى عليه ويلفٌ في خرقة ويدفن» ونهذا قال الحنابلة”" . 


أ ما رواه انبن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يلد وهو 
الصادق المصدوق: (إنْ أحدكم يجمع في بطن أنه أربعين يوماً. ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلماتٍ: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقىئ أم سعيد. ثم ينفخ فيه 
إل" 01 
لرَوح4 © . 


ففي الحديث أن الرّوح تنفخ في الجنين نعد مضي مائة وعشرين يوم 
وهي أربعة أشهر بالتمام؛ فصار الجنينٌ ذا روح وحياة» فإذا سقط من بطن 


2788/1 والتّسائيّ كما في تحفة الأشراف‎ ,»٠١7 أخرجه التّرمذيّ 5 رقم:‎ )١( 
وابن ماجه #/64., رقم: م8١26 من طرق عن أبي الزبير» عن جابر. وصحح‎ 
. التَرمذَيٌّ وقفمه‎ 

(9) انظر: المعونة ."61/١‏ 

(9) انظر: المغني  "89/#‏ ٠5م‏ 

(؟) أخرجه البخاري 257/6 رقم: 207 ومسلم 25١*5/4‏ رقم: ١‏ 





ا ا ا ا ا 21 


ولم يستهل ولم يتحرّك فإنه يصلّى عليه لأنْ الحياة قد استقرّت فيه بعد 
مضي الأشهر الأرنعة. 

ب ما رواه المغيرة بن شعبة أن النْبىّ كله قال: «الطفل يصلى 
علله)7؟ , 

وهذا يعم من استهل دون استهلال أو حركة. 

قال التّرمذيٌّ: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النْبِيَ يلِةِ وغيرهم قالوا: يصلّى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه 
اق وهو قول 00 00 ردنا 

والذي يظهر لي قرّة ما ذهب إليه الحنابلة من إناطة الأمر ننفخ الرّوح 
وعدمهء وذلك منضبط بالأرنعة أشهر فإذا مضت على الجنئين ثمّ سقط غسّل 
وصلي عليه استهل صارخاً أم لا تحرّك أم لاء أمّا إن سقط ولم تمض 
عليه الأربعة فلا يصلى عليه بل يلف في. خرقة ويدفن. 

أمَا من اعتبر الحركة أمارةً على الحياة فيشكل عليه أنّ الجنين قد 
تشفط بويعرد ولم ينفخ فيه الرّوح بعدء وذلك يعني أن تلك الحركة 
حاصلة يسبب غير استقرار الحياة كحركة عَِرْقٍ ونحوه. 

أمَا من اعتبر استهلاله صارخاً أو ما يقوم مقامه من طول المكث 
فلا شك أن الجنين ما صرخ إلا وقد نفخت فيه الرّوح فيناط الأمر إذاً بهذا 
دون ما بعدهء والله تعالى أعلم . 


نا لا ذا ذا ذا 


٠ والتسائيٌ‎ ,.٠١١ والترمذيٌ 28/6 رقم:‎ 21١09: أخرجه أبو داود 245/4 رقم:‎ )١( 
من طرق عن زياد بن جبير بن حيّة؛ عن‎ .16٠١7 وابن ماجه /287 رقم:‎ 4 
أبيه , عن المغيرة به. قال التترمذي: احديث حسن صحيح).‎ 

(؟) أي: ابن راهويه. 

(0) جامع التّرمذي 88/6. 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُْضميَ 


الفصل الثالث 


ا فقهه في الزكاة والضيام ظ 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم القِين هل فيه زكاةٌ؟ 
المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها. 
المسألة الثالثة : حكم صوم المغمى عليه. 





لغا- المسألة الأولى: حكم التّين هل فيه زكاةٌ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى وجوب الرّكاة فى التّين وتبنعه على ذلك 
جنساعة من مالكيّة بغداد. وهو رأىٌ عبدالملك 3 حبيب» والأبهريٌ. 
وجماعة من أصحابه» وحجّتّهم في ذلك القياسٌ على الثّمر 52 

قال ابن عبدالبرَ: «اختلفُوا فى التّين فالأشهرٌ عند أهل المغرب ممن 
يذهب مذهبّ مالك أنّه لا زكاة عندهم في ابن إل عبدالملك7'' بن حبيب 


فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قناسا على التمر ولس وإلى 
هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكتين إسماعيل بن إسحاق ومن أتبعه. 


)١(‏ في المطبوع: عبدالله. وهو تحريف» وانظر: رأي عبدالملك بن حبيب في الكافي 
م والمنتقى ١/1‏ للباجي ؛ والقوانين المقهمّة إفة وتنوير المقالة 6#" ". 





الاختيازات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بُن إشخاق الجهْضميَ 


وقد بلغني عن الأبهريٌ وجماعةٍ من أصحابه أنّهم كانوا يُفتون به ويرونه 
مذهبّ مالكِ على أصوله عندهم. والثّينُ مكيل يُراعى فيه الأوسق الخمسة 
وما كان مثلها وزنأء ويحكم في التّين عندهم بحكم التّمر والزّبيب المجتمع 
ا . 

وما اختاره القاضي إسماعيل ومن معه هو خلاف رأي الإمام مالكِ في 
(الموطأ» و«المدوّنة»» إذ ذهب إلى عدم وجوب الرّكاة فيه وهي السّنة التي 
لا اختلاف فيها عند علماء المدينة وهو الذي سمعه من أهل العلم فيها. 

يقول مالك رحمه الله : «السَّنَةُ التي لا اختلاف فيه عندنا والذي 
سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من التراكه كلها نملف 1 لقان 
والفِزسك والقّين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه»”" . 

قال الباجي: «هذا كما قال أنه لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره 
أله لا زكاة في شيء من الفواكه مما ذكر من ذلك ومما لم يسمهء وأضاف 
مالك رحمه الله القِينَ إلى جملتها لأله لم يكن ببلده وإنّما كان يُستعمل 
عندهم على معنى التَفكه لا على ابا 


ويروي عنه ابن القاسم قوله: «الفواكة كلَّها الجورٌ واللّوزُ والتينُ وما 
كان جين الشركة كما مكنا دن رونك ويكون فاكهةٌ فليس فيها زكاة. ولا 
في أثمانها حتّى يحول على أثمانها الحَوْلُ من يوم تقبض أثمانها»' . 
وكا :دهت البة يالك في «الموطأ» و«المدوّنة» هو الأشهر عند المالكيّة 
كما قال ابن الحاجت في كتابه ١جامع‏ الأنيات7. 


.777/8 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الموطأ 7/7/١‏ باب ما لا زكاةً فيه من الفواكه والقضب والبقول. 

(0) المنتقى ؟9/١7١.‏ 

.,167/١ المدوّنة‎ )14( 

(6) جامع الأمّهات 215١‏ وانظر: الرّسالة - مع تنوير المقالة “/58١؟,‏ والكافي "04/١‏ 
وشروح خليل للزرقانيَ فلخفدة فت دالأبي ١1/»؛‏ عند قول خليل : ١مِنْ‏ مُطْلّق 
الشَّعِيرٍ مِنْ حَبٌ وَتَمْرٍ ققَط1. 





50-5 الفقهيّة لشتخ المذر سة ا 5-105 5-5 0-6 


واعتذر ابن عبدالبرٌ عن عدم قول مالك نوجوب الزّكاة فيه بعدم علمه 
اي ويقتات فقال: «فأدخل - أ: مالك التينَ في هذا الباب 
وأظنّه ظنْه والله ا 0 ولو علم ذلك ما أدخله 
فى هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتّمر والرّبيب منه نالدّمان]7؟' . 


وقال ابن القصار: «إِنْما تكلم مالك على بلده ولم يكن التِينْ فيه وإنما 
يَجَلْبُء وأمًا بالشام وغيره ففيه الزكاة ا 

ويردٌ هذا أن مالكاً كان يُرحل إليه من سائر الأمصار فيستنعد أن لا 
يسمع بكون التّين مقتاتأء ولذا قال التّتائييٌ ‏ رادًا قولَ ابن القصّار _: (رُدٌّ بأنّ 
تصريح أهل المذهبٍ نسقوطها فيه على المشهور يبعذه» ونأنّه قد رُحل إلى 
مالكِ من الشّام والأندلس فكيف لم يسمع بكونه مقتاتاً»””" . ظ 


ويذكر أ بو الوليد الباجي أنْ أصل «اللاايحصيل مركيو الوجوب 
وعدلمه فيقول : 

«(أمَا التّينٌ فإِنّه عندنا بالأندلس قوتٌء وقد ألحقه مالك بما لا زكاةً 
فيه ) ويحتمل أصلّه في ذلك القولين: 

أحدهما: أنه لا زكاة فيه لأنّ الرّكاة إِنْما شرعت فيما كان يُقتات 
بالمدينة ولم يكن التَّينْ يقتات بها فلم يتعلّق به حكمُ الرّكاة وإِنّما تعلق 
بالزبيب والثمر لما كانا مقتاتين بها. 

والثاني: أن حكم الرّكاة متعلقٌ بالبّين قياساً على لزنت لخر وإن لم 
يكن الشن .مقتانا : بالمدية150, 
والقول نعدم كاده فى التبن هو راي الحنابلة فى الأشهر كما قال 





.٠١*// أحكام القرآن للقرطبيّ‎ )١( 
5 )0ن تنوير لمك في شرح الرّسالة للتنائي 7 ونحوه في الذّطيرة للقرافي‎ 


04 المتتقى 71/7 . 





زميات لكن الأظهر عندهم وجوت الزكاة 0 ؛» وهى اختيارز شيخ 
الإسلام أبن تيمية قال لعن ارجح أنو العبّاس أنْ 0 لوجوه ز زكاة 


الك فيه بخلاف الكيل فإله تقديز محفل فالوزن في معناء... و 0 
أبو العبّاس على وجوب الرّكاة في الثّيين لادّخاره»”" . 


ويعدم الوجوب قال الشافعية ةَ بلا خلاف ا قال التوويّ : 
«اتفقت نصوص الشافعيٌ والاصنيات أنّه لا زكاة في التّين»”*' . 


0 ةن وجوب الزكاة ذ فى التين بناة علي رأيه في 
وجوبها في كل ما أخرجت الأرض دكا شمن ناته إلا العطدب 


والقصتف والحشيش. 


قال السَرخْسييٌ : «الأصلٌ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كل ما 
يعت افق الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشرٌ)””' . 


والحاصل أنْ مالك والشافعىٌ؛ وأحمد فى هر ا يرود الرزكاة في 
النِينْء ينما رأى أبو حئيفة الوجوبء» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق وأتناعه. وعبذا لملك بن حبيب » والأنهريٌ والتختائلة في الأظهر 
وحجة القائلين بوجوب الرّكاة فى التيرذ م نلو : 


)١(‏ الفروع 1 /2501 وانظر: المقنع لابن البنا ؟07*1/7» والمغني 615 5هلق 
والإنصاف “#/2848 وكشّاف القناع للبهوتيّ #/641. 

(0) انظر: الفروع 4٠5/5‏ 409. والإقناع للحجًاريٌ 211١/١‏ وكشّاف القناء 
5# 854. 

(6) الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١515‏ 

(4) المجموع ه/ 45 » وانظر: روضة الطالبين 7731/7. 

(5) المبسوط #/7» وانظر: الححّة »66٠ 599/١‏ وتبيين الحقائق ١/١91؟! ‏ ؟597. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


اعرقولهةتعاتن: لأنْفِقُوا من عيبت ما كَسَبَثُرْ وَيِمَآ لجنا لَك ين 
دض 230 وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرجٌ من الأرض. 

ب - قوله يكلِه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورٌ وفيما سقي بالسانية 
نصف العُشر”" . ظ 

؟ - ولأنَ السّبب هي كون الأرض التامية مؤنة لها فوجب اعتبارُه قل 
أى كثن: 

* د وقياساً على الزّبيب والتّمر بجامع علّة الادّخار”” . 

واستدل القائلون بعدم وجوب الرّكاة في التّين نما يلي : 

١‏ - النصوص التي حصرت الرّكاة فى أربعة أصنافٍ كحديث 
أي موسى ومعاذ بن جبلء أن رسول الله كَل بعئهما إلى اليمن فأمرهما أن 
د النَاسّ أمر دينهم. وقال: «لا تأخذا في الصّدقة إل من هذه الأصناف 
الأربعة: الشّعير والحنطة والرّبيب والتمر»©' . 

قال ابن قدامة: «لأنْ غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصمٌم قياسّه عليها 
ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل)”" . 

؟ - عن ابن عمر في صدقة الثّمار والزّروع قال: «ما كان من نخل أو 
عنب أو حنطةٍ أو شعيرة”" . / 





)١(‏ البقرة: الآية /51؟. 

(0) أحخرجه مسلم 5/8/9 رقم: لاء من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(60) انظر: تبيين الحقائق .597/١‏ ظ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير :كنا في مجمع الرّوائد */0ا -» ومن طريقه البيهقيّ في 
الكبرى 119/4. عن سفيان» عن طلحة بن يحيى؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى 
ومعاذ به. قال الهيثميّ : «رجاله رجال الصحيح؛ . 

(ه) المغني 6/5 ١‏ . 

(5) أخرجه أبنو عبيدٍ في الأموال رقم: ١1/4‏ حدّثنا حبجاج؛ عن ابن جريج.» قال: 
أخبرني موسى بن عقبة» عن نافعء عن ابن عمر به. وصبحح إسناده الألبانيعٌ في تمام 
المئّة ص 77 3. 





قال أبو عبيد: «وبهذا القول كان يأخد ان أني ل وسفيان بن سعيدك ‏ 2 
أن الصَّدقة لا تجبٌ في شيءٍ مما تخرجٌ الأرض إلا في هذه الأربعة 
الأصناف على ما سنّ رسول الله يلِلِ وأمر به معاذاً ثم قاله انْنُ عمرء وقد 
روي مثلّه عن أبي موسى الأشعريٌ أ أيضاً»”* . 


؟ ‏ عن سفيان بن عبدالله الٌقفي""' أنّه كتب إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وكان عاملاً له على الطائف -: إن قِبَلّه حيطاناً فيها كرومٌ 
رفيها عن الفرسك والرّمّان ما هو أكثر غلّة من الكرم أضعافاًء» فكتبٍ إليه 
تام ؛ في العشر قال: كشي إلنة عهن: الى اعلبها عضن وناك هي 
11 وليى لبها 3 


والتَينُ فاكهة مثل الرّمّان والفرسك . 


؟ - قال ابن وهبٍ: أخبرني غيرٌ واحدٍ من أهل العلم عن عليّ بن 
أبي طالب وعبدالله بن عمرو بن العاص وانن شهاب وعطاء بن أني رباح 
وعطاء المكراتسائنى: أنهم قالوا: ليس في البقل والبطيخ والتّوابل والرّعفران 
والقضيب والعصفر والكرسف والأترج والتّماح والخربز والتّين والرّمَان 
والفرسك والقئّاء وما أشبه ذلك زكاة"* , 


ولأنّ التّين نبب غير مكيل فلا زكاة فيه كالقصبٍ والخشبٍ"'. 


)١(‏ الأموال ص "/؟. 

(؟) الطائفي صحابي استعمله عمر على صدقات الطائف» انظر: الإصابة 8/7 .٠١‏ 

(0) كل شجر عظيم له شوكء نهاية ابن الأثير “/168؟. 

(4:) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج رقم: 24048 ومن طريقه البيهقيٌ في السَئن 
الكبرى 6/5؟١»‏ عن بشر بن عاصم وعشمان بن عبدالله بن أوس» عن سفيان بن 
عبدالله به. وفي إسناده جعفر بن نجيح السَعديٌّ المدنيّ ذكره ابن حجر في لسان 
الميزان وقال: ذكره أبو جعفر الطوسيّ في رجال الشّيعة. 

(5) أخرجه سحنون في المدوّنة .167/١‏ 


(0) انظر: المقنع لابن البنا 617/7 





الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَِيْضمئَ 


- ولعدم ادّخاره لأنّ غير المدّخر لم تكمل ماليتٌه لعدم التمكن من 
الانتفاع به في المآل فأشبه الخضر من هذه التاحية”' . 


والذي يظهر أن أقوى القولين هو عدم وجوب زكةة التِّين وهو 
مذهب جمهور العلماء. لأنْ رسول الله عَتَِيٍ خص زكأة الثمار 5 
أصناف لعن منها الفاكهة كالتيرة 0 ولذا قال أنو عبيلد القاسم بن 
سلام: «الذي أختاد من ذلك الاتّباع لسئة رسول الله تَكلِيِ أنه لا صدقة 
إلا في الأصناف الأربعة التي سمّاها وسنّهاء مع قول من قاله من 
الصحابة والتابعين» ثم اختيار ابن أني ليلى وسفيان إيّاه. وذلك أنْ 
النبي وَيِل حين خص هذه نالصدقة وأعرض عمًا سواها قد كان يعلم أن 
للئاس أموالاً مما تخرجٌُ الأرضء فكان تركّه ذلك عندنا عفواً منه 
كعفوه عن صلدقة الخيل والرّقيق» وإنْما يحتامٌ إلى النّظر والتَّسْبِيه 
والتمئيل إذا لم توجد سنّةٌ قائمةٌ» فإذا وجدت السّئّة لزم النّاس 
اشساعها0؟؟ . ظ 


أمَا ما ذهب إليه الموجبون للزّكاة في الفواكه نحو التِّين وغيره فقاسوه 
< التمر والريهكت وهو قياس خلااف النَصّ وهو فاسل الاعتبار ؛ إذ النصّ 
أوجب الزكاة في الأصئاف الأرئعة ولم يوجبها فى غيرها. 


قال انبِنٌ بطال: «وخالف أيضا أنو حنيفة معنى آخر من هذا الحديث 
فأوجب العشر أو نصف العشر في البقول والرّياحين والفواكه وما لا يوسق 
كالوّمَان والتّماح والخوخ وشبه ذلك والجمهور على خلافه لا يوجبون 
الرّكاة إلا فيما يوسق ويقتات ويدّخر... ولم ينقل عن النَّبِىَ عليه السّلام 
أحد بالحجاز أنه أخذ من البقول والفواكه الزكاة» ومعلومٌ أنّها كانت عندهم 
بالمدينة» وأهلٌ المدينة متّفقون على ذلك عاملون به إلى وقتنا هذاء ومحال 
أن يكون في ذلك زكاةٌ ولا تَؤْخلٌ مع وجود هذه الأشياء عندهم وحاجتهم 





() انظر: شرح الزُركشيّ على مختصر الخرقيّ فلن 
(6) الأموال 8/!؟. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


إليهاء ولو أخذ منها مرّة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم حتى يطبقوا على 
خلافه إلى هذه الغاية)”'' , 


[5؟5)- المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها: ظ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن عروض 
التسارة”"© ل ركاه : في أعيانها بل تجب في قيمتهاء واحتج لذلك نقوله عليه : 
اليبس على السبلع لي عبده ولا فرسه صدقة0 027 0 
وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول : تحرج الزّكاة من القيمة ولا يجوز أن تخرج من عين العرض» 
ونه قال 0 والشافعيّة في قول هو المشهور في الع 
والحدائلة7؟ : 


الثاني : تخرج الزّكاة من العين ولا يجوز إخراجها من القيمة» ونه قال 
4 0 43 
الشافعيّة في قول اخر لهم . 


000 شرح صحيح البخاريٌ روماه _ .م ظ 

(؟) عروض التّجارة: هي كل ما أعد 5 من غير التّقدين سواء كان متاعاً أو مكيلا 
أو.هوزونا أو خبوانا أو .عقاراء انظر: المغني 5494/5. وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن عروض التَجارة فيها الرّكاة بل حكى ابن المنذر فيه الإجماعء» وخالف في 
ذلك الظاهريّة فلم يروا فيها زكاةً. انظر : إجماع ابن المنذر /01» وبدائع الصّنائع 
ا والإشراف ١/١1٠5غ»‏ وروضة الطالبين ؟275717/7 والمغنى 2518/4 والمحلى 
١ . 07/6‏ 

(6) أخرجه البخاري #/ا”2 رقم: .١1554‏ ومسلم 98/5" 5لا"2 رقم: 28 من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ْ 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الباجئيٌّ في المنتقى ؟77/7١.‏ 

(6) انظر: العو ل ميد والإشراف 3 وجواهر الإكليل 2١7١/١‏ عند قول 
خليل: 'وَإِنَّمَا يُرَكَى عَرْضٌ لا رَكَاةً في عَيْنه؛. 

)١(‏ انظر: البيان “#/776») وروضة الطالبين سيف 

0) انظر: المغني .56١/4‏ 

(4) انظر: البيان ”#/27”786» وروضة الطالبين ؟/77. 





44" 900 الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسماعيل بن 600 الجهؤضميئَ 


الغالث : يحير التاجر نين القيمة والعرض» فعند حولان الحول إن شاء 
أخرج ربع عشر العين. ٠‏ وإن شاء أخرج ربنع عشر القيمةء ونه قال 
الحنفيّة"' 0 والشّافعيّة في قول آخر أيضا”" . 

الأدلة: 

احتج القائلون بن زكاة عروض التّجارة تخرج من القيمة ولا يجوز أن 
تخرج من عين العرض أن التصاب معتبر نالقيمة فكانت الرّكاةٌ منها كالعين 
في سائر الأموال9' . 

واحتجٌ القائلون بأنّها تخرج من العين ولا يجوز إخراجها من القيمة 
نما يلي : 


١‏ د يت شمر دن عجتدت رصي الله تمده يال «أنَا بعد فَإنٌ 


رسول الله يه كان يأمرنا أن تخرج الصَدقة من الذي نعدٌ للبيع:"», وَالعرْض 
بن الذي ,يمد ليع توت آذ تحرج الصدفة ا 
ويجاب عنه بأمرين : 
أ أنْ الحديث ضعيف لجهالة نعض رواته فلا يصحٌ الاحتجاج نه. 
ب - وعلى فرض صححّته فيحتمل أن يعني القيمة لا العين. 


؟ - أنها مال تجب فيه الزّكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال. 





010( انظر: بدائع الصّنائع .11١/7‏ 

(0) انظر: البيان #/776. وروضة الطالبين 77/7/7. 

انظر: البيان #/2*36 والمغني 760/4. 

(4؟) أخرجه أبو داود ؟/2”1, رقم: ا60١.‏ من طريق سليمان بن موسى أبي داود. 
حذئنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن سليمان». عدا 
سليمان» عن سمرة به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1174/1: «في 
إسناده جهالة؛ . 

(8) انظر: البيان #/67:". 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمئ 


وأجيب بعدم التّسليم بأنْ الزّكاة تجب في المال وإِنْما وجبت في 
: 
واحتجٌ القائلون بالتَخبير أن الرّكاة تتعلّق نهما فخيّر التّاجر بينهما""' . 
ويجاب أيضاً بأنّها تتعلق بالقيمة لا العين. 


والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الجمهور من أنْ زكاة عروض التّجارة 
تخرج من قيمتها لأنه أصلح للفقير فإِنّه يستطيع أن يشتري بالقيمة ما يلزم 
له أمَا عين السّلعة فقد لا تنفعه إذ يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها 

غير أَنْ القائلين بالتخيير يمكن استعمال قولهم في حالة واحدة نصفة 
استثنائية» وهي أن يكون التَاجِرٌ هو الذي يتولى إخراج زكاته بنفسه ويعلم أن 
الفقير في حاجة إلى عين السّلعة» فتتحقّق منفعته باستلامه العين دون القيمة. 
فالمسألة دائرةٌ على اعتبار المصلحة”” , 

وإلى هذا نحا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية حيث رأى أن القيمة أصل 
والعينٌ بدل يجوز إخراجه إن كان فيه مصلحة للفقير أو كان على المالك 
00 فإن كان على الفقير ضررٌ فلا يجوز كأن يعطى 
أعياناً لا يحتاج إليها أ وراثبابا لااتليق نه أى عد تجارة وهز لبس تكان: 
فينتبغي على هذا مراعاة حال الطرفيد 299 





[5؛5)- المسألة الثالثة: حكم صوم المغمى عليه: 
ذهت القاضي |[ إسماعيل بن إسحاق إلى بطلان الصوم بالإغماء فظلقا 
قياساً على الحيض ١»‏ ؛ وهذه نقول بعض العلماء عية . 





(0) انظر: المغني .56٠/4‏ 
4 ا البيان “/376". 
(9) انظر: فقه الرّكاة للقرضاويٌ ١/لا”‏ _ وم"م. 


(5) انظر: مختصر الفتاوى المصريّة 2»78٠‏ وأبحاث فقهيّة في قضايا الزّكاة المعاصرة 
لش 





الاختبارات الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِيُضميّ 


قال القاضي عبدالوهاتب : (إذا أغمي عليه بعد الفجر لم بفسد صومه. 


وقال الشافعيٌٌ في نعضي أناويكه إن الاعماء رضياد الضّومٌ كالحيض» وإليه ‏ 
ذهب القاضى الماع 30 , 


وقال ابن جزي: «وإن أغمي عليه يسيراً نعد الفجر لم يقض. وقال 
إسماعيل القاضي: يفسدٌ الصّومٌ بالإغماء مطلقاً»”'" . 


وقال القرافي : «قال القاضي إسماعيل : شديرة يفسده ولو في وسط 
التهار كالحيض»”" . 


فالقاضي إسماعيل شبّه الإغماء بالحيض فأبطل الصّومٌ به كالحيض إذا 
وقع في زمن الصّوم أنطله فالإغماءً كذلك. 


قال القرافيّ : «الإغماءًٌ يشبه النُومَ من جهة عدم العقل. ويشبه الحيض 
لأ كلا منهما منافٍ للصّلاة؛ فمن غلب شَبَهَ التوم لم يبطل مطلقاً. أو شب 
الحيض أنطل فيظلقا ومن سوى رجح بأمر ل وهو أكثر التهار وأن لا 
يصادف أوّل أجزاء العبادة 000 


وما ذهب إليه العام إسماعيل من إنطال صوم المغمى عليه نعد 
الفجر ولو يسيرأًء هو خلافٌ رأي الإمام مالك في «المدوّنة» الذي ذهب إلى 
صحة صوم المغمى عليه بعد الفجرء وتاي للم لالس ا 
«لو أنه أغمي عليه نعد أن أصبح ونيته الصيام إلى انتصاف التّهار : ثم أفاق 
بعد ذلك» 2 صيامه ذلك اليوم؟ قال: نعم يجزئه»! 0 


ويذكرٌ الحافظ ابن عبدالبِرٌ أن هذا هو أولى بالصّواب وهو قولٌ مالك 


.45١0/١ الإشراف‎ )١( 
(؟) القوانين الفقهيّة /ا/ا.‎ 
. الذّخيرة‎ 4 
.4868 5985/79 نفسه‎ )14( 
.١84/١ المدوّنة‎ )©( 





الاختياراث الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميٍ 


والستحانة إل عبدالملك"'' فإنّه شرط في إنطال الإغماء للصّوم كونه متّصلاً 
١ : 0 1‏ )0 
بمرض قبله أو بعده. فإن لم يتَصل لم يبطل كالئوم”'". 


ويجدرٌ التّنبيه إلى أنْ ابن عبدالحكم المصريّ ذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه القاضي إسماعيل من إنطال الصّوم بالإغماء قليلاً كان أو كثير”” . 


ويظهر أن الاتفاق بين المذاهت الأربعة منعقدٌ على صححة الصّوم 
بالإغماء نعد الفجرء وهذه نصوص بعض العلماء في ذلك . 


فيه الإغماء 0 في ليلته ا الوه وهنو الإمساك المقروثٌ نالنيَة إذ الظاهه 


كا منه)( ا 


وقال ابن الجلاب: «إن أغمى عليه يسيراً من يومه أجزأه صومّه إن 
كان إغماوّه نعد الفجر»© , 


وقال النووى : «المذهب أنّه إن كان مفيقاً في جزء من الثنهار صح 
0 وال م0 . 
وقال المرداويّ: «إذا أفاق المغمى عليه جزءاً من الثهار صمح صومُه 
ل 077 
نزاع 





)١(‏ يحتمل أنه عبدالملك بن الماجشون أو عبدالملك بن حبيب. 

"1١ "5/١ انظر: الكافي‎ )0( 

9 انظر: : جامع ابن يونس ١/ل ١١5‏ أء وتبصرة اللخميّ بء وشرح الرّسالة 
لرزّرق ."١05/١‏ 

0 اللباب في شرح الكتاب ١/7/ا21‏ وانظر: المبسوط #/ ٠لا‏ وتبيين الحقائق ."14١/١‏ 

."05/١ التفريع‎ )©( 

(0) روضة الطالبين > وئمَة أقوال أخرى للشافعيّة لكن المذهب ما تقدم ذكردمء 
وانظر: المصدر السابق» ومغني المحتاج .477/١‏ 

(0) الإنصاف 276/8 وانظر: مسائل الإمام أحمد لعبدالله ؟/2501 والمغني 3-3 
وكشّاف القناع ؟/14١1".‏ 


الالختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





ويؤيّد صححة الصّوم بالإغماء ما رواه نافع قال: «كان ابِنْ عمر يصوم 
تطوّعاً فيُغشى عليه فلا يفطر»"''. 
قال البيهقي : هذا يدل على أنْ الإغماء خلال الصوم لا ل 


أمَا قياس القاضي إسماعيل الإغماء على الحيض فهو قياسٌ مع 
الفارق . 


نا نا نا ذا لا 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى 78/4 من طريق أبي جعفر الحذّاء. عن عليّ بن 
المدينيّ» ثنا المعتمر بن سليمان التَيميّ قال: سمعتٌ عبيد الله بن عمر حدّث عن 
نافع قال : 4 فذكره. ّْ ١‏ 


() السنن الكبرى 76/5. 


الإختداراثٌ الف لفقهنّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 





2 م 065 جد 
ات لت ا خلا ال 0 لت تت ع تت تت © تت تت 0 لله تت 0 لت جلت 0 تت تت ليت ته 2 تست جلت 05 تت تت © ثلث 4 تتلت ضنت 0 نل لنت 5 نكت ضعت 6 ضه 





وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأوّل: أركان الحجٌ. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام 

وفيه إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 

المسألة الثّانية : الرّدخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
مكة بلا إحرام . 

المسألة الثالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده 
ثم بدا له أن يرجع. 

المسألة الرابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكة . 

المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله بل مكّة عام 
النتح وعلى رأسه المغفر. 

المسألة السادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني . 





00 1 1 


المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام . 

المسألة الثامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 

المسألة التاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاحٌ دون المعتمر أو 

يشملهما؟ 

المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إِنْ قوله تعالى: لين حورم 
كنا أسْتَيسَر 5-0 و عَنَّ ينم خْتَىُ يار هي على كلّ 

من حلق محصر أو غير محصر 


المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدو. 


المبحث الثاني : في واجبات الحج . 

المبحث الثالث: في بعض سنن الحج . 

المبحث الرابع : في محظورات الإحرام. 

المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المديئة النبوية. 
ع 0 





الاختدارات الفقهيّة لشئخ المدرسة ل ا ا ال 2000 


95د 
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المطلب الأوّل 
الإحرام 


[44)- المسالة الأولى: حكم دخول مكّة بغير إحرام: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «كره أكثرُ أهل 
العلم"'' أن يدخل أحدٌ مكة إلا محرماء ورخخصوا للحطانين ومن أشبههم 
ممّن يكثرٌ اختلاقه إلى مكّة. ورُخص أيضاً لمن خرج من مكة يريد بلده ثم 
بدا له أن يرجع كما صنع عبثالله بن 0 


وأا من نزع من موضعه إلى مككة في تجارة أو غيرها فلا ينبغي 
أن يتخليا إلا محرما؛- لاه يأتي الحرم فينبغي له أن يُحرم لدخوله 
إياه . 





. هو مذهب جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانّه‎ (01١) 

2( يعني القاضي إسماغيل ما رواه نافع أنْ عبدالله بن عمر أقبلٍ من مكة حيّى إذا كان 
ِقَدَيْلٍ جاءه ير من المدينة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. علقه البخاري في صحيحه 
]ره مختصراً بصيغة الجزم؛ ووصله مالك و في الموطاً 5/١‏ رقم: ١"‏ عن 
نافع به») وإسئاده صحيح . 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشتخ المدرسة المالكنة التسطالا 50-5 بن ]80 الجهضميّ 


عليه أن يدخلها محرماً بحجٌ أو عمرة. 
وأمّا حديثٌ الزّهري عن أنس أنْ رسول لله يكل دخل عام الفتح مكة 


وعلى رأسه المِعْمَة(" فإنَ هذه والله أعلم ‏ حال خصوص"" لأنه أحلت له 
مكة بعض ذلك 1 فلم يكن لإحرامهٍ وج لأنيا كانت خلال للاساعة: 


زإلفا تتعحت أن ا إلا عر م 0 ٠‏ ثم ذكر 
إل يوم 00 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأزل: عدم جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد التسكين. 
اي فرح ذلك من يكثر تَرْدادهم عليها كالحطابين ونحوهم» وإليه ذهب 
و 00 07 والحيك فى ا 


)١(‏ يعني القاضي بذلك من نذر مشياً إلى مكة. 

00 روى أنس بن مالك أن رسول الله يق دخل مككة عام الفتح وعلى زانه الكل فلا 
نزعه جاءه رجل فقال له: «يا رسول الله ابنُ خطل متعلقٌ بأستار الكعبة؛ فقال 
رسول الله يَكلِ: «اقتلوه». قال مالك : ولو يكن سول الله يله يومئذ محرماً. أخرجه 
مالك في الموطأ ,050/١‏ رقم: ١77١‏ - رواية يحيى» ومن طريق مالك البخاري 
4/. رقم: 21845 ومسلم 4489/5 2.440 رقم: . والمغفرٌ: زَرَدْ من الذرع 
يلبس تحت القلنسوة أو حَلَقٌ يتقئع بها المتسلّح. انظر: القاموس المحيط «غفر». 

(9) يعني القاضي إسماعيل بقوله: «حال خصوص؛' أنْ دخول مكّة بغير إحرام من 
خصائص رسول الله ع وسيأتى لذلك مزيد بيان. 

١ ,15 _ ١57/5 التمهيد‎ )4( 

(9) حديث طاووس رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قاله ابن حجر في فتح الباري .5١/4‏ 

(5) وكين 2 فدولة ديق مكة والميفاك فأجاز له دخول مكة بلا إحرام؛ انظر: المبسوط 
5//ا5١‏ - 56الكء 0 المناسك .١75‏ 

0) انظر: المدوّنة 20/١‏ والتّفريم »"70/١‏ والاستذكار 00/1" - 287 والمعونة 
2.61/١‏ والتلقين 0 وجامع الأمّهات 4 وجواهر الإكليل 217١/١‏ عند قول 
خليل: «رَمُرِيدْهًا إِنْ تَرَدَدَ أؤ عَادَ لَهَا لأمر فُكَذَّلِكَ إلا وَجَبَ الإخرام؟. 

0( هي المذهب عند النعتابلة: انظر : المغني ه16 لضاف 4707# . 





الاختياراث الف ئّة لشن: المزرسة المالكيّة بالعراق: 0000 الجهؤضميَ فده 


رار را را رار مرا مم 11:42:26 1م ل الاك اللا ل ال ا ا ا ا 





القانى: جواز ذلك؛ وإليه ذهب الشّافعت"'', وأحمد في رواية 
ا 0 ١ ١ ١‏ 
واحتجح القائلون بعدم الجواز نما يلي : 
١‏ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله بكلِه: «لا يدخل أحدٌ مكّة إلآ 
بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها»””". 


وأجيب بأنه ضعيف لا يصحٌ. 


ب أنه لو تذر دول :مكة الرفة الإحرام. ولو لم يكن واجبأ لم يجب 
ننذر الدّخول كسائر البلدان”*' . 


وأجيبٍ عنه بأنْ وفاء التذر إِنْما وجب بالئص. 


التسكين فما يلي : 

١‏ حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما في تحديد المواقيت ؤفيه: 
«هنّ لهنّ ولكلّ آتٍ عليهنَ من غيرهم ممّن أراد الحجّ والعمرة»”” . 

فقوله: «ممّن أراد الحجّ والعمرة» يفهم منه أن المتردّد إلى مكة لغير 
قصد الحح والعمرة لا يلزمه الإحرام”''. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله علد 


0غ( في المشهور من مذهبه كما قال ابن حجر في فتح الباري 0/1 واعتبره الثوري 
القول الصحيح كما في شرحه على صحيح مسلم 287/8 وانظر: المجموع  ١6//‏ 
5» وروضة الطالبين ؟/ لاا 

(؟) وهي أظهر الرّوايتين» انظر: الإنصاف #/4707 - 4358. 

(6) أخرجه ابن عندي في الكامل في الضعفاء 1/5/6؟؟ من طريق محمد بن خالد بن 
عبدالله الواسطيء ثنا أبو شهاب الخيّاط. عن الحججاج» عن عطاءء عن ابن عبّاس به. 
ومحمد بن خالد الواسطيّ ضعيف كما في التَقريبت رقم: 5 بل قال فيه 
ابن معين: «كذّاب إن لقيتموه فاصفعوه» كما في كامل ابن عدي. 

(4) انظر: المغني ه/"“ا 

() أخرجه البخاري 2694/4 رقم: 0000 ومسلم 2819/9 رقم: ؟١.‏ 

(5) انظر: فتح الباري 04/4. 


الاختباراتث الفقهيّة لشدخ المدذرسة المالكئة بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الجهضميَ 


بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام» فهو إلزام ما لم يأت في الشّرع إلزامه”؟ . 

5 - حديث أنس بن مالك أن رسول الله يكلخِ دخل مكة عام الفتح 
وعلى راسه المئقة”” , 

 "*“‏ حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله يه دخل مكة 
وعليه عمامةٌ سوداء”" بغير إحراه©' , 


فالحديثان يدلآن على جواز دخول مكة بغير إحرام» وذكر ابن قدامة©) 
أن أصحابه ككِِ لم يحرموا يومئذ فدلٌ على الجواز. 
ما روي عن ابن عمر من دخوله 0 بلا إحرام”'' . 


© أنه لم يأت دليل يوجب الإحرام على من قصد مكة لغير حسّ أو 
عمرة» فبقي على الأصل”" . 


5 - ولو أوجت الأخزاء علق 5ن .من رتكاو وله إلى شكة” لفط 
إلى أن يكون جميع زمانه محرماً فسقط للح 0 


7 ولانه أحد اللعرمين: فلم يلوه الإحرام لدخوله كحرم المدينة للف 





)١(‏ انظر: المحلى ب 

اه تقدم تخريجه. 

(6) في حديث جابر هذا: «وعلى رأسه عمامة سوداء؛؛ وفي حديث أنس: «وعلى رأسه 
المغفر؛» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون أول دخوله عَظِة فك كان على زأسة 
المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك. فشكن كر نيما ارا وقيل: إِنْ العمامة 
السّوداء كانت فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه يل من صدإ الحديد. 
فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيّئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل 
غير محرمء ذكره الحافظ في فتح الباري 5١/4‏ - 57. ظ 

(84) أخرجه مسلم 44 رقم: 505١‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

(5) انظر: المغني 1/8ل. 

)0( تقدم تخريجه. 

0) انظر: المحلّى //2737 والمغنى 7/0/. 

(4) انظر: المغنى ه/7/,. ْ 

(9) لقسه. 000 





الاختيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضميئ 


والذي يظهر بعد النّظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد في رواية من جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد أحد النُسكين» 
لقوة أدلة الجواز وضعف ما خالفهاء» وقد ذكر الشتوكارى أنه ليس في إيجاب 
الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النّسكين دليل»: وقد كان المسلمون في 
عصره علد يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بإحرام , 
لا سيّما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن 
يقوم دليل ينقل عنها”''. 


ويرجَّح هذا القول أيضاً أنْ النبى به سئل عن الحجٌّ هل هو في 
كل عام؟ فقال: «الححٌ مرّة فمن زاد فهو تطوَعغ؛. ولو كان 
المرورٌ بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه الرّسول يخِ لأنْ الحاجة تدعو إلى 
ا 


[45]- المسألة الثانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
مكة بلا إحرام: 


نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
وهو رأيه أيضاً - الّرخيص للحطَابين ومن أشبههم في دخول مكّة بلا 
إخرام وذلك لكثرة ة ترذدهم على 0 نحيث يشقٌ عليهم | و 
عليهم الإحرام كلما دخلواء إذ المقرّر في الشّريعة أن الحرج مرفوع وفي 
تكليفهم بالإحرام إيقاع للمكلّف في الحرج والشريعة جاءت برفعه عن 
المكلفيك. ظ 


و كجدة 58 فإِنْ التجار باعي ينتقلون منها إلين فك ومن 3 


. دار الكلم الطيّب‎  776/ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) انظر: الشّرح الممتع 09/7 لابن عثيمين رحمه الله تعالى.‎ 
.١157/5 انظر: التمهيد‎ )0( 
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إليها يوميًا بأعداد هائلة جذا لنقل البضائع وتوزيعهاء فلو كلّف أمثال هؤلاء 
بعقد الإحرام كلما دخلوا مكة لتعطلت مصالح الئاسء ولأدّى ذلك إلى 
تزاحم دائم في المسجد الحرام» مما لا يسهّل على الحجاج والمعتمرين أداءً 
نسكهم بنشكل مريح.ء لذا كان جليًا أن الواردين إلى مكة لغير السك بل 
لغرض التجارة يعفون من عقد الإحرام بل يدخلونها كما كان يدخلها 
المسلمون في عصر النَبْرّة لقضاء حوائجهم» ولم ينقل أنه كك أمر أحداً منهم 
بإحرام . 


[45)- المسألة الثالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكّة يريد بلده 
نم بدا له أن برجع: 

نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 

- وهو رأيه أيضاً ‏ الترخيص لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا له أن 

يرجع أن يدخلها بلا إحرام» ويشهد له أثرٌ عن صحانيّ جليل من جلة فقهاء 

الصّحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فقد روى نافع عنه أنه أقبل 


من مككة حتّى إذا كان بِقُدَيْدِ جاءه خُبرٌ من المدينة فرجع فدخل مكة بغير 
0 
إِ حرام 


فهذا ابن عمر قد دخلها بغير إحرام ولم يعرف له مخالف من 
الصَّحانة» وهو من هو في اتباع السّئة والحرص على تطبيق أحكام 
الشرايعة : 


وهذه المسألة تقع كثيراً في عصرنا الحاضر حين يتوججه نعض الحججاج 
والمعتمرين من مكة إلى مدينة جذة لاستقلال طائراتهم متوجهين إلى 
بلدانهم, لكن يتعذّر عليهم السّفر لأسباب عذة كإلغاء الرّحلة أو تأخرها 
ونحو ذلك من أسباب معلومة للنثاس» فيضطرون للبقاء في المطار فترة زمنية 
قد تطول وقد تقصرء ومنهم من يضطرٌ للعودة إلى مكة ويصعب عليهم عقد 
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فأمثال فز لا زد يرخص 3 إن شاء الله تعالى دخول مكة بلا 006 خاضة 


وقد تم لهم من قبل الحجٌ أو العمرة» والله تعالى أعلم. 


[41]- المسالة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن رجلا لو 


2120 


وإئما وجب عليه دخولها نإحرام لأنه قصدها للعبادة وَضَدَّ 
الرّحل إليهاء وفي الحديث: «لا تشدّ الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسحد الحرام. ومسحد الرّسول يليد ومسحد الأقصى:”''. وما زال 


المسلمون في شدّهم الرّحال إلى المسجد الحرام يدخلون محرمين بحجٌ 
أو عمرة. 


ولأنْ هذا الذي نذر المشى إلى مككة ليس ممّن يكثر تردادٌه لتجارة 
وإِنّما قصد مكة من نلده لغرض واحد هو الوفاء بنذره وزيارة البيت الحرام» 
فوجب عليه عقد نيّة الإحرام. 


[1؛|- المسألة الخامسة: توحيه دخول رسول الل يلم مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر: 


نقل القاضي إسماعيل بن | عاو عد اران الي عر كار أل الخدم 
وهو بزايئة أيضا كراهة أن يدخل احد حكة إلا 50 لأنها حرم: ظ 


() انظر: التمهيد .١157/56‏ 
(0) أخرجه البخاري #/7". رقم: 22٠1١89‏ ومسلم 4/5١١٠غ2‏ رقم: ١‏ 
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ل او لت لات 2 لات ليت 0 تخت :0 تت تت 24 تت تت 4 ته انه 2 ته تت 2 تن تلت 0 تت ته 0 الث نت 9 تت تت 6 ونث تت + و © عت اللتهة + اله تت > ضيه مده 


وعوردص هذا بدخوله عله عام الفتح مكة وعلى رأسه الع 7 وذلك يعني 
أنّه لم يكن محرماً. 
«رخصائصه ولو لا يقاس عليها غيره؛ وممّن قال بقول القاضي إسماعيل بن 
إسحاق بالخصوصية ابن القاصّ”", ١‏ من أئمّة الشافعيّة محا بحديثث 
أي شر وغ أن مك لم شل لل لأسا من يار 
إلى مكة: لذن لي أيه الأمير حك قولا قام به سوك أرد عبني 
الفتح , فسَِعَتْهُ أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناني حين تكلم به . 

إنّه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها 
الناس . فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا 
يعضد بها شحرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يَكَلِبَدِ فقولوا له: إنْ الله 
أذن لرسوله عله ولم بأذن لكم. وإنما اانا لى ساف م نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . وليبلغ الشاهد الغائت 6 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

الأوّل: أنّ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. 

والقاني : أنْ الذي أحل له ل ساعة من نهار هو القتال فيها ولا علاقة 
للحديث بمسألة دخول 1-8 بلا إحرام " . 


)0 تقدم تخريجه. 

(9) انظر: التمهيد .١57/5‏ ظ 

فرة شيخ الشّافعيّة أبو العبّاس أحمد 9 أبي أخداد الطبريّ توفي سنة 0053-3 الظرة عنه 
السير 6١/١1/ا".‏ 

(4) صحابيّ اختلف في اسمه والمشهور فيه أنه خويلد بن عمروء انظر: الإصابة 48/4. 

(5) ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة المعروف بالأشدق. انظر: الإصابة 
مل .١‏ 

)0 أخر جه البخاري 44» رقم : ؟ "مما , ومسلم دكن ماق رقم: 45. 


0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/» وابن حجر 257/45 والمجلن 
لا" 7 . 


- المسألة السّادسة: الإحر 3 قبل الميقات المكاني: 

ا 3 ذهب مالك : بن نر 0 وقد بِيّن اا بن إسحاق 
القاضي وجه القول بالكراهة: لم م أورد نأسانيندة رأي القائلين نجواز 
الإحرام قبل الميقات». ويتّضح ذلك جليًا من خلال هذا النصّ من كلامه 


ر حمة الله حيث قال: 





«وهذا من هؤلاء ‏ والله أعلم كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما 
قد وسّع الله عليه» وأن يتعرّض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه» وكلهم 
ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص؛ ويدلك على ما ذكرنا أن 
ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله كل» ثم أجاز الإحرام قبلها من 
موضع بعيد. وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما 
موضعهما. والذين أحرموا قبل الميقات من الصّحانة والتانعين كثير . 

حدّئنا حفص بن عمر الحوضيء, حدّثئنا شعبة» عن عمرو بن مرّة''» 
عن عبدالله بن سلمة: «أنْ رجلاً أتى علا فقال: أرأيتَ قول الله عر وجل : 
لوَيَئوًا كلع وَالْمَرَ عد قال علي : أن تحرم من دويرة أهلك»”*'. 


وحذثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيُوب» عن 
نافع» أن ابن عور اقل ينبت الجتدير وقال: لولا أن يرى معاوية أن ني 
غير الذي بي لجعلتٌ أهلّ منه 06 ظ 


.١14/16 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) الإمام القدوة الحافظ أبو عبدالله المرادي الكوفي أحد الآئمّة الأعلام: توفي سنة 
5هء وقيل ١١١ههء‏ انظر: السّير ١95/8‏ - 9ؤ9ا. 

(*) البقرة: الآية "18. 

(4) أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى 5/0؛ ومعرفة السّئن والآثار 4541/7 من طريق 
شغبة» عن عمرو بن مرّة به. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 778/7: (إسناده 
قويٌ؛. 

.155 - ١5*"/١8 التمهيد‎ )6( 
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ااا لي لاي اا ل ل ل ل رو وس 


وقول القاضي إسماعيل: «وكلّهم ألزمه الإحرام إذا فعل» فيه إشارة إلى 
الإجماع المنعقد بين الفقهاء على أنْ من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه 
محرم تجري عليه أحكام الإحرام» لذا قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنّ 
من أحرم قبل الميقات أنّه محرمٌ»”''؛ وقال القرطبي: «أجمع أهل العلم على 
أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرمٌ”" . 

وخالف في هذا الظاهرية فقال ابن حزم: «للحجٌ والعمرة مواضع 
تسنى الدوافيك واحدها ميقاتٌ»؛ لا يحل لأحدٍ أن يحرم بالحجّ ولا نالعمرة 
قبلها»”", وعزاه لداود وأصحابه فقال: «وأمًا أبو سليمان”؟' فلم يجزه وهو 
قول أصحابنا»* , ظ 


قال ابن مفلح: «وعند الظاهريّة: لا يصمٌ الإحرام قبل الميقات» وذكر 
ابن المنذر وغيره الصّحّة إجماعاً لأنّه فِعْلُ من الصّحانة والتّانعين» ولم يقل 
أحدٌ قبل المخالف لا يصح»”' . 

والأثران اللّذان أسندهما القاضى إسماعيل يدلآن على جواز انعقاد 
إحرام من أحرم قبل الميقات وهي مسألة إجماع كما تقدّم. على أن إهلال 
ابن عمر من بيت المقدس خصّه بعضهم ببيت المقدس ليجمع بين الصّلاة 


فى المسجدين في إحرام واحد». ولذا أحرم ان عمر منه ولم يكن يحرم من 


غيره إلا من الميقات”" . ظ 
وقول علي في تفسير إتمام الحجح والعمرة في الآية : «أن تحرم من 


)010( الإجماع ص 25١‏ ونقل إجماع ابن المنذر ابن قدامة في المغني 50/8» وابن تيمية 
في شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌّ والعمرة 257/١‏ وابن حجر في الفتح 
8 * وابن مفلح في الفروع #/585. 00 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 51//7". 

.٠١  "5ةرال المحلَّى‎ )( 

(4) يعني : داود الظاهريّ. 

(5) المحلى /ى/. 

() الفروع #/585. 

0 انظر: المغني 8//ا "5‏ 58. 





ا ا 


دويرة أهلك» فمعناه أن تتشوء لهنها سفراً من بلدك تقصد له ليس أن تحرم 
نهما من أهلك » وكان سفيان يفسره نهذاء وكذلك فسره نه الإمام أحمد 

ولا يصحٌ أن يفسّر بنفس الإحرام لأنَّ النْبيَ بل وأصحانه ما أحرموا بالعمرة 
من بيوتهم وقد أمرهم الله بإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان 
النبيَ كله وأصحابه تاركين لأمر الله7"' , 


والحاصل أنّ ور ر أهل العلم من المالكيّة”". والشافعيّة"'", 
والحنابلة”*' ذهبوا إلى أنْ الأفضل الإحر من المواقيت اقتداء نفعل ابن ل 
لأنه 3 م فأحرم من الميقات ولم يحج ل واحدةً ولو كان الإحرام من 
منزله أفضل لمنشة ان فعله.» خاصة وهو القائل كَلة: «خذوا عني 
مناسككى)””, ولآنّه أحد لوعي المواقيت 7-6 التَقَدم بالإحرام عليه أقيناه 
ميقات. الدّمان' , 


ولأنْ النبي عي وأصحانه الكرام أحرموا من الميقات ولا يفعلون إل 
التتقوى والفضل» ولهم من الحرص على الفضائل والدّرجات ما لههو”" . 

وخالف الحنفيّة في ذلك فذهبوا إلى أن الإحرام من بلده أفضل©, 
واحتجوا بأدلّة لا تقوى على مخالفة أدلّة جمهور الغلماء. 


() انظر: المغنى ©58/8. 

(8)- اتنطني التواحر 5” والإشراف 47١/١‏ والمعونة ١/16ه‏ واللُخيرة للق 
وجواهر الإكليل »١58/١‏ عند قول خليل: ارَكْرِة قَبْلّهُ كَمَكَانهِ رَفي اع ترد وَصَحّ1. 

(0) وهو الأظهر عند أكثرهم, وبه قطع كثيرون من محقّقيهم. وهو المختار أو الصواب 
للأحاديث الصحيحة فيه ولا يثبت لها معارضء. قاله النّوويٌ فى روضة الطالبين 
247/8 وانظر: مغني المحتاج .478/١‏ 1 

(4) في المذهب عندهم وعليه أكثر الحنابلة» انظر: المغني 255/8 والإنصاف .4"٠/#‏ 

(6) أخرجه مسلم 4447/9 رقم: 233١‏ والبيهقيّ ه/>», واللفظ له. 

(5) انظر: الإشراف 247١/١‏ والمعونة »016/١‏ والدّخيرة “/١١5؟.‏ 

0 انظر: المغنى 8//ا5. 

(8): انظرة الحخة 4/6 د والمسوطة 3155/6 :رشؤت العماء ؟احتضان الشخاصض 
7 





ل ل ل و 1 د سس 


اام م ا ل ا رار رار رار :4.2.2157 غ33:--2 للا اس م ا حم اا د اي 0 ا سيدا 


وصدق مالك بن أنس إمام ذال الفيعرة حيكة قال للهد وحل فق ادن 
أحرم؟ قال: تي ار الله يكللء فأعاد عليه مرارأء قال: فإن 
زدتٌ على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في 
هذا من الفتنة؟ إِنْما هى أميال أزيدها.. قال: إِنْ الله يقول: حدر لذبن 
يحَالِفُونَ عَنْ أمروء و و لبجم عَذَاٌ أيِءٌ 74 قال: وأَىٌّ فتنةٍ 
فى هذا؟ قال: وأ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنكٌ أصبتَ فضلاً قصر عنه 
رسولٌ الله يل؟ أو ترى أَنْ اختيارك لنفسكٌ خيدٌ من اختيار الله واختيار 
سول 1 





-|15١0[‏ المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ الإحرام سرد نالكنة لك 
لا بد فيه من قول كالتّلبية والتهليل. لي 0 والتّقليد 
والإشعارة. وفى هذا-يقول: #يككون- أي المتحرم -.واخلا في 1 
بالتلبية وبغير التّلبية من الأعمال التى توجب الإحرام بها على نفسهء. مثل أن 
يقول: قد أحرمتٌ بالحج والعمرة» أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره 
الإحرام» أو يتوجّه نحو البيت وهو يريد بتوجّهه الإحرام. فيكون بذلك كله 
ونا أشدهة عجره 

وقال أيضاً: «لا خلاف أنّه إذا قلّد وأشعر يريد بذلك الإحرام أنّه 
محرمٌ» وأمًا لو قلد ل لي م 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من انعقاد الإحرام بالْيّة مقرونة بقول 


.57 التور: الآية‎ )١( 

(') أخرجه الهرويٌ في ذم م الكلام ١١4“‏ 6١اء‏ رقم: 457 تحقيق: الشّبل» 
انق العريت فى أحكام القرآن #/؟417١‏ - 21١41‏ وفي حاشية المصدر الأوّل مصادر 
أخرى أخرجت هذه القصة . 

(9) التّمهيد 2175/١8‏ ونقل الموّاق في مواهب الجليل */40 عن ابن عرفة قول القاضي 
إسماعيل مختصرا. | 

(4) منسك خليل ١7؛‏ وبعضه في مواهب الجليل #/40 نقلا عن ابن يونس. 
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عر اا ل الكر سي صم 
59 5 

اي 7 وشهره فى المنسكه)” 0 وهو مذهت أبن : 0 0 


١‏ - قوله َلِة: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال»”*'»: وهذا أمر والأمر للوجوب. 


وأجيت : نأنّه ورد فيه رفع الصوت وهو غير واجت انَفاقاً» فإذا لم 
يجب ما تناوله النص ل 0 


ع ما روأه أبو وتصور الماتريدي في «تفسيره» عن عائشة رضي الله 
عنها أنّها قالت: «لا يحرم | 8" ع 


“ - أنّها عبادة ذات تحريم وتحليل فكان لها نطق واجب كالصّلاة. 


والجواب: المعارضة بأنها عبادة لا يجب في آخرها نطق فلا يجب 
في أوّلها كالصّوم والطهارة» عكسه الصّلاة" , 


5 ولأنْ الهدي والأضحية لا يجبان بمجرّد النيّة كذلك النّسك. 


)١(‏ انظر: إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك 764/١‏ 5068 لابن فرحون» وشروح خليل 
للزرقاني 796/5» والخرشير *” والآبي 217١/١‏ عند قول خليل: «وَإِنمَا ينْعَقِدُ 
اليه . ٠‏ مَعَّ قَوْلٍ أز فِمْلٍ تَعَلّقاً به؛. 

) منسك خليل 2.5١‏ 

(©) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .*٠05/١‏ والأسرار ‏ مناسك الحجٌّ .١167‏ 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 4/١‏ رقم: 2998 وأبو داود 2400/7 رقم: ١٠168ء‏ 
والترمذيَ ؟/160؛ رقم: 48454» والتسائي 157/08» وابن صاجه 24١1/4‏ رقم: 
7؛» من طريق خلاد بن السّائب» عن أبيه به. قال التّرمذيٌّ: «حديث حسن 

٠ "3 . 

(5) انظر: الذّخيرة “/2518 والمغني 97/4. 

(5) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن ١/5٠5»؛‏ والدّبوسي في الأسرار 2187 ولم أقف 
على من أخرجه في المصادر التي بين يديّ. 

(0) انظر: الذخيرة “2714/8 والمغني 97/4. 
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وأجيب : بأنْ الهدي والأضحية إيجاب مال احدة التذر نخللاف الحج 
فإنّها 1 ا 


ه ‏ ولأنّ الحجّ عبادة تتأدى بأفعال: معلومة فلا ضير متحرما نه.بالتة 
كالصّلاة لأنّ الثيّه ما شرطت إلا لتميّز فعل العبادة عن العادة» فما لم تقارن 


فعل العبادة لا تصحٌ لأنها لم تجد محلّها كما لو نوى الإحرام قبل 
0 
الوقت 


والقول الثاني: أنْ الإحرام ينعقد باللية و لا يشترط فيه التّلبية» 
ظاهر «المدوّنة) فا نل قال الموّاق : إل نضها 32 


قال القاضى عبدالومّاب 5527 «الإحرام هو الاعتقادٌ بالقلب 
للدخول في الحجٌّ والعمرة» ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده»” , 

وإلى هذا القول ذهب الشَافعي”'"'. وأحمد بن حنبل9 . 

وحبجة هذا القول ما يلى: 


١‏ - قوله يِةِ: «إنما الأعمال بالنيات»”*'2 وحقيقة النّيّة هي الإرادة 





.47/4 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الأسرار ‏ مناسك الحجٌّ ؟67١.‏ 

6 انظر: المدوّنة .196/١‏ 

(4) انظر: شرح الزرقاني ؟/708, وشرح الخرشي ؟//01". 

.67/١ المعونة‎ )6( 

(0) واعتبره التوويّ الصّحيح الذي قاله الجمهور. وفي قول للشافعيّ أنه لا ينعقد إلا 
بالتلبية لكن يقوم مقامها تيتورق الهدي وتقلئدة والتوججه معه. انظر: روضة الطالبين 
*/8 - 59. والمجموع .7١5/9/‏ 

3972( واعتبره المرداويّ في الإنصاف #/١1؛‏ الصحيح من المذهب؛ وفي رواية عن أحمد 
أنْ نيّة السك كافية مع التّلبية أو سوق الهدي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وانظر: المغني .41١/8‏ 

(46) أخرجه البخاري ١/9؛‏ رقم: ١؛‏ ومسلم #/21616 رقم: 2١68‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 





ا ا 


المتوججهة نحو الفعل انتغاء مرضاة الله تعالى وامتثال حكمهء وهي عمل من 
أعمال القلب المحضة ولا دخل للسان فيه. 


 !‏ ولأنّ كلّ عبادةٍ لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدّخول 
فيها إلى نطق كالصّوم» عكسّه الصّلاة"'' . 


وللاتفاق على أنه إذا قلّد الهدي وأشعره ولم يلب أنْ إحرامه 
يصحح. فلو كان النْطقٌّ من شرط صحّة الدخول فيها لم يقم غيره 
(959) 
مقأمه . 


ب« 2 57 - - 
ولأنّ ابتداء الحجّ كف عن المحظورات فيصحٌ الشّروع فيه بالئْيّة 
كالصَّوم . 


فالعبادةٌ ما وجث 00 29 لا ما ع 5 'نخلاف الوه 7 
يتأذى نالكف» والشَّروعَ فيه لا يوجت إلا الكفّء فالكتٌ واحا له والقة 


0 طت لتمييزه عن العادة إلى العبادة اننا 


ويظهر نعد سرد القولين مع أدلتهما أَنْ قول أبني حنيفة ومالك في 
أحد رأييه وإسماعيل القاضي أظهر لقوّة أدلّتهم خاصّة وأنّ القصد ما زال 

في القلب منذ خرج الحاجٌ من بلده فلا بد من قول أو عمل يصير به 
محرماًء وهو ما ربّحه ابن تيمية قائلاً: «الصّحيح أن الرّجل لا يكون 
محرماً بمجرّد ما في قلبه من قصد الحجٌّ ونيّته فإِنَ القصد ما زال في 
القلب منذ خرج من بلدهء بل لا بِدٌ من قول أو عمل يصيرٌ به 
ا 


.617/١ والمعونة‎ »5!١/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
,67/١ انظر: المعونة‎ )0( 

(9) انظر: أسرار الدّبوسي ‏ مناسك الحجٌّ .١67‏ 
)0( مجموع الفتاوى 5؟8/7١٠١.‏ 
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[51)- المسألة الثامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه: 
ذهب مالك ١‏ تن لسن إلى أن من جاوز الميقات حلالاً ثم أحرم من 
بعد ذلك» لسر ا رع ره إلى الميقات». وعليه دم رجع 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق معلّلاً قول الإمام مالك : 
«لأنّه قد وجب عليه الدّمُ نقد يدها عر ينك" قلذا موحي رحو 
ويزيد قول القاضي إسماعيل وضوحاً قولٌ القاضي عبدالوماب 
البغدادي : 
«وإِنّما قلنا نه لا يرجع لأنّ رجوعه لا يفيد شيئاً؛ لأنّ التقص قد دخل 
على إحرامه لإيقاعه إِيَاه بعد الميقات. ورجوعه لا يزيل ذلك التقص. وإنّما 
قلنا إن عليه الدّم لنقصه نسكاً من المناسك لأنّ عليه أن يحرم من الميقات. 
فإذا ترك الإحرام منه إلى ما نعده فقد أدخل التقص فوجبٍ جبرُه بدم)””" 
ووافق مالكا في القول بوجو الدم رجع أو لم ترجع ا بن 
1 
حنبل 
والحجة لهما ما يلى : 


١‏ - قول ابن عباس رضي الله عنهما: المن نسي من نسكه شيئاً أو 
تركه فليهرق دماً»'. 


41٠/١ والإشراف‎ 2651١/١ والمعونة‎ 214/١ والتّفريع‎ 204/١ انظر: المدوّنة‎ )١( 
.١158/١8 والتّمهيد‎ 2"80/١ تحقيق: الحبيب بن طاهرء والكافى‎ 

١ .١58/١6 التمهيد‎ )0( 

() المعونة ١/؟١6.‏ 

(4) وهو المذهب عند الحنابلة. وعن جمد يسقط الدمٌ إن رجع إلى الميقات» انظر: 
المغني 054/5 والإنضاف ١76/8‏ تحقيق: التّركي . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ رقم: /اه >" عن أيّوب بن بن الى تميمة السشختياني؛ 
عن سعيد بن جبير» أن عبدالله بن عبّاس قال: فذكره. وذكر ابن حجر في التلخيص 
الحبير 559/7 أنْ ابن حزم أخرجه مرفوعاً. 
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طخ مس مم 7اسئ :22ت الال ل ال لال يي ل ا يي يي ا ا ا 


 "‏ أن الدم إِنّما وجب للنقص » وليمس النقص تجاوزه الميقات على 
انفراده؛ وإِنّما هو إحرامّه بعد الميقات». وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا 
دوج حا ا يا عنه”' , 


١‏ ونه ممتي 9١‏ برد التش صل الراك الي عجراف قل اسقط اندم 
عنه» أصلّه إذا أتى ببعض أفعال الحح من الطواف والسّعي ثمّ عاد إلى 
الميقات فإِنّ لدم لا يسقط عنه بالاتفاقة؟, ‏ 


4 ولأنّه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريداً له 
فأشبه أن يتمادى ولا يرجع”" 


ه ‏ ولأن كلّ فعل من أفعال الحجٌ لزم في موضع يؤثر الدم 
فى تركهء فإِنْ العود إليه بعد فوته لا يسقط الذم عنه كالمبيت 
ال ولفة40) 
بالمزدلفة©؟ . 


وذهت الشافعيّ إلى أنه يفصل في ذلك؛ فإن عاد قبل التلبس 
50 الدم عنه»ء وإن عاد بعده لم يسقط سواء كان السك ركنا أو 


وإِنْما قال نسقوط الدم عنه في حالة رجوعه إلى الميقات قبل التلببس 
بنسكِ لأنّه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليها فلم يلزمه دم"'2. 


.61١7/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(0) نفسه. 

(0) نفسه. 

() نفسه. 

(6) وهذا هو المذهب الذي عليه جمهور الشّافعيّة كما قال التوويٌ. وقيل: يلزمه الدم ولا 
أثر للتَلبّس بالئسك في ذلكء انظر: المجموع / 27٠007‏ وروضة الطالبين 
5 . 

(5) انظر: المهذب ‏ مع المجموع //5 25١‏ وانظر: الام ١١9 -1١4/*‏ 


رن 
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وتعت الخدم إلى أنه إن عاد إلى الميقات فلبى فلا شيء عليه 
السرا ا 


وحجة فل حنيفة ما يلي : 


:-١‏ - ا 0 7 ا ل بعد الميقات: 0 إلى 
حا . 


؟ ‏ ولأن الفائت بالمجاوزة هو التّلبية فلا يقع تدارك الفائشت إل 


[51]- المسألة التّاسعة: هل التّحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون 
المعتمر أو بشملهما؟: 


لا خلاف بين الفقهاء أن التَحلّل بالإحصار يشمل الحا والمعتمرء 
وخالف في ذلك محمد بن سيرين فقال: لا إحصار في العمرة. 


قال القرطبيّ: «لا خلاف نين علماء الأمصار أن الإحصار عام في 
الحجح والعمرة. وقال ابن سيرين ٠‏ يا إحصار في العطر 77 . 


وقال النوويٌ: (يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا 
خلافى)79" , 


)١(‏ وخالفه الصّاحبان فقالا: يسقط الدّم لبَّى أو لم يلبّء وقال زفر: لا يسقطء انظر: 

مختصر الطحاوي 57» والمبسوط 2171١ ١7١/4‏ والأسراز للدبّوسيّ ‏ كتاب 
المناسك ص ٠١41‏ وبدائغ الصّنائع ؟/156١.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

6 انظر: المبسوط .١7١/4‏ والأسرار ‏ المناسك ص ١58‏ » وبدائع الصّنائع ؟/58١.‏ 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع ؟/158١.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟//ا/ا". 

(5) المجموع 594/8. وانظر: الأسرار ص 805., والمغني .١198/8‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بْن إشخاق الجهُضميَ 


التتتئاتك . لاا لغ لالتلا التتنة 4 لتتفة ‏ للتففة 2 تت 09 0956 6ت © جتنت تت 0ج جتن 5 تي تن + اتيت ته 9 جه لنت 2 تي لذ 0 نت تنه 6 شل له © تنه تنه + عه كه : صنت عضت 


وأغرب ابن حجر "والعي فذكرا أنه يحكى ويروى عن مالك 
قن ع الإسار ل فى العمرة. وأنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق 500 
بما اع بإسناد عه عن أبى قللانة قال: اخرجتٌ معتمراً فوقعتٌ عن 
راحلتى فانكسرت؛» فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وابن عمر فقالا: ليس لها وقتّ 
0 5 : ماي 
كالحجء يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البنك 79 
حكم الإحصار للحاجّ والمعتمر. 
قال ابن الجلاب: «قال مالك رحمه الله: ومن حصره العدوٌ عن البيت 
[ : 08 1 )0 
من المحرمين بالحج والعمرة فليتحلل حيث كان * : 
وقد نوب الإمام البخاريٌ فى «صحيحه» باب إذا أحصر المعتمرء 
وأورد تحته نعض الأحاديث التي ندل :على لتميول الإحصار للمعتمر» ومن 


وماكدها إرواء طم أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة 
معتمراً في الفتنة قال: ال ا سان 


رسول الله عَللِبهِ , فأهل بعمرة من أجل أنْ رسول الله عَكَِي كان أهل نعمرة عام 
الحشيية:90؟, 

قال ابن بطال المالكيّ: «في هذه التّرجمة ردٌّ قول من يقول: إن 
من أحصر في العمرة نعدوٌ أنّه لا بد له من الوصول إلى السك 





() في فتح الباري 28/4 ولفظه: «وهو محكيّ عن مالك؟. 

ههه فى عمدة القاري ٠‏ » ولفظه: روي ذلك عن مالك». وهو محكي عن 
محمّد بن سيرين وبعض الظاهريّة». والملاحظ أنّ ابن حجر والعيني عزيا ذلك لمالك 
بصيغة تمريض. وكذا حكاه بصيغة تمريض ابن قدامة في المغني 0/6 ,. 

فر أخرجه القاضي إسماعيل عن شيخه سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن زيد» 
عن أيوب» عن أبي قلابة به» نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح 
البخاري 409/4 .45١0‏ 

(:) التفريع ."8١/١‏ وانظر: التوادر والرّيادات 4*7/9» والمعونة .6940/١‏ 

(©) صحيح البخاري 4/4»: رقم: .18٠05‏ 


فده 210011111101111 





والاعتمار؛ لأنّْ السََّةَ كلّها وقثّ للعمرة نخلاف الحمّ. ولا إحصار في 
العمرة ويقيم على إحرامه أبداً. وهو قول لبعض السّلف». وهو مخالف 
لفعل الرّسول يك لأنه كان معتمراً بالحديبية هو وجميع أصحابهء وحلوا 
دون البيت» والفقهاءٌ على خلافه؛ حكمٌ الإحصار في الحجٌّ والعمرة 
عندهم سواء)”'' . 

ركذا كله حت شولع نا الكل بن واللك ون :فى عاك :ل اناي 
العمرة» ولئن ثبت أنْ القاضي إسماعيل حكاه عنه فهو خلاف ما هو معلومٌ 
ف كنت أمجانة من افففول تفار للحاج والمعتمرء وهي مسألة اتفاق 
نين الفقهاءء خالف فيها محمّد بن سيرين ونعض الظاهريّة» وقضيّة الحدينية 
حجَةٌ تقضي عليهم؛ كما قاله العيني" رحمه الله تعالى. 


5 المسألة العاشرة: قال الله تعالى: هِإَنْ ترج ذا اسيئر من 
فد و1 عا يوسم عن بخ المذئ عجآْ74. 

قال القاضي إسماعيل رحمه الله تعالى: «هي على كل من حلق 
محصراً أو غير محصر لأنّه لم يخصٌ المحصر)»©». 


يعني بذلك - والله تعالى أعلم ‏ أنْ النْحر يكون قبل الحلق في التّرتيب 
لأن الله تعالى نهى عن حلق الرَؤوس حنّى يبلغ الهدي محلّه الذي يذبح 
فيه فإذا ذُبح الهدي حلق حينئذ المحرم رأسه؛ وهذا الحكمٌ عام يشمل 
المحصر وغير المحصر. أمّا غير المحصر فسيأتي ترجيح جواز تقديم الحلق 
على النحر لورود نصوص صريحة في ذلك. حيث سُئل رسول الله يله في 
حججة الوداع عمّن قدّم الحلق على التحر فأجانهم يَكِهِ ننفي الحرج على من 





(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال 401/4» وانظر: فح الباري 5/4» وعمدة القارى 
1/٠‏ 1. 

() في عمدة القاري ,.١47/٠١‏ 

(*) البقرة: الآية 195. 

(5) التمهيد 8/7/5 





الاختباراتٌ الفقهئة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي الفنة 


عسي مس روصي سس وبررسم_ دسمر ااا ااا ا ا اا را رم بم [72--2 2224 الل ١1لا‏ ل ا لا ا لدت ا اد الي ا لد يا 


فعل ذلك. وقد حصل اتفاق أهل العلم على الإجزاء وإنّما اختلفوا في 
وجوت الدم عليه أو اا" 


أمَا المحصرٌ فظاهر الآبة يدل أيضاً على تقديم النحر على الحلق, 
ولذا قال ابن المنذر: 0 الحلق للمحصر وغيره من ظاهر كتاب الله 
قال الله تعالى: #ولا موأ روسك عَقَّ يِل مدي د74" , 

وقال ابن عطية : «الخطاب ع تعتى فن الآية - لجميع الأمة محصر 
يرمي الحاجٌ الجمرةً ثمّ ينحر ثمّ يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة» فإن 
نحر رجل قبل الرّمي أو حلق قبل الئحر فلا حرج حسب الحديث ولا 
د 
الحصرء وأورد تحته حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه: (أَنْ 
رسول الله كله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك». وقول ابن عمر 
رضي الله عنهما: «خرجنا مع النّبيّ َل معتمرين» فحال كمَارٌ قريش دون 
الست فنذحر رسول الله عَكَبِل يدنه وحلق اين 

قال آأبن حجر: الأشار نقوله في الترجمة : «فى الحصر) إلى أن هذا 
في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»”. 


وقال العيني: «باب التحر قبل الحلق في الحصرء أي: هذا بعلن 
نيان جواز النّحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان الحكم في 





>٠١ انظر: المسألة رقم:‎ )١( 
.195 (؟) البقرة: الآية‎ 
.1١1/7 المحرّر الوجيز‎ )9( 


62 ممع البخاري ‏ مع الفتح 5 . رقم : ١أحم“كل‏ "9؟لاذمىما. 
2( فتح الباري ٠/5‏ . 


الاختياراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكثّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


الترجمة اكتفاء بحديث الاب فإنّه يدل على جواز التّحر قبل الحلق في حالة 
الإحصار)(2 , 

والحاصل أن قوله تعالى: «طولا لقا ن* عي م المت 42ج 
دال على تقديم التحر على الحلق. ومثله 0 عزّ وجل : ا 
ل ا درا بَهِيِمَقَ ‏ 
لْأَنني4”". فالمرادٌ نقوله: يذ ُرُوأْ أَسم أَلّ. .. عل ما ررقم 0 ذكر 
اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعاً. وقد قال تعالى نعذه ا ب: نما 
لني هي درفنت 2# ينا كتو4 1 وقضاءٌ عقيف يدخل فيه 

بلا نزاع إزالة الشّعر بالحلق» فهو نص صريحٌ في الأمر بتقديم التحر 
على الحلق””'. 


رفي حديث صلح الحديبية: «فلمًا فرغ من قضيّة الكتاب قال 
رسول الله يَكلَِةٍ للأصحانه : «قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: : فوالله ما قام منهم 
رجل؛ حتّى قال ذلك ثلاث مزات؛ قلمًا لم يفم منهم أحدٌ دخل على | 
بلطا ابن قم فى فقالت أمّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبٌ ذلك؟ 
اخرج : لم لا تكلم أحداً منهم كلمةٌ حبّى تنحر بُذْنَك وتدعو حالقك 
فيحلقك». فخرج فلم يكلم أحدأ منهم حتّى فعل ذلك: نحر يُذْنَّهء ودعا 
حالقّه فحلقهء فلا رأوا ذلك قاموا فلحرواء حبري اي 
كاد بعضهم يقتل بعضاً»9"' , 


قال الشوكانيّ: ««قوله: «فانحروا ثم احلقوا) فيه دليلٌ على أن 
المحصر يقدّم التحر على الحلقء ولا 9 هذا ما وقع في رواية 








60 عمدة القاري .١49//٠١‏ 

(0) البقرة: الآية 195. 

(6) الحجّ: الآية 78. 

(5) الحجّ: الآية 09. 

(4) انظر: أضواء البيان ١١4/١‏ - 1786. 

(5) أخرجه البخاري 777/5, من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


الاختيازاث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بن إسشحاق الخِيْضْمِىَ 


ا تان .6 لا الت 4 لت ةج 0ت لت 4 6ت تل 4 تم تت 2 تلجت تت 9 تت تت © تت تنه 0 تن تت 2 نه تت 4ك _ تلن تت + لنت جتنت ١‏ تنه 09ت 5 لله تله + 02 05 4ه صيد د 





للبخاري أنّ النّبيّ يل حلق وجامع نساءه ونحر هديه"''؛ لأنّ العطف بالواو 
نما هو لمطلق الجمع ولا يدل على التّرتيب» فإن قدّم الحلق على التحر 
فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن عليه دماًء وعن ابن عبّاس مثلهء والظاهرٌ 
عدم وجوب الدّم لعدم الدليل)”'' . 


[ئ5)- المسألة الحادية عشرة: اختصاص الإحصار بالمرض 
والحصر بالعدو: 
ذهب القافيى: معتل دين 'إسجاق #رحمه الله تعلق إلى آذ الاعساز 
لغةَ يكون في المرض والحصر في العدرٌّء وخطأ هو وأبو عبيدة الإمامً 
الشَافعيَ الذي ذهب إلى أنْ الإحصار في اللّغة منع العدو”” . 
ولأهل اللّغة في معنى الإحصار ثلاثة ادر 


الأول: أن حا ور ءءء عن مرض أو نحوه والحصر من 
العدوّء وعليه الأكثر. 


الثاني: أنْ الإحصار هو من العدرٌ والحصر من المرض عكس 
الأوّل., 

الثالث: أنْ الإحصار والحصر كلاهما يستعمل في المرض والعدوٌ' . 

ولا شك جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدوّ لأنّْ الآية 
الكريمة: إن أحْوِرٌْ فا اسْتَيسَرَ من المدَق4”؟ نزرلت في صدّ المشركين 
النبي كله وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق 





ل لله عَكلِد فحلق 0 0 526 ونحر 0000 حتى اعتمر عاماً قابلا؟ . 

(؟) نيل الأوطار #/455. 

(6) نقله عن القاضي إسماعيل وأبي عبيدة الغزنويٌ في وضح البرهان في مشكلات ل 
١9/١‏ . 

(5) انظر: أضواء البيان ١//9ا١١.‏ 

(6) البقرة: الآية .١95‏ 





الاخْتدازَاتٌ الفِفهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


العلناءة: فستن «القران ف «الغدة السملحين: إاختضاراء :والقران. فى أعلى 
ورخات التعاحة والاعين 37 


أمَا شرعاً فيرى القاضي إسماعيل أنْ الحصر المذكور في قوله 
عرّ وجل: طبن أَهِرْعٌ نا أسْتَسسَرَ هِنَ ادي ولا لوا روسكم عَقٌّ يِل المدى 
]4762 ور اذينة حير :العدى عنافة دوف الحرفن. وتهوة: بورد على القائليق 
َشَمول الإحضار للعدرٌ والمرضن.حخين احتجوا يما رواه حجاج الصْوّاف'*'. 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة عن الحسجاج بن عمرو” قال: قال 
رسول الله عَللةٍ : امن كُسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجةٌ أخرى. قال عكرمة: 
فذكرتٌ ذلك دين هريرة وابن عبّاس فقالا: 0 ين 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق مجيا : 


«هذا إسناد صالح من أسانيد الشّيوخ» ولكن أحاديث الثّقات تضعّفه؛ 
وذلك ما حدثنا سليمان بن 00 حذثنا حمّاد بن زيد» عن أيَوسف» عن 
أبي قلابة قال: حرحكت معتهرا حتّى إذا كنت بِالدَئِيئّة 0 وفعتاخن راحلتن 
فانكسرتٌ» فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وانن عمر أسألهما فقالا: ليس لها وقتّ 
كوقت الحجّء يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت”" . 


.١١8/١ انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية 185. 

(9) حبجاج بن أبي عثمان الصّوّاف البصريٌ ثقة مشهورء توفي سنة 4#١هء‏ انظر: سير 
أعلام التّبلاء برهن 

(5) ابن غَزِيّة الأنصاريٌّ المازنيّ المدني صحانيىّ» انظر: أسد الغابة .408/١‏ 

)6( أخرجه أبو داود ا 0 لأكق رقم: 05300 والترمذي 26 رقم : 8٠‏ والنسائي 
ه/18 ”2 رقم: 2586١‏ وابن مأجه .57١/4‏ رقم: لالا0ء”. قال التّرمذي: «هذا حديث 
حسن؟. وصححه الألبانيَ في صحيح الترمذي ا وصحيح ابن ماجه ؟19*/7., 

(5) موضع من أعمال المديئة» انظر: معجم البلدان «الدّثيئة». 

(0) أخرجه البيهقيّ في الكبرى 077١ 5١9/8‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 
073/١‏ 0 من طريق القاضي إسماعيل بهء غير أنه عند البيهقيّ وابن بشكوال: 
«أبي العلاء» بدل «أبي قلابة»» فلعلٌ ما في شرح صحيح البخاري لابن بطال الذي 
نقل النصّ عن القاضي إسماعيل وقع فيه تصحيفٌ. 


الاختيارات الفقهيّة لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: إِسْماعيل 00 الجهؤضميّ 


حدثنا علي''', 0 سفيان» قال عمرو: أخبرني ابن عبّاس قال: 
«لا حصر إلا حصر العدرٌ”". ورواه ابِنُ جريج ومعمرء عن ابن طاوس. 
عن أبيه؛ء عن ابن عبّاس. 
فقد بان بما رواه التّقاتُ عن ابن عبّاس في هذا الاب أنه خلاف لما 


روآأه حجاج الصَوّاف عن يحيى بن أي كثير؛ لأنْ ابن عبّاس حصر الحصر 
)0 





بالعدوٌ دون غيرهء فبان أَنْ مذهبه كمذهب ابن عمرا 
وما ذهب إليه القاضى إسماعيل من كون الإحصار خاصًا بالعدرٌ هو 
قول مالك7؟) والشّافعت”*. وأححمد في الرّواية المشهورة عي لا 


وعلى هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التَحلل حتّى 
يرأ من مرضه) ويطوف بالنت ويسعى فيكون متحللاً نعمرة. 


وذهب أبو حنيفة”'"'؛ وأحمد في رواية* إلى أن الإحصار يشمل ما 
كان من عدو وغيره وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم . 

وقد احتجٌ القائلون بأنّ الإحصار خاصٌ بالعدرٌ دون المرض وأن 
المريض عليه أن يتحلل بعمرة بما يلي : 


)0غ( هو ابن المديني. 

(؟) أخرجه البيهقيَّ في الكبرى 7١9/0‏ من طريق سفيان بن عييئة نه. 

(9) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 1409/4 .45١‏ 

(4) انظر: الموطأ »485/١‏ والتّفريع 287/١‏ والمعونة .441/١‏ والإشراف 6504/١‏ 
والتّمهيد ١99/١6‏ ١56»ء‏ والاستذكار .45/١7‏ 

(5) انظر: الأمّ 7 1١9‏ تحقيق: د. حسون» والمجموع 2٠6١/8‏ وروضة الطالبين 
20 وقيّد الشافعيّة ذلك بما إذا لم يشترط في إحرامه أنَّ محلّه حيث حبسه 
مرضه . 

(؟) انظر: المغني 235١/8‏ والإنصاف .١/5‏ 

(0) انظر: شرح معاني القرآن 1567/6 765. وشرح مشكل القرآن ؟/5لاء وأحكام 
القرآن للجصّاص ."70/١‏ والأسرار ص 485» والمنسوط .٠١9//4‏ 

(6) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: الإنصاف 1١/4‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


0 أنْ الله عر وجل قال: 1# مد 374 بعل ذكره للإحصار». 
والأمِنٌُ إِنّما هو من العدرٌ لا من المرض. 
وأجيت أن ذلك لا يمنع من حمله على المرض ومعناه إذا برئتم» 
وفى الحديث: «الرّكام أمانّ من الجذام و الذمامل أمان من الطاعون»”''2 فدل 
ذلك أن لفظة الأمن تطلق في المرض أيضاً9". . 
؟" ‏ عن عائشة قالت: دخل يسول الله يِل على ضباعة شيك ال هر 
فقال لها: لعلك أردتٌ الحجٌ؟ قالت: والله لا أجدني إلا وَحِعَة. فقال لها: 
9 ده - ٠‏ 0 > > 1آ ٠. ٠‏ 00 
حجي واشترطي» قولي : اللهم مَحِلي حيث حبستني» ". 
فلو كان المرضٌ ييح الحِلّ ما احتاجت إلى شرط© , 
ويجاب بأنّ الاشتراط اقتضى الجِلَّ ولا يعني ذلك أن المحصور 
بالمرض إذا لم يشترط فإِنّه لا يحل9'. 
ظ 
كت قول ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا حصر إلا حصر العدو)”"' , 


أ أن ابن عبّاس أخبر أن الحصر يختصٌ بالعدوٌ وأنْ المرض لا 
يسمّى حصراًء وهذا موافقٌ لما ذهب إليه جمهور أهل اللّغة من كون 





.195 البقرة: الآية‎ )١( 

(6) لم أجده بهذا السّياق وقد أخرج نحوه ابن عديّ في الكامل /27191//7؛ ومن طريقه 
ابن الجوزيٌ في الموضوعات */488 عن أنس مرفوعاً: ١لا‏ تكرهوا الرّكام فإِنّه 
يقطع عروق الجذام» وهو حديث موضوع كما قال الحافظ ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعالى. 

(90) انظر: المبسوط .١٠١8/4‏ 

(4) أخرجه البخاري 2١7/9‏ رقم: 25089 ومسلم  851//6‏ 58لاء رقم: .٠١5‏ 

.5١4  ”٠١"/8 انظر: المغنى‎ )6( 

(5) انظر: الأسرار 491 498. 

(0) أخرجه الشافعي. في مسنده ‏ الأم إلا وصحح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر 

| المنير رقم: .١44١‏ 





الاختيارات الفقهئة لشيّخ المدرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل نن 0-2 0226 


الإحصار للمرض والحصر للعدوٌء فقول ابن عبّاس خارجٌ على سبيل تفسير 
اللّغة دون بيان الحكو”'' . 
جا أو تفل .على من لو اياقترل”” , 
4 - أن المريض متلبّسٌ بالحجٌ لم يصدّه عن الحجٌ يد غالبةٌ فكان في 
ذلك مقط ال 
ه ‏ ولأن كل محرم لا يستفيد نتحذله تخلصاً من الأذى لا يجوز له 


التحذّل كالضال عن الطريق. تكخلاك المحصيون عدر فإثه ستقين سحلل 
تخلصاً من أذى العدوٌ”؟' , 


واحتجٌ القائلون أن الإحصار بالعدوٌ والمرض سواء بما يلي : 
- قوله يك «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجّة أخرى»””' . 
وأجيب عنه بما يلي : 


| أنه متروك الظاهر فإِنّ مجرّد الكسر والعرج لا يصير به المحرم 
حادلي0" , 


ب - أن يحمل على ما إذا اشترط المحرم الحلّ إذا حبسه عذر 


نذا 





() انظر: أحكام القرآن ,#”:”8/١‏ والأسرار .44٠‏ 

(؟) انظر: المجموع 9/8:". 

9 انظر: المعونة »05941/١‏ والإشراف .6804/١‏ 

(4) انظر: المعونة 20941١١‏ والإشراف ,»604/١‏ وروضة الطالبين *73 ,؛ والمغني 
ه/“ ". 

0( تَقدّم تخريجه. 

(5) انظر: المغنى .7١/8‏ 

(0) انظر: المجموع 05/8 ,٠١‏ والمغني 5/0 .7١‏ 





5 حُتَنَاراتٌ القدٌ نّة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


سس من المزى 374 يحقّقه أن لفظط الإحصار إنما عر العرمن ونحوه 

يقال: احضيرزة العرض إحصاراً فهو محصرّء رسيي العدر سعضيرا فهر 

محصوزر» فيكون اللفظ صريحاً في محل التزاع, و-حخصر العدوٌ مقيس 
60( 

عليه . 


وقد أفتى ابِنُ مسعودٍ رجلا لدغ بأنّه محصر""". 


5 ولأنّه مصدود عن النيت أشنه من صذه ار 

والحاصل أن المحرم إذا حصره عدرٌ من المشركين أو غيرهم فمنعره 
ا اي 000 إلى مكة 

ثم يحلق رأسه كما أمر بذلك المولى عزّ وجل في قوله: مقن حورم فا 

و مِنّ ادي ولا لحلفوأ رعو 5 عن يبع اذى 0 وثبت أن التبي يِه 
أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. فالإحصار 
بالعدرٌ موجبٌ للتَحلّل إجماعاً نين العلماء كما ذكره ابن قدامة"' . 

أمَا إن كان الإحصار بمرض ونحوهء فوقع الخلاف بين أهل العلم 
على قولين كما سبقء» والذي يظهر أنْ المحصر بمرض كالمحصر بعدو 
لعموم قوله تعالى: #فَإِنَ حور 4 أي: عن الإتمام» ولم يقيّد الله تعالى 
الحصر بعدوء وقوله: مادا منص » هو من ناب 0 نعض أفراد العام 
وهو لا يفضي 1 وهو اختيار البخاري” “ وأحمد في رواية 
اختارها شيحُ الإسلام ابن تيمية"" . 


.1845 البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط »٠١8/5‏ والأسرار ص »54٠‏ والمغنى .7١*/8‏ 0 

(6) أخرجه بمعناه ابن جرير في تفسيره 777/9 دار الفكرء وإسناده صحيح عنه كما في 
فتح الباري 4/". 

(4) انظر: المغنى .5١5/8‏ 

(8) البقرة: الآية 195. 

(5) في المغني 1454/8. 

0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /ا/ 148٠+‏ 401. 

(6) انظر: صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري 4/". 

(4) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيّة ص /ا7١.‏ 





الاختداز ات الفقهزة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الجَهُضميَ 


. المطلب الثاني 


طواف الإفاضة 





وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الإجماع على أنّ الطواف والسّعي لا يكونان إلا بمكة. 
المسألة الثانية: حكم طواف الإفاضة. 
المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. ظ 
المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت. 
2 26 3 


5-0 المسألة الأولى: الإجماع على أنّ الضّواف والسّعي لا يكونان 
| إلا بمكّة: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ العلماء مجمعون 
على أنْ الطواف والسعي لا يكونان إلا نمكة30' , 

ووجه ذلك أن الطوافٌ إنّما هو بالكعبة المشرّفة والشعن 5 الطننا 
والمروة. والكعبة والصمًا والمروة مواضع لوف معيئلة في المسجد الحرام 
تمكة المكدفة ولا يمكن أن يخالف في هذا أحد إذ هي أمور متواترة 
مبناها على . الحس والمشاهدة. 

قال أبن حزم . اوأجمعوا أنْ الحج إلى مكة إل غيرها»”'"' , ظ 

ولا عبرة ببعض فرق الضلال الذين استبدلوا الحجّ إلى بيت الله الحرام 
بالحجح إلى المشاهد والقبور والأضرحة؛ زعما منهم أنها تغني عن الحجٌ إلى 


(0) انظر: الاستذكار 7١//81؟.‏ 
0( مراتب الإجماع 6 





الاحْتداراتُ الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميَ 


الكعبة. 0 قال المولى في كتانه متحددا | وجهة ا من ألصََّعًا امَو من من 
تعر ير مدن 2ع البنت أو اغتتر كلا حت علد كن يلوك بهمأ زتن 
تَطوَّعَ حيرا فَإِنَّ أله سَاَىْْ عَلِيمٌ م56 


[55]- المسالة الثانية: حكم طواف الإفاضة: 
قال القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 


«طواف 0 سه 2 ساقط عن المُرَاِق "' وعن 5 وعن كل 
الوجوه طوافٌ الإفاضةء د الطواف الذي يكوه نعل عرفة ة قال الله 
عرّوجل: «ثمٌ لِقَصُوأ يِقضُوا تَفَكَهُمْ وَلْبُوفُواً نذُورَهُم وَلْمَطُوَهاْ بِالسَيْتِ 
لْعَضِيِنٍ 40©9”". فهذا هو الطواف المفقرض في كتاب الله وهو طوافٌ 
الإفاذ ف يع الذى يدا ب الحا طون [لحرافه غ90 . 


قال ابن عبدالبرٌ معلّقاً: «ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة. وهي وال ان وهب وائن نافع وأشهت عله) وهو 
قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
[وابن عبدالحكم]”'' عن مالك: أن طواف القدوم طواف واجبٌّء وطواف 


الإفاضة واجتٌّ)9" , 


.١64 البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوت الوقوف» وفي أثر سعد بن‎ 
أبي وقّاص أنه كان إذا دخل مكة مُراهِقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. ذكر‎ 
هذا ابن الأثير في النّهاية 2584/7 وانظر: التّوادر والرّيادات 281/6 والتّفريع‎ 

”*/١‏ والقرى لقاصد أمّ القرى 7517. ظ 

(9) الحجح: الاية 9". 

(84) ذكر الطبريّ فى تفسيره 187/١9‏ أن المراد بالطواف فى الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التأويل في ذلك . ١‏ ظ 

(5) الكافي لابن عبدالبرٌ 259/١‏ وعنه القرطبي في جامعه .6١/١7‏ 

(5) من جامع القرطبي . 

"5/١ الكافي‎ )0( 


الاختياراتٌ الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهْضميَ 


وقد تضمّن نصٌ القاضي إسماعيل مسألتين: 

الأولى : حكم طواف الإفاضة : 

فيرى القاضي إسماعيل أنّه طواف واجبٌ لا يسقط بأيّ حال» ويعني 
بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أنْ طواف الإفاضة ركنٌ من أركان 
الحج لا يصح الحجّ ندونه» وقد حكى الإجماع في ذلك عدد كبير من أهل 
العلم . 

قال ابن المنذر: «أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف 

210 
الإفاضة 





وقال ابن عبدالبْرٌ: «أجمعوا أنْ طواف الإفاضة فريضةً)("' . 
وقال ابن حزم: «أجمعوا أنّ الطواف الآخر المسمّى طواف الإفاضة 
نالبيت والوقوف نعرفة ل 


وقال ابن قدامة: : «هو ركنٌ للحجٌ لا يتم إِلآّبه لا نعلم فيه 
ا 
خلافا») 


وقال التّوويٌ: «هو ركنٌ من أركان الحج بإجماع المسلمين»" . 

وقال الزّيلعيَ : «وطواف الزّيارة ركنٌ بالإجماء»() ظ 

الانية : حكم طواف القدوم : 

فيرى القاضي إسماعيل أنّه سئّة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من 





() الإجماع هل. 

.75514/١ الاستذكار‎ )0( 

(9) مراتب الإجماع ؟4. 

00 المغني هم 

(©) شرح صحيح مسلم 1917/8. 

(0) تبيين الحقائق .١9/5‏ وحكى الإجماع أيضاً في هذه المسألة آخرون استقصى أقوالهم 
في ذلك البوصي في كتابه إجماعات ابن غبدالبرَ 1/5/7 91/8. 





الاختنازاتٌ الفقّهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضميَ 


ال ا اليجنا 7721 وذهب المالكية إل أنه واج يجبر 


تركه بدم”**. وأرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون 
طواف القدوم سئّةٌ لما يلي : 





: إجماعهم على سقوطه عن المكي قال الحافظ ابن عبدالبرٌ‎ ١ 
«الدليل على أنْ طواف الدّخول ليس بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن‎ 
لمك‎ 


؟ ‏ ولأنّه تحيّة فلم يجب كتحيّة المسجد”"” . 


[0ة4)- المسألة الثالثة: لا يجحزىء طواف الذخول ولا ينوب عن 
طواف الإفاضة بحال من الأحوال: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينوب 
عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الطواف نعد رمي جمرة العقبة يوم التحر 
أو بعدهء للوداع كان الطواف أو تطوّعاء وبه قال ابن القاسم من أئمَة 
المالكيّة”'"» وهو مذهب الحنانلة حيث ذكروا أن الحاحٌّ إن كان طاف للوداع 
لم يجزئه ذلك عن طواف الإفاضة”” . 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2١45/7‏ وفتح القدير ؟/4448. 

(؟) وهو المذهب ونصٌ عليه الشّافعىّ» وفي وجه ضعيف شاد أنه إذا تركه لزمه دمٌء قاله 
الثوروي في كتابه المجموع شرح المهزب 4 . 

(©) انظر: المبدع /5514. 

(5) ذكر الحطاب في مواهب الجليل #/85 أن طواف القدوم من أفعال الحجٌ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسْئة» والتحقيق فيها 
أنها واجبة وأنْ فى إطلاق السَّنَة عليها مسامحة» وانظر: المعونة »651/8/١‏ والقوانين 
التفيية من ا 7 0 

.144/١7 الاستذكار‎ )6( 

(5) المهذّب ‏ مع المجموع .١١/8‏ 

0) انظر: الكافى 257/١‏ والاستذكار 1917/17. 

(4) انظر: المغني /.. 





الالختياراتٌ الفِقهيّة لِشيْخ الفدزسّة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الجِهُضمىَ 0 


١ ِ‏ - أنْ الله تعالى ذكر الح وقال> ثم مسوأ ليِقَصُوأ تَفَمَهُم4”''. وهو 
كل ما يحل منه الحا برمي مي الجمرة؛ #وَلْبِوفُوأ نذُورَهُمَ». أي: يأتوا بما 
وجب عليهم. ) #ووأ َو سيت الْعتِيقَ»2 فذكر ذلك نعدك إلقاء التفث» 
وكرا عطي ا ثم؟ وثم تورجب الرّتبةَ, فلا يكون الطواف المفترض 
الواجتٌ إل نعد ذلك . 


؟" ‏ ولأنْ الأكثر من العلماء يعتدون بالئْيّة في عمل الحم وهو عندهم 
كالصّلاة وسائر الفرائض» ولا يجزىء عندهم التَطوّع فيه عن الفرض”"' . 
نينما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفئّة””"» والمالكتة© 2 والشّافعتة0©) 
إلى أن من فعل في حتجه شيئاً تطوّع ه من عمل الحيع وفلك الشية واجب 
فى الححح قد جاء وقته فإنْ تطوّعه ذلك يصير للواجت. 


0 الله ات 5 يفرض على 0 0 0 واحداً -- 


ْيتِ لين 6 6 5 في هذه الآية الكريمة وغيرها لا توجب 

ا إل نتوقيف» ومن طاف تالت دوم التروية فقد طاف للحجٌ في وقته 
00 

حصن 


؟ ‏ ولأنّه عمل من أعمال الحجٌ في حين الحجٌّء بخلاف الصّلاة. 


.74 الحجّ: الآيات لاا‎ )١( 

() انظر: الكافي 257/١‏ والمغني 45/8". 

(9) انظر: بدائع الصّنائع ؟/79١.‏ 

() انظر: شرح خليل للرّرقاني ؟//517؟ ‏ 2558 والأبي 2178/١‏ عند قول خليل: 
«وَالإِقَاضْةَ 1 أَنْ يَتَطوّعٌ بعده) , 

(0) انظر: البيان 45/4" للعمرانى. 

(5) الحجّ: الآية 9؟. ١‏ 

0) انظر: الكافي ."5/١‏ 


الاختَناراتٌ الفة لفقهيّة لشيخ المرسة المَالِكِيّة بالعراق: إسْماعيل بن ! سشخاق الحَهُضمر 


فإذا كان التطوّع ينوب في الحجّ عن الفرض كان الطوافٌ لدخول مكة أحرى 
أن ينوب عن طواف الإفاضة مع الدّم؛ لأنْ أقل أحوال طواف القدوم أن 
يكون سنةٌ فهو أقوى من التَطوّع؛ وهكذا من لم يطف طواف الإفاضة وطاف 
طواف الوداع فإنّه ينوب عن طواف الإفاضة. 

 "'‏ ومن حجتهم أ يضأ أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجّ فلم 

يفتقر إلى تعيين النْيَة ارا 

؛ - وقياساً على من صام رمضان بنيّة التَطوّع فإنّه يقع عن رمضان”"" 

وقول الجمهور أولى لعموم الآية الكريمة التي احتججوا بهاء وحجة 
المخالف فياس وهو ل يقوم تجاه النص. 
[158- المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”' رحمه الله تعالى إلى عدم جواز 
الطواف نبعض البيت» واحتجٌ لعدم الجواز بقوله تعالى: #وَلْبَطُوَواْ بِالْسَيْتِ 
1 متمق 17# . 

وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 


القول الأوّل: عدم اذ الطواف تعض التسفة قمين بمظرت :ذاخل 
العطجترء وليه :ذقين فالك7* 4 والشافدة "أن واحمةين خنبز ".وهو 





."145/4 انظر : البيان‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصَنائع ؟/79١.‏ 

(6) نقل هذا عنه ابن عبدالبرَ فى التمهيد .175/٠١‏ 

(4) الحجٌ: الآية 9؟. ْ 

(5) انظر: المدوّنة ,#"1/١‏ والكافي ,"510/١‏ والمعونة  6!/7/١‏ "ام والإشراف 
0١‏ » وعيون المجالس 28١١/5‏ وعقد الجواهر التّمينة :»”99/١‏ وجامع الأنهات 
ص 2١99‏ رساك عليل ص١1‏ وشروح خليل للنحطاب .م الل والآني 
7/١‏ ,؛ عند قول خليل: 'وَسِنَة أذْرُعَ م مِنّ الحجر. 

(5) ذكر النّوويٌ ني روضة الطالبين 1 3 الأصح وهو ظاهرٌ المنصوصء وانظر: 
المجموع 4 

0) انظر: المغني 4 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضمرَ 


ال لعي ل لبي تيت 4 تت ته 0 تت ل 0 له ل 3 نه لت 0 نه نتن تس 2 تلت تلت 9 ته تله 0 لت لت جلث تت © تت ست 0 سنن لنت 0 ل لت + لت ضع > طن ضدده 


واحتججوا بما يلي : 


١‏ قوله تعالى: و[ 0 وأ بيت آلضِيق4 ٠”‏ رلك يفقتضي 
للك 2" 
بطوافه © . 


1 الأحاديث الصّحيحة الذَالة على كون الحجر من البيت منها: 


> خر, 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتت رسول الله ككلِةّ عن الحجر 
فقال: «هو من البيثت:»9© 2 


ب وعنها أيضاً قالت: كنتٌ أحبٌّ أن أدخل البيت فأصلّي فيهء فأخذ 


رسول الله كلْخْ نيدي فأدخلني الحجر فقال: «صلي في الحجر إذا أردتٍ 
دخول الببت» فإنّما هو قطعة من البيت6' . 


اج وعنها قالت: قال رسول الله عاد : (إنْ قومك استقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حدائثة عهدهم بالشّرك أعدتٌ ما تركوا منهء فإن 3 


لقومك من 9 أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه ) فأراها قريباً من 
سبعة أذرع)"') 


0/4 قاله التوويٌ في المجموع‎ )١( 

غ0 الحج : الآية 84 

(©) انظر: المعونة ١/7/اه ‏ #/اه2 والمغني 779 

(54) أخرجه البخاري #/24"9 رقم: 084غ ا 0 رقم: »5٠08‏ وابن ماجه 
241١ 3 4‏ رقم: ههة». واللّفظ له. 

(6) أخرجه أبو داود 876/9 2075 رقم: 7١78‏ تحقيق: الدّعَاسء والترمذي 
5 » رقم: 2405 والتسائيٌ 54١8/8‏ ١548؟.‏ رقم: ؟١941”؟.‏ من طرق عن 
عبدالعزيز بن محمدء عن علقمة ١‏ بن أبي علقمة. عن أمَّهء عن عائشة به. قال 
الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح». 

(5) أخرجه مسلم ؟/الاة ‏ 291/9 رقم: "40. 


الاخْتِيارات الفقهيّة لِشَيْحْ المرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل يْن إسحاق الحِيُضميَ 





فهذه الأحاديثٌ اذ على أنْ الحجر من النيثت فل" يصح الطواف فيه 
لأن في ذلك تركاً للطواف نجزء من البيت. 


قال ابن قدامة: «فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف نجميع النيت فلم 
يصمح كما لو ترك الطواف ببعض البناء»”'' . 

* _ ولآنه يَكِيةِ طاف خارج الحجر وهو القائل َيه : «خذوا عني 
مناسككم»”'. 

القول الثاني: وذهبٍ أبنو حنيفة إلى أنه إذا طاف في داخل الحجر 
فعليه أن يعيد لأن الحجر من البيت فإذا طاف في داخل الحجر فقد 
كه الطوافت فى اليف بو الشوو ف فو الطو :كل البيت. والأفضل 
أن يعيد الطواف كله مراعاةً للترتيب فإذا أعاد على الحجر خاصةً 
أجزأه. لأنّ المتروك هو لا غير وقد استدركه. ولو لم يُعد الطواف 
ع اا ار يا او لحي ري ابوك ار 
من طوافه ربعه”". 

وحاصل مذهب أي حنيفة أنه إذا كان في مكة أعاده. وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادة أراق دمأ وأجزأه طوافه . 


والجمهورٌ يخالفونه في هذا فيرون عدم صحّة طوافه إذا عاد إلى بلده 
لما سبق من كون الحجر من البيتء ولأنْ رسول الله يك طاف خارجه 
وأفعاله في الحجّ عبر على الوجوب حتّى يقوم دليل على الاستحباب 
لقوله يَكخِّ: «خذوا عنّي مناسككم»”'': وعليه يكون مذهبٍ الجمهور هو 
أرجح القولين في هذه ا والله تعالى أعلم. 
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)000( المغني 0 
(؟) انظر: المعونة ١/ا/ا0.‏ والحديثٌ تقدّم تخريجه. 
(9) انظر: بدائع الصّنائع .١7/7‏ 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجؤُضمِيَ 





وفيه : 


[64|- مسالة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهارا: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ من فاته الوقوف 
بعرفة نهاراً ثم وقف به ليلاً أن حجّه تام ولا يضرّه فواتٌ الوقوف 
)0 
بالتهار © . 


واحتجح رحمه الله لما ذهب إليه نما رواه عروةٌ بن مُضَرّس الطائي 
رضي الله عنه قال: «أتيتٌ رسول الله كله بالموقف ‏ يعني بجمع - قلتٌ: 
جنتٌ يا رسول الله من جبَيْ طيّء» أكللتٌ مطيّتي. وأتعبت نفسي» والله ما 
تركثٌ من حَبْل”" إلا وقفثٌ عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله وَك: 
من أدركٍ معنا هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 


)0 
ححه ؛ وقضى تفئّه 


)١(‏ وإليه ذهب ابن القصّار وابن الجلاب والقاضى عبدالومّاب من مالكيّة 
بغداد» انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 45/4*» والتّفريع :941/١‏ 
والإشراف ١‏ ولمعونة .0580/١‏ بل هي مسألة جم نين الفقهاء كما 
سيأتي سائةة: 

(7) الحَبْلٌ: بحاء مفتوحة مهملة وباء ساكنة هو المستطيل من الرّمل» وقيل: الضّخم منه. 
وجمعه حبال» انظر : النّهاية في غريب الحديث "7/١‏ «احبل؟. 

(6) أخرجه أبو داود 2808/1 رقم: 6,»؛ والتّرمذي 2777/5 رقم: 841» والنسائيّ 
2245, رقم: 15 * وابن ماجه 24/8/45 رقم: 5 وابن خزيمة 56060/4؟! ‏ 
5ه رقم: ١٠7481ء‏ وابن حبّان 2151/4 رقم: ,2”46٠‏ والحاكم 2457/١‏ من طرق 
عن عامر الشُعبيّ » عن عروة بن مضرّس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمّة الحديث». كما 
صحححه الحافظ ابن عبدالبرٌ في الاستذكار ."0/١‏ 





الاختناراتٌ الفذهنة لشيّخ المدّزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضميَ 


اام ل الو لل 9 الت تت 0 لت ات > ل ته 0 نه نيت إن ليت لت 0 تت ند لت سنت 4 كنت شتئن 0 تنه تنم 2 تم تت انث 0ت 0 لنت تتم 4 ئت ‏ ختنت 2 كت كنت 4 كن ده 


«ظاهرٌ هذا الحديث إن كان صحيحا"'' ‏ والله أعلم ‏ يدل على أن 
الرّجل سأله عمًا فاته من الوقوف بالنّهار نعرفةء فأعلمه أن من وقف بعرفة 
ليلا أو نهاراً فقد تم حججه. فدار الأمرُ على أن الوقرك الثيان: لا رمف إن 
فاته لأنّه لما قال: «ليلا أو نهاراً» فالسائل يعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته 
الوقوف بالتهار أن ذلك لا يضرّه لوا ان القول 
أن يقف بالتهار دون الليل» وعلم أن المعنى فيه إذا وقف بالليل وقد فاته 
الوقوف بالتهار أنْ ذلك لا يضرَّه. 


ولو حمل هذا الحديثٌ أيضاً على ما يحتجٌ به من احتجٌ به لوجب 
على من لم يدرك الصّلاة مع الإمام بجمع أن يكون ححّّه فاسداًء ولكن 
الكلام يحمل على صحّته وصحّة هذا المعنى فيه؛ لأنّ الرّجل إنّْما سأل وقد 
أدرك الصّلاة لضت ان ونان بعرفة ليلا فأعلم أن حبجه تام)”" . 


وقال: أيضاً: «إتما فى حديث عروة بن مضرّس إعلام منه ككل أ 
الوقوف بالتّهار لا يضرّه إن فاته لأنه لما قيل: ليلاً أو نهاراً والسّائل ايعلم أنه 
إذا وقف بالتهار فققد أدرك الوقوف بالليل: فأعلم أنه إذا وقف بالليل وقد 
فاته ا بالتهار أن ذلك لا يضرّهء وأنّه قد تم سن لا أنه أراد نهذا 
القول أن يقف بالتهار دون الليل»”" . 


فالقاضي إسماعيل يرى أن عروة بن مضرّس وقف بعرفة ليلا ولم 
يدرك الوقوف نهاراًء ثم صلّى الفجر نمزدلفة مع رسول اله يك وسأله عن 
حكم حبّه إذ فاته الوقوف نهاراًء فأخبره يل أن حبجه تام ما دام أدرك 
الوقوف بعرفة ليلا . 


(1) قد صحّحح الحديث التّرمذي والحاكم وابن عبدالبر وأخرجه ابن خزيمة وابن حبّان في 
(0) التمهيد 4/9/ا؟ _ 09/6 ؟, 
(©) الاستذكار .#/١‏ 





الاتيارات الففهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


وقد وافق القاضي إسماعيل في هذا الفهم من مالكيّة نغداد كاتبّه القاضي 
أبو الفرج عمرو بن محمّد اللْيئيٌ وأنو الحسن ابن القصّار فقال الأوؤل: 

«معنى قول رسول الله يَكِهٌ في حديث عروة بن مضرّس: وقد أفاض 
قبل ذلك ليلا أو نهاراً - والله أعلم ‏ ليلاً أو نهاراً وليلاء فسكت عن أن 
يقول : ليلاء لعلمه بما قدّم من فعلهء لأنّ من وقف نهاراً فقد أدرك الليل لا 
أنّه أراد بذكر التهار اتّصال الليل به. وقد يحتمل أن يكون فول لبلا آد 
نهاراً بمعنى ليلاً ونهاراًء فتكون أو بمعنى الواو كما قال الله عرّ وجل: ولا 
ِعْ من يما أو كفُور4”"" أي : آثماً وكفوراًء والله أعلم»”". 

وقال الّاني: «أمَا قوله فى حديث عروة: وكان قد وقف بعرفة ليلا أو 
نهاراً فنحن نعلم أنه عليه السّلام وقف وقفة واحدةٌ بعرفة جمع فيها بين 
الليل والتهار» فصار معناه: من ليل ونهارء واستفدنا من فعله عليه السلام 
أنْ المقصود آخر التهار وهو الوقتٌ الذي وقفهء وعقلنا بذلك أنْ المراد جزءٌ 
من التهار مع جزء من الليل لأنّه لم يقتصر عليه السّلام على جزء من التهار 
دون الليل» ولو تحرّر د ل و لجان أن تكون أو بمعنى 
الواو كقوله تعالى: 5006 عن 21 كرا 36" .1مهناء :او كفورا . 

فإن قيل: أ: نتم لا توجبون الجمع بد نين الئهار والليل في الوقوف. 

قيل: لما قال: فقد تم حسجه علمنا أنْ التّمام يقتضي الكمال والفضل 
فيجمع فيه بين السئة والمرضص» والسئّة الوقوف بالتهار والفرض هو الليل 
لأنه هو انتهاءٌ الوقوف». فهو الوقتٌ المقصود وهو م نه من التّهار لأنه 
لو انفرد وقوفه في هذا الجزء لأجزأه بإجماع»؛ ولو وقف هذا القدر من 
التهار لكان فيه خلافٌ ووجب عليه دمٌّء فكيف يكون النْهارٌ أخصٌ به من 


اليل )!؟) 


)١(‏ الإنسان: الأية 784؟. 

(؟) التمهيد 2717/8/9 والاستذكار ."4/١7‏ 
(9) الإنسان: الآية 74؟. 

(4:) شرح صحيح البخاري لابن بطال 845/4. 
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وحاصل كلام القاضي إسماعيل ومن معه حمل قوله كَل فى حديث 
عروة بن مضرس : «ليلاً أو نهاراً» على أحد معنيين : ( 

الأوّل: تقدير محذوف أي: ليلا أو نهاراً وليلاً. فيحصل الإجزاء 
بالوقوف ليلاء والأكمل منه الجمع بين اللّيل والتهار. 

الَاني: تأويل أو بمعنى الواو. ويكون مقصود الحديث حينئذ الكلام 
على أكمل أحوال الوقوف بعرفة وهو الجمع بين اللّيل والتهار. 

زغلى كلا المعتيية: فالحديك: له يذل على جواق الاكقفاء بالوقوف 
بعرفة نهاراً دون اللّيل كما هو مذهب الجمهور الذين استدلوا نظاهر 
الحديث: «ليلا أو نهاراً» على التّخيير بينهما إذ «أو؛ حرف تخيير كما هو 
أصلّها في لغة العرب. ولو صم هذا التَاويلُ لوجب الجمع بين الثهار والقيل 
في عرفة وهذا لم يقل بقل به أحد؛ لذا قال ابن عبدالبرٌ: «لو كان كما ذكر كان 
الوقوفٌ واجباً ليلا ونهاراً ولم يغن أحدّهما عن صاحبه؛. وهذا لا يقوله 


أحن230 , 


والصحيح في معنى الحديث. أنّه يدل نظاهره على عدم اشتراط 
الجمع بين الليل والتهار في الوقوف بعرفة» فلو اكتفى بالوقوف جزءاً من 
الثهار لكفاه في حصول ححجهء وهذا ما ردّه المالكيّة ومنهم القاضي إسماعيل 
حيث ذهبوا إلى تأويل الحديث كما سبق بيانّه . 

قال السّندي: «يدل ‏ أي: حديث عروة بن مضرّس - على أنّ الجمع 
بين جزء من التهار وجزء من الليل ليس بشرطء بل لو أدرك جزءاً من 
التهار وحده لكفى في حصول الحجٌ»”'" . 

وقد بوّب عليه ابن خزيمة قائلاً: «باب ذكر وقت الوقوف بعرفة 
والدّليل على أنْ المفيض من عرفة بعد زوال الشّمس قبل غروب الشّمس من 
ليلة التحر مدرك للحجٌ غير فائت الحجّء ضدّ قول من زعم أنّ المفيض من 


.١77/7/ وانظر: المحلى‎ 2"4/١ التّمهيد 4/ه/ا؟. والاستذكار‎ )١( 
.5515/8 حاشية السَّندي على سنن التّسائي‎ )4( 





الاختماراتٌ الففهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهْضمى 
حزة 2 - ر 2 قي يل سن 3 - ٍ 


ا ململ ا للا لل ل ا ل يي ا ل 


يمحي سعاضي بم ار 

إثااها ذم إلبه القافي في نعالنا عذه فق نمام خنع بل ات 
الوقوف نهاراً ثم وقف ليلا فهي مسألة إجماع بين الفقهاء' 0 وقد صرح 
بالإجماع غير واحد من أهل العلم وهذه نعض أقوالهم في ذلك : 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ من وقف بها من ليل أو نهار 
بعد زوال الشعسن من يوم عرفة أنّه مدرك للحجء وَالقوة مالك فمال: 
عليه الحجٌ من قابل»”*. 

- وقال ابن القصار: «الفرض هو الليل لأنه هو انتهاءٌ الوقوف فهو 


الوقتٌ المقصودٌ وهو أخصٌ به من التهار لأنه لو انفرد وقوفه فى هذا الجزء 
لأجزأه نإجماع»”"' . 





- وقال اين حزم : الأجمعوا أنه إن وقف بها ليلة النحر نمقدار ما يدرك 
الصلاة للصبح من ذلك مع الإمام فقذ 0007 وسكت عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية . ظ 


وقال ابن قدامة: #من لم يدرك جزءاً من التهار ولا جاء؛ عرفة حتى 
غابت الشَّمِسٌُ فوقف ليلاً فلا شيء عليه وحجه تام؛ لا نعلم فيه 
000 
مخالفما»؟ ‏ . 


.5908/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص ,١17١‏ والأمّ 241١6 4١4/8‏ تحقيق: 
د. حسون» والمغني ©6/. 

() الإمام مالك إِنّما يخالف في إجزاء الوقوف نهاراً دون جزء من الليل» أمّا الوقوف ليلا 
فلم يخالف فيهء وانظر: الاستذكار 59/1. ظ 

(5) الإجماع ص "ال. 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 845/4. 

(1) مراتب الإجماع 47. 

(0) المغني 2774/0 وانظر: المبدع #/78؟. 


كاله الفقهيّة لسدح المدزسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق الحم لجهؤضمرَ 


- وقال القرافى: «أجمعت الأمّةَ على إجزاء جزءٍ من الليل70' . 
ومستند الإجماع على أنّ الوقوف نعرفة ليلا مجزىءٌ حديثٌ عروة بن 
مضرّس2» وحديث: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجخ»”"' . 





لا نا فنا ذا لا 


)١(‏ الذخيرة */ةه؟. 


)0 أخر جه الذارقطنيّ /11” من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع . عن ابن عمر» 
عن النبي وله به. 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجؤُضميَ 


المبحث الثانى 
فى واجبات الحخ 





وفبه أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : حكم من حلق يوم النحر قبل أن يذبح. 

المسألة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي. 

المسألة الثالئة: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟ 

المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتلبية في المساجد والفرق بين 
المسحد الحرام ومسحد منى وبين سائر المساجد في ذلك . 

المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية. 

المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 

المسألة السَابعة : الإجماع على أنْ نحر الهدي لا يكون إل بمكة ومنى. 

المسألة التامنة: لو نحر الهدي في أيَام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
بعرفة . 
المسألة التاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثم رمى جمرة العقبة حل 
له الحلق . ظ 

المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة قبل 
أن يطوف ويسعى . 





الإِخْتنَارَاتٌ الفقيئة لشنخ المَرّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميّ 
ناز مه نه بالعراق ل سد 


المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في عرفة. 
المسألة القانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 


المسألة الَالتة عشرة: حكم الأكل من هدي التْطوع إذا بلغ محله. 
المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 
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[20]- المسألة الأولى: حكم من حلق يوم التّحر قبل أن يذبح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّ من حلق قبل أن يذبح لم 
يكن عليه شيءٌء وفي هذا يقول رحمه الله تعالى : 

«من حلق قبل أن يذبح لم يكن عليه شيءٌ لأنْ الظاهر يدل على أنه 
من رمى جمرة العقبة ثم حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه» وقد كان ينبغي 
له أن يذبح ثم يحلق بعد الذّبح؛ فلمًا بدأ بالجلاق كان قد أخطأ ولم يكن 
عليه شيءٌ؛ لأنْ الرّمي يحل به الحلقُء ألا ترى أنْ رجلا لو لم يكن معه 
هدي ثمّ رمى جمرة العقبة حلّ له الحلقُ ولبس القياب وما أشبه ذلك؛ فلهذا 
المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذّبح شيغ»”''. 

واحتجٌ القاضي إسماعيل أيضاً ببعض الأحاديث”؟) التي أ 55 عن 
بعض شيوخه وهي كما يلي: 0 ظ 

١‏ - قال إسماعيل القاضي: حدثنا علىّ ‏ بن المدينيّ» قال: حدثنا 
يزيد بن زريعء قال: حدثنا كن ل و ا عبّاس قال: كان 


)١(‏ التمهيد //ئ7/5ا؟. 

(؟) ذكر هذه الأحاديث ابن عبدالبرٌَ فى التمهيد /7175/7. 

(0) خالد بن مهران البصري أبو المنازل المشهور بالحدّاء الإمام الحافظ الثّقة» توفي سنة 
هه وقيل: 57١ههء‏ انظر: سير أعلام التبلاء ١90/5‏ - 191. 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة الفالكنة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجهُضمر 


رسول الله يكل يُسأل يومئذ فيقول: ١لا‏ حرج». فسأله رجلٌ فقال: حلقتٌ قبل 
أن أذبح». فقال: «لا حرج». فقال: رميتٌ بعدما أمسيتء قال: «لا 

)0 
حرج" : 

31 وقال إسماعيل القاضي : وثنا نصر بن على عن يزيد بن زريع”"ا 
مثله . 

- وقال إسماعيل أيضاً: وحدّثنا إنراهيم بن الحجّاج» قال: حذّثنا 
وهيب”" »2 عن ابن طاوس”*؟؟'؛ عن ابن عبّاسء أن التي كه قيل 9 0 

ثت وقال أيضاً : وثنا نصر بن علىّء قال: حذثنا هشام . عن عطاء . 
عن ابن عبّاسء أن النبي يِه سئل يوم التحر عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ 
أو ذبح قبل أن يرمي» وأشباه هذاء فأكثروا في التّقديم والتأخيرء فما سأله 
أحدٌ يومئذ عن شيء من هذا التحو إلا قال: ١لا‏ حرج»"''. 

فدلت هذه الأحاديتٌ على أنه لا شيء على من حلق قبل أن يذبح إذ 


قوله كله : لا حرج» ظاهرٌ في رفع الوثم والفدية نا : ولو 00 الفدية 
واجبة عليه لبيّن عَكلل يلخ ذلك حيتئذ لأنّه وقفت الحاجة ولا يجور ا 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من الإجزاء هو قول مالك ١‏ نر الست 


)١(‏ أخرجه البخاري #/509., رقم: 11/7. من طريق خالد» عن عكرمة به. 

(؟) أبو معاوية العيشي البصري الحافظ المجوّدء توفي سنة 87١ه»ء‏ انظر: سير أعلام 
التبلاء 795/8 - /7391., ظ < 

(6) وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري الحافظ الكبير المجوّدء توفي سنة 
6ه انظر: سير أعلام التّبلاء 377/8 - 775. ْ 

(5) عبدالله بن طاووس أبو محمّد اليماني الإمام المحدّث الثّقة» توفي سنة 7١هء‏ انظر: 
سير أعلام التّبلاء .1١4 ٠١/5‏ 

,5( أخر جه مسلم 4 رقم : 5 ””", من طريق وهيب» ع فداه بن طاووس به. 

(5) أخرجه البخاري #/2009 رقم: ١97١‏ بنحوه مختصراأء من طريق ء عطاء؛ عن 
ابرن عبّاس. ظ 

(0) انظر: فتح الباري #/١/اه.‏ 





ل ا 


فقد قيل لابن القاسم: ما قول مالكُ فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: لا 
شيء عليه وهو يجزئه”". وإليه ذهب الشّافعي”'". 


وعند أحمد بن حنبل أنه إن قدّم الحلق على النّحر ناسياً أو جاهلا فلا 
قوع غلية:::وإن: تعمل" ذلك فرواعان: 


الأولى : عليه دم. 

والفانية : لا دم عليه وهو افده 

وذهب أبو حنيفة إلى من حلق قبل أن ينحر فعليه دم”. 

0 مض - 

والحاصل أنْ الفقهاء متّفقون على الإجزاء إلا أنّهم احتلفوا في وجوب 
الدم عليه؛ لذلك قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بينهم في أنْ يحله 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاءء ولا تمنع وقوعها موقعهاء وإنما 
اختلفوا في وجوب الدّم)”' . 


ثم إنّ الّرتيب بين وظائف يوم التحر مطلوب بإجماعهم وهو الئَابتُ 
عنه كَكِْعِ فيقدم الرّمي ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف 
الإفاضة . 


() التمهيد //077؟. 

(0) انظر: البيان 215/4 والمجموع 154 ؟. 

() يذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصّحيح جواز ذلك سواء كان لعذر 
كالجهل والئسيان أو لغير عذر لأنَّ النّبيَ يه كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم 
والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج». ولم يقل: لا حرج فقطء بل قال: افعل» وهو 
فعل أمر للمستقبل» أي: إِنْك إذا فعلت ذلك في المستقبل فلا حرج» فعلم أنه لا 
فرق بين التاسي والجاهل». وبين الذاكر والعالم؛ وهذا هو الموافق لمقاصد الشّريعة 
خاصّة في مثل هذه الأزمان لأنْ ذلك أيسر للئاس في مناسكهم, انظر: الشّرح الممتع 
للم د م 

() قاله المرداوي فى الإنصاف 575/4» وانظر: المغنى  ”55:/8‏ 529", 

(6) انظر: آثار أني 5 ص ,.١356‏ والأسرار ‏ مناسك الحجّ ص !47 4758» وبدائع 
الصّنائع مه .١‏ 

() المغني رف ف ”7 وانظر: فتح الباري #/1/اه. 


111ص 





قال الحافظ ابن حجر: «وظائفٌ يوم التحر بالاتفاق أربعةٌ أشياء: رمي 
جمرة العقبة. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو 0 طواف 
الإفاضة... وقد أجمع العلماءٌ على مطلوبية هذا التّرتيب»0 . 


وحجة الموجبين للدم ما يلي : 


١‏ قوله تعالى: #ولا لَحلفواً روسكم عي يل لْدَىُْ يد قال 
إنراهيم بن يزيد النخعى: «فمن حلق قبل أن يذبح اهراق دما عنه570) 


وأجيب: أن المراد ببلوغ محلّه وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحٌه 
فيه وقل حصل ٠»‏ وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتّى تنحروا. 


 "‏ قول ابن عباس : امن قدّم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق لذلك 
1 
دما) 


وأجيب بأنّه ضعيف لا يصح. 


“"' - قال الكاسانيى: «ولأنى حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل 
الذبح لأذى في زأسنة أنه تلزمه الْعَدَيةَ: فالذي يحلق رأسه بغير أذى نه 
أولى» ولهذا قال أنو حنيفة بزيادة التغليظ في حقّ من حلق رأسه قبل البح 

نغير أذى حيث قال: لإا يجزئه غيرٌ الذم. وصاحبٌ الأذى مخيّرٌ نين لدم 
والطفاة والصيام كما خيّره الله تعالى» وهذا هو المعقول لأنْ الصّرورة سبِبٌ 
لتخفيف الحكم وتيسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السَّببِ 
زيادة غلظ لم يكن في حال العذرء فأمًا أن يسقط من الأصل في غير حالة 


العذر ويجب 2 حالة العذر فممتنع)”؟' . 


ويمكن أن يجاب بأنْ هذا قياس فى مقانلة النص وهو فاسد الاعتبار. 


)010( فتح الباري #/١/اه.‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في فتح الباري افد 

(9) أخرجه ابن شيبة وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال كما في فتح الباري 61/7 
00( بدائع الصنائع ١8/7‏ . 


الاختناراتٌ الفة لفقهية لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسفاعيل ين إسشحاق الجَهْضِميَ 





[71]- المسألة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّ من نحر قبل أن يرمي لم 
يكن عليه شيءٌ» وفي هذا يقول أيضاً: 

«وإذا نحر قبل أن يرمي لم يكن أيضأ عليه شيءٌ؛ لأنْ الهدي قد بلغ 
15 املس و و0 ميل سيم 
ل ل ل لع لكوك حر 
فلمًا أخطأ لم يكن عليه الإبدالٌ لأنّ الهدي قد بلغ محلّه ولم يكن في 
شي ء من ذلك انتقاص لعمرته. لأنْ الرّجل قد يعتمر ولا يسوق هديا فتكون 
عمرئه تامّةع ولو نحر هديه قبل أن يبلغ محلّه في الحجٌ لم يكن عليه غير 
إبدال الهدي خاصة: ولا يكون عليه في ذلك انتقاص لشيءِ ء من أمر 
الحج)”'' . 

قال ابن عبداليرٌ : 

«لا أعلمٌ خلافاً فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك 
والله أعلم لأنْ الهدي قد بلغ محلّه. مع ما جاء في حديث ابن عبّاس هذا 
من قوله يل لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح: لا حرج»”'". 

ذهنا الى افيه ابن عبدالبر الخلاف حكاأه الثووي إاجهاعا فقال: 
ا(وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرّمي لا شيء ل . 


[57]- المسألة الثذّالثة: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟: 
ذهمت القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحاج 


)١(‏ التّمهيد /5/7/,؟. 

(0) التمهيد 8/9/؟. 

(0) المجموع ///ا١3؟».‏ وانظر: إعلاء السّئن للتّهانوي 257/٠١‏ والتمعونة 2684/١‏ 
والمغني زفي" 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضميَ 





وحبّة القاضى إسماعيل أنه فعل أثمّة السَّلف وروى في ذلك آثارا 
عَدة تقال : رعذقنا يعقوت كن كفمين بن كانيت. تال 1 حدتنا الوليه كن 
هشام» قال: حدثنا ابن أي ذئبت» عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمّةٌ 
يقطعون التلبية إذا زالت الشّمس يوم عرفة» وسمى ابن شهاب أنا نكر وعمر 
وعثمان وعائشة وسعيد بن المسكّت»*'. 


وروى عن إنراهيم بن حمزة» حذثنا الذراورديٌ» عن ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمّه: «أنّه كان يقطع التّلبية يوم عرفة إذا زاغعت 
ال 

ونحو هذا القول ما جاء عن عائشة وغيرها من قطع التَّلبِية بعد غروب 
ا وقد روى في ذلك أيضاً القاضي إسماعيل بعض الآثار : 


فقال: حدثنا إنراهيم بن حمزة» حدّثنا الدراررديٌّ وابن أبي حازم» عن 
ابن حرملة: الحا سم لسن بش أل فالتا قال: 
حتّى تروح من عرفة إلى الموقف»”" 

وبه إلى الدراورديٌ أيضاً عن علقمة» عن ابن بير علقمة» عن أمّهِ؛ 
عن عائشة: «أنّها كانت تنزل عرفة في الحجٌ. ركانت ده قن المتزل: وييل 


)١(‏ في الاشتغال بالتلبية من منى إلى عرفة آثار عذة ذكرها القاضي إسماعيل تراجع في 
التمهيد 76/١7‏ 76. ومسألتنا هنا في زمن قطع التّلبية لذا لم أتعرّض لذكر الآثار 
المشار إليها آنفاً. 

(؟) كما يفهم من التصوص التي أسندها القاضي إسماعيل. 

(9) انظر: الاستذكار .١5154/١١‏ 

(5) التمهيد ١/لالا.‏ 

./8/١ نفسه‎ )©( 

(0) قاله ابن عبدالبرٌَ في التّمهيد .8/١‏ 

.4/١ نفسه‎ )0( 





الاختيازاتٌ الفِفهة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعِيل بن إشحاق الخهؤضمىّ 


من كان معهاء وتصلّي الصّلاتين كلتيهما: الظهر والعصر في منزلهاء ثم 
تروح إلى الموقف. فإذا استوت على دابّتها قطعت التّلبية)”'' . 

فهذه الآنان يدن غلى: أن البحاج ا 
عرفة» وهو قول مالك بن أنس وأصحانه وأكثر أهل المدينة. واحتجٌ له 
مالك في «الموطأء بما روي عن علي بن أ, ني طالب رضي الله عنه أنه كان 
يبي في الحج حتّى إذا زاغت الشَّمِسٌ من يوم عرفة قطع التّلبية؟. 

قال مالكُ: «وذلك الأمرُ الذي لم يزل عليه أهلٌ العلم ببلدنا»9 . 


وعن مالك رواية أخرى أن الحاج يستمرٌ في التلبية إلى أن يرمى جمرة 
العقبة و النحر. ونه قال جمهور ال 


- أنْ الوقوف بعرفة هو آخر سفر الحاجٌ وإليه منتهاهء وما بعد ذلك 
فهو رجوع فالتّكبير والذكر فيه أولى من التَّلبية"'2 لقوله تعالى: 8مَإدآ 
أقَضْكّم ين عَرَفتٍ تاأدطُرُرا لَه عند الْمَشْعر الكرَدٌ4"'. وقوله: 


.89/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »404/١‏ رقم: 447 باب قطع التّلبية؛ عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه؛ عن عليّ به. 

(0) انظر: الموطأ .484/١‏ 2 

(:) انظر: مختصر الطحاوي 556؛ والمبسوط .7١/4‏ والموظأ ١/454»؛‏ والإشراف 
١‏ والأمّ 7/0 - تحقيق: حسّون» والمجموع »18١/8‏ والمغني 191//8. 

() غير أنهم اختلفوا هل يقطعها بعد رمي الجمرات كلها أو يقطعها في أوّل حصاة يرمي 
بهاء فذهب أحمد إلى الأوّل. وذهب أبو حنيفة والشّافعيّ إلى الثَاني» وظاهر الحديث 
يدل على ما ذهب إليه أحمد لأن رسول الله لم يزل يلبي. حتثى رمى جمرة العقبة؛ 
ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث: حتّى رمى بعضهاء بل جاء في بغض الزوايات 
فى حديث عائشة: «مم قطع التّلبية في آخر حصاة؛ . انظر: شرح معاني الآثار 
© والأسرار ‏ المناسك ص 1985.» والبيان للعمراني 2375/4 وفتح الباري 
لضن ريك 

0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 85/4" /801", 

0) البقرة: الآية 194. 





الاختناراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجِهُضمرَ 


«رَتُكبروا أنَّهَ عَكلن ما هَدَسك 4" . 
؟ ‏ أنْ التّلبية إجابة الئداء بالحج الذي دعي إليه». فإذا انتهى إلى 


الموضع الذي دعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر نه 
ولا معنى حيئذ لاستدامة التّلبية فيما زاد على ذلك”"' . 


 “‏ أنه المنقول عن عمر وعثمان وعلىّ وابن عمر وعائشة وسعد 
وجائر وانن الرّنِيرء وذكر مالك أنّه إجماع أهل المديئة”" . 

واحتج الجمهور بما يلي : 

١‏ - عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء أنْ أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما كان ردف النبىّ بل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضلَ من 
المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قالا: لم يزل النْبي ييه يلبّي حتّى رمى 
1 يود 

فهذا الحديث دليل صريح لما ذهت إليه الجمهور من امتداد التلبية إلى 
رمي جمرة العقبة» ولا يقوى على مخالفته الأدلّة العقليّة» أمّا ما نقل من 
قطع الصّحابة للتّلببية عند الرّواح إلى عرفة فإِنّ ذلك لم يكن على أن وقت 
التلبية قد انقطع ولكن لأنّهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير 
والتّهليل كما لهم أن يفعلوا ذلك قبل يوم عرفة أيضا"“. قال ابن حجر: 
اأشار الطحاويٌ إلى أن كل من روي عنه ترك الثّلبية من يوم عرفة أنّه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذّكر لا على أنّها لا تشرع)"'. ويؤكّد استمرار التَّلبية 
إلى رمي الجمرة قول ابن عبّاس : «التلبية شعار الحح فإن كنت حاججا فلب 


2.968 البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف »580/١‏ والمعونة 2574/١‏ والمنتقى .7١5/7‏ 

(9) انظر: الإشراف .480/١‏ 

(5:) أخرجه البخاري #/2877 رقم: 737485, ومسلم 291/5 رقم: 581. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 559/4 2”7٠١‏ والأسرار للدَبُوسيَ ص 
/ادء والمغني 2791/0 وفتح الباري 7# 677. 

(5) فتح الباري #/"677. 





الاختيازات الفِقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


حتى ندع جلك وبدء علك أن ترمى جمرة ال وقوله: ااححجتٌ 
ل ل 20 2020 
مع عمر إحدى عشرة حججة فكان يلبّي حتّى يرمي الجمرة»'". 


[15]- المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق 
بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساحد في ذلك: 
اختلفت بكي الو يم لغ و كني علي تراد 
قن من بي السجد لحل مسج ف راع صوة ا 
وهذا قوله في -10 » ورواية ابن القاسم عنه؟» وبه قال 
الشافعيّ في القديج” 00 اير 


الثاني: أن المحرم يرفع صوته بالتلبية مطلقا فى مساجد الجماعات 
التي في لكر ف 1 والمديئة وفي غير ذلك من أماكن الحج. وضي 


رواية ابن نافع عنه ) أخرج هذه الرّواية القاضي إسماعيل بن يات 07 وهو 
المذهت عند ال ونه قال بود حدئرة 2 4 000 في التعددر” ا 


«احتججح إسماعيل للقولين فقال: وجه القول الأوّل» أنْ مساجد 


() أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح كما في فتح الباري #/077. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في الفتح أيضاً */88ه. 

انظر: الموطأ .460/١‏ 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 571/4. 

(6) انظر: المجموع 5غ .7١‏ 

(5) انظر: المغني 2٠١9 ٠١5/8‏ والإنصاف #/407. 

0) من طريق أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك كما في التّمهيد 0١/141”؟0‏ وانظر: المعونة 
0/١‏ . 

(6) انظر: المعونة .6707/١‏ 

(9) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 2١74‏ ومختصر اختلاف العلماء 9؟/١٠.‏ 

.748/9/ واعتبره التووي الأصمٌ»؛ انظر: المجموع‎ )١١( 





الجماعات إِنّما بنيت للصّلاة خاصّة فكره رفع الصّوت بهاء وليس كذلك 
المسجد الحرام ومسجد منى لأنّ المسجد الحرام جعل للحاج وغيره» وكان 
يجيي "لوو اكد لاا ان لح ال 111 

ووجه رواية 5 نافع , أن المساجد التي بين مكة والمدينة إنّمَا عات 
للمجتازين وأكثرهم المحرمون وهم من من النحو الذين ل 


والخاضل أنْ جمهور الفقهاء فقون على استحباب رفع 00 


ل ل 


بيئما أوجب الظاهريّة رفع الصوت باتني وخالفهم في ذلك 
الجماعة وهو عندهم مستحب مستحب 0 


١‏ 508 الأثاتي ا فأمرني أن آمر الاين 78 من معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال)9©' . 


"ما رواه أبو بكر الصَّديق أن لبي كل سئل أ يٌّ الحجّ أفضل؟ قال: 
«العَج والنّخ200, ٠‏ الت : رفع الضّوت بالتلبية» والقّحّ: نحر البدن”"" . 


)١(‏ شرح صحيح البخاري 277١/4‏ وانظر: التمهيد 741/١1‏ - 25575 والاستذكار 
.١11١- 3‏ 

(0) انظر: المحلّى /94/7. 

(6) انظر: التّمهيد 2175/١1‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/١57؟.‏ 

00 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الترمذيٌ 2١18/7‏ رقم: : لالالىمء وابن ماجه 2414/4 رقم: 258474 من طريق 
الضَحَاك بن عثمان» عن محمّد بن المنكدرء عن عبدالرّحمن بن يربوع» عن عن أبي بكر 
الصَديق به. وفيه انقطاع ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع. غير أنْ للحديث شاهداً 
عند أبي يعلى في مسنده #/ ١١51١ ١١50‏ ااتوننة إلى الحسن لغيره»؛ 
وانظر: : سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: ١٠6٠١‏ 

(5) انظر: جامع الترمذي ؟/٠18.‏ 








929039 الاحْتنَارَاتٌ الف لفقهيّة لذ لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَيذ لجهُضمرَ 


 "“‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلَى التبىّ يله بالمدينة 
الظهر أريقا والعصر نذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخودن ا 
0 
جميعا 


قال الطبريّ : «الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية. كر رائخ صوتّه 
بشيءٍ فهو مهل ا 


وقال أبن حجر: فيه حجة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات 
بالتلسسة)2؟ , 


أمَا الظاهريّة, فتمسّكوا بظاهر قوله يَكخّ: «فأمرني أن آمر أصحابي أو 
من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية أو بالإهلال»”” وهذا أمر والأمر 
للوجوبء. لا سيّما وأفعال الحجٌ وأقواله بيان لمجمل واجبْ هو قوله 
تعالى: لوَِنّه عَلَ ألَايس حِج الَْيتِ4"“. وقولهكل: «خذوا عني 
مناسككم»”” . 

وخالفهم الجمهور في هذاء ورأوا أَنْ الأمر هنا نأ رفع الصوت بالتلبية 
بر أبن ابوجاب دن ان مشعر وام يرل شرف باكلية تابن علية انول 
لأن رفع الصوت من زينة الحجح وآدابه وهي فريئة يصرف بها ظاهر الأمر من 
0 إلى التدب . 


[1]- المساألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها 
بالتلدية: 


ذكر القاضي إسماعيل نن إسحاق رحمه الله تعالى الإجماع على أنّ 


.508/# أي: بالإهلال بالحج والشمرةة انظر: فتح الباري‎ )١( 
.1548 رقم:‎ :»4١8/* (؟) أخرجه البخاري‎ 

()) نقله ابن حجر في فتح الباري .5١8/*‏ 

)0 فتح الباري ١8/7“‏ 5. 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) آل عمران: الآية /اة. 

09( تقدم تخريجه. 


5 دُتد زات ١‏ 1 ئة لشئ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل 0 02-6 50 


سم راس _ووم7تاُسصرسربسمر صر مر مر 7 1122ل ا اد لاد ةا لال ل حي ال د 


المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية”'" . 

وقد ذكر الإجماع فيه جمعٌ من أهل العلم : 

قال سليمان بن يسار: «السّنّة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها»"”"'. 
يريد بقوله: «عندهم) الصحانة والتانعين . 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وَإِنْما 
عليها أن تسمع نفسها»”". 

وقال ابن عبدالبرٌ: «وأجمع أهل العلم أن السَئّة في المرأة أن لا ترفع 
صوتها وإِنّما عليها أن تسمع نفسها»”*'. 

وقال العينيى: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية وإنما عليها 
ناسيم امنيا 

فهذه التقول تدل على وقوع الإجماع على كراهة رفع ب صوتها 
بالتلبية. غير أَنْ ابن خرم ذهت إلى خلاف هذا ورأى مشروعية رفع المرأة 
صوتها بَالتلبية استدلالاً بما يلى : 

أوَلاً: عموم الأحاديث التي فيها فضل رفع الصّوت بالتلبية وهي شاملة 
في نظره للرّجال والنّساء قال ابن حزم: «قال نعضهم: لا ترفع المرأة وهذا 
خطأ وتخصيص بلا دليل)”'" , 

ثانياً: أنْ الناس كانوا يسمعون كلام أمّهات المؤمنين ولا حرج في 
ذلك». وقل روي عنهنٌ وهنٌّ في حدود العشرين سئة وفويق ذلك ولم 
يختلف أحدٌ في جواز ذلك واستحبابه. فعن عبدالرّحمن بن القاسم. عن أبيه 





.571/4 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
. نقله ابن قدامة في المغني ه51"‎ 0) 

9 نقله عنه البهوتي في كشّاف القناع . 

(4:) التمهيد 2»27847/١1١/‏ والاستذكار .١77/١١‏ 
(6) عمدة القاري /445/9. 

(5) المحلّى /54/97. 





6 الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


ةا ]محرت دقن التسس فذكو ذلك لعائشة فقالت: رد 
0 

١ 

حبرثه 


قال ابن حزم: «فهذه أمّ المؤمنين ترفع صوتها حتّى يسمعها معاوية في 
حاله التى كان فيها. فإن قيل: قد روي عن ابن عبّاس : ترق الخراء 
فوته بالتليةةة" ..وهن انس عه السن على التينك أن يرتمن أصراتية 
بالتلبية)9©. قلنا قلنا: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أي عيسى الخيّاط 
وهو ضعيفه. ورواية ابن عبّاس هي من طريق إنراهيم بن أبي حبيبة وهو 
ضعيف. ولو صخا لكانت رواية عائشة موافقةً للنْضّ0©؟, 22 


والحاصل أن مستند القائلين بعدم رفع صوت المرأة بالتّلببية هو 
ار وأحاديث فضل رفع 000 
النساء9*؟» خلافاً للظاهريّة الذين استندوا للعموم؛. ولما نقل عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وهو كا في نظرهم للقدح في الإجماع ل نقلوه . 


[15]- المسالة السّادسة: الهدي المضمون0) إذا عطب قبل أن يبلغ 
محله : 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الهدي 


)1١(‏ أخرجه ابن أني شيبة في المصتف رقم: 5059 عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثوري. عن عبدالرّحمن بن القاسم به. وإسئاذه صحيح. ظ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف رقم: 185 عن معن بن عيسى» عن إبراهيم بن 
أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وضغفه ابن حزم 
بابن أبي حبيبة . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئتف رقم: 7904٠‏ من طريق عيسى بن أبي عيسى» عن 
نافع عن ابن مايه وضعًف ابن حزم ابن أبي عيسى الخيّاط . 

(8) المحلّى ل/ارهة. 

(©) انظر: الاستذكار ١١/؟71١.‏ 

- كالهدي الذي وجب بالئذر في ذمّته أو وجب بغيره كدم التّمتّع والقران والذماء الواجبة‎ )١( 
بترك واجب أو فعل محرّم.‎ 





الاخْتبارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجهْضميّ 


المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه كان عليه بدله''"» وهي مسألة لا 
خللاف فيها بين الفقهاء”'* . 

ومن الحبّة لذلك القياس على ما لو كان لرجل عليه دَيْنْ فاشترى به 
منه مكيلاً فتلف قبل قنضه انفسخ البيع وعاد الدَيْنُ إلى ذمته 29 


[55]- المسألة السّابعة: الإجماع على أنّ نحر الهدي لا يكون إلآ 
بمكّة ومنى: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إجماع الفقهاء على 
أن التحر لا يكون إلا في مكة ومنى' . 


قال ابن بطال: «المنحر في الحجٌ بمنى إجماع من العلماءء فأمًا 
العمرة فلا طريق لمنى فيها؛ فمن أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هدياً 
تطوّع به نحره بمككة حيث شاءء وهذا إجماع أيضاء فمن فعل هذا فقد 
أضات: السّيّة :- وبهذا: قال:غالك؛0*؟ . 


ص ل عرسم 


وقال ابن عبدالبر : «وأجمعوا أن قوله عرّ وجل : «ثرّ لها إل لبَيَتِ 
َليِق 4" '» لم يرد به الذنح ولا النحر في البيت العتيق؛ لأنّ البيت ليس بموضع 
للدماء لأنْ الله تعالى قد أمر نتطهيره» وإِنّما أراد نذكره البِيتَ العتيقٌ مكة ومنى 


وكذلك قال عله : «مكة كلها منحر» يعني في العمرة» ا اي 


() انظر: التمهيد 7؟/555. 

(0) نفى الخلاف فيها ابن قدامة في المغنى 5"60/8. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/7م/ 
الحكامن: :زالسونة اازققق وروقة الطالنية: 1508 

(96) انظر: المغنى 54/6 "5. 

(4) انظر: الاستذكار 781//17. 

(5) شرح صحيح البخاري 4//ا "81‏ 588. 

(5) الحجٌ: الاية ". ' ْ 

60 روى جابر قال: قال رسول الله يَكخِ: «منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر». أخرجه أبو داود 2601/7 رقم: 21977 وابن ماجه 2491/4 رقم: 3١544‏ 
وابن خزيمة 2517/4 رقم: : /اى/ا؟,» من طريق أسامة بن زيدء غعن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر به. وإسناده حسن أسامة بن زيد هو اللْيئيَ وهو حسن الحديث.- 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الحَهْضمِيَ 


وقال أبن رسد: (ونالجملة فالئحر بمنئى إجماع من العلماء وفي العمرة 
يدا 
بمكة) 


وقال عياض: "النْحر 0 بمنى اعم من العلماء»”" . 


والتحر بمكّة ا أطال لي الترير ذلك ولس كك 7 ا 
الجواز وإن اختلف في الأفضل»9؟. - 


والحاصل أن العلماء ب بم يكون في مكة 
50000 20000 فأجاز: الجمهور 
وميعهة مالك7*؟ , 


[0ث]- المسالة الثامنة: لو نحر الهدي في أيَامِ منى أجزاه ولم 
يشترط وقوفه يعرفة: 
روى ابن المؤاز عن مالك اختصاص النّحر عوضم اتخصوض» على 
مختصٌ بالئحر لقوله يكلِه: «وكل منى منحره”"'. وشرط نحره بمنى توفّر 
ثلاث صفاتٍ في هذا الهدي إن عدمت منها صفةٌ لم يجز التحر بمنى. 


إحداها: أن يوقف بالهدي بعرفة. 


- وأخرج مسلم 2447/6 رقم: ١44‏ عبن جابر أيضاً في وصف حبجته يلهِ وفيه 
قوله يكِهْ: «نحرث هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم». 

.585/١7؟ الاستذكار‎ )١( 

(6) بداية المجتهد ١/8/ا".‏ 

(0) إكمال المعلم 115.. 

(5) فتح الباري #/557. وانظر: عمدة القاري .448/٠١‏ 

(©) انظر: المبسوط ,.١5/4‏ والتفريع 6 والمجموع ”7 والمغني 7. 


)05 تقدّم تحخريجه. 


الاختيارات الففهيّة لِشيْخ المدرسَةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمئ 


والثالثة : أن يكون النحر في ححٌ. 
فإذا اجتمعت هذه الصّفاتٌ لم يجز النّحر بغير منى"''. 


فمن شرط تعيّن نحر الهدي بمنى على هذه الرّواية عن مالك هو 
وقوفه نعرفة فلا يجزىء نحرّه حينئذ بمكة. 





كما ذهت القافى اماع يق اسحاف إلى أن .ذلك لبي ترط قله 
أن «شخرم كه ولو كان وقف به 07 وهذا هو المشهور في مذهب 
ماللك 9 , 

وقد صرّح بجواز نحره بمكة ولو وقف به بعرفة شيوخ المذهب: 

قال ابن الجلاب : (وفوقف: الهدي: في. الحج عرفة :: ومتحره متى .ولا 
بلح تم ل ارق تنا م عدف 
خروج أيَام منى» وإن نحره بمكة في أيَام منى أجزأة»'* 

وقال القاضي عبدالوهابس: «ويلزم مريد نحره نمنى أن يقفه نعرفة» فإن 
فاته ذلك نحره بمكة)”*' , 

وقال ابن عبدالبرٌ: «ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة؛ ولا ينحر منه 

بمنى إلا ما وقف بعرفةء وال ل لبان ل سل كر 
000 وإن نحره بمكة في أيَام منى أجزأه»''' 

فدلت هذه الثقول عن شيوخ المالكيّة على عدم اشتراط الوقوف 
بالهدي بعرفة لمن أراد أن ينحره بمكة» وبهذا قال الجمهور من الحنفيّة”"', 


)١(‏ انظر: رواية ابن الموّاز هذه عن مالك في التوادر والرّيادات 2447/7 والمنتقى /4؟. 
إفة انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المنتقى "/1؟. 

(0) شهره خليل فى منسكه ؟57. 

.""4/١ التفريع‎ )4( 

() التلقيك 87؟. 

.5٠ 5/١ الكافى‎ )0( 

(0) انظر: فتح القدير .١155/‏ 





الاختباراتٌ الفقهية لِشْيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل يْن إشحاق الجَهْضميَ 


والشاذ 0 وس واي دأ أن -- بالهدي ي - وهو 00 
0 
أمَا مستند رواية ابن الموّاز التي فيها اشتر تراط التعريف بالهدي فهو قول 


ابن عمر رضي الله عنهما: ( للا هدي إله ها فلن سق ووقفب نعرفة)7. 


أ إن عمر قد خولف في هذا 


أ فعن ابن عبّاس قال: إن شىد شعت فعرّف الهدي: وإن شعت فلا 
تت يمه الما لخدف «القادق, القاق557 ونان ا 


ب عن إنراهيم قال: أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فسألها عن بدن نعث نها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن 
شئتم فافعلواء وإن شئتم لخم فل فعا 


اب ل الول ا وي ةده 
-200720 


يعرفة 
 “‏ ولأنْ المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمهء وهذا لا 
يقف على التعريف 6 


.4784/5 انظر: البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الشّرح الكبير #لالاهء والإنصاف .٠٠١/4‏ 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى 77/8؛ وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلّى ١55/7‏ ؛ 
من طريق نافع؛ عن ابن عمر به. 

0 أي : سوق الهدي والوقوف نه بعرفة. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور - كما في المحلّى ١157/7‏ من طريق عطاءء؛ عن ابن عبّاس 
لك , 

(5) أخرجه البيهقيَّ في الكبرى 777/0؛ وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلى ١51//‏ ؛ 
من طريق إبراهيم؛ عن الأسود بهء واللفظ للبيهقيّ. 

(0) انظر: البيان 94/5؟54. 

(4) انظر: الشرح الكبير #/لالاه. 


الاختبازاث الفقْهيّة لشيخ المززسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحِهْضْمِئْ 





؛ ‏ ولأنه لم يأت بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنّةء ولا 
يجب إلا ما أوجبه الله تعالى في أحدهماء ولا قياس يوج ذلك أنضاء 
لأنْ مناسك الحجٌ إِنْما تلزم التاس لا الإبل”'' . 


[1ة]- المسالة التّاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمّ رمى جمرة 
العقبة حلّ له الحلقٌ: 

قال القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمهة اللّه تعالى : 

«الرّمي يحل به الحلقٌ ألا ترى أن رجلا لو لم يكن معه هديٌّ ثم رمى 
جمرة العقبة حل له الحلقٌ ولبس التّياب وما أشبه ذلك76''. 

فمن رمى جمرة العقبة حل له حلق رأسه أو تقصيره وهي مسألة 
إجماع بين الفقهاء صرّح بذلك جمعٌ من أهل العلم منهم : 

-١‏ ابن عبدالبرٌ: حيث قال: «ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له 
الحلاق والتفث كله بإجماع»”" 

١‏ - وقال ابن رشد: «ولا خلاف نينهم أن التَحلّل الأصغر الذي هو 
رق الخيرة يوم البجرء أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج 
لآ التشياء والطيفة :وزال ين , 


فقد حل لكم كل ف شيءِ 7 ١‏ ااه( 


.١51ا/// انظر: المحلّى‎ )١( 

(0) التمهيد /ال/ا” _ 75 3. 

."١١/١9 التمهيد‎ )"( 

() بداية المجتهد »4"0/١‏ وانظر: : شرح صحيح مسلم للنووي 0 ومجموع الفتارى 
5 وطرح التثريب 81/8. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده 14 رقم: 5 من طريق الحسن العرني» عن ابن عباس 
به. وهو منقطع بين الحسن العرني وابن عبّاس غير أن له شاهداً من حديث عائشة- 





0 ا 1 ا 1 1 ا 


؟ د حديث َم سلمة قالت: قال رسول الله عَلِاةِ : «إن هذا يوم رخص 
لكم إذا أنتم رميكم الحمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا ؟ النساء)0 , 

 *‏ ولأنْ رسول الله يله رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف». 
وهي الأفعال التي يقوم بها الحاسٌ يوم النّحر. 


قال ابن حجر . «وظائف يوم النحر نالاتفاق أرنعة أشياء : رمي جمرة 
العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه., ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف 
الإفاضة... وقد أجمع الغلماء على مطلوبية هذا الترتيت)7؟ 


ولأنّ الفقهاء وإن اختلفوا فيما يحصل به التَحلّل الأصغر هل هو 
الرَّمى يقن أو الرمئن ”17 إلا أنهم متفقون أَنْ الحلق يحل له بعد 
رسي جمرة ال 


[5"| المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين 
يبلغ مكّة قبل أن يطوف ويسعى 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المعتمر لو 
ساق معه هدياً فنحره حين بلغ مكة قبل أن يطوف ويسعى لكان قد أخطأ 
ولم يكن عليه إبدال الهديء وإنّما كان ينبغي له أن لا ينحر الهدي حتّى 
يفرغ من طوافه وسعيه فينحر الهدي ثمٌ يحلق» فلمًا أخطأ لم يكن عليه 


-ت بإسناد صحيح يتقوّى به حديث ابن عبّاس» انظر: الصّحيحة ااي 0/0 - 2187# 
رقم : 4 , 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2317/4 رقم: 275908 وصحححه الألباني في مناسك 
الحجّ والعمرة 54. 

(0) فتح الباري “/١1/ا6.‏ 

(0) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد صحّحها ابن قدافة» انظر: التفريع للد 
والمغني .5"١09/8‏ 

(5) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد انظر : كتين اللعارق: فق 6 
والبيان للعمرانى #51//5» والمغنى 09/8:". 

(ه) انظر: الأسرار ‏ المناسك 484» والتَفريع "47/١‏ والبيان للعمراني 841//4؛ والمغني ١4/6‏ 3 


ا ا ل 0 ل 10 اق الجيُضمر 4*0 


الإبدال؛ لأن الهدي قد بلغ محلهء ولم يكن في شيء من ذلك انتقاضص 
لعيرق» لا الاجل قد يحمر ولا برق عليا لكر عدر 010 

وهو ظاهر صنيع الجمهور من الحنفيّة”"". والشّافعيّة”"'. والحنابلة”*) 
حيث ذكروا أنْ الم »مسي أل ل م الطواف والسَعي 
وقبل الحلق؛ وذلك يعني أنّه لو خالف التّرتيب فنحر قبل الطواف والسّعي 
أو بعد الحلق لأجزأه ذلك وكان حيئذ تاركاً لشيء مستحبٌ فقط . 

أمَا المالكيّة””*. فرأوا أن الهدي المسوق في ع العمرةقيواء توك 
لنقصها أو لنقص حجّ. أو كان جزاء صيد أو نذر أو ساقه تطوّعاء أنّه ينحر 
أو يذبح بمكة بعد الفراغ من سعي العمرة؛ ولا يجزيء تقديمه على السَعي 
ثانا كالهدي المسوق في لجح لا تجزىء ذكاته إلا بعد الوقوف بعرفة. 
اساي الاح ا ال وا ا 
شعره ولا يجزئه أن يقدّم التحر على السّعي أو الطواف. أمّا الحلقُ فلو قدّمه 
على ذكاة الهدي لكان مكروهاًء وهذا كله لقوله تعالى: #ولا خَلِقُوا رُمُوسَك 
سًّ لي يم لَلَدَىُ جا , 





7 المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام 
في عرفة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحاحٌ إذا 

لم يدرك الصلاة مع الرمام يوم عرفة. أَنْ حجه صحيح ولا شيء عليه. 

ورأى أن قوله يَكخَْ: ««من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 


() انظر: التمهيد /7714/9. 

(0) انظر: البناية في شرح الهداية 4548/6. 

(9) انظر: البيان 54/؟477. 

(5) انظر: المغني 47/8 7. 

(6) انظر: شروح خليل للموّاق “#/6م١2‏ والزرقانيَ 717//1, والخرشيٌ ٠/7‏ ١ك‏ والعدويٌ 
0 والآبيّ ».٠9 ١/١‏ عند قول خليل : (وَفِي الفخر بيك بد مقا 1 ثم حَلقَ. 

(0) البقرة : الآية ١155‏ 





الاخْتِدَارَات الفِقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجَهُْضمِيَ 


اام فلا112 0001 ا عد لل ا لم الا اس ال ل ييا 


أو نهاراً اقلت كه ونضى تَقَقو17؟ ل ندل على أنْ من لم يدركها فقد 
فسمك حدم أن الرّجل الذي شنال النبي وَل إئْما سأله وقد أدرك الصّلاة 
بعرفة مع رسول اللدككلة. لكنه فاته اورت بعرفة كعاراء فأجابه يَكِة على 
مقتضى حاله حيث أدرك الصّلاة وفاته الوقوف نعرفة ا 


وقد ذهب جمهور ر العلماء 3 لمن أنْ من فاتته الصَلاة مع الإمام يوم 


عرفة. فإِنّه 00-2 بين الظهر والعصر ولو كان وححذده» وهو فعل اسن عمر 
فقد كان رضى الله عنه إذا فاتته الصَّلاةٌ مع 0 


الإمام. عاو سا اود و ا 2 
وخالفة لق عدا اا 


ومن أقوى أدلّة الجمهور ما يلي : 


١‏ صنيع ابن عمر هذاء وهو الذي روى حديثٌ جمع النبي يه ببن 
الصلاتين بعرفة وكان هو مع ذلك يجمع وحلهء فول على أنه عرف أن 
الجمع لا يختصٌ بالإمام» ومن قواعدهم أن الصّحابيّ [3اخالفه هنا رو :دل 
على أن عندو نعلا بان كاله ارجح تيا للنان يفني اذبيا لهذ 
30 


5 ما رواه سالم أنْ الحجاج بن يوسفف عام تَرَل بابن الر فصو 


)000 تقدم تخريجه. 

(0) انظر: التمهيد 0/14/4؟. 

(6) انظر: التّفريع "41/١‏ 2747 وشرح صحيح البخاري لابن - 4" والبيان 
6/4 *, والمغني /". 

(4) أخرجه البخاري 5 #١ه,‏ ووصله إبراهيم الحربيّ في المناسك ‏ كما في الفتح 
2# 2 قال الحربيّ: حدّثنا الحوضيّ» عن همامء أن نانع عدئة أن ابن عمسن كان 
إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله . 

(6) انظر: مختصر الطحاوي 54», والأسرار ‏ المناسك للدبّوسيّ ؟77ا". 

(5) انظر: فتح الباري .6١4 61١1/6“‏ 





3 1 راث 7 ته ل ذخ المزرسة المالكية بالعراق: إسمفاعيل بن 055 الجهؤضميَ 40 


رضي الله عنهما سأل عبدالله"'' رضي الله عنه كيف نصنع في الموقف يوم 
عرفة؟ فقال سالم : إن كنت تريد السَئّة فهججر بالصّلاة 5 عرفة. فقال 
عبدالله بن عمر. صدق »2 إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السّنة. 


فقلتٌ"'" لسالم : أفعل ذلك رسول الله ص 4؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك 
> جب(" 
إلا سنته ه 


قال ابن بطال: «ووجه الدّلالة على الكوفيّين من حديث ابن عمر قول 
سالم بلجا . «(إن كنت تريد السّنّة فهجر بالصّلاة يوم عرفة»» وهذا خطاتث 
يتوجه إلى كل أحد مأموماً كان أو منفرداً. وكذلك قول ابن عمر: «كانوا 
يجمعون بينهما في السّنّة؛ لفظ عام يدخل : فيه كل مصل؛ فمن زعم أنه 
لبعض المصلين فعليه الدّليل. 


وقالافق القضار: وقول الكونتين لبن تنيع القرل التسول 215 
«صلوا كما رأيتمونى يي أصلي 76 ّ وهذا خطاب لكل أحد في نفسه أن يصلي 


الصّلاتين في وقت أحدهها بعرفة كما فعل النَبىّ عليه السّلام؛ لأنّ الخطاب 
إِنّما يتوجّه إلى هيئة الصّلاة ذاتها لا إلى الإمامة»0 . 


ودليل أبي حنيفة على عدم الجواز الجمع لمن فاتته الصّلاة مع الإمام 
يوم عرفة أنْ كل صلاةٍ لها وقبّ محدود. وإنّما ثرك ذلك في الجمع مع 
الإمام فإذا لم يكن إمامّ رجعنا إلى الأصل . 


وأجيب عنه بما يلي : 
1١‏ حديث ابن عمر وصنيعه في الجمع منفرداً ولا يعلم له مخالف . 


000( أي ابن عمر رضي الله عنهما. 

00 قائل ذلك هو الإمام الزّهري راوي الحديث عن سالم. 

فر أخرجه البخاري مره رقم : 177 . 

(4:) أخرجه البخاري 2١١١/5‏ رقم: 58١‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
ضمن حديث طويل. ٍ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 151/5". 





ا الاحْتِبارَاتٌ الففهئة لِشَيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إسشُماعيل بْن إشحاق الحَهْضميَ 


؟ ‏ ولأن كل جمع جاز مع الإمام ال تفرد تالحم عن ادير 
بمزدلفة وهذا يقوله أبو حنيفة فينبغي أن يقوله في عرفة أيضاً. 

“* - وقولهم : نما جاز الجمع في الجماعة لا يصحٌ لأنهم قد سلموا 
[01| المسألة الثّانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل 


- 


محله: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى | إلى أنْ ما عطب 
من هدي التَطوّع قبل محلّه نحره صاحبّهء وحلى بينه وبين التاس» ولم يجز 
له الأكلٌ منه؛ لأنّ الهدي ي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه كان على 
صاحبه بدلهء وبذلك جاز له الأكل منهء بخلاف هدي التَطوّع فإنّْه لما لم 
يكن عليه بدله خيف أن يتعرّض له وينحره من غير أن يعطب» فاحتيط على 
التاس؛ وبذلك مضى العمل في هدي التّطوّع إذا عطب في الطريق نحره 
صاحبّه وخلى ينه ونين التاس. ويستحبٌ له إذا نحره أن يغمس نعله في 
دمه؛ ثم يضرب نه صفحته ليكون علامة أنه مباح ليشن . 

وقد أسند القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى في ذلك 
أحاديث هي : 


ل حرفنا سليمان بن حرب» قال : رقع حماد بن زيدء 
قال: حذثنا أ نو التّيَاح” “: عن موسى بن سلمة قال: حت أنا:وسنانة ين 
سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا" عليئا بالطريق» فلمًا قدمنا مكة أتينا ابن عبّاس 


.531/8 والبيان 231/4 والمغني‎ 2*4٠/4 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(6) انظر: التمهيد 17؟/7555. 

(0) أخرجه من طريق القاضي إسماعيل ابِنٌ عبدالبِرَ في التمهيد 2751/1575 والاستذكار 
5 عن سعيد بن نصر قال: حدّئنا قاسم بن أصبغ» قال: حذّثنا إسماعيل بن 
إسحاق به. 

(5) يزيد بن حميد الضبعيّ؛ توفي سنة 74١ه».‏ انظر: التقريب رقم: 5٠/الا.‏ 

(6) أزحف البعير إذا وقف من الإعياء» انظر: نهاية ابن الأثير 594/7 «زحف». 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكئّة بالعراق: إِسْماعِيلٌ يْن إشحاق الجهُضمي 





فسألناه فقال: على الخبير سقطتٌ بعث رسول الله يَكهِ فلاناً الأسلمىّ وبعث 
معه بئمان عشرة بدنة فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن أزحف علىّ منها شيءٌ 
بالطريق؟ قال: «تنحرها وتصبغ نعلها أو قال: تغمس نعلها في دمها فتضرب 
بها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهن رفقتك70' , 


؟ ‏ وذكر القاضى إسماعيل أيضاً”'' حديث ابن . أن ذؤيبا 
الخزاعيّ حدثه أنْ رسول الله كك كان ينبعث معه بالبدن ثم يقول: (إذا عطب 
ا ل 0 ودين 
صفحته . ولا تطعم منها ولا أحذ من أهلن رفقتك)7" . 

أ 010 أ تأعة 0 
ل وم ليام بي بع 
الهدي9)؟ قال: ا ثم مت تلائته في دمه. ثم م اضرب به صفحة 

عنقه ) ثم خل بينه وبين الّاس»"" . 


قال التّرمذِيّ: 500ص العلم قالوا في هدي 
التطوع : إذا عطب لا يأكل .هو بولا اخد ين آهل :رفقتة» ويخلي بينه :وبين 


)١(‏ أخرجه ‏ مع اختلاف يسير 525 5» رقم: /الا من طريق يحيى بن يحيى؛ 
أخبرنا عبدالوارث بن سعيد» عن أبي التَيّاح الضبعيّ به. 

(؟) انظر: التّمهيد 2755/97 2751 والاستذكار 7١/9/ا؟  .58٠‏ 

(6) أخرجه مسلم 2957/5 رقم: 4لا". 

(1:) انظر: التمهيد ؟7؟7555/9؟. ظ ظ 

(8) ناجية بن جندب الأسلميّ صاحب بدن رسول الله يل صحاني معدود في أهل 
المدينة» توفي في خلافة معاوية» انظر: أسد الغابة 814/4 - 619. 7 

(5) قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار 7١/81؟:‏ لب هذا عند جماعة العلماء على الهدي 
التطرّع لأنه هدي بعث به رسول الله يكل على ما في حديث ناجية وابن عبّاس. فهو 
هدي تطوّع لا يجوز لأحد أكل شيءٍ منه'. ظ 

(0) أخرجه مالك مرسلا في الموطأ 26١7/١‏ رقم: 2١١٠١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه 
به. ووصله جماعة من أضحاب هشام» عنه؛ عن أبيه ؛ عن ناجية الأسلميّ به. قال 
الترمذيٌ 57 لاحديث ناجية حديث حسن صحيح؟ . 





الاختيارات الفقهيّة 0-6 المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ثن إسشحاق الحَم لحِيْضميَ 


الّاس يأكلونهء وقد أجزأ عنهء وهو قول الشّافعيَ وأحمد وإسحاق"''. 


١‏ وقال ابن عبدالبرٌ: «لا خلاف أنه يصنع بالهدي التّطوّع إذا عطب قبل 
محله ما في حديث ناجية وابن عباس من غمس نعله؛. وضربه صفحته. 
والتّخلية بينه وبين الناس» وأنَ ذلك والله أعلم ‏ ليكون علامة أنّها مباح 
أكلها وأنها لله فجعلها خارجةً عن ملك صاحبها»”''. 

والحاصل أن الفقهاء متّفقون على أن ما عطب من هدي التَطوّع قبل 
محلّه لم يجز لصاحبه أكلّه للأحاديث السّابقة» ولأنّه قد ينهم أن يكون أعطبه 
ليأكل منهء فإن أكل منه أبدله لقوّة التّهمة فى ذلك. أمّا ما عطب من واجب 
إن يجوز له الأكل منه لأنّ عليه بدله فلا فائدة في منعه من الأكل , 


[077|- المسالة الثالثة عشرة: حكم الأكل من هدي التّطوّع إذا بلغ 
محله: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى» أنْ ما عطب من 
كع اوس ل 0 ن النّاس ولم يجز له 
الأكل منه”*". ومفهوم كلامه رحمه الله تعالى أنْ هدي التَّطوّع لو بلغ محله 
دون أن يعطب فله أن يأكل منهء وهي مسألة إجماع بين الفقهاء . 


قال ابن عبدالبِرٌَ: «أجمع العلماء على جراز الأكل من التَطوّع إذا بلغ 
محله70*' , 


)غ0 جامع الترمذي 747/١‏ - ”7147. وانظر : مختصر الطحاوي “الا وشرح مشكل 
الآثار »"0١5‏ والكتاب مع اللباب ١/0)؛‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/م ‏ 284 
والمدونة 2814/١‏ والتفريع ,”***/١‏ والمعونة ,.688/١‏ والمجموع 77/4 58١‏ 
8 والمغنى 4714/6. 

(0) الاستذكار 001/1 

(6) انظر: شرح مشكل الآثار 217١‏ والمعونة 2094/١‏ والمجموع 2570/8 والمغني 
706 

(4؟) انظر: التمهيد 7؟755/9. 

.١١/” التمهيد‎ )©( 





الاختيارات الففهية لِشَيْحْ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


وقال النوويّ: «أجمع العلماءً على أنْ الأكل من هدي التطوع 


وأضحيته يله 00 ال 


وقال العينيٌ في سياق مناقشة قول بعض العلماء: «وعورض ناتفاقهم 
على جواز الأكل من لحم هدي اقل ١‏ 

وقال المرداويٌ: «قوله: ١‏ نتباك سن 0 يمل 
مسألتين: إحداهما: أن يكون 1 فيستحبٌ ٠‏ الأكلٌ منه بلا نزاع»”" . 

ومستند الإجماع على 7 الأكل من هدي التَطوّع إذا بلغ محله قوله 
على : جنا ون جا فلأ ,604 

قال ابن عبدالبرٌ: «وهذا عند الجميع في الهدي التَطوّع إذا 7 محله 





وفي الضّحايا»”'' . 
[5/]- المسالة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا 
يكون إلا بعنى: 


أن رمي اعجار له ركون 1 0 وهو شيمٌ لا مجال للاختلاف فيه 

لأن مبناه على المشاهدة» وقد تواتر عند التاس خلفا عن سلف محل رمي 

الجمرات الصّغرى والوسطى والكبرى وهو منى في محل معلوم» فلا يجوز 
: ا افيد 

رميها في محل اخر سوأه . 


() شرح مسلم .١197/8‏ 
(؟) عمدة القاري 8/١7؟.‏ 


(7) الإنصاف .1١"/64‏ 
(5) الحجٌ: الآية 85. 

(0) الاستذكار 77/0/17 

(5) انظر: الاستذكار .7417//1١7‏ 

(0) وانظر: بدائع الصّنائع 218/7 والمعونة 2587/١‏ والبيان 249/4 ولمع ,. 





0 شخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل يْن إشخاق الجهْضمرَ 


المبحث الثالت 





وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : حكم الززول بالمعرّس 

المسألة القانية: حكم طواف القدوم. 

المسألة الثالثة: حكم الطيب قبل الإحرام. 
3/6 2 


([ | المسالة الأولى: حكم الذّول بِالمُعَرُس 

ذهب القاضي إسماعيل إلى استحباب التّزول 0000 7 لما ثبت عن 
عبدالله بن عمر: «أنّ رسول الله كه أناخ بالنطحاء التي بذي الحليفة فصلى 
نها. قال نافعٌ : وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك)9" . 


)١(‏ المعرّس: هو اليطحاء التي بذي الحليفة» ومعنى المعرّس موضع النزول يقال: عرّس 
الرّجل بالمكان إذا نزل به وحط فيه رحله فسمّي ذلك الموضع 0 لأن التبئ كد 
نزل فيه» انظر: المنتقى “47/7 » ومعجم البلدان 180/6 «المعرّس 

.١ 94 ١/8/١ والاستذكار‎ »7545/١© انظر: التمهيد‎ )0( 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 2041/١‏ رقم: .١٠7٠١5‏ ومن طريقه البخاري #/2*81 رقم: 
؟"لهء ومسلم 2.481/5 رقم: .48٠‏ 


الالختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بّنِ إشحاق الجِهْضمِيّ 


وهو مذهب مالك فقد عقد في كتابه 'الموطأً باباً فى صلاة المَعَرس» 
وأووة تدنه تعدية ابن عمر هذاء ثم قال مالك : ١لا‏ ينبغي لأحد أن يجاوز 
المعرّس إذا قفل حتّى يصلّي فيه وإن مرّ به فى غير وقت صلاةٍ فليقم حتى 


تحل الصّلاة لأنه بلغني أنْ رسول الله به عرّس به وأنّ عبدالله بن عمر أناخ 
)00( ظ 
لها . 





قال ابن عبدالبرٌ: «هذا عند مالك وغيره من أهل العلة ميشه 
مستحسنٌ مرغوبٌ فيه» كما يستحبّون أن لا يكون إهلال المحرم من ذي 
الحليفة وغيرها إلا بإثر صلاة؛ لأنْ رسول الله كله كذلك كان إحرامّه بإثر 
صلاة صلاها يومئذء ل ب اي 0 
ومناسكه التي يجب فيها على تاركها فديٌ أو دمّ عند أهل العلمء ولكنّه 
عا و ا ير ا ا ا وهذه 
البطحاءٌ المذكورة في هذا الحديث يعرقها أهلّ المديئة بالمُعَدس» 


ليسا 


وقال أيضاً: «هذا عند مالك وجماعة من أ هل العلم مستحبٌ إل أنه 
عند مالك والحجازيين أوكد منه عند الكوفيين؛ والكل يجمع على أنه ليس 
من مناسك الحجٌ وأنّه ليس على تاركه فديةٌ ولا دمٌّ... واستحبّه الشَافعىٌ 
ولم يأمر به. وقال أبو حنيفة”"": من مرّ بالمعرّس من ذي الحليفة راجعاً من 
مككة فإن أحبٌ أن يعرّس حتّى يصلّي فعل وليس ذلك عليه»©' . 

وقال محمّد بن الحسن محتجًًا لأبى حنيفة: «بلغنا أنْ رسول الله يكل 
غزمن نه اوآن شفدابة .دخ حمر آنا يهو .ونين هذ غددنا من الأمر. الواح 
الذي لا بدّ منهء إنّما هو مثل منزل نزله رسول الله يله من منازل الطريق 
بفكة فقد نزل بغير منزل» وقد بلغنا عن ابن عمر أنه كان يتبع منازله تلك 
فينزل بهاء فكذلك يتبع من المعرّس ما يتبع من غيره» ولا نرى ابن عمر 


)١(‏ الموطأ 8641/١‏ باب صلاة المعرّس والمُحَصّب. 

(؟) التمهيد 6١/147؟.‏ 

(9) انظر: الححّة 5/4/5 ه/ا4» وعمدة القاري .٠١7/٠١‏ 
(8) الاستذكار .١ 9/8/١‏ 


الاختناراتٌ | لفقهئة اال ل ل ال ل 000 


رأى ذلك واجباً على الناسء ولتو كان نذا عه انواعت لقان ليه 
رسول الله تلخ وأصحابه قولاً أبين من الفعل حتّى يعرفه الناسّ بالقول دون 


الفعل)17) 1 


كسائر المنازل التي نزلها في طريقه إلى مكة» ولم يرتض هذا القاضي 
كسائر منازل طرق مكة لأنّه كان يصلّي الفريضة حيث أمكنه» والمُعَرّسٌ إِنّما 
كان صلَى فيه نافلةة» ولا وجه لمن زمّد التاس فى الخيرء ولو كان المُعَدَسَ 
كسائر المنازل ما أنكر ابنُ عمر على نافع ما توهّمه عليه من التَأحخر عنه. 





0 أبو انيت 90 ؛ عن ابن أبى حازم . عن مو سى بنْ عقبة عن 
نافع أنّ ابن عمر سبقه إلى المُعَكّسء وأنطأ عليه نافمٌ: فقال له: ما 
حبسك؟ قال: فأخبرته» فقال: ظدنتٌ أنك أخذت الطريقٌ الأخرى». ولو 
فعلتٌَ لأوجعدّك ضرباً. 


وروى اللْيتُ عن نافع مثله . 


وزن) إبراهيم بن 0 عن عبدالعزيز بن المختار» عن موسى بن 
ع عن سالم. عن أنية: أن النبيَ عليه السلام نزل ه فى المعَرّس من ذي 
الحليفة في بطن الوادي» فقيل له: إِنّك في بطحاء مباركة)0*. 


)١(‏ الحححة ”هلام _ لاا 

(9) محمّد بن عبيد الله بن محمّد بن زيد بن أبي زيد الأمويّ أبو ثابت المدنيّ شيخ 
القاضي إسماعيل . 

(8) أخرجه من طريق موسى بن عقبة به البخاري #/2"897 رقم: 16#8, ومسلم 
7 رقم: 477#. 4"#4. وتمامه عندهما: «وقد أناخ بنا سالمٌ يتوخى بالمناخ 
الذي كان عبدالله ينئيخ يتحرّى معرّس رسول الله كل وهو أسفل من المسجد الذي 
ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك4. 

(©) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 0 27146 ولحوه فى 
الاستذكار *١/94/ا١ 1 ,.18٠١٠‏ ْ 





الاحُتياراتٌ الفِفهيّة شيخ المُدرسَة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجَيْضْمِيٍ 


6016 :م سْسيوُججسسريورُسسبي ا ورج مه جتظئت171-:-:201-:غ01-01-3 لد لل ا ادك التي يا ل ا 


فالقاضي إسماعيل يرى أن التزول بالمعرّس أمرٌ قصده رسول الله وك 
وليس هو كسائر منازله وتعقب في ذلك من قال به وندل عليه حدذيث 
اند “عضن : «أن رسول الله كك كان إذا خرج إلى مكة يصلّي في مسجد 
الشّجرة» وإذا رجع صلَى بذي الحليفة ببطن الوادي. ونات حتّى يصببح»" . 

قال ابن حجر: «قد قال نعضهم: إِنَّ نزوله كل هناك لم يكن قصداً 
وإنّما كان انناف كاه اسماعيل الفاضي في أحكامه عن محمد بن الحبين 
وتعقبه : والصَحيح أنه كان قصداً 5 ل 00 ليلا نفدل عليه قوله : 


بات حتى يصبح. ؛ والمعنى فيه: هو التَدك ه00 


فالتزول ببطحاء ذي. الحليفة وهي المعرّسٌ ليس من مناسك الحجٌ 
اتّفاقاً بين العلماء» لكنّه نزولٌ لا يخلو من استحباب اقتداء بفعل النّبي يل 
وبه قال أيضاً ابن بطال وعياض وغيرُهما. 

قال ابن بطال: «التّرول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس 
شيئاً من سئن الحجّ ومناسكهء فمن شاء فعلها ومن شاء تركها»”“. وقال: 
«الصّلاة بذي الحليفة ليست من سنن الحجح وإنّما هو موضع الإهلال لأهل 
المديئة» وقد أري التبئ كله في النوم وهو يعرّس فيها قبل ل انلك 
ببطحاء مباركة» فلذلك كان عليه السّلام يصلي فيها تبرّكأ بها ويجعلها عند 
رجوعه من مكة موضع مبيته ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر 
التهار»؟؟ . 

وقال: «ليس مبيته عليه السّلام بذي الحليفة عند خروجه من المدينة 
من سنن الحج. ل ا ال ل لل 
السّير ويدركه من لم يمكنه الخروجٌ معه»””". 


.16“ أخرجه البخاري #/91"؛ رقم:‎ )١( 
."917  "81/# (؟) فتح الباري‎ 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال 51/4. 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 501/4. 
(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .5١94/4‏ 





وقال: «مبيتّه عليه السّلام بذي الحليفة عند رجوعه من الحجّ على 
من الوطن لتتقدم أخبارٌ القادمين على أهليهم فتأخذ المرأةٌ على نفسهاء 


و لاو لا د ليف لو لويف ل 
ةا 


وقال القاضي عياض: «النزول بالبطحاء بذي الحليفة في الوّجوع 
للحاجٌ ليس من مناسك الحجّء فعله من أهل المدينة من فعله تبرّكاً بأفعال 
لتب ل وتتبعا 0 زوك 7 وهو كان :شان انث عمر» بوطلا أرقا 
مباركة . 

وقد استحبٌ مالك التزول به والصّلاة بهء وألاً يجاوز حبّى يصلي 
فيه» وإن كان في غير وقت صلاة أقام به حتّى يحل وقتٌ الصّلاة فيصلي 


قنه. 


وقيل: إِنّما كان مرادٌ النْبيَ يلد بالتعريس ببطحاء مباركة بذي الحليفة 
في رجوعه والمقام به حتّى يصبح لثلاً يفجا النَاسُ ا اي 
تصريحاً في غير هذا الحديث عن يوادي الكر الم السَعكَة 
0" ويصلح النّساءُ من شأنهنّ لثلاً تقع ١‏ لي ين 
يكره فيقدح في الألفة ودوام الصَحبة»" . 





)01( يشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كقِِ أن يَطرُّقٌ الرّجل أهلّه 
ليلا . أخرجه البخاري #/257 رقم: 2.18٠١‏ ومسلم #/1814. رقم: 184. 

ف شرح صجيح البخاري 1 ,,. 

)2 المغيية: التي غاب زوجها. والشّعئة: التي اغبرٌ وتلبّد وتوسشخ شعر رأسهاء انظر: 

ظ مشارق الأنوار 6/7 ١(شعث4»‏ والتّهاية /99" ١غيب».‏ 

(5) يشير إلى ما رواه جابر أيضاً قال: «كنّا مع رسول الله كله في غزاةء فلمًا قدمنا المدينة 
ذهبئا لندخل فقال: أمهلوا حتّى ندخل ليلا (أي: عشاء) كي تمتشط الشَّعِنَةٌُ وتستحدّ 
المُغْيبةٌ؛ ؛. أخرجه البخاري 157/4" _ 1#" رقم: 267841٠‏ ومسلم # اام رقم : 
»١‏ واللفظ له. 


(5) إكمال المعلم للقاضي عياض 185/5 1481» وأقرّه التوويٌ في شرح مسلم .١1١6/4‏ 


الاختداراث الفقهية يشبح المذزرسة المالكنة 00 -8 





والحاضل أن التزول بالمعوّس ليس من مناسك الحجٌ اثفاقاً نين 
العلماء. وتردّد التّظر بين كونه عل لحكم خاصّةٍ أو هو سئّة يقتدى فيها 
الو سول ييه كما فعل ابِنُ عمر الذي عُرف عنه مذهبٌ خاص في تّبع 
لني يَكِْهٌ في مواضعه ومنازله وأفعاله الجبليّة التي لم يقصد بها تشريع للامة 

والذي مال إلى السَئيّة راعى فعل النبيَ يكِةِ واتباع فعل ابن عمر له. 
وهو مسلك القاضي إسماعيل» ونوّب له ابِنْ خزيمة: ناب استحباب البيتوتة 
بذي الحليفة والغدرٌ منها استناناً بالئبت ه32" . 


لهنا- المسألة الثانية: .5 طواا اف القدو 


«طواف 0 ف وهو ساقطٌ عن المرَاهِق ' وعن المكىّ 000 ظ 
من يحرم الح من مكة. والطواف الواجبٌ الذي لا يسقط بوجه من 
الوجوه طوافٌ الإفاضة». ا ايد الذي يحون بعد عرفة قال الله 
عر وجل: «ثُرّ يَُنْشْرا تَتَكمُم وَليوكا صُُسَممْ ليرا يلجنت 
العتِيقٍ 49" فهذا 50 0 الله وهو طوافٌ 
الإفاذ 6 وهو الذي 5 نه الحاحٌ من إحرامه 20 


قال ابن عبدالبرٌ فعلقا : «ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة. وهى زقائة أبن وهب وان نافع وأشهت عله؛) وهو 


.159/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوتٌ الوقوف» وفي أثر سعد بن 
أي وقاص أنه كان إذا دخل مكّة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. ذكر 
هذا ابن الأثير في التّهاية 7584/7», وانظر: التّوادر والزّيادات 281/5 والتفريع 
7١‏ والقرى لقاصد أمّ القرى 757. 

فو الحح : الآبة .7١9‏ 

() ذكر الطبريٌ في تفسيره 167/١1/‏ أنْ المراد بالطواف في الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التأويل في ذلك . 

(©) الكافي لابن عبدالبرَ ١/50”؛‏ وعنه القرطبي في جامعه ؟7١/081.‏ 
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ةد ييا ب ةي بي ين ب بي ل ا لا ا لا لال ل 6 سششبر يسيس لصفب صبسسسي ريسي سس سس سرس سر رس رس سر سي سس ري سوسم 


11 جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقل روىق أبن القاسم 
[وابن عبدالحكم]'' عن مالك: أن طواف القدوم طوافٌ واجبٌ» وطواف 


الإفاضة واجبٌ0”'' , 


رق تشمن نم القاضي إسماعيل مسألتين : - الإفاضة وطواف 
القدوم» أمَا طواف الإفاضة فيرى القاضي إسماعيل أنه طوافٌ واجبٌّ لا 
يسقط بأيّ حال» ويعني بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أنْ طواف 


الإفاضة ركنّ من 0 الحجح لا ر يصح الحح بذونه . وقد حكى الإجماع في 
ذلك عدد كبير من أهل العلم. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة. 


أمَا المسألة الثانية فهي حكم طواف القدوم: فيرى القاضي إسماعيل 
أنه سئة؛» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من ا والشافعه 0 
واليفنا 7 


وذهب المالكية إلى أنه واجبٌٍ يجبر تركه بدم*أ 


القدوم ع وذلك لما يلي : 


: إجماعهم على سقوطه عن المكى قال الحافظ ابن عبدالبرٌ‎ ١ 


."50/١ الكافي‎ )'( 

(6) انظر: بدائع الصّنائع 2١45/9‏ وفتح القدير ؟/448. 

(54) وهو المذهب ونصٌ عليه الشافعيّ. وفي وجه ضعيف شاذْ أنه إذا تركه ىف دم قاله 
النووي في كتابه المجموع شرح المهذّب 4 . 

(6) انظر: العدخ ناف" 

(؟5) ذكر الحطاب في مواهب الجليل 81/7 أنْ طواف القدوم من أفعال الحجٌ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسّنّة» والتحقيق فبها 
أنها واجبة وأنْ في إطلاق السّئة عليها مسامحة» وانظر: المعوئة 2601/8/١‏ والقوانين 
الفقهية ص 87. 





«الذليل 5 أَنْ طواف الدخول بر بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن 
المكي»”'' . 


؟" ‏ ولأنّه تحيّة فلم بحن السسدد 1 


[75]- المسألة الثّالثة: حكم الطيب قبل الإحرام: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 
«جاء عن عائشة بالإسئاد الضَحيح انيقالت :اكنت اطيت 


رسول اله يك لحرمه قبل أن يحرم» ولجلة فل أن يطوف بالبيت"5". و قل 
كانت عائشةٌ تفتى بذلك نعد لني 8 


موسى بن عهبهة ©) عن عبدالله بن عبدالله بن عمر . 35 أباه كان يكره 
الطيب عند الإحرام؛ وكان يعلم أن عائشة كانت ثفتي بأنّه لا بأس 
بالطيب عند الإحرام». وجاء عن عمر بالأسانيد الصّحاح أنه كره 


.١185/١7 الاستذكار‎ )١( 

0( المهذب ‏ مع المجموع 14 ١1‏ . 

فر أخرجه مالك في الموطأ ١/441غ»‏ رقم: لق ومن طريقه البخاري م" رقم: 
4 , ومسلم 2415/5 رقم: 9". 

(5) وهي راوية حديث الطيب عند الإحرام. والرّاوي أدرى بمرويّه من غيره. 

(5) الشيلى البصري أبو إسحاق. 

(5) الدَبَاْ البصري. 

(0) ابن أبي عيّاش الأسدي . 

(4) إسناد القاضي صحيح وقد أخرج هذا الأثر بأوسع من سياقه سعيدٌ بن منصور - كما 
في فتح الباري  "948/#‏ من طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر أنْ عائشة كانت 
00 لا بأ س بأن يمسٌ الطيب عند الإحرام. قال: فدعوتٌ رجلا وأنا جالسٌ 

ده إليها وقه غليث قولياء ولكن أحببتٌ أن يسمعه أبي . 
تجاءى رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب» عند الإحرام فأصب ما بدا 
لك. قال: فسكت ابن عمر. فعبدالله ولد ابن عمر موافقٌ عالق فى راي مالف 
لأبيه . وما ذلك إلا لكون الحجّة معها إذ كانت تطيّب رسول اله وك وسكوتع- 





الاختياراتٌ الفِقهيّة شيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ل ا ب ال ل لي اال ا ا ا ل ل مسرو ررس سوس سر-_ 


الطيب عند الإحرام وبعد رمي الجمرة قبل الطواف بالبيت. 


وأمر معاوية أن تغسل أمّ حبيبة عنه الطيبَ”"©. وكات الخطة عرد 


«إذا 0 الجمرة ة وبحرتم فمل حل لكم ما حرم عليكم إل النساء والطيفة 
لا يمس أل طِيبأ ولا نساءعً حتى يطوف تالنيك 1 وهذا نمحضر جماعة 
الصّحابة فما رد قوله ذلك عليه أحد ولا أنكره 0 





(010 


ف 


00 


ابن عمر فيه إشبارة إلى إقراره لجواز التطيّب عند الإحرام بل اعتبر أبن حزم في 
المحلّى //46 أن هذا السَّكوتٌ رجوعٌ من ابن عمر عن رأيه الأرّل بالكراهة. وكذا 
كان سالم بن عبدالله بن عمر يخالف أباه وجذه في ذلك أخذا بحديث عائشة. قال 
أبن عيينة - كما في فتح الباري */8"” -: أخبرنا عمرو بن دينارء عن سالم أنه مر 
قول عمر في الطيبء ثم قال: فالت عائشة: فذكر الحديث. قال سالم: 0 
رسول الله ككلِ أحنٌّ أن تتّبع. وعائشة كانيته بنكن على ابن شد قتواء بالمنع ققد 
أخبرت بقوله: «لأن أصبح مطليًا بقطران أ إلىّ من أن أصبح أنضح طيباًا 
فاحتجت عليه بأنّه كانت تطبّب تطيئب رسول الله يع ثم يطوف على نسائه؛ ثم يصبح 
محرماً ينضح طيباً كما هو عند البخاري 81/1" رقم: 277١‏ ومسلم 7 - 
.وم واللّفظ له. 

يشير القاضي إسماعيل بهذا إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه وجد ريح طِيبٍ وهو 
بذي الحليفة فقال: ممن هذه الريح الطيّبة؟ فقال معاوية: مني , فقال عمر: منك 
لعمري؛ منك لعمريء فقال معاوية: لا تعجل عليّ يا أمير المؤمنين إِنّ أمّ حبيبة 
رضي الله عنها طيّبتني وأقسمت علىّ» ٠؛‏ فقال له عمر رضي الله عنه : 0 
لترجعنّ إليها فتغسله عندهاء فرجع إليها فغسله فلحق النّاس بالطريق. أخرجه 
الطحاويٌ في شرح معاني الآثار 5 من طريق أيَوب عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر به. وإسناده صحيح. وأجيب عنه بجوابين» الأوّل: أنْ ابن عبّاس قد خالف عمر 
في رأيه هذأ ومعه السنّة. والثاني : أن عمر أمر بذلك احتياطاً حتّى لا يظنّ العاميٌ أنْ 
التطيّب في الإحرام مباحٌ. انظر: شرح معاني الآثار ؟//171, امبرو المناسيك 
للدبوسي .١154‏ 

أخرج أثر عمر مالك في الموطأ لاه رقم: 06 0 باب الإفاضة» من طريق 
نافع وعبدالله بن ديئار» عن عبدالله بن عمرء عن عمر به وإسناذه صحيح. 

بل خالفته في هذا عائشة م المؤمنين وقالت: اكنتٌ أطيّب رسول الله كلخ إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسئةُ رسول الله ككل أحيٌّ أن يؤخذ بها من سئّة عمر؛ 
أخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ؟/71 وصححح إسناده الألباني في إرواء 


الغليل 779/4 





الاختيارات الفِقهيّة لشيْخ المدْرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسخاق الجهُضميَ ظ 

وجاء عن عثمان في ذلك مثل مذهب عمرء”' وعن ابن عمر مثل 
ذلك2'', ولا يقع في القلب نهم جهلوا ما روت 0 ولا أنهم يقصدون 
لخلااف رسول الله عله , ولكنه يمكن أن يكون علموا نسخ 0 


وإذا كان ذلك ممكنئاً فالاحتياط التَوقَفٌ29؟ فمن اتقى ذلك فقد 
احتاط لنفسه. وأمًا التابعون فاختلفوا في ذلك أيضاء فذهبت جماعة 
إلى ما رُوي عن عائشة. وجماعة إلى ما رُوي عن عمر”". وقال 
أبو ثانتٍ: قلت لابن القاسم: هل كان مالكٌ يكره أن يتطيّب إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؟ قال: نعمء قلتٌ: فإن فعل أترى عليه 
الفذية؟ قال لا آرئى عليه شيعا لما جاء: فيه" .. وقال .مالك: لا بأس. أن 
يدهن المحرمٌ قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالرّيت والبان غير المطيّب 
نذا لأابرية 00 


لقد أورد القاضي إسماعيل في هذا النصّ حديتٌ عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ أخرج ذلك الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١76/7‏ من طريق شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم. عن أبيه قال: «كنتٌ مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة» فرأى رجلا يريد 
أن يحرم وقد دهن رأسه. فأمر به فغسل راض بالطين». وأجيب بأنه قد خالفه 
ابنُ عباس ومعه السّنّة. انظر: شرح معاني الآثار .١79/7‏ 

0( 8 ذلك الطحاوي أيضاً ١79/79‏ وفيه مخالفة ابن عبّاس له. 

() لكنّ النسخ يحتاج إلى دليل» ورسول الله وَعْ تطيّب قبل إحرامه في حهجة الوداع آخر 
حياته عليه السلام . 

(4) يظهر من هذا أن القاضي إسماعيل يذهب إلى منع التَطبّب قبل الإحرام احتياطاًء نظراً 
لتكافؤ الأدلة عئذه ؟) وإن كان ختم المسألة بكلام الإمام مالك 0 ذهب فيه إلى 
الكراهة . 

(( قال ابن حزم في الفعلين 6م : «فلمًا اختلفوا وجب الرّجوع إلى ما افترض الله 
تعالى الرّجوع إليه من بيان رسول الله يكل؛. 

053( ذكر بعض رواية أبي ثابت ابن بطال في شرح صحيح البخاري .5١9/4‏ 

(0) قول مالك هذا في الموطأ +١‏ رقم: 958 بنحره. 

(4) ذكر هذا النص عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد 70/7 - .15١‏ 
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37 إسناد هذا الحديث الذي هو ا ظاهرة على -- ويؤكده إفتاء 
ئشة بالجواز نعد وفاته عَلِةِ. رهضي اانه الحديث والرّاوي أدرى بمرويه من 
00 ثم م أورد القاضي إسماعيل بعد ذلك رأي القائلين بالكراهة وهم عمر 
وابئه عبدالله وعثمان» وأبدى احتمال وجود ناسخ لحديث عائشة علم به 
هؤلاء الصّحابة الكرام» ثم يورد اختلاف التّابعين أنفسهم في هذه المسألة 
فجوّز بعضهم التَطِيّب قبل الإحرام اعتماداً على حديث عائشة» ومنعه آخرون 
اعنمادا على .راق عمر ومن معه. ويختم القاضي النص برأي الإمام مالك 
الذي ذهب فيه إلى كراهة الطيب للمحرم قبل الإحرام وجواز ذلك بالدذهن 
غير المطيّب. وصنيع القاضي ايل يعار المسألة شبيه بصنيع الإمام 
ا إذ عقد: ناب ما جاء ١‏ فى الطيب في الحجٌ» وأورد تحته 
حديث عائشة : فى تطيييها لرسول الله 858 لإسرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبعية وهذا مشسعر بالجواز. ثم م أعقبه نحديثث الأعرابي الذي كان به 
أن صَفْرَة فأمره رسول الله يكيو بغسلها. وذلك مشعر بالمنع» ٠‏ ثم أورد مالك 
بعده نهي عمر لمعاوية وكثير بن الصّلت وأمرهما نغسل الطيب عنهماء لم 
أشار مالك بعد ذلك إلى اختلاف التّابعين في المسألة فروى عن يحيى بن 
سعيد وعبدالله , فق أبن بكر وربيعة تن أنى عبدالحمن أنْ الوليك شن 
ليلجلا جات عام )ب ونال بيطا با ب زرد يو لفرت يعد ا رق 
الجمر وحلق راضة وفبل أن يفيض عن اليب فلهاه بام ؛ وأرخص له 
خارجة بن زيد بن - ثم قال مالك : الاجامز أن يدهن الرّجل 0 
بو اميس بيك ارس مكد بال وك 5 5 ال رديه 
عائشة هو طيتب لا رائحة له وقد ذكر ابن العربيّ نالك بثقابة ذهله قل 


تفطن لذلك. 


وقال الباجى - بعد أن أورد قول مالك نجواز الذهن غير المطيّب - 
«وهذا كما قال أنْ له أن يدّهن قبل إحرامه ندهن غير مطيّب لأنّه ليس له 


)١(‏ انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس ؟687/9. 
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مسر سيرع سس مسر مر مر 1078:2170 ان لد لا ل لاد لا ا لد لد ادل ا د مضا 


في ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائرٌ قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول 
ولكوةه :وا نما يكوه له آنا رهن المطته تين اإخرافة لقاع وائعة الطيية”7: 


وفال ايقن + 1ن مالكا وحم انه لاس لاحد عرو الآكة انال 
العطيب عند الإحرام إذا الاجوايي يي بحر ولا يدهن 
بدهن فيه ريح 0 

وَالقول 0 هو مذهب مالكية العراق أيضاًء اذكره أبن الجللاب 
والقاضى عبدالوماب7) 


وخالف مالكاً فى هذه المسألة أبو حئيفة' والشافعن وأحمد بن 


حنبل"' فذهبوا إلى استحباب الطيب للمحرم قبل إحرامه وبعد رمي الجمرة 
قبل الإفاضة باللست 


١‏ - حديث يعلى بن أميّة قال : 000 الله كلد فأتاه رودل اهن 
بال وعليه ع فميص وعليه 6 د الخلوق فقال: يا رسول أله 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال التبِي يَكِْهُ: «اخلع عنك هذه الجبة. 
واغسل عنتك أثْرٌ الخلوق. واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حبّتك)7" . 


.,7١*/؟ المحقى‎ )١( 

.75١ 17/9 نفسه‎ )0( 

(9) انظر: التفريع ,.””1/١‏ والإشراف .49/١‏ 

(4) انظر: الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .١**‏ وشرح معاني الآثار 211/9 
ومختصر الطحاوي 57., والمبسوط #/17., والأسرار ‏ المناسك .١5١‏ 

(5) انظر: الأمّ /154 - ١59‏ - تحقيق: حسّونء» والمجموع /27571/7 وهو المذهب كما 
قال التوويٌ في روضة الطالبين /٠١/‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله ؟/591», والمغني ه/لالا. والإنصاف 
0# . 

(0) ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. انظر: معجم البلدان ١56/7‏ «الجعرانة». 

(4) أخرجه البخاري 2574/95 رقم: ١597‏ تحقيق: مصطفى ديب» ومسلم 875/5 - 
44. 
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- أن الرّجل كان طيبّه من الرّعفران وهو منهيّ عنه للرّجال في غير 
الإحرام”''» فالئّهي عنه حال الإحرام أولى”” . 
- أنْ هذا الخلوق كان في الجبّة لا في البدن”". 
جُ أن هلا الحديث كان اح اي يات وحديثٌ 


عائشة كان في حجة الوداع سنة عشرء فإن قدّر التعارض فالعمل على 
المنا< 0 


د أنه يحتمل أن الأعراني استعمل الطيب نعد إحرامه آم بإزالته' . 


3 - أنه لما منع المحرم من الطيب في الإحرام لثلاً يدعوه إلى الوطء 
ل ا ا ؛ لأن 
الضرورة إليي0©, 

ويجاب بِأنْ هذا قياسٌ في مورد النصّ وهو فاسد الاعتبار. 


* - ولأنْ الإحرام يمنع من انتداء التطيّبٍ فمنع من استدامته كاللبس 
والصيد . ا 


ويبطل هذا بالتكاح فإنّهِ يمنع انتداءه دون استدامته”"". ثم إن السّئة قد 


)١(‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنْ التبي كله نهى أن يتزعفر الرّجل». أخرجه 
البخاري 23١194/8‏ رقم: 068:8, ومسلم #/2157 رقم: .5٠١١‏ 

(') انظر: المغني 2/9/0 والمجموع //277 وهداية السّالك "554/7 لابن جماعة. 

(9) انظر: المجموع /5717/7. 

(؟) انظر: المغني 94/8/. 

() انظر: المجموع //777» واعتبر التووي أن في هذا الجواب جمعاً بين الأحاديث 
فيتعين المصيرٌ إليه. 

(5) انظر: الإشراف 474/١‏ للقاضي عبدالوهّاب . 


09( انظر : المجموع ”2 والمغني 0/6,. 
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نوق بين للك قال انك غن 3431ل مع لمق قات الطيك على الأنات 
والصّيد لأنَ السّئة قد فرّقت بين ذلك» فأجازت التَطيّبٍ عند الإحرام بما 
يرى بعد م المفارق والشعر ويوجد ريخه من المحرمء وحظرت 

على المحرم أن يحرم وعليه شيءٌ من المخيط أو بيده شيءٌ من الصّيد. 
ومن جعل الطيب قياساً على القياب والضّيد فقد جمع بين ما فرّق 
رسول الله كلخ وأكثئرٌ المسلمين بينه. ع ا در 
الإحرام بالواطىء قبل الفجر يصبح جنباً بعد الفجر ولم يكن له أن ينشىء 
الجنابة بعد الفجر وهو قياسٌ صحيح إن شاء الله". ‏ 

واحتحٌ جمهور العلماء نأحاديث كثيرة فيها إناحة التطيّب قبل الإحرام 
وهي من الكثرة بمكان حتّى قال الطحاوىٌ: «قد تواترت هذه الآثارُ عن 
رسول الله ككل بإباحته الطيت عند الإحرام: وأنّه قد كان يبقى في مفارقه بعد 
الإحرام»”" , ظ 

0 ئشة رضي الله عنها: «كنتٌ أطيّبٌ 
رسول الله يِه لحرمه قبل أن يحرم » ولاه قبل أن يطوف بالبيت». 

قال ابن حجر: «استدل نه على استحباب التَطيّبٍ عند إرادة الإحرام 
وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنّه لا يضرٌ بقاءٌ لونه ورائحته» وإنما يحرم 
ابتداؤٌه في الإحرام وهو قول الجمهور)”". 


وقد أجيب عن حديث عائشة بأجوبة منها: 


طاف بنسائه 7 أصبح ا إن المراه بالطّواف 0 8 من 
ا أن يغتسل عند كل واحدة من نسائه. ومن ضرورة ذلك أن لا 
للطيت أنه40) 


)١(‏ التمهيد ؟551/7. 

(؟) شرح معاني الآثار ؟1/7١.‏ 

(6) فتح الباري #/898. 

(4) انظر: شرح معاني الآثار 2١77/5‏ وشرح ابن بطال 508/4. 
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ورّدٌ هذا بما جاء فى الرّواية الأخرى : انم أصبح محرماً ينضح طيباً) 

د - أن ذلك اليب الذي طيّبت عائشةٌ به رسول الله يكل كان طيباً لا 
رائحة له» ويدلٌ على ذلك روايةٌ الأوزاعي عن الزّهري عن عروة عن عائشة 
قالت: «طيّنِتُ رسول الله بل .لإحلاله؛ وطيّبيه لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم 
هذا اتح ١:‏ لبن اله يقاء 70 

ورُدَ بأنّ فى بعض الرّوايات: «بأطيب ما أجد) عند الشيخين» و«الغالية 
الجيّدة» عند الطحاوي وغيره. وهذا يدل على أنْ قولها: «انطيب لا يشبه 
طيبكم) أي : لبي مد لذ كنا قيسة رمن قال معناة لبس له لا , ثم إن 
جملة: «لا بقاء له؛ ليس من كلام عائشة رضي الله عنهاء وإنها كو د 
ممّن دونها ولا حبّة فيه”؟' . 

أن عمل أهل المدينة على خلافه . 

وتعمّب بما روأه أبق :بكر بة. عبدال_حمن بن الحارث بن هشام : أن 
سليمان بن عبدالملك عام حجٌ جمع أناساً من أهل العلم فيهم عمر بن 
عبدالعريز وخارجة بن زيد بن ثانت والقاسم بن محمد وسالم وعبدالله ابنا 


عه" اين قتهات :وابو. كر" 4 اتساليم عن الطب قبل الاقاضة كلهم 
أمره بالطيب”" . 


."98/ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائىٌ في المجتبى ه//ا21, رقم: 558 دار المعرفة» والكبرى 328/7, 
من طريق ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعيّ به. وسكت عليه ابن حجر في فتح الباري 
49" وذلك يعني أنّه حسن عنده. 

(6) انظر: فتح الباري “599/7 

(4) انظر: المحلى ؟85/7. 

,0( ابن عمر بن الخطاب . 

(5) ابن الحارث بن هشام. 

(0) أخرجه التسائيّ في الكبرى 2408/9 رقم: ٠‏ من طريق عمر بن أيُوب» قال: 
١0‏ أخبرنا أفلح بن حميد؛ عن أبي بكر بن عبدالرَحمن به. 
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م21 1020| |<|ز|ز<|<[<[ز[آ1[|[1[[ا0ااااااال الل االن بون ا ل لت د ل لل 5 ل ل 1 عن ع من م ب مه 


قال ابن حجر : «فهؤلاء فقهاء أهل المديئة من التّانعين قد اتفقوا على 
ذلك»؛ فكيف يدّعى مع ذلك العمل على خلافه»”''. 

د أنْ ذلك من خصائص. النبئ يَلِهِ قاله لمبات وانن القصّار 
وأبو الفرج ون التالكبة لآن (الطييت من دواعي التّكاح فنهى النّاس عنه. 
وكان هو أملك الئاس لإرنه ففعله؛ ورجحّه أبو بكر ابن العربيّ 6 ما 
ثبت له يَقِلْهٌ من الخصائص في التكاح. وقد ثبت عنه يله أنه قال : 
إلي النَساءُ والطيتُ)”" , 


ورد هذا بأمرين: 
الأوّل: أنْ الخصائص لا تثبت بالقياس. 


الثاني : قول غائضه رضي الله عنها: «كنا نخرج مع النبئ كه إلى مكة 
فنضمد جنباهنا ساك الطّيّبِ عند الإحرام: فإذا عرقت إحدانا سال على 


وجههاء فيراه النْبى تكله فلا ينهانا»” " . 


وقال المهلب : إِنّما خصّ له نذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي . 
وتعقّبٍ بأنّه فرع نوكه الكسوف دويز ذو أنض] تعديت عائفية ا 
ود او ور د الفريقيّن ال إليه جمهور و 


010( فتح الباري 94#" 

(0) أخرجه الئسائيّ في الكبرى 258١/8‏ رقم: 4 ولحاكم في المستدرك 2114/5 
رقم: 5 0 تحقيق: مصطفى عطاء من طريق سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن ألم به. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه) . 

(0) أخرجه أبو داود 5657/9 » رقم: 5 من طريق أي أسامة. عن عمر بن سويد 

التقفيّ ؛ عن عائشة بلنت طلحة. عن عائشة به. وصححح إسناده الألبانينٌُ في صحيح 
سنن أبي داود رقم: .١5١8‏ 
(5) النظر: فتح الباري #/949". 





ل ا ل ا 


دي ا ا ل ا ل لا ا ل ل د ل ا ا ل ا ا ا ل ع ا ل ملس لوسرلل وس ا سس ومسي سس سس سس سس لاوس سرس سس سس سس سرود سورهم 


خالفه من كونه دليلاً غير صريح في المسألةء أو قياساً غير معتبرء ولذا قال 
العلامة الشُوكانيٌ : «والحقٌ أن المحَرّمٌ من الطيت على ار هو ما تطيّت 
د بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي ته 1 وزايضا ول 
يصح أن يقال لا جور اسغدامة العلميث قياساً على عدم جواز استدامة 
اللباس ؛ لأن انتدافة اللسسن لمن شخلاف إمكدافة الطيث فايحيث انطية: 
سلمنا استواءهما فهذا قياسٌ في مقابلة النصّ وهو فاسدٌ الاعتبار»30"' , 


لا ذا ذا ذا ذا 


."581١  ؟58٠0/# نيل الأوطار‎ )١( 
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ر ‏ ررر رر ر / [-خ24. 2022-26 لان ا الال ال لال ا اد كا عمد ان م ا 


الوبهت 7 





تم 2-0 نينت 4 ا تنمت + © ختنث 6 5 تست 6 0 ظتنت 5 4 نه 4 2 تنه 4 + + 0 تس 0 5 تي 0 4 تعن 4 > تنه 5 60 نيه + ب ننم نت 60-6 6 5 مم 5 0 


وفيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة . 
المسألة القانية: حكم قتل المحرم للرّنبور. 


المسألة القالثة : احكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
نفر هل يجوز له إمساكه؟ 

المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 

المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 

المسألة السَادسة: حكم قتل المحرم لللئب. 

المسألة السابعة: حكم قتل المحرم للحيّة 

المسألة الثامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 

المسألة التاسعة: تفسيره لآية: وَلْسْجِدٍ الْكرار الْدِى جَمَلْنَهُ إلكاس 
سَوَآءٌ الْعَدكتٌ فيه وَآلبَاذْ4. وحكم بيع دور مكة وكرائها. 
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['الا|- المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن من وطىء قبل 
طواف الإفاضة فقد فسد ححجّهء سواء كان الوطءٌ قبل رمي الجمرة أ 

؛ لأنْ وطء النّساء عليه حرام حتّى يطوف طواف الإفاضة المفترض 
عليهء. ووافقه صاحبّه أبو الفرج عمرو بن محمّد الليثي القاضي 
المالكه 290 , 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو خلاف رأي الإمام مالك الذي 
ذهب إلى أنه ليس عليه إلا الهدي والعمرة”؟. وقد عقد مالك في كتابه 
«الموطأ» باب فيمن أصاب أهله قبل أن يفيضء وأورد فيه أثرين عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: ظ 

الأزل: رواه مالك من طريق أبي الزّبير المكيّ؛ عن عطاء بن 
أبي رباح, ود هات سال عن جل عع لكا كر ع فق 
فيضن .قافر أن تلحر د 





الثاني : رده عن نورين ريد الديليّ؛ عن عكرمة مولى ابن عباس » 
قال: امه إلا عن مدان بن على الدقال: الذي يصيبٌ أهله قبل أن 


و 60 
يفيض يعتمر ويهدىي ‏ . 


وقد ذهب ربيعة شح مالكِ إلى قول ابن عبّاس في الرّواية النانية من 
أنه يعتمر ويُهدي, وهو ما سمعه مالك من ربيعة واعتبره أحبٌ شيء سمعه 
في ذلكء» أورد ذلك في «الموطأ» مباشرةً بعد أثر ابن عبّاس الثّاني وفيه : 
«أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرّحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن 


.”:08 _ ”1ا//1١7؟ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) وهي الرّواية الظاهرة كما قال القاضي عبدالومابء. وعنه رواية بفساد ححجهء انظر: 
المعونة .644/١‏ 

(6) الموطأ ١/5١1ه ‏ لا١اهء‏ رقم: .1١5‏ 

(14) نفسه ١/1//ا١61©,‏ رقم: /ا7١١.‏ 





الاختيازاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المَدْرْسَةٍ المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بْن إشخاق الخِهْضمم 


امن قاين قال مالك وزاك حت :ها سمعك لق في رذللق1"+ 


الأوّل: رواية عكرمة عن ابن عبّاس. 
القاني : قول شيخه ربيعة. 


وقد لااحظ الشَافعيٌّ أنْ مالكاً أخذ برواية عكرمة رغم الينتة الراع 
فيه» وترك رواية عطاء رغم أن غطاف كقة عندة وعفه التاش:. :ولذ| مخالف 
الشّافعيٌ شيخه مالكأء فبعد أن روى عنه أثر ابن عبّاس من طريق عكرمة 
قال: «وبهذا نأخذ. [و] قال مالك: عليه عمرةٌ وزلانة وتححة تام ورواه عن 
رنيعة» وترك قول ابن عبّاس لرأي ربيعة» ورواه عن ثور بن زيد عن عكرمة 
يظئه عن ابن عباس » وقالك صتن القرل وى كري 17 لا يرى لأحدٍ أن يقبل 
حديئّه» وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه» وعطاء ا عنده 
وعكك الناسن: وما علمتٌ أنْ أحداً من مفتى الأمصار قال هذا قبل ربيعة إل 
ما رُوي عن عكرمة» وهذا من قول ربيعة عفا الله عا وعنه من ضرب"' 


من أفطر يوماً من رمضان قضى بائني عشر يوماًء ومن قبّل امرأته وهو صائم 
اعتكف ثلاثة أيَام 0ن 


وفمة زوق .عن مالك أئد ابن :عباس من طريق عطاء وأخذ به 
مخالفا لمالك فيه محمّد بِنْ الحسن المسنان فال تعد أن رواه عن 
مالل : 

«وبهذا نأخذ قال رسول الله كلهِ: من وقف بعرفة فقد أدرك | 
فمن جامع بعدما يقف نعرفة لم يفسد ححُّجّه ولكن عليه بدنةٌ لجماع وحجه 





.ها١ال/١ نفسه‎ )١( 

00 ا يجراحه دا شديداً. 

(6)أي من اشيية: المسائل الث الفزؤيحبها بووعة قزر دلوا تقديزابنا له يدل عليها وليل 
(4) معرفة السّنن والآثار //1/ا”» وبعضه في السّئن الكبرى .١1/1١/8‏ 





تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة عي كن وهو وَل 
أني حنيفة والعامّة من فقهائنا»”' . 

والحاصل أن مالكأ ذهب إلى أن من وطىء بعد رمي الجمرة ة وفبل 
طواف الإفاضة أن عليه هديا وعمرةً؛ وقد علّل عبدالملك بن الماسفيون قول 
مالك فقال: 


«إنما قال مالك عليه العمرة 6 مع الهدي ليكون طوافه بالنييت في إحرام 


ابيدا 
وضعف هذا القاضي إسماعيل ‏ فقال : «هذا | قول ضعيفٌ لأ اعرف 


٠‏ عد ادس لق مركو دن أن قول مالك مستحسن على ما روي 
ا يي ب مي 
عا ا اوور و 
عبدالملك”*'' ليكون طواقه بالبيت في إحرام صحيح. 

وأمًا القياس في ذلك فما رُوي عن عمر بن الخطاب؛ وعن غير واحل 
من التّانعب. * ' فيمن وقع على امرأته وهو حاجٌّ قبل أن يطوف بالبيت أن 
عليه الحجّ من قابل لأنَ الطواف بالبيت واجبٌٍ لا يجوز تركه نوجه من 
الوجوه. قال الله عر وجل : مدن فى ألمّاس 4 فكان هذا الطواف 





.1٠١ رواية محمّد بن الحسن ص‎  أطوملا‎ )١( 

.8:9/١7 الاستذكار‎ )9( 

(9) الاستذكار 7١/و:".‏ 

(5) يعني: ابن الماجشون. 

(5) كالتخعي والزهري وحماد والحسن.ء انظر: المغني 2”0/5 والقرى لقاصد أمّ القرى 
ص .5١6©‏ 

(5) الحجٌ: الآية /ا١.‏ 





الاخُتياراتٌ الففهيْة لشيخ المرسة المَالكِيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحِهْضميَ 

واجباً وهو طوافٌ الإفاضة» فلمًًا كان هذا الطوافٌ واجباً فى كتاب الله ثم 
١ :‏ : 

غشي الحاحٌ قبل أن يفعله كان مفسدا لحجه. 


ولا يجب في القياس أن يكون الطواف الضَّحيحٌ للعمرة بعوع لكام 
الطواف الذي كان وايجنا للحح ولكنّه ضرت من الاستحسان» وقول مالك : 
نه أحسنٌ ما سمع بذلك [يدل]'' عليه" . 


والمسألة فيها للفقهاء قولان: 


الأول : : عدم فساد حجج من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف 
الإفاضةء وإليه ذهب أبو ح :111 بومالف فى الذواية الطلا ف 


والشّافعت؟. وأحمد”؟: وهو مذهب أكثر أهل العلم" . 


الثاني : فساد حج من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة» 
وإليه ذهت النخعيّ والزّهري وحماد 0 وهو مذهب مالك في 
رواية غير مشهورة عنه 0 وإليه ذهب القاضى إسماعيل بن إسحافق . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ الكافي "95/١‏ ا9" لابن عبدالبرٌ وقال في آخره: «هذا كله كلام إسماعيل في 
مختصره المبسوط له؛ة. 

4 بناءٌ على أصله في فساد الحجخ بالجماع قبل عرفة وصِحّته يعده. وعليه فهو يصحٌ 
بالأرلى فيما إذا وقع الجماع بعد الرّمي وقبل الإفاضة» انظر: الموطأ ‏ رواية 
محمّد بن الحسن ص »15١‏ والأسرار ‏ المناسك ص »١97‏ وبدائع الصّنائع ؟//0١1.‏ 

(4:) انظر: الموطأ ١/١‏ والئوادر والرّيادات ؟/477» والتّفريع ,"49/١‏ ولعي 
1/١‏ ». والإشراف »488/١‏ والتلقين ص "““لء والمنتقى ”/9. 

(6) انظر: السَّئن الكبرى 2158/8 ومعرفة السَّئن والآثار »1١54/©‏ والحاوي 9/4١؟.‏ 

() انظر: المغني ه/2*5 والفروع */98. والإانصاف .50٠0/#‏ لكنّ الأئمّة اختلفوا فيما 
يجب عليه بعد اتّفاقهم على صحّة حبّه فقال مالك وأحمد: يجب عليه عمرة وهدي». 
وقال أبو حنيفة والشّافعيٌ: يجب عليه بدنة. 

(0) لكنّه عند أحمد يفسد اخرائة ويلزمه أن يحرم من الحل. وفي الواجب عليه روايتان» 
الأولى: شاة نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي. الثانية: بدنة. 

(4) الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .١15٠١‏ 

(9) ذكرها القاضي عبدالومّاب في المعونة .614/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضْمرَ 





١‏ قوله كل : «الحج عرفة)"''2. 


فالحديث دل على 9 الركن الأصليّ للحجٌ هو الوقوف بعرفة» فمن 
وففت نها فقد تم حك إذ أخبر النْبيَ يِه عن تمام الحجٌ بالوقوف» ومعلوم 
أنه ليس المرادٌ منه التّمام الذي هو ضدٌ التقصان لأنْ هذا لا يثبت بنفس 
الوقرف» فعلم أن المراد منه خروجه عن احتمال الفساد والفوات”" . 
١‏ ل سمه ا ماود وو اجا عن 
يوم التحرء فقال: ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الححّ من قابل”". 
قال ابن قدامة: «ولا نعرف له مخالفاً في الصَحابة)”؟' . 


. أنه وطءٌ في إحرام منحلّ كالوطء بعد التَحلّل الكامل”"'‎  " 
ولأنّ الحجّ عبادةٌ لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأوّل لا‎  ؛‎ 
يفسدها كبعد التّسليمة الأولى فى الصّلاة» وبهذا فارق ما قبل التحلل‎ 
١ 0 
5 الأول‎ 


حجة القائلين بفساد حجج من وطىء بعد رمي الجمرة ة وقبل طواف 
5 ما ل 


- 888 أخرجه أبو داود 2145/7 رقم : 48 2 دار الفكرء والتَرمذيَ 275/8 رقم:‎ )١( 
2٠١١/9 وابن ماجه‎ »4١0١١ تحقيق: شاكرء والئسائيّ في الكبرى 4714/5؛ رقم:‎ 
تحقيق: فؤاد وابن خزيمة 5//ا765. من طرق عن سفيان»؛ عن‎  ”١2١68 رفم:‎ 
بكير بن عطاءء عن عبدالرّحمن بن يعمر الدّيلي أن ناساً من أهل نجد أتوا‎ 
رسول الله كَل وهو بعرفة فسألوه. فأمر مناديا فنادى : الحجّ عرفة.‎ 

(؟) انظر: الأسرار 2197 وبدائع الصّنائع ؟//17؟. 

(6) أخرجه الدارقطنيّ 1/7/5 رقم: 2179١‏ ومن طريقه البييهقن 0/» عن العلاء بن 
المسّب» عن عطاءء عن ابن عباس به. 

(54) المغني ه/هلا". 

.6©454/١ المعونة‎ )6( 

() انظر: المغني ه/ه/ا". 





١‏ - ما حي قتادة - علي بر بن عبد الله الارتي أَنْ رجلا 0 اتنا 


ييا ع عاما قابلا . فقال: أنا إنعان 95 أهل عمان وإِنْ دارنا اكه 
فقال: وإن كنتما 9 أهل عمان وكانت ذاذكما نائية :لكا عام فابلا فآننا 
ابنَ عبّاس فأمرهما أن يأتيا التَنعيمَ قوذ عد يعم :ذكون أزيعة امال مكان 
أربعة أميال» وإحرامٌ مكان إحرام» وطواف مكان طواف'''. 


ويجاب عنه بجوابين : 
الأول: أنْ ابن عبّاس قد خالفه كما في نفس القضة . 


الثاني : أن نت لعلف" الي عن عاتن اياده 
الرّمي وقبل الإفاضة فقد قال عن رجل أصاب أهله قبل 3 تالعيق 
يوم النحر -: يلحران جزوراً نيفيها ولبمن عليهها الح من 0 

قال المحتث الطبريٌ : «ولعل ذلك صذر منه فى وفتين يا 
١ 0‏ 

أن كمال التحلل لم يبحمل افتكرمة الأعرام نافة كفل ال 

ويجاب بِأنْ عدم حصول كمال التَحلّل لا يلزم منه فساد الحجٌّ بالوطء 

بعد التَحلّل الأرّلء وغايتّه أن يأثم فاعلّه أمَا بطلان حبّه فيحتاج إلى 

000 
د 

ويظهر بعد النظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الجمهور من عدم 


)010( أخرجه سعيد بن أبي عروية في كتابه المناسك عن قتادة به كما في شرح العمدة 
74٠ 27‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(0) كذا عزاه المحت الطبريّ في القرى لابن عمر وما وجدته عنه» لكن عن ابن عبّاس 
كما تقدم ذلك تخريجه قريبا. 

ف تقدم ذلك عن ابن عباس» أمَا عن ابن عمر فلم أظفر به. 

(4) القرى لقاصد أمّ القرى .1١8‏ 

(8) انظر: المعونة .844/١‏ 

(5) انظر: الرّوضة التديّة لصدّيق خان ‏ مع التعليقات الرّضيّة 75/7. 





الاحْتيَارَاتٌ الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


فساد حجه خاصّةء وأنّه قد حل من جميع المحكررات إل النساء وقد قضى 
تفثه كمأ أمره الله وما حرج وفضاه له يمكن إبطاله . 


ييا بوب اي ٠»‏ لكن عليه بقيّة من 

الإحرام هو تحريم الوطعء ومجرد نحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من 
لكا 

العبادة 


[ل|- المسألة الثّانية: حكم قتل المحرم للرُنْيُور0": 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رمه الله تعالى : «اختّلف في الرَنبُور 
فشبّهه بعضهم بالحيّة والعقرب. ولولا أَنْ الرثتون ل يبعدىء لكان أغلظ على 
كاسن إن لحن والمغرت, ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحيّة 
والعقري» وإننا تمن _الرنتوة إذا رذق فإذا قرفي توف لاحن خرقيه 
عن نفسه لم يكن عليه شي في قتله9" . 


ويظهر من هذا السّياق أن القاضي إسماعيل يرى جواز قتل الزُنْبُور وأنّه 
لا شيء على قاتله» وقد نفى القاضي عبدالوهاب البغداديٌ الخلاف في هذه 
المسألة © رغم أن مالكاً ذهب إلى أن قاتل الرُنْبُور عليه الإطعام”'» وإنّما 
لم يجز قتله عند مالك لأنئه أضعف نكاية من العقر 7 





)١(‏ انظر: شرح العمدة +/78 لابن تيمية. 

(؟) حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الرّنبوريّة» انظر: تهذيب اللّغة 2787/١‏ والقاموس 
المحيط ص 08١5‏ «زنبر»» والمعجم الوسيط .4٠07/١‏ 

ف نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد »١5١/١8‏ والاستذكار ؟7١//ا”,‏ 
والقرطبيّ في جامع أحكام القرآن 2٠14/1‏ وبعضه في شرح ا البخاري 
لابن بطال 5448/4. 

(؛) في كتابه المعونة »049/١‏ وانظر: البحر الرّائق #لالا» والمجموع //0**14. والمغني 
ه//ا/ا ١‏ . 

(6) انظر: التّاج والإكليل /107. 

(0) انظر: بداية المجتهد ."514/١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهُضمِيَ 


واستند الجمهور فيما ذهبوا إليه من جواز قتل لفون وأنّه لا شيء 
على قاتله بما يلي : 

١‏ ماثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه أمر المحرم 
بقعل ادنر 0) 

"أنه يؤذي فأشبه العقرب من ناحية الإيذاء 
نأكل لحمه ولا غير ذلك”" . 


0( ثم إِنّه يه . - فيه 


* - أن الله تعالى إِنّما أوجب الجزاء فى الصّيد وليس هذا نصيد. قال 
بعض أهل اللّغة: الصّيد ما جمع ثلاثة أشياء فكون شاسا وحف ا حوقيها: 
ولأنّه لا مثل له ولا قيمة ) والضْمانٌ إنْما يكون نأحد هذين الم 


را إليه الجمهور خاضة وأنْ ور وت حد الخلفاء 
اد الم ااي على د عمر في قة ةراما عن عي ب 
بمكة يقول: سلوني ما كك شنم أجبكم من كتاب الله عر وجل ومن سائة 
رسول الله يكل قال: 0 لجان انها ' تقول في المحرم يقتل 
ورا كل نعم, م حمن الرّحيم قال الله تعالى: ##وما نم 
سول فخذوه وما وَمَا تَبلَكُم عَنْهُ عه فانثهوا ©. د قت]”** سيان نتن ميت : عن 
عبدالملك بن عمير» عن رنعي» عن حذيفة قال: قال رسول الله َه : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمرا. وحذّثنا سفيأن بن عيينة» عن 
مسعرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب 


)01( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 27١7/8‏ من طريق دين بن مسلم . عن ارق بن 
شهاب» عن عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزّنبور. 

(0) انظر: بداية المجتهد »"51/١‏ والدّخيرة #/1". 

(6) انظر: التمهيد ١548/١6‏ - 159. 

(4) انظر: المغني ه//ا0١.‏ 

(5) الكلام ما زال موصولاً للإمام الشّافعيّ. 





الاحْتِبَارَاتٌ الفِقهيّة لِشيْخ المدرسة المالكئة بالعراق: إِسْماعِيل بْن إسحاق الجَهْضميَ 


رضي الله عنه: «أنّه أمر المحرم نقتل لبو 
قال القرطبيّ بعد أن 1 القصة - 


«قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن أفتى - يعني لقانم 5 
جراد | في الإحرام. دبعن أنه 0 3 النبي يك أمر 
0 من . الكتاب 0 ٠‏ 


[5]- المسالة الثّالثة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثمّ أرسله إلى 
أهله ثم نفر هل يجوز له إمساكه؟: 

من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله : ثم نفر لم يجز له إمساكه 

ويجب عليه مالف رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «المبسوط». 


واحتجٌ لذلك بأنْ ملكه قد زال عنه في إحرامه” ". 


وذكر الباجي أنْ هذا الأصل الذي بنى عليه القاضي إسماعيل رأيه قد 
اختلف فيه المالكيّة؛ وذلك عو أو اد ع قن 


إرساله وهل يزول عنه ملكه بنفس الإحرام أم لا؟ على قولين : 

الأوّل: يزول عنه ملكه بإحرامه ويجب إرساله» وإليه ذهب القاضي 
إبجاع . 

الثاني : لا زول عنه مله بإحرامه وألما يجب عليه إرسا فإذا اختلط 


بالوسكن ولق :نيا [الملكه عنف وإليه ذهب أن نو الحسن القصّار وأبو بكر 
الأبهر ا" 


(0- اخرجةه البيهقن في النين الكبرى و من طرق عبدالة نين واهنب! الديتورئ تنا 
عبيد الله بن معدن بن هارون الفريابي به. ونحوه في الحلبة ١١١ ٠١١9/8‏ بإسناد 
آخر عن الشّافمي لكن القضّة في حكم أكل فرخ الزّنبور. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .18/1١8‏ 

(9) انظر: المنتقى 515/7. 

(84) انظر: المنتقى 715/79. 


لاخُتياراث الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضمي لك 


قال الباجي: «وهذا القول فائدته عندي أنه لا يجوز لغير المحرم أن 
يصطاده حتّى يلحق بالوحش ويمتنع بمثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك" 
حر عن 0000 

والذي استقرٌ عليه مذهب مالك أنْ من أحرم والصّيد بيده فإنَ ملكه 
زول عدة فلو أرسلة أحد فلا يضمنه أو أطلقه للحرم فأخذه حلال في الحل 
فل الخوقه بالوحش فهو لمن أخذه. فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له 
دونه هذا كان الصيد معه في إحرامه. أمَا إذا أحرم وصيده في بيته 
فا نفلك لل رزو ل شتير ل" عه عله ماله 


والتلفوا يما إذا أحرم من بيته وصيذه معه في البيت هل يزول عنه 
لك ويجمب إوسالة أو لا يزول ولا يجبا انال على قولين عند المالكية 


بناءً على اختلافهم في فهم نصٌّ «المدوّنة»: «ومن أحرم وفي بيته صيد فلا 
فى ع غلية فلك و 





وحاصل مذهب المالكيّة أن من ملك صيداً قبل إحرامه ثم أحرم 
والصّيد في بيته فإِنْ ملكه لا يزول عنه ولا يلزمه إرساله. وإن كان بيده وقد 
اخرة زان ملك ووعيت فلم إرصاله "وهو ستهي المع 3 
010007 


وللشافعيّة قولان في المسألة : 
الأؤل: لزوم الإرسال» وهو الأظهر. وهل يزول ملكه عنه حينيذ 
قولان, أظهرهما : يزول. 


)١(‏ أي: قبل التحاقه بالوحش وامتناعه بمثل امتناع الوحش. 

(0) المتتقى ؟15/7؟. 

(6) انظر: جواهر الإكليل .١146/١‏ 

(4) انظر: التفريع لفت ارا وعبيون المجالسن كيد وجواهر الإكليل ١/دمولق‏ 
عند قول خليل: «وزَالَ مِلكهُ عَنْهُ لآ بِبَئتِهِ وَمَلْ إِنْ أَخْرّمٌ مِنّهُ تَأُوِيلَان؟. 

(5) انظر: المبسوط 45/5» والأسرار ‏ المناسك ص 4"” _ ه78" وفتح القدير "/44. 

(5) انظر: المغني 477/8. 


الاختيازاث الفقهيّة لِشَيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعدل يْن إسحاق الجِيْضميَ 


القاني : لا يلزمه الإرسال”"' . 
وحجة الجمهور ما يلي : 

أنْ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمول وفي بيونهم صمود ولم ْ 

5 عنهم إرسالها. وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج”"' . 


؟ - أنه لم يفعل في الصّيد فعلاً فلم يلزمه شيءٌ كما لو كان في ملك 
عيره» وكحين هذا إذا كان قو يذه الشاهدة فإِنّه فعل الامساك في الصيد 
كان منتوعا عه متدالة الأكداء فإ انتدانة الأنسالة ]ونال 9 


وحتجة المالكيّة والشّافعيّة في أحد قولين لهما والقاضي إسماعيل على 
سس 0 أن 0 متعرّض للصيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام 





ا د أن الناس يحرمون ولهم في بيوتهم نروج 
الحمام وغيرهاء ولم يتكلّف أحدٌ إرسال ذلك قبل الإحرام ولا أمر بذلك» 
وهذا لأن ال 0 التَعرّض للصّيد لا إزالة الصّيد عن ملكه. 
وتعرّضه إِنّما يتحقّق إذا كان الصَّيدُ في يده نحضرته» فأمًا إذا كان الْصَّيد 
ا ابا ا 1 ترى أنه كما 
يحرم عليه التَعرّض للصّيد يحرم غليه التَطيْبٍ ولبس المخيط ولا يلزمه 
إخراجٌُ شيء من ذلك من ملكه””*'. 


[660)- المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه: 


ذهت القفاضي إسماعيل نن إسحاق 0 الله تعالى إلى أنْ المحرم 
يجوز له الأكل من الصّيد الذي هناد التخاذل: لافمسبو هذاه له و لا يخو ةل له 


)١(‏ ويظهر من إطلاقهم أنْ القولين سواء أكان الصّيد في بيته أم لاء انظر: المجموع 
/إ/اء",. وروضة الطالبين .١6٠١/#‏ 

(0) انظر: فتح القدير /49. 

(6) انظر: فتح القدير #/949». والمغني 477/8 4171. 

(4) انظر: المبسوط 45/4. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


ب ب ا يي ا ا ل ا ا ا ل ا الل مر ررم ب ا ا الا ا ل الا ا ال اد لاا 


الأكل منه إذا صاده الحلال لأجل المحرم؛ جمعاً بين الأحاديث المتعارضة 
ظاهراً في هذه المسألة”"' . 





يي انا الليكن رضي الله عنه: «أنّه أهدى 
لرسول الله يلك حماراً ] وهو كالاواء أو بوذان» فرذه عليه 
رسول الله َك قال: فلمًا رأى رسول الله كلعُ ما في وجهي قال: (إِنّا لم 
نردّه عليك إلآ أنّا خُرم:”"' . 


فاستدل بظاهر هذا الحديث من ذهب إلى تحريم الأكل من لحم 
الضّيد على المحرم مطلقا صاده هو أو صيد له عن طريق حلال؛ لأنه وَل 
دا ا ماي محرماً فقال: «إل أنّا حُرُمٌ». فدلٌ على أنه 
سبب الامتناع خاصة 


لكن يعارض هذا عادر بد لاحي ا ا به ا قتادة 
رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله تكله حتّى إذا كانوا ببعضن: طريق: مكة 
تخلف مع أصحاب 0 وهو غيرٌ محرمء فرأى حماراً وحشيًا فاستوى 
على فرسهء فسأل أصحانه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه؛ فسألهم رمحه فأبواء 
فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه نعضش أصحاب رسول الله كلل 
وأنى نعضهمء فلمًا أدركوا رسول الله كله سألوه عن ذلك فقال: (إِنْما هي 
طعمة أطعمكوها الله)”" , ظ 


وعن البهزي رضي الله عئه أنْ رسول الله عَكلا خرج يريد مكة وهو 
محرمء حتى إذا كان بالرّوحاء إذا حمار وحشى عقيره» فَذِكدٌ ذلك 
لرسول الله كَلهِ فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبّه. فجاء البهزيٌ وهو 


(0) انظر: شرح صحيح البخاري 588/4 - 48489.» والتمهيد 55/4» والاستذكار ,.598/١١‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ رقم: 2٠١١8‏ ومن طريقه البخاري 21/4 رقم: 
2141# ومسلم وى رقم: .68٠‏ 

(0) أخرجه مالك 249١ 47١/١‏ رقم: 2٠٠١6‏ ومن طريقه البخاري د رقم: 
4 ومسلم 7 رقم: /!6. 





الاخْتداراتٌ الفقهئة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يْن إشحاق الجهْضمئَ 


صاحبّه إلى التبي يلل فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار» فأمر 
وسترل لله كل أبا بكر فقسمه بين الرّفاق"" . 

فدل الحديثئان على جواز أكل المحرم من الصّيدء وبالجواز مطلقاً قال 
الحنفية”" بينما جمع الجمهور نين ما اختلف من ذلك بأنّْ أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم؛ وأحاديث الود 
موحكر له على ما صاده الحلال لأجل الجخرم؛ والسكن في الاقتصار على 
الإحرام في حديث الضَّعب بن جثامة : «إلأ أنَا خرّمًا أنْ اليد لا يحرم 


على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمأء فبيّن الشّرط الصا وسكت عم 
عداه فلم يدل على نفيه» وقد بيّنه في الأعاديف ل 


التبى ع 00 بى بى قتادة م ا 00 
أجل أصحابه . 


قال إسماعيل بن إسحاق: (اسمعتٌ سليمان بن حرب يتأول هذا 
الحديث”* على أنه صيد من أجل النْبِيَ عليه السّلام» ولولا ذلك كان أكله 
0 مكيدل قلق أئة ميد كين ' احلدائرله فى الحديك: «فردّه يقطر 
0 كأنه صيد في ذلك الوقت». 


قال القاضي إسماعيل : «وأ ما رواية مالك أنه أهدي له حمار وحسي » 
فلا تحتاج إلى تأويل لأنّ المحرم لا يجوز له إمساك صيدٍ حي ولا يذكيه؛ 
وإِنّما يحتاج إلى التأويل من روى أنه أهدي العف الحماي. وعدن تارمل 


)١(‏ أخرجه مالك 2497/١‏ رقم: 2٠١١8‏ عن يكين نه سعد الاتعتاري قال أخيرتي 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ » عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله ) عن عمير بن 
سلمة؛ عن البهزي به» وصححه ابن خزيمة وغيره كما في فتح الباري . 

(0) انظر: شرح معاني الآثار ”75/7 .١‏ 

(6) انظر: فتح الباري 8/4 4". 

(4) يعنى: حديث الصّعب بن جتامة. 

() أخرج هذا اللّفظ إسماعيل القاضي كما في التمهيد 01/4. 





الاختداراتٌ الفقهنة لشستخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهضميّ 


سليمان بن حرب تكون الأحاديثُ غير مختلفةٍ أعني حديث البهزي في 
الحمار العقير وحديث أبي قتادة وحديث الصعب» نوها كلها حديث 
المطلب عن جابر أن التّبيَ عليه السّلام قال: «صيد البرّ لكم حلال ما لم 
تضنالة أو يصد لكم"'"0”". 


والحاصل أنْ القاضي إسماعيل يرى جواز أكل المحرم من الصّيد الذي 
صاده الحلال لنفسه. وعدم جواز ذلك إذا صاده لأجله. وهر مذهب 
ال 0 على كلّ 
حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم ار واحتج 
يحديث 7 قتادة والبهزي ونحوهما ممّا فيه أكل المحرم ( للصمد» وقد تقدم 
أن الجمهور جمعوا بين الأحاديث المتعارضة في ذلك. 55-5 ما صيد 
لأجل المحرم» وأجازوا ما صاده الحلال لنفسه ثم أهداه للمحرم؛ وهو 
أعدل القولين في المسألة لأنْ به تنتظم الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


[81]- المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المحرم إذا 

ووأيو )سعد ب سا ب او ار ادي اميد 0 

تعالى : «كاي ابن وا لا تنلا اميد وَل خ ون قاذ يك قتبيدا نبا 


مور 


مَل لخد اي يس سو اا ا سات 


.١44/' حديث جابر بن عبدالله أخرجه أبو داود 245717/7 رقم: 21847 والتّرمذيّ‎ )١( 
رقم: 2,855 والنسائي ه/ه١ 5 7056. رقم: ا787. من طريق عمرو بن‎ 
أبي عمروء عن المطلب» عن جابر به. قال التّرمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا‎ 
. من جابر)ا. فإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه‎ 

(؟) كلام القاضي إسماعيل وما نقله عن شيخه سليمان بن حرب في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال 484/4» والتّمهيد 207/9 والاستذكار ١١/7948ء2‏ وجامع أحكام القرآن 
للقرطبي 5 0 دار الكتب العلميّة , ظ 

(9) انظر: عيون المجالس 2877/5 والتفريع ١//ا”‏ _ 2"7298 والمعونة )65757/١‏ وروضة 
الطالبين “/157» والإنصاف #/478. 

(4) انظر: الأسرار ‏ المناسك 077؟. 





الاُتيارات الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهُضمئ 


ع لد الهس ساس الرا ١‏ ىا صلل م سثر | ملاس الى 6 سس له ته م مع سس ١١ل‏ ص سرس 
١‏ 0 7 0 00 00 وبال أ فو عفا أله عما سلف ومن عاد فبدئقم 
ُ 


ا دن 
لأوّل: قوله تعالى: «لا توا يد َأ )4 فنهى عن قتل جنس 
الضّيد والصَّيدٌ اسمٌ لما يصطادء ثم قال تعالى: #ومن كَنلَمُ نكم معدا مجر 


إسوييي 


تل ما قَتَلَ مِنّ أنَمَوِ» فالضّميرٌ في قوله تعالى: ومن كَتلمُ» عائدذ إلى .0 
ال ا ريت لكل سيد 0 القن انان , الت وناك معت هدر 
قوله: ومن كَتْلْمُ منكم مُتَعِهّدًا ...* الآية فيجب عليه الجزاء . 

القاني: قوله تعالى: 9وَمَنَ عَاد سس أنَهُ مِنْةُ» ومن الانتقام وجوب 
الجزاء عليه إذا تكرّر منه الصّيدء ويحتمل أن يكون الانتقام منه نأشياء تصيبه 
كما قال تعالى: رمآ ََبَكُم يّن مُص'بةٍَ ِنِمَا كَبتَ يريك 2"74. وعلى 
الاحتمال الثاني فلا ينفيى ذلك وجوب الحجزاء عليه إذا تكدّر منه الصَّيدٌ لدلالة 
عموم قوله تعالى: #ومن قَتلمٌ مم مُتَعِيَدَا مَبَرآءُ مَثْلُّ ما قَتلَ مِنَّ ألتْمَرِ» كما 
تقدّم في الموضع الأوّل”" . 

وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء : 


الأؤل: لزوم الجزاء حالة كور كال العم هن لبجو وه قال 
أنو حنيفة”؟“» ومالك”*': والشّافع”'» وأحمد في رواية هي 7 النذهيث 


عند الحنابلة''"» وعزاه القاضي عبدالومّاب إلى - جميع الفقهاء”* “4 وهو قول 


.4© المائدة: الآية‎ )١( 
8 الشورئ: الآية‎ )9( 
.7560١ 7697/7 انظر: المنتقى‎ )0( 

(5) انظر: أحكام القرآن للطحاوي 784/9؛ والمبسوط 297/4 والأسرار ‏ المناسك 47". 
() انظر: التفريع 2379/١‏ وعيون المجالس 8454/5, والإشراف ,»497/١‏ والكافي 
7١‏ والمنتقى :»70٠0/7‏ وجواهر الإكليل »١1945/١‏ عند قول خليل: (وَتَكررٌ؛. 

(5) انظر: الأمّ "٠٠١/6‏ تحقيق: حسّونء» والمجموع //؟3". 
0) انظر: المغنى ١4١9/0‏ والإنصاف #/675. 
(6) انظر: عون الخبالين 7 ولا يخفى أنه قد خالف فيه بعضهم كما سيأتي . 





الاختماراث ١‏ ف 0 لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعبل 00-000 2-0 لمج تمسر 


ا لد ل التسلنت لنت 4 لت لنت 0 لت تيت 2 تت تت 2 لت تت 5 تت تت 2 نت للختت 9 ته تت 2 لتك ته 4 تت ان 5 ته تل 4 لت ل 4 نيه ست د كيه عي :د مضه وده 


عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير والحسن البصري وإليه رجع عطاء بن 
أ رباح”'', وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدم في صدر 
المسألة . ظ 


وحجة الجمهور سوى ما سبق ما يلي : 


2# قوله تعالى: #إومن كلم ونكم متعيدا فَجَرَآك يتل ما قَتلَ مِنّ ألْمَرِ‎ ١ 
وحقيقة الممائلة أن يفدى الواحد بواحد والاثئان باثنين والمائة بمائة‎ 
. ولا يكون الواحد من العم مِثْلاً لجماعة صيود”"‎ 


١‏ - أنها كمارة عن قتل فاستوى فيها المبتدىء والعائد كقتل 


ولانة حيوان مضمون بالتكفير فوجب أن تتكرّر الكفارة فيه بتكرّر 
فل .تتنبنة: كالادضى ”3 , 


ين 


و اا سيد دفعة واحدة للزمه جزاءان فإذا تكرّر بقتلهما 
بع اوت تكن الات ا 


القاني: قال ابن عباس : لا جزاء عليه إلا ة في أوّل مرة فإن عاود لم 


() انظر: المنتقى ؟/١56؟.‏ 

هه انظر: المجموع فض 

() انظر: المغني .4١9/8‏ 

(4) انظر: المجموع //77. والمغني 419/8. 
(©) انظر: الإشراف .»4917/١‏ والمجموع //71". 
(5) انظر: الإشراف .597"/١‏ 

(0) انظر: المجموع /714/7". 





الاختنازات الفقهيّة لشتخ ا 0 إشماعدل 00-00 الجهْضميَ 


اتاد الات .+ ا ةلتف لاعت لت تت 23 تت تت 2 تيت تبت 5 تنه تسن 2 ته ته 4 تك جل 2 نه له 2 تلن جلنن 2 تت نت > تتنت ‏ 6ت 2 تت ته 7 تنيت جتيت د تتته جتن + كله ده 


يحكم عليه نجزاء” 0 9 قال ممجاهد والنخعي والشعبيّ وشريح وقتادة9 
وهو رواية عن احير 7 ونه قال داود الا 2 


1 حاقواله تعال : رن عَادَ ديم أَنُّ مِنَهُ4 فجعل جزاء العائد للصّيد 
الانتقام لا الكقارة. 


اعت بجوابين : 
الأزل: أن قوله تعالى: وص كَْمٌ ونم متعيدا رآ مُكل ما كَل ص 


لنْمَوي4 يوجب الجزاء عليه بالقتل ا والّاني لأنه قاتل وداخل تحت 
عموم كلمة: «مَنْ)”"". 


لناني 0 اتعالم ون 0 أ اد اليا يعني ا 6ل لي 
00 وبي 
الكثّار 


درل جات لإومن قَََمُ َم مُتَميدًا» فعلق وكرت الججراء على 
لفظ: «مَنْ»). وما علق على لفظ: «مَنْ) لا يقتضي تكرارا كما لو قال: «من 
دخل الذار فله درهما أو: «من دخلت الذار فهي طالقٌ»» فإذا تكرّر “دخوله 
لم بمفدق إلا درهماً بالدّخول الأوّل» وإذا تكرّر دخولها لا يقع إلا طلقة 
بالدخول الأوّل. 


وأجيب: بأنّه يصحٌ هذا إذا كان الفعلٌ الثاني واقعاً في محل الأوّل. 


.6١ 80/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2481/4 والمنتقى 560/7. 

(9) انظر: المغني 414/8» والإنصاف /07. 

(5) انظر: عيون المجالس 24854/5 والأسرار ص 47”, والمجموع //77". وابن حزم 
رأيه خلاف رأي داود حيث وافق جمهور الفقهاء فى هذه المسألة كما فى الشعلن 
ب . 1 ١‏ 

(©) انظر: الأسرار ‏ المناسك 847". 

.560١ - 56٠/7 انظر: المنتقى‎ )( 





الاختيازات الفقهية لِشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضميَ 


فأمًا إذا وفع الثاني في غير محل الأول فَإِنْ كرا يوجب كراد الحكم 
كقوله: «من دخل داري فله درهماء فإذا دخل داراً له ثم داراً له استحقٌ 
درهمين فكذلك الصّيد لما كان الثانى غير الأوّل وجن أن يتعلّق نه ما تعلق 
اكه (0) ١‏ 
بالأول”'*. 

الثّالث: إن كمّر عن الأوّل فعليه للئّاني كمّارة وإلا فلا شيء عليه 
وهو رواية عن الإمام أحمد”'' . 


وحبجة هذا القول أنها كمارة تجب بفعل محظور في الإحرام فيداخله 
جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب. 

وأجيت أنه لا يصح قياس جزاء الصيد على غيره لأنْ جزاءه مقدذر نه 
ويختلف بصغره ه وكبره» ولو كلت صيدين فيا لوجت جزاؤهما فكذلك إذا 
تفرّقا بخلاف غيره من المحظورات”'"' . 

والذي يظهر قرّة ما ذهب إليه الجمهور لقوّة أدلّتهم وخلوها عن 
المعارض» بخلاف القولين الآخرين فلا تخلو أدلتهما من معارض قادح. 

قال الطحاويّ: «الصَّواب أنه يحكم عليه بالجزاء كلّ مرّة أصابه لأنَا 
روّينا عن عمر وعبدالرّحمُن بن عوف وابن مسعود وان عبّاس”*' وابن عمر 
وغيرهم أنّهم حكموا على المحرمين نإصانة الصّيد ولم يسأل أحد منهم 
المحكوم عليه هل أصاب صيداً قبل إصابته ذلك الذي حكموا فيه بالجزاء. 
فدلٌ ذلك على أنه لا فرق عندهم بين البدء والعودة””'. 


."714/7/ انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 2414/8 والإنصاف #/075. 

(6) انظر: المغني 2414/0 والإنصاف #/075. 

(4) تقدّم في القول الثاني أن ابن عبّاس يرى أنه لا جزاء عليه إل ف ) أوّل مرّة فإن عاود 
لم يحكم عليه بجزاءء وهنا ينقل عنه الطحاويّ القول بالجزاء كلّ مرّة أصابه» فلعلهما 
قولان عن ابن عبّاس أو رجع عن الثّاني أو أحد القولين لا يصحٌُ عنه. 

(5) انظر: أحكام القرآن  ”589/‏ 740 للطحاويٌ؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
5 . 





الاختياراث الففهيّة إشيخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمي 


ا .ل لا لاي 1 الل اله 4 لت له 8 تت تت 0 تت تت 0 جه نت 0 تلوت سنت 0 هتنت 0 ته تلت 2 ته تنه 4 نت تت + تلت تست 2 تن عت + ضت لنت 5 كته عه ؟ كت ضحد 


[45)- المسألة السّادسة: حكم قتل المحرم للذئب 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله ا إلى أن 56 
أن يقتل الذئب» وقد روى في ذلك أثراً عن ابن عمر رضي الله عنهما 
فقال : 


ا 0 قال: اخليرن يزيد بن هارون» قال: أخبر 
الحجاج”''؛ عن وَبْرَة''» قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: «أمر رسول و 
نقتل الذئبٍ والغراب والفأرة. قلتٌ: فالحيّة والعقرب؟ قال: قد كان يقال 
100 

فإن كان هذا الحديثٌ محفوظأ فإِنّ ابن عمر جعل الذَئبٍ في هذا 
الموضع كلباً عقورأًء وهذا غير ممتنع في اللّغة والمعنى»”” . 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «الكلب العقور مما يعظم ضرره 
على الئتاس» ومن ذلك الحيّة والعقرب لأنّه يخاف منهما»”' . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من جواز قتل المحرم للذّئبٍ هي 
مسألة إجماع بين العلماء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ للمحرم قتل 
الذّنت0”" , 


(0) ابن أرطاة . 

(") ابن عبدالرّحمن المسْلي . ظ 

(6) قال السّنديٌ: «يريد أنه ما سمع ذلك من التّبِيَ و ولكن سمع من غيره أن التْبي وك 
قاله؟ . : 

(4) أخرجه أحمد 4" رقم: لالالاى, و 4595/8 2.45١٠‏ رقم: 24861١‏ والدارقطنيّ 
5/7,؛ رقم: 255 251 والبيهقي 27١١/5‏ من طرق عن الحجّجاج بن أرطاة» عن 
وبرة» عن ابن عمر به. وهو حديث حسن والحجاج بن أرطاة وإن كان مدلساً فقد 
صرّح بالتّحديث عند الدارقطنيّ في إحدى روايتيه فانتفت شبهة تدليسه . 

.١151١/١6 التمهيد‎ )6( 

() انظر: تفسير القرطبيّ ."٠7/56‏ 

0) الإجماع 8. وانظر: الأسرار ‏ المناسك 7", وفتح القدير 55 ام "الى 
والإشراف »441/١‏ والأمّ 4٠١/0‏ 00 حسّون» والمغني 0/. غير أن مالكاً 

له رواية أخرى بعدم قتله نقلها ابن أبي زيد في التوادر 5537/7 » والقرافيّ في الخيرة 
*/" لكن المذهب عنه الجواز موافقاً به إجماع العلماء . 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الحِهْضميَ 





وقال ابن رشد الجدّ: «لا اختلاف في أن التعلب والذئب من السُباع 
ويجور للمحرم فتلها كالتعلت)”' , 


[45]- المسألة السّابعة: حكم قتل المحرم للحيّة 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الحيّة في 
معنى العقرب والكلب العقور تقتل في الحل والحرم» بل قد ورد فيها النصٌّ 
الذي يدل على قتلهاء وفي هذا يقول: 


«أمَا ا م معنى العمّقرب» وفي 
معنى الكلب العتود' فكيف فكيف وقد حاء ه فيها ا 


حذثنا أبن نمير 5 14 تنا 7 ٠‏ عن العو . عن إنراهيم”؟'. 
عن الأصقاة”* 1 عن 2050 قال * 


بم مع رسول الله علد تعتىق ليلة عرفة») فخرجت 8 فقال: اقتلوا, 
اقتلوا. ٠‏ فسبقتنا»"' , 


وحدثنا ا قال: عدتنا جرير بن عبدالحميد» عن يزيد بن 


.١15/4 البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) محمّد بن عبدالله بن نمير الحافظ الحبّة من أقران أحمد بن حنبل وعليّ بن المدينيّ 
انظر: عنه سير أعلام التّبلاء 408/١١‏ 408. 

فر ابن غياث الكوفي القاضي . 

(5) ابن يزيد النخعيّ. 

(©) ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ. 

() ابن مسعود رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري 8/4”*, رقم: .187٠‏ ومسلم 1988/4, رقم: 1774 من طريق 
حفص بن غياث» حذثنا الأعمش» قال: حدثني إنراهيم؛ عن الأسودء عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: «بيئما نبحن مع الثبي 2 في غار بمنى إذ نزل عليه: 
ٍ رلمْسكتِ)4. ونه ليتلوها وإِني لأتلمّاها من فيه وإِنْ فاه لرطبٌ بهاء إذ وثبت علينا 
ع فقال النْبيّ عَتَِي : «اقتلوها», فانتدرناها فذهبت» فقال النْبيَ كلخ : «وقيَتٌ شركم 
كما وقيتم شرها». 

(46) ابن المديني. 


الاختداراثٌ الذة لفقهية لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهْضمر 





لك ا ايقهل 0 0 ص والعقرب 04 والكلب 
العقور والفويسقة و 2000 ينا 

لانن عبدالترة والأسرة تالجتكوة نهعا انك وهو نان مق العماتها: 
وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحيّة وليس في حديث 
ابن عمرء وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر 
صرن 15 وفي ذلك دليلٌ على أن وت ان لتك ين وأنْ ما كان 
في معناها فله حكمُّها»"" . 


1 وما ذهب إليه القاضي غيل مين افكل االاحلة هو اعماج بون الغلا 
إل خلافاً شادًا : في المسألة لا يعتبر. 


قال نافع : «الحيّة لا يختلف في قتلها»”*'. 


قال ابن المنذر: «أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم 
قتل الحيّة)7"' . 


)ع0( أخرجه أبو داود 5517/9 » رقم : 15 .» والترمذي 1 رقم: : 2474 وابن ماجه 
2/5 رفقم: 6864 من طريق يزيد بن أبي زياد») عن عبدالرّحمن بن أبي : تعم) 
عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ كل أنه قال: «يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسَبع 
العادي والكلب العقور والفآرة الفويسقة». قال التّرمذيٌ : «هذا حديث حسن»»2 وتعقبه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7574/1 بأنْ في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو 
فسعت وعند الترمذي لفظة منكرة 'وهي قوله: (ويرمي الغراب ولا يقتله»2) واستنكر 
هذا الخبر أيضاً الحافظ الذهبي في سير أعلام التبلاء 2171/5 كما ضعَّفه ابن عبدالبرَ 
فى التمهيد .١7/5/١6‏ 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد ١51/١8‏ ؟157. 

.157/1١8 التمهيد‎ )5( 

(4) التمهيد .١1668/١6‏ قال ابن عبد ابر : «ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز 
قتل الحيّة للمحرم ولكنه شذود. لت ل تن لالتلا كك انا 

في الحرم وغيره من وجوه'؟. 
(0) نقله ابن حجر في فتح الباري 41/6. 





نال ابن عل «العلماء مجمعون على قتل الحيّة والعقرب في 
الحل والحرم للحلال والمحرم. وكذلك الأفغى عند جميعهو)"''. 

وقال أنشيا: إرليا خلااف عن مالك وجمهور العلماء في فتل الحنة في 
جميعهم في هذا الباب»96؟ 


وقال القاضي عياض : «لم يختلف في قتل الحيّة»”" . 


رضي ا قال عا ا ا يا 
والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدَيَا»”*'. 


وعن زيدين جبير فال سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرّجل من 
الدَوابٌ وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة التبيّ كه أنه كان يأمر بقتل 
الكلب العقور والفأرة والعقرب والحٌديًا والغراب والمحية»”* , 

وعن عمر بن الخطاب أله سكل .عن البحية يقتلها المحرة؟ 'فقال: هى 
عدر فافتلوهاء حيث رمد جوف 
الحيّة؟ قال: تقتل بِصَعْرٍ لها”""'. 





."ا#/١7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) التمهيد .157/1١6‏ 

(6) إكمال المعلم 7/4 وانظر: فتح القدير 00 والمغني ه//ا/ا ١‏ . 

(84) أخرجه مسلم 2465/9 رقم: 7". 

(6) أخرجه مسلم 2408/7 رقم: هل. 

050( أخرجه مالك في الموطأ 48/1غ» رقم: : 94؟1١٠».‏ عن الزّهري عن عمر بن القمات 
ووصله ابن عبدالبرٌ في التمهيد ١7/1١/١6‏ من طريق الزّهري قال: حدثني سالمء» عن 
أبيه , عن عمر به . 

(0) أخرجه مسلم 2885/9 رقم: 5. والصّغر معناه الذّل والهوانء انظر: نهاية ابن الأثير 
مم مم 





الالحتيارات الفقهيّة لِشَيْخْ المذرسة المَالِكيّة بالعراق: إسْماعِيلَ بْن إشحاق الجؤضمئ 


[6]- المسالة الثّامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى قتل الخمس فواسق 
المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله يكل : 
«خمسٌُ من الدّوات كلهن فاسقٌّ يقتلن في الحرم: الغراتُ». والجذأة. 
والعقربٌ» والفأرة» والكلبٌ العقود)”' . 


وقد أجمع العلماء في الجملة على القول بجواز قتل المحرم للخمس 
ا لم يخالف في ذلك إلا إنراهيم بن يزيد النخعيّ 
الذي استثنى من الخمسة الفآرة فمنع من قتلها للمحرم. وهو خلااف النص 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبىّ كِهِ من قتل 
الخمس التي يقتلها المحرم» وانفرد التخعيٌ فمنع من قتل الفأرة»”" . 


وقال ابن عبدالبه : «اأجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل 
والحرم) ليذ 


وقال ابن قدامة : ااحكي عن النخعي أنّه منع فتل الفأرة. وَالحَديث 
صريحٌ في حل قتلها فلا يعوّل على ما خالفه»9. 


وقال أبن حجر : وواجااووة وو لجرك د 
نيبي ريه ابن اه 5 خلاف السّنة 28 قول جيم أهمل 


العلم)””" . 


١ ومسلم 1/ا2480 رقم:‎ ,.١879 أخرجه البخاري 54/4. رقم:‎ )١( 

(؟) الإجماع 0". وعن ابن المنذز ابن بطال في شرح صحيح البخاري 881/4. 
(0©) الاستذكار 7١/ه6".‏ 

(4) المغنى 8/ه97١.‏ 

(5) فتح الباري 4/6". 





الاختياراثٌ الفِقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِؤُضميَ 


والحاصلٌ أن الاتفاق حاصلٌ نين العلماء فى القول بجملة ما دل عليه 
الحديك ف :وهده يعقى: أقر اليم فى ذلك ١‏ 

فال اتن نطال : ”«احم «العتماة: على القرك جحي تخ الأخاديف إلا 
نهم اختلفوا في تفصيلها»"''. 

وقال ابن عبدالبرَ: «انَفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول 
نجملة هذا الحديث. او في تفسير تلك الجملة وتخصيصها 
ح 0 

واللشميية التي تضمّنها حديثٌ عائشة رضي الله عنها هي: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

أمَا الغراب والحدأة؛ فيذكر القاضي إسماعيل نن صما أنهما 
يختطفان اللّحم من أيدي الئاس. وأمًا العقرب فلما في طبعها من العداء ولذا 
يخاف الئاس منها. وأمًا الفأرة فقد جاء عنه يَكِهِ أنها تحرق على النّاس 
يوتهم؛ وقد رآها رسول الله كله تصعد بالفتيلة إلى السَّقف؛ فالئصٌ واردٌ 
فيها كرروده في الكلب العقور. 

وأمّا الكلب العقور فالمراد نه ما عدا على النّاس وعقرهم. ويدل عليه 

ما روي عن النَبِى بك أنّه قال في عتبة بن أبي لهب : «اللّهمَ سلّط عليه كلباً 

من كلابك» فعدا عليه الأسدٌ فقتله»”. ولهذا لا تقتل أولاد الكلب العقور 
لأنها لا تعدو على الئاس ولا تؤذيه؛ 


)010( شرح صحيح البخاري 85 .ص. 
(0) التّمهيد 2١55/١8‏ والاستذكار 0 بيت الأسرار - المناسك" ص 1594# 1544. 


والمعونة ,»044/١‏ والامّ 797/0 تحقيق: د. حسونء والمغني .١76/8‏ 
(6) أخرجه ابن قانع في معجم الصّحابة 0 دل" رقم: 21١188‏ وابن منده 2 في الصّحانة ‏ 
كما في الإصابة 5.», وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ كما في نه تفسير ابن كثير 


4 دار الشّعب» من طريق عروة بن الرّبيرء عن هبّار بن الأسودء عن 

التبى وَل وأخرجه الحاكم ؟/ 0588‏ تحقيق: عطاء من طريق أبي نوفل بن 

أبي عقرب» عن أبيه؛ عن التّبيَ كلِ. قال ابن حجر في فتح الباري 4/4: «حديث 

حسنة . ش 
(4) نقل هذه التعليلات عن القاضي إسماعيل ابنّ عبدالبرٌ في التمهيد .15١ 2189/١١‏ 





ال 03 تياراتٌ الذة د : 9 بخ المدرسة “5-0 بالعراق: إشماعيل دن 00-7 الحِيْضميَ 1 


قال إسماعيل: «وإنما لم يدخل أولاد الكلبٍ العقور في حكم العقور 
لأنهِنّ لآ يعقرن فى صغرهنْ. وقد سمى رسول الله ليد الخمس فواسق. 
والفواسقٌ فواعل والصَغارٌ لا فعل لهِنٌ0'''. 


رس لور 


[86]- المسالة التّاسعة: تفسيره لآية: لَمَالْسْمِدٍ الكرار الذِى جَمَلنَهُ 
لاس مَوَآءٌ الْمدكفٌ ييه وَالبَاوْه وحكم بيع دور مكّة وكرائها: 
اختلف السَلف رحمهم الله في تأويل قوله تعالى: والمسْجِدٍ 
حتست رأ قز َلّزِى جعلئله للّاس را الْعَدَكتٌ فيه 0 على قولين: 
الأوّل: أنْ الناس في البيت سواء ليس أحد د نه من أحد في 
العبادة والتعظيم» وبه قال ابن عبّاس» وعطاء بن أني رباح» وهو اختيار 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. ظ ,: 
القاني: أن أهل مكة وغيرهم في منازل مككة ودورها سواءء وبه قال 
ميحاهل. ظ ظ 


ولم يرتض القاضي إسماعيل رأي مجاهد هذا فقال: 


«وما تأوّل اعافد 8 الأيق» فظاهر القرآن يدل على أنه المسجد الذي 
بكرن نيه النسك والصتلاة لا سائر دون سك قال الله تعالى: ##إنَّ الْدَِت 
كرو وَيَصُدُونَ عن سبيلٍ أنه وَالْسْجِدٍ الكراو الى جَمَلْتَهُ لاس سوا 
الْعَدكتٌ فيه وآلازِ4”" أى: ويصدّون عن المسجد عر وقال تعالى: 
© مَحَلُوَيْكَ عن اشر التران كال قد اثل. كال فو كد 7 ددغ شيل أل 
رَكَفْر بى وَالْمَسْجِدٍ السو #”؟' أي: وعن المسجد الحرام. 


< فدل ذلك كله على أن الذي كان المشركون يفعلونه هو التَملك على 


."8/١7 شرح صحيح البخاري لابن بطال 448/4» والاستذكار‎ )١( 
.18 الحجٌ: الآية‎ )7( 
.١6 الحجّ: الاية‎ )6( 
.؟١1/ (؟) البقرة: الآية‎ 





الاختاراثٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 


المسجد الحرام وادغارهم أنْهم أربانه وولاته. يق مئعوا منه من 1ن 
ظلماء وأنْ الناس كلهم فيه سواء. 

فأمًا المنازل والدّور فلم تزل لأهل مكة. غير أنْ المواساة تجب إذا 
كانت الضرورة؛ ولعلٌ عمر””'' فعل ذلك على طريق المواساة عند الحاجة» 


فالقاضي 570 يرى أنْ لمارا المذكورة فى كول تعالى : #سَوَاءٌ 
لْعَدكتٌ فيه مَالْبَادّْ» هي في العبادة والتّعظيم» لأنَّ الآية ير 
المسجد الحرام والصَّدّ عنهء أما دُورٌُ مكة فهي لأهلها يجوز لهم نيعها 
وكراؤهاء ولا يشاركهم فيها غيرّهم من الحجاج». لكن إن ضاق الحال على 
حجاج بيت الله الحرام ولم يجدوا مأوى فهنا يمكن القول أنّه ينجت على 
ال هؤلاء اسنبع للضرورة والحاجة . 


ا وهي مسألة ال ود وقع فيها خلا 
على قولين اثنين 


القو ل الأوّل: أنْ ذلك غير جائزء وبه قال انق حنيفة 90 ومالك”*. 
وَالحيين 5 فى إحدى الرٌوايتين عنهم . 


القول القاتي. يجوز بيع رباع مكّة وكراء بيوتهاء ويه قال 


)١(‏ فعن مجاهد أنْ عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكّة لا تتخذوا لدذوركم أبواباً: 
لينزل البادي حيث شاء. أخرجه عبدالرَّرَاق في المصتف ه//!ا5١».‏ رقم: ١1؟4ة‏ 
عن معمر» عن منصورء عن مجاهد به. وذكره ل 1 يت 401 
وسكت عليه . ش 

(0) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن نطال في شرح صحيح البخاري 277١/5‏ 
وأخصر منه ابن حجر في فتح الباري 1١/8"‏ 560. 

(6) وهو المذهب عند الحنفيّة» انظر: بدائع الصنائع ١/6‏ . 

(4) انظر: تهذيب الفروق ١١/5‏ قال القرافيَ: «وهو المشهور»؟. 

(0) وهي مرجوحة والأظهر في الحبّة الرّواية الأخرى» انظر: المغني 515/6*) 548" 





25 تياراتٌ 7 5 شيخ المّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضميَ 


احتج المانعون لبيع رباع مكة ودورها وكرائها بما يلي : 
2 ع 


تجاه مانا قال تعالى : 710 نا جَمَلْنَا حرمًا 2 فابتذاله 0 
والشّراء والتمليك امتهان وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي "'. 


؟ ‏ ما رواه أبو هريرة أنّ النْبِيّ كَكِعِ قال: «إِنّه لم تحل لأحد قبلي ولم 
تحل لأحد بعدي, ألا وإنْما أحلّت لي ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتي هذه 
41د 
عرام؟ 


فأخبر عليه السّلام أن مكة حرام وهي اسمٌ للبقعة» والحرام لا يكون 
25 3 ليل؛ 540 


.١557/6 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
وفيه قال ابن رشد: «وهو أشهر الرّوايات والمعتمد الذي‎ .١١/5 انظر: تهذيب الفروق‎ )0( 
ظ به الفتوى» وعليه جرى العمل من أثمّة الفتوى والقضاة بمكة». وذكر القرافيّ قولين‎ 
آخرين للمالكيّة. الأوّل: الكراهة فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز وإن قصد‎ 
البقعة فلا خير فيه. الثّاني: تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة النّاس واحتياجهم إلى‎ 
. الوقف‎ 
انظر: المغني 514/6". قال ابن قدامة: «هو أظهر في الححجة؟.‎ )6( 
قال ابن حجر: «وبالجواز قال الجمهور.‎ ."6٠0/ انظر: البيان 077/8 وفتح الباري‎ )5( 
. واختاره الطحاويٌ؛‎ 
"1 العنكبرت: الآية‎ )6( 
.١143/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )1( 
.١"ه6 البغاء ومسلم 2989/79 رقم:‎ : ١١7 رقم:‎ 267/١ أخرجه البخاري‎ )0 
.١57/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )0 


212120011111119 





وما تُدعى رباع مكة إل السّوائب؛ من احتاج سكن» ومن استغنى سكن”" . 
4 ولأنها فتحت عنوةٌ ولم تقسّم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها كسائر 
الأراضي التي فتحها المسلمون عنوةٌ ولم يقسّموها""' . 
واحتح المجيزون لبيع رباع مكة ودوره وكرائه بما يلي : 
١‏ - قوله تعالى : «لأققرة كط اي نيأ ين يبترو كأتوليهة 06 . 
فنسب الله الدّيار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار 


عع رواب وا د دوو و لد داف 
لكنّه أضافها إليهم وحقيقة الإضافة تقتضي الملك”*'. 


ل ال ا ا اه 
تنزل» في دارك نمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دُور؟» وكان 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالبٌ لم برلة تعر وا على رعبي اللاعنهه 
شيئاً لأنهما كانا 00 وكان عقيل وطالب كافري©) 


فأضاف كله الرّباع إلى عقيل» وحقيقة الإضافة تقتضي الملكٌ”'' . 
* - قوله عَكِيْد : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّ. ومن أغلق بأبه فهو 


)0( أخرجه ابن ماجه 8147/4. رقم: 7“ من طريق عمر بن سعيدء عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة به. وإسناده ضعيف لإرساله علقمة بن نضلة لا 
تصحٌ له صحبة وهو مجهول الحال» وانظر: فتح الباري 07*6٠‏ وضعيف ابن ماجه 
رقم : 566 

(0) انظر: المغنى 514/5",. 

(0) الحشر: الآية 8. 

(4) انظر: البيان 257/8 وفتح الباري “/ 459 .46١‏ 

(5) أخرجه البخاري .46٠/“‏ رقم: 21588 ومسلم 2484/5 رقم: 49"84. 

() انظر: إكمال المعلم "/ 57 .» والبيان ©8/؟51"». والمغني 5 وفتح الباري 0 

(0) أخرجه مسلم #//ا40١2‏ رقم: .١98٠‏ 

(8) انظر: المغني 55/5". 





455) الاختيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشخاق الجيُضميَ 


4 عمومات النّصوص الواردة في البيع من غير فصل نين أرض 
' ىه )١(‏ 
لحرم وغيرها . 

كه ولأنّه إجماع الصّحابة ومن نعدهم فإتهم من لدن رسول الله كَكِهِ 
إلى يومنا هذا يتبايعونها ويؤجُرونها ولا ينكر عليهم منكد”''. 

9 : ع َ 

الور ا و جك وا د وا أنه امتنع 

سود ف 
" لامتولانها أرهى بد لي تود عليها سد 3530 تجار ينها 

كسائر البلاد”"" , 

والذي يظهر بعد عرض أدلّة الفريقين قوّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من جواز نِيِمم رباع 0 ودوره» وأدلتهم في ذلك قويةء أمَا ما خالفها فلا 
يخلو من ضعف ولا يقوى على مخالفة أدلة الجمهور. ثم إن الإجماع الآن 
بل ومن عصر السلف قد انعقد على الجواز. د ان لو ساق 
الناس في دور فحن إذ تي 3 0 موروثة ؛ ولا يجور 3 
والقاعدة المتّفق علييا أن مسائل الخلاف إن اتَصل نبنعض 0 قضاء 
حاكم تعيّن ذلك القول وارتفع الخلاف”"'. وهذا هو الحاصل في عصرنا 
هذا وقبل بأزمنة إذ حكم أولو الأمر فى تحديد أملاك اناس ب مك فلا مجال 
الآن للخلاف في هذه الفسالة. 


لا نا ذا ذا لا 


.١45/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(0) انظر: البيان 257/8 والمغنى 58/6" - 55". 
() انظر: بدائع الصنائع . 

(:) احتراز من الموات» انظر: البيان 517/8. 

(6) احتراز من الوقف. انظر: البيان 9/8". 

0) انظر: البيان 251/8 والمغنى 55/56". 

0 انظر: جواهر الإكليل .550/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجَيْضميَ 





المبحث الخامس 
في طواف الوداع وزيارة المدينة النبوتة 


يي يح اا اا ا ا لا ا ل و 





وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: طواف الوداع. ظ 

المسألة الثانية: السّلام على التبي كَلِِ. 

المسألة الثالئة: تحريم ما بين لابتي المدينة. 
35 36 


[45- المسألة الأولى: طواف الوداع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن طواف 
الوداع سنّةٌ لمن أراد الخروج عن مككة''2.. وهو مذهبٍ مالك”'“» والشّافعيَ 
"*؟. والشّافعيٌ في قول هو 
الحلفيت 14 وال إلى أنْ طواف الوداع واجبٌ يلزم نتركه دم 


في أحد 00 نيلما ذهب أبنو حئليفة 


.١148/١7 انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر: التمريع 2*1 والكافي ”4/١‏ والاستذكار »)١87/١7‏ والمعونة 1 - 
864. 

(6) انظر: المجموع 4 © وروضة الطالبين ١١6/8“‏ - /اقكء وفتح الباري “/586. 

(84) انظر: المبسوط 75/5» والأسرار ‏ المناسك ص 85". 

(9) انظر: المجموع 84/8؟؛ وروضة الطالبين 21١١7 - ١١5/‏ وفتح الباري “/588. 

(5) انظر: المغني 2*//8» والإنصاف 549/4. 





الاختياراتث الفقهيّة لشسخ المذز سة المالكنة بالعراق: اسماغدل دن 1 ق الجهضميَ 


وحجة مالك وأصحانه على سِئيّة طواف الوداع ما يلي : 
- عن عائشة رضي الله عنها: «أنْ صفيّة بنت حييّ زوج التبي كله 
حاضتء» فذكرتٌ ذلك لرسول لله 25 فقال : أحابسئنا هي؟ قالوا: إِنّها قد 
أفاضت. قال: فلا إذأ)”'' . 


قال المازري: «فلو كان طواف الوداع واجباً لاحتّبس من أجله كما 
اف الإفاضة)7* . ْ 
يحتبس من طواف 


ل جو و ب والدّمّة بريئة 
واحتج الجمهور على وجونه نما روأه ابن-عباس رضي اي 
قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم اليك إلا أله حتفف عن 
الحائض»”*'. وفي رواية: «كان النَاسٌ ينصرفون في كل وجِهٍ فقال 
رسول الله عَلَِْةِ : لا ينفرن أحدٌ حتّى يكون آخرٌ عهده بالبيث00© . 

قال ابن حجر : «فيه دليل على وجوب طواف الودم للأمر المؤكد نه 
وللتعبير في حنٌ الحائض بِالقخَفيف والتُخفيتُ لآ يكون إل من أمر 
مود . 

أمَا ما احتجٌ به المالكيّة من سقوطه عن الحائض فليس فيه حجّة لأنْ 
الحيض عذرٌ سقط به الوجوب بنص الحديث. ظ 

قال ابن قدامة: #وليس في سقوطه عن المعذور قا كور ستقوطة 
لغيره.؛ كالصلاة #اقببقط عن التحاففى ركتع على قموفا ل كشوي 


7 


إلا بيقين 


."84 ومسلم 2454/7 رقم:‎ 2١1/81 أخرجه البخاري “/2885 رقم:‎ )١( 
.689/١ وانظر: المعونة‎ 2٠١6/9" المعلم بفوائد مسلم‎ )5( 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 578/4. 

(4) أخرجه البخاري #/2888 رقم: 8ه/1١.‏ ومسلم 2457/7 رقم: ١٠م"6‏ 
(6) أخرجه مسلم 2451/79 رقم: 4لال", 

(5) فتح الباري */20585 وانظر: الأسرار ‏ المناسك 1ا8". 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضميَ 


الحائض بإسقاطه عنها دليلُ على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطاً عن 
الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى)"''. 

أمَا سقوطه عن المكيىّ فلأن طواف الوداع يشرع لمن يخرج عن مكة 
ويودّع البيت والمكيّ كت عر 

وبهذا يظهر قؤة ما ذهب إليه الجمهور من وجوب طواف الوداع 
خاصة وقد ثبت ذلك ٠‏ نفع م وأمره ونهيه. 


قال الشوكانيّ : «وقد اجتمع في طواف الوداع أمره كك به ونهيّه عن 
تركه وفعلهة الذي هو بيان للمجمل الواجت» ك3 ذلك يميد 


الوجوب»”'" . 


480 المسألة الثانية: السّلام على النبى كله: 


0 الله عر وجل الصباد؟ والسادم على رسوله الكريم 3 0 
«إنَّ لَه وَبَكِكئَهُ بِصَلُونَ على الب الزت انثا صلنا عانة وسلثرا 
تسَليمَا 20 6 وقال ككلهِ: «من صلى على واحدةً صلى علي 
عشرأ»”؟'. ويُشرع السّلام عليه في مواطن كثيرة معلومة عند أهل العلم” 
دي دخول المسجد والخروج منه » والتشهّد. والأذان» والجمعة. وكلما 
ذكر كلل وغير ذلك. وللقاضي إسماعيل بن إسحاق تأليف مستقل في هذا 
الموضوع سماه: «فضل الصلاة على التبت عقو أورد فيه أحاديث كثيرة فى 
فضل الصّلاة والسّلام على النَبِيَ َك ظ 


)١(‏ المغني ه//الا". 

(9) نيل الأوطار .55٠/"‏ 

(96) الأحزاب: الآية 5ه. 

(4) أخرجه مسلم 205/١‏ رقم: 7٠١‏ 

(5) ينظر تفصيل ذلك في جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام لابن القيّمء 
والقول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع للسخاويٌ. 

(5) مطبوع بتحقيق الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» وله تحقيقان آخران» انظر: مؤلفات 
القاضي إسماعيل . 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحهْضمي 


ومن رحمة الله بخلقه وكرمه على نبيّهِ بلهِ أن وكّل به ملكا يبلّغه عن 
أمته السّلام عليه؛ وعلى هذا فلا يشرع ما يفعله بعض الئاس إذ يطلبون من 
المعتمر أو الحاجٌ أن يبلْغوا سلام فلانٍ من النّاس إلى رسول الله ككِْ إذا 
زاروا المدينة النْبويّة» بل عليه أن يسلّم مباشرة على النَبِيَ كلهِ حيثما كان فقد 
تكمل الله بإبلاغ ذلك إليه يكله. 

والمقصود أنْ الحاجٌ أو المعتمر إذا زار مسجد النّبي كَكِل فإنّه يشرع له 
زيارة قبره كله وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر ويسلّم عليهم. ولا يشرع له بعد 
ذلك تكرار زيارة القبر بل عليه أن يسلّم على البيّ يله كلما دخل مسجده 
وخرج منهء وفي سائر المواطن المعلومة . ظ 

وهذا ما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله فنقل عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن القادم من سفر والمريد له سلامه على التْبيَ /ه 
في موضعه الذي هو فيه أفضل له من أن يترص قدومه إلى المدينة حتى 
يباشر السّلام عليه فيها. وأنّ الغرباء القادمين إلى المدينة يسلمون على 
التي به إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه"''. 

ويؤكّد هذا ما رواه القاضي إسماعيل حيث قال: حدثنا إنراهيم بن 
جمرةة قال خدتنا عدالورير يعد عن سهيل”" قال: ١جئتٌ‏ أسلّم 
على النْبي يك وحسن بن حسن" " يتعشّى في نيت عند بيت النبي لل: 
ترعائن. فته فقال أذنُ فَتَعَشَء قال: قلتٌ: لا أريده» قال: ما لي رأيئُك 
وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي و2 قال: إذا وكلت الحسحد يك 
عليه» ثم قال: إنْ رسول الله ككِنَهِ قال : «صلُوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم 
مقابرء لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. وصلوا علي فإِنْ صلاتكم 


تبلغني حيثما كنتي»”'. 


.947 انظر: الوّدَ على الإخنائت‎ )١( 

(؟) سهيل بن أبي سهيل كر ابن حبّان في الثّقات 4148/56. 

() ابن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ أبو محمد المدنيّ؛ كان قليل الرّواية والفتيا 
مع صدقه وجلالته؛ انظر: سير . أعلام التبلاء 487/4 - 4417. 

(4؟) فضل الصّلاة على التبئ كلخ رقم: ."٠‏ وفيه انقطاع. 





وقال ل حدّثنا إسماعيل بن أني أويس» قال زع عع ب 
إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبدلله بن جعفر بن أبي طالب» عمّن أخبره 

من أهل بيته» عن عليّ بن حسين بن علي : «أنّ رجلاً كان يأني كلّ غداة 
فيزور قبرٌّ التي كل ويصلي عليه. ويصنع من ذلك ما انتهره عليه علي بن 
التحمية» تفال له هاا سولاك على عنذا؟ فال: اعت التسليه على 
التي كلِء فقال له علي بن الحسين : هل لك أن أحدّثك حديثاً عن أبي؟ 
قال: نعم. فقال له علي بن حسين: أخبرني أني» عن جدّي أنه قال: قال 
رسول الله يَكلِْةِ : «لا تجعلوا قبري عيداً: ولا تحعلوا بيوتكم كبوَراء وقلوا 
علي وسلّموا حيثما كنتم فسيبلفني سلامكم وصلاتكم”" . 

قال ابن عبدالهادي: «فانظر هذه السّئّة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل البيت رضي الله عنهم. » من رواية عليّ بن أني طالب وابنه الحسن 
وابني ابنيه علىّ بن الحسين زين العابدين والحسن بن الحسن شيخ بني 
هاشم في زمانه» الذين لهم من رسول الله كلإ قرب التسب وقرب 
الدار»7" , 

وقال ابن تيمية: كان الصّحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الرَاشدين 
ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلّم أو ذكر 
لله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية 
القبر فيزورونه هناك» ولا يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون 
السحرة. انها لزيارة قر 

فلم تكن الصّحابة بالمدينة يزورون قبره يكل لأنّ المسجد خارج 
الحجرة ولا داخل الحجرة» ولا كانوا أيضاً أتون من بيوتهم لمجرّد زيارة 
قبره ديد بل هذا من الدع التي أنكرها الأئمّة والعلماء» وإن كان الزائر 
منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه» وبيئوا أن السَّلف لم يفعلوها 





60 فضل الصلاة ة على النْبيَ وه للقاضي إسماعيل رقم: ١‏ وفي إسناده جهالة لكن 
للحديث متابعات تقويه استوفاها محمّق الكتاب عبدالحقٌ التركماني ١ ١5 - ١1١+‏ . 


(0) الصارم المنكي في الرّدُ على السبكي .١15‏ 





الاختنازاث الفقهية لشنخ المدرسشة المالكنة ار ل ع الجهُضميّ 


كنا تكنو فاك في «المبسوط)ء وقد ذكره أضحابه كأبي الوليد الباجي 

قيل لمالك: إن ناساً من أهل المديئة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك. أي: يقفون على قبر النَبى بلِهِ فيصلون عليه ويدعون له ولأني 
بكر وعمر. يفعلون ذلك في اليوم مرّة أو أكثر, وريما وقفوا ذ فى الجمعة أو 
الآثاة المزة: و المر تين أو أكثر عند القدو_ ساهو :ويد عون ناعة د 

فقال: «لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسعٌ» ولن يصلح 
آخرٌ هذه الأمّة مَة إل ما أصلح أوَلهاء ولم يبلغني هذا عن أوّل هذه الأمّة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره لآ لمن عدا من سفر أو أراده) , 

فقد كره مالك رحمه الله هذاء وبِيّن أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمّة وأوّلها وهم الصّحابة. ..2©06. 


قفا ال المسألة الثالثة: تحر ١‏ ما بين ا المدينة: 
وذكر في ذلك 906 وآثارا 3 ه هي : 
- قال إسماعيل بن اش 77 حدثنا محمّد بن أني بكرء قال : 


في 5 بن سلدين د 07 قال : حرفا عل بن أي يحيى2) عن 
5 الم 0 © عن عامر 6 سعد بن أن وقاص. عن أنية قال: قال 
رسول الله عَكَِيِ : : «ما بين لابتي”” ' المدينة حرام كما حرّم إبراهيم مكةء اللْهِم 





.45 98 الرّد على الإخنائي‎ )١( 

(0) نقله ابن عبدالبرَ فى التمهيد ."١6/5‏ 

ف الثميري صدوق له خطأ كثير . توفي سلة 617١هء‏ انظر: تقريب التهذيب رقم: 17؟611. 

(5) إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التميمي المدني المعروف ببّردان» صدوق» توفي سنة 
6 اهء التقريب رقم : كلا١,‏ 

0( جمع لابَةٍ بتخفيف الباء الحرّة وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سودهء انظر: 
غريب الحديث "١4/١‏ لأبي عبيد» والاستذكار 278/65 وفتح الباري 87/4. 


| الاختيارات لف 5 3 3 المؤرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعدل بن إسحاق 9-6 انه 


التفتتاة .ةلالا ل 4 1 0 ل 4 للتتتة لت 4 الت 096 8 08 تت ا تلت تت 8 ته تت 2 تت تت 7 تت تت © تلت لنت 90ت نه 0-0 95 4 نه تن > نين ضلتنة © خت ننه 5 صنت صنت 


اجعل 7 فيها بركتين» وبارك لهم في صاعهم ومذهه)7" 
- وقال: حدثني إسماعيل بن أني أويس» قال: كر أبى »عن 
د بن سعد أنه احرج هو وعبدالرّحمن بن حسان بن ثانت نحبالتين 
ليها إلى الأشيواف © فيدقة ونف و تابنك قال بوتهى غلهان »تماد 
عبدالجّحمن طائراً يقال له: النّمّس ء فشكلهء قال: فدقٌ زيد بن ثانت نات 
الحائط» فناولني غرال حبق اليس فدخل زيد بن ثانت فرأى معي التّهّسَ 
فقال: أصدتم هذا؟ فقلتٌ: نعم. فقال: 00 فناولتّه إِيّاه فحل شكاله 
وسوّى ريشه ثم أرسله؛ ثم تناول يدي فصك قفاي» ثم قال: يا خبيث أما 

علستة أن سول لله وك نهى أن يصاد ين 2 ال 





لي مالك» عن رجل قال : أصبثُ هم د فأخده: زوك قن عيد 
فأرسلة : 


قال الأصمعيّ : فحدّثتٌ به نافع بن عبدالرحمن بن أني نعيم فقال: 
ذلك ويل ين مغك آنا ونه جو 


د 1-7 0 0 حدثني كر 


وَبدَ تت فانتزعه 0 


.ل وقال: حذثنى على فر المدينى. قال : حدثني سفيأن» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند "257 رقم: ١461‏ من طريق حسين بن محمّدء 
حدّثنا الفضيل بن سليمان به. وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم 
2٠١8-٠‏ رقم: 4/ا"1١.‏ 

(0) الأسواف: موضع بناحية البقيع من المدينة وهو موضع صدقة زيد بن ثابت وماله. 
الاستذكار 5؟/١5.‏ 

.5 ١/955 الاستذكار‎ )6( 

(؟) الاستذكار 5؟/١5.‏ 

.5١/55 نفسه‎ )6( 





53/5 الاختنارات الفقهيّة لشئخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق 0-6-6 


- 0 سعد الخراساني» قال: سمعتٌ شرحبيل بن سعد يقول: أتانا 
وامواي وس دي و سار ساي اي 
0 
المدينة 


5 وقال: حدثني إبراهيم بن عبدالله الهروي» قال: حذثني 
ابن أني 0 من شرحييل بن سعد أن زيدد.ن ثزنت مجاه قذا الريطاف طاترا 
يقال له: نُهَسٌ فى الأسواف» قال: فأخذه مئي فأرسله وضربني وقال: يا 
عدر الله أما علمت أن رسول الله يك حرّم ما بين لابتيها - يعني المدينة ا 


فهذه الأحاديث تدل على تحريم المدينة. والمقصود تحريم صيدها 
وقطع شجرهاء وهي ظاهرة الذلالة على التحريم» بك ذلك رذها نعض 
الفقهاء استد لالا تحديثث أنس في قصّة الغلام الذي كان له طيرٌ يقال له: 


التغير» وقد تعجب القاضي إسماعيل من ذلك فقال ‏ بعد أن ذكر الآثار في 
تحريم ما بين لانتي المدينة -: «إِنّي لأعجبٌ ممّن رد هذه الأحاديث بحديث 
أنس: يا أبا عُميرء ما فعل التُعَير)”". 


وما ذهت إليه القاضي إسماعيل من نحريم صيد المدينة وقطع شجرها 
هو مذهت مالك0©ك والشافية” 1 و نهد بن 0 وذهبف أنو حئيفة 


إلى عدم تحريم المدينة فيحلٌ عنده صيذها ا وقطع : دنه . 


.5١/55 نفسه‎ )١( 

(؟) نفسه 57/55. 

."١85/5 التمهيد‎ )9( 

(8) حكاه عن مالك القاضي إسماعيل كما في الاستذكار اي وانظر: التّوادر 
والرّيادات 241,/8/7 والتمهيد 2509/5 والبيان والتحصيل 18/5 - 

(6) ذكر التووي أن هذا هو المذهب وعليه نصٌّ الشافعيّ وأطبق عليه ان الشَافعيّة . 
وحكى المتولي والرّافعيَ قولاً شادًا أنه مكروه ليس بحرام») وهو نقلّ شاد فعت بل 
باطل منابدٌ للأحاديث الصّحيحة» انظر: المجموع .58١/9/‏ 

(5) انظر: المغنى 1489/8 .19١٠‏ 

(0) انظر: شرح معاني الآثار 1945/4. 





حجة الجمهور الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المدينة وقد 

سق بعشها. ومنها ما روآاه أبو هريرة رضي الله غنه أنّه كان يقول : تورات 
لظباءَ ترتع ما ذعرثهاء قال رسول الله عَتلِيْدُ : ١ما‏ بين لابتيها حرام الل 

قال ابن عبدالبرٌ: في هلا الحديث من الفقه تحريم المدينة؛ وإذا 


كانت حراماً لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشّجر كهيئة مكة. إلآّ أنه لا 
جزاء فيها عند العلما 0 





ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التبيّ كل قال: ««خرّم ما 
بين لابتي المدينة على لساني6”" . ظ 

فال «الفيلت :: لايريت: أن تخريمها كان امن طريق الرحي »لوجتت حرم 
صيدها وقطع شجرها»9 . 

ومنها حديث حابر رضي الله عنه قال: قال التبئ للد : (إِنْ إبراهيم 
حرّم مكةء وإِنّي حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيها. لا يقطع عضافهاء ولا يصاد 
صتعه». - 

واحتج الحنفيّة بما يلي : 

. حديث أنس : «يا أبا عميرء ما فعل التُيرو9”‎ ١ 


وأجيب عنه نجوانين : 


الأول الحتنال أن بكرن من :صيد الجر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2884/7 رقم: 1١١‏ تحقيق فؤاد». عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة به؛ وإسناده صحيح. 

."١:9/5 التمهيد‎ )0( 

() أخرجه البخاري 241/54 رقم: 1859. 

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 688/4. 

(6) أخرجه مسلم 2447/5 رقم: 408. 

(5) أخرجه البخاري 2087/٠١‏ رقم: 255٠07‏ ومسلم  ١917/#‏ 2159# رقم: ". 

0) انظر: شرح ابن بطال 269/4 والاستذكار 247/15 والتّمهيد ١/5‏ 2714 وفتح 
الباري 67”/4. 
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انه 4 ل نت 0 سه ني 2 نه ليختت نه 0 نت كلت 2 تت تلت 0 تت تت 8 الله تت 5 تت تت 0 هت 05 4 لت لت 4 لت متت 5 طلم مت 5 كت سمت 5 عتمت ينه د عن دود . 


والثاني: احتمال أن تكون قصّة أبي عمير كانت قبل التّحريم"'' . 

؟ ‏ الاحتجاج بيحديث أنس في قصّة قطع التخل لبناء المسجدء ولو 
كان قطمٌ شجرها حراماً ما فعله يكِِ. 

وتعقّب بأنْ ذلك كان في أوّل الهجرة وحديثٌ تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه يَلْهِ من -خيبر”" . 

“" - احتمال أن يكون سببٌ النّهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون 
الهجرة كانت إليهاء فكان بقاعً الصّيد والشجر مما يزيد فى زينتها ويدعو إلى 
ألفتهاء فلمًا انقطعت الهجرةً زال ذلك ونسخ هذا الحكم. 


وأجيب بِأن التسخ لا يقبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى نتحريمها 
سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثانت وأنو سعيد الخدري وغيرهو ". 

5 إجماع العلماء على أنه لا بأس أن يدخل الرّجل المديئة حلالاً 
فلمًّا لم تكن محرّمة في نفسها كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في 

قال الطحاوي: «أمَا حكم ذلك من طريق النّظر فإِنّا رأينا مكة حراماً 
وصيدها وشجرها كذلك» هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ٠‏ ثم رأينا من 
أراد دخول مكة لم يكن له أن تحلها إلا خراما فكان .حول الحرم لا يحل 
لحلال» وكانت حرمة صيذه وشجره كحرمته في نفسه. ثم انا المدينة كل 
قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرّجل حلالاً» فلمًًا لم تكن محرّمةً في نفسها 
كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في نفسهاء ولمّا كان صيدٌ مكة إِنّما 
00 ولم تكن المدينة في نفسها حراماً لم يكن صيدها ولا شجرّها 

اما 


.67/4 انظر: الاستذكار 247/55 وفتح الباري‎ )١( 
.67/4 (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(9) انظر: فتح الباري 47/4. 

(4) شرح معاني الآثار 1945/4. 
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إذ قد ثبت عنه يَكْةٌ في غير ما حديث تحريم المدينة في نفسها. 
ف لق كاتف المنيلة ا سعددية الخ كلك سانا انا 


وأجيب بأنَ تحريمها ورد من حديث علي وأبي هريرة ورافع 
وعبدالله بن زيد وسعد وجابر وأنس وغيرهم. 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدّرجة 
دون أخبار تحريم الحرم وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه. على أنه ليس بممتنع أن 
يتنه تيان بخاضًا أو ينتنه بيانا غامًا فينقل :تقلا خاضًا كفتفة الآذان.والوتر 
والإقامة)”'' . 

١‏ الاحتجاج لسقوط تحريم المدينة بسقوط الجزاء فى صيدها. 

وأجاب ابن عبدالبرٌ فقال: «وأمًا حجّجة من احتجٌ لسقوط التّحريم لصيد 
المديئة بسقوط الجزاء في صيدها ففاسدةٌ لأنّ الجزاء فيما ذكره العلماء لم يكن 
في صيد مكة إلا على أمّة محمّد يككِْ خاصّة ولم يكن على من كان من قبلنا 
جزاءٌ في صيد مكة» ونزعوا بقول الله تعالى: 9يكايبا ألدِينَ امنوا لَيبلوككم أنه ىو 
ئَنَّ ألصَبَدوٍ ...204 وقوله: طلا قثوأ الصَيدَ وآذة عل . . . 90004 , 


وقال ابن نطال: «لا حبّة فى هذا لأنّْ صيد مكة قد كان محرماً على 
غير أمَّةَ محمّد كَللِا ولم يكن عليهم فيه جزاء وإِنّما الجزاءٌ فيه على أمّة 
يل فليس إيجات الجزاء فيه عله للتّحريم»””'. 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يبلغنا أنه كان في شريعة 


.19١/ه المغنى‎ )١( 
.84 المائدة: الآبة‎ )0( 
.88 المائدة: الآبة‎ )9( 
الاستذكار 5؟/"5.‎ )4( 


(9) شرح صحيح البخاري 84/4ه. 
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خزة ل - 3 يله د © بل د ا 1 


إبراهيم جزاء صيدء وظاهرٌ الآية يذل على أنه أمرّ شرعه الله لهذه الأمة 
بقوله: ايا الَذِنَ دَامَنُوا 6 أنَهُ ىو يِنّ ألصَّيدٍ تال أبدِيكم ورماخك » 
إل قوله : سر لوا لصي َم 7 0 230 

فظهر بهذا أن أرجح 010 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها لْقَوة ة أدلّتهم وخلوها عن المعارض» 
وضعف أدلة الحنفية وفوة المعارض لها. 


ويؤيد مذهب الجمهور جريان عمل الكيمانة الذي فهمواا عن 
رسول الله كه التحريم قال ابن نطال: «حبجة الجماعة أنْ الصّحانة فهمت من 
الرسول يَلْةْ تحريم الصّيد في حرم المدينة لأنهم أمروا بذلك وأفتوا نه وهم 
القدوة الذين يجب انَباعهُم)»""! 


لا نا نا ذا ذا 


."١6/5 التمهيد‎ )١( 
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ففقهه في المعاملات 
















وفيه ثلائة وعشرون فصلا: 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح. 

الفصل الثاني : فقهه في الطلاق. 

الفصل الثالث: فقهه في الرضاع . 

الفصل الرابع : فقهه في البيوع . 

الفصل الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة . 
الفصل السادس : الوديعة. 

الفصل السابع : القراض والكراء والوكالة. 

الفصل الثامن : الربا والعرايا والمزابنة والصرف. 
الفصل التاسع : اللقطة . 

الفصل العاشر : الرهون والديون والشركة والشفعة. 
الفصل الحادي عشر : الشهادات . 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء . 

الفصل الثالث عشر : الكتابة والتدبير. 

الفصل الرابع عشر: الحدود. 

الفصل الخامس عشر : في الاستئذان . 

الفصل السادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 
الفصل السابع عشر : في الأضحية والذكاة . 
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الفصل الثامن عشر: في النذور والأيمان. 

الفصل التاسع عشر: في الأقضية. 

الفصل العشرون : الحهاد والركاز. 

الفصل الحادي والعشرون: حكم إكرام الذمي . 

الفصل الثاني والعشرون: الوصية والمواريث . 

الفصل الثالث والعشرون: في أحكام القصاص والخوارج واستتابة 
أهل البدع . 








إشسحاق الحهؤضميّ 
المالكتة بالعراق : إسماعيل دن 
الاختدازاث الفقهئة لت 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في شروط ا 
المبحث الثاني: في أحكام بعض 0 -577 
المبحث الثالث: في تعريف الأيم و 
يملك مال ولده أم لا؟ ظ 








(45] الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالمزاق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الجهْضمر 


المبعث الأول 


را في شروط النكاح ‏ . 0 





وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم نكاح القيب بغير أمرها. 

المسألة الثانية: إن نكحت المرأة بغير ولى فسخ التكاح. 

المسألة القالئة: حكم الرُوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الذخول . 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس. 

المسألة الخامسة: لو وكلت 9 ذات القدر غير ولتها فزوجها فرضي 
الولي فَإِنْ الدخول فوتٌ. 

المسألة السَادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الولى بوليَ أمر 
المرأة . < 

المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 

المسألة القامنة: حكم نكاح المرأة بلا وليّ. 2 ظ 

المسألة التاسعة: التَيب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها 18“ 

المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده. 

المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوجها غير وليها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 
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المسألة القانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السّيِد بعبده. 

المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إل بأمر المرأة إذا 
كانت بكرا. 

المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. ظ 

المسألة السّادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
ولى لها. ظ ظ ظ 

المسألة القامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح. 

26 36 


المسألة الأولى: حكم نكاح الثَّيَب بغير أمرها: 

00 الفقهاءً علي أنْ الفيت لا يزوجها ولّها إل نإذنها ورضاهاء ولم 
يخالف في ذلك إلا الحسن البصري حيث أجاز للأب أن يُنْكمٌ ابنته بكرأ 
كانت أو نيبا كرهت أو لم تكره. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «لا أعلم أحداً قال 
في القاب نقول الحسن)”'' , 

وقد ذكر الإجماع على ذلك أهل العلم وهذه بعض نصوصهم في 
ذلك : 

قال ابن بطال: «اتّفق أئمّهُ الفتوى بالأمصار على أنْ الأب إذا زوّج 
ابنته النَيّب بغير رضاها أنّه لا يجوز ويردّ» وشذّ الحسن النصري فخالف 
الجماعة)”'' . 


.505/4 والمغني‎ 219/1١9 التمهيد‎ )١( 
شرح صحيح البخاري هه" وانظر: المعونة ا‎ (0 


ذ). 
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لت لت لت > لت 6ت 6 0ت ل 6 تت د 4 0ت لت © لت تت 5 ظتة تلد 4 3 لت حت تنه 2 لت ته 4 لت لت 4 تت ل 9 تا 0 الت كه ل صب ضلك + ضن مده 


000 





وقال السرخسيّ: «وهو مجمع عليه) 
وقال أو حامد: «وهو إجماع لا خلاف فيه)9" , 
وقال الماورديّ: «وهذا متّفق عليه . 


وقالٍ ابن حجر. ارد التكاح إذا كانت ا فزوؤجت نغير رضاها 


و 


إجماع . إلآّ ما نقل عن 'التسنة. أنه أجان ان الأب القتك ولو كت 
١‏ ماروته خنساء بنت خدام الأنصاريّة أنْ أناها زوّجها وهي ا 
فكرهت ذلك. فأتت رسول الله يَكِ فرد نكاحه”” . 
١‏ 3 ابن عبدالبرٌ: «هذا حديث صحيح مجمع على صحته وعلى القول 
ا 
ا - عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنْ النْبي يقي قال : «لا تنكح الأيم 0 
ا 0 ظ 
حتى تستامر 


ودلالة الحديث على المراد د إذ التي : نمعنى النهي والنهي يقتنضي 
الفساد. 


ل" عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أن لتب يكيل قال: «الثَيبٌ أحقٌ 
بنفسها من وليها»”"' . 


.١97 ١95 المبسوط ه/4» وانظر: موطأ محمّد بن الحسن 158» ومختصر الطحاري‎ )١( 

(؟) البيان للعمراني 187/8»: وانظر؛ الأمّ 7/1١‏ تحقيق: حسونء» والحاري 55/4. 

فر الحاري 0/4" 

ِ0( فتح الباري 4 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ؟/١ 4‏ 47: رقم: ٠187ء.‏ ومن طريقه البخاري 1944/4»؛ 
رقم: 018. 

(؟5) التمهيد ."١8/١9‏ 

(0) وهى القتيت : 

(0) أخرجه البخاري 1941/4: رقم: 2015 ومسلم 2٠١5/5‏ رقم: 4 

(9) أخرجه مسلم ؟//ا١٠2‏ رقم: 50. 
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. ا رشيدةٌ عالمة بالمقصود من التكاح مختبرة فلم يجز إجبارُها 
والحاصل أن قول الحسن مخالف لإجماع الققفاء ووكاة في الشَّذوذْ 
قول اه كات د زوجها ولم تأر وإن 


قال ابن بطال: ا ا ة إلى هذين القولين 
تووالتينا للسَئّة القابتة في خنساء وغيرهاء وما خالف السّنّة فهو 


و 
ا الائمّة القائلون نهذا فيما إذا وقع العقد نغير نوا القن على 
ثلا نه أقرال هي 
الأول إن أجازته جاز وإن أنطلته بطل» وهو مذهب أبي 1 نين 
الثاني : إن أجازته عن قرب جاز إلا نطل». وهو المنقول عن مالك 
1 
في أحد قو 


قال إسماعيل القاضي: «أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز 
إل يكون بالقَرب فإنّه استحسن إجازته ؛ لأنه كان في وقفت واحد وفور 
واحدء وإِنّما أنطله مالك لأنّ عقد الوليّ بغير أمر المرأة كأنه لم يكن» ولو 
بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاقٌ لأنّه لم يكن هناك نكاخ)*" . 

الثالث: ردّه مطلقاً. وهو المنقول عن مالك في القول الآخَر""') 

روى إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم قال: ١‏ 


.848 انظر: المغني‎ )١( 

00 شرح صحيح البخاري لابن بطال /اره6؟. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي ١97‏ 2177 والمبسوط 1/4. 

() انظر: التفريع 2,254 والكافي اف 2 2 

(©) التمهيد 29١9/١9‏ وشرح صحيح البخاري /آرههة لابن بطال. 
() انظر: التفريع 259/1 والكافي ؟/؟ه ‏ 6154. 
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ال لت له لت 0 لت لت 4 للد لت 4 لضي لت تيت تت 5 جتيت وتيت 2 تنه ات 2 تلت كلت 0 لت لت ف ته لت 6 ته تلت 2 لت وت 5 لنن تنه > نت صن 2 ننه ضنه 5 صننه هه 


باد مالكاً 0 ارجل يزوج ابنه يت 0 أن :انتعه: الكتب 3 
)غ00 
رضيا غ١‏ 





وإلى هذا ذهب الكافع 7 يق وهو الأشنه نحديث خنساء 
وغيرها. 


[:ة] المسألة الثانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ النكاح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا 
نكحت بغير وليّ فسخ التكاح» فإن دخل وفات الأمر بالدخول وطول الزمن 
والولادة لم يفسخ؛ لأنه لا يفسخ من الأحكام إل الحرام البيّنء أو يكون 
خطأ لا شك فيهء فأمّا ما فيه مجال للاجتهاذ وفيه الاختلاف فلا يفسي90), 
ونهذا قال الال 


وذهب الشافعيّة إلى أن التكاح لا يصحٌ إل نولي فإن عقدت المرأة 
بنفسها دون وليّها وحكم به الحاكم ففيه وجهان: : 
أحدهما: أنه ينقض حكمه لأنه مخالف لنصٌ الخبر. 


والقاني : ا اواو 0 
وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إن تزوّجت بغير وليّ فالتكاح لا يحل 
الوطءٌ فيهء وعليه فراقهاء فإن وطىء فلا حدٌّ عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه 
وطء مختلف في حله فلم يجب به حدٌ كوطء التى تزوّجها في عذة أحتها. 


"٠١ _ "159/1١9 التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المهذّب 448/5» والحاوي 55/8. 

(0) انظر: المقنع لابن البنا “/8848» والمغني 4/.,. 

(54) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الاستذكار ل 

(©) انظر: جواهر الإكليل 2/4/١‏ عند ول خليل : دوَإلاً صَحٌ إِنْ دحل وَطال؟ , 
(5) انظر: المهذّب .١١8/5‏ 





الاختيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجِهْضْمِئٍ 


وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحدٌ لأنه وطء في نكاح منصوص على 
نطلانه أشبه ما لو تزوّج ذات زوج. وإن حكم نصحّة هذا العقد حاكم ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشّفعة للجار. 
وهو الصّحيح من المذهب”''. 

والقاني: ينقض لأنه خالف النْصٌ”'"' , 

أمَا الحنفيّة» فالوليَ ليس عندهم من أركان التكاح ولا من فرائضه. 
وإنّما هو من تمام التكاح وجماله؛ فإذا تزوّجت عندهم كفؤاأ صحٌ نكاحها 
ولا كت 

فالذي يظهر من قول الجمهور أنه يبطلون نكاح المرأة بغير وليّ 
إذا لم يحصل دخولء أمّا إذا حصل ورزق الرّوجان أولاداً فإنّ النكا 
يمضي لوجود شبهة الخلاف في المسألة» وقد سئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية عمن تزوّجت دون إذن وليّها؟ فأجاب بأنْ نكاحها باطل عند 
أكثر العلماء والفقهاءء وللأب أن يجدّده. وإن كان دخل بها فلها 


المهرء ويجور أن يزوجها الأب في عذة التكاح الفاسد عند أكقره 
ا 
العلماء 


(اكا- المسألة الثالثة: حكم الزَّوجِين إذا تنازعا في قبض الصّداق 
بعد الدّخول: 
إذا تصادق الززوجان على الصداق واختلفا في قنضه فقال الزوج : قد 
أقبضنّها إياه» وقالت الرّوجة: لم أقبض. فإن كان لم يدخل بها فالقول 
ولي مع اليمين اتفاقاً. وإن كان دخل بها فالمشهور من قول مالك أنّ القول 





(0) انظر: الإنصاف 58/8". 
(؟) انظر: الكافي 775/4. 
(6) انظر: مختصر الطحاوي .١7١‏ 
00 انظر: مجموع الفتاوى 194/7. 





ا ل ا ل سس 


قول الزوج مع يمينه”''. وإليه اس أحمد في رواية”'"» بينما ذهب 
الجمهور إلى أن القولّ في ذلك قولٌ الرّوجة مع يمينها""". 

قال ابن الجلاب: «قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من 
شيوخنا: إِنّْما قال مالك هذا بالمدينة لأنّ عادتهم جرت بدفع الصّداق قبل 
الخول» فأمًا في سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع يمينها قبل الدخول 
بها وبعدله لأنْ الرّجل قد أقرّ بالصداق واذعى البراءة مئه ) والمرأة مذعى 
عليها ذلك فالقول قولها مع نمندها» : ظ 


الجمهور ‏ فقال: «وينبغى أن يكون هذا هو الصّحيح)”"'. 


وحجة الجمهور ما يلي : 


١‏ قوله يكِهِ: «اليمينُ على المدذعى عليه»"''. والمرأةٌ مدّعى عليها في 
جميع الحالات فكان القول قولها'" . 


؟ ‏ ولأنْ الرّوج ادّعى تسليم الحقٌّ الذي عليه فلم يقبل بغير بيّنة كما 
لو ادّعى تسليم القّمن أو كما قبل الدّخول”” . 


)١(‏ انظر: التفريع ؟/47» وعيون المجالس »١١6١/#‏ والكافي ؟//ا680. 

(0) انظر: المغنى 214/٠١‏ والإنصاف 2747/8 والمذهب كقول الجمهور من أن 
القول قول المرأة مع يمينها قال المرداوي: «هذا المذهب وعليه الأصحاب 
قاطبة) . 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص ١84‏ 2186 وتكملة المجموع 284/15 والمغني 
1/٠‏ *» والإنصاف 794/8. ظ 

() التفريع ؟/”.. ومثله في الكافي لابن عبدالبرٌ ؟/لاهه ‏ 068. 

(©) عيون المجالس */؟67١١.‏ ظ 

(5) أخرجه البخاري 271/8 رقم: 4887. ومسلم /21775 رقم: ١ء؛‏ من حديث 
ابن عباس. 

0) انظر: تكملة المجموع ."84/١5‏ 

(8) انظر: المغني .18/٠١‏ 





الاحْتنازاتٌ ١‏ َقهة 1 : خ المُرْرزسَة المالكنة بالعراق: إِسْماعيل بن 0-5 0ت 0 ) 


اتات تت الت تت د ننه ننم 2 طلتنت شننث 0 تت تت 0 نت تت د تلت صسن ‏ ختنت جتنت 2 تبنت ضبنت د شت 6ه 0 نت تت 1 لت تت 2ع ل تنه 0 ال اي 5 ان عه + ضه حي اه صينه هكد 


[475] المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس: 
0 لنامي اسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الورّجل إذا خلا 


الأوّل: أن وخر يا في منزله فادذّعت أنه وطئها وأنكر روج ذلك 
فالقول حينئذ قول المرأة مع يمينها وتستحقٌ ئٌّ الصَداقٌ كاملا . 


القاني: أن يخلو بها في منزلها فادّعتٌ أنه وطئها وأنكر الرّوجٌ ذلك . 
وفي هذه الحال الغانية روايتان عن مالك : 
إحداهما: أنْ القول قول المرأة مع يمينها وتستحقٌ الصّداقٌ كاملا . 


القانية: أن القولٌ قولُ الرّجل مع يمينه فلو طلّقها والحالٌ أنّه قد خلا 
نها دون المسيس فلها نصف الصّداق0' . 


والذي عليه المذهب ‏ وهو رأي القاضي فيما يظهر”" الرّوايةٌ الأولى 
من استحقاق المرأة الصداق كاملا وتصديقى المرأة مع يمينها في حصول 
لولمه أمّا إذا حصلت الخلوةٌ وتصادقا على عدم الوطء فيجب لها حينئذ 
- 270 
نصف الصداق ". 


وأصل الخللاف في هذا هو اختلافهم في موجب كمال الصداق 0 
وفيه قولان : 


الأؤل: أن موجبٍ كمال الصّداق هو الخلوة بمجرّدها ولو لم يحصل 


.6/7 انظر: الكافي 2068/7 وحاشية التفريم‎ )١( 

(0) إذ هو المشهور في المذهب وسياقه للمسألة يوحي بموافقته» وما خالف فيه مذهب 
مالك يشتهر عادة عند المالكيّة ويذكرونه خاقة أنه المالكيّة البغداديين. ظ 

60 انظر: المدوّنة 2777/7 وعيون المجالس #/468١١ء‏ والمنتقى #/ 2794 والقوانين 
المقهية .١76‏ 

() وتسمى مسألة إرخاء الستور. 


١ 900‏ لفقهية 3 لشتخ ل -2 دن إ 3002-7 : لحجصسمر 


00 





طءٌء ونه قال أبو حنيفة''"2. والشّافعيَ في القديه”"» وأحمد في رواية”" . 


الثاني: أن موجب كمال الصّداق هو الوطء بمغيب الحشفة» ولا تأثير 
للخلوة في كمال الصّداق» وبه قال مالك”؟'» والشّافعئٌ في الجديد””'. 


وقد احتج القائلون بأنّ موجب كمال الصّداق هو الخلوة نما يلي : 

4 قوله تعالى: طيَكَيْتَ تَأمْدُوكٌَ وَكَدَ دي بَضْْطْْ إل بَنْضٍ‎ - ١ 
ففي الآية نهيٌ عن استرداد شيء من الصّداق بعد الخلوة؛ فإنّ الافضاء عبارة‎ 
عن الخلوة ومنه يسمّى المكان الخالى فضاءء ومنه قول القائل: «أفضيت له‎ 
نبشغري» أي: خلوتٌ به وذكرتٌ له سرّي» وتبيّن بهذا أن المراد بالاية‎ 
150 المسيس أو مأ يقوم مقامه وهي اليل‎ 

؟ ‏ أنه إجماع الصّحابة حيث قضى الخلفاءٌ الرّاشدون المهديّون أن 
من أغلق باباً أو أرحى ستراً فقد وجت المهدُ ووجنت العدّةٌ؛ وهذه قضايا 
تشتهر » ولم يخالفهم أحدٌ في عصرهم فكان ماع 


 “‏ ولأنّ التتسليم المستحقٌ وجد من جهتها حيث سلّمت نفسها 


.١548/8 ومختصر اختلاف العلماء ؟/2*44 والمبسوط‎ 27١” انظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(9) انظر: البيان 24٠7 4٠١/4‏ وروضة الطالبين /57/9؟. 

(0) هى المذهب عند الحنابلة» انظر: المغنى ١87/٠١‏ 1684ء والإنصاف ٠6/8‏ 
١ 5‏ ظ 

() انظر: المنتقى ”#/97؟؛ والمعونة ؟/54هلا. والإشراف ؟5/9 الا والكافي "رةه 
والقوانين الفقهيّة ه١2‏ وجواهر الإكليل 208/١‏ عند قول خليل: «وَتَقَرَرَ بِوَطءِ 
رَصُدَكَتْ فى َلْرَةٍ الاهْتِدَاء؛. ظ 

() وهو الأصحٌ عند المّافعيّة» انظر: البيان للعمراني 401/4 - »4٠7‏ وروضة الطالبين 
ا 

,"٠:5 _ "٠08/8 والإنصاف‎ 2١16/٠١ انظر: المغنى‎ )6( 

00 النساء: الآية 71. 

(4) انظر: المبسوط .١59/8‏ 

(9) انظر: المغني 1١6/٠١‏ 185. 





الاحْتِنَارَاتٌ الفِقْهِيّة لِشَيْخ المَرْرّسَة المَالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الحَهْضْمِيَ 


لزوجها فيستقرٌ البدل بمجرّد - بهاء ويكون التّمكن من الوطء في حكم 
الوطءء كما لو أجَرت دارّها أو ناعتها وسلمتهاء فإنّها تستحق ثمن الإيجار 
أو البيع كاملا بمجرّد تسليم البيت وإن لم يستوف سنا هِذة الأيجان أو 
لم يحز المشتري الدّار”"' . 

أمَا القائلون بأنْ موجب كمال الصّداق الوطء لا مجرّد الخلوة فاحتججوا 
نما يلي : 

1ح اقواله تعالى رون شرف من قل أن سوفن وقد 2 كن 


َرِيضَّةٌ 8 1 وم ضع 174 ذ ليعهروم الآية أنة إن طلقتموهنّ بعد أن 
سف ل م ا ا ا ل ا 


طلقها قبل أن ا 

وأجيب باثه تحتل آله كتى ‏ بالقشث عن الشنين الذي هو الخلوة 
بدليل ما سبق من الأدلة. 

؟ - قوله تعالى: #وَكَيِفَ تأحدُوتمٌ وََدْ أَقْضَى بِنْسْكُمْ إل بَعْضِ 27# 
والمراد بالإفضاء : الجماع. 


وأجيب أن الإفضاء المراد نه الخلوة دخل بها أو لم يدخل إذ 
الإفضاء مأخوذ ‏ كما تقدّم ‏ من الفضاء وهو الخالي فكأته قال: وقد خلا 
بعضكم إلى بعض”” . 

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه القائلون بأنْ موجن كمال الصّداق هو 
الخلوة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”'» ويؤكّد ذلك أنّ الأصل في 
الأعراض وجوبُها بالعقود فإِنّها أسبانهاء والأصلٌ ترتّب المسبّبات على 


() انظر: المبسوط »١59/8‏ والمغنى ١6/٠١‏ 184. 
(5) البقرة: الآية 781., ْ 

(0) انظر: المغنى .164/٠١‏ 

(0) النّساء : الآبة ."2١‏ 

(©) انظر: المغنى .١164/٠١‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهّة /ا78. 


الاج 000 ١‏ لفِقهيّة ليث لشئخ المَدزسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيل بن ! 0-7 الح لجؤُضمرَ 


الأسباب"'". ولأنّه عقدٌ على المنفعة فكان التَمكينُ منها كالاستيفاء في تقرير 
الندل: كالاجارة”"" , 





[55] المساألة الخامسة: لو وكّلت المرأةٌ ذات القدر غير ولنّها 
فزوّجها فرضي الوليّ فإِنْ الدخول فوتٌ: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المرأة ذات 
القدر لو وكلت غير وليها فزوجها ترضدي الول أن الذي يأتي على مذهب 
مالك أن الدخول فوتٌ”"»: ويعني أن ايب ماضش صحيح لأنّ الأمر آل في 
الأخير إلى الوليّ. 


وفي المسألة أقوال أخرى عند المالكيّة : 
الأؤل: التؤقف. نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


القاتي: يفرّق بينهما بطلقة إلا أن يجيز الوليّ أو السَلطان إن لم يكن 
لها وليّ. ظ 


القالث: إن أجاز الوليّ بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ. 

وهذا الذي عليه المذهب. فيجوز ذلك إن دخل الرّوج بها وطال 
الدخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين كثلاث سنين» ما إن قرب الزّمن بعد 
الدخول فللوليّ الأقرب أو الحاكم إن عدم الأقرب أو غاب أن يردا التكاح 
ويفسخوهء أمَّا إن طال الزّمن بعد العقد وقبل الدذخول ففي تحنّم الرّدّ 
تأويلان لنص «المدونة». فقيل : : يفسخ2 وقيل : لا يفسخ”"' . 


)١(‏ انظر: الدخيرة 8/4/ا". 

(؟) انظر: البيان 40/٠١‏ للعمراني. 

(9) انظر: الذخيرة 7140/4 .545١‏ 

() انظر: شرح خلبل للزرقاني الال والآبي 1/١‏ عند 'قول خليل : «وَصَع بها 
في د مَعَ م خخاص 3 يُجَبَرُ كَشَرِيفَةٍ دَخْلَ وَطَالَ َإِن مدب كالأعرت: أن الْحَاكِمُ إن غاب 
الك وَفِي تَحتّمِهِ إن طال قَبِلَهُ تيان . 





- المسألة السّادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الوليّ 
بوليّ أمر المرأة: 
ذكر عبدالملك بن الماجشون من أثمّة المالكيّة في مسألة نكاح المرأة 
بلا ولي ثلاثة فروع هي: 
الأؤل: إن كان العقد من المرأة ثم أجاز ذلك الولك يود ذلك التكاح 
رغم إجازة الوليّ له. 


الثاني : إن كان العقدٌ ممّن جعلت المرأة ذلك إليه وهو غير وليّ ثم 
أجاز ذلك الوليٌّ رد التكاح أيضاً رغم إجازة الوليّ له في الأخير. 
الثالكث: إن كان العقد من الولاة ثم أجازته المرأةٌ فالتكاح ماض وهي 
يا ظ 
فمى الفرعين الأوّلِين؛ »٠‏ جعل ابن الماجشون تزويح م المرأة نفسها - 
إجازة الوليّ كترويج غير الوليّ مع إجازة الولي أيضا في أنْ التكاح مردود». 
يعن نشيه في اغار القاضي [سناعيل بن نات رمعم ا 
النساء» بخللاف تزويج غير الولي فإنّه يسوع عند بعض العلماء خاصة مع 
إجازة الولي. فافترق الفرعان ولم يصح جعلهما في مرتبة واحدة. 
وفي الفوع ال الّالث» 7 ابن 0 أن غير ولي الخو إذا ازوّجها 
لمرأة لو تزقجت ف ولتها. 0 أجاز ذلك الول * فَإِنْ 3 اكلم عر ماني 
ترويج الوليّ ارا بغير 29 نيلما مالك ا المذعت رأى العكين تماماً 
فجعل تزويج غير الوليّ بأمرها أقوى من تزويج الوليّ المرأة بغير أمرها. 


وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاقء أنّ الذي قال مالك أشبه وأبين 


.١٠١5/١9 انظر: التمهيد‎ )١( 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المَدْرسَةٍ المالكية بالعِرّاق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


ةيد يي ب ب ةد بي ين يي بن ا ا ل ررم يل سرس سر سرس سر سر سرد سس سس رس سس مسرو سرهم 


لأن الأيم أحقٌّ بنفسها من وليّهاء فإذا عقد نكاحها الوليٌ بغير أمرها ثم 
أجازت لم يجزء إلا أن يكون بالقرب فإنّْه استحسن ذلك لأنه كان في وقت 
واحد وفور واحدء وإنّما أبطله مالك لأنْ عقد الوليّ بغير أمر المرأة كلا 
عقدء لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زوّج المرأةً غيرُ ولىّ بأمرها 
فهر نكاح قد وقع فيه اختلاف» فإنّما يفسخ باجتهاد الرّأي» والأوّل يفسخ 
بالحقيقة . فجعل عبدالملك الأقورى أضعفٌ والأضعفٌ أقوى0”'' . 





[5ة)- المسالة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها 
والأقعد حاضر: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وأتباعه إلى أنّ 
المرأة إن زوّجها الأبعدٌ من أوليائها مع وجود الأقعد الأقرب جاز ذلك؛ 
كالعمٌ مع وجود الأخ. أو الأب مع وجود الانن» أو الأخ لأب مع وجود 
الأخ الشقيق؛ وذلك لأن الرّتبة في الأولياء جاءت على الأفضل والأولى 
وذلك مستحبٌ غير واجب”'"'. والخلاصة جواز ذلك انتداءً عند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وأصحانه» وهو أحد قولين عند المالكيّة . 
وحججته: أنْ هذا وليّ فصحّ أن يزوّجها بإذنها كالأقرب9) 
والثاني : عدم جواز ذلك ابتداء وصحّته نعد الوقوع» وهو المشهور في 
مذهب مالك» وحرّجت عليه نصوص «المدونة»(في وبالمنع قال الحنفيّة 2 
والشّافعبّة م ولجنا نل 


.١١54/١9 نفسه‎ )١( 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبرَ في الكافي 078/9 075. 

() انظر: المغني 8/4/ا". 

0 انظر: الكافي ؟/ه؟ه - 207 وشرح الدسالة لابن ناجي وزرّوق ؟/؟1”, وشروح 
خليل للرّرقاني الال والخرشي *#/ 21817 وعليش والرّهونيّ ١4“‏ والآبي 
»>/١‏ عند قول خليل : اوَبأَبْعَدَ مع م قدت إن م يجب وَلَم يَجِرا. 

ر(( انظر : مختصر الطحاوي 48 

(5) انظر: الأمّ 49/٠١‏ دار قتيبة. 

0) انظر: المغني 8/4/ا". 





نحدرك الفقهية لشئخ المزرسة المالكنّة بالعراق: إشماعيل 9 --0 الجؤْضميّ 


وحجة المنع : أن هذا مستحقٌ بالتعصيب فلم يثبت للأبعد مع وجود 
الأقرب كالميراث» وبهذا فارق القريتٌ 0 


[55] المسألة الثامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة 
تلى عقد نكاح نفسها ولا غيرها؛ لأنّ هذا بابٌ ممنوعٌ منه النّساء""' . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا: 
0 
لا تروج المرأةٌ نفسها أصلاء والوليٌّ ل" 


وخالف فى ذلك أبو حئيفة فذهب إلى أنه لا يشغرط الولي أصلا 
بالقياس على ابيع فإنها تستقل به نه وحمل الأنتديك الواردة ذ في اشخراط 


وأقرى ما احتجٌ به الجمهور ما يلي : 


١‏ - قوله تعالى: «وَلكا عَلْدمٌ لَه مَلننَ بهن كلا ومن أن يكن 
أَرُوجَهْنَ 4”*؟. وقوله: ظولا تنكحوا الْمتركِينَ حَقِّ بؤمثوأ 04 ٠‏ وقوله: 
#وأنكحا اليس 74 , 


."1/8/94 انظر: المغني‎ )١( 

(0) نقل ذلك عنه ابن عبدالبرَ فى التمهيد .١٠١ 5/١9‏ 

(6) انظر: المدرّنة ؟/161» والمعونة ؟//االاء والأمّ 1/١١‏ تحقيق: حسّونء والمغني 
04 *,. 

(4) انظر: مختصر الطحاويٌ .١7١‏ 

(6) البقرة: الآية 7727. 

(5) البقرة: الآية ."”71١‏ 

(0) التور: الآية ”"". 


الاخْتَيَازاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الخِهْضْميْ 


خاطب بإنكاح الرّجال ولم يخاطب به النّساءء فكأنه قال: لا تنكحوا أيّها 
الأولياء مولياتكم سركي 
وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في قوله تعالى : #وَإدًا طلقم 


امه مَك بهن كلا لوي أن يكن أَزوَهنَ": حدئني معقل بن يسار 
أنهنا "ترق فيه قال روحت لذن لي : رن اا 7 2 حبّى إذا 
انقضت عدّتّها جاء يخطبهاء فقلتٌ له: زوّجِتّك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها 
ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أنداًء وكان رجلاً لا بأس به 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: قلا سَصلُوهَنَ*. 
فقلتٌ: الآن أفعل يا رسول اللهء قال: فزوّجها إتاه0 . 


قال ابن القصّار المالكئ : «الدلالة في الآية من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الله عاتب معقلا لما امتنع من ردّ أخته إلى زوجهاء ولو 
كان لها أن تزوّج نفسها أو تعقد التكاح لم يُعاتب أخوها على الامتناع منه 
ولا أمره رسول الله عَتَِاد بالحنث» فدلٌ على أن التكاح كان إليه دونها. 

والوجه الثّاني: قوله تعالى: قلا سََصْلُوهَنَ4: والعَضْلُ هو المنع من 
الترويج ؛ لمنع الله م من ع سس تزويجهن كما ود 3 0 


000 





.1814/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية 777. ْ 

©) قال ابن حجر في الفتح 187/4: «قيل هو أنو البداح بن عاصم الأنصاري, هكذا وقع 
في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي من طريق ابن جريج» أخبرني عبدالله بن معقل أن ' 
جيل بدت يسار أطت معفل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقهاء فانقضت 
عذتها فخطبها. . 

(؟) أي: ب د را ا ا ا بعلن 
الرّوايات» انظر: فتح الباري .١185/4‏ 

(©) أخرجه البخاري 187/9. رقم: .681٠‏ 

(0) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري 147/7 7. 


ا ل ل ست 


وذكر ابن حجر أنْ هذا الشيث المذكور في نزول الآية الكريمة أصرحٌ 
دليل على اعتبار الولئ وإلاّ لما كان لعضله فعنى: ولأنها لو كان لها أن 
ات عي 000 00 
ذلك3202؟2 , 

ابو 0 006 00 عائشة 0 داكي اعد 
يخطب جل إلى الررجل وليته / 0 فيصدتها ' يها 

قال ابن بطال: «حبججة في أنْ سئّة عقد التكاح إلى الأولياءة”" . 


ساعن ار موسو الأشعري قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا نكاح إلا 
بولن»”*'. ظ 

؛ ‏ عن عائشة رضي الله عنها أنْ رسول الله يفِِعِ قال: «أيَما امرأة 
نكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل؛ فنكاحُها باطل. فنكاحُها باطل؛ فإن 
دخل بها فلها المهرُ بما استحل من فرجهاء فإن اث شتجروا فالسَلطان ول من 
لا ول له)””'. 


قال الترمذيٌ فى «جامعه»: «والعمل فى هذا الباب على حديث 





.1817//8 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ١817/9‏ 2187 رقم: 611717. 

() شرح صحيح البخاري 3147/7 , وانظر: فتح الباري ١86/9‏ - 185. 

(4) أخرجه أبو داود 2.7١  ©٠١/#‏ رقم: 2300978 والتّرمذيٌ #لا40. رقم: ١١٠1ء‏ 
وابن ماجه “/258 رقم: .1881١‏ من طريق أبي إسحاق الهمدانيّ» عن أبي بردة. 
عن أبي موسى الأشعريّ به. وصحّحه أحمد وابن معين» وله شاهد من حديث جابر 
وأبي هريرة وابن عبّاس» انظر: إرواء الغليل 78/5 2747 رقم: 1879. 

(5) أخرجه أبو دارد “/ 273١‏ رقم: 23١095‏ والتّرمذيٌَ #/لا١+41‏ 2408 رقم: 2.1١١7‏ 
وابن ماجه 1# رقم: 48 » من طريق ابن جريج ء عن سليمان بن موسى» عن 
الزهريّ. عن عروة» عن عائشة به. قال التّرمذيٌ: «هذا حديث حسن؟. وصحح 
الحديث الالباني في إرواء الغليل 84/5" 27847 رقم: .184٠‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضْمِيٍ 


التبِيَ بكلِهِ: ١لا‏ نكاح إلا بولئ», عند أهل العلم من أصحاب النْبيّ يكم منهم 
عمر بن الخطاب وعليّ , بن أبي طالب وعبدالله بن عبّاس وأبو وير 
وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا 
بوليٌ منهم سعيد بن المسيّب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعيّ 
وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري 2.2 
وعبدالله بن المبارك ومالك والشّافعيَ وأحمد وإسحاق)”'' . 

وأمًا ما احتج به أبو حنيفة من قياس نكاح المرأة نفسها على البيع فهو 
قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. 
[0ة)- المسالة التّاسعة: النَيّب إذا زؤّجها أبوها بغير إذنها ثم 

بلغها فاجازت: 

اختلف الفقهاءً إن زوّج الأب ابنته التَّب بغير إذنها ثم بلغها ل 

فذهب القاضي إسماعيل ؛ و لعجاف إلى أله لا مون ' إن اأحائتة لذ أن 
يكون بالقرب كأنه في فور واحد. ويبطل إذا بعد؛ لأنْ عقده عليها بغير 
أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق» وبهذا قال المالكيّة”" . 

وقال الحنفيّة : إذا أجازته جازء وإذا أبطلته بطل”" . 

وقال الشّافعيّة والحنابلة : التكاح باطل وإن رضيت”*' . 

- البطلان وإن رضيت ما يلي : ظ 

- عن عائشة رضي الله عنها أَنْ رسول الله ييخ قال: «أيَما امرأة 

48ج بغير إذن وليّها فنكاحها باطل. فنكاحُها باطل. فنكاخها باطل» , 





20 جامع التَرمذيّ م١‏ 5 . 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال لاره6؟. ظ 

6 انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2705/7 وعمدة القاري للعينى .170/٠١‏ 
(5) انظر: البيان 0150/4 والمغني 4:05/4. ١‏ 

0( تقدم تخريجه. 

(5) انظر: البيان .١5١/8‏ 


ا ا ا 0 ظ 


- عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة «أن أباها زوّجها وهي ثيّبٌ) 
فكرهت ذلك. فأتت رسول الله يبيد فرد ا 


فرة الت ل نكاحها ولم يقل إلا أن تجيز:؟؟. 





[1ة)- المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده: 

أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيّده9" 
فإن نكح بغير إذن سيّده فاختلف الفقهاء في ذلكء أمّا مالك وأصحابّه فلم 
يختلف قولهم أنْ السَيّد بالخيار في ذلك إن شاء أمضى التّكاح وإن شاء 


قنيخة '".اوذكن القاضىن إسفاعين: .بن إشضاق وحم الله أن هذا تقول سيعنة 


المسيّب والحسن البصري وإبراهيم النخعيّ والحكم بن عتيبة الكوفي”") 
وعلل الخيار للسَيدَ في الإمضاء أو الفسخ لما يدخل عليه في عبده ما لم 
يرضهء فإذا علمه ورضيه جاز لأنْ عيب النكاح من قبل العبد. وإن فرّق 
بينهما كان طلاقاً بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجل. فإذا لم يطلق ثبت 
التكاخ”" . 


والقول بالخيار هو مذهت أَنى 0 ورواية عن ال 





.0188 أخرجه البخاري 1914/4. رقم:‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /ارهه؟. 

(9) نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة كما في المغني 4"5/4. وانظر: البناية 47/4/ا 
والمعونة ؟7/٠21/54‏ وروضة الطالبين /ا١١٠.‏ 

(4) نفى الخلاف فيه عن مالك وأصحابه أبن عبدالبرٌ في التّمهيد 21١9/19‏ وانظر: التفريع 
ال والمعونة ./45١/7٠‏ 

(6) انظر: أقوال هؤلاء في مصئف عبدالرزاق //544؟». وابن أبي شيبة 2١46/4‏ وسنن 
سعيد بن منصور رقم: ١4لا‏ 48لا .68١66‏ | 

() انظر: قول القاضي إسماعيل في التّمهيد 4 .٠١65-‏ 

0) انظر: مختصر الطحاوي 0»؛ ومختصر اختلاف العلماء ؟/781» والمبسوط 
60/6 . 

(6) انظر: : المغني 4"5/8. 





ا ل ل سسه 


وذهب الشافعيّ ا واحوك في أظهر الو إل أنْ التكاح بطل 
وليس للسّيّد الخيار في إمضائه أو فسخه. 


واحتح القائلون بالخيار للسَّيّد فى الإمضاء أو الفسخ بما يلي: 
١‏ أنْ الإجازة فى الانتهاء كإذنه في الانتداء”” . 


؟ ‏ أنْ العقد الواقع بغير إذن السَيّد موقوفٌ على إذن السّيّد فإذا 


وقعت منه الإجازة فهي 067 


حتج القائلون بالبطلان ونفي الخيار بما يلى : 


١‏ حديث جابر رضي الله عنه عن النْبِيَ وه قال : «أتَما عبد تزوج 
فسن [ذن سفلة فهو غام 1000 والعاهرٌ: الرّاني» والرَّنا باطل”" . 


5 حديث ابن عمر عن النْبي كل قال: «إذا نكح العبد بغير إذن 
مولاه فنكاحخه باطل)”"' . ظ 


. أنّه نكاح فقد شرطه فلم يصحٌ كما لو تزوّجها بغير شهود”‎  ' 
؟ - أنّْ رقبة العبد ومنفعته مملوكتان لسيّده» وهو إذا اشتغل بح‎ 


.١١١/8/ وروضة الطالبين‎ 21١ انظر: اللّباب للمحامليئ‎ )١( 

() كما قال ابن قدامة فى المغنى 5"5/4. 

(5) انظر: المبسوط 958/8, 22 

(4) السّيل الجرّار 17/7". 

(6) أخرجه أبو داود 2١14/#‏ رقم: 22570١‏ والتّرمذيّ 75ذ5 رقم: 2١١١١‏ من طريق 
عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن جابر به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وحسّنه الألباني. في صحيح سنن التّرمذي 854/١‏ - دار المعارف. 

(5) انظر: المغني 8//ا4. 

(0) أخرجه أبو داود “/218 رقم: 17١1/7‏ تحقيق: عوّامة» من طريق عبدالله بن عمر 
العمري» عن نافع» عن انن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري ضعّفه غير 
واحد. وذكر أبو داود أنّه موقوف من قول ابن عمر وليس مرفوعاً. 

(6) انظر: معالم السّئن #/5» والسّيل الجرّار 575/4. 


الاخْتارَاتُ الفِفْهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُْضمي 


7 لم يتفرغ لخدمة سيّده؛ وكان في ذلك ذهات حقه. ٠‏ فأبطل التكاح 

نقاء لمنفعته على صاحيه"7' . 

ولعل القول ببطلان نكاح العبد وعدم وقوفه على إذن سيّده أولى 
لحديث جابر» ثم هو مذهب الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب فقد قال: (إذا 
نكح العيد نغير إذن مواليه فنكاحه حرام)”''. وهو مذهب انئنه عبدالله فعنه 
وهو مذهب عثمان أيضاً فعن قتادة قال: «تزوّج غلام 5 موسى. أمرأة 
فساق إليها خمس قلائص» فخاصم إلى عثمان فأبطل التكاح. . .0”؟2. وما 
ذكره القائلون بوفوفه على الخيار لا يقوى على 0 حديث جابر 
وابن عمر وهذه الاتان: 





لةة| المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليّها 
ثمّ فسخه الحاكم هل يعتبر تطلدقة؟: 

ل رحمه الله تعالئ إلى أن" المرأة إذا زوجها غيرٌ وليّها ففسخه 

قال القامي إسماعيل بن إسحاق: (إِنّما قال ذلك لما وصفنا أنه ليس 


م ا حقيقة أنّه حرام. ولو كان يعلم حقيقة أنه حرام لكان فسخاً بغير 
طلاق)0”*' , ظ 


وإلى هذا ذهب المالكيّة في التكاح المختلف فيه فإنّ فسخه عندهم 
تعد طلدو0 21 , 





)١(‏ انظر: معالم السّنن #/9؟. 

(0) أخرجه عبدالرٌَرَاق 2747/7 رقم: 17918/5. 

(0) أحخرجه عبدالرزَاق /8 247 رقم: 175981. 

(4) أخرجه عبدالرَرَاق /48؟' ‏ 25144 رقم: 175984. 
(6) التمهيد .44/1١9‏ 

(0) انظر: جواهر الإكليل .586/١‏ 





الاحتبَارَات الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكنةٍ بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجِهُضميَ 


|١١0[‏ المسألة الثانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السّيّد 


يعبده: 


قال الله و ومن ع تطلغ كم طولا أن يكح اللخصكد 
لْمُؤْمتٍ كِمِن كا ملكت أَيَمنَكُم : عع لْمُؤْمت وَأمَّهُ أَعلمُ بإيميكم 
م 37 بمْضَ كَنكمُومُنَ بدن أَملِهةَ اررق التو ا 


فذهب القاضي [فماغدا كن ااجعفاف [لن: أذ سهو: الام بيلك لي 
احتجاجاً بقوله تعالى: ##وَءَانُوشري أَجْورْهَن بالْمَعرُوفٍ» فأمر سبحانه بإعطاء 
الإماء مهورهنّ» ورأى أيضاً أن اليد إذا زوج أمته من عبده فيجب لها 
الصَداقٌ أيضاًء ورد القاضي على من لم ير وجوب ذلك ونقل عنه 
ابنَ العربيّ قوله : 


ازعم نعض أهل العراق أن السّيّد إذا زوج عبدّه من أمته أنه لا يجب 
فيه ينداف وكيف يجوز هذا د نغير صداق سفاح؟ وبالغ”" في الرّدْء 
وبيّن أن الله ذكر نكاح كل امرأة فقرنه نذكر الصّداق فقال في الإماء: 
تمن بِإِذْنِ أَمْلِهنَ اوش أَجْورَهنَ بالْمعروني4”*“. وقال تعالى: 
«وَالتصَكتُ عن الْوْيِتتٍ وَنْعصََتٌ من الْدِنَ أُونوا الكتب من قَبَلْكم إذآ اتسسموهن 


و4 وقال أيضاً: طلا جع عَلِكمْ أن تَكحُوعُنَ إذا البتعوهن 


رمن 0204 فكيف يخلو عنه عقدٌ حكم الشّرِعٌّ فيه بأن يجب في كل نوع 
منه» حتّى أنه لو سكت فى العقد عنه لوجت بالوطء»”"' . 


وقال القرطبيّ: «ذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم نعض 


220.738 التساء: الآية‎ )١( 

(0) انظر: شافي العليل في شرح خمسمائة آية من التنزيل للتّجري ؟7ه. 
() أي: القاضي إسماعيل. 

(5) النّساء: الاية ©5؟. 

(8) المائدة: الآبة ©. 

(؟) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

0) أحكام القرآن لابن العربي ."91//١‏ 


1 لشيخ المَدْرسةٍ المَالِكِيَّة بالعراق: إسماعيل بْنْ إشحاق الحَهْضْمِيَ 


اداو ا سد سسا د ل ا ل لل الل امم سس وس سوسس سوس بستكا اتاد ذا اتاد لاد د اد الك ا لوو 





العراقيين [أنه] إذا زوّج أمته من عبده فلا مهرء وهذا خلافٌ الكتاب والسَّنّهَ 
وأطنت 250/419 

قال أن العربي : (وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهت | 
الشّافعت"" وأبي عد وقل تعرض الحنفيّون 00 للرة على 
إسماعيل؟ فردٌ عليه أبنو بكر الرّازي في كتاب أحكام القرآن””' لهء وردّ عليه 
علي بن محمّد الطبريّ الهرّاسيّ في كتاب أحكام القرآن”2؛ فتعرّضوا 

عن الغذا 

للارتقاء فى صفوفه بغير 0 

والحاصل أن القاضي إسماعيل احتجّ لوجوب المهر للأمة بالتقتصوص 
الموجبة له.» وذكر أنْ القول بعدم وجوبه هو خلاف الكتاب والسّنّة؛» وعزا 
لبعض العراقيين ‏ يريد الأحناف - القول بجواز تزويج المولى أمتّه عبدّه نغير 
صداق. 

وتعقّب الجصّاصٌ القاضي إسماعيلَ فى هذين الأمرين قائلا: 


«حكى هذا القائل40) أن بعض العراقيين أجاز أن يزوّج المولى أمبّه 
عبذه غير صداق. وهذا خلاف الكتاب زَعَمَ. 


قال أبو بكر"': «ما أشدٌ إقدام مخالفينا على الدّعاوى على الكتاب 





)١(‏ يعني القاضي إسماعيل»؛ وذكر هذا الإطناب أيضاً الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 
01 ظ 

() الجامع لأحكام القرآن .١47/6‏ 

9 انظر: البيان للعمراني 4/١45؛:‏ وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي 477/7» واعتبره 
الصحيح من مذهب الشافعيّة . 

() لكئه يسقط الوجوب عند الحنفيّة بعد ثبوتهء انظر: أحكام القرآن 7١١/7‏ للجصّاص. 

(( أحكام القرآن للجصاص 7١١ 75١١/5‏ دار الكتب العلميّة . 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي 471/9 477 دار الكتب العلميّة . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ./١‏ /اهم 

0 يعلى القاضى إسماعيل . 

)0( أ الخقاص 





الاخْتارَاتٌ الفِقْهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بن إشحاق 


والسَنّةَ» ومن راعى كلامّه وتفقّد ألفاظه قلت دعاويه بما لا سبيل له إلى 
إثباته . ظ 

فإن كان هذا القائلٌ إِنْما أراد أنّهم أجازوا أن يزرّج أمتّه عبذه بغير 
تسمية مهرء فإنّ كتاب الله تعالى قد حكم بجواز ذلك في قوله تعالى : لا 
جاع عَتِيْ إن طَلدُ اه ما لم تسسُومنَ أذ َفْرسُا لَه ويصَة2”4. فحكم 
بصحّة الطلاق في نكاح لا مهر فيه مسمّى» فدعواه أن ذلك خلاف الكتاب 
قد أكذبها الكتاب. وإن كان مراده أنّهم قالوا: إنّه لا يثبت مهرٌ ويستبيح 
بِضعّها بغير بدل فهذا ما لا نعلم أحدأً من العراقيين قالهء فحصل هذا 
القائل”"2 على معنيين باطلين: 

أحدهما: دعواه على الكتاب» وقد بِيّنَا أنْ الكتاب بخلاف ما قال. 


والقاني : دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحذ منهم ذلك» بل 
قولهم في ذلك أنه إذا زوّج أمئّه من عبده وجب لها المهرٌ بالعقد لامتناع 
استباحة البْضع بغير بدل» ثم يسقط في الثاني حين يستحقّه المولى لأنها لا 
تملك والمولى هو الذي يملك مالهاء ولا يثبت للمولى على عبد ذَيْنْ؛ 
فهاهنا حالان» إحداهما: حال العقد يثبت فيها المهرٌ على العندء والحال 
القانية: هي حال انتقاله إلى المولى بعد العقد فيسقط»”". 


رماي 


ولا يخفى أنْ القاضي إسماعيل احتجٌ نقوله تعالى: #وءانوشري أجورهن 
ألْمَعْرْوفِ» وهو نصّ صريح في إيتاء الإماء مهورهن» ولم يذكر الله تعالى 
إسقاطه بعد ثبوته» بل الظاهر أنه حنّ خاصٌ بالأمة مقابل استحلال نضعهاء 
فالقائل بخلاف هذا مخالف لنصّ الكتاب. 

أمَا قوله تعالى: الا جَاحَ عَليحْ إن طَلدُمُ الس ما لَمْ تَمسَومنَ أو 


ع 


,775 البقرة: الآأية‎ )١( 

(6) يعني: القاضي إسماعيل. 

(6) أحكام القرآن للجصّاص .5١١/95‏ 
(54) البقرة: الآية 775, ظ 





قبل الدذخول بالمرأة والفرض لها"'"2؛ وما نحن فيه غير ذلك. 


أمَا قول الأحناف بثبوت المهر ثمّ سقوطه فلا يخرج هذا القول 
عن مخالفة نص الكتاب إذ هو صريح في ثبوت المهر للأمة وعدم 
سقوطه . 


فما اعترض به الجصّاص على القاضى إسماعيل غير قائم» وقد لاحظ 
هذا الكيا الهرّاسيّ فقال: «والذي ذكره الرازي "15 يفط تعفي ”ا 
إسماعيل فإنّه نما شئّع بأمر فقال: أفيجوز أن يكون الصَّداقٌ فرضاً من 
فروض الله تعالى لحرمة البضع حتّى لا يتبذل دون الصّداق ثم يغشى النّساء 
من غير مهر؟ والرّازي إن قال له: يجب بنفس العقد فلا يقول: إِنّه يجب 
عندنا لغشيان شيءٌ. ولا شك أن الوطء يعرى عن المهر في حنٌ الأمة 
المزرّجة وفيه نشاعةً» فإنّ الغشيان كيف خلا عن وجوب المهر. على أنّ 
إيجاب المهر في هذا العقد فيه إشكال فإِنّ المهر لو وجب لوجب لشخص 
على شخص. فمن الذي 556 له وعلى من وجب؟ فإن قلتّ: وجب 
للسَيّد على العبد فهذا محال أن يثبت له دَيْنٌ على عبده. وإن قلتّ: وجب 
لا على أحدٍ فمحال)!؟؟. 


ويجاب عن هذا الأخير أن المهر يجب للامة على' العند الذي تزوّجها 
فلا إشكال. ولذا قال ابن العربيّ متعقّباً: «وأمًا قول الطبري: من الذي 
أرجب عليه؟ ولمن وجب؟ فيقال له: نقصك قسمٌ ثالث عدلت عنه أو 
تعمّدتٌ تركه تلبيساً؟ وهو أن يجب للامة ‏ وهي الرّوجٍ - على العبد الذي 
تزوّجها كما تجب عليه الثفقة لها»"©. 





() انظر: تفسير ابن كثير 707/١‏ - دار المفيد. 

(0) يعني: الجصّاص. 

0 لا يخفى ما فيه فَإنّ القاضي إسماعيل استدل لما رآه صواناً وليس فى ذلك تشغيتٌ! " 
() أحكام القرآن للكيا الهراسي 587/1. 1 

(6) لا يخفى ما فيه والمرءٌ ينأى بالعلماء عن اتهامهم بالتلبيس في قضايا الفقه والخلاف. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي  .”99/١‏ 


--900 الفقهئّة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إِسْماعِيل بن إشخاق الجَيْضْمرَ 


فهذا حاصلٌ ما ذكره القاضى إسماعيل وما تعقّبه به الجصّاص والكيا 
الهرّاسي وما ردّه عليهما ابن العربيٌ. 

والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على النّحو الآتي 

القول الأول : وجوب المهر للأمة على العبند ويتبع نه بعد عتقه» وإليه 
ذهت انق وأحمد في رواية هي المذهت عند الحنابلة” ع وهو رأي ظ 
القاضى إسماعيل . 

القول القاني : كوت الفهر 3 ماتتوظلةاه بر اانه هنين لحنت 7 


وأعحميل في رواية””' . ودليل الوجوب امتناع استباحة البضع نعير ندل ودليل 
السّقوط تعذّر إثباته لأنْ الأمة لا تملك ومولاها هو الذي يملك مالهاء ولا 


شيم الموان على عبات و 5 
القول الكّالث: عدم وجوب المهر أصلاًء وإليه ذهب الشَافغيّة''', 


والقاضي أبنو يعلى من الفا لأنه لو وجب المهر لوجب لسدها ولا 
بت للخت عا بعك ج5900 





والذي يظهر قورّة ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية والقاضي 
إسماعيل من وجوب المهر على العبد للأمة لما يلي : 
١‏ - قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مك طَوْلًا أن يكم المخصنت 


)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 8/5" دار الكتب العلميّة» وجامع أحكام القرآن 
للقرطبي .١47/8‏ 

(0) انظر: المغني ١٠/؟181»‏ والإنصاف 598/8 10. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .7١١/7‏ 

() انظر: المغني ٠>؟©,‏ والإنصاف 568/8 104. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 27١١/7‏ والمغني .1607/٠١‏ 

() انظر: البيان للعمراني 245١/4‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي ؟/477»؛ واعتبره 
الصحيح من مذهب الشافعيّة . 

(0) انظر: المغني ٠‏ والإنصاف 708/8 5609. 

(4) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 2477/7 والمغني ١٠/؟18.‏ 


الاختِيارات الففْهيّة شيخ المذرسة الماليّة بالجراق: إشماعيل بْنِ إشحاق,الجِهْضْمِيَ 


1 000007 نْ وَأسَّهُ أَعَلَمُ بإيمنيكم 
تنشكم نا بت لكوع بان افون دتشت أبريَنَ بالتتزري ...204 

قال 7 «فيه دليل على وجوب المهر في التكاح وأنّه للأمة. 
وقوله: ##بالْمَمَرونٍ» معناه: بالشرع والسّئة» وهذا يقتضي أنْهنّ أحىٌ 
بمهورهن من الشادة»9؟) 

"١‏ أن الضَّداق جعله الله علماً على الفرق بين التكاح والسّفاح» 
ونصٌ على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع التاكخين من مالك أو 
نا 

*ن قناسا علن: التفقة: فكما تتجحت: ثففة 'العتن غلى الأنة فكذللك سه 
عليها الصّداق”*' ., 

أمَا القول بأنْ الأمة ليست أهلاً للملك ولا للتّمليك فالجواب أنه لا 
يسلّم ذلك؛. فالعبد والأمة أهل للتّمليك والملك لأنْ علّة الملك الحياة 
والآدميّة» وإنما انغمر وصف العبد بالرّقٌ للسَّيّد ولكنّ العلة باقية» والحكمٌ قد 
يتركب عليها مع وجود الغامر لهاء وكيف لا تملك الأمةٌ والله تعالى يقول في 
الإماء : #وءانوشري أحَورَهنَ». فأضاف الأجور إليهنّ إضافة تمليك”" , 





[01١ا-‏ المسالة الثالثة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بامر 
المرأة إذا كانت بكراً: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن غير الأب 
لا يجوز أن ينكح البكر إلا بأمرها” . 


)١(‏ النّساء: الآية 6؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 8/؟4١.‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن 500/١‏ لابن العربيّ. 
() نفسه ."949/١‏ 

."4894/١ نفسه‎ )©( 

() انظر: التتمهيد .481١/1١9‏ 


الاختيازاتٌ الفقهيْة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بن إشخاق الجهْضميَ 


وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى: 


َ 
الأوّل: ليس لغير الأب إجبار البكر كبيرة كانت أو صغيرة جذا كان أو 
غيره» ونه قال للق 7ك وأ وهو رأي القاضي إسماعيل . 


القاني: ليس لغير الأب ذلك إلا في الجدّ فإِنّه كالاب» وبه قال 
4 | ظ 





الشَافعي” | 

الثالث : أي ولي زوجها فسكتت صح التكاح . وبه قال أو 00 
و امن في ا 

الأدلة: 


احج القائلون بأنّه ليس لغير الأب أن يجبر البكر جَدّا كان أو غيره 
نما يلي : 

١‏ - ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «توفي عثمان بن 
مظعون وترك ابنةَ له من خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص 
قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبدالله: وهما خالاي. قال: 
فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوّجنيهاء ودخل 
المغيرةٌ بن شعبة ‏ يعني إلى أمّها ‏ فأرغبها في المال فحطت إليه»ء وحطت 
الجاريةٌ إلى هوى أمّهاء فأبيا حتّى ارتفع أمرهما إلى رسول الله كله فقال 
قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلى فزوّجتها ابن عمّتها 
عبدالله بن عمر فلم أقصّر نها في الصّلاح ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة 
وإنما حطت إلى هوى أمّها. قال: فقال رسول الله يكلهِ: هي يتيمة ولا تكح 
إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مي بعد أن ملكتثّها فزوّجوها المغيرة»"" . 


)١(‏ انظر: المعونة ؟/7/7, 

(9) انظر: المغنى .4١07/9‏ 

© انظر: التهذيب للبغريٌ ه/هده»,. 305, والمهذزّب 6/4؟7١2.‏ وروضة الطالبين ب اه . 
() انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص ؟705/9. 

(5) انظر: المغني 407/4. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده 784/٠١‏ 2788 رقم: 25١5‏ من طريق محمّد بن- 


الاختداراتٌ الفقهة لِشَيْخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهؤضمى 





بإذنها»» واليتيمة الصّغيرة التى مات أبوها''' بدليل قوله كَكلِ: «لا يتم بعد 
2020 ا ا 
احتلام» : 


1 ولأنْ الجد عصبة ويحجبيه الأب فلم يملك الإجبار كالأخ” " . 
 '"“‏ ولأنها ولاية تملك انتقالعا لا انتداءَة فلم يملك بها الإجبار كسائر 
الولذيات”*؟ 
4 ولأنّ غير الأب قاصر الشّفقة فلا يلي نكاح صغيرة كالأجنبيّ 
واحتجٌ من قال: ليس لغير الأب ذلك إلا في الجدّ بأنّ الجدّ كامل 
الشفقة كالأى*" , 
١‏ قوله تعالى: وَإِنَ حِفُْمَ ألا نُقَسِظوا في ان فاتكأ ما طاب لم ين 
الْسَآِ2"'”4. فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة» واليتيمة من لم تبلغ 


(2 


ح- إسحاق» حذثني عمر بن حسين بن عبدالله مولى آل حاطب» عن نافع مولى 
عبدالله بن عمرء عن ابن عمر به. وإسناده حسن من أجل حال محمّد بن إسحاق» 
وباقي رجاله ثقات رجال الصَّحيح. 

.5١7/4 انظر: المغني‎ )١( 
أخرجه التّرمذيّ 355ظ رقم: 78568 من 5 يحيى بن محمّد المدينيّ» حذثنا‎ )( 
عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرّحمن بن‎ 
رقيش » أله سمع شيوحاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن أبي أحمد قال:‎ 
قال عليّ بن أبي طالب: حفظتٌ عن رسول الله كله : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات‎ 
يوم إلى الليل؛ . وإسناده ضعيف عبدالله بن خالد وأبوه لا يعرفان» ويحيى بن محمّد‎ 
المديني صدوق يخطىء» غير أن الحديث له شواهد يرتقى بها إلى الصحة ذكرها‎ 

الألبانيَ رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل 8/8 2.87 

9 انظر: المغنى 5/4 .5١‏ 
(4) انظر: المعونة ؟/77/. 
(6) انظر: المغنى .5٠١7"/4‏ 
(") انظر: التتهذيب 6[ ,. 
(/0) النّساء: الآية ". 


الاختيارات الفِقْهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْميَ 


لقوله يكلِِ: «لا يتم بعد احتلام»”'' . 

؟ - ولأنّه وليّ في التكاح فملك التّرويج كالأب'" 

والذي يظهر قوّة الرّأي الأوّل القائل إِنّه ليس 50 أن يجبر البكر 
دا كان أو غيره؛ 53 الجدذ يدلي بولاية غيره فأشبه سائر العصبات» وفارق 
الأب فإنه يدلي بغير واسطّء ويُسقط الإخوة والجدّء ويحجب الأ عن ثلث 
المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين”" 

أمَا الآية ة الكريمة ده على البالغة بدليل قول الله تعالى: 





بويا انسل قن قل ) مدصراي با دعل و 
ْ 0 يْسَهِ الى لا نَوْبوَتَهُنَ ما كُيِبَ لَهنَّ4”*"'. وإنما يدفع إلى 


[1ن1ا- المسالة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الاب ابنته البكر بغير 
أمرها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز 


للأب أن يُتكح ابنته البكر , بغير أمرها؛ لأنّه غير متّهم في ولده كما لا يتهم 
في نفسه وماله لأنَّ للع كياد الي3 5 


وإلية ذقت: الجمهون نالك 77 والشّافعيَ ” '. وأحمد في رواية""', 
فقالوا: للأب أن يزوّج البكر بغير إذنها صغيرةً كانت أو كبيرةً. ووافقهم 


(0) انظر: المغني 4 . 

() انظر: المغنى .4٠0”/8‏ 

(84) التساء: الآية .١719/‏ 

(6) انظر: المغنى .4١5/4‏ 

(5) انظر: التمهيد 81/19 - 847. 

0) انظر: المدوّنة 014٠/7‏ والتفريع ؟/54*؛ وعيون المجالس .٠١4/#‏ 

(6) انظر: الأمّ "59/١١‏ ١لاء‏ وتكملة المجموع 2156/١5‏ وفتح الباري .١191/9‏ 
(9) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» انظر: المغني 04 والانصاف 6014/8 _ هه 





الاخْتِدَارَاتٌ الففهئة لشيخ المدذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


سإ روصم ممه جدسسسبسجسرروب اموا ااا اا را رم مر م لم 7-71-7117 ساك اللا ل ا لا ا لاد لل ل ا د ل اد لم ا ل نضا 


أنو ا في الصغيرة دون الكبيرة البالغة فلا يجور للأس تزويجها | إلا 
بإذنهاء وإليه ذهب أحمد في الرواية الأخرى” 0 

وعليه فالإجماع حاصل في الصّغيرة وقد صرّح بذلك جمعٌ من العلماء 
وهذه نعض أقوالهم في ذلك. 

قال ابن المنذر: «أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح 
الأب ابنته البكر الصّغيرة جائرٌ إذا زوّجها من كفء., ويجوز له تزويجها مع 
كراهتها وامتناعها»”" . 

وقال القاضي عبدالومّاب: «حصل الخلاف في الكبيرة خاصّةء فأمّا 
في البكر الصّغيرة فلا خلاف فيها)”''. 

وقال ابن عبدالبرَ: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 
الصَغيرة ولا يشاورها»””'. 

وقال عياض : «الذي لا يفتقر إلى إذدِ فالسيد في أمته» والأب في 
ابه البكر قبل أن تبلغ عند سائر العلماء إلا من شد منهم: ورأيت نعض 
العلماء حكى الاتفاق في ذلك06'* , 


2 3 
وقال ابن حجر: «البكرٌ الصّغيرة يزوّجها أنوها اثّفاقاً إلا من شل" . 
ومستند هذا الإجما اع ما يلي : 
ع روش 


١‏ قوله تعالى: الي من ين لض ين ايك إن ريسم فَعِدَتَهِنَ 
تَلدنَهُ أَشْهُْرٍ والى يِطْنْ0”4, 


.7/8 انظر: مختصر الطحاوي 01797 والمبسوط‎ )١( 

(؟) اختارها ابن تيمية» انظر: المغني 2899/4 والإنصاف 014/8 ه 

() نقله ابن قدامة في المغني 298/4 وانظره مختصراً في الإجماع .٠١*‏ 
(5) عيون المجالس ».٠١514/”‏ وانظر: المعونة .7١8/7‏ 

.58/1١9 التمهيد‎ )©6( 

() إكمال المعلم 41. 

(0) فتح الباري .١91/8‏ 

(4) الطلاق: الاية 5. 





الاحْتيَازَاتٌ الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


فجعل اللائي لم يحضن عدتهنّ ثلاثة أشهر ولا تكون العدّة : ثة أشهر 
إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. فدل ذلك على أنه تزرّج وتطلق ولا إذن 
لها فيعتبر”"” . 0 

؟ - ولأنّ رسول الله كلخ تزرّج عائشة وهي ازئة ست ونئى بها وهي 
ابنة تسع ومعلومٌ أنّها لم تكن في تلك الحال ممّن يعتبر إذنها""" . 

أما البكر الكبيرة ة فتقدم أيضاً أنْ الجمهور قالوا: للأب أن يزوجها ب نغير 
رضاها. وحجتهم في ذلك ما يلي : 


. قوله يَكِهِ: «اليتيمة تستأمر في نفسها»”"‎ - ١ 


الو جر يي ييا بكيم 
إلأب”* 


١‏ أله لما كان له أن يزّجها وهي صغيرة كان له أن يزجها وهي 
كبيرة إذا كانت بكراً؛ لأنْ العلّة البكورة© . 


؟ ولأن الا “لسن كسار الأولياء ندليل تصرّفه في مالها ونظره لها 
أنه علي" : 
و غير منّهم 


4 ولو لم يجز له أن يزوّجها وهي بكر بالغ إلا نإذنها ما جاز له أن 
يزوجها صغيرة؛ فلو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوّجها حتّى تكون ممّن 
لها الإذن بالبلوغ» فلمًا أجمعوا على أنْ للأب أن يزوّجها صغيرة وهي لا 


() انظر: المعونة ؟/8الاء والمغني 9448/4". 

(9؟) انظر: المغني 848/4". 

(0) أخرجه أبو داود /14؟27 رقم: 235١868‏ والتّرمذي ا رقم: 2١١١9‏ السام 
6" رقم : ”> من طريق محمّد بن عمرء حذثنا أبو سلمة؛» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كه ... فذكره. قال التّرمذي: «حديث أبي هريرة حديث 

؛ حسن؟ . ٠‏ 

(5) انظر: التمهيد .44/1١9‏ 

(©) نفسه 94١/88ة.‏ 

.98/1١9 نفسه‎ )0( 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدزرسشة المالكنة بالعراق: 227 دن 60-5 الجهضميَ 


إذن ٠‏ له صصح ذلك أن له أن يتتجينا كير : إذنها كانه ما كانت إذا كانت كرا 
لأنْ الفرق إِنّما ورد بين الثيّتٍ بع 


50 


واحتخ الحنفيّة بقوله يلك : «لا تنكح الأيّم حتى تستأ ؛ ولا البكر حتى 
تستأذن»”' 2 وقوله تكله : «النيب أحقٌّ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها 
أبوها»”؟'. والمراد بالبكر في الحديثين البكر البالغ إذ لا معنى لاستئذان من 
لا إذن لها ومن سكوتها وسخطها سواء. 


وأجيب عن هذا بأنَّ النْبيّ كل قسم النساء قسمين ثيباً وبكراً وأثبت 
الحنّ لأحدهما وهي الثْيّبٍ فدل ذلك على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون 
ولنها أن هيا بها يكوك التجداتها 00-0 لكاي 





-]٠١7[‏ المسألة الخامسة مقدرفك ف الخو بالمرأة التي صبّرت 
أمرها إلى رجل دون أوليائها: ظ 

ذكر القاضي إسماعيل بن إممحاق رحمه الله ه تعالى أنه لا ينبغي للمرأة 
أن تسند أمر نكاحها إلى رجل؛ غريب وتترك أولياءها الذين هم أحنّ 
بتزويجها منهء فإذا فعلت ذلك فقد أخذت الأمر من غير وجههء وفعلت 
أمراً ينكره عليها الحاكم والمسلمونة؛» ولا ينبغي للرّوج أن يدخل بها بل ولا 
يجوز له أن يرضى بعقد اللحاح ‏ دون حضور وليّها؛ إذ الشّرع أمر المرأة أن 
تسند أمر نكاحها إلى وليّها وإلا فهو ناطل بشهادة الرّسول كه حيث قال: 


.48/19 نفسه‎ )١( 

(0) انظر: المغني .4٠0١/4‏ ظ 

(60) أخرجه البخاري » رقم: 2615 ومسلم 2٠١5/5‏ در 4" من حديث 
أبي هريرة . 

(84) أخرجه مسلم اف رقم : 4" . 

(6) انظر: المغني 4٠٠/4‏ 


الاختيارات الفقهئة لشتح ل 1 إشماعيل بن 8055-5 الجن لجيضميَ 


(أيَما امرأةٍ نتكحت بغير إذن وليها فنلكاحها باطل. فتكاحها باطل. فندكاحها 
1 
باطل» 


[: ذا - المسالة السّادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده 
بغدر إذتهما: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى أنّ السَيّد له 





أن أمته وعبده بعير أمرهما قال تعالى : نكما الذي ف وَاَلصَّبلحِينَ 
من 3 رداب 74 فأمرهم بالإنكاح ولم ي* يشترط فيه إذن الأمة أو 
العبد. 


أمّا الأمةّ فللسيل أن يجبرها على التكاح وإن كانت كارع نلا خلااف 
بين الفقهاء”*'؛ وذلك لما يلي : 


١‏ - أن منافعها مملوكة لهء والتّكاح عقدٌ على منفعتها فأشبه عقد 
الإجارة؛ ولذلك ملك الاستمتاع بهاء وبهذا فارقت العبد2* . 
من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد" . 

أمَا العبد فلا يخلو من قسمين: 

الأوّل: أن يكون بالغاً. 

الثاني : أن يكون غير بالغ. 





)0 تقدم تخريجه. 

() انظر: التمهيد 9١/؟م ‏ "87. 

(9) التور: الآية ”:". 

(4) نفى الخلاف فيه ابن قدامة في المغني 2477/4 وانظر: مختصر الطحازي 2114 
وجواهر الإكليل 2"717//١‏ وتهذيب البغويٌ 8//ا5؟. 

(©) انظر: المغني 4/4,. 


(0) نفسه. 





الاحتياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المَدْرسة المالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضْمِئَ 


ما البالغ فللفقهاء في إجبار سيّده على التكاح دون إذنه قولان: 

القول الأول : يملك إجبار عبده البالغ العاقل على التكاح. وبه قال 
أنو حنيقة في 000 0 والشافعيّ في قول” 0 يي 

القول الثاني : له أن يجبره غلئ التكاح. وبه قال أبو حليمة في 
2ن ومالك7 0 والشافعيّ في فول 

وحججة القول الأول القائل بعدم الإجبار ما يلى : 

. أن العبد مكلّتٌ يملك الطّلاق فلا يجبر على التكاح كالح‎ ١ 

؟ ‏ ولأنَ التكاح خالص حقّه ونفعه له فأشبه الح" . 

 '"“‏ ولأن الأمر بإنكاحه مختصل نحال طلبه ندليل عطفه على الأيامى 
في قوله تعالى: «ونكض] الأبنى يدك وَلسَسِنَ بن عاو وإمبسفم 4" 
وإِنّما يزوّجن عند الطلب» ومقتضى الأمر الوجوب, وإنّما يجب تزويجُه عند 
طلبه» وأمًا الأمهٌ فإنّه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد'""' . 


واحتجٌ القائلون بِأنْ للسيّد أن يجبر عبده البالغ على التكاح بما يلى : 
١‏ - قوله تعالى: #وألكحوأ الي مك وَالْمَدلِحِينَ بن عَبَاوفع وَإمآبكة 0174 
فأمرهم بالإنكاح ولم يشترط فيه إذن العبد""' , 





(0) انظر: : بدائع الصّنائع 7 

(؟) وهو الجديدء قال البغويٌ: «وهو الأصخ" انظر: التهذزيب ه//751. 
() انظر: المغني 54714/4. 

(54) انظر: بدائع الصّنائع ؟/767. 

(6) انظر: المعونة 51/7/. 

(1) وهو القديم , انظر: التهذيب 751//8. 

(0) انظر: المغني 4714/4. 

(0) انظر: تهذيتٍ البغوي ه//1١؟2‏ والمغني 575/8. 
(0) النور: الآية ؟". 

)١١(‏ نفسه. 

."" التور: الآية‎ )١١( 

(0)انظر: المعونة ؟51/7. 


الاخْتَيارات الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشخاق الخِهُضميَ 





؟ ‏ ولأنّه عقد على منفعة كالإجارة”''. 
# دنوقانا على الأعة برعلة تنوف ادو 


ما العبد غير البالغ فالقاضي إسماعيل يرى أيضا أنْ السّيّد له أن يجبره 
على التكاح» وهو قول أكثر أهل العلم". 

وفي قول للشّافعيّة”؟'» والحنابلة”': ليس له ذلك, قياساً على العبد 
البالغ» ولأنّ المتصرّفٌ فيه غير مملوك له" . 


وحجة الجمهور أَنْ السيد إذا ملك تزويج انه الصغير فعبله مع ملكه 
له وتمام ولايته عليه أولى”" . 


-|٠١5[‏ المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا 
سلطان فيه ولا ولي لها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا 
كانت بموضع لا سلطان فيه ولا وليّ لها فإنْها تصيّر أمرها إلى من يوثق به 
من جيرانها فيزوّجها ويكون هو وليّها في هذه الحال؛ لأنَ التاس لا بد لهم 
من التزويجح. وإِنّما يعملون فيه نأحسن ما يمكن» 0 
المرأة الضّعيفة الحال: إِنّهِ يزرّجها من تسند أمرها إليه'* لأنها ممّن تضعف 


./41/7 انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: المعونة 21/51/76 والتهذيب ©7"17//8. 

(0) انظر: مختصر الطحاري 4/ء» والمعونة ؟9/١51ل!ء‏ والتهذيب ه//ا"؟, والمغني 
84 .,. 

(4) وهو الأصح عند الشّافعيّة.» انظر: التّهذيب 551//8. 

(9) انظر: المغنى 576/4. 

(6) انظر: التهذيب 1#" 

(0) انظر: التتهذيب 2717/8 والمغني 4750/4. 

(4) انظر: المقدّمات 2417/7/١‏ وعقد الجواهر 14/7» والذخيرة 274٠/4‏ وجواهر الإكليل 
(/» عند قول خليل: اقُوِلَآَيَةٌ عَامَةِ مُسْلِم وَصَمَّ فِي دَنِيّةٍ مَعَ خاص لمْ يُجْبَرْ 
كَشَرِيَةٍ دَخَلَ وَطالَ؛. 1 





عن السلطان وأشنينت من لا سلطان بحضرتهاء ورجعت في الجملة إلى أن 
المسلمين أولياؤه”''. 

'فولاية الإسلام العامّة أحد الأسباب التي ينعقد بها التكاح عند تعذر 
الولئ: 


قال القرافي : الم يختلف المذهمب أنْ ولاية الإسلام 0 


وقال ابن قلأمة : (إن لم يوجد للمرأة 2 ولا ذو سلطان فعن أحمد 
اي" يزوجها رجل عدل لا ٠‏ ووجه ذلك أن اشتراط ط الولي 


مناسب الها وروي أنه له يجور التكاح إل 79 ل الأخبار 0 


-]١١5[‏ المسألة الدّامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في النكاح: 

عن عندالله بن عباس رضي الله عنهما أَنْ رسول الله علي قال: اليم 
أحدٌّ بنفسهاأ من وليهاء والبكرٌ تستأذن في نفسهاأ. وإذنْها ا 

فذهب القاضي إسماعيل”' رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه هذا 
الحديث من أَنْ البكر يستأذتها وليّها في نكاحهاء فإن صمتت نعد أن 
استأذنها فصمنُّها يعتبر إذنا منها وموافقةٌ على التكاح. 

ويسهد لهذا أيضا ها نازوا أنو هريرة رضي الله عنه أَنْ النبي جَلل قال: 
«لا تنكح الأبَمْ حتّى تستأمرء ولا تنكح البكرٌ حتّى تستأذن» قالوا: يا رسول 
الله وكيف إذنّها؟ قال: أن تصمت)7', 


.47/١9 انظر: التّمهيد‎ )١( 

(9) الذّخيرة 141/4؟. 

6 المغني 877/8 - *7". والحنفية يجيزون للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها مع وجود 
ولّها فبالأحرى إذا لم يوجد ولي أو سلطان. والشافعيّة يظهر أنهم يعتبرون أيضاً ولاية 
الإسلام في التكاح. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 258/7 رقم: 1497ء ومن طريقه مسلم 2٠١1/5‏ رقم: 55. 

(6) انظر: التمهيد .817/1١9‏ 

(5) أخرجه البخاري 2191/9 رقم: 26١15‏ ومسلم 2٠١5/6‏ رقم: 54. 


الاحْتيازات الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْنِ إشحاق الجؤضميَ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتٌ رسول الله كيه عن الجارية 
ينكحها أهلّها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يَهِ: نعم تستأمر. فقالت 
عائشة له: فإِنّها تستحيء فقال رسول الله تكلِ: فذلك إذنّها إذا هي 
سكتت»00' . 

فدلّت هذه الأحاديث على أنّ صمت البكر بعد الاستئذان مشعرٌ 
بالرّضاء وهي مسألة إجماع بين الفقهاء: 0 بالإجماع ابن قدامة 





المقدسي”". ولأنّ الحياء عقلةً على لسانها يمنعها النطق بالإذن» ولا 
تستحي من إبائها وامتناعهاء فإذا سكتت غلب على الظَنّ أنه لرضاها فاكتفيّ 
ين 


لا نا ذلا ذا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري 2١91/4‏ رقم: /11ه, ومسلم ٠/7‏ رقم: 55., والسّياق له. 

(0) في المغني 04 وانظر: مختصر الطحاوي 1/الء, والمعونة ؟/8الا والمهب 
514 . 

(6) انظر: المهزّب 6/4؟1١».‏ والمغني 509/8. 


الاختيارات الفِقهيّة شيخ المَدْرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الحِهْضْميَ 





في أحكام بعض الأنكحة 





وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 
أربعاً فوجدهنٌ أخواتٍ. 

المسألة الثّانية: الحرٌ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. 

المسألة الثالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها. 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيات وتفسيره لآية: «اوَْحْصَكتٌ من 
لنِنَ ونوا الكتب» . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية . 

المسألة السّادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز 

36 2 2 


[1١ث-‏ المسالة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع 
نسوة فامسك أربعاً فوجدهنّ أخوات: 
حرّم الله الجمع بين الأختين في عقد واحد من التكاح بإجماع أهل 





الاخْتيَاَاتُ الفِفهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَْضميَ 


العلى''' لقوله تعالى: #وَأن تَجَمَعُوا بيب الْأْدْكين#”''. وفي معنى 
الأختين أربع أخواتٍ فلا يجوز الجمع بينهنْ نطريق الأولى. 

فإذا أسلم الرّوجٍ وكان تحته أكثر من أرنع نسوة أمسك أربعاً وفارق 
من سواهنٌّ» فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَْ غيلان بن سلمة التقفيّ 


أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية. فأسلمن معه» نامر التبي كلِهِ أن يتحخير 
أرها عقي 76 


فإذا تبيّن له أن الأربع اللثواتي أمسكهنّ أخواتٍ ففيه أقوال ثلاثة 
مذهت 0 رحمه الله تعالى : 


الأوّل: إن طلّق عليه السّلطان اللواتي فارقهنّ جاز له أن يختار منهنّ 
أربعاً من جديد ولو طلَّقهنّ عليه السّلطان؛ لأنّ اللواتى اختارهنّ الآن تبيّن 
أنهنّ أخواتٍ ولا يجوز الجمع بينهنّ في نكاح واحدء ونهذا قال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق . 


الثاني : ووسّع الأمر أكثر ابِنُ الماجشونء» فأجاز أن يسترجع أربعاً من 
المفارقات ما لم يتزوّجن» فإذا تزوّجن لم يكن له عليهنّْ سبيل. 


الثالث: ووسّع الأمر أكثر من هذا ابْنٌ عبدالحكم» فأجاز أن يسترجع 
1 0 » » عدم ا )2 
أربعاً من المفارقات ولو تزوّجن ودخل بهن أزواجه”ة”'. 


والمذهب عند المالكيّة القول الثاني فإذا ظهر أنّهنَ أخوات فله اختيار 


2.١717 والاتفاق ابِنُ حزم في مراتبه‎ 21١5/8 نقل الإجماع فيه القرطبيٌ في جامعه‎ )١( 

(*) التّساء: الآية 77. 

(6) أخرجه التّرمذيّ 17١/6‏ 24117 رقم: 21178 وابن ماجه #/778 - 2/4 رقم: 
»١46“‏ وابن حبّان ‏ الإحسان 455/8», رقم: /!ا6١4»‏ والحاكم ؟917/9١ء.‏ من طرق 
عن معمرء عن الزّهريّ؛ عن سالمء عن ابن عمر به. وقد صحّحه الألبانيَ في إرواء 
الغليل 791١/56‏ _ 596. 

(:) انظر: الأقوال الثّلاثئة في عقد الجواهر القّمينة 251/7 والذّخيرة 74/4. 





غيرهنْ أو واحدة منهنّ وثلاثا من غيرهنّ ما لم يتزوّجن أو يتلذذ بِهِنْ 
:. (2)0 
الغا ظ 

كي ' 


لذدذًا- المسألة الثانية: الحن يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح 
به الحرة: 

ذهب عامّة العلماء إلى أنه يجوز للحرٌ المسلم أن يتزوج اكه سل 
إذا وجد فيه شرطان الأوّل: عدم الطؤل. والمّاني: خوف العنت. ولا 
اختلاف بينهم في هذ'”. والأصلّ فيه قول الله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ 
مَك طولا أن يكح النخْصَكت الْمؤْمكت كين ًا ملكت أَيْمدَكُم ون يكم 
لْمُؤْمتت ونه ألم بإيتيكم بَنْصكم ينا بن طوش بإذن فلن نمك 
0 بالمعروفٍ 0 0 ا 17 تراك َحْدَانِ دآ حم ًِذ 
5 مَا عَلَ الْمْحْصّدتِ ورت اكد ذلك لِمَنَ حَسَىَ 
لْمَمَتَ 5 وَأن مَصِيرُواً خَيْرٌ لَك وأ 7 يم ©264©. فدل قو 
تعالى: ومن ٠‏ ع 37 طُوَلا4 وقوله: ٍدَِكَ لمن عي المت 
مَِكُم4 على الشّرطين السّابقين. ودلّ قوله تعالى: «وآن تَصرِيُوا حَزْد ل425 
على أنْ الصّبر عن نكاح الأمة خيرٌ وأفضل . 

أمَا إذا عدم الشرطان أو أحدهما فمذهبٍ الجمهور عدم جواز ادها 
لحرّء وإليه ذهت القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله.» ورد على الحنفيّة 
فى اتجويرهم تكاج الأمة مع القدرة على تزوج الحرّة. واعتبره قولا تجاوز 
فساده ولا لحيل الآية الكريمة» وقد نقل الجصّاص عنه وناقشه فيما ذكر 
فقال: 


«ذكر إسماعيل ١‏ بن إسحاق هذه الآية وذكر اختالاف السشلف فيهاء ثم 


)010( 0 شروح يل للزرقاني والخرشي */23, عند قول -خليل : «أؤ ظَهَرَ 
0) عزاه لعائة اللا ١‏ ء ونفى فيه الخللاف ابن قدامة في المغني 1/4 .». وانظر: مرائب 
(*) النّساء: الآية ©56. 


الاخْتِياراتٌ ١‏ لفقهية لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إِسْمَاعيل ين إسشحاق !ا حيْخ لحَهْضمرَ 


النالة 1 الاة لة ‏ لت ‏ 1 للافه 1 لت الات ‏ 0 التضتة 00 إل تت تت 0 نينت لت 0 ته نتن 0 تت تن 2 ته ته 0 لت تا 5 له تتت > ظتت اتات 2 ته تت 6 انث شه 0-6نت جه ؟ ضوه سمه 





ذكر قول اسيعاننا في تتجويرهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة 
فقال : وهذا قول تجاوز فساذه ولا يحتمل التّأويل؛ لأنه محظورٌ في الكتاب 
لمن الحية التي أنيحت» . 

قال أبو بكر أي الجصّاص -: 

قوله: «لا يحتمل التأويل» خلافٌ الإجماع؛ وذلك لأنْ الصّحابة 
قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
أسانيدهاء ولو كان لا يحتمل التأويل لما قال به من قال من السَّلفء 
إذ غير جائز لأحد تأويل آية على معنى لا تحتمله.ء وقد ظهر هذا 
الاختلاث في السّلف فلم ينكر بعضّهم على بعض القول فيها على 
' الوجوه التي اختلفوا فيهاء ولو كان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ 
التأويل فيه لأنكره من لم يقل به منهم على قائليه.ء فإذا كان هذا القول 
لي م ل ل لله أحد منهم على قائليه فقد حصل 
بإجماعهم تسويمٌ الاجتهاد فيه واحتمال الآية للتأويل الذي تأوّلته . فقد 
بان بما وصفنا أنْ إنكاره لاحتمال التّأويل غير صحيح. وما قولة؟ ##إله 
محظورٌ في الكتاب إلا من الجهة التي ابيخت» فإله. لا يخلى من أن 
يريد أنه محظورٌ فيه نا أو دليلا فإن اذعى نضا طولب بتلاوته 
وإظهاره ولا سبيل له إلى ذلكء. وإن ادّعى علي ذلك دليلاً طولب 
بإيجاده وذلك معدوم. فلم يحصل من قوله إل على هذه الدعوى 
لنفسه والتعجب من قول خصمه. اليه :د انابرعم أن لصيس 
الإباحة بهذه الحال والشّرط دليلٌ على حظر ما عداهء فإن كان إلى 
هذا ذهب فإنّ هذا دليل يحتاج إلى دليل» وما تعلم أحداً استدلٌ بمثله 
قبل الشافعيّ» ولو كان هذا دليلا لكانت الصّحابة أولى بالسّبق إلى 
الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا 
فيه من أحكام الحوادث التي لم يخل كثيرْ منها من إمكان الاستدلال 
عليها بهذا الصَّرب كما استدلوا عليها بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب 
الدلالات» وفي تركهم الاستدلال بمثله دليل على أنّ ذلك لم يكن 
عندهم دليلاً على شيء. فإذاً لم يحصل إسماعيلٌ من قوله: «هو 





الاختبازاتٌ الفقهيّة لشئخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل نن إسحاق الجَهْضمِيّ 


محظورٌ فى الكتاب» على ححّة ولا شبهة. وقد حكى داود الأصبهاني 
ان إستعاعيل:.سل. حن. النض .ما .هو؟ .افقال: النصل ما اتفقوا عليهء فقيل 
له: فكلّ ما اختلفوا فيه من الكتاب فليس بنصٌ؟ فقال: لقرآنّ كله 
نصّء فقيل له: فلم اختلف أصحابُ التبى يكِِ والقرآنٌ كله نصل؟ فقال 
داود : ظلمه السّائل ليس مثلّه يسأل عن هذه المسألة» هو أتل مق أن 
يبلغ علمه هذا الموضع. فإن كانت 2 داود عنه صحيحة فإِنْ ذلك 
لا يليق بإنكاره على القائلين بإناحة نكاح الأمة مع معاد تزوّج الحرّة ؛ 
لأنّه حكي عنه عنه أنه قال مرّةً: ما اتّفقوا عليه فهو 0 وقال مرّةٌ: 
«القرآنٌ كله ب وليسن. فى. القرآن .ها ينخالف: قولناء .ولا اتفقت: الأمة 
قا عن خلانس ون عكارة: نذاوى عدا' عه “إسماعيل. خاطةة عيةة راهو 
أنين نولك نقة انما كه ودر مدن كن قافن تخا ضة لاه 
كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم''» وما أظنّ تعججب إسماعيل من 
قولنا إلا من جهة أنه كان يعتقد في مثله أنه دلالة على حظر ما عدا 
المذكورء» وقد نينا أنْ ذلك ليس بدليل» واستقصينا القول فيه في أصول 
الفقه . 


وَسما يل على صحّة قولنا: إِنْ خوف العنت وعدم الطول ليسا 
بضرورة لأنّ الضرورة ما يخاف فيها تلف التفس» وليس في فقد الجماع 
تلف التّفس» وقد أبيح له نكاخ الأمة» فإذا جاز نكاخ الأمة فى غير ضرورة 
فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول لين" تشيرورة في يي التروج»ء 
لي 0 أن كن عليه نا يوسيب تلن للف 
أو نبعض الأعضاء . ذل على أن الإباحة المذكورة في الآية غير معقودة 


)١(‏ تحامل الجصّاص هنا على إسماعيل وداود وقد لاحظ هذا الكيا الهرّاسئٌ فقال في 
أحكام القرآن 107 : «حكى ‏ أي الجصاص - عن داود الأصيهاتن: فى عن :[تشاغيل 
شيعا وذكر .ما يدل على تهجيتهما وسوء 'اغتقادة فيهماء وليس ذلك بيعي ته فإنّه ‏ 
أي الجصضاص - كان مكمّرهما لمخالفتهما له في الاعتزال ومذهب أهل البدعة والقدرء 
وود كص كانه المصئف في أحكام 0 بالرّدَ على أهل السَّنّة وتسميتهم مرجئة 
ومجبرةٌ؛ ويتجمّل بالاعتزال ويتظاهر به. . 





الاحتيازات الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعِيلَ بْنِ إشحاق الجَهُضمي 


لان لل لضت 6 جتنت © تلن نت © تت تت د نت تت 5 تله ته 0 تنم ته 24 لنت تنه 08 تن تت 2 خنة ظنننة 08 تت تت 9 تيت تت 5 تت تت 9 لت ضيه + لكت صن ١‏ صن هنهد 


نضرورة قولّه في نسق الخطاب: «وآن تَصَيرُوا حَيْرُ لك 24 وما اضطرٌ إليه 
الإنسانٌ من ميتة أو لحم خنزير أو نحوه لا يكون الصَبرٌ عليه خيراً له لأنْه 
لوسر عدوي الا ار ضام وأيضاً فليس التكاحٌ بفرض حتّى تعتبر 

فيه الضيرورة و اصله نادي وندبٌ» وإذا كان كذلك وقد جاز في غير 


المتوورة وجب أن يجوز في حال وجود الطول: كتين جاز في حال 
)0 
عدمه)ا ‏ . 


هذا نص كلام أبي بكر الجصّاص في تعقّبه على القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وحاصله ما يلي : 

الأوَّل: عدم التّسليم بمفهوم الآية التي 9 عدم الطول وخوف 
العنت في جواز نكاح الأمة» فمفهومها أنه إذا عدم الشّرطان أو أحدهما لم 
يجز نكاحها. والمفهوم حججة عند العلماء», ونه استدل من استدل من 
جمهور العلماء على عدم الجواز. 

القاني: أن خوف العنت وعدم الطول ليسا نضرورة. وأجانه عن هذا 
الكيا الهرّاسيّ والقاضي أبو نكر بن العربي فقال الأل: اوسن عل بصا 
جهله بأوضاع الأصول وقواعد الأحكام فإِنْ الذي جُوّز لمكان الحاجة ينقسم 
أقساماً ويترتب على أبحاث مختلفة؛ فمنها ما يعتبر فيه غاية الحاجة» ومنها 
ما يعتبر فيه دون ذلك كالتيمم عند عدم الماء. ومنها ما يعتبر فيه مظنة 
الحاجة لا صورتهاء ومنها ما يعتبر فيه ضرر ظاهر وإن لم يفض إلى هلاك 
نفس أو فساد عضو كالقيام في الصلاة #والطيام في المرض والجمع 2 
الصّلاتين» فيجوز أن يجعل خوف العنت داخلا في أقسام الحاجات... ثم 
مراتب تلك الحاجات مختلفة تعلم بالأدلة الشرعيّة» فليس فيما ذكره ما يرفع 
التَعلق بالعموم من هذه الآية)”'" , 

والحاصل أنه إذا عدم الشّرطان أو أحدهما فقد وقع خلاف بين الفقهاء 
على قولين : 


.٠١*" _ 5١١/5 أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.477 477/1 انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ‎ )1( 


الاختبازاتٌ الفة يِه ل 2 المَدّرسة المالكية بالعزاق: 10 60 1 : 00 8 


م رم مت رتم72 1101:3171 الل الل 1ل ل ا لي يي ا ل 





الأوّل: عدم جراز كائعها الحذ ويه قال القاكلة هالك؟ "2 والشافعه” 
وأحمد”". وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”*'. 
الثاني : جواز ذلك إل أن يكون تحته حرّة فلا يجوز» ونه قال 
أبو حنيفة””' . ش 

واحتجح أبو حنيفة نأن القدرة على التكاح لا تمئع التكاح كما بمنعه 
وجودٌ التكاح كنكاح الاك ب الاي 

بيئما احتحح الجمهور بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِكمُم طَوَلًا ...4" الآية» فشرط 
في نكاح الأمة عدم استطاعة الطول لنكاح الحرّة؛ فلم يجز نكاح الأمة مع 
استطاعة نكاح الحرّة» كالصوم في كمّارة الظهار مع استطاعة الاعتاق 0 , 

؟ ‏ ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عن ذلك فلم يجز. 
كما لو كان تحته 5 
الأخت إِنّما حرم لأجل الجمعء ونالقدرة على الجمع لآ ضير 'جامعا: 
والعلة هاهنا هي الغنى عن إرقاق ولده وذلك يحصل بالقدرة على نكاح 

000 
الحرة © . 


819/# والمنتقى‎ ,.٠١948/# انظر: المدوّنة 040/1 والتفريع 46/5 » وعيون المجالس‎ )١( 
ين ظ‎ 

(؟) انظر: الأمّ 159/٠١‏ تحقيق: حسّون» وروضة الطالبين .١79/8/‏ 

0 انظر: المغنى 6866/68. 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص ؟/١١٠7.‏ 

() انظر: فتح القدير »١154٠/“‏ والهداية .5١١/١‏ 

(0) انظر: المغنى 6866/4. 

0) التساء: الآبة 6؟. 

(6) انظر: المغنى 665/9. 

(ه) الفسدي <> 


)١١(‏ نفسه. 


] الاخْتِبَارَات الفِقهية لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


- د 2 جد سي 0 سي يي ع لت ل 0 خاتم لت 0 للستت ينجت سم جتنت 0 انث لنت 0 ليه الث إن سسجتت عي ل ليت عبت ع صب صنت د طبه ص د ست 2 


- المسألة الثالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثمّ يتزوّجها: 


يجوز للزّاني أن يتزوّج امرأةً زنى بها. 





قال القاضي عبدالوهاب : «اوهو قول جميع الفقهاء)”'' , 


غير أنه رُوي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة والحسن 
البصريّ أنّهم قالوا: لا تحل للرّاني بحال ولا يزالان زانيين ما اجتمعا'؛ 
وذلك لعموم قوله تعالى: أن لا يكح إلا رَِيَهُ أو مقركةٌ وريه لا يَكمها 
إلا زان أو مُشركٌ وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ النزينينَ ©9406 . 

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التّوبة أو قبل استبرائهاء فأمًا 
تحريمها على الإطلاق فلا يصحٌ لقوله تعالى: ويل لم با ويه دَلُِمَ أن 
معو بأمورلك 474 , ولأنها محثلة لغير الزّاني فحلّت له كغيرها“ . 

وقد روى إسماعيل نن إسحاق بعض الآثار غن الصّحانة ذهب فيها 
بعضهم إلى المنع وآخرون إلى الجواز””' . 

فروى عن ابن مسعود أنه قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها: 
(إِنْهما زانيان ما عاشا»(" , 





)01( عيون المجالس .٠١5/‏ وانظر: مختصر الطحاوي ص 27١4 - 7١8‏ والمدوّنة 
ا 7 والتفريع ؟/١5.‏ والمعونة 46/6ل. والأمّ  #”8/٠١‏ تحقيق: حسّونء 
والمغني 0537/4. 

(0) انظر : عيون المجالس ,.٠١78/“‏ والمغنى 0514/4. 

(6) التّور: الآية #. ْ 

(5) النّساء: الآية 74. 

(6) انظر: المغنى 0515/4 _ 56ه. 

(7) نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 198/4 145. 

(0) أخرجه عبدالرزاق 27١9//‏ رقم: ١7998‏ عن معمرء عن قتادة» عن أيَوبٍ» عن 
ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرّجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال: هما زانيان 
ما اجتمعا. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١95//‏ من طريق قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد. عن أبيهن عن ابن مسعود به. ثمٌ عبدالرزاق لأ/5 273١‏ رقم: 2١18٠٠١‏ 
والبيهقي ١57/97‏ عن ابن مسعود ما يدل على الرّخصة في ذلك. 


الاحْتيَارات الفِفهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهضمِيٍ 





070 601١0 
. وروى مثله 2 عائشة وحن علي‎ 


بياكن 9 0 
يمرو جها . 


٠ 2 - 0)‏ 5 ةملاس تب 8 3 
وروى عن ابن عمر ” وابن عباس ' فيمن زنى بها ثم تزوجها: إن 
أوّله سفاح وآخره نكاح" . 


وما ذكره القاضى إسماعيل بن إسحاق هو من باب نقل الآراء 
2 
المختلفة في المسألة وإلا فهو كالمالكيّة والجمهور الذين أجمعوا على جواز 
زواج الّجل بامرأة رى بها ولم أر لإسماعيل خلافا للمذهب . 


ثم إن أحمد بن حنبل اشتر ترط لصحّة نكاحها توبتهاء» والجمهور على 
خلاف ذلك فلم يشترطوا في صحة نكاحها توبتها. 


وحجة الجمهور على عدم الاشتراط مأ روآاه عبيدالله بن أبي يزيد». عن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئئف //2705 رقم: ١1801‏ عن ابن التيمي؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبي؛ عن عائشة قالت: «لا نرى إلا زانيين ما اجتمعا». 
وأخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ١65/7‏ من طريق يعلى بن عبيد؛ عن إسماعيل بن 
أبي خالد به. 

(') انظر: مصئف ابن أبي شيبة 278١/5‏ والسّئن الكبرى ١65/97‏ للبيهقي . 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى ١97/8‏ من طريق قتادة» عن عزرة؛ عن الحسن العرني» عن 
علقمة بن فيس أن رجلاً أنى ابن مسعرد رضي الله عنه فقال: جل زنى بامرأة شم تاب 
وأصلحا أله أن يتزوّجها؟ فتلا هذه الآية: ظِثُرَّ إن ريلت لذبت عَمِوا آلثى . و 2 
تَابْوا مِنْ بَمْد ذَلِكَ وَأصْلَحُوا إِنَّ ريّكَ مِنْ بَعَدِها لَمْفُورٌ نّحمْ 43 [التحل: الآية 9] قال: 
فردّدها عليه مراراً حتّى ظنّ أنه قد رخص فيها. 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 5494/4 عن شريك؛. عن عروة؛ عن عبدالله بن 
بشير» عن أبي الأشعث» عن أبن عمر قال: «أوْله سفاح وآخره نكاح, وأوّله حرام ' 
وآاخره حلال». 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف /7/؟ 27١‏ رقم: ١11781‏ عن معمرهء عن قتادة» عن 
عكرمة, أن ابن عبّاس قال في الرّجل يزني بالمرأة ثمٌم ينكحها -: (إذا تابا فإنْه 
ينكحهاء أوّله سفاح وآخره نكاح., أوّله حرام وآخره حلال». وتابع 0 عن قتادة 
سعيدٌ بن أبي عروبة أخرجه البيهقي ذ في الكبرى لأرهه١.‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضمئ 





أنيه . أن رجلا تزرّج امرأةٌ ولها انئة من غيره؛ وله ابن من غيرهاء ففجر 
بهاء فقدم عمر مكة فرفعهما إليه فحدّهماء وحرص أن يجمع بينهماء فأنى 
ذلك الغلام”'* . 


فحرص عمر على الجمع بينهما ولم يشترط توبة. 

واحتج أحمد على اشتراط التّوبة بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «ألن لا يكم إلا رَسَدٌ أذ مقرقة وَزيهُ لا كما إل 
ان أو شرك وَحْرْم ذَلِكَ عل الْمزبنينَ 49" وهي قبل التوبة في حكم 
الزّنا فإذا تابت زال ذلك لقوله ككل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له”” . 

؟ ‏ ولأنها إذا كانت مقيمة على الرَّنا لم يأمن من أن تلحق به ولداً 

ا 
من غيره وتفسد فراشه 
“"' - وأمًا أثر عمر فالظاهر أنه استتائها , 


لنثئلا- المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: 
ف وامحَصتَاتٌ من نّ لذن وو ألْكنبَ» : 


ذعنيت: التاق إليماغيل :بن إسسحاق رحمه الله تعالي إلى جل نكاح 
حرائر نساء أهل الكتاب قال تعالى: #وألْصكت من الْدِنَ أونوا الكبت»4” , 
والإحصان هاهنا إحصان الحرّية . 


)010( أخرجه سعيد بن منصور في سلئه 1/ه, رقم: 06 لايق في الكبرى 
/ثره6 ١‏ 2 من طريق سفيان بن عيينة» عن عبيد الله به. 

(0) التّور: الآية ". 

(0) أخرجه ابن ماجه 59/8 45"»ء رقم: 24750٠‏ من طريق أني عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود». عن أبيه به. وإسناده ضعيف لانقطاعه. أنو عبيدة لم يسمع من أنيه عبدالله ‏ 
وباقى رجاله ثقات»؛ لكن للحديث طرق أخرى ترتقى به إلى الحسن» وقد حسّنه الحافظ 
ابن حجر من أجل ذلك؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة 28/7 رقم: .1١6‏ 

(:) انظر: المغنى 657/9. 

(0) نقسه. 000 


(5) المائدة: الآية ©. 





قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن»: 


(يقع الاحصانٌ على العفة ويقع على الحرية. وإئما أريد نهذا العرقم 
الحرية ؟؛ لأنه لو أريد نه العفة لما جاز لمسلم أن يتزوج نصرانيّة ولا بهوفة 
حتّى تثبت عفّْتهاء ولما جاز له أيضأ أن يتزقج هذه الآرةا د مسلمة بحتى 
تغبت عفتها؛ ؛ لأنْ اللفظ جاء ١‏ فى الموضعين على شيء واحد» 0 
الحرائر المؤمتات والخرائر من أهل الكتات؛ 6 الله 1 قال: #إومن 
بت 9 مَل ل أن . ُ 4 مَكْتِ لْمَرّمِئَتِ ا م 78 عن 

2 َلْمْوْمَِتَ 0 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق من حل نكاح حرائر نساء 
أهل الكتاب أمرّ مجمع عليه بين الفقهاء . 

قال ابن المنذر: «ولا يصحٌ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك" 


وحرمته الإمامية را ل «ولا تكخوا الْشُتْركت عق يؤْية 2104 
وقوله: ولا تنسكأ به بعصي الْكواذ 7# لدي وي ع ع 


١‏ قوله تعالى : وم عل ل أله فت ك1 لذبن ورا الكدب عل 
لي وماك حِلّ 9 لك اريت 2 م النت أرقا الكنت من 
3 !15 عَاتَيتْموهنَ لُجْورَسُنَ .. . 204. فقوله عر وجل: لاولْحْصتَتَ من 7 

. الكتت» د فيه ا ظاهر على حل نكاح حرائر نساء أهل الكتاب . 

؟ ‏ الإجماع: حيث أجمع الفقهاء على حلَّهنَ"'. ولا عبرة بخلاف 

الإماميّة 


.76 النّساء: الآية‎ )١( 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة ؟/8؟ 4 .47١5‏ 

(9) نقله ابن قدامة فى المغنى 60145/9. 

(؟) البقرة: الآيه 7151 00 

(6) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

.© المائدة: الآية‎ )١( 

0) انظر: مختصر الطحاوي 2178 والمعونة 494/7لاء والبيان 2564/9 والمغني 640/84. 


900 الفقهيّة لشنخ المؤزرسة المالكنة بالعراق: إشفاعِيل دن 00-7 الجهؤضميّ 


* - أمًا آبة البقرة: «وَلا تكسا التشركتٍ عَيٌّ يُوية 274 فعنها 
جوابان : 


أن أنها منسوحة بآية المائدة: «وَأَنْحْصَكتُ من الْدبنَ أوثوأ الكتب ين كَبلَي 
دآ تنوه لُجْورَهُنَ .. .4<" إذ هى متأرة عن آية النقرة» ونذلك قال 
4 . 
ابن عباس رضي الله عنهما”” 1 


ش ب - أن لا يكون هذا نسخاً فإنّ لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول 
أهل الكعانت 0 5 سبحانه: ##لر بي لذبن تر ِن ن أَهلٍ الْكنب 
ركد سئي حَقّ لمم اين 40”. وقوله: (لتَجِدَنَ أَمَدّ أنَاي 
عَكَاوَةٌ للد 00 0 ليت َشَرَ أي *. وقول 9غ د ايت 
كمَرُوا مِنَ أُمَلٍ الكتب 5 ولا الْتْركِنَ أن مُكَل عَتِكُم يَنْ حر 
رَبَكه 004 إلى غير ذلك من الأى الكريمة التى تفصل بين ا 
وأهل ا فدل على أنْ لفظ ١‏ "المشركين» بإطلاقها غير متناولة لأهل 
الكتاب 





5 


؛- أناقوله تعالى: «كا يكيم الكز»” فهذا عا في كز 
كافرة» وآيتنا خاصّة في حل أهل الكتاب» والخاصٌ يجن تقدي©*) 


© ولأنْ كل جنس تؤكل ذنائحهم جازت مناكحتهم كالمسلمين0""' , 





.؟7١ البقرة: الآية‎ )١( 

(') المائدة: الآية ©. 

فيه 0 البيان 759/9, والمغني 48/4ه. 
63 الآية .١‏ 

0( 0 الآية 87. 

() البقرة: الآية .١٠١©‏ 

(0) انظر: المغنى 0148/9 45ه. 

(4) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(9) انظر: المغنى 045/9. 

(١٠)انظر:‏ المعونة 9/7هلا. 


الاختيارات الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


صاحي ع اصع حي ص ص ص ص م ص حت ب م لا ل ل ل ل ل لي لت جا و 1 ك2 ب ل ب ل ل ب م لذ حار جاه 


إذا ثبت جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب فينبغي التّنبّه إلى أن 
الفقهاء قالوا بكراهته”'' رغم جوازه لما يلي : ظ 


. أن فيه سكوناً إلى الكفّار وركونا إليهه””‎ ١ 
. أنه ربّما مال إليها ففتنته» وربّما كان بينهما ولد فيميل إليها””‎ - 


دو لاانة نشول ولده من يشرب الخمر ويأكل الخنزير. ولا يؤمن أن 
يحبّب إليه ذلك فيألفه ويعتاده”' . 





4 - ولأنها قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه9” . 
|[ل1'ذا ‏ المسالة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحل 
نكاح إماء أهل الكتاب» واحتج القاضي إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: طونْحُصتَتُ بِنّ لين أونوا الكتبَ94؟. والإحصان في 
الآية معناه الام افيحل 28 رم الكتابيّة» أمّا الأمة من أهل الكتاب فلا 


وال اين لق أ تلع م عزل ل مجع انمعد 
7 مَا ملك أَيْمَدَكم ين فَتبَليَكم المؤوتي4”". فشرط الإيمان 
في نكاح الإماء . 





010 انظر: المعونة 59/1لاء والبيان 2755/9 والمغنى 6845/4. 
(0) انظر: المعونة ؟8484/7ل. ْ 

(9) انظر: المغنى 645/4. 

(4) انظر: المعونة 7949/7, 

(6) نفسه. 

(5) المائدة: الآية 6. 

(90) التّساء: الآية 7>6. 





الاختنارات الفقهيّة لشبح المذرسة المالكدة بالعراق : إسْماعيل دن 20-7 الجَهْضمِيَ 


 "“‏ قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا علي حدثنا يزيد بن 
زريع» 000 قال: كان الحسن يكره أن يتزوج الأمة اليهودية 
والتصرانيّة ويقول: إنْما رخص الله في الأمة المسلمة قال تعالى: #يّن 
113 22 لْمُؤْمَِتِ تت 2317 , 
وأمة نصرانيّة ل إِيَاه؟ قال: لا. ظ 

ثم نقل القاضي إسماعيل المنع أيضاً عن إبراهيم النخعيَ ومكحول 

وفتادة ويحيى بن سعيد والفقهاء ال 

والمسألة فيها قولان للمقهاء رحمهم الله تعالى : 

القول الأوّل: لا يجوز للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوّج أمةٌ كتابية”"'. 
وبه قال انلف 0157 والشّافعيّ” 0 وأحمد في ظاهمر مذهبه رواه عنه جوناعة 
من أصحابه”"'» وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


المول القاني:: يجوز للمسلم أن يتزوج بهاء وبه قال أبو حنيفة”"', 
وثقل ذلك عن أحمدء ممساعي با و ا 
الي 


وحبّة الجواز أنّها تحلّ بملك اليمين فحلّت بالتكاح كالمسلمة. 


)١(‏ النّساء: الاية 68؟. 

(*) نقل ذلك كله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة د 
25 : ظ 

(6) لكن يجوز له التسرّي بها. 

(5) انظر: المعونة ؟8484/7ل. 

(6) انظر: البيان 7555/4. 

() انظر: المغنى 08681/4. 

0) انظر: مختصر الطحاوي 178. 

() انظر: المغني 0614/4. 





: : ْ رغد 
الاختيازات الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشخاق الجؤُضميّ 


وحجة الجمهور القائلين بالمنع ما يلي : 
لوعي 7 من لم يلغ يكم علولا أن حك لْمخصَدْتِ 
ا نَا مَلْكتٌ أب أبْمَدكم كن ف يه الْمُؤمتت 2174 فشرط في إباحة 
نكاحهنٌ الإبساة ولم بوعور 
ظ ؟ - وتفارق المسلمة لأنّه لا يؤدّي إلى استرقاق الكافر ولدها؛ لأنْ 
الكافر ل د يقر ملكه على مسلمة. والكافرة تكون ملكا لكافر ويقرّ ملكه 
عليهاء 517 ل ل 
- ولأنه قد اعتورها نَمُصان: نقص الكفر والملك» فإذا اجتمعا 
يي سيّة لما اجتمع فيها نقص الكفر وعَدَمٌ الكتاب لم يبح 
ا 


[للذا المسألة السادسة عشرة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن 
يستائفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن كل ملك لا 
يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه وقال: 
احذثني أبو ثابت» قال: حدثني عبدالله بن وهبء قال: أخبرني ابن 
لهيعة» ععن ابن أبي حبيب: «أنْ مجوسيًا أسلم وكان تحته امرأةٌ وابنتهاء 


فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أن له في السناء سعةًء ففرّق بينهما 


ا 
وبيله 


وما ذكره القاضي إسماعيل أشبه بالقاعدة الفقهيّة» وما مثل به من 
التفريق في المجوسيّ يسلم وتحته أمَّ وابنتهاء أمر متّفق عليه ب ا 





.76 النساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة 248٠١/7‏ والمغني 084/9. 
(9) انظر: المغني 54/8. 

() انظر: المغنى 668/4ه. 

(6) التّمهيد 01 


الاحْتِيَارَاتُ الففهيّة لِشَيْخْ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إسشماعيل بْنِ إشحاق الجؤْضميَ 


حيث ذكروا أن الكافر إذا تزوّج بأمّ وابنتها ودخل نهما ثم أسلموا جميعا 
حرمتا على التّأبيدء الأمَّ لأنه أمّ زوجتهء والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي 
دخل بها. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها 
ودخل بها وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينتكح واحدةً منهما بحالٍ»"'' . 





لا نا ذا ذا ذلا 


247/4 والبيان‎ 251/١7 والتّمهيد‎ 218٠ وانظر مختصر الطحاويّ‎ .١١١5 الإجماع‎ )١( 
.74/٠ والمغنى‎ 





المبحث الثالث 
في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 





وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تعريف الأيَم . 
المسألة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 
3 26 

-]١١5[‏ المسألة الأولى: تعريف الأيّم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الأَيْمَ في 
قوله يَكْةِ: «الْأَيَمْ أحقٌّ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تستأذن في نفسها وإذنها 
صمثها»(1) هي التي لا زوج لها بالغ كانت أو غير بالغ بكرا كانت أو ثيّباً: 
والوليٌ المذكور في الحديث يراد نه غير الأب. وفي هذا يقول: 


«الأيَمُ التي لا زوج لها بالغ كانت أو غير بالغ» بكرا كانت أو ثيب 
ولم يدخل الأبُ في جملة الأولياء لأنّ أمره في ولده أجل من أن يدخل مع 


.6ه١79 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الاحتَاراتُ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهُْضميَ 


الأولياء الذين لا يشبهونه وليست لهم أحكامه , ولو دخل في جملة الأولياء 
لما جاز له أن يُنكح ابنته الصَّغيرة ثم لا يكون لها خيارٌ عند بلوغ ولا غيره. 

وقد توهم قوم م أنْ الأيم في هذا الحديث النَّبَب وهو قلط ديد 
وإنما توهّموا ذلك حين خصت انكر بَأَنْ إذنها صماتهاء فظّوا أن الأيم 
هي القكة ولو كان الأمرٌ كما توهّموا لكانت الغيت احَنّ بنفسها من 
وليّهاء وكانت البكرٌ ليست نأحقٌّ بنفسهاء وكان الاستثمارٌ لها إنَّما هو 
على التّرغيب في ذلك لا على الإيجاب إذا كانت ليست نأجقٌّ ننفسها 
من وليّها. 


وهذا الحديثٌ إِنّما جاء فى الأيامى جملةء وكأنّه والله أعلم إعلام 
للتاس إذ أمروا بإنكاح الأيامى في القرآن مع ما أمروا به من إنكاح العبيد 
والإماء أَنْهِنَ لسن بمنزلة العبيد والإماء» وأنّهنَ إِنّما ينكحهنّ الأولياءٌ بأمرهنّ 
وأنَهنّ أحقّ بأنفسهنّ ‏ ولولا ذلك لكان للأولياء أن ينكحوهن نغير أمرهنٌ 
كما ينكح السَيّدُ أمته وعبده غير أمرهماء إذ كان ظاهرٌ القرآن في اللفظ قد 
أجنريية فيه مخرق واخيدا قال الله تبارك وتعالى: #وأنكحوا لايس ينك 
ملعن ون ادك ا اضرو بإنكاح من لا زوج له وهنّ 
الأيامى» ولم يؤمروا بإنكاح اليب دون البكر»”'". 


3 مم استدل القاضي إسماعيل على ما ذهب إليه من تعريف الأيّْم بما 





1. حديث سعيد بن المسيّت قال: آمت حفضة انئة عمر من زوجهاء 
وآم عثمانُ من رُقَيَّة بنت رسول الله يكلء فمرٌ عمر بعثمان فقال: «هل لك 
في حفصة؟ فلم يحر إليه شيئاً» فأتى عمر النبِيّ يق فقال: ألم تر إلى عثمان 
عرضتٌ عليه حفصة فأعرض عني ولم يحر إليّ شيئاً؟ فقال الي بلِ: فخير 
من ذلك أنزوّج أنا حفصةء وأزوْج عثمان أم كلثومء فتزوّج النبِيّ يك حفصةء 


." التور: الآية‎ )١( 
.8 47/19 التّمهيد‎ )« 


الاختباراتٌ الفقهثة تت المدرسة المالكنة بالعراق: 500 بن 00 الجهُضميّ 


وزوّج عثمان أمّ كلثوم""' . 

قال ابن عبدالبد: «ألا ترى أن في هذا الحديث: آمت حفصة وآم 
عثمان» قالوا: : ففي ذلك دليل على أن من لا زوج له فهو أَيْمْ نيبا كان أو 
بكرأ رجلاً أو امرأة»”' , 





١‏ - أ ثر ابن أخي الزّهريّء عن عمّهء عن سالم: ٠‏ عن أبيه؛ عن عمر 
قال : : آمت حفصة من خنيس بن حذافة السّهمىّ الحديث 0 

 '“‏ قال إسماعيل : حدثنا الحوضيٌ ب سن قالا: حذثنا 
شغ عن أبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء قال: رأيتٌ امرأةٌ جاءت إلى 
على رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك في امرأةٍ لا أَيَم ولا ذات 
كل د بودكر التوديت 240 : 


قال القاضي : (وإنما يقال؛ آمت زروَحِبه أي صارت غير ذات زوج» 
وليس أنها صارت 0 بموته أو بفراقه , وإنّما تير اها نموته أو نفراقه' إذ 
صارت غير ذات زوج. ويقال للتجل أيفيا أن مْ إذا لم تكن له زوجة قال 
الشاعر : ظ / 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ون ست أفتى منكم أتأ ا 


وأنشد القاضي إسعاغيل أيضاً بيتي الأسديّ يوم القادسيّة حيث قال: 





,3١/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات 4*/8, وإسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
- من طريق سعيد بن المسيّب مرسلاً.‎ 8١/19 وابن عبدالبرٌ في التمهيد‎ 

.81١/١9 التمهيد‎ )( 

(0) أخرجه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 9١//الا.‏ مع ملاحظة أن هذا الأثر نفسه استدلٌ به من 
قال بتفسير الأيم بالتَيّب كما في المصدر السَّابق. 

(14) أخرجه عبدالرَزَاقَ في المصئتف 2185/6 رقم: ه"ا١٠.,‏ والبيهقي في الكبرى 
*؛ من طريق التّوري؛ عن أبي إسحاق به. 

.8/1١9 التمهيد‎ )©( 





الاحتَاراتُ الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمئ 


الو اتير أن الله أنتزل تتصسره سعد نثات القادسية معصيم 
فا فا واكن ابت تسياة قي اوقييوة سيط اسن لب ةا 


ثم قال: «ويقال في بعض الحديث ‏ وأحسيّه مرفوعاً -: «أعوذ بالله 
من بوار الأيم)”"', وهذا في اللّغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى إكثارٍ. 


ب 


وإِنّما كان في الحديث معنيان : 


أحدهما: أن الأيامى كلَهِنّ أحقّ بأنفسهِنّ من أوليائهن وهم ما عدا 
الأب من الأولياء . 


والمعنى الآخر: تعليم التاس كيف تُستأذن البكرٌ وأنْ إذنها صمائهاء 
لأنها تستحي أن تجيب بلسانها. 


فهذا معنى الحديث عند مالك أن الأيم أحقٌ بنفسها من وليّها إِنْما هو 
لسائر الأولياء دون الأبء وأنْ الأب أقوى أمرأ من أن يدخل في هذه 
الجملة» ولو كان داخلا فيها لما جاز أن يزوج انتته الصّغيرة لأنّها داخلة في 
جملة الأيامى» ولو كانت أحقٌّ بنفسها لم يجز له أن يزوجها حتّى تبلغ 
وتستأمر إذ كان التَّرويجٌ أمراً يلزمها في نفسها لا حيلة لها فيه» كما أن غير 
الأب من الأولياء لا يجوز له أن يزوّج صغيرةً» والأبٌ له أن يزوج الصغيرة 
بإجماع من المسلمين» ثم يلزمها ذلك ولا يكون لها في نفسها خيارٌ إذا 


.79/١5 والاستذكار‎ 28/1١9 انظر: التمهيد‎ )١( 


(9) يشير القاضي إسماعيل إلى ما رواه ابن عبّاس أن التبيّ كل كان يقرل: «اللّهم 
إني أعوذ بك من غلبة الدَّئْنء وغلبة العدوّء ومن بوار الأَمء وفتنة الدّجال». 
أخرجه الطبرانيَّ في الكبير »2#378/١١‏ رقم: 211١887‏ والأوسط 27/5 رقم: 
715 - دار الخرمسين” والصغير الع رقم: ؟*_١٠١٠‏ - دار عمار» من 
طريق عباد بن م الصريميّ؛ ثنا هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عبّاس 
به. قال الهيثميّ في مجمع الروائه :١1 1/٠‏ «روآه الطبرانيّ في الصغير 
والأوسط والكبير وفيه عبّاد بن زكريًا الصَريميَ ولم أعرفهء وبقيّة رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الاختياراتُ الفِفْهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشخاق الجهْضمِيَ 





قول الشّمّاخْ بن ضرار الذّبياني”'" : 
لس ةبعيسى ]نذا اضيا بإنالي اللنهياا لم سدم 
وقول أميّة بن أبي الصّلت : 


إوالحنمو يعي مكيروا غسارة 0 ا 


امرأة له 4 أيضاًء والمرأةٌ يم إذا كانت لا زوج ل 
هو القول اللاي السيي 10 وأنّها التي لا زوج لها بالغ 
كانت غر ين بكرأ كانت أ كا 


زوجها نموته أو طلاقة. 


واحتججوا لهذا التفسير بما يلي : 


اد الحديث ورد فيه ذكر الور 0 اب عل 7 لأ 
بطل قر 88 1< ا إلا بولي” ا" ولكانت كل امرأة فياه 


)١(‏ التمهيد 81/١9‏ - 856 قال ابن عبدالبرٌ في آخره: «هذا كله كلامُ إسماعيل بن.. 
إسحاق». ونقل ابن عبدالبرٌ أيضاً كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار 59/15 - 2358 
لكن بأخصر مما هو هاهنا. 

(0) ديوان اسماخ 0/1 

.١7- 15/1١5 والاستذكار‎ 24١  م8١/1١9 التمهيد‎ )0( 

00 تقدم تخريجه. 





الاختناز اث الفقهئة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل يْن إشحاق الجؤُضميَ 


وليهاء روفي هذا ُ د للسية الدابية أن لا نكاح 0 بول و لقوله 
تعالى: تا علد اسة من لبن 6 مَسْقنَ أل يكن اجيم 74" 
يخاطب تعالى بذلك الأولياء . 


د علد أهلن اللغة أن امم هي من عدمت الزوج بعدل أن 0 
0 «الأَبَم أحقٌ بي رواية مجملة فسرتها رواية «النَيِبُ أحق 
بنفسها»”"'؛ والمصيرٌ إلى الرّواية المفسرة أولى . 

فالحاصل أنّ المسألة فيها قولان: 
0 تفسير اليم بالسية والولي بالاب. 
الأصة زه فال القاضي. مات 


قال ابن عبدالبرٌ: «من تأمّل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه 
القويّ فيهما وبالله التوفيق»””'. 


[01]- المسالة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أه 
: 
يرى القاضي 06 بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الولد هبةٌ لأبيه 
كسائر ماله قال تعالى: ##مَبٌ لي من لَدُلَك ديه 000 وقال: ##وَوَهَبََا 
آ : إِسَحَقَ 7#" , 


نقل هذا عنه الحافظ ابن عبدالب-0© , 


,777 البقرة: الآية‎ )١( 

00 تقدم تخريجه. 

فر تَقَدم تخريجه. 

.758/١5 الاستذكار‎ )14( 

(9) انظر: التمهيد 19١/لالا ‏ 94لاء والاستذكار 7١/١5‏ - 
(؟) آل عمران: الآية 8”. 

0) الأنعام: الآية 84. 

.87/1١89 التمهيد‎ )4( 


الاختيازاث الففهيّة لِسَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضميَ 


اه ل لخن 0 لت تت + نظت 2 ته ان 2 لخت تت 60 تت تت 2 تت تت 0 تت توت بج لنت ته 4 ضتلت ته 0 تنه لت 2 تت تي إن نه سه 2 تن خلنت > ضت صن + صم صم 





ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنْ الله عرٍّ وجل اعتبر الولد هبة 
لوالده فماله أولى بالحكم في ذلك . 


وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الوالد هل يملك مال ولده أم لا 
على قولين 


الأوّل: أنّ ما كسبه الابنُ من مال فهو لأبيه يأخذ منه ما يشاء ويتملكة 
مع الحاجة وعدمهاء صغيراً كان الولد أو كبيراء وذلك بشرطين: 


أحدهما: أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه لآخر لأنّه ممنوع من 
تخصيص بعض ولده نا لعطيّة من مال نفسهء فلآن يمنع من ت< تخصيصة بما 
أخذ من مال ولده الآأخر أولى. 

والثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. 

وإلى هذا ذهب الحنابلة في المذهب عندهه"''. 

القاني : أن ما كسبه الابنُ فهو له خاصّة دون أنيه» ولللاب أن يأخذ 
منه إذا احتاج» وليس له ذلك فى غير حالة الحاجةء وإليه ذهب أبنو حنيفة 
ومالك والشّافعمه”'' , 0 

واحتج الجمهور بما يلي: ‏ ظ 

١‏ إجماع المسلمين على أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن 
مجم حَفِظونَ 09 إلا عَكَ أَنْدَجهرْ أو ما ملك أَتَتث4”". فلو كان ماله 
عليهء فدل ذلك أيضاً على انتفاء ملك الأب لمال الانن وأنْ ملك الانن فيه 


() انظر: المغني 74 »» والإنصاف ,.١16085  ١685/7/‏ 


(؟) انظر: شرح مشكل الآثار 0168/4 والمغني 8/؟/7؟. 
(6) المعارج: الآية ."٠ ٠9‏ 





الاختناراتٌ الفقهثئة لشئخ الفدرسة المالكنة بالعزاق: إشسماعبيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


ات عرّ وجل: طيوْصِيكه أنَّهُ ذه ْلَدِكُمٌ در مِثْلُ حَظلٍ 
لأُسََيِ4”". ثم قال: موَلأَبَوَبّهِ لكل وحن مَنْبُمَا سدس ممًا تر4) فوث 
ا غيرٌ الولد مع الوالد من مال الابن» فاستحال أن يكون المال 
للب في حياة الابن لع بصي يمه لغير الاب. قال الله عرّ وجل: «س 
بَعْدٍ وَصِيِّمَ يُوصَئ يبآ أو دَيْنِ4: فجعل الله عرّ وجل المواريتٌ للوالد وغيره 
بعد قضاء دين إن كان على الميّت» وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث مالهء وقد 
اعنؤوا ان اذاه لز رقف نعو لفون ”اند بزل عند كيان بهن عالق 
ففي ذلك ما قد دلّ على ما ذكرنا0". 


؟ - تولهة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة بومكم هذا 
في شهركم هذا في ابلدكم هذا ".. 


فجعل رسول الله وك حرمة الأموال كحرمة الأبدان؛ فكما لا يحل 
أبدانٌ الأبناء للآباء إلا بالحقوق ا فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا 
بالحقوق الوا: ديد 


4 - ما رواه حبّان بن أبي جبلة أن التبي كله قال: «كلّ أحد أحق 
بماله من والده وولده والناس عبني ا وهذا 7 1 


)01( 8 شرح معاني الآثار 1١89/4‏ ١5١؛:‏ ومختصر اختلاف العلماء 7817/4. 

(0) النساء: الاية: .١١‏ 

ف 0 : شرح معاني الآثار 189/4. 

(؛5) أخرجه مسلم 2889/5 رقم: ١41‏ من حديث جابر رضي اع 

(6) انظر: المغني 777/8. 

(5) أخرجه الذارقطنيّ 78/4 2775 رقم: 211١7‏ ومن طريقه البيهقيّ 219/٠١‏ عن 
هشيم» عن عبدالرّحمن بن يحيى» عن حبّان بن أبي جبلة به. قال البيهقيّ: «هذا 
مرسل حبّان بن أبي جبلة القرشي من التّابعين» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
6*1 , رقم : ل 





الاحُتِنازاتٌ الفقهئة شيخ المدْرسَة ل 0 الجَهُضميَ 
9 5-0 الا 7 مال أمرىء لد 3 عن طيب الي 
تعلة 000 


واحتجٌ الحنابلة بما يلي : 

35 : أن واه إن اسن وام لأبيه فقال سنحانه‎ ١ 
هه إِنحقَ4”'» وقال: وَوَمبِنَا لم يَخى 4 2؛ وقال زكريًا: قَهَبٍ‎ 
من لَدُنكَ وَلِتا4””. عب لي ين لَدُنلكَ َه يبه 14 '", وقال وني‎ 
لالحَندُ يِه الى تك ل عل الكل لفن كن حقَ4". وما كان موهوباً‎ 
له كان له أَحْد نال ع‎ 


؟" ‏ قوله تعالى: #ولا عإج أشْسِحُم أذ توأ من 50 
حبك »”"'. ثم ذكر سنحانه سائر القرانات إلا الأولاة. فلم يتاكر هه لأنهم 
دخلوا في قوله 7 « يتك 4 فلمًّا كانت نيوات أولادهم كبيوتهم لم 

أ )20 
يذكر بيوت ولادهم ' 
١‏ يي ل ل جاء رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد 2794/4 رقم: 270540 والدّارقطنيّ “/275 رقم: 247 والبيهقيّ 
رعسل من طريق حماد بن سلمة»؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي حرّة 
الرّناشيّ» عن عمهء عن التبيّ كلِِ. وإسناده ضعيف من أجل علىّ بن زيد بن جدعان. 
غير أن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصَّحَّة استوفاها العلامة الألبانيّ 
رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل الن 2587 رقم: .١1189‏ 

() انظر: المغني 77/8, 

(9) الأنعام: الآية 614. 

(5) الأنبياء: الآية .4٠‏ 

0( مريم: الآية ١.8‏ 

(5) آل عمران: الآية م" 

(0) إبراهيم: الآية ه". 

(6) انظر: المغني 7”/8/؟ ‏ 774. 

(9) التور: الآية .5١‏ 

.71754/8 انظر: المغني‎ )١( 


الاختِيارَاتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بن إسشحاق الجَهْضميَ 





إلى النّبيّ بل فقال: إن أبي اجتاح مالي فقال: «أنت ومالك لأبيك». وقال 
رسول الله ككه: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم"''. 


4 ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يليه فقال: إِنْ لي مالا وعيالاً ولا مال وعيال» وأني يريد أن 
يأخل يي فقال الب كل : «أنت ومالك لأبيك»9" . 

- قوله يلي : (إِنْ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنْ أولاد 
ل 
55 
قال ابن تيمية: «هذا يدل على أنْ للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضدٌ 
به كما جاءت به السَنّة راط سيو ركان وك دو فهو مباح 
:الت اكه ورلا بقي للابن)”؟". ظ 
5 ولأنْ الرّجل يلي مال ولده من غير تولية فكان له التّصرّف فيه 
كيال لقميةة . | ظ ظ 

وأجاب الحنابلة عن أدلة الجمهور بِأنْ أحاديئهم تخصّها وتفسّرها فإِنْ 

النْبِيَ يِه جعل مال الابن مالا لأنيه نقوله: «أنت ومالك لأبيك». فلا تنافي بينهما . 


(11 أشرسوة أبو داود 2191/4 رقم: 9814 وابن ماجه #/لا 5‏ 2568 رقم: 187 

ظ من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن كما في إرواء الغليل “/6؟5. 

0( الخرسة ابن ماجه و رقم: 0١‏ من طريق عيسى بن يونس »2 عن يوسف بن 
إسحاق» عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لي 
مالا وولداً وإنَ أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أنت ومالك لأبيك». قال البورصيري في 
مصباح الرّجاجة 7/9 :7١‏ : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري؟» وله 
شواهد كثيرة استوفاها الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل 17" _ ٠‏ 7". 

(0) أخرجه أبو داود 2191/4 رقم: 6177" والتّرمذيٌ /7"#. رقم: 8ه", والتسائيّ 
لارام _ لابالل رقم: 251١‏ ».2 وابن ماجه كدت ارت رقم: دغع2, والحاكم 
26/7 - 245 من طريق عمارة بن عميرء عن عم عر عإنك ينه قال الحاكم: 
لاصحيح الإسنادة» ووافقه الذهبيّ. وعمّة عمارة وإن كانت مجهولة فقد تابعها الأسود 
عن عائشة أخرجه النسائيّ رقم: 55554 بإسناد صحيح كما في إرواء الغليل ."٠/“‏ 

00 مجموع الفتارى 59/“54. 

(6) انظر: المغني 774/8. 


الاختيازاث الفقهية لشئخ خ المدرسة ا 00 بن إشحاق الجهؤضميّ 





وقوله: «أحقّ به من والده وولده» فأجابوا عنه تأنه مرسل » ثم هو يذل 

على ترجيح حقٌ الولد على الوالد لا على نفي الحقٌ بالكليّة» والولد أحقّ 
من الوالد بما تعلّقت به حاجتٌه”', 

بيلمأ أجاب الجمهور عن حديث:. «أنت ومالك 5 أن اللام في 
قوله َكل : الأبيك) ليست للتّمليك بل هى للإباحة فإِنَ مال الولد له وزكاته 
عليه وهو ورك عله ) وهذا يؤكد أنْ المال ماله لا يملكه والدو7 

وأجاب الطحاويٌ أيضاً عن الاستدلال بالحديث فقال: «قول التّبى طلهِ 
هذا ليس على التّمليك منه للأب كسب الابن» وإِنّْما هو على أنّه لا ينبغي 
للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلكء». وأن يجعل أمره فيه نافذا كأمره 
فيما يملك. ألا تراه يقول: «أنت ومالك لأبيك»: فلم يكن الابِنُ مملوكا 
لأبيه بإضافة التبىّ كله إيَاه فكذلك لا 57 مالكاً لماله بإضافة التبئ يله 
إلبه)7"؟ , 


وقد ذكر ابن حبّان هذا الحديث فى اصحيحه) وبوّب له قائلا : 0 
خبر أوهم من لم يُحكم صناعة 0 الابن يكون للأبء» ثم قا 
«معناه أنه يك زجر عن معاملته أناه بما يعامل به الأجنبيّين» وأمر نبرّه 00 
ننه في القول والفعل معأ إلى أن يصل إليه ماله فقال: «أنتَ ومالّك لأبيك». 
لا أن مال الابن يملكُه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن بهن”*©. 


والذي يظهر أنْ حديث : «أنت ومالك لأبيك» يدل على جواز تصرّف 
الأب في مال ابنه بالمعروف بلا إسراف أو استئصال بلا حاجة. 


قال المناوي: ««ومالك لأنيك» يعلى أَنْ أناك كان سبسب وجودك. 


() انظر: المغني 0/4/8؟. 

(؟) ذكر هذا الجواب ابن رسلان كما في نيل الأوطار 759/4. 

() شرح معاني الآثار .١168/4‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء 7417/4 - 784. 
(6) صحيح ابن حبّان ‏ مع الإحسان ١47/9‏ 157. 





الاختنارات ا المدرسَة المالكنة بالعراق: 0007 الحية َ 


ووجودك 527 وجود مالك » فصار له نذلك 0 كان به أولى منك ننفسك . 
فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة» فليس المرادٌ إناحة ماله له حتّى 
يستأصله بلا حاجة)”'' . 

وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريٌ إذ عقد باب ما يأكل من مال ولده 
بالمعروف ولا يتعدّى”"'. وقد حكى ابن المنيّر الاتّفاق على أنْ للأب أن 
يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه”"" . 

قال الشوكاني : 

«الحديث يدل على أن الرّجل مشارك لولده فى ماله» فيجوز له الأكلٌ 
منه سواء أذن الولد أو لم يأذن» ويجوز له أيضا أن تعض فن انه : كما تعد ف 
بماله ما لم يكن ذلك على وجه السّرف وا »2 ظ 

وقد ذكر انن القيّم أن اللام في قوله وَكاة: «لأبيك» للإباحة لا 
للتمليك». والقائل نذلك افيد نالحديث وإلا تعطلت فائدثّه ودلالك0*, 
وبذلك قال شيخ الإسلام بر ني 


ه٠‎  1؛9/# فيض القدير‎ )1١( 

(9) انظر: فتح الباري .7١١/8‏ 

(0) انظر: المتواري على أبواب البخاري 75854 لابن المديّر. 
(4؟) نيل الأوطار 594/5. 

(5) انظر: إعلام الموقعين .١١5/١‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى © "//الا. 


إل نت 5 الف 1 1 1 المزرسة ل 000 الكل 026 69 


: ة ‏ لتة.. 8 لالتتة .. لنت 6 لت التتاتكه 1 4 1 ال التتتتفة 814 تاشلل 1414 4 1 1 0 93 48 اله 6 0-3 لت 4 6 ته + تت تن > لمث تت 82 9ت 69 2 ا تع 4 تنه عه © وين عه 5 صن ضه 





وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع. 

المسألة الثانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول بها: أنت 
طالقٌ. أنت طالقٌ؛. أنت طالق. 

المسألة الثالثة: عدّة أمّ الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته مجوسيّة. 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها 

المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاقٌ؟ 

المسألة السابعة: حكم الثفقة للمرأة المبتوتة الحامل . 

المسألة الثامئة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل . 

المسألة التّاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا تقيم 
حدود الله عرّ وجل. 


المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من غير 
شيء نطأة فطلقت نفسها. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


المسألة الثانية عشرة: رد إسماعيل القاضي قول من قال: 0 
يكون إلا بعد تطليقتين؛ واعتباره أن قوله تعالى : طن طَلْقَهَا كلا يل لم من 
بَنْدُ عق تنكم روا عَرْمْ4 معطوفٌ على قوله تعالى: ظالظلَنُّ مرنَان4. 

المسألة الثالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: «أرُ شمر 
لِحْسَنِ # أنه التطليق . 

المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاق. 

المسألة الخامسة عشرة: كبالو م إن 
خالعتك فأنت طالقٌّ. 2 

المسألة السّادسة عشرة: : المختلعة هل بقع عليها القلافة ‏ 

المسألة السابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض التساء . 

المسألة مهوي حيض الحامل . 

36 3 


-|١١5[‏ المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق"'' رحمه الله تعالى إلى أنَّ عذة 
المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع ولو كان مضغة من لحم ودم»ء ولا يشترط 
أن يتبيّن فيه شيءٌ من خلقه كاليد أو الرّجل أو غير ذلك. رواحت ابقرده 
تعالى: «يتايها لنّاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبِ ين البْمَثِ فَإِنَا لفت من تراب تم 
بن مُلئَ مُرَّ ون علتق كد من مُنكؤ طُلئةَ مقر 7612" اي 
عر وعد أن مقف لعن هقير سهان ذل ولت اليه لكر ون قلق 
الناس كما ذكرت المخلقة» ودل على أن كل ما يكون من ذلك إل خروج 
ارسي على اا وو خدل فياه مدر فيه بعال لوت الْحّمَال 
2 ل لم74 


)١(‏ انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للجصّاص 555/7 - دار الكتب 
العلميّة» والكيا الهرّاسيّ 4/لال/ا؟ ‏ 0778 والقرطبيّ 9/١7‏ دار الكتب العلميّة . 


(؟) الحج: الآية ©. 


(96©) الطلاق: الآية 5. 


الاخُتباراتٌ الف 5 1 نُخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الجهْضميَ 0 


التتطانة 4 . لتلة . فاته 6 تتا تا 184 0 تف 1ت 6 4 تنة  0900‏ ظتتت تت © تت تلن لت 2 لة 0ت 6ت كته 4 اه تت 9 تن ته 0 نيتنث تنه 9 ته ص ؟ صن مده 





وتعقّب الجصاص القاضي إسماعيل في هذا الاحتجاج فقال: «والذي 
ذكره إسماعيل إغفال منه لمقتضى الآية» وذلك لأنَْ الله لم يخبر أن العلقة 
والمضغة ولد ولا حمل» وإنّما ذكر أنّه خلقنا من المضغة والعلقة كما أخبر 
أنه خلقنا من التّطفة ومن التّراب» ومعلومٌ أنه حين أخبرنا أنّه خلقنا من 
المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون الولد نطفة ولا علقة ولا 
مضغة؛ لأنّه لو كانت العلقة والمضغةٌ والتطفةٌ ولداً لما كان الولد مخلوقاً 
منهاء إذ ما قد حصل ولد لا يجوز أن يقال قد خلق منه ولد وهو نفسه 
ذلك الولدء فثبت بذلك أنْ المضغة التي لم يستبن فيها خلقٌ الإنسان ليس 
بوليٍ. 


وقوله: «إنّ الله أعلمنا أن المضغة التى هى غير مخلّقة قد دخلت فيما 
كر :من خلق الإنينان قب كز السعلنة دناه إن كان هذا مكركلا 'عومنا 
فإنه يلزمه أن يقول مثله في التطفة؛ لأنّ الله قد ذكرها فيما ذكر من خلق 
الناس كما ذكر المضغة» :نس أن تكون تحدم لذكر الله لها 
فيما خلق الئاس منه. ظ 

فإن قيل: قد ذكر الله أنه خلقنا من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة. 
والمخلقة هي المصوّرةٌ وغير المخلقة غير المصوّرة: فإذا جاز أن يقول: 
خلقكم من مضغة مصوّرة مع كون المصوّرة ولدا لم بي وي 
المصوّرة ولداً مع قوله : خلقكم من مضغة غير مخلقة. 

قيل له: جائرٌ أن يكون معنى المخلقة ما ظهر فيه تعض صورة 
الإنسان» فأراد بقوله: خلقكم منها تمام الخلق وتكميله؛ فأمًا ما ليس 
بمخلقة فلا فرق بينه وبين التطفة لعدم الصّورة فيهاء فيكون معنى قوله: 
خلقكم منهاء الك اذا الرنسيهها رن لم بكرورلدا قبل الك هذا هو 
حتقة ‏ اللفظط وظاهره. 


وأمًا قوله: َأوْدَتُ الحَمَالٍ ُجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ لمن 2'”4 فإنّه معلومٌ أنّ 


.4 الطلاق: الآية‎ )١( 





ا ا ل ا 


الة ‏ ل .6001010 التلتتة 1 ل لتة ‏ 1274 لتة 4 لت تت 8 لت تت 3 لمت تت 6 ظتسهة ‏ هتنت ات 2 لوت ته ا ته ته 2 تنه لنت 6 تت ته 2 تنه 0265 © كنت انه - ننه كد 


مرأده وضع الولد فما ليس نولد فليس نمراد. وهذا لا يشكل على أحد له 
أدلى تأي 37 
ثم قال القاضي إسماعيل محتجًا لما ذهب إليه : 


«لا تخلو هذه المضغة وما قبلها من العلقة من أن تكون ولدا أو غير 
ولدء فإن كانت ولدا قبل أن يخلق فحكمها قبل أن يخلق ونعدهاواحد» وإن 
كانت ليست بولد إلى أن يخلق فلا ينبغى أن يرث الولد أناه إذا مات حين 
تحمل به أنه قن أن كلق" , 0 

وأجاب الجصاص عن هذا قائلا : 

«وهذا إغفال ثان وكلامٌ منتقضٌ بإجماع الفقهاء. وذلك لأنّه معلومٌ أنه 
إذا مات عن امرأته وجاءت بولد لسنتين على قول من يجعل أكثر مذة 
الحمل سنتين أو لأربع على قول من يجعل أكثر الحمل أربع سنئين أن الولد 
يرئه. ومعلومٌ أنّه إِنَما كان نطفة وقت وفاة الأب وقد ورثئهء ومع ذلك فلا 
خلاف أنْ النطفة ليست بحمل ولا ولدء وأنه لا تنقضي بها العذة. ولا تعتق 
بها أمّ الولد. فبان بذلك فسادٌ اعتلاله وانتقاض قوله. وليست علة الميراث 
كونه ولداً لأنّ الولد الميّت هو ولد تنقضى به العدّة ويثبت نه الاستيلاه فى 
الآم :وفك لآ يكون من مانه فيرثه إذا كان متسوا زليه بالفراشن 3 آلا تر أنها 
لو جاءت بولد من الرّنا لم يلحق نسبّه بالرّاني وكان اننا لصاحب الفراش» 
فالميراث إِنّما يتعلق حكمه بثنوت التست منه لا بأنّْه من مائهء .ألا ترى أن 
ولد الزّنا لا يرث الزّاني لعدم ثبوت النَسب وإن كان من مائهء فعلمنا أن 
تنوك السيراه لسن تتععلن .ركوته بولدا هن ماله ذون يول الكيتنة إلية م 
الوجه الذي ذكرنا)”" , 

واحتجٌ القاضي إسماعيل لقوله أيضاً فقال: 

«فإن قيل: إنّما ورث أباه لأنه من ذلك الأصل حين صار حرا يرث 


.5917  ؟595/# أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.791//# نفسه‎ )60( 
.598  791//* أحكام القرآن للجصّاص‎ )9( 





الاخْتدَ 5 الف 7 شَ المزرشة 0 إشماعيل بن 0-3 الجَهْضميَ © 


ع ع سس سرس سس مر رار بارا حا م م 7-7 7ل الالال لا لد ام ا م اي ا ل ا 


ويورث. فيل له: فلا ينبغعى أن تنمفضى به العذة وإن تم اقه حتى يخرج 
١ ١ 20‏ ظ 

وأجاب الجصاص عن هذا فقال: 

اهلا بيط وكلام فى المسألة من غير وجهه. وذلك لذن حخصيهة لم 
يجعل وجوب الميراث علة لانقضاء العذة وكون الأم به 2 ولد وهذا لا 
عادص ا بير الممامين ‏ لأنْ الولد الميّت عندهم جميعاً تنقضي به العذة 
ولا يرث » وقل رف الولد ال اه الآخرء فإن 
وضعته ميّتاً لم يرثه وانقضت العذة به فلمًّا كان الميراث قد به يشت للولد ولا 
طضي المذك بوضيه وقد قفني ب الم زلا ييه علدنا أ دجما ين 
بأصل للآخر ولا يصحٌ اعتباره 74" 

وختم القاضي إسماعيل احتجاجه نقوله : 

«فإن قيل: إِنّه حمل ولكنًا لا نعلم ذلك. قيل له: لا يجوز أن 
على جميع النّساء لحم المرأة ودمها من العلقة بل لا بِدَ من أن يكون فيهنّ 
من يعرف» فإذا شهدت امرأتان أنه علقة قبلت شهادتهماء وقد قال الشافعيٌ 
أيضاً: إِنْها إذا أسقطت علقةً أو مضغةً لم يستبن شيءٌ من خلقه فإنّه يرى 
النساءء فإن فلن: كان يجىء منها الولد لو بقيت انقضت به العذةٌ ويشست به 
الاستيلاد» وإن قلن: لا يجىء من مثلها ولد لم تنقض به العدّةٌ ولم يثبت 
به الاستيلاد)”" , 


وأجاب عن هذا الجصاص قائلا : 
«عسى أن يكون إسماعيل إنّما أخذ ما قال من ذلك عن الشّافعىٌ» 
)١(‏ نفسه #/798. 


(0') نفسه. 
(9) أحكام القرآن للجصّاص #/198. 


الاختياراثٌ الفقهنة شيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل يْن إشحاق الحِيُضميَ 





وهو من أظهر الكلام استحالة وفساداًء وذلك لأنه لا يعلم أحدّ الفرق نين 
العلقة التي يكون منها الولد وبين ما لا يكون منها الولد. لآ أن يكرت قد 
شاهد علقاً كان منه الولد وعلقا لم يكن يكن منه الولد.» فيعرف بالعادة الفرق بين 
ما كان منه ولد وما لم يكن منه ولد بنعلامة توجد في أحدهما دون الآخر 
في مجرى العادة وأكثر الظنّء كما يعرف كثير من الأعراب السّحانة التي 
يكون منها المطر والسّحابة التي لا يكون منها المطرء وذلك بما قد عرفوه 
من العلامات التي لا تكاد تتخلّف في الأعمّ الأكثرء فأمًا العلقةٌ التي كان 

منها الولدٌ فمستحيل أن يشاهدها إنسانٌ قبل كون الولد منها متميّزةٌ من العلقة 
التي لم يكن منها ولذ. وسمتوس اهاي نيد 
من ملائكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيد»”'' . 

ايا عا ادي ا إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
من كون عذة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع ولو كان مضغة من لحم ودم. 
ولا اى* ا ا ل ا لعو يسن وقد 
تعقّبه أبو بكر الجصّاص من الحنفيّة في ما ذكره كما تقدّم ذلك. 

والحاصل أَنْ عذة المرأة تنقضى بالسقط الذي بان فيه خلق الآدمي من 
الرّأس واليد والرّجل» وهذا بلا خلاف فيه بين الفقهاء. ( 

قالالين المعتن 7 الجمع كل بسع الحفظ: عنه عن آهل بالعله بعل أ 
عدة المرأة تنقضى نالسقط تسقطه إذا علم أنه دا 

نافيا تنا ذا انيقلت نقذ ال علق لا ورف انها ادوهي 
القوابل بأنّها مبتدأ خلق آدمىّ على قولين: 

الأوؤل: أن عدّتها لا تنقضي بهء وإليه ذهب الجمهور9". 


.154 94/8 نفسه‎ )١( 

() الإشراف ص ”787 تحقيق: حنيف. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/2”97 
والتفريع ؟/١١»2‏ وروضة الطالبين 77/8*؛ والمغني .574/1١١‏ وللشّافعيّة والحنابلة 
تقسيمات في أحوال السّقط الموضوع تراجع في الرّوضة والمغني. 

(9) انظر: مختصر اختلاف العلماء 787/7» وروضة الطالبين والمغني .5184/١١‏ 





القاني: أنْ عذتها تنقضي به وبكل ما يقع عليه اسم الحمل إلى كمال 
الخلقة» وإليه ذهب المالكيّة'' ومنهم القاضي إسماعيل. 


وحجة الجمهور ما يلي : 
- أنه لم يغبت كونه ولداً ببيّنة ولا مشاهدة فأشبه العلقة"'". 
؟ ‏ أنْ الحمل اسم لنطفة متغيّرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغيّر فلا 
تعرنة كونها متغيّرة بيقين إلا * بانشانة عضن اللغلة 7 


- هوت 


ينه 0 في قوله تعالى: لوؤت الْدُمَالٍ َجلْهُنّ أن يَصَعنَ 


221112 


ٍ < اه _ (ه) 
>" ولاأنّه يعلم به براءة الرّحم 
“"' - واعتباراً نما تخطط نه من الخلقة9' . 


5 أنّه وَل خلق الآدمى وهو مستحيل من التطفة فوجب إذا ألقته أن 
تنتظيية يه" كينها كه لو جنات هتبلط 


ه ‏ ولأنه ينطلق عليه اسمٌ الحمل والإسقاط فوجبٍ أن تنقضي به 
العدّة كالولر!* , 


)١(‏ انظر: الإشراف 2791/7 والمعونة 24١6 9١85/7‏ والكافي ا والتاج والإكليل 
7/5 وجواهر الإكليل ١//اى",‏ عند قول خليل: «وَعِدَهْ الحَاِلٍ فِي طلاقٍ أؤ وَكَاة 
وَضعْ م حَمَلهًا كل وَإِنَْ دم اجِتَمَعْ؟ . 

(0) انظر: المغني .5"1١/١١‏ 

9 انظر: رد المحتار .6١١/‏ 

(4) الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالومّاب المالكيّ وقبله الكازدي 
إسماعيل . 

(60) انظر: المعونة 9؟/518. 

(5) انظر: المعونة .91١6/7‏ 

0) انظر: المعونة 24١8/7‏ والإشراف 5//ا79؟. 

انظر: الإشراف ؟//اةل. 





الاخْتِيَارَاتٌ لفقهية لشيخ 000 ا 0 ثن إسشحاق ا تهةذ لجهؤضمئر 


ور ع فم إلى الماح ارجح فى التليل العقرم كله لقال : #وأْوْلَتُ 
آلْحْمَالٍ أ هن أن : ا ل د ؛ وهو عموم لا تقوى الأدلة العقليّة على 
معارضته » وقد قال الشوكانيّ : االمراد وضعٌ ما يصدق عليه أنه حمل من غير 
فرق بين حيّ وميّت» تام الخلق أو لاء نفخ فيه الرّوح أم لا" . 


المسألة الثانية: مسالة الرّجل بقول لامرأته غير المدخول 
بها: أنت طالقء أنت طالقء أنت طالق: 


أجمع الفقهاء على أن من طلّق زوجته طلقةٌ ولم يكن دخل بها أنّها 
قد بانلت منهء ولا تحلّ له إلا بنكاح جديدء وال ده ل عي 3 


الو ار تعالى: ياي لذن اممو إذا تكحثم الْمَوّمئدي 
7 0 5 َل أن 0 ىما 1 0 7 عد و 2404 3 5 ا 
وس فتبين بمجرّد طلاقهاء م م 


خاطبٌ من الخطاب يتزوّجها برضاها بنكاح جديد””' . 


واختلفوا فى الرّجل يقول لامرأته التي لم يدخل نها: «أنت طالق» 
أنت طالق» أنت طالق» على قولين : 


6 أنه تبين بالأولى واللتان أتبعتا ليستا بشيءع» وبه قال جمهور 
الفقهاء أبنو بو ” 1 والشّافعت”"" 0 واختاره القاضي إسماعيل بن 


)١(‏ الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالوماب المالكيّ وقبله القاضي 
إسماعيل . 

(1) السَيل الجرّار 1/9/7". 

() انظر: الإجماع ؟١١‏ لابن المنذر. 

(8) الأحزاب: الآية 49. 

(5) انظر: مختصر الطحاويٌ 2191 والمعونة 4887/9 والبيان للعمرانى 2١١5/٠١‏ 
والمغني /91//8". ١‏ 

(؟) انظر: مختصر الطحاويٌ 197. 

0) انظر: الأمّ 184/0 دار المعرفةء والبيان .1١١8/٠١‏ 

(6) انظر: المغني 51//87". 


الاختياراتٌ الفِقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضميٍ 





إسحاقء. إلا أن ينوي الرّجل بقوله الأوّل: «أنت طالقٌ» الثلاث» ثم كرّر 
فإنيا ل لا 7 


القاني: يقع ثلاثاً إذا كان ذلك نسقاً واحدا من غير سكوت ولا فصل» 
ولا تحلٌ له إلا بعد زوجء وبه قال مالك”'". 


واحتج الجمهور على أنّها تبين بالأولى وتحل له بنكاح جديد بما 
يلي : 


قال: تقع عليها طلقة واحدة ولا يقع ما بعدهاء ولا مخالف لهم”". 


خؤلان الأولى لما وقعت لم تكن المرأةٌ في عذة فتقع عليها الثّانية 
20 
والثالئة ه 


وحخة الشالكية على 'أله. يفم اثلاناً وثتين دولا تخ إلا بعد زوج أن 
قوله: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» كقوله: «أنت طالق ثلاثا» إذ 
المتناسق. ف كم الواخل» اقتبيق اطته..ولةتبخل 1لا بدي 00 

ويجاب بأنْ هذا قياس مخالف لقول من سمّى من الصّحابة ولا 
متخالف لهم :نكان إجماعا . .ولاتها غير مدخول بها فعبيق بالأولئوالكائبة 
والثالئة لا أثر لهما. 


والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق خالف مذهب مالك في 


هذه المسألة ووافق رأي جمهور الفقهاء. 


(0) انظر: قول القاضي إسماعيل في عقد الجواهر الثّمينة ؟7/١941١.‏ 

(0) انظر: المدوّنة ه//ا91» وعقد الجواهر الكّمينة 2١91/7‏ وجواهر الإكليل ."48/١‏ 

انظر: مصئف عبدالرزاق 2"*”*/56 وابن أبى شيبة 58/4 - الرّشد» وسنئن البيهقيٌ 
الكبرى /رهه »2 والمحلّى 4176/٠١‏ والبيان .1١7/٠١‏ ْ 

() انظر: الإشراف لابن المنذر »١515/5‏ واختلاف العلماء للمروزى .١175‏ 

(6) انظر: المعونة ”6617/7 867. 


الاختتاز ات الفقهيّة ل ل ال 000000 


11 المسألة الثّالثة: عدّة أمَ الولى": 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ عذة أمْ 
الولد من وفاة سيّدها حيضةً» ولو مات سيّدها وهي حائض أجزأتها تلك 
الحيضة خلافاً لمالك الذي رأى أنّها لا تجزئها إلا يق فسان تفكدؤناء 
ل لين ففي «المدوّنة؛ : «أرأيت أمّ الولد إذا مات عنها سيّدها كم عدّتها؟ 
قال: قال مالك: عَدتها ايض قال : فقلتٌ لمالك: فإنك هلك وهي في دم 
حيضتها؟ قال: لذ يع نبا ذللن: إلا سيف احرف قال: فقلتت لمالك: فلو 
كان غاب عنها زماناً أو حاضت حيضاً كثيرة ثم هلك في غيبته؟ قال: لا 
يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته» ولو كان يجزء ذلك أمّ الولد لأجزأ 
الحرّة إذا خاضت حيضا كثيرة وزوحها غانث: قطلقيا وزتما جاه التعدرك : 
«عذة أمّ الولد حيضة» إذا هلك عنها سيّدهاء فإِنّْما تكون هذه الحيضة بعد 
الوفاة كان غائباً أو اعتزلها أو هى عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا 
يجزئها إل او ل د ا 

وروى مالك في (الموطأ» عن تازه بن عمر أنّه قال: «عذة أمّ 58 
إذا توفي عنها سيّدها حيضةً) . وروى عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّد أنه كان يقول: «عذةٌ أمّ الولد إذا توئي عنها سيّدها حيضةً». 

9 مالك: «وهو الأمدُ عندنا)©' , 

شترط الاستئنافٌ أيضاً الشَافعينُ وأحمد”'؛ قال ابن قدامة: «وهو 


قول 8 أهل العلم»”" . 








)١(‏ تصير الأمة أمّ ولد بثبوت إقرار السيّد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حيّ أو ميّت علقة 
فما فوقها مما يقول أهل المعرفة إنّه حمل فالأمة تصير أمّ ولد بهذين الشّرطين» 
انظر: جواهر الإكليل ؟/7١".‏ 

(9') انظر: الكافى ؟577/7. 

(0) المدوّنة ؟/89. 

(4) الموطأ ؟/97ه. 

(5) انظر: الأمّ 50/١١‏ - تحقيق: حسّون. 

() انظر: المغنى .5514/١١‏ 

.555/١١ المغني‎ )0( 





الاختداراتٌ الفقهيّة لشيخ المَدْرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الحِيُضميَ 


وقد اختلف الفقهاء في عدّة أمّ الولد إذا مات سيّدُها على ثلاثة 
أقوال : 





القول الأوّل: أنّها حيضةٌ واحدةٌ وهي في الحقيقة استبراء لا عذة لأنه 
عن وطء بالملك. وإليه ذهت الف 037 والشافعك 9 ١‏ 0 فى المشهور 
عنه "2 وهو مذهب القاضي إسماعيل كما تقدّم إلا أنّه لا يشترط استئناف 


حيضة جديدة. 
“اكوا بماتيلن: 
١‏ - قول عبدالله بن عمر: «عدّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدها 
2) ْ 
ا( 1 1 


؟ أنّه وطءٌ بالملك فلم يجب له عدّة زائدة على الاستبراء كالأمة”* , 
.ولآتها لست يدوجة“فتلزهها غذة الزّوجات كالأمة”""' : 


ولأنه استبراء لزوال الملك عن الرّقبة فكان حيضة فى حقّ من 
تحيض كسائر استبراء المعتقات والمملوكات”"' , 


القول القانى : أنْ عدّتها عذة الوفاة أرنعة أشهر وعشراًء وهو رواية عن 
١ (0)‏ 


2474/7 والمعونة‎ »1١7//1 انظر: الموطأ 0917/9 فؤاد» والمدوّنة 287/7 والتفريع‎ )١( 
والإشراف ؟/801.‎ 

(0) انظر: الأمّ .155/1١١‏ 

(6) انظر: المغني .557/١١‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطّأ .» رقم: 47 فؤادء من طريق نافع . عن ابن عمر به 
وإسناده صحيح . 

(5) انظر: الإشراف »801١/”‏ والمعونة 574/7. 

(5) انظر: الإشراف 4801/79» والمغنى .55"/١١‏ 

(0) انظر: المغني .551/١١‏ ْ 

(4) انظر: المغني .557/١١‏ 


الاختتارات الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


وعنقة هذا القو ل ميا برل 
- قول عمرو بن العاص: «لا تفسدوا علينا سئّة نبيّنا يكهِ عذة أمَ 
الولد إذا تومي عنها سيّدُها أربعة أشهر وعشر)”"' . 
وأجيب عنه نما يلى : 





من حديث عمرو بن العاص هذاء ثمٌ قال: أين سئة النبي كله فى هذا؟ 
وقال: أربعة أشهر وعشر إنْما هي عدّة الحرّة من التكاح وإنّما هذه أمة 
خرجت من الرَقٌ إلى الحرية؛ ويلزم من قال بهذا أن يورثها»"”"' . 

- أن يكون ذلك منه على معنى السَئة في الحرائر ولو كان معنى 
السئّة ل لأشبه أن يصرح ا 


ج - أنه إنْما جاء في أمّ ولد بعينها كان أعتقها صاحبّها ثم تزرّجهاء 
وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عذتها أرنعة أشهر وعشراً 
إن لم تكن حاملا بلا خلاف بين العلماء'" . 

؟ - ولأنها أمّ ولد صارت حرّة بعد وفاة سيّدها فكانت عدّتها أربعة 
أشهر وعشرأ كالزوجة الحرّة. 


.3٠١8 أخرجه أبو داود #//ا؟١. رقم: 2705 وابن ماجه #/الا9.؛ رقم:‎ )١( 
والحاكم ؟/9١25. من طريق‎ 249٠٠ لا1. رقم:‎ - ١85/٠١ وابن حبان  الإحسان‎ 
سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الورّاق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب».‎ 
عن عجرنو بن العاصن يها. قال الحاكم : «(صحيح على شرط الشِحْين؛ ؛ زوافقه الذهبيّ.‎ 
وتعقّب ذلك بأنّ مطرا الورّاق من رجال مسلم وخذة وهو :عندوق كدير الشطا غير آله‎ 
تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به أخرجه أحمد 8/1959", ولذلك صحّمحه الألبانى فى‎ 
(01 .515  71١هرأ/ إرواء الغليل‎ 

(0) انظر: المغنى .5514/١١‏ 

(6) انظر: معالم السّنن #/504. 

(9) انظر: معالم السّنن .5١4/#‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجِيْضميَ 


وأجيب بأنْ هذه ليست زوجة ولا في حكم الرّوجة"“. وقد قال 
الفاسم نين مضتو «إن يزيد ين عبدالقاتك »فزن بين برعال: ونيق تساتهم :وكن 
أمّهات أولاد رجال هلكواء فتزوجوهنْ بعد حيضةٍ أو حيضتين» ففرّق بينهم 
حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشرء فقال القاسم بن محمّد: سبحان الله 
يقول الله في كتابه: #وَالْدِنَ يُتَوكرَنَ منكمْ وَيَدَرُونَ أَْوبا4”'' ما هنْ من 
ال ظ 

القول الثّالث : أنْ عدّتها ثلاث حيض» وإليه ذهب أبو حنيفة”*' . 

وحبجته أنّها حرّة تستبرأ فكان استبراؤّها بثلاث حيض كالحرّة المطلقة. 

وأجيب بأنّ هذه ليست مطلقةٌ ولا في معنى المطلقة . 


[11ل ذا المسالة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل 
المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة”'؛ فإن كانت غائبة وقعت الفرقة بينهما 
ولا ينتظر إسلامهاء وإن كانت حاضرةً عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت 
ثبتا على نكاحهما وإن لم تسلم وقعت الفرقةٌ بينهماء وفي هذا يقول 
رحمه الله تعالى : ظ 

«إذا أسلم القكن: وترس عون شاقة انان الفرفة ا تقع بيئهما 
حين يسلم ولا ينتظر بها؛ لق لو انر بها كات بس ماتيا له 


.5514/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(0) البقرة: الآية 54 7. 

() أخرجه مالك في الموطأ 097/9 209 رقم: 4١‏ عن يحيى بن سعيد أنّه قال: 

سمعتٌ القاسم بن محمّد يقول: فذكره؛ وإسناده صحيح. 

(1:) انظر: مختصر الطحاوىٌ .5١18‏ 

(5) انظر: المغني .154/١١‏ 

(؟) يعني المدخول بها أمّا غير را بها فلا خلاف بين الفقهاء في انقطاع العصمة 
بينهما إذ لا عذة عليهاء انظر: تفسير القرطبي .51//١8‏ 





الامتيارات الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضميَ 


قال الله عرٍّ وجل: #بلا تتيكرأ بِعِصَم الكواز 2'”4. والحاضرةٌ إذا عرض 
عليها الإسلام فليس الرّجل ممسكاً بعصمتها لأنّه لا ينتظر بها شيئاً غير 
حاضر إنّما هو كلامٌ وجواتٌء. فكأتها إذا أسلمت في هذه الحال قد 
أسلمت مع إسلامه”'' إذ كان إِنّما ينتظر جوابّهاء ألا ترى الآية لما 
نزلت وقعت الفرقة بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة وبين أزواجهم 
اللآتي كن نمكة ولم ينتظر أن يعرض عليهنَ الإسلام» وقد كان ذلك 
ممكناً في ذلك الوقت للهدنة التي كانت نينهم إلى أن نقضوا العهد بعد 
سنين من الصّلح. ظ 

والكوافر اللاتي أنزل الله عرّ وجل فيهنَ هذا هن المشركات من العرب 
فكان سبيل المجوسيّات سبيلهنَ» فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة 
كافرة من غير أهل الكتاب كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار 
الإسادء 29020 | 


فالقاضي إسماعيل يرى أنْ المجوسيّ إذا أسلم قبل زوجته المجوسيّة 
فعرض عليها الإسلام فأسلمت أن يثبتا على نكاحهما قياساً على المجوسيين 
إذا أسلما معاً. 


أمّا إن رفضت الإسلام فإِنَ الفرقة تقع نينهما وتتعبجّل في الحال ولم 
تقف على انقضاء ديت وهو مذهب مالك ففي ا دأرأر يت لو أن 


فصي حت تر نلك المرا و ايا أن تأبى فتنقطع العصمة باباته 
الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها؟ قال: قال مالك : إذا أسلم 


(0) إذا ل الُوجان وتان معأ ثبتا على نكاحهما انّفاقاً بين الفقهاء: فألحق القاضي 
إسماعيل بها مسألة ما إذا كانت المجوسيّة حاضرةً فعرض عليها زوججها الذي د 
الإسلام» فهي أشبه بالمسألة المتفق عليها لقرب الفترة الزمنيّة . 

(6) يشير القاضي إسماعيل بقوله هنا: «كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام؛ 
إلى مذهب أبي حنيفة الذي فرّق بين دار الحرب ودار الإسلام كما سيأتي بيانه . 

.737 2 "5/١7 التمهيد‎ )5( 





| الاختياات الففهيّة لشيْخ المذرسة المَالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجَفْضْمِيَ 


الزّوجٌ قبل المرأة وهما مجوسيّان وقعت الفرقةٌ بينهما وذلك إذا عرض عليها 
الإسلام فلم تسلم»"''. 

وفي «الموطأ»: «إذا أسلم الرّجِلٌ قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا 
عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ط 
تَتسكأ بعصم ور 0 ذا 

قال القاضي عبدالومهّاب: (إذا أسلم المجوسيّ وتحته مجوسيّة قد دخل 
بها عرض عليها الإسلام ؛ فإن أسلمث ثبتا على تكاحهماء وإن أنت وقعت 
الفرقة بينهما في الحال ولم يقف على انقضاء العدّة»”*'. 


وإلى ما ذهب إليه مالك من تعجيل الفرقة برفض الإسلام ذهب أحمد 
في ا 


7 8 0 2 
وذهب الشافعيَ"' وأحمد في رواية”'' إلى أنْ الفرقة لا تقع بينهما إلا 
بانقضاء العذة؛ فإن اليف الرَّوجة قبل انقضاء عذتها ثبتا على نكاحهماء 
وإن لم تسلم حبّى انقضت عدّثُّها وقعت الفرقةٌ بينهما 
واختار ابن تيمية بقاء التكاح نينهما ما لم تنكح غيره» فإذا أسلم قبلها 
فليس له حبسها وهي متى أسلمت امرأثه إن اختار الرَّوجّ ذلك”* . 


وقال أبو حنيفة: إن لم يكونا في دار الحرب عرض عليها الإسلام 


.717/7 المدوّنة‎ )١( 

(0) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(0) الموطأ ؟/8ه. 

() الإشراف 4/5 ٠لا.‏ وانظر: عيون المجالس »١١١١/#*‏ والمعونة ؟/5٠١8)»‏ وشرح صحيح 
البخاري /// 55٠‏ لابن بطال؛ مير القرطبيّ 554 وجواهر الإكليل /ة» . 
5؛» عند قول خليل: 'رَفُرَرَ عَلَيْهَا إن سل , .. وَالمَجَوسِيّة إن أَسْلَمَتُ؛. 

(5) اختارها الخلال» انظر: المغنى 4/١‏ والإنصاف .7١/8‏ 

)١(‏ انظر: الأمّ 2٠67 ١448/٠١‏ ومعرفة السّئن والآثار 1481١ .1 99/4/٠١‏ والبيان 
للعمراني 270/4 وروضة الطالبين .١841/9‏ 

(0) وهي المذهب وعليه جماهير الحنابلة» انظر: المغنى 2448/٠١‏ والإنصاف .7١/8‏ 

(4) انظر: الاختيارات الفقهيّة 775. والإنصاف 71/8. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجهؤُضمر 


د ييا ا لا لد ا اال ا اا ا ا ا ا ا ا ال خخ للم م را ا م ا ار م 72:27:27 21-0 0720 20 


فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما وإن أبت وقعت الفرقة بينهماء وإن كانا في 
دار الحرب فالرٌّوج أ بها إذا أسلمت في العدّة"'' . 

الأدلة : 

احتح من ذهب إلى تعجيل الفرقة وعدم انتظار انقضاء العدة بما يلى : 

١‏ قوله تعالى: لا تنكأ صم الكَراٍ4”": فلا يجوز التّمسَّك 
بعصمة المجوسيّة لأنَ الله لم يرد ا في هذه الآية الكتابيات بدليل 
إناعقة لودو فليا كانت المجوسيّة غير جائز انتداء العقد عليها فكذلك لا 
يجوز التَمسَّك بها؛ لأنْ ما لا يجوز ابتداء العقد عليه لا يجوز التَّمسَّك به 
إذا طرأ على التكاح”” . 

؟ ‏ ولأنه لا فصل بين اعتبار العدّة وغيرها من الآجال لأنّه إمَّا أن 
بنفسخ التكاح بإسلامه وإبائها أو يبقى مستداماً. فأمًا تعليقه بانقضاء العدّة فلا 
فخت ال 


واحتحح من قال: إن الفرقة لا تتعجّل بل تقف على انقضاء العدّة بما 
يلي : 


2. 





- قال ابن شبرمة: «كان التاس على عهد رسول لله يكو يسلم الرّجل 
قبل المرأة والمرأة قبل الرّجل فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة فهى 
امرأته وإن أسلم بعد العدّة فلا نكاح بينهما)”” . 


؟ ‏ أنْ المرأة التي لم تسلم بعد لها عدّة بسبب فسخ نكاحها بإسلام 
زوجها فإذا انقضت تبيّنا وقوع الفرقة من حين أسلم لوج : فلا تحتاج إلى 
عدذة ثأنية لأن 5 الدين سببا الفرقة9' . 


.05/8 المبسوط‎ )١( 

(؟) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »44١//‏ والإشراف .7١9/9‏ 
(14) انظر: الإشراف ,7١9/7‏ 

(69) ذكره ابن قدامة في المغني 8 

(5) انظر: المغني 9/8 .٠١‏ 


الاختيازاتٌ الفة لفقهئّة لِشَيْخ المدرسَة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيل نْن إشحاق الجَهْذض 8 





وححجة أبي حنيفة في التّفريق بين دار الحرب ودار الإسلام أن في دار 
الإسلام يمكن تقرير سبب الفرقة نعرض الإسلام على الرُوجة حتّى إذا أبت 
صارت مفوّتة الإمساك بالمعروفء, أمّا في دار الحرب فلا يتأتى ذلك لأن يد 
إمام المسلمين لا تصل إلى المصرّ على الكفر ليعرض عليه الإسلام '". 

وحبّة ابن تيمية أنْ الشّارع لم يفصّل بين التي أسلمت قبل انقضاء 
عذتها والتي أسلمت بعدهاء فالذين أسلموا في عهد رسول الله كك قبل 
نسائهم ثبت نكاحهم معهنّ» فمدار بقاء عصمة الرّوجِيّة هو إسلام المرأة ما 
لم تنكح المرأة زوجاً آخر”'“. وهو الذي نصره ابن القيّم فقال: 

«أمَا مراعاة زمن العذة فلا دليل عليه من نصٌّ ولا 0 وقد ذكر 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» أن عليّ بن أ, بى طالب 
رضي الله عنه قال في الرّوجين الكافرين يسلم أحذهما: هو أملك نا ما 
دامت في دار هجرتها. ولا يعرف اعتبار العذة فى شيء من الأحاديث ولا 
كان النّبيَ كله يسأل المرأة هل انقضت عدّتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو 
كان بمجرّده فرقة لم تكن فرقةً رجعيّة بل بائنة» فلا أثر للعدّة في بقاء 
التكاح وإنْما أثرُها في منع نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة 
بينهما لم يكن أحقّ بها في العدّة.» ولكن الذي دل عليه حكمه يكلِةٍ أن التكاح 
موقوف». فإن أسلم قبل 0 0 فهي زوجتّه» وإن انقضت عدتها فلها 
أن تنكح من شاءت» وإن أ اده فإن أسلم كانت زوجته من غير 
حاجة إلى تجديد نكاح»” " . 


المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الكافر إذا 
أسلم وكانت تحته أمّ وابنثها فإنّه يفرّق بينهما وبينه؛ لأنّ المِلْكَ الذي لا 
() انظر: المبسوط ©685/8. 


(0) انظر: الاختيارات الفقهيّة *7؟. 
(") زاد المعاد ه/5 ١"‏ _ /9ا"١.‏ 





الاحْتيَاراتُ الفِقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


أن يقيم عليه. حذّثني أبو ثابت قال: حذّثني عبدالله بن وهبء قال: 
أخبرني ابن لهيعة. عن ابن حبيب : أن رسا أسلم وكان تحته امرأة 
وابنتّهاء فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أنّ له فى النّساء سعةء ففرّق 
نبنهما»(1 , ١‏ 

وهي فسألة فنها إجماع , بين الفقهاء فيما إذا دخل بالام وابنتها فإنّهما 
يحرمان عليه على التأببيد؛ الأمّ لاه أم زوجته والبنتٌ لأنها ربيبته من زوجته 
التي ملعا 
00 

وإن دخل الم وحدها فكذلك تحرمان عليه تأنيداً؛ أن البنثت 
كر ربيميته عير 4 والام كر بمجرّد العقد على اننتها . 0 
ا 

أمَا إذا كان إسلامُهم جميعاً قبل الدّخول فاختلف الفقهاءٌ على قولين : 

الأزل: يختار أيَتهما شاء الأمَ أو ابنتهاء وإليه ذهب مالك”. 
والشَافعي في تول ل أسلم عليهما بعقل واحد أو عقدين مفتر فين » فقدها 

الثاني: ليس له الخيار بل يثبت نكاحٌ البنت ويفسد نكا الأمّء وإليه 


.5"١/١7 التمهيد‎ )١( 

(0) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في المغنى 2714/٠١‏ وانظر: المبسوط 61 والمدونة 
وروضة الطالبين لازلاه١.‏ 22 

() انظر: المصادر السابقة . 

() انظر: المدؤنة 25١8/7‏ دشروح حخليل للمواق اقلق والزرقاني لو قي والآبي 
١/لاول‏ عند قول خليلٍ : دوَأمًا وَابتتَهَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرْمَئَا وَإِحَدَاهُمَا تَعَيّنْتْ . ..». 

(©) انظر: تهذيب البغري 32 وروضة الطالبين لأر/اه .١‏ 





الاختيار 0 المدرسّة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


ذهب أبو حنيفة"'"» والشافعيّ في قوله الآخر””2. وأحمد9" 

وححجة القائلين بالاختيار أنْ عقد الشّرك إِنْما ثبت له حكمٌ الصّحة إذا 
انضمٌ إليه الاختيارٌ فأيّهما اختار حكم بصحّة نكاحها ونطلان نكاح 
الأخرى ذا 
ورد 5 يلي : 

١‏ قوله تعالى: ##وَأْمَهََتُ شايحكم 74 . قله أم زوجت فتدخل في 
عموم الآية. 

١‏ - وقولهم : نما يصح العقدُ بانضمام الاختيار إليه غير صحيحء فإ 
أنكحة الكفار صحيحة ثْ ماب 0 
يختار من ليس نكاحها 000 ولهذا اختصت الأم نفساد نكاحها لأنَّه 
تحرم بمجرّد العقد على ابنتها على التّأنيد فلم يمكن اختيارٌهاء والبنتٌ لا 
تحرم قبل الدّخول بأمّها فتعيّن التكاحٌ فيها"5. 0 

-١5[‏ المسالة السّادسة: الفرقة باختلاف اين هل هي فسخ او 
طلاق؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب كالمجوسيّة» والفرقةٌ 
وو د لا طلاق لأنهما باختلاف اين مغلوبنان على 
الفسخ 





() انظر: 55 ه/ةهة. ظ 

(0) واختاره المزنيٌ واعتبره البغويٌ الأصمّ والتوويٌ الأظهرء /: انظر : تهذيب البغري 
0/6 وروضة الطالبين لأرلاة .١‏ 

(6) انظر: المغني .5/٠١‏ 

(5) انظر: تهذيب البغوي 85/8". 

(©) النّساء: الآية 7. 

(5) انظر: المغنى 73#/٠١‏ - 34. 

0) انظر: التمهيد .77/١7‏ 


1 ا ال 00 





وهو مذهب مالك بن أنس ففى «المدوّنة»: «قلت: هل يكون إسلام 
أحد الرّوجِين طلاقاً إذا ات منه فى قول مالك؟ قال: قال: لا يكون إسلام 
حل الزوجين طلاقا إِنّْما هو ' نلا 5 


وفيها أ فيا : «قلت : رأيتَ 0 إذا 0 اسع 0 البناء 
مجايية ألا ترى هذا فسخ وليس بطلاق»”" ب وبه قال الشافمي” 
5 
واحمد 1 


وذهت أبو حنيفة إلى أن الامتناع من الإسلام إن لاحن ارو ار 
طلاقٌ لأنّ الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقاً كما لو لفظ بهء ولي 
المرأة كان فسخاً لأنّ المرأة لا تملك الطلاق”'' . 


واحتجح الجمهور بما يلي : 
١‏ أنّها فرقةٌ باختلاف الدّين فكانت فسخا"'. 

غذا 
 "‏ ولأنّها فرقةٌ نغير لفظٍ فكانت فسخاً كفرقة 5 


؟ - أن كل سنب لو كان من جهة الرّوجٍ كان فسخاً فإذا كان من جهة 
ارو كان فسخاً أيضاً كالرة:0© , 


)١(‏ المدوّنة ؟/717. 

(0) المدؤنة ؟7/١5.‏ وانظر: الكافي 7 08668, والمعونة :8٠4/7‏ وشروح خليل 
٠‏ للمرّاق #//اء والزّرقاني /2774 والخرشي /2774 والآبي 2795/١‏ عند قول 

خليل : ارَفْسِخَ لإسلام احدهيا بلا طلاق». ١‏ 

(6) انظر: البيان 77/9 للعمراني. 

() انظر: المغنى لا 

() انظر: المبسوط ه/65» ومختصر اختلاف العلماء 41717//7. 

(5) انظر: المغنى ١٠/لا»‏ وجواهر الإكليل .145/١‏ 

0 انظر: المغنى .7/٠١‏ 

(4) انظر: البيان 77/4" للعمراني 


الاختيازات الفِقهيّة لِشيّخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الخِيُضمىَ 


-]١51[‏ المسألة السّابعة: حكم النفقة للمرأة المبتوتة الحامل: 

ذهية القاضى إسيماغيل ين اسخاف 9 رحمه الله تعالى إلى وجوب 
الثفقة للمرأ 0 إذا كانت حاملاء واحتجٌ بقوله تعالى: #وإن كن أَوْلّتٍ 
عل هَنْفُواْ عَلونَّ حَقّ يَصَعْنَ حَْلَهنَ204. قال القاضي: «والذي وجدنا في 
كناب ركنا التفقة للها ات ان لساري وهي مسألةٌ حكى فيها ابن عبدالبرٌ 
إجماع الا 


تال الفرظية »لا متلاقة بين العالماء فى روب القفقة والشكة 
للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقل منها حتّى تضع حملها»” . 

ومستند هذا الإجماع الآية الكريمة السّابقة» وحديث فاطمة نت فسن 
إذ طلقها زوججها أبو عمرو بن حفص البنّة وهو غائتٌ السام فأرسل إليها 
وكدلة حون بات فقال: ا 0 فجاءت 
رسول الله يَلهِ فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقةٌ. . ا 


قال ابن عبْذالب : افي هذا دليلٌ بل نصثٌ أن لا نفقة للمبعوتة 
ار سو و ب ا سباراب 
خَْلٍ دقوأ عَلَوِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ حَلهن4 0 وفي هذا دليل بين أَنْهِنّ إن لم يكن 
آرلات حمل لم ينفق عليهن. , وفاطمةٌ بنت قيس لم تكن حاملاً فلهذا قال 
رسول الله يكل : لا نفقة لك(" , 








.١57/19 حكاه عن القاضي ابن عبدالبرَ في التّمهيد‎ )١( 

ه64 الطلاق : الآية ". 

.١57/١9 التمهيد‎ )*( 

(8) التمهيد .١51/١9‏ وانظر: مختصر الطحاويٌ ص 8””ء والموطا د والأم 
537 2 تحقيق: حسّونء والمغنيى 8٠0/١١‏ 

(6) ونفى فيه الخلاف أيضاً ابن قدامة في المغني ا 0 والشوكانيٌ في فتح القدير 
وى . 

(5) أخرجه مالك في الموطظأ ‏ رواية يحيى ؟/ 91‏ 2454 رقم: 015917 ومن طريقه مسلم 
5 رقم: 85 

0) الطلاق: الآية 5. 

(6) التمهيد 7؟51/9١.‏ 


الاخْتِيَاراتٌ الفة لفقهيّة لشئخ المذرزسَة المالكئة بالعراق: إسشماعِيل بْن إبد شحاق الجهؤضمر 


اك ااال ل ا 7ت اال ا ل ا ال اا مر م اام رام 02.87 ل 1ل ل ال ادل لالس د ل لد ل اا لي ا لمعم حا 





١7|‏ المسألة النّامنة: حكم النّفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة 

المنتوتة نة إذا لم تكن حاملاً فلا تجب لها الثفقة أيَام عدّتهاء وحتّنته في ذلك 

مفهوم قوله تعالى فى الآبة الكريمة: #وإن كن أَوْلتِ نل فاقوأ عَلنَّ حَقٌَّ 

صعن ا ل وقيذ) قال جمهور المفقهاء مالك7؟2 والشافعي'". 

00 7 

.  دمحاو‎ 


واحتجوا بما يلي : ظ 

١‏ الآية السّابقة حيث أوجن للمطلّقات التفقة نشرط كونهنّ أولات 
حملء فدلٌ على أُنّهِنَ إذا لم يكنّ أولات حمل أنه لا نفقة لهِنْ”'. 

؟ - ولنفيه يدٍ التفقة لفاطمة ننت قيس وكانت مبتوتة غير حامل”''. 


١ه‏ ولأنّه نوع من ابيينونة كالموت” 


4 ولأنّ هذه محرّمة عليه تحريماً لا تزيله الرّجعة فلم يكن لها 
سكنى كالملاعنة والأجنييّة 0 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب لها التفقة وإن لم تكن حاملا””". 
وحجته على ما ذهب إليه ما يلى: [ 
نذا أن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود. 


.5 الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة 97/7. 

(0) انظر: الأمْ >7٠‏ ووالبيان ١١/:"؟.‏ 
(4) انظر: المغنى .4١7/١١‏ 

() انظر: المعونة ؟/97» والبيان .50/١١‏ 
(؟) انظر: المعونة 9727/7. 

(0) نفسه. 

(6) انظر: المغنى .404/١١‏ 

(9) انظر: مختصر الطّحاوي 8؟5. 


الاختنارات الفقهيّة لد خ المَدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق ! 
7 بالعراق: - قَّ [' 


2 ا لطت ااا لايق 5 _ 1 _ _ | _  _‏ لير 





" - ورّدٌ خبر فاطمة بنت قيس بما رُوي عن عمر بن الخطاب: (لا 
نترك كتاب الله وسنئّة نبيّنا كك لقول امرأ ة لا ندري لعلها حفظت أو 
اسيك 7 

وأجيب عن الأوّل بأنْ عليًا وابن عبّاس ومن وافقهما قد خالفوا عمر 
ومن زافق" . 

وأجيب عن قياسها على الرّجعيّة أنّه قياس مع الفارق إذ الرَّجعيّةٌ لها 
الشكنى والتفقة للآية والخبر والإجماعء. وأنّها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره 
فإنلذق 00 


أمَا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسئّة 
نينا كله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت»0 )2 فيعازرض حديث 
باح تون زد ماديا وكيا أبى كمون بون لضن ال ودر 01 
0 فأرسل إليها وكيلّه بشعير فسخطته فقال: بالدها لك سينا د 
شيءٍ. فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه 


٠ 0‏ 6 الحديث» وهذا 5 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : 
«نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ريّناه إلا لما هو موجوةٌ 
3 كتاب الله والذي فى الكتاب أنْ لها الثفقة إذا كانت حاملاً بقوله 
«وإن كن أ أ ل دقوأ عن حَقَّ يصَعْنَ حََلَهْنَ74"'. وأمًا غير 





.148٠ أحخرجه مسلم ؟/8١١١2 رقم:‎ )١( 

(') انظر: المغني .40"/١١‏ 

(©) انظر: المغني .5١4/١١‏ 

00 تقدم تخريجه. ظ 

() أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ؟/*ة ‏ 54. رقم: /591اء ومن طريقه مسلم 
2.١121‏ ارقم : 5", 

(5) الطلاق: الآية 5. 





الاخْتِيارات الففْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


سروس سو ١‏ اك الك ١‏ اله الك 0 هه اد رس سرام ا 7 بي 11ل لي يي سا 


ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أَنّهِنّ لا نفقة لهِنْ لاشتراطه الحمل 
في الأمر بالإنفاق»”"" . 


المسألة التّاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع'''؟: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمهة الله تعالى لعن أن الوّجل 


يجوز له: أن يأخذ في الخلع أكثر من المهر الذي أعطى لزوجته”'» وقد ذكر 
اختلاف الفقهاء فى المسألة فقال رحمه الله تعالى : 


«اختلف لاس ف فيما يُوْخْذْ منها على الخلع ؛ 00 الذين قالوا: يؤخذ 
منها أكثر مما أعطاها بقول الله عزّ وجل: «قلا ماح عَلَِمَا فيا أفندت 
0 


فإن قال قائلّ: إِنّما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صداقٍ أو 
00م 


0 وي ل ناه لا تضربة فلانا 37 أن م نان 


.50 4/١١ انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المغني‎ )١( 

ف الخلع : عقد معاوضة على البضع تملك به المرأةٌ نفسها ويملك الزوج به العرض » 
انظر: شرح حدود ابن عرفة »778/١‏ وانظر: التّعليق على الموطأ ؟/لا” ‏ 8/8 
للوفشيّ. 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال //*47» وابن حجر 407/4. 

(5) البقرة: الآية 14”. وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

(5) يريد القاضي إسماعيل بيان اعتراض على الاستدلال بعموم قوله تعالى: #فبا أفنْدتَ 
# نهد أن الضّمير يعود على المذكور في سياق الأية من قبل وهو المهر الذي 
أعطاه الزّوج لزوجته في قوله تعالى: ولا يحل حك أن تَأْحُرُوا مآ َاتَيِشُوهْنَّ ع4 
[البقرة: 79؟2]7 وعليه فلا حبجة في الاستدلال بالآية على جواز أخذ ما زاد على 
المهن: 

() هذا جواب الاعتراض وهو أنْ عموم: : #ف) أفندت بو # لم يخصص في الآية بشيء 
ولو كان المراد بالضمير هو المهر لبيّن ذلك بنحو: منه أو من ذلك؛ فلا أطلق شمل 
ذلك المهر وما زاد عليه. 





الاحْتياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدزسة المَالِكِيّة بالعراق: إسشماعيل يْن إشحاق الحِهْضمِيَ 


نفته فلا جناح عليك فيما صنعت بهء فهذا إن خافه كان الأمرٌ إليه فيما 
يفعل به لأنّه لو أراد الصضّرب خاصّة لقال: من الضَرب أو فيما صئعت به 


مية . 

انما : الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شي 0 يراها على 
05 بقوله تعالى: طولا صَصَُُوهَنَ لَِدْهَبُوا عض م1 ءَاتَبتْمُوهُنَ ِل أن 
َأَننّ ًّ له 004 

واحتجٌ الذين قالواة اله ل يجوز :له الأحد إذا كانت الاساءة من قله 


سن دص 


بقوله خفاكى : لوَإِنّ ردم اسكدال روج كات روج وَءَاتفَر إحددهن 
قنطانا ف تَأْحمْرُوأ هه 20010 د 
ومن قال بأن قوله: #فإن + حِفممُ ألا بقَم)ا حذود الله # ملسيو بالآبعب (4) 


0. 


)١(‏ هذا قول من خصٌ الخلع بحالة رؤية الرّوجٍ ارتكاب الزّوجة للفاحشة وهي الَزّنا وبه 
قال ابن سيرين وأبو قلابة لظاهر الآية : 282 أن تين يمَحِسَةَ 6 مين ؛ قال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق : انا مسدد» نا المعتمر بن سليمان التيميّ عت أبي يقول: إن 
أبا قلابة ومحمّد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلعُ حتّى يجد على بطنها رجلاء 
قال الله تعالى: إل أن يِأتِينَ بسَحِمَةٍ بيَة14 نقله ابن حزم في المحلّى 5417/٠١‏ 
عن القاضي إسماعيل. وأجيب بأنّ المراد بالفاحشة في الآية النتشوز أو هي عامّة في 
كل ما يقبح من الأقوال والأفعال من بذاءة اللّسان إلى الرّناء انظر: تفسير الطبري 
.7١57-4‏ وأحكام القرآن للجصّاص ».٠١9/5‏ والاستذكار 2181/١9‏ وعمدة 
القاري .55١/٠١‏ 

(؟) النّساء: الآية .1١8‏ 

(*) النساء: الآية .7١‏ 

فيو يشير القاضي هنا إلى قول بكر بن عبدالله المزني الذي ذهب إلى أنه لا يحل للرّجل أن 
0 شيئا: وهو مخالفة منه لإجماع ا 
الخلع. وزعم بكر المزني أنْ لاحن من موده التساء وهما قوله تعالى: #وَإِنَ أَردتهُ 
مدال رج تَحكارب روج وَءَاتَيَسم ِحَد دهن نَّ قنطارا دل تَأَخُرُوأ من من كييًا 0 كفا 
عَلِيظًا» [النساء: 7١‏ ١؟]‏ قد نسختا آية البقرة التي استدلٌ بها الجمهور على مشروعيّة 
الخلع وهي قوله تعالى: طَإِنْ حِفْممُ ألا ها حُدُودَ أله قلا جمَاحَ عَلنهِمَا فيا قدت بوه » 
[البقرة: 79؟]. وأجيب بأنه لا تعارض ولا تدافع بين الآبات حتّى يقع التسخ فَإنَ آيتي 
التساء عنطات للأزراج خاصة اثهرا فيها أن يأخلوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارّة 
وهذا لا يصحٌ عند الجميع» ؛ فإنَ أخذ شيء من صداق الرّوجة على وجه المضارّة بغير- 





الاختياراك 00 المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الحَهُضميَ 
إن قوله مدفوع أنه إِنْما يكون السخ بالخلاانف» ولا خلاف في الآيتين للآية 
الأخرى لأنهما إذا خافا ألا يقنننا حدوة الله فقك نان الأمث «منيها حفيعا: 


والعمل في الآية الأخرى منسوبٌ إلى الزوج خاصّة وذلك إرادته لاستبدال 
زوج مكان زوج. ولأن الزّرجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه 
فقد طابت نفسّها بما أعطت» وهو قول عامّة أهل العلم... وذكر'' حديث 
حبيبة بنت سهل عن أبي مصعب عن مالك”"' . 

حذنا سليوانن حرومة قال سعدا حناد تن سلف عو تين 
مابو لبي و ا ا ل جَنَاحَ عَلْبهِمَا فيا 


بومبم ». 


قَدَتْ بوة4”" قال: هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


- طيب نفس منها فيه إثم مبين وبهتان عظيم: وليس في الآيتين نهي عن الخلع المشروع 
أصلاً وقد ثبتت مشروعيّة الجلم بن البقرة وهي آية محكمة لم يدخلها النسخ» وفيها أن 
الأخذ من الزّوجة بشرطه طيب مباح وليس إثماً ولا عدواناء ولا داعي لتحتيم التّعارض 
بين النضّين وتكلف القول بالتسخ لأنْ الجمع بين النصين ممكن والعمل بهما جميعاً 
سان وحاصل ذلك أن المنع في آيتي النّساء عام في الأخذ من صداق المرأة بغير 
رضاهاء وآية البقرة تخصٌ وتستثني 0 برضاها وعن طيب نفس منهاء وهذا معنى ما 
أجاب به القاضي إسماعيل. انظر: الاستذكار ١7/8/١9‏ 219/5, والمحلّى 0586/١١‏ 
41 وتفسير القرطبيّ #/5؟١‏ - 2٠37‏ وفتح الباري 5946/4 - 95"؛, والمسائل التي 
بناها الإمام مالك على عمل أهل المديئة 571//1. 


)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

ه64 ا عن عمرة بنت عبدالرّحطن ألها أخبرته عن حبيية بنت سهل 
ا ا ا فقال لها رسول الله يكخِ: «من 
هذه؟» فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: «ما شأنك؟»2 قالت: لا أنا ولا 
ثابت بن قيس لزوجهاء فلمًا جاء زوججها ثابت بن قيس قال له رسول الله ككل : (هذه 
ا ا فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما 
في بيت أهلها. أخرجه مالك في و 5 رقم: 154. عن 
يحيى بن سعيد به. قال ابن عبدالبرَ في التمهيد 5319/7/9" : «هو حديث صحيح ثا 
مسند متصل». 

(9) البقرة: الآية 778. 


الاختيازاث الفقهية شيخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الخِهُضميَ 


رس م سر سرس م ممه 7126-3127 الا للا لل ل ل ل ا لاي ل لا ل ا 





وحدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيدٍء عن هشام بن 
عروة قال: كان أبى يقول: إذا جاء الفسادٌ من قبل المرأة حل له الخلع» 
وإن جاء من قبل الرّجل فلا ولا نعمة)"''. 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إن أَنْ للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر ممًا 
أعطى لزوجته في المهر إذا كان التشوز من قبلها ورضيت هي بذلك وكانت 
مالكة أمرها ولم يضارّها لتفتدي منه» وإليه ذهب أبنو حنيفة""*» ومالك» 
والشافعيّ وأحمدء وصو قول عمر وانئه وعثمان وابن ا 0 واختاره 
ابن حزم من الظاهريّة”؟"؛ وهذه بعض أقوال المذاهب الأربعة في ذلك : 


قال محمّد بن الحسن: «ما اختلعت به المرأةٌ من زوجها فهو جائر في 
القضاءء وما نحتٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء التشورٌ من قبلهاء 
فأمَا إن جاء التشوز من قبله لم نحبّ له أن يأخذ منها قليلاً ولا كثيراء وإن 
أخذ فهو جائرٌ في القضاءء وهو مكروه له فيما بينه ونين ربّه» وهو قول 
أني 7 

وقال الجصّاص: «قال أصحانبنا: إذا كان التشوز من قبلها حل له أن 
يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد» وإن كان التَشُورٌ من قبله لم يحل له أن 
يأخذ منها شيئاً» فإن فعل جاز في القضاء»”"'' . 


قال مالك فى كتابه «الموطأ»: «لا بأس بأن تفتدي المرأةٌ من زوجها 
بأكثر مما أعطاها»”"' . 


.”ا/٠‎ _ "59/97 التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو جائز عنده في القضاء وإن كان مكروهاً ابتداء. 

(9) انظر: المغنى ١٠/١/57؟.‏ 

(4) انظر: المحلى .540/٠١‏ 

(5) موطأ محمّد بن الحسن ص .١176‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماء ؟/454. وانظر: الجامع الصّغير 25١5‏ وبدائع الصنائع 
١٠6٠١‏ ١داء‏ وفتح القدير .7١9//4‏ 

(0») الموطأ ؟/هلاء رقم: .١57/‏ 





الاخْتنارات ١‏ ف لفقهيّة لشتخ المدرسة المالكنة بالعراق: 0-7 دن 0-5-5 الحَهْذ لجهؤضميَ 


د بيدا ا ا يي ا لا ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا 2 2 خخ سس سوسم سسب سصْرسسسي سصصا جام بيار ريميسم 


وفي «المدوّنة»: «قلتٌ : هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما 
أعطاها في الخلع؟ قال: قال مالك : العم .. ولم أر أحدا ممّن يقتدى به 
يكره ادي الحراء اكت عن قدانوا رو ار و جناحَ عَلهِمًا فيا 


دنرت و2304 00م 


وقال: «لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصّداق لقول الله 
عزّ وجل: قلا جنحَ عَلمَا فا قدت يوه4”"*'. ولحديث حبيبة بنت سهل مع 
ثابت بن قيسء فإذا كان النشوزٌ من قبلها جاز للرّوج ما أخذ منها بالخلع 
وإن كان أكثر من الصّداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضرٌ بهاء فإن كان 
حرك قرا لال الاتدها ال ادر ييا لم بجر اله اكتممرإن اجد افيد 
منها على هذا الوجه ردّه ومضى الخلعٌ عليه)”*'. 

وقال الشافعيّ : 

الك حدق فى ذلك أن لا ياخل إلا ما أغطافا ولة غيره وذلك آله 
يصير حينئظٍ كالبيع؛ والبيع إِنّما يحل ما تراضى به المتبايعان لا حذّ في 
ذلك. بل فى كتاب الله عرّ وجل دلالةٌ على إناحة ما كثر منه وقلّ لقوله 
تعالى: تا جح عَلمَا ف قدت ,279005 000 

وقال ابن قدامة: 

الا يستحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا القول يدل على صحّة 
الخلع بأكثر من الصّداق. وأنّهما إذا تراضيا على قت بشيءٍ صِمٌّء وهذا 
قول أكثر أهل العلم»”" . 


)١(‏ البقرة: الآية 9؟77؟. 

(0) المدوّنة ؟575/9. 

(9) البقرة: الآية 79؟. 

(4) الاستذكار 58/9". وانظر: التفريع والكافي 59*/5؛ والمعونة 4858/5 
4 وشرح صحيح البخاري لابن بطال //477» والمنتقى 56/4. 

(6) البقرة: الاية 179؟. 

(5) الأمّ 894/٠١‏ - تحقيق: حسّونء وانظر: البيان ٠١/٠١‏ للعمراني 

(0) المغني .5594/٠١‏ وهذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة كما في الإنصاف 5-7 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المدرسة المَالكِيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الحَهْضْمِيَ 


و سر سس سس رمرم م :02.22-72ئ 224 17 ال اللا ل لل دا اد لدي يذ ان عم دا 


وذهب عطاء والزهريٌ وطاوس وعمرو بن سعيت وأنو بكر الخلال من 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرّوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها فإن خالعها على 
ذلك وقع الخلعٌّ بقدر المهر الذي قد أعطاها ونطل الزٌائد"" . 

الأدلة : 


احتج جمهورٌ الفقهاء القائلون بجواز الرّيادة على المهر في الخلع بما 
يل 


١‏ قوله تعالى: ظفلا جناحَ عَلِمَا يا أَفدَتَ بده" إذ هو عام في كل 
ما تعطيه الرّوجةٌ فداءً لزوجها قليلاً كان أو كثيرا زائداً على المهر أو أقل 


امرض 
مله 0 . 


؟ - عن كثير مولى سمرة اهعض الى جام اها ناك فامو بها إلى بيت 
كثير الرّبل ثلاثاًء لم دعا بها فقال: كيف وحدث؟ قالت: كا روت راحة 
فدل كنت عكدة إل هذه الليالي التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من 
قرطها!؟؟, 

7 عن الرَبيَع ننت معوذ قالت: اختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص 
رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه”” . 


قال ابن قدامة: «ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون 0000 


عن وله لمن كه لي عي إنها اعتلفت من زوجي كل 
شيءٍ لها فلم ينكر ذلك عبَدَاللّه ؛ خيراة 


() انظر: المغني »©٠‏ والإنصاف 948/8". 

(؟) البقرة: الآية 774. وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

0 انظر: المنتقى 56/5"؛ والبيان 2٠١/٠١‏ والمغنى ١٠/١7؟.‏ 

(1) أخرجه الطبريّ في تفسيره 0815/4 رقم: 4845٠‏ من طريق ابن عليّة» قال: أخبرنا 
أنوب» عن كثير به. وانظر: السّئن الكبرى /316/9”» والمحلّى .7510/٠١‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصئتف 2604/6 رقم: .11868٠‏ 

.507٠/٠١ المغني‎ )( 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 7/ه/اء رقم: ١58‏ عن نافع عن مولاة لصفيّة به. 


الاختداراتٌ الفقهيّة 0 ا ا 1 0-7-7 الجهضميَ 





فهذا يدل على جواز أخذ الرّيادة على المهر فلو كان غير صحيح 
لأنكره صحابة آخرون فصار شبيها بالإجماع إذ لم يثبت الإنكار من أحد 

© ولأن الخلع من جانبها معارضة حالّة عن الطلاق وإسقاط ما 
عليها من الملك» ودفعٌ المال عوضاً عمًّا ليس بمال جائرٌ في الحكم إذا 
كان ذلك ممًا يرغب فيه ألا ترى أنه جاز العتقّ على قليل المال وكثيره 
وأخذ المال بدلا عن إسقاط الملك والرقٌ7' , 

١‏ - ولأنه لما كان للمرأة أن لا ترضى في ابتداء عقد التكاح إلا 
بالصّداق الكثير فكذلك للرّوجٍ أن لا يرضى عند المخالعة إلا بالعورض الكثير 
لا سيّما وقد أظهرت الاستخفاف بالرّوج حيث كرهته وأظهرت بغضها له”". 

/ا - ولالّه عوض مستفاد بعقد فلم يتقدذر كالمهر والتّمه”" , 

“ب معاوضة في إرسال ما يملكه الرّوج فلم يكن عوضها مقذراً 
كالكتابة 


وحبجة من لم يجز أخذ ما زاد على المهر ما يلي : 

١‏ - عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت التبي كلخ فقالت: والله 
ما أعتبُ على ثابت في دين ولا لق ولكئي أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بغضاً. فقال لها النبي ككِْهِ: «أترذين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فأمره 

رسول الله يكل أن الخد تيا ل ولا يزداد”*" . 
فلو كان الزّائدٌ على الصّداق ارلا جحي يمرا لله يئهِ المال 
الذي أعطاها صداقاً وأمرها بردّه له" , 


.١61/# انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع لضناتم “/1ه٠ء‏ وتفسير الرّازي .1١9/5‏ 

(9) انظر: البيان .١١/٠١‏ 

(؟) انظر: المنتقى 56/4. 

)6( أخرجه ابن ماجه في سننه #/167. رقم: 15 من طريق قتادة» عن عكرمة. عن 
ابن عباس به. وإسناده صحيحء. وانظر: صحيح سنن ابن ماجه للالبانيَ ؟/161. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 477/97. 





الالختياراتٌ الفِقْهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بن إشحاق الجِيْضميَ 


ويجاب أن الحديث لا يفيد الإلزام بأن يكون المعرّض مهرها فقط 
ولا تجوز الزَّيادةٌ عليه؛ لأنْ الحديث لم يبيّن أنه لا يجوز أكثر من الصَداق 
أو أقلّ منه وإنّما يفيد أنه أقرّه على ما أمهرها به وهذا جائرٌ عند الجميع. 
وليس في الحديث ما يمنع الزّيادة على المهر"''. 

>" عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ا 
ما أعطاها». 

واخيت يانه أخرحه عتدالر اق عن المعتهر تن 5 اقيم 

بن أبي سليم» عن الحكر بو عية) عن عا ابن ١‏ بي طالب . 
قال ابن حزم: «وهذا لا يصحّ عن عليّ لأنه متقطع. وقئه ك7 
- أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: أخبرنا أبو بكر 

المقدذمي؛ أخبرنا عمر بن أيوب». عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: «من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرّح بإحسان)”". 

ولا يخفى أنْ هذا قول تابعي وليس بححَةٍ في الأحكام . 

أن ولاتة بدن فى مقارلة كسك فل زد على ناوي فى 'اإنداةب عقن 
كالعوض في الإقالة”**. ظ 

وأجيب بأنْ قياس الخلع على الإقالة في البيع قياس مع الفارق؛ لأن 
البيع معاوضةً محضة والتكاح ليس كذلك*'. 

والذي يظهر بعد عرض القولين 5 إليه الجمهور من جواز 
أخذ الرّيادة على المهر لقوّة أدلتهم وعدم وجود منا يعارضها وضعف أدلة 
المانعين وثبوت ما يعارضها. 





)١(‏ انظر: أحكام الخلع في الشريعة الإسلاميّة ص ١17١‏ للزيباري. 

.110/٠١ المحلى‎ )0( 

(9) عزاه للقاضي إسماعيل ابن حزم في المحلى ٠‏ ؛» وابنٌ حجر في نتح الباري 
8. والسياق لابن حزم . 

(5) انظر: المغني .,770/٠١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .444/١‏ 


الاختداراتٌ الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكية بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَهْضْميَ 


14 - المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت 
ألا تقيم حدود الله : 

ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّوجة إذا 
خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه جاز ذلك إذ طابت نفسّها بما أعطت 
وهو قول عامّة أهل العلم''". وليس الخلع خاضًا بحالة خوف عدم إقامة 
حدود الله بل هو أعمٌّ من ذلك. ومن زعم" أن قوله تعالى: طفن ِف أل 
َه حْدُود ألّو4”" منسوحٌ بالآيتين الكريمتين وهما قوله عرّ وجلّ: لوَإِنْ 
َردتُمُ اسْيِبْدَالَ ريج كارت روج وََاتَبْثْرٌ إِعْدَحْهُنَ يلابا مَل كَلْدُدُوا مِنهُ 
ع ...متنا غَلِيظَا4”'' فقد أخطأ وقد تقدّم بيان ذلك في مسألة ما 
الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

قال ابن العربي : 

«تعلَ من رأى اختصاص الخلع نحالة الشّقاق بقوله تعالى: هّن حِفْمُ 
ألا يتما حَدُودَ أسَّ» فشرط ذلك». ولا حبجة لهم فيه لأنّ الله تعالى لم يذكره 
على جهة الشّرط وإنما ذكره لأنه الغالبٌُ من أحوال الخلع» فخرج القول 
على الغالب ولحق التّادرٌ به كالعدّة وضعت لبراءة الرّحم ثم لحق بها البريَهُ 
الرّحم وهي الصغيرة واليائسة . 0 


والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى : لفن طِبْنَ لك عن مَئْو 





ِنَكُ عنسا فكلوة مين عَيَيكا 200409 فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق 





"9/١/9 انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) تقدم أنه رأي بكر بن عبدالله المزني. 
() البقرة: الاية 78؟. 

(9) النّساء: الآية © _ .5١‏ 

(6) النّساء: الآية 4. 

(5) أحكام القرآن .١194/١‏ 


الاختداراث الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المَالكِيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


-١55[‏ المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته 
بيدها من غير شيء فطلقت نفسها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّجل إذا 
ظ جعل أمر امرأته بيدها فقال لها مثلاً: «أمرك بيدك» فطلّقت نفسها كان ذلك 
طاد)290 , 
< ال 6 التي يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج نفك 
الفقهاء كما قال النوويٌ 


١157‏ - المسألة الثانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: 
الخلع لا يكون إل بعد تطليقتدن, #«واعتاره أنْ قوله مولي إفإن 
كمه 2000 لو 3-0 2 26 4 00 معطوف على قوله 
تعالى: <َأَلَبُ يي 40 

ا اوسا امام لو ام لع لوم عي 
تعالى: #الطلّقٌ مان فَإِمْسَاكا عرو أو نشرة مشربيح حْسَن ولا لا يل ا لحك أن 





ل ا 

حَذُوأ مآ َاتَيسمُوهُنَ ينا 1 أن ياه أل يا 00 0 إن فم ألا يق 

علو للم و ا عَلَنهما ف أَهْنْدَتٌ بوء تَلِكَ حدود أله وَل 7 ومن 0 حدود 
7 2 2 ار 


٠ 

ا 

د 
١ج‏ 
0 

.6 
دخ 

م 


و كوا ظيعود (9© فإ طلتها كلا يل لم من بَندُ عق تسكع ردب 
0 فذكر الله طلقتين ثمّ خلعاً ثمّ طلقة» فلو كان الخلع طلاقاً لكان 
الذي تترنّب عليه الحرمة حتّى تنكح زوجاً آخر أربع طلقات ولنسك كنا 
وهذا ما لا قائل به. 





)١(‏ انظر: التمهيد 5 #/ال. 

() روضة الطالبين ه>؛ وانظر: فتح القدير 5١/4‏ ”257 وعقد الجواهر الثّمينة 
1 والتاج والإكليل 291١/4‏ وأسهل المدارك ؟/ ,15١-6‏ والمغني 
1 والكافي "/217/7 والإنصاف 491/8. 

,3٠  ةيآلا البقرة:‎ )*( 

(؟) البقرة: الآية 779. 

(©) البقرة: الآية هلالا _ ,78٠‏ 





الاخْتَيَارَاتُ الفقهية لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميَ 


وأجاب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله عن هذا الاستدلال بأنه 
لو كان صحيحاً لوجب أن يقولوا بظاهر الآية أيضاً وهو أن الخلع لا يكون 
إلآ بعك ل لققية بهذا لا زرلا بيه اد 1 

ويؤكّد ذلك أن قوله تعالى: طفن لها ملا يل لم من بَنْدُ عَم تسكع 
نيا 4 معطوف على قوله: اَن متا وليس معطوفا على الخلع 
في قوله: #فإن خف 2 أل بقمًا حَدود الله قلا جِنَاحٌ عَلِمَا فيا كدت بوء2#. لأن 
قوله: طأرٌ تََرِيح» إِنْما يعني به: أو تطليق؛ ومثل هذا في القرآن كثير 
كقوله تعالى: طونْ لْتَهرجٌ ذا اسْيِيسَرَ عِنّ مْدي وا غَِتا مُبوِسَمٌ عن بل المدَىُ 
يخ" وهي على كل من حلق محصر أو غير محصر لأنّه لم يخصص 
المحصر كما لم يخصٌ بالفدية من قد طلّق تطليقتين بل هي للأزواج 
؟ (") 


ندا امياد الثالثة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى' 
«أو تريح بِإِعْسَنْ» بانه التّطليق: 

ذهب قافن إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المراد 
بالتسريح في قوله عر وجل: «الطَلقُ مَرّنَانِ مساك مَعروفٍ أو ربع 
ِعْسَوٌ4””'بعني: أو تطليقٌ”». يعني بذلك الطلقة الثالثة التي تحصل بها 
البينونة ولا تحل به المرأةٌ ا وقد فر ابن عبدالية الإجيام 
0 «أجمع العلماءً على أنْ قوله تعالى: #أوْ مَحْرِيم 

خسن © هي الطلقة الثّالئة بعد اللي وإيّاها عنى بقوله تعالى: تن 


0 يِ 1 ف 52 ع 0 عي تنكم رو ه00 


.185 البقرة: الآية‎ )١( 

(0) ذكر هذا عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد *؟/”/ا”ن والقرطبي في الجامع 
»١44/*‏ وقد تقدمت قريباً مسألة 2 هل هو فسخ أو طلاق. 

(90) البقرة : الآية 1105 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبة في التمهيد *؟/ 1/19 

(5) نقله عن ابن عبدالبرٌ القرطبيٌ في الجامع لأحكام القرآن /1717. 


الاختيازاتث الفقهية لشنخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل تن 0-7 الجضمي 





وما ذكره أبو عمر رحمه الله من الإجماع فيه نظرٌ لأن أهل التفسير 
اختلفوا في ذلك على قولين "'' 

أحدهما: أن يطلقها ثالثئة فيسرّحها بذلك» وهو الذي ذهب إليه 
القاضي إسماعيل» ونه قال عطاء ومجاهد ومقاتل وقتادة» ورجّحه الطبري 
والقرطبيّ والشّوكاني”"' . 

والقول الثّاني: أنْ المراد بالتّسريح الإمساك عن رجعتها حبّى تنقضي 
عدّنّها من الطلقة الكّانية فتكون أملك لنفسهاء قاله 0 والندي. ووحيعه 
.050 


القاضي أبو يعلى"" والكيا الهرّاسي'' والرّازيٌ”' وابن تيمية 
تت 03900 

ابن | 

٠ - واس‎ 


حبّة القول الأوّل ما يلي : 

١‏ - ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا 
إنْي أسمع الله تعالى يقول: االظَلَنُ مََّنَانِ» فأين الثّالئة؟ قال: إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالعة”" , 

١‏ - أن السريح من ألفاظ الطّلاق يدل عليه ما جاء في إحدى 
القراءات: ”إن عزموا السّراح» 


)١(‏ انظر: في ذكر الخلاف تفسير الطبري 8044/4 847., والمحرّر الوجيز ؟//الا7. 
وأحكام القرآن 0/١‏ - 174 للكيا الهرّاسي» وزاد المسير 2777/١‏ وتفسير القرطبي 
١#‏ - 174. والرّازي »٠١5/6‏ وابن كثير ١/1/ا27‏ والشّوكاني .15/١‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري 2041-74 والقرطبي ١/لا/9١  2١1/4‏ م /5؟. 

(6) انظر: زاد المسير .757/١‏ 

(4:) انظر: أحكام القرآن .١14 19/١‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيت .٠١6/6‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى “19/7. 

0) انظر: إغاثة اللهفان ١/9ا".‏ 

(4) أخرجه الذارقطني 115 والبيهقي 2710/7 من طريق إدريس بن عبدالكريم المقرىء. 
نا ليث بن حمادء نا عبدالواحد بن زياد نا إسماعيل بن سميع الحنفيّ, عن أنس بن 
مالك به. 

(9) قرأ بها ابن عبّاس. انظر : البحر المحيط ؟/187. 





الاختِيَارَاتُ الفِقهية لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْنِ إشحاق الجهُضميَ 


ا ا ا ا أ ا أ أ 0 2 22 2211 :1777-7-77 700357-27 ا اتا ا ١‏ ا ا ل اذا سد بي اد دي د ل ا ا د 


32 تس م 


أن فَعَّلَ تفُعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرّرأ على الطلقة الثّانية, 
د إحداث فعل يعبّر عنه بَالتّفعيل 7', 

وحبّة القول الثاني ما يلي : 

١‏ أنه تعالى قال عقيب الآبة: إن لما كلا يِل لم من بَندُ عق ظ 
تَنْكمَّ 4 والمرام بهذه الأخيرة الطلقة الثّالئة نلا شك فيجب أن 
يحمل قوله تعالى: شر ششربيح بخ بإِعْسَنْ» على تركها حبّى تنقضي عدثها لأنْه 
إن حمل على الثّالئة وجب أن يحمل قوله تعالى: #فإن طَلّْمَهَا» على رابعة 


وهذا لا يجور رين 


؟" ‏ وأجابوا عن الخبر بأنّه غير ثانت من طريق التّقل”"' . 


-]١51[‏ المسالة الرّابعة عشرة: ردّ إسماعيل القاضي على من قال: 
الخلع ليس بطلاق: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الخلع 
طلاقٌ واحتجٌ بأمرين : 


الأوّك: الاثفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق 
فطلّقت نفسها وقع الطّلاق» فكذلك الأمرٌ في الخلع. حيث جعل الرُّوجٍ 
الل نيدها ونوى هو به الطّلاق فيقع خلعه طلاق]7؟ , 


وتَعمّبٍ القاضى بأنْ محلّ الخلاف فى مسألتنا ما إذا خالعها دون 
التَلمْظ بالطلاق ولا نواه» وإنّما وقع لفظ الخلع صريحاً أو ما قام مقامه من 
06.0 
الألفاظ” '. 


.١717/* انظر: هذه الحجج في أحكام القرآن للقرطبيّ‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ 2١17/4/١‏ وزاد المسير .557/١‏ 
(6) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ .١77/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 945/89". 


(6) نفسه. 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشخاق الحِْضْمِيَ 


د ا ا د د ل ل اد ل ا لاا ل اذا ايا نا ادا | ا أ ا ا ل ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ل اا اا لك ا انف ا ا 


الغاني : أخرج القاضي إسماعيل بسند صحيه'' قال: حذثنا علي بن 
المدينئ» حذثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أني نجيح قال: «اتكلم طاووس 
فقال: الخلعٌ ليس بطلاق هو فراق» فأنكره عليه أهل مكة؛ فجمع ناس 
منهم اننا عباد وعكرمة بن خالدء فاعتذر إليهم من هذا القول وقال: إِنْما 
قاله أبن عباس» . 


قال إسماعيل القاضي: ١لا‏ نعلم أحداً من أهل العلم قاله إلا من رواية 
ملا 20 
روس . 


فنفى القاضي إسماعيل أن يكون تابعي آخر وافق طاووساً فيما نقله 

عن أبن امن ولا يخمى أنْ هذا الذي ذكره له يشاح في نقل طاووس 

ما دام ثقة لقة باثفاق العلماء؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر لأنّ 

طاوها وت انط فقية فلا يضره تمرّده . 0 تلقى العلما ذلك بالقبول 

ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أنْ ابن عبّاس كان 
ا 39 





هذا وقد اختلف الفقهاء إذا بذلت المرأةٌ لزوجها مالاً لقاء أن تملك 
عصمتها فحصلت الفرقةٌ وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه ولم تكن بنيّة 
الطلاق أو بلفظه هل هذه الفرقةٌ طلاقٌ ينقص به عددٌ الطّلاق أو فسخ لا 
ينقص نه عدد الطلاق على قولين : 


القول الأوّل: أن الخلع طلاق. وإليه ذهب أبو حنيفة2©2» ومالك , 





. قاله أبن حجر‎ )١( 

(4) التمهيد 8/7 ” وفتح الباري »4٠/8‏ والسياق للأوّل. 

(9) فتح الباري .5١7/9‏ 

() انظر: خصو الطكارق:: ص 2١9١‏ ومختصر 0ت العلماء 2456/9 والمبسوط 
225 وفتح القدير .5١١/5‏ 

(9) انظر: الموطأ ؟/5لا, والمدونة 2711/5 والتفريع 28١/7‏ وعيون المجالس #/ه9١١.2‏ 
والإشراف 18/5لا,» والمعونة /١‏ ٠لالى»‏ والاستذكار ,168/١9‏ والكافي ؟/9ه, 
وشرح صحبح البخاري لابن بطال . 





الاحْتيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجهُْضميَ 


4 و أعحمك نز و وهو اختيار القاضي 


وأحمد في رواية هي 6 من مذهبه 0 اق 1 


وفائدةٌ الخلاف أنّْنا إذا اعتبرنا الخلع طلاقاً فخالع امرأته ثم تزوجها 
د إليه بطلاقين» وبثلاث تطليقات إذا اعتبرناه فسخ" . 


الأدلة : 
احتجٌ القائلون بأنّ الخلع طلاقٌ بما يلي : 
١‏ - عن ابن عبّاس أن امرأة ابت بن قيسٍ أتت النبيّ كله فقالت: يا 


سرك اف لايك بن قيس ما بدك مايه فى كال رلا يبن 000 


نعم. قال ا لله كلق : اقبل الحديقة ل سكام 
فأمره يك بطلاقها في مقابل إرجاع الحديقة بلفظ الطلاق صريحا 
وجعله طلاق80 , 


””0 تحقيق: حسّونء واللَباب في الفقه الشَافعيَ ص‎ 1460/١١ انظر: الأمّ‎ )١( 
وروضة الطالبين /اره/ا*,‎ 214/٠١ والحاوي‎ »165/٠١ للمحاملي؛ والبيان للعمراني‎ 
7 .758/# ومغني المحتاج‎ 

(؟) اختارها أبو بكر الخلال وابن تيمية» انظر : المغني 2774/٠١‏ والاحتيارات الفقهيّة ص 
00 

(9) انظر: اللباب فى الفقه الشَافعنَ "7٠0‏ للمحاملى» والبيان للعمرانى 2١15/٠١‏ والحاوي 
.؛ وروضة الطَالبين لارهلا. ومغني المحتاج /358. 20 

() انظر: المغنى 2774/٠١‏ والإنصاف 97/8". 

(0) انظر: بدائع الصَنائع ,.١42/*‏ والمغني 0 . 

(5) ذكر العلماء أن الكفر هنا يحتمل أن تكون المرأة تتظاهر بالكفر لينفسخ نكاحهاء أو 
يراد بالكفر هنا كفران العشير وجحود نعمته وحقه؛ انظر: فتح الباري .5٠١/9‏ 

0) أخرجه البخاري 296/9 رقم: “/61710. 

(8) انظر: فتح الباري 48 . 





الاختيازاث الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشفاعيل بن إشحاق الجؤْضمي 


وأجيب بِأنْ ما ورد فو هذه الرّواية لا خللاف فيه لأنه ورد بلفظ 
الطلاق» وهناك انَمَاقٌ نين العلماء على أنه إذا صرح بلفظ الطلاق في الخلع 
كان طلاقاًء وكذلك إذا نوى به الطلاق7' , 


:أن الزّوجة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الرّوجٍ إيقاعها 
هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاق”" . 

*" - ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع”" . 

5 ولأنَ لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ لأنه مأخودٌ من 
بعك وهو النّزع. والتزع : إخراج 0 من الشّيء في اللغة قال الله 
عز وجل : برعا ما فى صَدُورِهِم من نّ يل ”1 5 وقال سبحانه: 
004 أي أخرجها من جيبه: لابو ي إخراج الروجِة 
عن ملك التكاح وهذا معنى الطلاق» أمّا فسخ التكاح فرفعُه من الأصل 
وجعله كأن لم يكن رأساً فلا يتحقّق فيه معنى الإخراج. وإثباتٌ حكم اللفظ 
على وجه يدل عليه اللّفظ لغةّ أولى9 . 

حتجٌ القائلون بِأنْ الخلع فسخ لا طلاق بما يلي : 
١‏ قوله تعالى: لاالطَلَنُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاك) مَعرُوفٍ أو قَمربيك بإِحْسَن ولا 


مه - عَم سم جم 00 2 1 7 رط . 

ِل كم أن خْدوأ مِمّآ َتتْمومنَ سَبْنَا إل أن ياك ألا يُقيمَا حُدُودَ أله ون 
3 اي ل ا ا ا لل يي ا م 2 صم س» : 

حِفممٌ ألا يقبا حُدُوَ أنه فا جاح عَلهِمَا يفا أَْدَتْ بد رَلْكَ حُدُوُ سه كلا وها 


ره 20 و 010 وص 


َس يَتعَدَّ حُدُود أله كَرْليَكَ هُمّْ طبن 69 إن طللة لا يل لم من بَعْدُ حي 


تمكح روجا عبرة0" , 


(9) النسة: 

(0) انظر: المغنى .77/68/٠١‏ 

(9) انظر: بدائع الصّنائع ره 2.١‏ والمغني 0/1 
(8) الأعراف: الآية 47. 

(6) الأعراف: الآية م١٠١.‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .١55/‏ 

0) البقرة: الآية 779 _ ,.7٠‏ 





فذكر الله تعالى أنّ الطلاق مرّتان ثمّ ذكر بعده الافتداء وهو الخلع» ثم 
قال سبحانه وتعالى : #يّن طلْقَهًا لا جل لم من بَْدُ عَنّ تكح روا غَرم4 وهو 
معطوف على الافتداء» والمعنى: فإن طلّقها بعد ذلك» فلو كان الخلع 
طلاقاً لكان الذي تترنّبٍ عليه الحرمةٌ حتّى تنكح زوجاً آخر أربع طلقات 
وليست ثلاثاً وهذا ما لا قائل به» فصّح أن الخلع ليس بطلاق”١؟.‏ وخلاصة 
هذا أنْ الله ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعده فلو كان الخلعٌ طلاقاً لكان 
أريع”” : 

وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بأنْ قوله تعالى: #8دَإن طَلْمَهَا كلا 
يل لم من بَنْدُ عق تكح رَيبًا عَبره4 معطوفٌ على قوله تعالى: ظالظلَنُ 
َرنَان4» فلو كان الخلع معطوفاً على التّطليقتين لكان لا يجوز أصلاً إلا بعد 
تطليقتين وهذا لا يقول به أحد”"'. 

؟' ‏ جاء في بعض روايات قصّة ثابت بن قيس أن التبىّ كئلهِ قال 
لثابت: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها». قال: نعمء فأمرها 
رسول الله كهِ أن تترتقص حيضة واحدهً فتلحق بأهلها””' . 

رمحل الشّاهد من الحديث في موضعين : 

أ التّعبير بصيغة: «خلٌ سبيلها» ونحوه يدل على أن الخلع فسخ لا 
طلاق . 

ب - أنه كله أمرها أن تستبرىء نحيضة واحدة ولو كان طلاقاً لاا 
العدّة لقوله تعالى: #8 َلْمطلْقتُ بريصبت بأنفسهنّ عَلَكَهَ فرور2”4, 


وأجيب عن الأوّل بأنْ قوله: «خل سبيلها» المراد به التَطليق والمعنى : 


() انظر: المغنى ١٠/7/6؟.‏ 

50 فد ” 

(6) انظر: تفسير القرطبي .١545/#‏ 

(14) أخرجه التسائي 2491/6 رقم: 2584917 وصحّحه الألباني في صحيح سئن النسائي 
11/. 

(6) البقرة: الآية 7748. 





الاخْتَنِارَاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إشخاق الجِيْضمِيّ 


لب لساب لت لصتت تت 0 سنت لتعه 0 جلت ليه 0 عضت ليث 0 عبات تت ١‏ سنت ست م انلعجت ست نت لت ضيه 0 تت لنت 9 لت ا ع ل عت ا صنت صنت 2 ضك ‏ ضع و ضك مد 


خل سبيلها بالتّطليق» فإن قال الزوج لزوجته مثل هذا اللّفظ وأراد به الطلاق 
ج230 
كان طلاقا 





وأجيب عن الثاني نأن«اعقذاف المختلغة يحيفنة واحذة يوان ول عايه 


الزوايات الصحيحة لا يمنع أن يكون الخلع طلاقأء بل يجوز أن يكون طلاقا 
وعدّته حيضة واحدة لا ثلاث حيضاتء» ذلك لأنْ أمر العذة وتقديرها إلى 
الشَّارِع الحكيم فله أن يجعل العدّة ثلاث حيض في بعض أنواع الطلاق 
وحيضة واحدة في نوع آخرء ونناء على ذلك تكون الاثار الواردة في 
ا ا ل ا ا #والمطلقنت ريصب 


2 


َنفسسهن ثلنثة وو 7" أ فخرج من عموم ذلك المو 7 
أنْ الخلع بمنزلة الإقالة في البيع فدل على أنه فسخ 
وأجيب بأنّ هذا غير صحيح لأنّه لو كان صحيحاً لما جاز الخلعٌ إلآ 
بالمهر الذي تزرّجها بهء ولمًا كان الخلمٌ جائزاً على أقلّ من المهر وأكثر 
وول ذلك على أله لين :مكل الاقالة “قلا كن حضن الفيت 7 . 


5 ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيّته فكان فسخ كسائر 
ا 
الفسوخ 


والذي يظهر بعد عرض القولين وأدلتهما قوّة ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الخلع طلاقٌ لما يلي : 


١‏ أن قوله تعالى: وطق ب إلى قوله: #قَإن طَلَمَهَا لا يل لم 
ف .شد زد تدكة زا ا يفيك نَْ الطلاق نوعان : 


."85/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
البقرة: الاية 4؟57؟.‎ )0( 

) انظر: أحكام الخلع للزيباري ص .,”8”١‏ 
(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ."95/١‏ 
(©) انظر: المغنى ١٠/1/8؟.‏ 

(5) البقرة: الآية 7519 _ 78٠‏ 





الاختِيَارات الفقهية لِشَيْخ المذرسة المَالِكِيّْة بالعزاق: إسماعيل بْن إسشحاق الحَهْضْميَ 


النوع الأوّل : هو ما يقدم عليه الرّوجٍ بإرادته المنفردة دون عوضء ولا 
يتوقف على موافقة الطرف الآخر أي الزّوجة لأنّه يلزم نفسه فقط وهو وحده 
يتحمل تبعات تصرّفه شأنه في ذلك شأن كل تصرّف انفرادي . 

النوع الثاني: يخرج من نطاق هذه السّلطة الانفراد به وهو يختلف عن 
التوع الأول بأمرين : 

الأزل” [نه لكوت إلا فى رلته وساف مقافة نعتنة كاعر 
من سوء العشرة وعدم إقامة حدود الله من حقوق والتزامات مترتّبنة على عقد 
الزواج الصَحيح. 

الغاني: أنه تصرّف يلزم الجانبين فالرّوج ملزمٌ بتسديد المهر الكامل 
وصرف نفقة العذة والسكنى وغيرهاء والرّوجة ملتزمة ندفع بدل الخلع 
المتفق عليه إلى زوجها. 

- أن كل الرّوايات الواردة في الخلع يوجّه الخطاب فيها للرُّوج 

نحو: طلقهاء فارقهاء حل سبيلها. ْ 

قال الشيرازي: «والفرقة التي يملك الرّوجٌّ إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقاً»”'' . ظ 

- أن الألفاظ الواردة في روايات حديث ثانت بن قيس وزوجته 
مثل: فارقهاء خل سبيلها. .. من كنايات الطلاق ويقع نها الطلاق مع النية 
عند الي ظ 
[ذ5١]-‏ المسالة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطّلاق على الخلع 
بأن قال: إن خالعتكِ فانتٍ طالقٌ: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرجل إذا 
قال لزوجته: إن خالعتكِ فأنتِ طالقٌ فخالعها فإنّه لا تلزمه ل طلقة واحدة 


.7"/١ المهذب‎ )١( 
انظر: أحكام الخلم ص 554 ه78 للزّيباري.‎ )9( 


الالتيازات الفقهيْة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


سس وهر مر 7:222422177 بش ل لل 1 ل لع ا لا لي ال اي ال ل يا 





وهى طلقة | لصَلح"''؛ لأنّ الزّائد عليها وقع في غير زوجة لأنها بطلقة 
الصّلح تكون المرأةٌ بائناء فأشبه مسألةً من أنْبَعَ الصّلْحَ طلاقاً بالفور ''. 


وما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق هو خلاف مذهب مالك 
الذي رأى أنه تلزمه طلقتان الأولى لليمين والثانية للخلع. 


قال ابن رشد: «المنصوص في المدوّنة”" وغيرها أن من قال 
للمدخول بها: (إن خالعتكِ فأنتٍ طالقٌ» تلزمّه طلقتان: واحدة باليمين 


وأخرى نا لصلح»”*' . 
وقد اشتهر مذهن القاضى إسماعيل المخالف لرأي مالك في 
«المدوّنة» حتّى قال الفقيه أنو عبدالله محمّد بن أحمد بن قاسم العقباني : 


الكتات0©) ل يي 0008 عن أدنى الطلبة7'؟ , 


١ 0[‏ المسألة السّادسة عشرة: المختلعة هل بقع عليها الطلاق؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المختلعة 

يقع عليها الطلاق إن أُنْبِعَ الخلعٌ طلاقاً من غير سكوتٍ بينهماء أمّا إن سكت 

نه ١‏ يقع”" . | 

)١(‏ يعني: طلقة الخلع. 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل الرّهوننٌٌ في حاشيته 58/4. 

() ذكر الرّهونيٌ أنه في المدوّنة بمعناه لا بنصّهء انظر: المدوّنة 59/4. 2 

() المعيار المعرب 550/4". وانظر: عقد الجواهر القّمينة ؟/187١,‏ وشروح خليل للزرقاني 

4/هلاء والخرشى 57/4» والدّسوقى 2"85/9 والرّهونت 548/4» والآبى 26/١‏ عند 

قرل خليل: «أَوْ قَالَ: إِنْ خَالَفتُكِ ََنْتِ طَالِقٌ. .. وَلَرِمَهُ طَلْقَتَاوْه. - 

ف أي : المدونة . 

(5) المعيار المعرب 59*/4". 

(0) انظر: حاشية الرّهونيَ 58/4. 


الاختذارات الفقهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيلٌ ين إسحاق الجَهْضْمِيَ 


ةا يي ب ياد يبي يبايث يان ا اث لل ل ا ارم سس يري سس سرس سس سرس رس سن سس سس سس سس رع سس سس ا سس سس رس سس سم 


وهي مسألة خلاف بين الفقهاء وفيها ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في الغدقه بول باسنا 
مُرْسَلُ الطلاق”'' وكناياته» وبه قال أبو حنيفة . 





القول الغاني : إن آ: تبع الخلع طلاقاً فى قول راد من كير ايتكوت 
بينهما وقع الطلاق» أما إذ سكت الاق وإليه ذهن مالك" , ٠‏ وهو رأي 
القاضي إسماعيل كما تقدم. 


القول الثالث : لا يلضى السجسلعة طلاقٌء وبه قال الشافعه”؟! 


واي 


الأدلة : 


حبجة أبي حنيفة على أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في 


عدتها ما روي عنه يَكِيِ أنه قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في 
عذتها»”'' . 


وأجيب أن هذا الحديث لا يعرف له أصل فسقط الاحتجاج 3 





)١(‏ مرسل الطّلاق: أن يقول: كل امرأةٍ لى طالنٌ. 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء 1176/5» والمبسوط .١078/6‏ 

(0) انظر: الموطأ 5؛ والمدوّنة 258/1 27147 والتفريع 7؟/481: والإشراف ١/77/ا,‏ 
والمعونة ”/؟7/ا81؛ والكافى ”/6947. 

(1) انظر: البيان 5/٠١‏ للعمرانت. 00 

(5) انظر: المغني 0 , 

() أخرجه عبدالرزاق في المصئف 489/6. رقم: 1١787‏ عن إسماعيل بن عيّاش» قال: 
أخبرني العلاءٌ بن عتبة اليحصبيّء 1 قال 
رسول الله عَكلِيدِ : ١«للمختلعة‏ في الطلاق ما كانت في العذة؟. فذكرناه للثرري فقال: 
سألنا عنه فلم نجد له أصلاً. وانظر: إبطال الحيل لابن بطة 7» وسئن البيهقي 
لاا ”. 

0) انظر: المغني .578/٠١‏ 


الاحْتيارَاتُ الفقْهيّة شيخ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 





وحبجة مالك وأصحابه القائلين: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت 
بينهما وقع الطلاق وأمًا إن سكت فلا يقع» أنْ نسق الكلام بعضه على بعض 
متصلاً يوجب له حكماً واحداً كالاستثناء إذا اتتصل باليمين أثّر فيه وثبت له 
حكمٌ الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدّم من الكلام فلا 
تنوف 217 


وحبجة الشّافعيَ وأحمد في أنّ المختلعة لا يلحقها طلاقٌّ ما يلي : 


1- أله قول ابن عباس :وابن :البير ولا يغرق: لهما مخالف فئ 
طبر ش 


؟ ‏ أنّْها لا تحلّ له إلا ببكاح جديد فلم يلحقها طلاثه كالمطلقة بعد 
الذخول أ المتقضية عدته”” : 


 "‏ ولأنها فرقة لا يملك بها الرّجعة بحال فلم يصحٌ ورود الطلاق 
على المرأة في هذه الحال كالطلاق الثّلاث واللّعان”*' . 


؛ ‏ ولأنّ كل من طلقها بقوله: أنتِ خليّة أو بريّة وحرام لم يلحقها 
بأيّ لفظ كان فهى كالأجنبيّة" . 


ه ‏ ولأنّها لا يقع عليها الطلاق المرسل ولا تطلّق بالكناية فلا يلحقها 
الصَريح المعيّن كما قبل الدّخول”" . 


.151//# انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) انظر: المغنى 000 

(9) انظر: المغني /8,. 

(5) انظر: الإشراف ؟/717. 

(8) انظر: الإشراف 7//االاء والمغنى .778/٠١‏ 
(3) انظر: المغني ,778/٠١‏ ْ 


الاختزارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


جه > خض ات 2 نيه تي 0 تت تنس 2 7ج ته 0 تت تت 0 ته ته 4 اتات 0 8 الث ته 9 تت تت © تن لد 0 تت ته 5 ته بجت 2 وه ته 2 لهجت © جتن كنت د شه تنه 





5 ولأنها أجنبيّة منه ندليل انتفاء خصائص النكاح عنها كالزايلاء 
58 والتفقة الرّوجِية!١؟‏ , 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ قوّة ما ذهب إليه الإمامان الشافعيّ 
وأحمد من أنّ المختلعة لا يلحقها طلاقٌ وذلك لقوّة أدلّتهم ولأنّه 
قول ابن عبّاس وابن الزّبير ولا يعرف لهما مخالفٌ في زمنهما فصار 
كالجماع. 


-١51[‏ المسالة السابعة عشرة: العِدّة تحمل على المعروف من 
حيض النساء: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ المرأة إذا اذعث أنها 
حاضت اح عن لي تمر وجاءت ببيّنةٍ من النساء العدول من نطانة 
أهليا أننا تعد انيما اذعك” :ونه قال جاللك: 


فمى «المدونة»: (إذا قالت المطلقة: حضتت ثلاث حيض في شهر 
سكل الماع هن للقي افإن امكو لك انوع 2 1 


ويسهد لهذا ما ذكره البخاريٌ حيث قال: ايُذْكَدٌ عن على وشرفخ :| 
ا ا 1 
اا 
مدقت 


قال ابن بطال: «قال إسماعيل بن إسحاق: ألا ترى إلى قول علىّ 


)١(‏ انظر: الإشراف ؟/778. 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
0/١‏ . وفتح الباري ١/0؟4.‏ 

(9) انظر: المدوّنة ؟/17؟1؟'2 وشرح صحيح البخاري لابن بطال .407/١‏ 

(4) صحيح البخاريّ 474/١‏ هكذا معلقاًء ووصله الدارميَّ .7١ 7١7/١‏ وحرب 
الكرمانيّ ‏ كما في فتح الباري لابن رجب ١44/1‏ - من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد. عن الشعبيَ؛ عن عليّ وشريح به. ورجاله ثقات كما قال ابن حجر في 


. 4/1١ الفنتح‎ 


الاختيارات الفقهئة لشيّخ المدرسة المَالكيّة بالعزاق: إشماعيل ين إشخاق الحِهْضميَ 


سس عمسب مر رس سر مسر ري امس مس رجي ججسر مجن لطس مسج اسمس سم مر مار را را رام 2277:14:77 شا ل ل لل ل لل لد ل اد ادا ا لم ل ا ا 





وشريح في ذلك» ولو كان عندهما أنْ ثلاث حيض لا تكون في شهر لما 
نبلا عزن نناقها: 


وقد فسّر إسماعيل بن إسحاق قول علي وشريح بتفسير اخر قال: 
وليس قولهما عندنا: (إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها» أنّها قد حاضت هذا 
الحيض» وإنّما هو فيما نرى - والله أعلم ‏ أن تشهد نساءً من نسائها أنْ هذا 
يكون©2» وقد كان في نسائهنّ» وأن يقارب حيضهنٌ وحيضهاء وأنّه إن لم 
يوجد ما قالت من الحيض في نسائها كانت هي منه أبعد. فعلى هذا معنى 
هذا الحديث”"' »2 وهو يقوّي مذهب أهل المدينة أن العدّة إِنْما تحمل على 
المعروف من حيض النّساء)”" . 


وقد انتقد القاضي إسماعيل في هذا التفسير لأثر علي وشريح حيث 
حمل شهادة التساء على الحيضات الكّلاث بإمكان حصولها لا أنها حصلت 


قال ابن بطال: «قال غيره : والأشبه ما أراد على وشريح - والله أعلم ‏ 


بمعنى أن تكون حاضت؛ لقولهما: (إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها أنّها 
حاضت»2 ولم يقولا: إِنْ غيرها من النّساء حاضت كذلك]7*' . 


أن ذلك وقع وإِنّما هو فيما نرى أن يشهدن أنّ هذا يكون وقد كان في 
ا 
قلكز يداع انق حجن 


وسياق القصّة يدفع هذا التأويل. قال الذارمن: أخبرنا يعلى بن عبيدء 


)١(‏ يعنيى: يشهدن أن هذا يمكن حصوله. 

(؟) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق بالحديث أثر علي وشريح. 
() شرح صحيح البخاري لابن بطال .404/١‏ 

(14) نفسه ١/؟46.‏ 


الاختدارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المَالِكِيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إسشحاق الجؤُضميَ 





حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر ‏ هو الشّعبىَ ‏ قال: جاءت امرأةٌ 
إلى علي تخاصم زوجها طلّقها فقالت: حضتٌ في شهر ثلاث حيض. فقال 
علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: از 
بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته تزعم أنّها 
حاضت ثلاث حيض تطهر عند كلّ قُرءٍ وتصلّي جاز وإلاً فلا. قال علي : 
قالون. قال: وقالون بلسان الرّوم : احفتت: 


فهذا ظاهرٌ في أَنْ المراد أن يشهدن بأنْ ذلك وقع منهاء وإنّْما أراد 
إسماعيل ردّ هذه القصّة إلى موافقة مذهبه)9', 


-|١1"‏ المسالة الثامنة عشرة: حيض الحامل: 

ذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المرأةً الحامل تحيض» 
ويترتب على رؤية الذم الأحكامٌ المترتبة على دم الحيض من ترك 
الصوم والصلاة ولحررمة ديه وعم 000 وده فى ذلك قوله 


تعالى: # أنه 0 حل أنَقٌّ وما يَنِيضٌ ركام وما 1 
2 50 عندم مِقَدَار 7409" على تفسير مجاهد وعكرمة لهذه 
الآية الكريمة . 


قال مجاهد: «العَيْض: ما رأت الحامل من الدّم في حَمْلِهاء وهو 
نقصانٌ من الولدء والرّيادةٌ : ما زادٌ على تسعة أشهرء وهو تمام النقصان 
وهو الرّيادةٌ)”" , شْ ش 


وعن عثمان بن الأسود قال: «قلتٌ لمجاهدٍ: امرأتي رأت دماً وأرجو 


)0( فتح الباري 6/١‏ . وكذا ردّ العينيّ على .القاضي التعاعيل مدل قاءرة ويه ال صر 
انظر: عمدة القاري ."٠5/"‏ 

(6) الرعد: الآية 8. 

(9) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 0350/15 رقم: 3١154‏ قال: حدّثني المثتّى» قال: حدّثنا 
عمرو بن عونٍ والحبجاج بن منهال» قالا: حدثنا هشيم» عن أبي بشرء عن مجاهدٍ 
به. وانظر: تفسير مجاهدٍ ص 27"750 وتفسير الطبري 550/15" 87". 


5 حْتَيَارَاتٌ الفة ئة ( 8 : 5 المَرْرسة المالكنئة بالعراق: إسماعيل كن 0 كت 229 
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ن تكون حاملا ار ل 4  '‏ فقال مجاهد: 
ذاك غيض اارخدم #يملم م ما عَحَمِلُ صل أ و م ركام وما م 
1 شىٍَ عِنْدمٍ بِمِقَدَارٍ # الولد لا يزال يقع في التقصان ما رأت الدَمّء فإذا 
لفحم 0 وق في الزيادة. فلا يزال حتى ا فذلك قوله : #يمَلم 0 
حل أ نق وما ينِيضٌ الْأريحام عا شَىْءِ عِندَمْ يِعِقَدَار 0074" , 

وقال عكرمة: ««إومًا يَنِيشُ ل الأيحام» قال: غَيْض الرخم الدمم على 
الحَمْلء كلما غاض الرَّحمٌ من الدّم يوماً زاد في الحَمْل يوماًء حيّى تستكمل 
وهي طاهرةٌ9؟ , 

وقال أيضاً: «طإرما يض الْأيِحام» قال: هو الحيض على الحَمْلء 
وما دا 4 قال: فلها بكل يوم حاضت على خملها يوم تزداذه في 
طهرهاء حتى تستكمل تسعة ة أشهر ظاهر اليد 

فكلام مجاهد وعكرمة فى تفسير الآبة الكريمة يقكتضي أن المرأةٌ 
الحامل يمكنٌ أن تأتيها الحيضة. 





)010( الكلام للطبريٌ قال العلامة الأديبتٌ محمود شاكر: امورضع الإشكال الذي شكك فيه 
أبو جعفر أن عثمان بن الأسود قال: امرأتي رأت الْدمّ؛ وذلك يعني الطمبّ» وهي إذا 
رأت الدَمَ لم تككن حاملاً. ثم قال: 5-0 أن تكون حاملاً. يوهم أنه من أجل رؤية 
لس رجا أن تكون حاملاً. ولكتي أخالف أبا جعفرء وأجعل : اي التحقيق لا 

بمعنى الرّجاء كأنّه قال: امرأتي رأت الدمّ وهي حامل؛ وهم يضعون: أرجو بهذا 
المكان من اللتحقيق في كثير من كلامهم. . هذا وبعض النّساء ترى الدّمّ وهي حاملٌ في 
ميقات طمثهاء هكذا أخبرني النساء؛ اه كلام محمود شاكر. 
(6) الرّعد: الآية 6. 
(0) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 000 رقم: 23١1795‏ من طريق الحكم بن موسىء 
قال: حدثنا هقل؛ عن عثمان بن الأسود به. 

(5) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2951/15 رقم : قال: حذّثنا أحمد بن إسحاق» 
قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا عبَادٌ بن العوّام» عن عاصمء عن عكرمة به. 

(5) أخرجه الطَبريٌ في تفسيره 2959/15 رقم: 5 0: وابنٌ أبي حاتم في تفسيره 
الققف” رقم: 215١654‏ من طريق الوليد بن صالح عن أبي يزيد عن عاصمء 
عن عكرمة به. ْ 





الاخْتِيَارَاتٌ الذقهة لشئخ المدزسة المالكئة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجِهْضمر 


وفي هذا يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق : 

إن كان على ما رُوي عن مجاهدٍ وعكرمة فهو حيجةٌ منه في أن 
الحامل تحيض قال: لأنّ كل دم يخرجٌ من الحم فليس يلو من أن يكون 
00 أو تفاضا .و اما دم لاه حاضة فهو من عِرْقِ!؛ فلا يُقال: إِنْ الحامل 
لويم رارع ابي اود مو مإ ولا يلرم 
ذلك من قال: إنها تحيضٌ؛ لأنَ الله تعالى قد قال: لوَيْك لك عن المحيض 
أ ََعْمَرْلُوَا ألِْسَآهَ فى الْمَحِيضَ»*» فلمًا قيل: «النساء» لزم في ذلك 
العموم؛ ا دانع سن ريا اليل ارلى بوني يعم 
عي 

إن المتأمّل في كلام القاضي يلاحظ أنه استدل بثلاثة أمورٍ 

الأول : 005 أن كل دم تخارع من الرحم لسن 
ياخلى من أن يكورن خيضا أن 'الفاها : وأمّا دم الاستحاضة فهو من عرتي. 

ولم يسلّم بهذا أبو بكر الجصّاص حيث اعترض على القاضي قائلا : 

«وهذا الذي ذكره ليس بشيءٍ لأن الدم الخارج من الرّحم قد يكونٌ 
عنقا :و نقاينا وقد يون غيرّهما. وقوله يك في دم الاستحاضة : اندم 
عرق»؛ 0000 أن يكون بعض ما يخرجٌ من الرّحم من الدّم قد يكوتٌ دم 
استحاضة؛ لأنْه يكل قال : «إِنّما هو عِرْقٌ انقطع . ٠‏ أ داء عَرَّض»2. فأحبر َل 
أن دم الاستحاضة قد يكونُ من داءِ عَرَضٌ وإن لم يكن من عِرقي. وأيضاً فما 
الذي يحيلٌ أن يكون دم الهزق خارجاً من الرّحم بأن ينقطع العِرْقٌ فيسيل 
الدّمُّ إليهاء ثم يخرجُ فلا يكونُ حيضاً ولا نفاسا؟»”"'. 

0 أن ا اع من ارحم ا دم من أمَا اليو 


يواكم أو الكّة ” 


.778  ؟4/* نقل كلام القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للجصّاص #/14؟.‎ 


الاختيازاث الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجَهْضميَ 
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وقد اعتّرض على القاضي إسماعيل بهذا الدّليل نفسه فيُقال: إن اعتبار 
الدم الخارج من رحم الحامل دم حيض هو إثباتٌ المح عا إلى 
توقيفي». قال الجصّاص: نسي - يعني إسماعيل القاضي - أن قضيّتة توجبُ 
أن لا يقال: ها تحيضٌ إلا بخبرٍ عن الله وعن الرّسول وَل لأنّه حكايةٌ عن 
غيب على حسب موضوعه وقاعدته. بل قد يسوعٌ لمن نفى الحيضٌ عن 
و ا 7 أثبتة؛ لأنّا قد علمنا أنها كانت غيرٌ حائضء فإذا 
رات ادم واختلمُوا أنه حيض أو غيرٌ حيض» وفي إثبات الحيض إثباتٌ 
أحكام . فغيرٌ جائز إثماته خنفا إلا 00 وواجبٌ أن تكون ناقية على ما 
كانت" عليه من عدم الحيض حنّى يثبّت الحيض نتوقيف أو انّفاقٍ» إذ كان 
إنات لذ حضاً ات حك اسيل إلى عل لم طري لايق 


اه خارجا ل ل 
الحيض ؛ ولما رأته يي ع امه 0 الاستحاضة» وكللكت التَفاسٌ. نإذ 
ايل ما م لم قصب رد ما ملق م الك وإئباثُ الح 
بخروج دم لا يعلم إلا من طريق التّوقيف» فلم يججز أن يجعل هذا الحكمٌ 
ثابتاً لدم الحامل» إذ لم يرد به توقيفٌ ولا حصل عليه اناق(" . 


الثالث : الحمرة افق اكلم #الِيْمَآة» فذلك شامل لكلّ امرأ ةِ حائض 
خرج من رحمها دم م الحيض» والدم الذي خرج من رحم الحامل ذالكية . 
أولى به حتّى يعلم غيرُه. ظ 
ولم يرتض هذا أيه يضاً أبو بكر الجصّاص فقال - معترضاً على القاضي 
إسماعيل -: 
0 ا روي اموي 


)١(‏ نفسه. 





الاحْتِناراتٌ الفة لفقهيّة لشئخ المَرْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْميَ 


يتعلّقُ بالمحيض من ترك الصّلاة والصّوم واجتناب الرّجل جماعّهاء وإحبارٌ 
عن نجاسة دم الحيض ولزوم اجتنابه» ولا دلالة فيه على وجوده فى حال 
الحمل وعدلمة. 


وقول يعني القاضي إسماعيل : لما قيل: النّساء لزم في ذلك 
العمومٌ: لا معنى له لأنّه قال: طَأعْرَْلوًا الآ فى الْمَحِيِضَ »2 وقوله: فى 
لمَحِيض» ليس فيه بِيانٌ أن الحيضٌ ما هوء ومتى ثبت المحيض وجب 
الاعتزال» وإنما اختلفنا في أن الم الخارح في وقت الحملٍ هل هو حيض 


ل ا 


وقولّه ‏ يعني القاضي -: إن الدّمّ الخارجَ من فرجها فالحيض أولى 
ع قو 10 من البرهان» ولخصمه أن يقول: إِنْ الم إذا خرج من 
فرجها فغيرٌ الحيض أولى به حتّى يقوم الدّليل على أنه حيضٌ؛ لوجودنا دمأ 
خارجاً من الرّحم غيرٌ حيض» فلم يحصّل من جميع هذا الكلام''' إل 
دعاوى مبنية بعضها على بعض ١‏ وجميعها مفتقرٌ إلى دليلٍ بعفيد ]7 . 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأول أن" لضاف أ تحرف ناتاه من الدّم فهو دم فسادء وإليه 
ذهب ال والعونا 7 


الغا إن الحام :مسقي درما كزالا سن الذء اثناء وله فهو يذه 
حيض » وإليه ذهب المالكظة70 والشافعيّة 0 


)١(‏ يعني كلام القاضي إسماعيل. 

2( أحكام القرآن للجصّاص *اره7 _ 73706. 

(9) انظر: المبسوط .7١/7‏ وأحكام القرآن للجصّاص ”21481 ومختصر القدوريٌ 4/١‏ 
1 . 

(4) انظر: المغني .447/١‏ وعندهم أنْ الحامل إذا رأت الدّم قبل ولادتها بيومين فإِنَ الدذم 
حينئذ يكون دم نفاس. 

(5) انظر: المدونة 2594/١‏ والموطأ »50/١‏ والإشراف ١/19454٠ء‏ والمعونة .١1947/١‏ 

(5) في الصّحيح عندهم» انظر: المجموع با اين 


الاختيارات الففهيّة لِشَيْخْ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


ةد يي ا ام ا ل اد ا ل ا لا ل الل لت ليلل سر عسو سو سس سس ل ا م ااا اا ا لت الا لام 





وحبة القول الأوّل ما يلي : 

١‏ ما روي في سبايا أوطاس إذ قال النبئ يكلِ: «لا توطأ حامل حتّى 
تضع» ولا حائل حتّى تستبرىء بحيضة(" . 

قال الجصاص : (والاستبراء هو معرفة براءة الرحم. فلم جعل الشارع 
وجود د الحيفن: علما لتراءة الرّحم لم يجز وجوده مع الحبل؛ لألهة لجاز 
وجوذه معه لم يكن وجود الحيض علماً لبراءة اح0. 

وقال اين قدامة : اافجعل وحود الحيض علما على براءة الرّحمء فدل 
ذلك على أنه لا يجتمع معه)”” . 

" - قوله يَكِهِ: «فليطلقها طاهراً من غير جماعء, أو حاملاً قد استبان 
لم49 

قال الجصّاص: «فلو كانت الحامل تحيض لفصل نين جماعها وطلاقها 

بحيضة كغير الحامل» وفي إباحته كك إيقاع. الطلاق على ا بعد الجماع 


من غير فصل بينه وبين الطلاق بحيضة دلالةٌ على أنّها لا تحيض 0 
وقال ابن قدامة: لبون تبن تاليا عد امي ال 
الطهر علماً عليه)”"”' , 





)001( أخرجه أبو داود #/ 267 رقم: 0 تحقيق: محمد عوامة» من طريق 520 عن 
قيس بن وهب عن أبي الوذاك. عن أبي سعيد الخدريٌ رفعه. وصحححه العلامة 
الألبانيٌ رمه الله في صحيح سنن .0 داود ؟18889/7١.‏ 

0( أحكام القرآن /181. 

.444/١ المغني‎ )9( 

62 أخرج مسلم ٠56/7‏ ٠'ء‏ رقم: ١ا47١.‏ من حديث ابن عمر أنّه طُلّق امرأته وهي 
حائض » فذكر ذلك عمرٌ للتّبيّ كله فقال: : مره فليراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملا. 
وأخرج الطبريّ في تفسيره 170/58 - دار الفكر من طريق هارون بن المغيرة» عن 
إسماعيل بن مسلمء عن الحسن في قوله تعالى: «تَطْيْمُوسْنَ لِودَّتنَ4 قال: طاهراً من 
غير حيض » أو حاملاً قد استبان حملها. 

(6) أحكام القرآن /187. 


. 44/١ المغني‎ 0530 





إل 9 تتاراتث !1 ف هنة ليد مشخ المذرسة ا إِسْمَاعيل بن إشحاق 5-5-5-3 


 "“‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحامل 0 تح 


قال السّرخسيّ: «ومثلٌ هذا لا يعرف بالرّأي» فيحمل على أنها قالت 
ذلك سماعا)»'. 0 


؛ ‏ ذكر أنْ رجلين تنازعا ولدأء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه. 
فعرضه على القافة» فألحقه القافةٌ بهماء فعلاه عمرٌ بالدرّة» وسأل نسوةً من 
قريش فقال: انظرن ما شأنُ هذا الولد؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحمل» فظئت أن عدتها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولد بماء الثاني فقال عمر: الله أكبرء وألحقه بالأوؤل. 


قال القرطبيّ: «ولم يقل: إن الحامل لا تحيضء ولا قال ذلك أحد 
من الصّحانة» فدل على أنه إجماع»”" 
أن الله تعالى أجرى العادة أَنْ المرأة إذا حبلت انسدٌ فم رحمهاء 
فلا يبخلص شية | إلى رحمهاء ولا يخرج منه شيمٌ) وعليه يكون الدم 
المرئيٌ ليس من الرّحم فلا يكون حيضاً. والدَليلُ عليه أنه لمّا نزل قوله 
تعالى : « يرن ضهن َدَئَدَ مُوَ5ْ» قالت الصّحانة: فإن كانت آيسة أو 
صغيرة' ؟ فنزل قولة: #والتى ' لسن #. نكالو فإن كانت حاملا: فنزل كول 
# وَأَوْلتُ َلَحَّمَالٍ 00 أن ” ل سد عل كا فميه نيان أنْ الحامل لا تحيض 
وأنّها ليست من ذوات الأقراء ولممرة بهذا أنْ - إذا تبيّن قرؤك يتناول 
الحائل دون الحامل”*' . 


5 ولأنّه لو كان حيضاً لحرّم الطلاق. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ 2719/١‏ رقم: ” من طريق مطر الورّاق» والبيهقيّ //7/ا2) من 
طريق سليمان بن موسى» كلاهما عن عطاءء عن عائشة به. قال البيهقيّ : «هكذا رواه 
مطر الورّاق وسليمان بن موسى» عن عطاءء عن عائشة رضي الله عنهاء وقد ضعفف 
أهل العلم بالحديث هاتين الرّوايتين عن عطاء؟. 

(0) المبسوط ؟7/١١.‏ وانظر: أحكام القرآن 7587/9 للقرطبيّ. 

(6) أحكام القرآن 585/9. 

(5:) انظر: المبسوط ٠١/7‏ 


اخيرات الفقهئة لشنخ المدرسة ا ا إشماعيل ئن إشسحاق الجعضميَ 


وأجيب أن تحريم طلاق الحائض إِنْما كان 56 العدذة ولا تطويل 
هنا لأنْ عدّتها بالحمل7'. ' 

ولاه لو كان عيضا لتعلق :نه انقضاء العدة. 

وأجيب بأنه فاسدٌ لأنّ العدّة لطلب براءة الرّحمء ولا تحصل البراءةٌ 
بالأقراء مع وجود الحمل”"' . 

6 ولأنّه زمنٌ لا يعتادها الحيض فيه غالباً فلم يكن ما تراه فيه حيضاً 
2١-‏ ظ ظ 
اليد ظ 

4 أنْ تماسك الحيض علامةٌ على شغل الرّحمء واسترساله علامة 
على براءة الرّحم؛ فمحال أن يجتمعاء لأنّه لا يكون الاسترسال حيئنئذ دليلا 
على البراءة لو اجتمعا. 

وأعقي بَأنّ الدم علامة على براءة الرّحم من حيث الظاهر لا من 
حيثث القطع. » فجاز أن يجتمعاء. نخللاف وضع الحمل فإنّه براءة للرّحم 
قطعاء فاه يجور أن م ف الشغل”*". 

وحجة القول الثاني ما يلي : 

> قواه تعالي أنه َنم مَا عَِلُ َكل أنق دنا يي الأيكم وم 
2 5 و عِنْدَهٍ ِمِقَدَارٍ 2 قال ابن عباس في تأويلها: !| 
00 
حيض الحبالى .. 


١‏ د عحديتث فاطمة , 10000 لله عنها أ رسول الله عَتَلل 








)١(‏ انظر: المجموع كك 

(0) انظر: المجموع بذكككة 

(9) انظر: المغني .444/١‏ 

(4) انظر : أحكام القرآن 33٠٠١“‏ لابن العربي . 

(©) الرّعد: الآية 6. 

(0) انظر: أحكام القرآن للقرطبيّ 7585/9. والكيا الهراسي ؟/776. 





الاخْتِدِارَاتٌ الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


ال ل ا ا ا اا ال ل ل ااا ا ااا ار ج0014 للد حم ا لي م ا ل لس ا م ا 


قال لها: 7 لدم الحيض سوه يعرفء فإذأ كان ذلك فأمسكي عن 
الصّلاة 10 





وجه الذلالة أنه عم ولم . 


وأجيب أنّ «هذا الحديث ليس فيه دلالة» والحديث سيق لبيان حكم 
الصّلاة أيَامم الحيض» وأمّا الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق»""". 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنّها سئلت عن الحامل ترى الدم 
أتصلّي؟ قالت: لا تصلّى حتّى يذهب عنها الدة”*'. 


لي ا اي لكن روي عنها رضي الله عنها 
خلاف هذا وأنْ المرأة الحامل لا تحيض» وقد ذكر انبِنْ قدامة أنْ الأوّل هو 
الصحيح عنها. ثمّ ذكر وجهاً للجمع بين قوليها المختلفين فقال: إن قولها 
بأنّ الحامل إذا رأت ت الدّم لا تصلّي محمول على الحبلى التي قاربت 
الوضع؛ فإِنْ الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له 
الصاد:20 , 


ك0 أن رجلين تنازعا ولداء فترافعا إلى عمر رضى الله عنه» 
فعرضه على القافة» فألحقه القافة بهماء فعلاه عمرٌ نالدرّة» وسأل نسوةً من 


١77/١ تحقيق: محمّد محبي الذين» والتسائيّ‎ 7٠١4 رقم:‎ :2417/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ 2581/١ مع الإحسانء والحاكم‎ - ١80/4 تحقيق: أبي غذة» وابن حبّان‎ - 
محمّد بن المثتّى» ثنا ابن أبي عديّ» عن محمّد بن عمروء حذثني ابن شهاب» عن‎ 
عروة بن الرّبير» عن فاطمة به. قال ابن الملقّن في تحفة المحتاج ]© اصححه‎ 
ابن حبان وابن حزم والحاكم وزاد على شرط مسلم؟.‎ 

(0) انظر: الإشراف »١95/١‏ والمعونة .١917/١‏ 

(0) حميش: المعونة .١197/١‏ 

)0 7 سحئون في المدونة 09/١‏ عن ابن وهبء» عن اللّيث بن سعد وابن لهيعة» عن 
بكر بن عبدالله» عن م علقمة مولاة عائشة» عن عائشة به. وروى الدارمي ا 
رقم: 4714 بسنده عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: 
«المرأة الحبلى إذا رأت الدّم أنها لا تصلّى حتّى تطهر». 

(5) انظر: المغني .447/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشْيْخ المذرسة المالِكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجهْضمِيّ 





قريش فقال: انظرن ما شأنٌ هذا الولد؟ فقلن: إِنْ الأوّل خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحمل» فظئت أن عدّتها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولد بماء الّاني قال عم الله أقر. و الست بالارل: 


قال القرطبيّ : دي إنْ الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحدٌ 
من الصحابة» دل على أنه نه إجماعًٌ)”'' . 


- أنها رأت الدّم في أيّامها المعتادة؛ فصمٌ أن تكون حائضاً 
كالحائل ”'' . 


5 انه دم يمنع الصّلاة والوطء فصح أن ا مع الحمل 
ين 
٠ 2‏ 


 '‏ ولأن العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم تكن من أصل 
الخلقة فإنّها لا تمنع من وجود الحيض كعارض المرض والرّضاع» فكذلك 
الحمل فإنّه عارض لا يحيل وجود الحيض معه”*'. 

6 ولأن الله عرّ وجل جعل عدّة المطلّقة ذات الأقراء ثلاثة قروء 
لغرض ا الحم نحن تعلم أن الرّحم ا نحيضة 0 ولا معنى 
للتكران إلا أن العمل نه شع عن حيس الذما فنتحيض المرأة على 
حملهاء فبجعل الحيض مكرّرا؛ لأنْ الحمل إذا قو منم الذه أن يخرج”"' . 


5 ولأنّه دم بصفات دم الحيض وفى زمن إمكانه فصح كنا دم 
)3( ظ ا 


.585/9 أحكام القرآن‎ )١( 

(0) الحائل: التي لا حمل بهاء انظر: التفريع .1١8/١‏ 

(9) انظر: الإشراف »١44/١‏ والمعونة .197/١‏ 

(5) المصدران السَابقان» والمجموع 8 . 

(5) نقل هذا الاستدلال العامين عبدالوهاب في الإشراف ١94/١‏ عن أبي بكر وهو 
الأبهريٌ -؛ لا كما ظَنْ محقّقه أنه الباقلاني. 

(6) انظر: المجموع 81/16". 





:3 الاختياراث الفقهيّة لشبخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


١‏ و أنه متردذ بين كونله فسادا لعلة أو ا والأصل السَلامَةٌ من 
العلّة9' . 

١‏ ولأنه إذا ثبت أن الحائض تحمل ثبت أن الحامل تحيض» ويدل 
عليه حديث عائشة ئشة رضي الله عنها وفيه قولها لرسول الله يك : لو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحقّ بشعره. قال : وما بقوله انق كنير؟ قالت : 
قلتٌ: يقول: 
ومَبَرَمِنْ كل غبر خَيِضَةٍ وفسه مرضعة وداء مُه مغيّل 
فإذا تفظوت اإلبن أذ وسوسة. 6برفلتف كتيرق الغارضن ار" 

قال القاضي عبدالوهاب : 


«تريد أن الحمل به به لم يكن حال حيض ولم ينكر عليها"”©. 

الترجيح : 

بعد استعراض القولين يظهر أن الرّاجح والله تعالى أعلم أن الحامل 
لا تحيض وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام فيما نقله عنه انْنُ المنذر فقال: 

«احتج أنو عبيد فقال: أقربٌ القولين إلى تأويل القرآن والسْئّة أن 
الحامل لا تكون حائضاًء ألا ترى أنّ الله جلّ ذِكْرُهُ جعل عدّة التي ليست 
بحامل ثلاثة قروء في الطلاقء وجعل عدّة الحامل و وام ع 
قال الله عر وجل: «وَوْدَتُ الْحْمَالٍ ُبَلْهنَ أن يَصَعْنَ لمن 4: أرَ لا تراه 
جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء: ويلزء من جعل الحامل تحيض 
أن يجعلها تنقضى بالأقراء» وهذا على غير الكتاب والسَّئّة. . . قال قال 
أبو بكر أي ابن المنذر : هكذا أقول)7*'. 


)١(‏ انظر: المجموع ؟//81". 

(9) البيتان في ديوان الهذليين ”9؛ 44 ط دار الكتب» وفي شرح حماسة أبي تمّام 
للمرزوقى :»485/١‏ 97. والحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى //م؟1؟؛ ‏ 2477؛ من 
طريق هشاء بن عروة: عن أبيه؛ عن عائشة به. بن 

.158/١ الإشراف‎ )( 

(5:) الأوسط ؟9/١7151.‏ 





الاختباراتث الفقهنة لششخ مم ال لا ا 0 02-5 


معحس مرج در سس سر سر صمرم سسممر سر وم مار رم رام ررم 17777 .2ش 84 ا ل 1ل ل ل دل ا دا ا لعا ا لما يا 


الفصل الثالث 
فقهه في الرّضاع 


وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : حكم لبن الفخل . 
المسألة الثانية : إذا ولد مولود وأبوه متثت أو رم فعلى أمّه أن ترضعه . 


المسألة الثالثة : رأي إسماعيل في امرأة موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أنْ ذلك لا يلزمها 


35 3/6 


|١177‏ - المسألة الأولى: حكم لبن الفخل(": 
قال الله تعالى: #رَإنّ لَك ال لق قر فى ارو 1 


)١(‏ الفحل معناه هنا الرّجل» واللّبن المقصود به لبن المرأة وحليبُهاء ونسبة اللبن إلى 
الرّجل مجازية لكونه السَبب في حصوله؛ ومعنى لبن الفحل تحريم الرّضاع من قبل 
الرجال مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنُها ابنَ رضاعةٍ بإجماع العلماء» ويكون 
كل ولدٍ لتلك المرأة إخوته. وأمًا الرّجل المنسوب ذلك اللبن إليه فمذهب الجمهور 
ثبوت حرمة الرّضاع بينه وبين الرّضيع ويفسر :ولدا له؛ وأولاد الرّجل إخوة الرّضيع 
وأخواته؛ وتكون إخوة الرّجل أعمام الرّضيع وأخواته عمّاته؛ ويكون أولاد الرضيع 
أولاد الرّجل. وخالف بعضهم فقالوا: لا تثبت حرمة الرّضاع بين الرّجل والرّضيع» 
فهذا هو المقصود بمسألتنا هذهء انظر: فى تعريف لبن الفحل التّمهيد 2776/8 
والمغني 2870/9 وفتح الباري 3890/4. 200 





0 الاختباراتٌ الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الخِهْضميَ 


رب وَدمِ ْنَا حَالِصًا سينا لضَّدرِبِينَ 27469 . 


اختلف العلماءٌ في عود الضّمير في قوله عر وجل: 8ابطُونه»© على عدّة 

وجه”" منها ما ذهب إليه القاضي | إسماعيل بن إسحاق من عود الضمير إلى 
2 الأنعام خاضة وهو المَحْلُ ولذا جيء به مُذكَراً ولم يقل سبحانه : «بطونها») 
عودا على الأنعام. او الو ارا 


قال مكي بن أبي طالب: «جوابٌ سادسٌ: وهو أن الهاء تعود على 
الكور خاصًة. ف هذا القول عن إسماعيل القاضيء ودل ذلك أن اللَبن 
للفحل؛ ٠‏ فشرب اللبن من الإناث واللّبن للفحل» فرجع الضَميرٌ عليه 
واستدل بهذا على أنّ اللّبن في الرّضاع للفحل)”” . ظ 

وقال القرطبيّ : «استنبط بعض العلماء الجلّة وهو القاضي إسماعيل؟ من 
عود الضمير أنْ لبن الفحل يفيد التحريم؛ وقال: إِنّما جيء به مذكراً لأنه راجمٌ 
إلى ذكر التّعم؛ لأنّ اللبن للذكر محسوبٌء ولذلك قضى النبي كَل أن لبن 
الفحل يحرّم حين أنكرته عائشةٌ ئش رضي الله عنها في حديث أفلح أخي 
أبي القعيس» فللمرأة السّقيُ وللرّجل اللّقاحٌ. فجرى الاشتراك فيه ا 


جمهور علماء الأمصا 0 والأئة اي 0 


.55 التحل: الآية‎ )١( 

(؟) انظرها في مشكل إعراب القرآن 47١/١‏ 447 وأحكام القرآن لاله 
لابن العربي . 

(6) مشكل إعراب القرآن .47/١‏ 

(4) لم أر ‏ فيما وقفتٌ عليه من سبق القاضي إسماعيل بهذا الاستدلال اللطيف من الآية 
الكريمة . ْ 

(6) الجامع لأحكام القرآن .174/٠١‏ 

() انظر: فتح الباري .١16١/4‏ 

0) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص »١145‏ ومختصر الطحاويٌ ص 77١ 7٠١‏ 
والمدؤنة ,/789؟. والإشراف 2480/5 والأم - تحقيق: حسّون 4817/٠١‏ 247 وشرح 


مسلم للثروي 2١9/٠١‏ والمغني 4. 





الاختنازاثٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إسشحاق الحَهْضْمِيَ 


سر سس عر سس رس رودي سس سمي رسي سس سس سس سر رمم رمم .73-218 سال للد اد دن د دل اد دي د 


وأقوى ما احتجح به الجمهور ما روآه عروة بن الرّبير » عن عائشة م 
المؤمنين رضي الله عنها «أنّها أخبرته أنْ أفلح أخا اب الفَعَيْس جاء يستأذن 
عليها وهو عكيا عة الدضاعة بعك أن ترل: الحجات»: قالت: فابيث: أن آذن 
له عَلَىَّ؛ فلمًّا جاء رسول الله يكهِ أخبرته بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له 
ع0 

قال ابن حجر: «في الحديث أن لبن الفحل يحرّم فتنتشر الحرمة لمن 
ارتضع الصّغير بلبنه» فلا تحل له بنتٌ زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 


, 37) 

وقال ابن قدامة: «هذا نص قاطعٌ في محل فك فلا يعرّل على ما 
خالفه)59؟ , 

وخالف بعض السّلف في هذا ورأوا الب كس يم 0 
واحتجوا بما يلي : 


١‏ قوله تعالى: #رَُمهئُكُمْ الي أآرَصَغَئئ:ة4*'. ولم يذكر العمّة ولا 
بنت زوج المرأة كما ذكرهما في النسبٍ. 


واخييوا أن تخصيص الشّيء بالذكر لا يدل على ل نفى الحكم عمًا عداه 
ولأامتفاررشل عمااف الأحاديت لفحي الدَالّة على أن لبن الفحل 


ملق ) 
5 


؟ - أن اللبن لا ينفصل من الرّجل وإنّما ينفصل من المرأة فكيف 
تنتشر الحرمةٌ إلى الوّجل؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2١7١/7‏ رقم: 21954 ومن طريقه البخاري 216١/4‏ رقم: 
ع١له.,‏ ومسلم ا ” رقم: ”". 

(0) فتح الباري .١15١/8‏ 

() المغنى 4/؟6877. 

(؛) انظر: فتح الباري 181/4.: والمغني 071/4. 

(6) النّساء: الآية 77. 

(5) انظر: فتح الباري .١6١/4‏ 





الاختناراث الفقهنة لد لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمير 


والجواب أنه قياس في مقابلة النصٌ فلا يلتفت إليه. وأيضاً فإنّ سبب 
اللّبن هو ماءٌ الرّجل والمرأة معأء فوجب أن يكون الرّضاع منهما كالجدّ لما 
' كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلّقه بولده. وأيضاً فإنّ الوطء 
يدر اللبن فللفحل فيه نصيبٌ""". ولأنه تحريم يثبت بالنسب فوجب أن يثبت 
مثلّه بالرّضاع كالأمومة”" . 


والحاصل أنْ مذهب الجمهور هو لت لقوّة حديث عائشة في الاب 
وهو نص قاطع للتّزاع. 

قال ابن المنذر: «والسّئّة مستغنى بها عمًّا سواها”" . 

قال ابن القيم: 

«لبن الفحل يحرّم والتَحريمٌ ينتشر منه كما ينتشر من المرأة» وهذا هو 
الحقّ الذي لا يجوز أن يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصّحانة 
ومن بعدهمء فسنّةٌ رسول الله يكل أحقّ أن تتّبع ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا 
تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان. ولو ثركت السّئن لخلاف من 
5 عدم رجي ار اطاريلها كيرا لتثركت سئن .كثيرة 1 
اتباعه 70 000 لق لجيه ا 


١٠١ 4[‏ المسالة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى 
أمّه أن ترضعه: 

اختلف الفقهاء فى المرأة -ب-7 

ولدها أم ا عل قزل فمذهب مالك وجوب ذلك عليها إلا أن يكون 


.161/8 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(') انظر: الإشراف ؟807/7. 

فر شرح صحيح البخاري لابن بطال // ١‏ ". 
(5) زاد المعاد ©6515/6. 





ا ا 1 ات 


و 72 11ل للا للك ل لل يا ل ا يي لي ا ل 


مئلها لا يرضع كالشّريفة فذلك على الرّوجٍ'' ا نيلما ذهت الصوداري 0 
لزوم ذلك عليها ونفقة ةُ الإرضاع على الرّوجٍ بكلّ حال" . ظ 

أمَا إذا كان أبوه ميّناً أو مُعْدِم”" فمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
آله يجب أيضاً على أن أن تُرضعه لقوله تعالى: ظوَلولِدتُ رُضِعْنَ 
أَوْلَرَهَنَ 4( ٠‏ وهذا عام يدخل تحته الوالدة سواء كانت تحت زوج أو كان 
ميّتأ وسواء ما أو مغانها : فلا يسقط عنها وجوب الإرضاع بسقوط ما 
كان يجب على الأب في حال حياته ويساره. فإن انقطع لبها بمرض أو 
غيره فلا شيء عليها. وإن كان يمكنها أن تسترضع فلم تفعل وخافت عليه 
الموت وجب عليها أن تسترضع لا من جهة ما على الأب لكن من جهة أن 
على كلّ واحد إعانة من يخاف عليه إذا أمكنه”*'. 


وتعفّب الجصّاصٌ كلام القاضي إسماعيل فقال : 
«هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال : 


أحدها: أنه أوجب الرّضاع على الأمّ لقوله: دلوت يتن 
َوَلَدَهْنَ4» وأعرض عن ذكر ما يتّصل به من قوله: طوَعَلَ الْولُود لم ردن 
وين بالمعرُوفٍ 4» فإنْما جعل عليها الرّضاع بحذاء ما أوجب لها من لفق 
والكسوةء فكيف يجوز إلزامّها ذلك بغير بدل» ومعلوم أنْ لزوم التفقة للأب 
بدلا من الرّضاع يوجب أن تكون تلك المنافعٌ في الحكم حاصلة للأب ملكا 
باستحقاق البدل عليه فاستحال إيجابها على الأم؛: وقد أوجبها الله تعالى على 
الأب بإلزامه بدلها من الثفقة والكسوة. 


() انظر: عيون المجالس للقاضي عبدالوقاب .١15٠/#‏ ظ 

(0) انظر: فتح القدير ١4١7/4‏ والاختيار لتعليل المختار ٠٠١/4‏ وروضة الطالبين 488/8»: 
والمغني »4#"3١ 40/١١‏ والإنصاف 505/4. 

(9) أي الفقير الذي لا مال له. 

(5) البقرة: الآية 87#؟, 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص »497/١‏ والهرّاسيَ ١89/١‏ وعزاه هذا إلى كتابه معاني 
القرآن . 





الاختياراتٌ الذقهيّة لِشْيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل 02-0 


والثاني. قوله: تمن ليس فيه إيجاب سر ا 
الأب جنا وقفدل نص الله على ذلك في ره #وإن 2 مضه 9 
مر 230 فلا يصح الاستدلال بالآية على إيجاب الرّضاع عليها في حال 
فقد الأبء وهو لم يقتض إيجابه عليها في حال حياته وهو المنصوص عليه 


في الذي 


م زعم أله إن انقطع ليئها بمرض أو غيره فلا شيء علبها وإن أمكني 
أن تسترضع. وهذا أيضاً منتقض ؛ لأنْها إن كانت منافع الرّضاع مستحقّة عليها 
للولد في حال فقد الأب فواجبٌ أن يكون ذلك عليها في مالها إذا تعذر 

عليها الرّضاعٌ كما وجب على الأب استر ضاعه . وإن لم تكن منافع الرّضاع 
مستحقّة عليها في مالها فغيرٌ جائز إلزامها الرضاع ؛ وما الفرق نين لزومها 
منافع الرضاع وبين لزوم ذلك في مالها إذا تعذر عليها؟ ثم ناقض فيه من 
وجه آخر وهو أنّه لم يلزمها نفقته بعد انقضاء : ويفرّق بين الرّضاع 
وبين التفقة بعد الرّضاع وهما جميعاً من نفقة الصَغيرء فمن أين أوجب 
الفرق بينهما؟ ولو جازت الفرقةً من هذا الوجه لجاز منقله في الأب حبّى 
يقال: إِنْ الذي يلزمه إثما هو نفقة الرّضاع. فإذا انقضت مله الرّضاع فلا 
فقة عليه للصغير لأنّ الله تعالى ألما أوجب عليه نفقتها وكسرتها لاض 


كم زعم أنه إذا أمكنها أن تسترضع وخافت عليه الموت فعليها أن 
تسترضع على الوجه الذي يلزمها ذلك لو خافت عليه الموت. فإن كان ذلك 
على هذا الم نكن حضها بإلرانيا ذلك دون جيرانها ودول سائر الّاس؟ 
وهذا كله تخليط وتَّشَّهٌ غير مقرون بدلالة ولا مستند إلى شبهة»9©. 


والحاصل أنْ القاضي إسماعيل يرى وجوب إرضاع الأمّ لولدها في 
حالة وفاة الأب أو كوله تدهأ فقيرأء وهو مذهب مالك وعليه المالكبة 


ولهم تفصيل في ذلك حيثث ذهبوا إلى أَنْ المرأة المتزوّجة نأبي الرّضيع 





.5 الطلاق: الآية‎ )١( 
.444 497/١ أحكام القرآن‎ )6( 
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ومثلها المطلقة طلاقاً عا يجب عليها إرضاع ولدها نألا أجر تأخذه على 
الإرضاع. ويستئلى عنلهم من الوجوب الجراة ذات القدر والشّأن بأن كانت 
من أشراف الناس الذين اي شأنهم إرضاع أولادهم فلا يلزمها الا رضاع"'. 
لكنها إن تطوّعت به فلها حينئذ الأجرة”"'» ويلزمها الإرضاع مع الأجرة في 
الحالاات الآتية : < 

الأولى : في حالة الرّوجيّة كما تقدم. لأنه عرف يلزم إذ قد صار 
كال 

القانية: أن لا يقبل الولد ثدياً غير ثدي أمّه ولو كانت الأمّ شريفة أو 
0) 
نأئنا ‏ . 


القالئة: في حالة وفاة والد الرّضيع أو افتقاره ولا مال للصّبىَء وقبل 
الصّبيَ رضاع غير الأمّ» فهنا يجب على الأمّ إرضاعًه إن كان لها لبنّء وإن 
ا أمَا إن كان للصَبيّ 
مال. فلها أجرةٌ الرّضاع من ماله. وهذه الحالة هي التي تحدّث عنها القاضي 
0 الختصار وهذا هو تفضيليها عند المالكةة.: وكله قول مالك في 
(المدوّنة)(©) 





. "٠١/١ لأن عرف الشريفة أن لا ترضعء انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: التفريع ؟/؟١١ء.‏ والمعونة ؟/44: والإشراف "/809» والكافي "/578., 
وأحكام القرآن لابن العربيّ ,»73١4/١‏ وشرح الرّسالة لزرّوق وابن ناجي ؟/46. 
وشروح خليل للموّاق والحطاب ؛/ 71 أأاكى والخرشي 2,205 والآبي اق 
عند قول خليل: «وَعَلَى الام المتَرّوْجَةٍ 98 لجعي رَضَاحَ وَلَدِهَا بلا أَجْرِ إلا لِعلرٌ قَدْرِ 
كَالبَائِنِ إ أَنْ لا يل ادها أ3 يُعْدِمَ الات آذ 0 وَلَآ مال صب وَاسْتَأجَوَثْ َِ 
َمْ يكن لَهَا ليان وَلَهَا إِنْ كيل غَيْرَهَا أَجرَهُ المثل. .. 

(6) انظر: المحرّر الوجيز "٠١/١‏ دار الكتب العلميّة. ظ 

(4) وهو مذهب الحنفيّة أيضاً صيانة للصبيّ عن الضياع . وفي رواية أنّه لا تجبر لأن الولد 
فد يتغدى بالذهن والشراب فلا يؤدي ترك إجبارها إلى التلف. والصّواب عند الحنفيّة 
الأوّل وهو الوجوب لأنَّ قصر الرّضيع الذي لم يأنس الطعام على الدّهن والشّراب 
سبب تمريضه وموتهء انظر: 7 فتح القدير .5١7/5‏ 

(6) انظر: المدوّنة ؟585/7. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضمرَ 


|١٠75‏ المسألة الثالثة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها 
وتقدر أن تستأحر للولد مرضعة أن ذلك لا ملزمها: 
مذهب مالك أنَّ الأب إذا مات ولا مال للصّبِيَ لم يكن للامّ أن تطرح 


ولدها ووجب عليها أن تر 1 
ل ل ال 
في ذلك : 


فذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ذلك لا يلزمهاء نقله عنه 
الونشريسئٌ في «المعيار»”"' . 

وذهت غيره إلى أنّْ ذلك ا فنك لق انئها . 

قال أبو القاسم بن الكاتب"" 

«إنما يلزم الأمّ أن ترضع ولدها عنذ 0 الأب أو موته ؛ لأنْ الرّضاع 
قائمٌ في بدنها وهو درٌ من درّهاء فإن انقطع درُها لمرض أو غيره لم يكن 
عليها سبيل» إلا أن تكون قادرةً على أن تسترضع لهء من غير الباب الذي 
وجب على الأب ولكن من باب وجوب إعانة من يخاف عليه الموت» مثل 
من رأى رجلا جائعاً أو عطشاناً وهو يخاف عليه إن لم يطعمه أو يسقه أن 
يموت» فعليه أن يطعمه أو يسقيه إن أمكنه ذلك». وك اوساو 
إعانته واجبة يو" 

5007 بمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدم في 
المسألة السّابقة» وهذا نقله الونشريسئيٌ فى «المعيار) عنه وهو غريبٌ. 


لا نا نا ذا ذا 


."0/54 انظر: المعيار‎ )١( 

(؟) نفسه. 

ف عبدالرّحمن بن علىّ بن محمّد بن الكنانيّ المعروف بابن الكاتب» توفي سنة 40/8 هِ 
انظر: ترتيب المدارك “/5٠/ا2)‏ وشجرة التور الزكيّة .٠١5‏ 

."٠/5 المعيار‎ )5( 





الاخنياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذزسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


لا 
انان .الت <١‏ اتات لت .6 لا ةذ لت 1 ف 1 ات 1 4 لتقن 3 8 تت تت 0 تيت نت > تلت لت 0 ته تلت © تلت الت + لت لت 6 تنه لت 065-65 تنه 05 ةله + كن كه د صم 


الفصل الرّابع 
ذقهه في البيوع 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى : من باع أرضاً فقال: يحذها في الشرق الشّجرة هل 
تدخل الشحرةٌ في المبيع؟ 


المسألة الثانية : ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك فالذي 
اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 
المسألة القالثة: حكم بيع الوصي عقار اليتيم. 
المسألة الرابعة: حكم بيع المجازفة . 
المسألة الخامسة: حكم بيع وسلف . 
ع 6 


١56‏ المسالة الأولى: من باع أرضاً فقال: يحدُها في الشّرق 
الشجرة هل تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟: 
سئل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عمّن باع أرضاً 
فقيل في التحديد: يحدّها في الشّرق الشّجرة ة هل تدخل تلك الشّجرةٌ في 
المبيع؟ فوقف عن الجواب. ثم قال بعد ذلك للسّائل: قد قرأتٌ باب كذا 
من كتاب سيبويه فدلّني على أنّها تدخل في المبيع. 





1 الاحْتنازاتٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهُْضميّ 


ويظهر أن القاضي إسماعيل رحمه الله يشير إلى مبحث لغوي يتعلق 
ب: «إلى» ومدى إفادتها لانتهاء الغاية المكانية؛ لأنْ قول السّائل في المسألة 
السَانقة: «يحدّها في الشّرق الشّجرة» هو في معنى قوله: «حذها في الشرق 
إلى الشجرة»» فالأرض مغمًا والشّجرة يم الغاية فهل تدخل وتندرج الغاية 
التي بعد «إلى» في المغيًًّا وهو الأرض التي قبلهاء في المسألة أربعة 


ذاه هي . 


١‏ ما يدخل ويندرج كما في قوله تعالى: #وَأيدِيَم إل 
َلْمَرَافقٍِ4”"': والمرافقٌ تغسل مع اليد. 
؟ ‏ ما لا يندرج كما في قوله تعالى: ثم يثنا اسيم إل الْتَل4”". 
اليل لا يصام مع التّهار إجماعاً . 
" - التفصيل بين أن يكون من جنس المغيًا فيندرج أو من غير جنسه 
فلا يندرجء كما في قولك: بعتك هذا الرّمّان من هذه الشّجرة إلى هذه فإن 
ل ة التي جعلت غاية رمّاناً دخلت في البيع أو غير رمّان لم تندرج 
في البيع. وسيبويه يطلق الأمر في هذا فيخرج ل من المحدود ما دام 
اقترن ب: «مِنْ». وعليه فكلا الشّجرتين عند سيبويه لا تدخلان في البيع 
وارتضى هذا إمام الحرمين . ظ 
اب التتقول بين ان يكن هنا رن ست داه يدرب وال الدرس: 
والذي يظهر أنْ اي إسماعيل أفتى ندخول الشّجرة في المبيع لما 
يلي : 
أ أن الفقهاء ذكروا أنّ الغاية إن كانت جزءاً من المغيًا دخلت*'. 
ولا شك أنْ الشّجرة هي مغروسة في جزء من الأرض المبيعة. 


)1١(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين 2147/١‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 
1 - 0٠788ء‏ والأشباه والتظائر للسبكى 4/7 ١7»؛‏ ومغنى اللّبيب ١/4/ا ‏ ه7. 

(؟) المائدة: الآية 5. ْ : 

(9) البقرة: الآية .١41/‏ 

(4) انظر: الأشباه والتظائر للسّبكيّ ؟/07١5.‏ 





الاختياراتٌ الفقهية شيخ المذرسة المَالِكِيّةَ بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجِيْضمِيَ 


ب - أنّهم ذكروا ‏ كما سبق - أن الغاية إن لم تتميّز عمًا قبلها بالحسّ 
دخلت في المغي"''. والشّجِرة هي مغروسة على أرض موصولة نالأرض 
المبيعة ولم تتميّز عنها حسًا. 

ج - أن ظاهر سياق السّؤال يشير إلى دخول الشجرة» ولو لم تكن 
داخلة لاقتضت العادةٌ أن يستثنيها البائع فلمًا سكت دل ذلك على دخولها. 


7م|- المسألة الذانية: ما لا بؤكل مثل الرّصاص والقطن وما 
أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من 
استسلف شيئاً ممًا لا يؤكل كالرّصاص والقطن وما أشبه ذلك» ثم استهلكه 
أنّه يجب عليه فيه المثل لأنّه يضبط بالصّفة”"' . 
ولأنها مثل هذه الأشياء مكيلة أو موزونة» وقد اتّفق الفقهاء على أن 
فيها المثل . 
أتلف إذا كان لها مثل»”" . 
ولأنْ الّصاص والقطن ونحوه له مثل فيجب ولا يصار إلى القيمة لأنها 
ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف» فالمثل من طريق الخلقة لا 
اجتهاد فيه فكان كالاجتهاد مع وجود النص وذلك لا فائدة 1 
ولأن المكيل والموزون يضمن فى الغصت والإتلاف نمثله فكذا 
١ (2)‏ 
هاهنا””* . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير /01" _ ؟هم. 

(0) انظر: التمهيد 4//إا5". 

(9) الإجماع 180. وانظر: مختصر الطحاوي »١١4‏ والمعونة 1717/7» والبيان علق 
والمغني 4714/5. 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير “/1ه” ‏ 7:ه". 

(©) انظر: المعونة .١17١17/7‏ 





الاختناراتٌ الفقهنة لشمخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسحاة ق الجهؤضميّ 


-]١"4[‏ المسالة الثالثة: حكم بيع الوصي عقار اليتيم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز بيع 
الوصيّ عقار اليتيم . ؛ بخلاف مقدم القاضي وهو شخص قدمه القاضي وأنابه 
للنظر في ذلك العقارء فلا يبيعه المقدم إل نإذن القاضي. فإن لم يأذن له 
لم يجز له بيعٌه لأنْ المقدّم كوكيل على شيء اا 


والقول يجواز نب نيع الوصيّ عقار اليتيم هو قول اتفق عليه الفقهاء فيما 
يظهر وإن تنّعت عندهم تقييبدات الجواز كما يلي : 

أوَّلآ : ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الوصىّ عقار اليتيم إذا كان له فيه 
حظّ لأن فيه حفظاً لماله ولأن في تصرّفه بالبيع منفعة ظاهرة لأنّه قد ظهر 


من الوصيّ ما يدل على وفور الشّفقة على اليتيم والتّظر في مصلحة 
9 اليك 
عار 


ثانياً: قال سحنون لابن القاسم : 0 العقار على اليتامى 
أم لا؟ قال: قال مالكٌ: «لا أحبّ له أن يبيع إلا أ ن يكون لذلك وجة مثل 
/ يكون الحالك وجاور» فيعظيه الكمن الكثير. الموغوت: تنا زنك قيعت لء 
في الثّمن أو نحو ذلك؛ أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتم فَئ 
نفقة اليتيم» فإذا كان هذا وما أشبهه رأيتَ للوصيّ أن يبيع»”". فمالك يرى 
الجواز إذا كان في نيع غقازة ع له كزيادة في الثّمنء أو كانت غلّة عقاره 
لا تفي بنفقاته. وقوله: «وما أشبهه» تدخل فيه صور عديدة لخخصها المالكيّة 


١‏ حاجة تعلّقت باليتيم من وفاء دين لا وفاء له من ثمنه. 


١‏ - إذا كان عقارٌ اليتيم موظفاً بمال يدفعه كل شهر أو كلّ عام فيباع 
كاكرف ركمله عقا حرو ميو لف 





() انظر: المعيار 688689/5. 
(') انظر: مختصر اختلاف الغلماء ه//ا _ 4/. 
(0) المدوّنة .560٠/4‏ 





الاختياراث الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


 "‏ إذا كان حصّة من عقار فتباع حصّة اليتيم ويشترى له نثمنها عقار 
كامل لا شركة فيه. 


1 إذا كان العقار قلت قيميّه فيستبدل خلافه فيباع ويشترى بثمنه ما 


إذا كان العقار بين رباع دمن فيباع ويشترى به ربع نين رباع 
مسلمين إن كان لسكانهء فإن كان للكراء فلا يباع لغلائه غالباً. 
5 د إذا كان بين يران بتو كزناة وشرنة خص تب ويشعرى له ريح 
نين جيران عدول. 

إذا أراد شريكه نيع نصيبه وهو لا ينقسم وليس لليتيم مال يشتر 
له به نصيب شريكه فيباع نصيب اليتيم مع نصيب شريكه. 

- إذا خشي انتقال العمارة وهم الئاس ينتقلون عن العقارات 
المجاورة لليتيم فيصير منفرداً لا ينتفع به . 

9 إذا خشي الخراب على عقار اليتيم ولا مال له يعمر به الخراب» 
أو له مال يعمره به لكن ثمّة عقار آخر شراؤه لا يحتاج لعمارة فهو 
او 

ثالثا: قال الشّافعىّ: ٠ ١‏ نُظر في بيعه على الضصَّغار فإن كان 3 
عليهم فيما فيما ا خلا لبعائهم إل نه أو باع عليهم - نظرا لهم - بيع 


فبطةٍ كان نيعا جائزاً. وإن لم يبع في واحد من الوجهين ولا أمر لزمهم كان 
بيعه مردوداً)” ا 


)١(‏ انظر: جواهر الإكليل را خا «وَإِنّمَا ْبَاعٌ عَقَارٌه لِحَاجَةٍ أؤ غِبِطَةٍ أ 
لِكَرْنِهِ مُرَظفاً أو حِصَّةٌ أو قَلَّثْ ء ل يدل جلا أذ ين يي أذ جبران سوه أذ 
لإِرَادَةٍ شَرِيكه ينعا ولا مال له أز لِكَمْيةٍ الْيَمَالٍ العكاةة .أن الخرَاب ولا مال له أر له 
وَاليُمُ أَوْلَّى؟ . 


(9) الأمّ 10/1١4‏ - تحقيق: حسّون. 





الاختدارات الفقهية لشزخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


ويفصّل العمرانيٌٌ هذين الوجهين بشكل أوسع فيقول: 

إن ملك الصبيّ عقاراً لم يبع عليه إلا في موضعين : 

أحدهما: أن يكون به حاجة إليه للنفقة والكسوة وليس له غيره ولا 
تفي عَلْه بذلك ولا يجد من يقرضه فيجوز بِيعٌه. 

والقاني: أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن تكون له شركة مع غيره 
نيع نوماي اد لبو وسام لا 
ير ل على الم بتر أر بالتراب ) و بالفتنة فيجوز بيعه عليه لأنْ التظر 
له فى ذلك البيع»”'' . 

رابعاً : قال الحنابلة : لا يجوز للوصيّ بيع عقار اليتيم لغير حاجة لأننا 
نأمره بالشّراء لما فيه من الحظ فيكون بيعُه تفويتاً للحظ. ٠‏ فإن احتاج إلى بيعه 
جاز. وقد نمل أبو داود عن أحمد قال: يجوز ز للوصيّ بيع الدور على 
الصّغار إذا كان نظراً لهم أي: فيه إعانة لهم”© ‏ 

والحاصل أن الوصيّ يجوز له بيع عقار اليتيم عند الفقهاء بشروط 


سك ين ا لا يواجر ا ربنم 
لحر ا 0 أصلح له في مستقبله . 


5 المسالة الرّابعة: حكم بيع المجازفة7": 

لا يجوز عند مالك وأصحابه بِيعُ شيءٍ له بال جزافاً نحو الرّقيق 
والدذوات والمواشي فغين اللكد مما له فد وبال؛ لأنْ ذلك يدخله الخط* 
والقمارٌء ولأنّ احادها مقصودةٌ يمكن أن يتوصّل إلى عددهاء فمن عدل في 





.3١١ - 7١١/5 البيان‎ )١( 

(0) انظر: المغني 50/56" ."4١‏ 

0 المجازفة أو الجزاف لغة هو الحدس والتّخمين في البيع والشّراء . واصطلاحا هو بيع 
ما يكال أو يوزن أو يعدٌ جملةً بلا كيل ولا وزن ولا عدّ. انظر: : شرح حدود ابن عرفة 
١‏ للرّضّاعء وأسهل المدارك 2718/7 والمعجم الوسيط (جزف). 





١ .. >”. : ِ 0 -‏ 9 
الاختدارات ١‏ كم لفقهية ليد لسنخ المدرسشة ل 2 بن 0-7 لحيضصمىي 


بيع ذلك إلى الجزاف فالغالبٌ أن ذلك منه لأمر يعلمّه في المبيع لو اطلع 
عليه المشتري عجرن به 6 وكدلك الدراهم والدنانير آحادها مقصودة. ا 
تدهم لذن ها تكد وكان ويوزنٌ من الطعام والإدام وغيره؛ فيجوز بيعه 
جزافاً لأنه مقصود جنول : ولأن ذلك تحويه العينّ ويتقارب فيه النْظرٌ بال يادة 
النميرة: والنضان اليسير'". وشرط جواز هذا جهل البائع والمشتري بكميّته 
كاد اريزا اوعدن أمَا إذا علم البائع م كيله فلا يجوز بعُه جزافاً حتّى يُعْلم 
مبتاعه بكيلهء وإليه ذهب ا والعبير 7 خلافا 5 عد 
والشّافعت”* 5 في إجازتهما ذلك. 


وكان ماعن بن لدان يك لان لكاي كروي لبن عا قي 
طعامه أو وزنه ومقداره أن يبيعه مجازفة ممّن لا يعلمٌ ذلك ويكتم عليه فيه 
بأن قال: «المجازفةٌ مفاعلةٌ وهي من اثنين ولا تكون من واحدٍء فلا يصحٌّ 
حتّى يستوي علمٌ البائع والمبتاع فيما يبتاغه مجازفة»”"' . 


قال ابن عسنةالير : «وهذا قول لا يلزم ا كت إلى لحجه 
تعضدهاء وليس هذا سبيل الاحتجاج الذي كرهه له مالك لأنّه داخلٌ عنده 
في باب القمار والمخاطرة والغش)”" , 


١‏ - ما رواه عبدالوّرّاق'' قال: أخبرنا ابِنُ المبارك» عن الأوزاعي أنْ 


)١(‏ انظر: التمهيد 2546/١‏ والتفريع 2170/7 والمعونة 1/4/7 هلاة؛ وأسهل المدارك 
/7. 

(0) انظر: التفريع 7/١7١ء‏ والمعونة ؟/318. 

4 نص عليه أحمد وهو اختيار الخرقي» وعنه أنّه مكروه غير محرّم: انظر : الشرح الكبير 0/4 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص ”/57. 

(6) انظر: البيان 4/8 للعمرانى. 

(5) مثل هذا الاحتجاج قرينة على اختياره للقول الذي يحتجٌ له. 

."56/١ التمهيد‎ )0( 

(6) التمهيد ١/ه4".‏ ظ 

.14507 رقم:‎ 3١7 ١1١/8 المصتف‎ )9( 





انه الاختيارات الففهية ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضميَ 


رسول الله يَكَِدٍ قال : «لا يحل للرّجل أن يبيع طعاماً جزافاً قد علم كيلّه حتى 
يُعْلِم صاحبه) . 

و ده نبت إلا أنّه معضل فبين الأوزاعيّ والتبي كله رجلان ‏ 
ولذا اعتبره ابْنَ 0 50 فاحش الانقطاع”'" . 

" - أنْ هذا غسٌٌ وقد قال كَلِْةِ: «من غشنا فلن 7 لأن المبتاع 

1 7 أ 00 3 )2 

يدخل على أن البائع بمثانته في الجهل بمقدار المبيع”*'. 

 *‏ ولأنه باع جزافاً ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصلّه إذا قال: قد 
بعنّك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسه©) 

واحتجٌ القائلون بالجواز بما يلي : 

ا نا نة لكر 


0 
ولا خديعة 


- أن المشتري شاهد المبيع فلم يفتقر إلى ذكر كيله كما لو لم 
يعلمه الماة ين 
6 
ولأنه إذا جاز البِيعٌُ مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى" . 
والذي يظهر أن القول بالجواز أولى لأن الأصل فى البو الجواز قال 
د «وأحل 2 لبي حر اريرأ4” ع فلم يأت نص ثانتٌ يدل على 





)١(‏ قاله القاضي عبدالوهّاب فى المعونة ؟/81/6. 

0) انظر: المحلّى "١/9‏ 22 

(6) أخرجه مسلم 2994/١‏ رقم: ١54‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) انظر: المعونة ؟/8/اة. 

(©) انظر: المعونة 89/6/7. 

(5) انظر: المحلّى 9/.٠م‏ 

(0) انظر: البيان للعمرانى 44/8. 

(8) انظر: الشّرح الكبير 4/ه". 

(9) البقرة: الآية 776. 





الاختياراث الفقهذ لسنخ المذرسة المالكيئة بالعراق: إسشماعيل بن إسحاق الحهضمئ 


يكون الموضع الذي هو عليه 0 ودحو ذلك من الغش المعروف» فأمًا 
علم البائع بمقدار كيله فليس بغشٌ”"' , 


١5 0[‏ المسألة الخامسة: حكم بيع وسلف: ظ 

اح تمان مر بعال لوانت واس ال اوري 
السَّلف البائع أو المشتري فإِنٌ البيع فاسدء وهذه ١‏ بعض أقوالهم في ذلك : 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ المسلف إذا شرط عند السّلف 
هدية أو. زياذة ‏ فأسلفك 7 ذلك أنْ أخذ 8 0 
سلف يسلفه أو ا فبيعه فاسد 00 

وقال الباجي: «أجمع الفقهاءٌ على المنع من ذلك . 

وقال ابن قدامة: «لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط 
المشتري ذلك عليه فهو محرّمٌ والبيع باطل لا أعلم فيه خلافاً»" . 

وقال ابن رشدل: 7:: تفق الفقهاءً على أنه - أي بيع وسلف ‏ من البيوع 
الفاسدة)9' , 

١‏ - قوله يك : الا بحل دلت وبيغ»90. 


."141/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

.١5 الإجماع‎ )( 

0 التمهيد 5؟/86". 

(4) المنتقى 519/8. 

(6) المغنى 14/56*"". 

(5) بداية المجتهد ؟/157, 

0) أخرجه أبو دارد 2185/4 رقم: 24948 والتّرمذي 2018/5 رقم: 174. من طريق 
عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جذهء عن عبدالله بن عمرو بن العاص به. قال 
الترمذيّ: «وهذا حديث حسن صحيح». وقال الباجي: «تلقَّي الأمّة له بالقبول والعمل 
يلال على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد؛ . 


الاختناراتٌ الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمرَ 





؟ ‏ ولأ الغرض أنْ اير من عقود المعاوضة وإنّما هو من 
عقود البرّ والمكارمة فلا و أن يكون له 0 


لشاف الشلف ا لم يرك» غير ل ما نيا ا نرف تشفط لكلف ها 


الأوّل: فساد البيع”"*» كقول جمهور العلماء”” . 


القاني: صححة ل وهو المشهور من مذهبه وعليه المالكجة7؟؟, 
واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق*', وقد أفصح مالك عن رأيه هذا في 
كتابه 0 أن ذكر حديث النّهي عن نيع وسل -: 


توتتسين ذلكفه أذا :يفول التجرل لخر احن سلمتك كذ ركذا على 
ن تسلفني كذا وكذاء فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائزء فإن ترك 
0-6 ترط السّلف ما اشترط منه كان ذلك البيعٌ جائزاً»"'' . 


فمالك رحمه الله تعالى يصحّح البيع إذا ترك مشترط السَّلف ما اشترطه 
من سلف» رغم أنّه يقول في الرّجل إذا 3 غلاماً نمائة ديئار مثلاً وزق 
خمر أو شيءِ حرام ثم قال: أنا أدع الرّقَ أو الشََّىء الحرام قبل أن آخذه 
فإِنْ )5 مفسوحخُ عند مالك 2 ععافة بلي 0ع رغم تشابه المسألتين ففي 
البيع والسّلف اشترط البائع ان المتعرى سلنا ولولا البيع ما حصل على 


.79/8 انظر: المنتقى‎ )١( 

(0) رواه بعض المدنيين عن مالك» انظر: التمهيد 85/7154" - 274817 والمنتقى 79/8. 

(6) انظر: المبسوط »”5/١5‏ والمنتقى 794/8» والبيان 457/8»: والمغنى 814/5*. 

(4) انظر: التمهيد 286/14 والتّفريع 159/7», والمنتقى 59/0؟. وبداية المجتهد 2157/9 
وشروح خليل للزرقاني ه/كم ‏ /الى والخرشيٍ ه/١م‏ والآبي "5 », عند قول 
خليل: «أز يُجْلَ بالئّمَنِ كبَبِع وَسَلَفٍ وَصَعٌّ إِنْ حُذِف». 

(4) انظر: التمهيد 286/94 والاستذكار ١44/7١‏ 40١ء‏ والمنتقى 794/0. 

(5) الموطأ  141//9‏ باب السّلف. 

0) انظر: التمهيد 4؟/85". 





الاختناراتٌ ١‏ لفقهئة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ارس سس سس د سر مسر سر رمم مر ا مر 224272171 1-228 ل للد ا اد الا ل ا ا ايم لا ا ا 


السَلف» وفي الغلام والخمر اشترط البائعٌ مع البيع خمراً ولولا البيع ما 
حصل على الخمر إضافة إلى أن الخمر محرّمٌ فبيعه وشراؤه كذلك محرّمٌ. 
فصحًح مالك البيع في الأولى وفسخه في الثّانية رغم تشابه المسألتين. 
وقد حاول القاضي إسماعيل التماس فرق في ذلك فقال ابن عبدالبرٌ: 
اقد سأل محمّد بن أحمد بن سهل البركانة"!! إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلاما بمائة فاق داق 
خم أو شيء حرام ثم قال: أنا أدع الوق أو الشَّيء الحرام قبل أن يأخذه. 
وهلا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن 
مشترط السلف هو مخيّرٌ في أخذه أو 0 ولسن مسالتك ‏ كذلك:» .ولو فاك 
أبيعك غلامي بمائة دينار على أنى إن شئتٌ أن تزيدني زقٌ خمر زدتنئي وإن 
شعت تركتة) ثم رق الخمر جاز البِيعٌ ولو الجاوان الي نينهماء فهذا 
مثل مسألة البيع والسَّلف”"' . 


وقد تعمّبٍ القاضي إسماعيل في هذا الفرق الذي أنداه بين المسألتين : 

فقال ابن عبدالبرٌ: «لم يصنع إسماعيل شيئاً لأنّ مشتري الزِّقُ من 
الخمر إذا شاء أن يتركه تركه كصاحب السّلف سواءء ولم تقع مسألة السّلف 
المشترط ولا مسألة الرّقْ من الخمر المشترط أيضاً في أصل البيع» وعقد 
الصَفقة على التخيير في واحدة من المسألتين ليس في واحدة منهما: إن 

شعت أن اتزيد ولا إن شئتَ أن تسلفني؛ فاعتل إسماعيل بغير علَّةٍ واحتجٌ 
نغير ححة. والأصل ما قم لك من أن انيع والشلف بقع به العم 
مجهولاً وكذلك لز من الخمر يقع به القَمنُ مجي ل ؛ لسقوط نيع الخمر 

في الشّريعة» ولأنها اقيفة تمت حلذل ا 0 
ربع القمن :إلى الشعة والع . بالقيمة بي رقدن مكهر 9 


)١(‏ القاضي بالبصرة» توفي سنة ٠9‏ هه انظر: مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرّبعيَ 
5 29 دار العاصمة . 

(6) التمهيد 2"87/584 ونقله أيضاً عن القاضى ابِنٌُ رشد فى بداية المجتهد ؟/157١.‏ 

1 ْ .148 - ١414/5١ الاستذكار‎ )6( 





5740] الاختياراث الفقهية لشرخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجِهُضميَ 


وقال ابن رشد: «أجاب إسماعيل بجواب لا تقوم نه ححَةٌ وهو أن 
قال له: الفرق بينهما أن مشترط السّلف هو مخيّرٌ في تركه أو عدم تركه 
وليس كذلك مسألة زقٌ الخمر. وهذا الجوابٌ هو نفس الشّىء الذي طولب 
فيه بالفرق. وذلك أنه يقال له: لم كان هنا مخيّراً ولم يكن هنالك مخيراً 
في أن يترك الزقٌ ويصمحٌ البيع. والأشبة أن يقال: إن التحريم هاهنا لم يكن 
لشيء محرّم بعينه وهو السَّلف لأن السَلف مباحٌ. 6 التّتحريم من 
اخْن الاقترانٌ أعني اقتران البيع به وكذلك اا 0 وإنما امتنع 
من قبل اقتران الشّرط به وهنالك إِنّما امتنع البيعٌ من أجل اقتران شيء محرّم 
لعينه به لا أنّه شيءٌ محرّم من قبل الشّرط)7"' , 

بينما ارتضى الباجي تفريق القاضي إسماعيل فقال: «الذي قال القاضي 
أبو إسحاق كلام صحيح وذلك أن الترفي عند على السعلن بواتتياز 
المقترض والمبيع ليس معلقاً على اختياره بل يلزم مشتريه قبضه ويجبر على 
ذلك. وقد أنكر هذا القول عليه بعض من رأى قوله ولم يفهمه»”'" . 


والحاصل أَنْ 0 ومعهم 0 ذهبوا القن فساد البيع 
والسلف ولو ترك م* مشترط السّلف ما اشتر طه من ذلك. وحجتهم في ذلك ما 


0 


١‏ عموم قرل 4 «لا يحل سلف وبِيعًٌ) وذلك يعم ما إذا تك 
ترط الكلك: ها "ضكر طه أو لم يتركه. 
! - ولأنه اشترط عقداً في عقد نفسه كبيعتين في بيعة"”" . 
ا إذا ع لخرين زاد في الثمن حب سير الإكار 


نا 


.١157/؟ بداية المجتهد‎ )١( 
المنتقى 59/8؟.‎ )0( 

9 انظر: المغنى 714/5". 
(5) انظر: المغني 584/5. 





ا ا ا ا ل ل 0 


ام ل ا ا 1 7 177 7 7 1-177 2:17 1 722-12-8 26 24 1ل لل لا ااا ال لا ا لد ل ال لالد ا ا ل ا ا ا 


؛ - أن البيع قد فسد عقده باشتراط السّلف كالبيع في الخمر 


والحبّة لمالك فى أحد قوليه أنْ مشترط السّلف إذا تنازل عن الشرط 
فقد زال المانعٌ وصار كما لو لم يشترط”"'. 

وأجيب أن البيع فاسد من أوّله فلا يبعود صتعينا كما لو باع درهماً 93 
بدرهمين ثم ترك أحدهما. ولأنّ البيع باشتراط السَّلف ذريعةً إلى الزّيادة في 
القرض الذي موجبه ردٌ المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض 


8 ص ص ص 0ه 


(0) انظر: المنتقى ©794/8. 
(0) انظر: شرح الخرشي على خليل .41١/8‏ 
(6) انظر: تهذيب السَنن لابن القيّم .١49/8‏ 


الاختيَازاثٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَيْضمر 





الغصب والاستحقاق والكفالة 


جح ا د 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوخغ. 
المسألة الثانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث تركته 
وتزوّجت امرأته ثم قدم . 
المسألة القالئة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحقّ من 
الغريم . 
+2 2 


[اغ١]-‏ المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير 
مدبوغ: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ من 
اغتصب لرجل جلدٌ ميتةٍ غير مدبوغ فلا شيء على الغاصب؛ قياساً على غير 
المتمزله إل أن يكون ذلك الجلدٌ لمجوسيّ فإنّه يضمنه لأنّه عندهم يؤكل 
فهو كخمر الذَّمّت7"' . 





)010( انظر : النوادر والزيادات ٠/هه*"*‏ والتمهيد 5//اه ١‏ . والاستذكار 6" والذّخيرة 
/,,,. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشنح المذدرسة المالكنة بالعراق: -90ظ2 9 -00-5 الجهؤُضميَ 


وفي المسألة أقوال عند الفقهاء على النّحو الآني : 
١‏ فالحنفيّة يرون إن غصب جلد ميتة ودبغه فلا يخلو من حالين: 
5 إن كان دبغه بشيء لا قيمة له كالماء والتّراب والشّمس كان 
لصاحت الجلد المغخصوب منه أن يأخذه ولا شيء عليه 
للغاضنت؛ ' لآن الجلد- كان: ملكة:.ونعدها! ضاد مالا بالدباغ بقي 
على حكم ملكهء وليس لصاحبه فيه عبن مال متقوم قائم إِنّْما 


فيه مجرد فعل الذباغ . ومجرد العمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم 


ب فإن كان دبغه بشيء متقوّم كالقّرّظ والعَفْص”(' ونحوهما 
فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الذباغ فيه؛ لأنّه ملك صاحبه 
وللغاصب فيه عين ملك متقوّم قائم فلزم مراعاة الجائبين”'' , 
؟ - أمّا المالكيّة ” فعندهم قولان: 

أ- قال مالك فيمن استهلك جلد ميتة غير مدبوغ: إِنّه لا شىء عليه 
وإليه ذهب القاضي إسماعيل غير أنّه استثنى ‏ كما تقدّم ‏ جلد 
ب - وقال ابن القاسم وأشهب: تلزمه قيمته كما أنَّ كلت الصّيد لا 
يباع ويلزم قاتله قيمته؛ وكزرع لم يبد صلاحه استهلكء» وكبثر 
الماشية الذي لا يجوز بيعه يغصبه الغاصبٌ فيسقى به زرعه فعليه 
المشهور عند المالكية . 





)١(‏ القَرّظ : ورق السَلّم - وَالسُلّمُ شجر - يدبغ به الأدم . والعَفصٌ: حمل شجرة البلّوط 
يحمل سئة” بلوطأً وسئةٌ عفصاًء انظر: تهذيب اللغة 4 (قرظ). و5/ 47 (عفص). 
(؟) انظر: المبسوط 255/١١‏ وبدائع الصّنائع /177/9. 
(0) انظر: التوادر والزيادات هه" 0 الوكليل 2١59/2‏ عند قول حليل : 
يَوْمَ غُصْبهِ وَإِنّ جِلَدَ مَبْمَةِ لَمْ يُدْبَمْ؛. 





الاخُتنازات الفقهيّة لشيخ المدرسّة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


* _ أمَا الشاذ وي بن لمح زب ينه خا مدن ارم 5 فإن دنغه 
الغاصب فوجهان: 


| وهو الأصحٌ أن الجلد للمغصوب منه فلا يزول بالتَعدَي كما لو 
غصب منه جرو كلب يريد تعليمه فعلمه الغاصبٌ فإِنْ الملك فيه 
للمغصوب منه وهو كما لو غصب منه خمراً فاستحالت خلا في يد 
الغاصب» فإن تلف الجلد المدبوغ في يد الغاصب ضمنه للمغصوب 
منه . 
ب هو للغاصب فلو تلف لم يضمنه؛ لأنْ الملك فيه عاد بفعل 
الغاصب . 
5 أنَا الحنابلة؟ فإن غصب عندهم جلد ميتة فهل يلزمه رده؟ على 
وجهين مبئيين على طهارته بالذبغ وعدمها. 
فإن قلنا: يطهر بالدبغ وجب 7 لأنه يمكن إصلاحه فهو كالتّوب 
وإن قلنا: لا يطهر بالدّبغ لم يجب رده لأنّه لا سبيل إلى إصلاحه. 
والنذهت عد الحتائلة آله له يطور ينكعة قل حت رده هتنا : 
قال المرداوي: «هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني 
والشّرح». ظ ظ 


١5‏ المسالة الذانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل 
فبيعث تركثّه وتزوّجت امرأثه ثمَّ قدم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 


ت 


شهد بموته جماعة فبيعت تركتّه وتزوّجت امرأته ثم قدم: 


)١(‏ انظر: البيان للعمراني 47/19» وروضة الطالبين 240/8 ومغني المحتاج ؟/591. 
(؟) انظر: المغني ///471» والإنصاف 175/6. [ 


الاختياراث الففهيّة لِسَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


الس سا اي ل الل للم م ا رس ساس ل الا الا ا الك الاك اد ال الا ا الوم 


أ فإن كان السَّهودٌ عدولاً وأبدوا ما يعذرون به على شهادتهم كرؤيته 
قط روا د نين القتلى, ٠‏ أو به طعنٌ لا يحيى معه غالباً. أو شهدوا على شهادة 
تيرهي اليستدق رة إدرانه إليد ونا ل يع من أفرافيه آنا ما تيع أبرة رن 


. 


لمية . 





ب - وإن كان الشَّهِودُ شهودٌ زور 3 إذا رجع استحقٌ متاعه حيث 
وجده بيع أو لم يبع. 

هذا كله إذا لم يشهدوا عند الحاكم. وأمّا متى شهدوا عنده فلا يرد 
إليه ماله إلا بالثّمنء وكذا لا ترد إليه امرأته فيما إذا حكم الحاكم بموته. 

لكن ذكر أبو إسحاق التّونسيّ”" أن في ذلك نظراً إذ لا فرق بين 
الاشتباه 0 مع تحقيق بطلان ما شهدوا بهء والرّجل غيرٌ آذن فى متاعهء 
وما ذاك إلا كالخطا على عالهيين غير دن وعليه فلا تأثير لحكم الحاكم 


في إرجاع امرأته وما بيع من ماله"". 


[67]]- المسالة الثالثة: حكم مطالبة الكفيل'" مع القدرة على أخذ 
0 من الغريم: 
ذهت القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز مطالبة 


الكفيل مع القدرة ة على أخذ الحقّ من الغريم لآن ذلكهخ حتقٌ. ماحت 
المال خاصّة فله مطالبةٌ من شاء منهما منهما الغريم أو الكفيل9؟,. 


وعن مالك في ذلك ثلاث روايات : 
الأولى : جواز أخذ الحقّ من الكفيل أو الغريم» وهو اختيار القاضي 





)١(‏ إبراهيم بن حسن بن إسحاق التّونسيّ» فقيه مالكيّ جليل فاضل عالم إمام» توفي سنة 
551 هء انظر: ترتيب المدارك 58/8. 

(0) انظر: قول القاضي إسماعيل وأبي إسحاق التونسيّ في الذّخيرة 84/9 - 

(9) الكفيل: فعيل من الكفالة وهي شَعْلُ ذَمَة ري بالحقٌ؛ وهي 0 والعداد 
بمعنى واحدء انظر: جواهر الإكليل .٠١9/7‏ 

(9) انظر: الذّخيرة 9//ا١٠.‏ 


الاخُْتَنَارَاتُ الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمر 


إسماعيل» وإليه ذهب الجمهور أبو حنيفة'' 2 والشَافعيَ 

الغانية: ليس له مطالبة الكفيل إل أنة يمان اعد الحقٌّ من الغريم» 
وإلنهة ذهت عن الملك تق الماعشون من القالكةة *. 

القالئة: أنّه يبتدىء بمال الغريم فإن وفّى لم تكن له مطالبة الكفيل. 
فإن عجز الغريم أخذ باقي الح من مال الكفيل» وإلى هذا رجع مالك بن 
أنس بعد أن كان يقول نجواز أخذه من الكفيل أو الغريه”' كما تقدّم في 
الرّواية الأولى» واعتبر ابن القاسم هذا القول احت إلنه” ". 

وحبّة جمهور العلماء على جواز أخذ الحقّ من الكفيل مع القدرة 
على أله من الغريم ما يلى : 

١‏ قولهيكلِكِ: «الرّعيم غارم»”"'. فأوجب الغرم على الزّعيم وهو 
الكفيل ولم يفرّق بين تيسّر قضاء الغريم أو تعذّره”” . 

؟" ‏ أنْ الحىّ ثابتٌ فى ذمّتهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين 
[ذ1"تعذوت :مطالة ‏ المفكمون عند . 

 *‏ أنْ الضَامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمّته بالحقٌ على 





.1٠١4 ٠١# انظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الأمَّ 781 تحقيق: حسّونء والبيان للعمراني 1/5١7؟6.‏ 

(9) انظر: المغني /65/7. 

(54) انظر: التفريع 2785/7 والمعونة ؟/1717١.‏ 

(5) قال القاضي عبدالوهاب في المعونة ١59/7‏ : «هذا على التّحقيق ليس برواية ثالثة 
وَإِنّما رجوع إلى الثانية؛ . ظ 

(5) انظر: المدونة .١1"1/5‏ 

0) جزء من حديث أخرجه أبو داود 27١/4‏ رقم: 285٠‏ والترمذي 2044/95 رقم: 
6 ؛ وابن ماجه 519//4"» رقم: 6 » من طرق عن إسماعيل بن عياش.» عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني»؛ عن أبي أمامة قال: سمعتٌ النبيٍ كله يقول: فذكره. 
قال التّرمذي: «حديث أبي أمامة حديث حسن؟. 

(6) انظر: المعونة 177/7. 

(9) انظر: المغني 1 


الاحُتياراتٌ الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضْمِيَ 


الوجه الذي كانت ذمة الغريم مشغولة بهء فإذا كان له مطالبة الغريم فكذلك 
له مطالبة الكفيل”'' . 
؛ - ولأنها حال ضمان كحال إفلاس الغريم”'' . 
حجة الرّواية الثانية عن مالك فى أنْ صاحب الحقّ ليس له مطالبة 
الكفيل أ ير ان اسمن ليما 
- أن الضمان في العادة إِنّما هو لحفظ الحقٌّ من الهلاك والضياع 
ولم يوضع لأن يكون الصَامنُ كالغريم في أصل المطالبة» فإذا صمح ذلك لم 
تكن له المطالبةٌ إلاّ على الوجه الذي عليه دخل الضامة”” , 
”عرولالة وقيفة :فا مشوقى: السو نيهنها إلا عع مدن اسكفاته مده 
الأصل كالدتهه”'. 
وأجيب بأنه لا يشبه الرّهن لأنه مال من عليه الحىٌّ وليس بذي ذمّة 
يطالب» إِنْما يطالب من عليه الدَّينُ ليقضي منه أو من غيره* . 
حجة الرّواية الثّالئة أنّه يبدأ بمال الغريم لأنه أحىّ بالمطالبة فإن وفى 
به سقط عن الضمين» وإن عجز تمّم من مال الضمين لأنْ استيفاءه متعذّر 
من الغريم وهذه فائدة الضّمان"' . 
والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اختار جواز أخذ الحقٌّ من 
الكفيل أو الغريم وهو رواية عن مالك رجع عنها ومع ذلك اختارها القاضي 
إسماعيل» وهي التي عليها جمهور الفقهاء رحمهم الله جميعاً. 


لا نذا نا ذا ذا 








.١77/؟ انظر: المعونة‎ )١( 
نفسه.‎ )( 
نفسه.‎ )9( 
.١77/9/ انظر: المغنى‎ )( 
.1778#/+ انظر: المعونة‎ )5( 


(5") نفسه 1754/95. 





الاحُتيارات الفقهيّة لشيخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضميَ 


يي ذا يا 6 نه ١5‏ © جه وود > ننه صن ؟ هله جصمه ؟ يمه طهد 6 مه صو 5 جه د إى ال تت تخت 2 تت كت 7 لت لت 0 ات ته 6 تت نت د نت ننه ل كن 5ه كنك ضكد 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم الوديعة عد اثين غير عدلين. 
المسألة الثانية: إذا بعشتَ إلى رجل مالا ا تصدقت به علي 
وقلت : وديعة . 
د عاد 6د 


: المسالة الأولى: حكم الوديعة”'' عند اثنين غير عدلين‎ -١545[ 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المودع إذا 
أودع مالا عند اثنين غير عدلين فإِنْ المال لا يكون عند أحدهما ولا ينزع 
منهما ولا يقتسمانه» بل يجعلانه في محل أمين يثقان فيهء وتكون أياديهما 
فيه واحدة» وهما نخلاف الوصيّين غير العدلين على مال اليتيم فإِنْ الحاكم 
يعزلهما ويولي غيرهما”'" . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو أحد القولين عند المالكيّة وافق فيه 
ماعل كول ون 
)١(‏ الوديعة: استنابةة في حفظ المال كما في عقد الجواهر القّمينة .77١/1‏ 


(؟) انظر: الذّخيرة .١4/9‏ 
(6) انظر: التوادر والرّيادات 2471/٠١‏ وحاشية العدوي ١1١/56‏ - بهامش الخرشي. 





نتياراث الذة : . 1 
الاخنيارات الفقهيّة لشنخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمر 


والقول الغاني : أن الوديعة إن لم يكن المودّع عندهما 5 فإِنْ 
الحاكم يعزلهما ويولي غيرهماء وهو ظاهر نصٌّ «المدوّنة»"''. 

قال سحئون لابن القاسم : «أرأيتَ الرّجل يستودع الرجلين أ و يستبضع 
الرّجلين عند من يكون ذلك منهما وهل ذلك عندهما جميعاً؟ قال: قال 
مالك في الوصيّين إن المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال» وإن لم 
يكن فيهما عدل وضعه السّلطان عند غيرهما ونبطل وصيّتهما إذا لم يكونا 
عدليق .ولا تجوز : الرميةة إليهما إذا لم يكونا عدلين. قال ابن القاسم: ولم 
أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله/2. فمالك ليس له 
رأي صريح في مسألة المودّع عندهما غير العدلين» لكنّ رأيه في الوصيّين 
غير العدلين راضخ وهو عدم جواز الويداع عندهما ويعزلان إذا وقع» فاعتبر 
ابن القاسم أن رأي مالك في الإيداع هو مثل رأيه في الوصيّة. غير أنْ 
سحنون والقاضي إسماعيل لم يريا ذلك وذهبا إلى أنه لا ينزع منها وأيديهما 
فيه واحلة. ْ 


قال بهرام: «اوقول سحئون عندي هو الظاهر أن رت الوديعة لا 
يرتضي بأمانة أحدهما دون الآخر ولو رضي بذلك لم يطلع الآخر على 
الوديعة. ولأندنقي الكالنث متحضنى عن عالينيا. و أماتكهها اقمرة قرف ده 
الجناية انتزع منه ما بيده. وأيضاً فإنّه يعلم من حالهما ما لا يعلمه غيره 
ولس فيا 0 الحفظ بخلاف الوصيّة. وقد وافق سحنون على قوله القاضي 
إسماعيل؛. ويمكن الجمع فيحمل قول سحئون على ما إذا كان عالماً 
بفسقهما وقول غيره على ما إذا لم يكن عالماً»”” . 


والحاصل أن القاضي إسماعيل ارتضى رأي سحئون أحد أئبمّة ‏ 


المالكيّة. ولم يَذْهب إلى رأي مالك الذي فهمه ابن القاسم من نص 
«المدونة»). 





() انظر: حاشية البناني 175/5. 
(0) المدؤنة 4/لمه". 
(9) حاشية العدوي .١5١/6‏ 





الاحْتِناراتٌ الفة لففهيّة لشئخ المزرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الجهْضميَ 


-]١55[‏ المسألة الذانية: إذا بعثت إلى رجل مالا فقال: تصدّقت به 
علي وقلث: وديعة: 
ذهب المالكيّة إلى أنك إذا بعثتَ إلى رجلٍ مالا فقال: تصدّقتٌ به 
علي وقلت: هو ا فالرّسول نينهما يكون شاهدا على الحو الآتي : 
أؤلاً: :فإن شين بأثه وديعة أحذها الناعث ئلا تميق لتنهادة التسول: له 
وتمسّكه بالأصل وهو قبول قول المالك في إخراجه ماله على وجه خاص 
وعدم الصدقة. 
ثانياً: وإن شهد الرّسول بأنها صدقةٌ حلف عليها المبعوث إليه وتمّت 
له. وإن نكل فالقولُ للباعث بلا يمين لتمسّكه بالأصل ونكول المنعوث 
إليه . 
وفي هذا الحال الثاني فهل تقبل شهادةٌ الرّسول بأنّها صدقة قبولاً 
مطلقاً عن التّقييد ببقاء المال نيد المبعوث إليه لعدم تعدّيه بإقرار رب المال 
بأمره بدفعه للمبعوث إليه» وهو قول ابن القاسم وظاهر «المدوّنة»» وبه أوَله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله» وهو الرّاجح عند المالكيّة كما قال 
الدّسوقي . 
أو نما تقبل شهادته بالصّدقة إن كان المال نافيا تيك الموشل إلية 
وأولى بيد الرّسول لعدم اتّهامه حينئذ بإسقاط الضّمان عن نفسهء أما إن لى 
يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه نخوف غرمه» وهو 
تأويل ابن أبِي زيد القيرواني”"" . 


لا لا ذا ذا لا 


)١(‏ انظر: المدوّنة 4/لاه", والنوادر والرّيادات 2440/٠١‏ وحاشية الدّسوقي على الشّرح 
الكبير للدردير - 247359 وشروح غلبيل للزرقاني 7/56؟7١؛‏ والخرشي والدالة 
والآبي 2 عند قول خليل: اَن تعَقت إِلَيه نَمَالٍ فقّال: عدت به بو عَلَىَّ 
وَالكَدَت قَالةسُول شَاهِد وَعَلُ مُطلقاً أ إن كان الْمَالُ بِيَدِهِ تَأرِيلآنِ». 





س  11‏ الس سس 


كد 
مر م م سور :ال للد ا لادلا ا ليا اي ل ا دا 


الفصل التابع 
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وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 58 ما إذا لم يضرب للبيع أجلا في القراض . 
المسألة القانية: حكم من تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدى بها إلى مكان 
أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ 
المسألة الالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 
35 3 


[ئذ]- المسالة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض: 

سئل أبو الحسن القابسي”' عمّن دفع إلى رجل سلعة فقال: أستأجرك 
على أن تمضي نهذه الشلعة ! إلى بلد كذا فتبيعها وتقيم في بيعها كذا وكذا 
يومأء ولك في الأجرة كذا وكذاء ثم تعمل نثمن تلك السّلعة قراضا"". 


)١(‏ عليّ بن محمد بن خلف المعافريّ القرويٌّ القابسىّ المالكىّ» توفى سنة 4٠‏ هء 
انظر: ترتيب المدارك 2٠٠١  947//‏ وسير أعلام التبلاء  1١88/119/‏ ؟15. 
02( أي مضاربة . والقراض : مأخوذ لغة من القرض وهو ما يفعله الجل ليجازى عليه من 
خ أ ضز»: فنك لاسي الال والعامل على أن يتح كل منهها ساس ريق ل 
هذا الاسم وهو القراض. واصطلاحاً : توكيل على تَجْرِ في نقدٍ مضروب مُسَلّم بجزء 
من ربححه. انظر : : شرح حدود ابن عرفة 6 وجواهر الإكليل 7 ٠‏ 





اله الاختيازاث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 
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فهل يردّ الأجير إلى قراض المثل» وكيف إن قال له: استأجرتك على بيعها 
بكذا وكذا ثم لم اعمل بثمنها قراضاً ولم يضرب له أجلاً في بيعها فما الحكم 
فيها أيضاً إن نزل؟ ظ 

فأجاب بأنّ الأمر لو جرى على مقتضى السّؤال لكان قراضاً جائزاً. 
وكذا يصلح العمل فيه إذا دفع سلعةً فيؤاجر المدفوعٌ إليه على سفره أوَّلاً 
إلى البلد المعيّن» وعلى بيعه إيّاها في ذلك البلد» ويضرب لبيعه تلك 
السّلعة أجلاًء فإذا حضر المالٌ في ذلك الأجل استحقٌ الإجارة التي على 
الجمع تقد اد نا متف انه عن أجل 

وأمًا إذا لم يضرب للبيع أجلا فهو الذي يكون له إجارةٌ مثله. وفي 
هذه المسألة اختلاف عن مالك فقيل عنه: يضرب له أجل تباع تلك السّلعة 
في مثلهء ويصير إلى الإجارة الصّحيحة» وذكر القابسيىّ أنه اختيار نَظَارٍ 
المالكيّة القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى”' . 


-]١151[‏ المسالة الثانية: حكم من تكارى دابّةٌ إلى مكان فتعدّى بها 
3 مكان أبعد منه فتلفت هل دضمن؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الصَّحيح 
فيمن تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان أنعد منه فتلفت أنه يضمنها 
أو عليه أجرة الكراءين الأول والرّائد.» وإن سلمت فعليه أجرتهما دون 
الضهان”7 : ففرّق بين حالة التّلف فله الخيار نين الضّمان والكراءء وبين 
السَّلامة فلا خيار وله أجرة الكراءين فقط ظ 

وهو أحد القولين لمالك”"» وإليه ذهب الشّافعي*©؛ وأحمد» 





.17١ 1١١9/8 انظر: المعيار‎ )١( 

(6) انظر: الكافي ؟/١ه/ا ‏ ١هل.‏ 

م( انظر: التفربع »١189/1‏ والكافي 1/٠7/6ا2‏ وشروح خليل للرّرقاني 47/97 » والخرشي 
والدسوقي 247/4 والآبي 2146/7 عند قول خليل: «وَضَمِنَّ إِنْ أَكْرَّى لِغْيْرِ 
أمِينٍ أو عَطِبَتْ بزِيّادَة مَسَافَةَ ة أو حَمْلٍ تَعَطبَ به وَإِلاَ فَالكِرَاءٌ 6 

(5) انظر: الأمّ 6/64 2-2 تحقيق: حسُونء والبيان #37//897 للعمراني 

(5) انظر: المغني 8/ل/ا/ا ‏ 8/. 


الالختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمئ 





والمشهور عن مالك ثبوت الخيار لصاحن الذابّة سلمت الدَابَةٌ أو 
عطبت قال ابن عبدالبرٌ: «المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى دابة بعينها 
إلى موضع معلوم فتعدّى بها إلى أنعد من تلك المسافة أو أشقّ وجاوز ما 
اتفقا عليه أنْ ربّها مخيّر فى أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء المسمى 
وله كراء مثله فيما تعدّى فيه ويرجع إليه الدَابّة بعطبها أو سلامتهاء وبين أن 
يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سمّاه ويضمنه الدّابَة في الموضع الذي تعدى 
فيه وسواء لمت أو عظيت: إلا أن" كون:ها تعدئ فيه يسيرا- تجو العدول 
عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق إلى مثله أو قريب منه في القرب 
والعك والشووة""؟ بولك يولك هذا تسصون عدهه عند أكثر امحانة"7: 


وذهب أبو حئيفة إلى أنّه لا كراء فيما زاد على المسافة المتفق 
عليها”"'؛ بناء على أصله في أنّ المنافع لا تضمن بالغصب. 


وحبّة المشهور عن مالك في خيار الضّمان أو الكراء ولو سلمت 
الدّانة المكتراة أن المكتري متعدّ بالإمساك وحبسها عن الأسواق فتعلّق عليها 
الضّمانء فإذا ثبت هذا عليه فعليه كراء المثل كالمتعدي انتداءً لأنْ هذه 
المتلعة مستوقاة تكير غقةنولا شنية عورا" : 

وردٌ هذا بأنّ العين باقية بحالها يمكن أخذها فلم تجب قي 0 


وحبّة الجمهور في بوت أجرة الكراء الزّائد على المسافة المتفق 
عليها أنّ المكتري قد استوفى المنفعة المعقودة عليها بالأجرة المسمّاة فاستقرٌ 
البدلٌ عليه في ذمْتهء وتعدّيه فيما بعد لا يقدح في ذلك الاستقرار" . 


)١(‏ حََرُنَ المكانُ حُرُونةَ فهو حَرْنء والحَرْنُ من الأرض ما غَلْظَء انظر: المعجم الوسيط 
. 

(0) الكافي ؟/760. 

(0) انظر: مختصر الطحاويىٌ .١78‏ 

(4) انظر: المعونة .٠١94/7‏ 

(6) انظر: المغنى 8/97/. 

(5) انظر: المعونة ؟//91١١  .1١98‏ 





الاختناراتٌ الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمرَ 


ادي ل اد يفاد نا ادا ا الا اا للا ل اا لا ل 2 جم يئر تاراهم 


فلزمه ا" ليواي 0 

والحاصل أنْ القاضي إسماعيل اختار الضُمان مع الكراء الأصضلى والرّائد 
في حالة عطب الذابّة المكتراة» أمّا إن سلمت فله أجرة الكراء فقط الأصلي 
والرّائدء» وهو أحد القولين لمالك» والمشهور عنه ثبوت الخيار بالضمان أو 
الكراء» ولم يره القاضي إسماعيل رغم أنه المشهور عن إمام المذهب» مما يدل 
على أن للقاضي إسماعيل اختيارات ع ع الف للك 


١ 41[‏ المسالة الثّالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من 
المبتاع وطالبه المبناع بدا فيفل ه20 
الوكالة - بفتح الواو وكسرها ‏ لغة هي الحفظ والكفالة والضمان 
والتّفويض» يقال : 00 أمري لفلان إذا فوّضته إليه. 
بلي بابي ربلاب ارون هاري 
وأركانها أربعة: كل ووكيل» ومُوَكلٌ فيه؛ وصيغة”". 
وللوكالة أحكام كثيرة وفروع عديدة» من تلك الفروع ما قاله القاضي 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 
إن كان الوكيل قد قبض ثمن السّلعة وطالبه المبتاعٌ بما قبض منه 
جه برزينة :وكين الموكل»9؟ . 
ويعني القاضي إسماعيل أن الوكين :إداقضن كمي الشلفة لمعت غله 
أن يسلّم 0 إلى كله وليسن له أن يرذه إلى المشتري. فيما إذا طالبه 
بردّه» وعليه أن يحيل القضيّة إلى الموكل للتظر مع المشتري» إذ الوكيل قد 
برئت ذمَيّه بالتسليم . 


00 





.١٠١94/7 انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: شرح حدود ابن عرفة ؟//571. 
) انظر: أسهل المدارك ؟8/7/ا". 

() الكافي ؟/7ول. 





الاخُتباراتٌ الذةٌ . 3 ل ا 0 0 0-0 


الفصل الثامن 
الرّبا والعرايا والمزابنة والضصرف 


سج #6 تيبي 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علة الرّبا في المطعومات هي 
الاقتيات . 

المسألة الثانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمئأ انتقض صرف دينار واحد 
أو دينارين إن زاد التقص على الدينارء وإن لم يسمّ لكل دينار منها ثمنأ 
انتقض الصَّرف كله. 

المسألة الثالثة: حكم العريّة في خمسة أوسق. - 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أنّ رجلا قال لصاحب البان: اعصر حبك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلى وما زاد فلي : 

المسألة الخامسة : بيع الحيوان باللحم . 
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١55‏ المسالة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في 
المطعومات هي الاقتيات: 

عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 

«الذهب بالذهبء. والفضّة بالفضةء والبُرُ بالبُرَء والشعيرُ بالشّعيرء والتَّمرٌ 





ل( ا 


بالثتمرء والملح 0 ٠‏ مثلا بمثل . سواءً بسواءء. يدا بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد»7' , 

أفاد هذا الحديثٌ رد لتفاضل فيما اتفق. حنشا مد الأصناف السَنّة 
المذكورة كذهب بذهب وبر ببرٌ. ٠‏ إلخ. 

والذهب والفضّة جنسان علتهما واحدة» والبرٌ والشّعير والتّمر والملح 
أجناس علتها واحدة. فإذا اتّفق الجنس والعلّة وجب التّمائل والتّقابضء. فلا 
يجوز إلا مثلاً بمثلٍ يدا بيد وذلك مثل بيع الذهب بالذّهب أو بيع البْرّ بالبرٌ. 

بإزاااكلت لحي والمااتي لبد رضي ابو روز مر يوار 
التفاضل ووجب التّقابض. 

وإذا اختلفت العلّة جاز التأجيل والتّفاضل والتّفرّق قبل القبض إجماعاً 
إذا كان أحد العوضين ثمناً والآحْدُ مثمّناً وذلك مثل التقدين نشيء آخر. 

ولعي لزيا فى جا الالبناق 1ه يديك عليه عابي 
رسول الله كو فالرّا ثانت فيها بِالئّضٌ والإجماع. 0 

وَأنَا إلتعاق غير هذه الأصعاف الكقة يا تسذهبه سيور النقيناء 
ومعهم الأئمّة بي ارين ما سوى هذه اللأصناف بها إذا شاركتها في العلّة 
ولكنهم اختلفوا في 

وخالف في ذلك الظاهريّة فرأوا أنه لا لحن بهذه الأصناف السَنّة 
غيرها بناء على قولهم بنفي القياس”"' . 

وقد انمق قى المعتّلون على أنْ علّة الذهت والفضّة 0 وعلة 


الأصناف الأرنعة الباقية واحدة» ثم اختلفوا في علّة كل نوها" سنا نهنا 
الأصئاف الأربعة هذه. 





)١(‏ أخرجه مسلم ,» رقم: 

(0) انظر: المحلى 458/8. 

(6) انظر: من فقه السّئّة دراسة فقهيّة لبعض الأحاديث في البيوع كن لأستاذنا 
د.حمد الحمّاد حفظه الله تعالى. 





الاحْتناراثٌ الفقهية لِشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجَهُضميَ 


فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن علة الرَا 
فى الأصناف الأربعة الأخيرة المذكورة في حديث عبادة بن الصّامت: البرٌ 
وال , والتمر والملح. هي الاقتيات والادخار. 

وقد اختلف الفقهاء في المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأؤل: أنْ العلّة هي الكيل فيتعدّى إلى كلّ مكيل ونه قال 
أبو 00 وأحمد 0 مسشهور م7 


الثاني : العلة فيها كونها مدر فيتعدى عن كل مطعوم ونه قال 
الشَافعيٌ في الع وأحمد في ين 


القالث: العلّة فيها كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. أي. نشرط اجتماع 
الأمرين الطعم والوزن» أو الطعم والكيل»؛ ونه قال ا وأحمد في 
رواية اختارها شيخ 06 أبن تت ر 0 ٠‏ 


فقد اختلف ان المذهمب في الأعيان الأرنعة المتشوض عليها هل 
تنفرد كلّ عين منها بعلّة تختصٌ بها ويلحق ما شاركها فيهاء أو تذيرك كله 
في عل متّحدة شاملة لجميعها. 

نا من قال باختصاص كل نوع بِعلَقٍ فقال: له ابر الاتتيات مع 
ع وعلة الشّعير الاقتيات مع ضيق الحال» وعلة التّمر التّفكه وفيه 

معنى القوت» وعلّة الملح إصلاح الأقوات. وهو أيضاً كالإدام فيها فإنّ 


الخبز واللّحم إذا لم يكن فيهما - نافرتهما الطباع. وهذه 5 الأرنع لا 
تنفك عن الادّخار. 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ه217 والاختيار لتعليل المختار 7/:م 
(0) انظر: المغنى 6054/5 مه 

0) انظر: البيان /154. 

(4) انظر: المغنى 05/5. 

(5) انظر: البيان 4154/5 والمغني 205/5 والاختيارات الفقهيّة /171. 





الاختناراتٌ الفة لفقهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إسشخاق الجؤضمير 


وأمَا القائلون باتّحاد العلة فإِنّهم اختلفوا في تحقيقها على ثلاثة أقوال: 

١‏ فمنهم من قال: هي الاقتيات». وهو اختيار القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

؟ - ومنهم من قال: هي الادّخار. 

" - ومنهم من جمع بين الوصفين فقال: الاقتيات والاذخارء وهو 
المعمول عليه فى مذهب مالك. 

هذ لشيس طرق الأصحاب في تحقيق علّة الرّنا"'' . 

وحبّجة ما عليه مذهب مالك من كون علة الرّبا في تلك الأصناف 
الأربعة هي الاقتيات والادّخار أنْ الى يل نصّ على البْدّ وما معه وإِنّما نص 
على ذلك لقيد تحتى: لا تتعلك مخ علمه بولا مع تضنه كلى غيروة “قلق أراد 
مجرّد الاقتيات لاكتفى بالنّصٌ على واحد منها إذ الأكل متساو في جميعهاء 
ولو أراد الكيل بمجرّده لكان يكتفي أن ينصٌ على واحد منها إذ الكيل 
متساو في جميعها. 

فيقال: لسعاي الي لو 0 
لينبّه به على كلّ مقتات تعمّ الحاجةٌ إليه يه وتقوم الأندانٌ تناوله . ونصّه على 
الشّعير ليبيّن مشاركته للبرٌ في ذلك» وإن انفرد بصفة نكونه علفا وأنّه يكون 
قوتاً حال الاضطرار» فنبّه على الذَّرّة والدّخن”' وغيرهماء ونصٌ على الثّمر 
لينبّه به على كل حلو مدّخر غالبا لأصل المعاش كالشين. وال نبت والسكر 
وما في معناهاء ونصٌ على الملح تنبيهاً على ما يصلح للاقتيات من 
المأكرلات في حكمها كالأبازير”' وما في معناهاء فهذا حبّة المالكيّة فيما 
ذهبوا إليه وهو قويّ كما ترى» خاصّة وأن تنبيهه يل على العلل من أقوى 
ا دل ل 


010 ذكر ذلك ابن شاس في عقد الجواهر الثّمينة ؟/ 898‏ 45". 

0( الدحْنٌ : نبات عشبيّ حبّه صغير أملس كحبٌ السّمسم» انظر: المعجم الوسيط طن 
(دخن). 

0 الأبازير: هي التّوابل» المصدر السّابق 54/١‏ (بزر). 

() انظر: المعونة ”9648/7 464. 





الاختيارات الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


-]١510[‏ المسألة الثّائية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض 
صرف دينار واحد أو دينارين إن زاد النْقصٌ على الدينار» وإن 
لم يسم لكل دينار منها ثمناً انتقض الصّرف كله: 
العلة اف اتبعريم: الزنا اق التقلدين عند الجمهون وعدي التالكية هن 
الكّمئية» وتحت هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة أدرجوها في ناب 
اعرف 
ومن تلك الفروع عند المالكيّة اشتراط عدم وجود التقص في عمليّة 
الصضَّرفء لقوله بَكلهِ: «الذهب بالذهب. والفضّة بالفضّة. . .»» فاشترط التّماثل 
والتقاإنض فيما انّفق جنسه وعلته. فإن وجد نقص بعد حصول الصّرف ففي 
حكمه عند المالكيّة ثلاثة أقوال: 


الأوّل: الصّحة مطلقاً. 
القاني: الإبطال مطلقا . 
الثالث: التفرقة؛ فإن كان التّقصٌ يسيراً صحّء وإن كان كثيراً بطل . 


وعلى القول الثّاني الذي فيه الإنطال والتتقض مطلقاً ففى تحديد مقدار 
ما ينتقض ويبطل من الصّرف أقوال أربعة: 


الأؤل: ينتقض صرف دينار واحدء وبه قال مالك وان القاسب”3) 
الثاني : ينتقد !! جم ذا 
الذالث: ينتقض ما قابل النّقص خاصّة. 


الرَابع: إن كان سمّى لكل دينار ثمنأ انتقض صرف ديئار واحد أو 
دينارين إن زاد النَقص على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمنا انتقض 





)١(‏ انظر: جواهر الإكليل /4١؛‏ عند قول خليل: «رَلَوْ لَمْ يُسَمٌ لكل ديار تَرَدُده. 
(9) انظر: التّمهيد  "”1/7‏ 14". 





لاختيارات الفذهية شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


وأبو الوليد بن وشلبوابق القاسم بن و 


-]15١[‏ المسألة الثّالثة: حكم العريّة”'' في خمسة أوسق: 


فى خمسة أوسق مع كراهة ذلك فقال: «نكرهه في الخمسة أوسق ولا 
نفسخه فيها كما نفسخه فيما زاد عليها»”' . 


نا ما زاد عليها فإنّه غير جائز وتفسخ فيها العريّة وهو إجماع من أهل 
العلم في ذلك . 

قال ابن عبدالبرَ : «اختلف 0 2 في مقدار العريّة بعد إجماعهم أنْها 
لا تجوز ؤ في أكثر من خمسة أوسق»" 


وقال ابن قدامة: «لا تجوز فى زيادة على خمسة أوسق بغير 
خلافٍ نعلمهء وتجوز فيما دون خمسة أوسق نغير خلاف بين القائلين 
بجوازها»" . 


)١(‏ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن عيسى بن محمّد المرّيّ الأندلسى الإلبيريٌ» توفى سنة 
8" هه انظر: سير أعلام التبلاء /184/11 - 189. ْ ْ 

(') فقيه مالكي نظارء توفي في نحو سنة 40٠‏ هء انظر: الدّيباج المذهب ؟18/1. 

(6) انظر: هذا الفرع وقول القاضي إسماعيل بن إسحاق في عقد الجر اهر الكّمينة 757/7 
لض 

(4) العريّة عند مالك أن يُعري الرَّجِل الرّجلَ التخلةً فيتأذى بدخوله عليه فرخص له أن 
يشتريها منه بتمرء أخرجه عن مالك البخاريٌ في صحيحه معلّقاً 8450/4" باب تفسير 
العراياء قال ابن حجر : «هذا التعليق وصله ابن عبدالبرّ من طريق ابن وهب عن 
مالك». وبيع العرايا جائز بإجماع الفقهاء وخالف أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بمنعه قال 
ابن المنذر في كتابه الإجماع ص :١7١‏ «وأجمعوا على بيع العرايا أنّه جائزٌ» وانفرد 
التعمان وأصحائه فقالوا: لا يجوز»؛ وانظر: شرح معاني الآثار 7/4 للطحاوي 

(©) التمهيد 57/79" 

(5) التمهيد 77زه8". 

(0) المغني 171/5. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


ارق اط انرلين انين 

القول الأوّل: يجوز ذلك. وبه قال مالك فيما رواه المصريّون عنه'ا 
وهو المشهور عنه”" والشّافعيَ في أحد قوليه””"» وأحمد في رواية' . 
ظ القول الثاني : لا يجوز. ونه قال مالك يفا وواه ضفة ادو الفرج 
عمرو بن اك والشافعيّ في 0 واححمك في 0 
الأدلة: . ظ 





احتج القائلون بجواز بيع العرايا في خمسة أوسق بما يلي : 

١‏ قال إسماعيل بن إسحاق”*2: حدّثنا عبدالله ‏ يعنى القعنبىَ -» عن 
مالك. عن داود بن الحصين. عن أبى سفيان مولى بن أحمد» عن 
أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ أرخص في بيع العرايا بخرصها 


فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق يشك داود قال: خمسة أو دون 
0 


قال الباجي : إن الحدود وضعت لتسهرة المحدود وتمييزه من غيره 


() انظر: المنتقى .77"*٠/5‏ 00 

(؟) شهّره ابن بطال في شرح صحيح البخاري 011/6 وانظر: المدوّنة 0577/6 والتفريع 
ا والمعونة »٠١١197/1‏ والتّمهيد 8/1 - 75*؛ وجواهر الإكليل ؟/51؛ عند 
قول خليل: «خْمسَة أؤسق فأقل؛. 

(6) انظر: الأمّ 176/56 - تحقيق: حسّونء والبيان 7١١ - 7١١/0‏ للعمراني. 

(0) انظر: المغنى .١71١/56‏ ظ 

() انظر: المنتقى 50/4. 

(؟) اختاره المزني واعتبره التووي الأظهرء انظر: البيان 7١١ - 7١١/8‏ للعمراني» وروضة 
الطالبين #/ 2.657 

(0) وهو الصّحيح من المذهب» انظر: المغني »١71/56‏ والإنصاف .":٠/8‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى "١١/0‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ ,.١47/7‏ رقم: 21814 ومن طريقه البخاري 2*81//4 رقم : 
» ومسلم 21١116‏ رقم: .0١‏ 


الاحتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤضمي 





فيجب أن يكون في نهاية البيان وإلاّ لم يقع التحديد بهاء وما دون بطميه 
و بو الاو 01 
يجوز وما لا يجوزء وأمّا خمسةٌ أوسق فمختصّةٌ بمقدار ما فكانت أولى بأن 
رن ع لك 

؟ ‏ عن سالم بن عبدالله. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلاق قال : 

الا تبيعوا الدّمر حتّى يبدو صلاحُه. ولا تبيعوا القمر بالثمر. قال 
سالم: وأخبرني عبدالله؛ عن زيد بن ثانت أنْ رسول الله كله رخص بعد 
ذلك في بيع العرايا بالرّطب أو بالتّمر ولم يرخص في غيره»”" . 

وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يك نهى عن بيع الثمر بالتمر 
ورخخص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلّها رطب" . 


فد حديث زيد وسهل أله رخص في العريّة مطلقاً ثم استثتى ما زاد 
على الخمسة في حديث أنِي هريرة. وشك في الخمسة فاستثنى اليقين ونقي 
المشكوك فيه على مقتضى الإناحة. ظ 

وأجيب أنه لم به يغبت أن الّخصة المطلقة سانقة على الرّخصة المقيّدة 
ولا متأخرة عنهاء بل الّخصة واحدة رواها بعضهم مطلقةٌ وبعضهم مقبّدة 
نجي بخيل المطلن علي الماد ويصير القيد المذكور في أحد الحديثين كأله 
مذكورٌ في الآخر زلذلاك قتف ها ذاة خلن الك اننا 


ل اا ا 


لا يكون ذريعةً إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأنْ هذا حكم كل مستئنى من 
0 


.73١0/4 المنتقى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 287/4 رقم: 84١7؟ء,‏ ومسلم 21١54/#‏ رقم: 04. 
() أخرجه البخاري 2*81//4 رقم: ١9١5؟,‏ ومسلم 2١١0١‏ رقم: 7". 
() انظر: المغنى 56/١؟7١.‏ 

(8) انظر: المعونة ؟/18١1.‏ 


الاحُتبارات الف به لشنخ المذرسة المَالِكيّة بالعراق: إشماعدل ثن إشحاق الجهُضميّ 39» 





واحتجٌ المانعرن من بيع العرايا فى خمسة أوسق بما يلي : 


١‏ - أن التبيّ كَل نهى عن المزابئة والمزانئة نيع الكّمر بالتّمر» ثم 
أرخص في العريّة فيما دون خمسة أوسق وشك في الخمسة فيبقى على 
1 : )0 
العموم في التّحريم”'". 
١‏ عن جانر بن عبدالله الأنصاري قال: شعت رسول الله يد حين 


أذن لأصحاب العرايا أن يبيعورها بخرصها يقول: الوسق 0 والوسقين والثلاثة 
الأرر 022 ْ 
و . 


والتّتخصيص بهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادةُ في العدد عليه كما 
الققنا على أله 1 قبدؤر التيادة على الغفية المخصيصه انها الك 140 


#اريولان. العرية رخص ممت على خلاف النص والقياس يقيئاً فيما 
ذو الميجة :و المت مشكوك فيها فلا تثبت إباحتُها مع الشكٌ”"' . 


5 ولأنْ خمسة الأوسق فى حك ما زاد 00 بدليل وجوب الرّكاة 
فيها دون ما نقص عنها9' , 


- ولأنّها قدرٌ تجب الرّكاةٌ فيه فلم يجز بيعُه عريّة كالرٌائد عليها”" . 
والحاصل أن مالكا في المشهور عنه أجاز العريّة في الخمسة أوسق 


.١71/5 انظر: المغني‎ )١ 

(0) الوّسْقٌُ: سنّون صاعاًء والصاع أربعة أمداد بمدّ التّبِيَّ ل» انظر: تفسير غريب الموطأ 
/١‏ »> اس حبيب . 

(0) أخرجه أحمد */6 . رقم: ,.١15858‏ وابن خزيمة 2١١١/4‏ رقم: 14594, 
وابن حبّان 23"81/١١‏ رقم: 2080048 من طريق محمّد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
يحيى بن حَبَانَ» عن عمّه واسع بن بان عن جابر به. ورجاله رجال الشّيخين غير 
ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث فانتفت شبهةٌ تدليسه. 

(5) انظر: المغني .١7١/56‏ 

(5) انظر: المنتقى 2750/5 والمغني 217١/5‏ وفتح الباري 88/4". 

(5) انظر: المغني ١71١/5‏ - 177. 

0) انظر: المغني .١77/56‏ 


الاخنيارات الفقهيّْة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 





عملا برواية الشك بناء علي أن النهيى عن بيع المزابنة وقع فقوا بالرخصة 
في بيع العرايا فيكون الشك في قدر الشّيء المحرّم؛ ولأنّ الحدود وضعت 
لتبيين المحدود وتمييزه من غيره وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا 
يختصٌ بمقدار ما فلا يجوز أن يكون حدًا بين ما يجوز ونين ما لا يجوزء 
وأكااحتمية انمق الشف تدان تكافقة أرلن :أن كران يا 

أمَا الجمهور فطرحوا الشك في الرّواية وعملوا بالمتيمّن منها بناء على 
أن الأصل التّحريم دبيعر العرايا رخضة» فيؤخذ منه نما يتحقّق فيه الجواز 
ويلغى ما وقع فيه الشك. ويؤيد رأي الجمهور حديث زيد رضي الله عنه 
وفيه: «رخص بعد ذلك في , بيع العرايا'*' حيث دل على أن الرّخصة غير 
مقانة للثحريم بل التحريم ورد متقتماً فلا يؤخة إل المتيقّن. وأمّا قول 
المالكيّة بأنْ لفظ : «ما دون» مشترك فغير مسلّم إذ يمكن أن يحمل على أقل 


ما يصدق عليه9؟* . 


أوسق و وهو اعد القوليد عن مالك والمشهور ع عنه الجواز وبه انيد ا 
إسماعيل بن إسحاق. 


-١55[‏ المسألة الرّابعة: حكم ما لو أنّ رجلاً قال لصاحب البان: 

اعصر حئّك هذا فما نقص من مائة رطل فعليّ وما زاد فلي: 
المزابنة والمحاقلة» والمزابئةً: اشتراء الكّمر بالتّمر فى رؤوس التّخل. 
والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة”" , 


فهذا الحديثٌ قد جاء فيه تفسير المزانئة. 000 أحواله إن لم يكن 


)0 تقدم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: فتح الباري 88/4"؛ ومن فقه السنة ص ١١8 ١4‏ لشيخناأ. د.حمد 
الحمّاد . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ 5 رقم: 21548 ومن طريقه البخاري ؟58/1/ا2 رقم: 
4 2-2 تحقيق: البغاء ومسلم #/9/ا١21‏ رقم: 1845. 





الاختيازات الفقهية لشيخ المرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق 92-6 


0 مرفوعاً كيورمن فول أبي سعيد الخدرىي» وقد أجمعوا أن من روى 

شيئاً وعلم مخرجه سُلُّم له في تأويله لأنّه أعلم به وقد جاء عن عبدالله بن 
عمر وجابر بن عبدالله في تفسير المزابنة نحو ذلك حيث ذكرا أن المزابنة : 
أن يبيع الرّجل ' ثمرّ حائطه بتمر كيلاً إن كانت نخلء أو زبيباً إن كانت 
كرماً: أو عتدطة :إن كات زوعا. 
فهؤلاء و ا وس و - المزابئة نما سبق ولامخالف 
لهم بل قد أجمع العلماءٌ على أن ذلك مزابنة”' . 

انا مالك ملعي في المزانة آلها ببح كل مجهولٍ بمعلوم من صبيف 
ذلك كائناً ما كان» سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا؛ لأنْ ذلك يصير 
إلى باب المخاطرة والقمار وذلك داخل عنده في معنى المزانئة» وقد أوضح 
ذلك فى كتانه «الموطأ» حيث قال رحمه الله تعالى: 

١تفسيق‏ المزاننة : أن كل 'شىء من الجزافت الذي الا يُعَلَم كيله :ولا بورته 
ولا عدذه انتيع بشيء مسمّى من الكيل أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول 
الرّجل للرّجل يكون له الطعامٌ المُصَبَّرُ الذي لا يُعلم كيلّه من الحنطة أو 
التَمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمةء أو يكون للرّجل السّلْعةٌ من الحنطة أو 
الثوى أو القضيتك أن الخطفر: أو الكذييك”"؟ أو الكنات أن الف أو هنا أخينه 

من السّلع لا يُعلم كيل شيءٍ من ذلك ولا وزنّه ولا عددٌه فيقول 

3 تلك السَّلعة: كِلُ سلعتّك هذه أو مُرْ من يكيلّهاء أو زِنّ من 
الاق ما يرون أو عُدَّ من ذلك ما كان يُعَدَِّ فما نقص عن كيل كذا وكذا 
ضاقا لتيدة فستعا آى:وزن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذاء فما نقص 
من ذلك فعليّ غُرْمُه لك حبّى أوفيّك تلك التّسمية» فما زاد على تلك 
النّسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زادء فليس 
ذللكه نيعا ولكنّه المخاطرة والعَرّرُء والقمارٌ يدخل هذا لأنه' لم يككر ينه اشينا 


."١4 - ”١/؟ انظر: التمهيد‎ )١( 

20( الكرسف : القطن» والعصفر: | لبت يهرّىء اللحم الغليظ ويزره القّرْطمء والتعني: 
القتّ والفصفصة اليابسة. انظر: القامرس المحيط ١5١‏ (قضب)؛ !ا05 (عصفر) 
5 (كرسف)؛ والمعجم الوسيط ١4/9‏ (قتت). 





الاختنارات الفقهية لشتخ المذرسة ا ا 00-0 ق الجؤُضمني 


بشىءٍ أخرجه ولكنّه ضمن له ما سٌمّى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد 
على أن نيكرة لها زا على :ذلك :فإن تقضت :تلك الشلعة عق تلك 
التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيّبة بها نفسّه. فهذا 
يشبه القمارء وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله)”'. 


ومن صور المزابنة ما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى في رجل قال لصاحب البان'"': اعصر حبّك هذا فما يي 
رطل فعليٌّ وما زاد فلي. فقال له الرّجل: ِنّ هذا لا يصلح.. فقال: 
أشتري منك هذا الحَبّ بكذا وكذا رطلا من البان. فهله صورةٌ من صور 
المزابئة لأنّه قد صار إلى معناها. ولو أنْ صاحن البان اشترى معلوماً 
بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك لأنّه اشترى شيئاً عرفه بشيء قد 
عرفه فخرج من باب القمار”" . 


-١5[‏ المسالة الخامسة: بيع الحيوان باللحه: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى تحريم بيع 
الحيوان باللحم وإنطال ما وقع منه؛ لأنّه في معنى القمار والمزانئة”*؟ إذ لا 
يدرى هل في الحيوان ين اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر. وتحريم بيع 
الحيوان باللحم خاصٌ بما إذا اتفقا في الجنسين أمَّا إذا اختلف جنس 
اللحمين فيجوز وهو مذهب المالكية والقاضي إسماعيل واحد منهم. 


وفدل بوب مالك لهذه المسألة نابا في بيع 00 باللحم وأورد حته 
(6), 
00 


)١(‏ الموطأ 576/9 3575؛ تحقيق: فؤاد. 

(0) البان: ضرب من الشجر سَبط القوام ليّن ورقه كورق الصّفصافء انظر: المعجم 
الوسيط ١//ا/ا‏ (بون). 

(9) نقل هذا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبرَ في التمهيد 14/7" ."1١6‏ 

(4) انظر: التمهيد 7”1//4". والمزابنة: نيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس 
واحد فيهما كما في شرح حدود ابن عرفة ."417/١‏ 

.184 - ١87/9 الموطأ‎ )5( 





لست الفقهية لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق 002 


رسول الله كَكٌْ نهى عن بيع الحيوان 5 
؟ - وروى مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول: من ميسر أهل الجاهلية ؛ بيع الحيوان باللحم بالشاة والشّاتين» . 


و - وروى عن أ ني الزناد ل ا يقول : 


النى دن بيد ابيا باللّحم. قال أ بو الرّناد: فقلت لسعيد بن 
السيت: آرايت رحد ا* شترى شارفاً بعشر شياء؟ ؟ فقال سعيد: إن كان 
اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الرّناد: وك مين افر من 
الناس يلهون عن بيع الحيوان باللحمء وكان ذلك يكتت في عهود العمال 
في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك» . 

فكلّ هذا الذي نقله مالك فى «موطبه» يدل على أنْ مذهبه في بيع 
الحيوان باللحم أنه قمارٌ ومزانئة؛ لأنّ ابن المسيّبٍ ذكر أنه من ميسر أهل 
الحاهلثة والحيسة :القمار 7 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : 


«وإنما دخل ذلك في معنى المزاننة لأنْ الرّجل لو قال للرّجل : 


أضمن لك من جزورك هذه وي هذه كذا وكذا 0 
فلى وما نقص فعليّ» كان ذلك هو المزابنة» فلمًا لم يجز ذلك لهم لم 
يجز أن يشتروا الجزور ولا الشّاة بلحم لأنهم يصيرون إلى ذلك المعنى. 
ولذلك قال سعيد بن المسيّب: إن كان اشترى الشّارف لينحرها فلا خير 


)١(‏ أخرجه مالك في الموظأ ؟/18. رقم: ١917‏ عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن 
المسيّب به.وهو مرسل؛ وله شاهدٌ من حديث ابن عمر عند البزرّار وفيه ثابت بن 
زهير وهو ضعيف؛ وشاهدٌ آخر من رواية الحسن عن سمرة وقد سمع منه في 
الجملة» وبمجموع الطرق المرسلة والشاهدين يرتقي الحديث إلى الحسن؛ 
وإليه ذهب البيهقيّ في الكبرى 2745/8 والألبانيَّ في الإرواء 1944/6؛ رقم: 
"6١‏ . 

(9) انظر: التمهيد 71/4". 





ا ا 1 1 


في ذلك؛ لأنه إذا اشتراها لينحرها فكأنه اشتراها بلحمء ولو كان لا يريد 
نحرها لم يكن بذلك بأْسٌ لأن الظاهر أنه اشترى عدو انأ بحيوان فوكل إلى 


والحاصل أن المالكيّة ومعهم القاضي إسماعيل يرون أن المراد من 
حديث ابن المسيّب في التّهي عن بيع الحيوان باللحم تحريمٌ التفاضل في 
الجنس الواحد وهو عندهم من باب المزابنة والغرر لأنه لا يُدرى هل في 
الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثرء ونيع م الحم باللحم لا 
يجوز متفاضلا فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحدء 
والجنس الواحد عند مالك وأصحابه الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش 
وذوات الأربع المأكولات» هذا كله عندهم جنس واحد لا يجوز حيوائه 
بلحمه من أجل اللكم أمّا إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه جائرٌ ظ نِيعٌ الحيوان حينئذ باللّحم. وهو المذهت المعروف عنه 
وعليه أضحابه. 3 أشهب بن عبدالعزيز فإنّْه لا يقول نحديث ابن المسيّب 
ولا بأس عنده بيع اللْحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه”". 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي: 


لا يجور ١‏ بيع اللّحيم بالحيوان إذا ا الجنسان ويجور إذا اختلفاء 


ا 6480-6 ته 59 .)26 
بو حنيمهة . وأبن حزم الظاهريٌ 


(0) نفسه 5//ا0””# - 758". 

(0) نفسه 7/4م _ 4لا" 

(6) وانظر: المدوّنة #/2174 والتّوادر والرّيادات 75/6 - 2758 والتفريع 2١79/7‏ وعيون 
المجالس 2١5567“‏ والمنتقى ه16 وشرح خليل للدسوقي 4ه والآبي 221/1 
عند قول خليل : «كَحَيوَانٍ لحم جِنْسِه) , 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء 4# 

(5) انظر: المحلى 0117//8. 





5 جد 5 | 7 5 35 : المزرسة المالكيّة بالعراق: 55-0 دن 0 الجِيْضميّ (*355] 


3 لا يجوز ذلك مطلقا اتفق الجنسان أو اختلفاء وإليه ذهت 


١ وا‎ 4 ١ ١9 الشّافع>‎ 


فنلاحظ من عرض هذه الأقوال حالتين : 


الأولى: اتّفاق الجنسين فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق 
الثانية: اختلاف الجنسين أجاز ذلك أبو حنيفة ومالك ومنع منه 


أمَا الحال الأول فاحتج رك على المنع فيه نما يلي: 
عع سيد بن لحب أن وسترلء اله 2195 نوري مز بيخ الجيوات 


باللحم " . 

وهو حبّة على أبى حنيفة رحمه الله لأنه يقبل المرسل”*'. 

؟ - عن ابن عبّاس أن جزوراً على عهد أنِي بكر قسمت على عشرة 
أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءاً نِشاوّء فقال أبو بكر: لا يصلح هذا””". 

قال الشافعيّ : الست أعلم لأبي نكر في ذلك مكالنا من 00 0 
وقل روي عن أبن عباس أنه أجاز بينم الشاة باللّحم وليس بالقوي)9" 


)١(‏ انظر: البيان للعمراني 2776/0 وروضة الطالبين 095/6 ومغني المحتاج ؟/59. 

(0) انظر: المغني كلق والانصاف ه/7؟. 

22 تقدم تخريجه. 

() انظر: المنتقى 560/8؟. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصئّف 79/8؟: رقم: ١4156‏ قال: أخبرنا الأسلمي. عن 
صالح مولى التّوأمة» عنرابن عبّاس به. وفيه الأسلمي - وهو إنراهيم بن أبي يحيى - 
وهو متروك. وصالح ضعيف. وبهما أعلّ الأثرٌ ابنُ حزم في المحلى 0109/8. 

(5) انظر: المغني 51/5. 

(0) الاستذكار 21١١/٠١‏ ولم أجده في كتب الشافعيّة بعد البحث في المصادر التي بين 
يدي . 





الاحْتِبارَات الفقهيّة لشيّْخ المدرسة المالكنة بالعزاق: إِسْمَاعِيل يْن إسشحاق الجهُضميَ 


 *‏ ولأنَ اللّحم نوع فيه الرّبا بيع بأصله الذي فيه مثلّه فلم يصحّ كما 
لو باع الشيرج بالسمسو"'*. 

5 - ولأنه لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشّاة من اللحم فأشبه 
الجافة” 7 

وحجة أنِي حنيفة وان حزم عمومات التصوص الواردة في حل البيع: 
ومبادلة حيوان بلحم بيع والبيع خلال كها العتكر ا وافنيفة: لا تقرف عن 
معارضة الحديث الذي فيه النّهي عن بيع الحيوان باللّحم . 

قال ابن عبدالبرٌَ: «للكوفيّين في أنه جائرٌ بِيعٌ الحم بالحيوان حجج 
كثيرة من جهة القياس والاعتبار لكن إذا صخ الأثر بطل القياس 00 

أمَا الحالة الكّانية وهو إذا اختلف الجنسان فاحتجٌ من منعه نعموم 
الأخبار في النْهي عن نيع الحيوان باللحم» وبأنّ الحم كله جنس واحد. 

ومن أجازه قال: مال بارع حير ا فجاز كما لو باعه 
بالأئمآن** .2 


2 25 د ه 0ه 


)010( انظر: المنتقى 270/5 والبيان للعمراني 776/0» والمغني 41/6. والشّيرج: زيت 
السمسم». والسمسم : نبات زراعي دهني» كما في المعجم الوسيط 2548/١‏ 6805. 

(؟) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 7607. 

.١1١١/5١ الاستذكار‎ )9( 


(5) انظر: المغني 51/5. 





الاختدارات الفقهئة لشتخ المدرسة المَالكيّة بالعراق: إسماعيل بن 0-5-5 ---09 


1100| 1 1 1 1|101 1 1 1 1 [ اي لك لت 0 لان ال 5 ل لت 6 ع تنه 5 ع عل :من كه : كه كن 


وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إبلا: 


-]١54[‏ مسألة: حكم اللقطة"''' إذا لم تكن إبلا: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”' رحمه الله تعالى إلى أن اللقطة 
ما لم تكن إنلا فالمرءٌ في سعة من أمره إن شاء أخذها وإن شاء تركهاء 
لظاهر حديث زيد بن خالد الجهنى رضي الله عئه أنّه قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله يَكدِخِ فسأله عن اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم م عَرّفها 
سَنَةَ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)؛). قال: فضالَة الغنم يا رسول الله؟ 
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فضالَّة الإبل؟ قال: ما لَك معها 
سقاؤُها وحذاؤُها ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربُها»”” . 

قال القرطبيّ: «في الحديث دليلٌ على إباحة التقاط اللقطة وأخذ 


)١(‏ اللقطة لغة: : وجود الشّيء على غير طلب. واصطلاحاً : مال وجد بغير حرز محترماً: 
ليس يوان ناطقاً ولا عه : بل عيئاً أو عرضاً أو رقيقا صغيراً وسواء وجدت في 
العمار أو الخراب أو بساحل البحرء وعليها علامة المسلمين. انظر: أسهل المدارك 
/. 

(9) انظر: قول القاضي إسماعيل في التمهيد ,2٠١9/‏ وأحكام القرآن للقرطبيّ 4١/4‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ٠/9‏ 04*, رقم: 275504 ومن طريقه البخاري 84/8», 
رقم: 214794 ومسلم ١845/#‏ - 21848 رقم: ١‏ 


الاختناراتٌ الفة لفقهنة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشخاق الجهؤُضمر 





الضَالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشّاة: «لك أو لأخيك أو للذّئب». يحضه 
على أخذهاء ولم يقل فى شيء: دعوه حتّى يضيع أو يأتيه رنه» ولو كان 
ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله عاد كما قال في ضالة الوبل . وجملة 
مذهب أصحاب مالك أنّه فى سعةٍ إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول 
إسماعيل ١‏ بن إسحاف رححمه الله , 

وقد اختلف العلماء في اللّقطة ‏ ما لم تكن إبلاً - هل أحذّها أفضل أم 
تركها على أقوال: ظ ظ 

الأوّل: كرهت طائفةٌ أخذها ورأوا تركها أفضلء» وبه قال أحمد9) 

وحجة هذا القول ما يلى : 

١‏ - حديث جرير أن النبىَ لله قال: «لا يُؤوي الضَالّة إلا ضال»”", 
وحديث عبدالله بن الشخير أن التبي يل قال: «ضالّة المؤمن حَرَفٌ 


الثار 60 يا 


١‏ اه مروي عن أبن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف من 
|| - أنه 532 





.4٠/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: المغني 591/8. 

(6) أخرجه ابن ماجه 217٠١ - ١79/4‏ رقم: 5007» والنّسائيّ في الكبرى » رقم: 
.58٠‏ من طريق الضحّاك خال المنذر بن جريرء عن المنذر بن جرير» عن جرير 
به. وإسناده ضعيف لجهالة الضْحًّاك خال ابن المنذرء انظر: إرواء الغليل ١/5‏ - 
18 

(5) حرف الثار: بالتّحريك لهبّها وقد يسكنء أي إِنْ ضالّة المؤمن إذا أخذها إنسان 
ليتملكها أدّته إلى التارء كذا فى النهاية ."9/1١/١‏ 

(65) أخرجه ابن ناج 4 ةاون رقم: 59005”ء وابن حبّان 2719/١١‏ رقم: 14888 
الإحسان؛. من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن حميد الطويل» عن الحسن». عن 
مطرّف بن عبدالله بن الشَّخيرء عن أبيه به. وهو حديث صحيح, انظر: السّلسة 
الصحيحة للالباني 86/5 لاحك رقم: .5٠١‏ 

(5) انظر: المغني 191/8. 





الاختنازاث الفقهيّة لشيخ المدزسة المالكيّة بالعزاق: إسشماعيل يْن إشحاق الجِيُضمي 


 "“‏ ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها 

وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم وتخليل 
. 2)030 
الخمر ٠.‏ 


الثاني : : أخذها وتعريفها أفضل من تركهاء وبه قال أبو 
والشافعيّ في حل قوليه7 ١‏ واختاره أنو الخطاب من الجتائلة7 2 : 


5 ا 


واحتجوا بقوله يكهِ للذي سأله عن اللّقطة: «اعرف عفاصها ووكاءهااء 
فأمره بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها؟ وذلك دليل على أنْ الفضل في 
أخذها وتعريفها لأنْ تركها عون على ضياعهاء ومن الحقٌّ التصيحة للمسلم 
وأن يحوطه في ماله بما أمكنه”"؟. ‏ 


وأجابوا عن حديث: «لا بؤوي الضَالة إلا ضال؛». وحديث: «ضالة 
المؤمن حَرَقَ النار» بأنّ المراد بذلك من لم يعرّفها وأراد الانتفاع بها حتّى لا 
تتضاد الأخباد”"؟ . 


الفالث : التتفصيل بين ما كان له خطر وبال ويمكن تعريفه فالأفضل 
أخذه» لأنّ فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى من تضييعه؛ أمَا ما لا 
خطر له ولا بال ولا يمكن تعريفه فهذا لا فائدة فى أخذه فإن أخذه جازء. 
هذا قال جلف 0 ْ ظ 


الرابع : , يجت أخذ اللقطةع ونه قال الشافعيّ في قوله لاله 


. 4 انظر: القن‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الطحاري ص 2١5١ ١1١‏ ومختصر اختلاف العلماء الحطنات: 
4 *. وفتح القدير .١١8/5‏ ظ 

(6) انظر: مغني المحتاج ؟/5٠5.‏ 

(5) انظر: المغني 591/8. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 057/5. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 057/5. 

(0) انظر: المعونة ؟/751١.‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج ؟//ا١5.‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَيْضْميَ 


وذلك لقول الله تعالى: «وَلْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤْيئتُ بِنْسُم أزلياة بِعَض#"'". فإذا 
كان وله وجب عليه 5 ماله . 

ولا يخفى أن اللقطة تعتريها أحوال مختلفة يترججّح في نعضها الأخذ 
وفي بعضها الآخر الثّركء فإناطة الحكم حسب كل حالة أولى؛ لذا قال 
الحافظ أبن حجر . 





«الأر جح من مذاهب العلماء أننْ ذلك يختلف باحختلاف الأشخاص 
والأحوال. فمتى زجم أخذها وجب أو استحب » ومئى رجح تركها عجرم أو 
إل فهو جائة9؟, 2 
كرهء وإلا فهو جائر)» . 


لا نا نا ذا لا 


.ل١ التّوبة: الآية‎ )١( 





2111011111111 


المفصل العاشر 
الزّهون والدّيون والشركة والشفعة ‏ 


ومسمحسه و4 4 سحا 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين. 

المسألة الثانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإنصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَاهِنْ على بيع 
الرهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة ص المقاصّة في الدّيون. 

المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر والصّفة. 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع دينا له على رجل هل يكون المدين أحقٌّ 

به أم لا؟ 
3 6 


-]١55[‏ المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن”" في قدر الدّين: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّاهن 
والمرتهن إذا اختلفا فى قدر الدّين فالرّهنٌ شاهدٌ لأحدهماء وهو قول مالك. 


)١(‏ الرّاهن : هو دافع الرّهن؛ والمرتهن: قابضه. والرّهن: عقد لازم لا ينقل الملك قصد 
به التوثق في الحقوق. أو هو احتباس العين وثيقةً بالحنّ ليستوفى الحىّ من ثمتها أو 
من ثمن منافعها عند تعذّر أخذه من الغريم. انظر: الجامع 4/7 ا +للفرطية وأسهل 
المدارك ؟557/7", 





0 الاخْتَنَارَاتُ الففهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهؤضمي || 


ا ل لا ل ا ا رار رار .1ك لات ل د لد ا ام اللا ام لي ا مام يا 


اعد له القاضي إتتماغيل تقولة على سر و 


00 عر 0 ور سدع ساس 
مننده 


ور ص أ ع مه مود 
تحِدُوأ كيبا فرهئن و إن مِنَ بعضكم يضما فلو 
أله 2 وَلَا تَكتموا أ قد سهد ومن يَكُمّمها فَإِنَّهدَ 0 2 7 نما محلون 
2 6000 
١ 9 0‏ 


قال القاضى إسماعيل مبيّناً وجه الدّلالة من الآية الكريمة : 


افجعل الرهن بدلاً من الشّهادة لأنْ المرتهن أخذ نحقّه وثيقة لهء فكأنّه 
شاهدٌ له لأنه ينبىء عن مبلغ الحقٌ فقام مقام الشاهد إلى أن يبلغ قيمتّه» وما 
عناوة تيه فلو وفقة له :ننه .وكات القول قن ذلك فقول الداع 


وتوضيح كلام القاضي إسعاغيل أن الآية الكريمة أقامت الرّهن مقام 
الشهادة, والدائنُ لم يأتمن المدين حين أخذ منه وثيقة في الرّهن, كما لم 
يأتمنه على مبلغه إذا أشهد فل اشير لأنْ الشّهود والكتابة ينبئان عن 
مقدار الح فلم يصدّق الرَّاهنٌ المرتهنّ فقام الرّهنُ مقامًّ الشّهود إلى أن يبلغ 
قيمته» فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة على الزائد. بيد مدع فيه والراهنٌ 
ل 
مذعى 


وقد تعمّب الجصّاص احتتجاج "القاضي إسماعيل من وجهين : 

الوجه الأوّل: أن هذا لا يستفاد من ظاهر القرآن الكريم وذلك لأنَ 
القران سعل "القول اقول اذى عليه الحو سين قال لا ركني الرى عه 
لْحَنُّ وَلْبَئَقَ لَه ريَمُ وا يَبْضَسنَ نه سَيِئ2*”4. فجعل القول قولّه في نفس 
الوقت الذي أمر فيه الأشياة والكتابة : ولم يجعل عدم ائتمان الذائن للمدين 


.787 البقرة: الآية‎ )١( 

.1١9 ١١8/77 الاستذكار‎ )0( 

(0) نقل هذا الاحتجاج الجصّاص في أحكام القرآن 541//١‏ - العلميّة فقال: «وزعم بعض 
من يحتجح لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن؟. ثم ذكر الاحتجاج وقال: «وهذا من 
عجيب الحجاج». وأحسب الجصّاصٌ يعني القاضي إسماعيل فهو صاحب هذا 
الاستدلال كما في نقل ابن عبدالبر السابق. 

(5) البقرة: الأية 787. 


الاختداراث الفقهيّة لشيخ المؤرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل دن 60-0 الجِهُضمِيَ 


ةي دبي يا ب اد يي يا ا د لد ا ا ا ل ا ل 90-0 لسُُالُلشششس سيسمر سب مر سرس ا ا لا ا ا الا اا تا اا ا ا ال ا ا اللاكم 





فالعا مخ أن :يكون:القول :قول الندين: .فكيف: يكون دقر ك : العمانة إثاه ادر 
منه بالرّهن مانعاً من قبول قول المدين وموجبا لتصديق الدّائن على ما 
يدعيه؟ فالقرآن قضى ببطلان قول الدّائن حين جعل القول قول المدين في 
الحال التي لم يؤتمن فيها حتى استوثق منه بالكتابة والإشهاد. 

الوجه الثانىي: أنْ هذا قياسٌ لمسألة الرّهن على مسألة الشّهادة نعلّة أنه 
لم يؤتمن في الحالين على الدين الذي عليه» وهو قياس ناطل من ثلاثة 
وجوه. ٠‏ 

ٌ أَنْ ظاهر القرآن 0 
منه كفيلاً 2 ثم اختلفوا 0 مقداره 0 القول فول المطلوب فيما 50 1 
يكن عدم ا بأخذه الكفيل موجبا لتصديق الطالت مع وجود علته . 

ج - أن المعنى الذي من أجله لم يصدّق الطالبٌ إذا قامت البيّنة أن 
شهادة الشهود مقبولة محكومٌ بتصديقهم فيها. وهم قل شهدوا على إقراره 
بأكثر ممًا ذكره وبما ادّعاه له المدّعي فصار كإقراره عند القاضي بالرّيادة”"" . 

والحاصل أنّ الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا فى مقدار الدّين فقال الرَاهنٌ 
مغلا" «وهتكه الستارة يميق .وقال المركير .بل ارتهيضها نمانة .ققد داكت 
الفقهاء في قول من يعتبر قول الرّاهن أم قول المرتهن على قولين اثنين: 

القول الأوّل: القول قولٌ الرّاهن» وبه قال أنو حنيفة9 © والشافعه 9 


واعيير 1 : 


القول القّاني: القول قولٌ المرتهن إلا فيما زاد على الرّهن فالقول قول 





.548  514ا//١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ل/ا٠‏ 27 والمبسوط 2١:/9١‏ وبدائع الصّنائع 5 . 

(90) انظر: الأمْ برهم - تحقيق: حسونء ومختصر المزني ص 21١5‏ والمهذب انقرف 
والحاوي 197/6» والبيان للعمرانى .١١/1‏ 

(4) انظر: المغني 2078/5 والإنصاف 158/8. 


الاحتِيَارَات الفقهيّة شيخ المدرسة المالِكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


الرّاهن» وبه قال مالك ؛ قن امو 0 وهو قول القاضي إسماعيل» واختاره 
ابن ب 


ما 





وعكنى :ذلك أن القول قرل عو ونية الدفة لدسواء: كان الواهن او 
المرتهن؛ فمن شهد له الرّهنٌ حلف معه وصدّقء فإذا أنكر الرَّامِنُ أن يكون 2 
الذين.:هاتةبوفال:. يل هد خنسصون :وان الكعوبهة:نيتما يقوك العرتين : إن 
الدّين ماثة والرّهن بهاء فينظر حيئنئذ فإن كانت قيمة الرّهن خمسين فقط 
فالقول قول الرّاهن مع يمينه فيدفع للمرتهن الخمسين ويأخذ الرهن, أمَا ل 
كانت قيمةٌ الزهن مائة فإِن القول قول المرتهن مع يمينه ولا ينفك الرَهنْ إل 
بأداء المائة 000 

الأدلة : 

حبّة مالك وأصحانه على أنْ القول قول من يشهد له الرّهِنْ ما يلي : 

١‏ أنّ الله تعالى جعل الرّهن بدلاً من الشّاهد بقوله: #وَكم تَحِدوا 
كاتا رهن 0 والكاتبٌ الشّاهد عند أئمّة التفسيرء وبدل الشّيء 
يقوم مقامه فيقوم الرّهنْ مقام الشّاهد فيشهد وهو المطلوب”*'. 

وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال. 

؟ ‏ أن الظاهر أنْ الرّهن يكون بقدر الحقٌّ وعادة الئاس في ارتهانهم 
ما يكون قدر الدّين» فإذا قال المرتهنٌ: دينى ماثة وقال الرَاهنَ: خمسون. 
ضار اليَهن شاهدا يعلف المدعى معه كنا يلقت مع الشاهر””. 


5514/1 انظر: الموطأ 770/7 القضاء في جامع الرّهون» والمدوّنة 2155/4 والتفريع‎ )١( 
2588/5 والإشراف‎ 231571797 - ١575/4 والكافى 2814/79 وعيون المجالس‎ :»756 
وأسهل المدارك 254/9 وجواهر الإكليل ؟/45. عند قول‎ :١1541//8 والذّخيرة‎ 
خليل : «وَهُوَ كَالشَامِلٍ فِي قَذْرٍ اليَمين؛.‎ 

(0) انظر: الإنصاف 158/0» والاختيارات الفقهيّة ص 1"7. 

(*) البقرة: الآية 781. 

(84) انظر: الذخيرة .١1448/4‏ 

(5) انظر: الإشراف 5868/7 للقاضي عبدالوهاب؛ وأحكام القرآن لابن العربي 565١/١‏ 
ذه 





الاختبارات الفة لفقهيّة بشخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِرَ 


كيد مياد ا ا اد ا د ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ع 2220 تابرست ل ل ل 73 7 1 10 ا 110 0119 ا 131 011010 ا ا 0 


أ أن هذا غير مسلم فإنّ العرف في الرّهن يختلف فمن الئاس من 
يرهن ما فيه وفاء على الحقّ ومنهم من يرهن ما فيه نقصان عن الحقٌ» فلم 
يجز أن يكون العرف مع اختلافه معتبرا”"' . 

ب - ولأنْ الدعاوى لا تقوى بالتّعارف وظهور الحال بدليل أن دعورى 
العدل التقيّ على الفاسق الغويٌ في الشيء غير مقبول وإن كان الظاهرٌ في 
التعارف صدقٌ المدّعي فيهاء ودعوى العطار على الدبّاغ عطراً لا يوجب 
قبول قول العطار فيه وإن كان العرفٌ يقتضيهء كذلك الرّهنٌّ لا تعتبر قيمته 
في قبول قول المرتهن وإن جاز أن يكون العرف معه”" . 

وحجة الجمهور على أن القول قول الرّاهن ما يلي : 

© أنْ الرّاهن منكرٌ للرّيادة التي يدّعيها المرتهنٌ والقول قول المنك‎ - ١ 
لقوله يِ: «لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجال وأموالهم.‎ 
ولكنٌ اليمين على المدذعى ل‎ 

؟ - أن المرتهن مُدَعي لأنّه هو المحتاجٌ إلى إثبات حقّه بَالبْيّنة 
والرَاهِنُ مدّعى عليه منكر لما ادّعاه المرتهن» فالقول قولّه والبِيّنةٌ على 
المرئية 7 ٠‏ 

 "“‏ ولأن الأصل براءةٌ الذمّة من هذه الخمسين فالقول قول من ينفيها 
كما لو احتلفا في أصل الدّيك”"' . 


.678/6 انظر: الحاوي 0197/6 والمغني‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي .١97/5‏ 

6 انظر: المغني 618/6. 

(4) أخرجه البخاري 5/8١7؟27؛‏ رقم: 24087 ومسلم #/2177”5 رقم: 2١‏ والسّياق لهء 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 4//ا0". والمبسوط ,١:/7١‏ وبدائع الصّنائع 
75/5 . والبيان 1١7/5‏ للعمراني. 

(5) انظر: البيان ١١/6‏ للعمراني» والمهذب #/774. والمغني 078/5. 





555 الاختناراتٌ الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


اا ل ا ا لاير7 195:47 لان اد تس اع لي ا يا لل ا عم يا 


وبعد عرض القولين مع أدلتهما يظهر لنا قوّ ة ما ذهب إليه الجمهور 
من أنْ القول قول الرّاهن لقوة ة أدلتهم وخلوها عن المعارض» وضعف أدلة 
المالكية ووجود ما يعارضهاء والله تعالى أعلم . 


[155]- المسالة الثّانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهنا"'' ويوكّل 
شخصاً آخر على بيع ذلك الرّهن وإنُصاف المرتهن تهن من ثمنه. أو 
إذا وكل الرَاهنْ على بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟: 
وضوزوة "ذلك أنكيرفف قخمر عند احوارها ويو كل كوتضا لخن بعلن 
بيع ذلك الرّهن وإِنُصاف المرتهن من ثمنه فهل يجوز للرّاهن أن يعزل 
الوكيل أم ليس له ذلك؟ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن الرّاهن له فسخ 
وكالة الوكيل على الْرّهن. 
قال القاضي ل ين إسماعيل نسائر الوكالات» وبأنها 
من العقود الجائدة576) 
ومن حبجة القاضي إسماعيل أيضاً أن المرتهن نما تعلّق له حقٌ بالبيع 
خاصّة لا بوكالة شخص دون آخر””ا 
قافن اللعميوز عم اللعنة "نو التنالكة 7 والشاف 0 
والحنابلة”'" إلى منع ذلك . 


)١(‏ الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق ليُستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند 
تعذر أخذه من الغريم» انظر: عقد الجواهر الثميئة ؟/لالاه. 

(1) المعونة »١١59/7‏ والإشراف 24088١ 08٠0/5‏ وقد عزا القرافيٌ كلام القاضي إسماعيل 
إلى كتابه المبسوط انظر: الذخيرة .١17١/4‏ 

() انظر: البديع في شرح التفريع للشّارمساحي ؟/ق ٠٠١‏ أكما في حاشية التفريع ؟/5560. 

(5) انظر: تبيين الحقائق .481١/5‏ 

(9) انظر: شروح خليل اللزرقاني ه/ "اه ", والخرشي 7514/8. والآابي »+ عند قول 
خليل: «وَلاً يُغرّلَ الأمِينٌ». 

(5) انظر: الأمَّ /ا/ه9ء والتهذيب 255/4 والمهزّب 7١١‏ - ؟١7.‏ 

0) انظر: المغني 477/5. 


الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمِيَ 


ا اي ا يي د ا ل ل ل ا ال ل ل لل لا م ا الا اا ا ا اا ا ال ا ا 





وحجتهم على عدم جواز عزل وكيل الرّهن ما يلي : 

اا ف اطرييا يدتبي يح ارآن بوي از 
ليصل المرتهنٌ إلى أخذ حمّه'''. ظ 

؟ - أن في فسخها إبطال حقٌ المرتهن المتعلّق بها من تولية البيع 
وإقباضه التّمن؛ فلم يكن له ذلك كما لم يكن له أصل الوثيقة”" . 

انون هذه الوكالة إذا شرطت في العقد صارت من موجباته فلم 
يكن للرّاهن فسخ بغير رضا المرتهن كإمساك الرّهن”". 00 


5 ولأنْ القاعدة وي سارب لمحيو با نر وا 
22 
حى للغير 

والحاصل أن الفقهاء متفقون على أنْ للمتراهنين 0 
العدل ا حي ا يا نه فلو : تغيّرت حال العدل 


غذارة بيئه وبين أحدهما فللزامن والمرتهن أن يعزلا الوتجل ويضعا الرّهن 
عند من يتفقان عله : 


ما إن اختلف المتراهنان ولم 590008 عي فول لتاقن أن 
يعزله دون رضا ا قولان سبقا فأجازه القاضي إسماعيل ومنعه جمهور 
الفقهاء. وقولهم أقرى لأنه قد تعيّن للمرتهن حقٌّ في هذه الوكالة ولا يجور 
للرّاهن أن يبدله توكيل اعت لان من .مكل المرتهة أن يقول: أنا رضيتٌ نهذا 
00 
الوكيل دون غيره 5 





.١١59/7 انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف 6881/7. 

انظر: الإشراف 081/7. 

(4) انظر: الذخيرة .١17١/8‏ 

2( انظر: تبيين الحقائق 81/5, وجواهر 1 85 والمهزّب لف 0 
والمغني 41/7/5. 

(0) انظر: حاشية التفريع 5/7 . 





الاحْتياراتُ الفِقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضميّ 


لومس اا ال الا ال الم اك رار ب رص اس سر :2-7 1321 1 ل يت بي يي ا سان 


-]١51[‏ المسالة الثّالثة: المقاصّة في الدّيون: 

إذا كان لرجل على آخر دينٌ وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع 
أحد الدّيئنين من الآخر لتقع البراءةٌ بذلك للطرفين فإنّ ذلك يسمّى عند 
الفقهاء: المقاصّة في الديون. ظ 





قال ابن جزي: «اقتطاع دين من دَيْنَ)"' 
وقال ابن عرفة: «المقاصّةٌ متاركةٌ مطلوب نممائل صنفف ما عليه لما لَه 
على طالبه فيما ذكر عليهما)”'"' . 


لَهُ عليك بشروط»”" . 


فهذه التتعريفات تحدّد معنى المقاصّة وأنّها إسقاط دين مطلوب لشخص 
على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه؛ وهي طريقة 
من طرق قضاء الديون» وعند المالكية في ذلك تفصيلاتٌ يهمّنا منها الآن ما 
له ارتباط بالقاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وهي ما إذا كان 
الدّينان عيناً واختلفت 'صفتهما جود ورداءة والقوعٌ واحدّ كذهبين أو اللوع 
مختلف كذهب وفضّة» فإن حل أجل الدّينين جازت المقاصّة فيهماء أمّا إن 
لم يحل الأجلان أو حل أحدذهما دون الآخر فقولان عند المالكيّة : 


الأؤل: منع المقاصّة في الذيئين وهو المشهور في المذهت”*؟'؛ إذ 
يقدّر المعطي الآن كالمسلف من ذمّته ليأخذ منها فيصير صرفاً أو بدلاً 


.19'7 القوانين الفقهيّة‎ )١( 

(0) شرح حدود ابن عرفة 405/79 للرّصّاع. 

(6) الشرح الكبير #/77177. 

(14) شهره ابن كاسن ران الحاحت» وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال: 
«وإن اخْمَلَمًا صِمَة مع اناد انوع أو الختلافه فَكَذَّلِكَ إِنَ حا َل قلا»» انظر: عقد 
الجواهر 7/١/1ا0»‏ والذخيرة 70٠6 ١93/6‏ وجامع الأنتهات ص 2”7/50 والقوانين 
الفقهيّة ص 21١47‏ وشروح خليل للموّاق والحطاب, والرّرقانيَ 51/8 27717 
والخرشي ه/7717, والآبي 0/1 





الاتِيارات الفقهيّة لِشْيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيٍ 


بي وإلى هذا ذهب الحنفيّة27»: والشّافعيّة”'"» والحنابلة في رواية هي 


قال الرّرقانيّ : «لا تجوز المقاصّةٌ إذ هي مع انّحاد التوع ندل فاخن .. 


ومع اختلافه صرف نا 


الثاني : جواز ذلك» وإليه ذهت القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى قياساً على الدّينين اللذين حل اي 


وتبعه على اختياره أبو الحسن اللخمي فقال: «إذا كان أحد الذيئين 
أجود وحل الأجلان أو حل الأجودٌ منهما أو لم يحلا وكان الأجود أوُلهما 
حل ل جازت المقاضة. 


قال ابن شاس: «وهذا الذي 00 فى الجودة إن بناه على رأي 
القاضي أبي إسحاق"'' فهو صحيح. .وان المشهور من' المذفت: لالجارى 
عليه َأ قَدّمئاه 4 دا 


والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اختار الجواز مخالفاً مشهور 
مذهب مالكء. بل مخالفاً ما اتّفق عليه أصحاب المذاهب الأرنعة كما هو 
الشَّأن فى هذه المسألة. 


() انظر: العناية ‏ بهامش فتح القدير ."8٠/8‏ والذر المختار 5/4٠5”؟»‏ والهداية شرح 
البداية 84/8 - المكتبة الإسلاميّة. ‏ 

(0) انظر: المنثور في القواعد للرّركشيّ ."44/١‏ 

(0) انظر: المغنى 4أ. 

(4) شرح الزّرقاني 597/0. 

(©) انظر: عقد الجواهر التّمينة 2801/١/7‏ والذّخيرة 799/8 

(5) أي: إسماعيل بن إسحاق. 

(0) أي: من عدم جواز المقاصّة إن لم يحل الأجل أو حل أحدهما دون الآخر كما 

0( 59 الجواهر التّمينة 261/1١/17‏ وانظر: قول اللخمي في جامع الأمّهات لابن الحاجب 
ص 509/8 


اللنة ل ا 


لخم المسالة الرّابعة: الشركة" في الطعام مشروطةٌ بالمساواة في 
القَدْر والصّفة : 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشركة بالدذراهم والدنائير لأنهما قيم 
الأموال وَإتمان البياعات». والناس يشتركون بها من لدن اوس ل الله يكيل إل 
ذا 
زمننا من غير نكير 


أمَا الشّركة في الطعامين فذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى إلى جوازه بشرط تساوي الطعامين فى القَدْر والصّفة”" . 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الشّركة في الطعام : 


- فالحنفيّة لا تصح عندهم الشركة في الطعام بناء على رأيهم في 
أن 35 له مثل: .والأشياء الحدلية كالقيمية من حيث أن أعياتها تستحق 
بالعقد؛ وأوّل النَصرّف فيها بعد إنشاء العقد يكون بيعاً لا شراءًء ولذا لم 
تصحٌ المشاركة ا 


- أمَا المالكيّة فعن مالك في 5 بالطعامين المتفقين في الكيل 
والصفة روايتان : 





أ أنْ ذلك جائز ؛ قيئانا على الدنانير؛ وبه قال ابن القاسو”*', 
والقاضى إسماعيل . ظ 


ك أن الك غين عانق .رفيو صصبد اب فلا تصح 





)١(‏ الشركة بكسر الشين وفتحها لغة هي الخلط والاختلاط. واصطلاحاً : هي إذن الشّريك 
لصاحبه في التّصرّف في مال الاثنين مع بقاء حقّ التصرّف لكل شريكِ في ماله. 
انظر: لسان العرب ,»448/٠١‏ والشّرح الكبير */7548؛ وجواهر الإكليل ؟/6١١.‏ 
(0) انظر: المبسوط »١51١/١١‏ والقوانين الفقهيّة /141. والبيان 515/6". المغني .١77/8/‏ 
) انظر: عذة البروق 677. 
(5) انظر: المبسوط 4١5١/١١‏ ومختصر اختلاف العلماء 08/4. 
(©) انظر: التفريعم ؟/8١5,‏ والكافي 80/5 781. 





الشركة بطعامين من الشّريكين إن اختلفا جنساً أو صفة أو قدراً بل ولو اتفقا 
الطعامان نوعاً وصفةء وإليه رجع الإمام مالك”'' . 


واختلف في تعليل ذلك : 

١‏ فقيل: لأنه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إذ كلّ واحدٍ 
منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخرء بش البفضي اوبات 
كلّ منهما تحت يدهء فإذا بيع لأجنبيّ فقد بيع قبل قبضه""'. 

؟ - وقيل: لبعد الاستواء في الكيل والقيمة جميعا ". 


- أمَا الشّافعيّة فذكر العمرانينٌ أن ماله مثل كالحبوب ففي صِحّة عقد 

الشركة فيه وجهان: 

أحدهما: يجورء وهو ظاهر ما نقله المزني ؛ لأنهما مالان إذا خلطا 
لم يتميّز أحذهما عن الآخرء فصمحٌ عقد الشركة عليهما كالدّراهم والدنائير. 

والقاني: لا يجوز؛ لأنها شركةٌ على عوض فلم تصمٌ كالثياب 

160 ١ 
والحيوان‎ 

4 اما الحنابلة 00 558 الجواز وعدمه». والأوّل هو ظاهر 
الدلهيت!" . ظ 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ صحّحة الشركة في الطعام أن التتفاوت 
القيمة فيه أفسن مده غيره» ولا يوجد دليل مقلع مخالف لهذاء كما أنْ 
الحاجة تدعو للقول بصحّتها فقد يتعسّر على الشّريك النْقَدُ مع تيسّر الطعام: 
فالقول بعدم صحّة الشركة بالطعام فيه تضييقٌ وحرجٌ على التاس؛ وليس 


() انظر: التفريع ؟/6١”؟.‏ وعقد الجواهر الثّمينة 255/7 وجراهر الإكليل .١١5/,‏ 
(؟) انظر: جواهر الإكليل 2١١5/7‏ عند قول خليل: ١رَبِطْعَامَيْن‏ وَلَوْ افْتَرَهًاه. 

(96) انظر: عقد الجواهر التّمينة ؟555/7. 00 

(1) انظر: البيان 54/5. 

(©) انظر: المغني ب 7 .١‏ 





0 لشيخ المذزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشخاق الخهْضْميَ 


هناك من دليل شرعيٌّ يحبّم أن تكون النّقود رأس مال للشركة دون 
غيرها"". .وفيذا قال القافئ إمداقدل دق ايضاق مخالنا كهيرن. نذهت 
طالكه :والاى رسيم لبه لخر وميراننا راى اخ نان علاميل ماللكة وهو 
ابن القاسم رحمة الله على الجميع. 


[ذف اذ المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون 
المدينٌ أحقّ به أم الا ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّجل إذا 
يا عل يج المدي يدير ب جه بن بقاري بي ابراه جلا 
الدين . 

قال أبن عبدالبر : 

ااختلف أصحابٌ مالك في الرّجل ينيع دَيْناً له على رجل هل يكون 
المديان أحقٌّ به أم لا؟ ورويت بإجازة ذلك آثار عن نعض السّلف من أهل 
المدينة أن الذي عليه الدّين أحقّ به. وهذا عندي ليس من باب الشفعة”© 
في شيءِ وإنما هو من باب لا ضرر ولا ضرارء وإن كان المشتري كالبائع 
فى حسن التقاضي والبعد من الأذى والجور فلا قول للمدين في ذلك. 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق. 


0 وذكم القفعة في الي مجا لأنّه محال أن 


٠‏ والأصل في هلا الباب حديث ابن كنات ”5 يعر بش الوه و جه 





)١(‏ انظر: شركة العنان في الفقه الإسلاميَ 285 4١٠‏ لإبراهيم فاضل الذبو. 
() الشّفعة: أخل الشريك ع ا بشراء؛ انظر : جامع الأمئهات ص 5 
إفرة 5 الزّهري عن أبي سلمة بن عبدالرّحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قضى النْبيَ كله بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت 000 
شفعة . أخر جه البخاري 5/5 رقم: /أة ؟ 5 وأخرجه مسلم +111 رقم: 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. 


الاختباراتٌ الفقهئة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 





ما لا يجوز فيه القسمةٌ بضرب الحدود من الأصول وما كان في معنى ما 
يضر قبه الحدود من الأصرول)37 , 

وقد اختلف المالكيّة في هذه المسألة على قولين كما يشير إليه كلام 
الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: 


القول الأوّل: أنْ المدين ليس بأحقٌ من المشتري في شراء هذا 
الدّين”'*؛ قاله ابن القاسم ورواه عن مالك”". وإليه ذهب إسماعيل بن 
إسحاق القاضي؛ وهو ظاهر المذهب عند المالكيّة”*'» واقتصر عليه الشَّيخ 
خليل رن إسعا ”7 , 


القول الثاني: أنْ المدين أحقّ من المشتري في شراء هذا الدين» قاله 
اتيت واف د 7 
سهب ورواه عمن ٠‏ 


عن عمر بن عبدالعزيز: «أنْ رسول الله له قضى بالشفعة 
إن التنن يعر القيل ين ١40‏ له على رول الكرن ساك لتر أ 
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)١(‏ التمهيد /8/؟6. 

(؟) واستثنوا إذا باعه من عدر فإِنّ المدين أحقّ به لدفع الضّرر عنهء انظر: الذخيرة 
7 وشرح الخرشي على مختصر خليل .١159/5‏ 

(6) انظر: بداية المجتهد 2768/5 وحاشية البناني على الزّرقاني 178/5. 

(؛) ذكر أنه الظاهر من المذهب خليل في توضيحه قال الرّرقاني في شرح مختصر خليل 
١78/5‏ : اوهو يفيد ترجيحها. 0 

(6) انظر: : شروح خليل للمواقه/19١2"1‏ والزرقاني /ٌ:2.20)0 والخرشي لد والدردير 
.48١*‏ والآبي /١‏ عند قول خليل: «وَدَيْنظ. 0 

(0) انظر: بداية المجتهد 2768/79 وحاشية البئانى 28 الرّرقاني .١78/56‏ 

0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 88/8 فى رقم: ١587‏ قال: أخبرني الأسلمي»ء 


قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكرء عن مر ينع العرير ب لل 
لإرساله . 


الاختيارات الفقهنة لسيْحْ المذرسه المالكنة بأنعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميئّ 


ةيا الا ا ا ا ل اا ا أ ا 22 رح يوار ددر يوئر 17-10 177-177 7-7-7-7 





5 - عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال رسول الله يكلهِ: «من ابتاع ذَيْنا 

على رجل فصاحب الدين أولى إذا أذى مثل الذي أذى صاحيه)7'' , 
0 1 َ 2 

 '"'‏ قال الزهري: «لم أآر الفضاة إلا يقضون: من اشترى على رجل 
دَيْناً فصاحبٌ الدّين أولى نه)”'' . ظ 

5 - أنْ هذا من شفعة الدّين فيكون المدين أحقّ به إذا رغت فى شرائه 
من غيره. 

ويجاب عن هذا كله بأمرين: 

الأّك: أن الحديثين ضعيفان» وقول الزهري ليس حبّة لأنّه تانعي. 

القاني: أن هذا ليس من باب الشّفعة فى شيء وإِنّما هو من ناب لا 
ضرر ولا ضرارء وذكر الشّفعة فى الذين مجاز إذ هى خاصّة بما تضرب فيه 

إف4 1 3 
الحدود 5 


لا لا فنا ذلا لا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف 88/8». رقم: 14477 قال: أخبرنا معمرء عن رجل 
من قريش به. وإسناده ضعيف فيه إنهام وإرسال. ظ 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصتف 288/8 رقم: ١447١‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزّهري 


نه وإسئاده صحيح. 
(9) انظر: الكافي ؟/668. 





وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك 0 منليا ونصرانياً 
كلاهما يدعي موت الأب على دينه وتكافأت البتنتان في العدالة . 

المسألة القانية: شهادة كاتب الحديث النْبويّ. 00 

المسألة القالئة: جواز الشهادة على صحيفة ناوي لا يعرف الشّهودُ ما 


المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشهادة و إتعار ضها. 
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)١56[‏ المسالة الأولى: مساألة ما إذا مات رجل وترك ولدين 
مسلماً ونصرانياً كلاهما يذعي موت دن وتكافات 
البتئتاز ا 

«أرأيتَ لى أق, وله هلك وَتَرَك ابنين ادها مسلم والآخر نصراي 


فادّعى 0 أنّ أناه مات مسلماً وقال الكافرٌ: بل مات أبي كاف | +القرل 
قولٌ مَنْ؟ وكيف إن أقاما جميعاً البِيّنة على دعواهما وتكافأت البيّتَان؟». 


غ0 الاختارات الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضمر 


قال ابن القاسم مجيباً : اكل شيءٍ لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإِنّه 
يقسم نينهماء فأرى هذا كذلك إذا كانت بيّنة المسلم والتصرانيّ متساويتين». 

قال سحنون: «أو ليس هذا قد أقام البيّنة أنّ والده مسلم صِلَّى عليه 
ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم؟ قال 
ابن القاسم: ليست الصّلاةٌ شهادةً7' , 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

اليشبه أن مراد ابن القاسم بتكافؤ البيّنتين أن يشهد أنه لم يزل مسلماً 
حتّى توفيّء وتشهدا'" الأخرى أنّه لم يزل نصرانياً حتّى توفي وهو 
ميفي لال يوان إن شهدت أنه أسلم وشهدت الأخرى أنه لم يزل نصرانياً 
حتّى مات قُضي ببيّنة الإسلام لأنّها زادت حدوث الإسلام»”؟' . 





وما ذهب إليه انِنْ القاسم وفسّره القاضي إسماعيل هو ما عليه المالكيّة 
فيما إذا مات نصرانيٌ وترك ولدين أسلم أحذهما وبقى أخوه على نصرانيّته 
فاذعى المسلمٌ أنَ أباه التصرانيّ أسلم ومات مسلماًء وأنكر الأح التصرانيٌ 
إسلامَ أبيه وقال: إنّه مات نصرانياً: فهل يستحقٌّ التّركة المسلمٌ باعتبار دعواه 
أن أباه قد أسلم قبل وفاته. ويمنعها النصرانيّ لأنْ الكافر لا يرث المسلم. 
أو يستحقّها التصرائيٌ باعتبار دعواه أنّ أناه مات نصرانئياً ويمنعها المسلم 
باعتبار أن المسلم لا يرث الكافر؟ 

هذه هي صورةٌ المسألة عند المالكيّة» وفيها تفصيل على التحو الآني : 

أوَلا: إن لم تكن لهما بَينةَ فالقول قول التصرانيٌ استصحاناً للأصل . 

ثانياً : إن أقام كل واحدٍ نين قُدّمت بين المسلم لأنها ناقلة عن الأصل 
فتقدّم على كل حالٍ. 





() المدوّنة 49/54 باب في تكافؤ البيّتين. 

() أي البيّنة . 

(0) أي مجهول الدّين لا يعرف عند الئاس بإسلام ولا بنصرانية . 
() الذخيرة .191/٠١‏ 





الاختيارات الفقهنة لشئخ المذرسة المالكنة بالعرزاق: إسماعيل بن إشحاق 02-0 


الثا: إن شهدت نيّنةَ التصرانيت بأنّه 55 نما دل على اعتقاده التصرانيّة 
ومات عقب ذلك مباشرةً؛ وشهدث بَيّنةٌ المسلم بأنّه نطق بالشّهادتين ومات 
عقب ذلك مباشرةً فقد تعارضت حينئكل البيّنتان وااعكن رجي إحداهما 
على الأخرى» فتة فتقسم التركةٌ بينهما قسمين كما تُقسم في مجهول الدّين الذي 
باكاعن ايز سام وكادر فتنازعا في موته مسلماً أو كافراً بلا بيَنةٍ. 
فتقسم تركته بينهما نصفين . 

والقول بقسمة المال نصفين في هذه الحالة هو ظاهر قول ابن القاسم . 
وقال غيره: إذا تكافأت البيّنتان قضي بالمال للمسلم بعد أن يحلف على 
دعوى أخيه النصرانيّ ؛ لأنْ بيّته زادت. 


وقول ابن القاسم أصوب عندهم؛ لأنْ معناه أنْ الوّجل جهل أصله 
وإذا جهل فليس ثمّ زيادةٌ ولا أمرٌ يُردَ إليه فوجب قسمة المال نينهما”" . 


-١71[‏ المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث الدْبوي: 
قال محمّد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة0؟: 
«رأيتٌ رجلا قد رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي + فادّعى 
عليه دعوى» فسأل المُدّعى عليه فأنكرء فقال للمُدعي: ألك تند ؟ قال: 
نعم فلانُ وفلانٌ. قال: أمَا فلانٌ فمن شهوديء وأمّا فلانُ فليس من 
شهودي . قال : فيعرفه القاضي؟ قال : 7 نعم . . قال: نماذا؟ قال: 87 
الحديث. قال: فكيف تعرفه في كَثْبِهِ الحدي نِثٌّ؟ قال: د علمت إلا تخيرا. 


قال: فإِن النبي وَل قال: «يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدوله90 ؛ فمن 


)١(‏ انظر: عيون المجالس 4 2 ١154ء‏ والذّخيرة 2141/٠١‏ وشروح خليل للزّرقانيَ 
١‏ - 1214 والخرشيّ - 0784 والآبيّ 10/1 - 76١‏ عند قول خليل: 
«تإن ادْعَى َم أَسْلَمَ أنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ كَالمَرْلُ لِلنَضْرَانيَ رَقُدّمَتْ بَيْةُ المُسْلِم إلا بأنّهُ تنصَّرٌ 
أ مَاتَ رد جين امل فق ديول الدذين» . 

(0) وثّقه الخطيب البغدادي ني تاريخه ١/7/ا".‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتّعديل 211/١/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
4 وابن عبدالبرٌ في التمهيد 54/١‏ 484؛ وابن عديّ في الكامل -.1١69/١‏ 





الاختداراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِيْضميَ 
عدّله رسول الله يله أولى ممّن عدّلته أنتٌَ. قال: فقّم فهاته فقد قبلتٌ 
ا 

يظهر من هذه القصّة أن القاضي إسماعيل قامت عنده قرائن حول هذا 


الرَاوي الذي يشتغل بكتابة الحديث التبوي. ولم يعلم فيه القاضي إلا ير 
عدالة في الدين» وضبطأا وإتقانا في الرّواية» وهما من جملة الشروط التي 

تفق الفقهاءٌ على اعتبارها في الشّهادة. أمّا العدالة فلقوله تعالى : ويدوا 
7 عَدَلٍ 4 فلا تقبل شهادة الفاسق لذلك يؤكّده قوله تعالى: #إن 
َأ اد 226 سك 0 فأمر سبحانه بالتوقف عن نبا الفاسق والشّهادةٌ 


وأمَا الضبط والإتقان فهما علامة التيفّظ الذي يساعد على حفظ 
وضبط ما يشهد بهء فإن كان مَغمّلاً أو معروفاً بكثرة الغلط لم تقبل 
20 
شهادته ‏ . 


- من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن معان بن رفاعة السلامي, عن إبراهيم بن 
عبدالرَحمن العذري قال: قال رسول الله يقِ: «يحمل هذا العلم من كل 4 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الحاهلين» . 
ومعان بن رفاعة لين الحديث كثير الإرسال كما في التقريبف. وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعفف. 

)١(‏ أخرج القضّةً الخطيبٌ البغداديٌ في شرف أصحاب الحديث ص 179 07٠‏ تحقيق: 
أوغلي . قال: أخبرني عبيد الله بن بن الفتح الفارسي» قال: أخبرنا عبدالر حمن بن 

عمر الخلال» قال: قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة فذكره. وإسناده صحيح ١‏ 

ا ا 0 
الخطيبٌ البغدادي في تاريخه "86/٠١‏ وقال: كان أحد المكثرين من الحديث كتابة 
يناعا ومن المعنيّين به والجامعين له؛ مع صدق وأمانة» وصحّة واستقامة» وسلامة 
مذهب» وحسن معتقد» ودوام درس للقرآن؟. 

(9) الطلاق: الآية 7. 

(*) الحجرات: الآية 5. 

(4) انظر: الإجماع 81م لابن المنذر» ومراتب الإجماع ع لابن حزم والاختيار لتعليل 
المختار »16١ ١49/7‏ والمعونة #/1877» وروضة الطالبين 2541/١١‏ والمغني 
١1١ 15‏ . 





الإحتبارات الففيدد ليسسح المذر نبي “دالكنه دالقعراة اتسماعيل 0 0-75 الحهوضصمئ 


571 المسالة الثالثة: جواز الشهادة على صحيفة مطويّة لا 
يعرف الشهودُ ما تضمُنته: 
ذهب القاضي اسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 


دفع إلى “الشهورة كتاناً لو وقال لهم: اشهدوا على ما فيه ولم يعرف 
الشَّهودُ ما تضمّنه الكتابُ» فإنّ ذلك جائة9  ,‏ 


الأوّل: أنْ الب َك دفع كتاناً إلى عبدالله بن جحش رضي الله عنه 
وأمره أن يسير إلى مكان كذا ثم يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه" . 


الثاني : أن الإنسان قد يكره أن يَعْلَمَ غيرٌه ما أقرّ به ويحبٌ طيّ ذلك 
وإخفاءه. فلو لم تجز الشّهادةٌ عليه إلا إذا أظهره ونشره للحق في ذلك 


ما 


ضرر ومشقة. 


وما ذهب إليه القاضى إسماعيل هو أحد الرّوايتين عن مالك» والرّواية 
الأخرى: المنع قال: الوتشريسئ؟ الذكر القاضي :عد الوهابه الى التضزنة أن فى 
هذا روايتين عن مالك جواز الشهادة وقبولها والمنع من ذلك» ورجَح 
القاضي إسماعيل الجوارٌ واحتجٌ له ووافقه المازري»*؟» والذي عليه المذهب 


() انظر: المعونة “#رههه١21‏ والمنهج الفائق 1٠4‏ للونشريسي. 

(؟) نقل استدلاله القاضي عبَدَالوهَابٍ في المعونة #رهه6١ ‏ 1665. 

(0) أخرج البيهقي في السّئن الكبرى 0١١1/4‏ والطبرانيّ في المعجم الكبير 157/7؛ رقم 
لكل وأبر فعا فى الفميند 4087 من طرين المعتفن يو ستليمان: قال 
أبي يحدّث عن الحضرميّ. عن أبي السَوارء عن جتدب بن عبدالله رضي ا 
قال: بعث رسول الله يق رهطاً واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث قال: فلمًا انطلق 
ليتوجّه بكى صبابة إلى رسول الله وَل فبعث مكانه رجلا يقال له عبدالله بن جحش» 
وكتب له كتاباً» رامر أن لا يقراء إلا لمكان عذا وكذا. قال الهيثمي في مجمع الرٌوائد 
0 0 ثقاث؛ . 


00 





الاختنازاتٌ الفقهئة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَهُضميّ 


جواز ذلك”'؟: وذكر ابن قدامة 7 كلام الخرقي يحتمل الجواز”'" . 
زو كي زايد الدرواة الباوو 
- أنْ رسول الله كلخ كتب إلى عمّاله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه 
56 لمم ما عمل به الخلفاءً ءَ الرّاشدون المهديون بعده من هم إلى 
ولاتهم بالأحكاء التي فيها الدماٌ والفروج والأموال يبعئون بها مختومة لا 


يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوههاء واستخلاف سليمان بن 
عبدالملك عمر بن عبدالعزيز بكتاب كتبه وختم عليه" . 


قال اين قدأمة: «ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في 
علماء العصر فكان إجماعاً)”؟'. 


أنه أشهدهم على إفراره نما في الكتاب فصح م الشهادة 
عله 8 قرأه عليهم”” . 


والقول بالمنع مذهب جماهير العلماء بل اعتبر الجصّاص أن قول 
مالك بالجواز في إحدى الرّوايتين شاذ فقال: «خالفه جميع الفقهاء في ذلك 
وعدّوا هذا القول شذوذا)”'. 


١‏ أن الكتاب المطويّ المتضمّن خط المشهود له لا يعلم الشّاهد ما 
فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى ود وقد قال تعالى: 


() انظر: جواهر الإكليل 0760/7 عند قول خليل: «رَلَُّمْ الَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَفْرَأَهُ وَلآ 


فتح1. 
(0) انظر: المغني .5!١/8‏ 
9 انظر: المعونة »١668/“‏ والمغنى 51/1/8. 
(4) المغنى 47/8. ْ 
(( انظر: المعونة #/ه66١.‏ 
() مختصر اختلاف العلماء */١51"؛‏ وانظر: المغنى .5١/8‏ 
(0) انظر: المغني 677/8. ١‏ 





الالحتيارات الففهية شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


وما سَبِدَْآ إِلَا يما عَِنَمَ2©'”4» وإذا لم يقرأ الشّهودٌ الكتاب لم يعلموا ما 
يدون انك تددر ب 

اج ولسدية ادن غتافن قال دكن عند رسول الله كِ الرّجل يشهد 
بالشّهادة فقال رسول الله ككهِ: «أمَا أنتَ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ بيده إلى السشّمس”0" . 

* - أنْ الخط قد يعمل عليه ويزورّر فلا يؤمن ذلك في الكتاب 
المطويّ» فإذا قرأه وعرف ما فيه أمن الشَّهودٌ الحيلةً فيه”؟' . 

والحاصل أن قول الجمهور أصمٌ وما خالفه شاذ. 


-١5[‏ المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشهادة وتعارضها: 

مذهب مالك في اختلاف الشّهادات وتعارضها تقديم شهادة المثبتين 
على شهادة التافين؛ فإذا شهد قومٌ على شيء أنه كان وشهد آخرون أنه لم 
يكن فالشّهادةٌ المعتبرة شهادة من أثبت لا شهادة من نفى. 

ومثاله شهود شهدوا أن فلاناً قضى دينَ آخر وشهد آخرون أنه لم 
شيف أو ين ساعة أنّه قذف فلاناً وشهد آخرون أنه لم يقذفه. أو شهدوا 
أتهم سمعوه طَلّق زوجته وشهد آخرون أنه لم يطلّق؛ فالعبرةٌ في كلّ ذلك 
بشهادة من أثبت وليس من نفى بشاهدٍ ولا يعرّج على قوله”". 


.68١ يوسف: الآية‎ )١( 

(0) انظر: المعونة .١166"5/#‏ 

(90) أخرجه البيهقي في الكبرى 2167/٠١‏ والحاكم في المستدرك 48/4. وابن عديّ في 
الكامل 277١/6‏ من طريق عمرو بن مالك الرّاسبىّ» ثنا محمّد بن سليمان بن 
مشمول.». ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرامء عن أنيه» عو الا وس عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «محمّد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه 
يعتمد عليه؛» ومع ذلك صحّحه الحاكم لكن تعقّبه الذهبيٌّ قائلاً: «واوِ فعمرو قال 
ابن عديٌ: كان يسرق. الحديث» وابن مشمول ضعفه غيرٌ واحد؛ه. 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء /7”51. والمعونة “/1665. 

(4) انظر: الكافي 91١١/5‏ ؟91 لابن عبدالبرٌ. 





... وتفرّع عن هذا مسألة تتعلق بالدّماء وهي ما إذا شهد عدلان على 
رجل أنّه قتل رجلا في تاريخ أرخوه وحددوه» بينما شهد عدلان آأخران أنْ 
المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض بعيدة عن ذلك الموضع 


فمذهب مالك وأصحانه تقديم شهادة المثبتين للقتل بناء على أصلهم 
في ) تعارض وات وتقديم الإثبات على التّفي» ولأنْ المثبتين للقتل 


قال ابن إبى . زيد: «ومن هذا ما إذا شهدت إحداهما"؟ نالقتل أو 
السشرقة أو الزّنى وشهدت الأخرى أنه كان بمكانٍ بعيد فتُّقل عن ابن القاسم 
أَنّه تقدم نيلة القتل ونحوه لأنها مشته زيادة ولا يدر عنه الحد»؟؟* , 


وخالف في هذا القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله ورأى أن 
شهادة العدلين بوجود المشهود عليه بالمتل تعيداً عن موضع القتل في يوم 


القتل ائعة من قبول شهادة المثبتين للقتل» وصحح قول القفاضي ابن عبدالبرٌ 
فقال: 


«وقول لمعيل عندي صحيح لأ شبهة 5 يدرأ بها 1 الح ولا ينبغي أن 
يقدم على الدم إلا باليقين دون الشَّكَ0”" . 


والذي يظهر تقديم شهادة المنضين :على الثافية لآن المقدت:٠معةه:‏ زيادة 
علم ومن علم حججة على من لا يعلم. 

ويدل على تقديم شهادة الإثبات على شهادة التفي ما يلي : 

١‏ - نصوصٌ كثيرة قدّم فيها العلماء ما كان مثبتاً على ما كان نافياً كما 


)١(‏ أي إحدى الشّهادتين. 

(؟) تهذيب الفروق ٠١4/4‏ للقرافي» ونقل عن سحئون من أثمّة المالكيّة أنه يستثنى من 
هذا أن يشهد الجمعٌ العظيعَ كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلّى بهم العيد في 
ذلك اليوم فلا يحد حيئئذ لأنْ هؤلاء لا يشتبه عليهم أمرّه بخلاف الشّاهدين. 

(*) الكافي ؟417/7. 





الاحتبارات الفقهيّة لشبح المدرسه المالكنة بالعراق: إسماعدل بن إسحاق الجهضمي 


قدّموا حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله كله صلّى في الكعبة على 
قول الفضل بن العباس: لم يصل فيهاء فأخذ الئاس بشهادة بلال7١'‏ . 

وقد ترجم البخاري لهذا نقوله: «بابٌ إذا شهد شاهد أو شهودٌ بشيء 
وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم نقول من شهد». 


زقد حتفن قي لقال رق راق اين مدر 


قال ابن بطال: «لا خلاف بين الفقهاء”'"' أن البيّنتين إذا شهدت 
إحداهما نإثبات شىءٍ وشهدت الأخرى بنفيه وتكافئا فى العدالة أنه يؤخذ 
بقول من أثبت دون من نمى؛ لأنْ المثبت علم ما جهل الثافي والقول قول 
بي ١‏ 
من علم» ". 


وقال ابن حجر: «المثِيتُ مقدّم على الثافي وهو وفاقٌ من أهل العلم 
إل من شذّ ولا سيّما إذا لم يتعوّض إلا لنفى علمه)”' . 


دنؤلاآن البيّدات شرعة :ف الأصل للاثبات* . 


 "‏ ولأن الشّهادة المثبتة فيها زيادة اطلاع وعلم لم تكن مع 
الأ )053 3 1 ظ ش 
خرى ‏ . 


غير أنّه إذا اعتبر مذهب الجمهور الذين يقدمون شهادة المثبتين على 
شهادة النّافين فينبغى التنبّه أن باب الدماء خطير ينبغى التّثبّت فيه قدر 


." انظر: صحيح البخاري - مع الفتح ه16‎ )١( 

(0) انظر: فواتح الرّحموت بشرح مسلّم الثبوت 27٠١/5‏ وتهذيب الفروق 2٠١9/4‏ وفتح 
الباري 0/8٠6؟2»‏ وحاشية الشّيخ سليمان آل الشّيخ على المقنع 25١/5‏ والتعارض 
والترجيح بين الأدلة الشّرعيّة 1٠١ ١١/9‏ للبرزنجي» وتعارض البيّنات في الفقه 
الإسلامي 379 515٠‏ لمحمّد عبدالله الشّنقيطي. ظ 

(0) شرح صحيح البخاري .١7/8‏ 

0 فتح الباري 6 ,. 

() تعارض البيّنات في الفقه الإسلامي 59 51٠‏ لمحمّد عبدالله الشُنقيطي . 

(5) المصدر السابق . 





00 الاخْتِيَاراتٌ الفقهية لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الجيُضمىئ 


المستطاع؛ ولا شك أن قضاة المحاكم الشّرعيّة تقوم عندهم قرائن عديدة 
يراعونها في إصدار الأحكام على الجناة» ولا يقدمون على الحكم بإراقة دم 
امرىء بمجرّد شهادة المثبتين. بل يبحثون في شهادة الثافين على ضوء ما 
تجمّع لديهم من قرائن» ولعل إسماعيل بن إسحاق ‏ وهو قاضي بغداد 
المشهور ‏ راعى جانب الاحتياط في الذماء لذا رأى اعتبار شهادة الذين 
شهدوا أن المتّهم بالقتل كان يوم الجريمة في مكان بعيد عن مكانها. 


لا نا ذلا ذا ذا 





الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهْضميَ 


وفيه سبع مسائل : ظ 

المسألة الأولى: المعتّق يقول للعبد: إن بعنّك فأنت حرٌ. 

المسألة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له سيّدذه: أنت سائبة 
يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه . 

المسألة الثالثة : الولاء بالكبّر 1 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيدهم . 

المسألة السَادسة: اتفاق أهل العلم على أنْ أمة الرّجل إذا حملت منه 
فإنْ الولد يتحرّر في بطن أمّه . ظ 

المسألة السابعة: ما يحوز للعبد أن يرأه من ستدته . 

د 6د 6د 

|١540‏ المسألة الأولى: المُعْتِقٌّ بقول لعيده: إن بعتك فانت حرٌ: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ السيّد إذا 
قال لعبده: (إن بعتّكُ فأنتٌ حر عَتَقَ العبذء لأنّه أشبه بقوله له: «أنتّ حة 





ا ا 


قل نيعى إيَاله76؟ , 


القول الأوؤل: أن العبد يُعْتَقْ على البائع ويردٌ الكّمن للمشتري» وهو 
نص الإمام مالك في «المدوّنة» ففيها: «قلتٌ: أرأيتَ إن قال رجل لعبده: 
إن بعتّكَ فأنتَ حرٌ؟ قال: قال مالك: يُعْتَنُ على البائع ويردّ الكّمن)”". 
وهذا القول هو المشهور عند المالكية © وعليه اقتصر الشيحخ خليل بن 
إسحاق”*'» وإلى هذا ذهب الشَّافعت”'» وأحمد” . 


واختلف في توجيه هذا المشهور على ثلاثة أقوال: 


١‏ فقيل: لأنْ محمله: «فأنت حر قبل بيعى إيَاك؛» وهو للقاضى 
21 نه" ظ 


2 وقيل : لأنْ العتق والبيع وقعا معا فغلب العتق لموّته» وهو 
لمحمد بن المواز. 


“" - وقيل: لأنه يعتق على البائع بنفس قوله: «نعتٌ» قبل أن يقول 
المشترى ::.#اشفريث9؟ الأنه إنها على على افع تقسهةة وهو لسحتون: 


وضعف هذا الأخير أن حفقة حقيقة البيع عرفاً الإيجاب والقتول"", 


.١174/8 وحاشية محمّد البنانيى‎ 2٠١8/١١ انظر: قرل القاضي إسماعيل في الذّخيرة‎ )١( 

(0) المدوّنة 50/9" ' ْ 

(6) شهّره العدوي كما في حاشيته على الرّرقاني 4/8؟١.‏ 

(54) انظر: شروح خليل للموّاق لله والرّرقاني 54/8؟1١.‏ والأبي 5/؟؛» عند قول 

خليل: 'وَعَتَنَ عَلَى البالخ إن عن هُرٌّ وَالمُشْئَرِي عَلَى ابيع َالشّرَاءِ؛ . 

(5) انظر الأمّ /ا//ا3 - دار المعرفة , ظ 

050 نصٌّ عليه أحمد في رواية الجماعة ولم ينقل عنه في ذلك خلاف» وهو المذهمب 
وعليه الأصحاب من حيث الجملة» قاله المرداويٌ في الإنصاف 85/4". 

0ت( انظر: حاشية محمد البناني 748 1 . 


الاحينارات الوقهت كشي اند 





القول الثاني : لابعرنة القند تراه يرن [المشدرى يسدق عليه واخنتاره 
عبدالعزيز بن أبي سلنة وعبرالذلك يخ الماحشون من أئمة المالكته ».وهو 


قول عي ا 


١‏ - أن العبد يكون بعد البيع في ملك المشتري فلا يعتق عليه وقد 
اشتراه قال اللخمي وابن رشد: «وهو القياس لأنَّ العتق إِنْما يقع بتمام البيع 
وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري»'"! 

؟ ‏ ولأنّ السَبْب قد ينقطع عنه أثرُه لمانع كما إذا قال: إن ملكته فهو 
صدقة أو إن تزوّجتها فهى طالقٌء فإِنّ العصمة والملك ينتفيان نما تقدم 

و رم ١‏ 
التزامه ذ 


-١55[‏ المسألة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له 
سئّذه: أنت سائية بريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد علمه”؟): 
ذهت القاضي إسماعيل بن يجان رمه الله تعالى إلى جواز عتى 
الحكق عند ضافة وهو أن يقول: أنت سائبة ويريد بذلك عتقه وأن لا ولاء 
لاحن عله , 


وفى المسألة ثلاثة أقوال عند المالكيّة : 
الأول : يكره أن ببق أحد فنا فإلن أعتقن كذلك نفذ ععقة وكان 
ولاؤه لجماعة المسلمين» وهو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه» وقد 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 8# 58/4 دار الكتاب اللبناني. 

(؟) انظر: الدّخيرة »٠١5/١١‏ والتّاج والإكليل 7:/5*؛ وحاشية العدوي 01١7/8‏ وحاشية 
البناني 175/8. 

(9) انظر: الدّخيرة .١٠١5/١١‏ 

(5) انظر: في تعريف السّائبة مشارق الأنوار 2777/7 والاقتضاب في شرح الموطًا 
ذللكض] 


,0( أي : بالخصوص فيكون ولاؤه للمسلمين» وانظر: التمهيد “5/7/. 





0 الاحْتَيَارَاتٌ الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجِؤْضميَ 


رواه عنه ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم وأشهب"''. وعليه اقتصر 
السّيخْ خليل بن إسحاق”"'» والقول بالكراهة مذهب جمهور الفقهاء”” . 
القانى: لا بأس أن يعتق العبِذ سائبة» وهو ظاهر قول مالك فى 
«الموطأ) حيتثث أن ولاءه للمسلمين وعقله عليهم فقال: «إِنْ أحسن ما سمع ٠‏ 
في السائنة أنه يا يوالي أحدا وأنْ ميراثه للمسلمين وعقله عليهى»”*'. 
قال ابن عبدالبرٌ : اوهذا يدلك على تنجويزه لعتق السائية . ا ظ 
20 هذا القول من أئمّة المالكيّة أصبغ فقال: «لا 0 بعتق السائية 
ابتداء» . وقال هو وسحئول: لا تعجبنا كراهة مالك لذلك وهو 
03902( 
جائرٌ) : 


2 ل ل ا ٠‏ 429 

وتعقبهما ابن العربي قائلا * «(باعه في العلم أوسع منهم)”” 

وما اختاره أصبغ وسحئون هو ما ارتضاه القاضي إسماعيل قال 
ابن عبد الَبرٌ : 

«وله احتجٌ إسماعيل بن إسحاق القاضي وإيّاه تقلّد. ومن حبجته في 


ذلك أن عفق المانة سيعنيض . بالعدنة لا تكن ه عالم. ؛ وأن 00 


ع وغيره من السشّلف أعتقوا السائبة. وأنْ عمر بن الخطاب قال : 


والصدقة ليومهماء أي لا يتصرّف في شيع منهما)! ل 


)١(‏ انظر: التتمهيد "/*الا. 

(0) انظر: شروح خليل للموّاق 56/5"» والرّرقاني 2191/8 والرّهوني 6, والآبي 
”١7‏ عند قول خليل : «كُسَائبَةٍ ة وَكرِة؟. 

(9) عزاه للجمهور اليفرني في الاقتضاب 0 واب حجر في فتح الباري ؟7١/١5.‏ 

(5) الموطأ ؟/10". 

(8) التمهيد #/”لا. 

() التمهيد “/4. 

0) المنتقى 785/56. 

(8) المسالك شرح موطأ الإمام مالك 074/5. 

0( انظر: فتح الباري .41/١7‏ 

./4/“ التمهيد‎ )١( 





الاختيارات الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضمي 


اا ‏ 2 309 4 لة 095 + تت نت 24 تتم اطع 4 تت 6م 9 5ن سن > سه هك لج سه 0 تبنت سه 4 لت ل 4 تت لت 0 تت ست 0 تت لت + ون صد ؛ ص ونه 


فهذان قولان في المسألة عن مالك الكراهة والجواز ابتداء بلا كراهة, 
وهو اختللاف بين القولين عن الومام سم سا تخريج وجه للجمع بينهما ولذا 
والرانن عوداتيس «قد يحتمل أن يكون قول مالك لمكن احا سناكية 
رجوعا عن قوله المعروف"' نل أعلم. ولكرد أصحابه على المشهور من 


ا 
الفالث: المنع من عتق السّائبة» وإليه ذهب ابن الماجشون”*'. 
فالأقوال إذاً ثلاثة الجواز والكراهة والمنع. 


لم00 
"اساي أل رتوم رودا مسن وول يد 


و 


أحد: إِنْ رسول لله يبه نهى عن ذلك" . 
؟" ‏ ولأنْ قول السيّد: ل : عتقعك؟ . 


وأمّا الكراهة فلما يلي : 
أنْ «السّائبة» من ألفاظ الجاهليّة في الأنعاء وقد أبطله الله تعالى 


0 بقوله م وم 0 ألَّهُ مِنْ حير ولا سَلِبََّ ولا وصِيلةَ ولا 
0 


قال العيني : «قيل: هو أن يقول لعبده: أنت سائبةٌ)0* , 


. وهو جواز عتق السائبة‎ )١( 

(؟) وهو كراهة عتق السّائبة . 

(0) التمهيد *7. 

(5) انظر: شرح الرّرقاني .17١/8‏ ويعني أنه محرّم. 
(©) انظر: التمهيد “/75. 

(5) انظر: المنتقى 7585/5. 

(0) المائدة: الآية .١٠١7“‏ 

(6) عمدة القاري *؟/16. 





الاخسارات. الففهية لشنخ المذرسه المالكنة بالعراق. إشماعيل ين إشحاق الجهُضمئَ 


؟ ‏ ما رواه ابن عمر "«أَنْ رسول الله وَكِْهْ نهى عن بيع الولاء وعن 
ه110 والمعيّق سالة فى معئأه أن السد يعتقه ولا يكون ولاؤه لأحد من 
0 فد ١‏ 
ل . 
؟ عن عبدالله بن مسعود قال : «إِنْ أهل الوسلام ا يسيبون» وإِنْ 
أهل الجاهلية كانوا و 


وأمًا المنع تحريما وهو لابن الماجشون فلم أقف على ما احتجّ به 
ولعلة اعتبره من باب هبة الولاء وقد نهيى عنه والنهي للتحريم' 

والحاصل أنْ السّائبة هو العبد يعتق يقول 5-7 أنت سائبة 
يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء له عليه» أو يقول له: أعتقتك سائبة. 
والعتق على هذا ماض بإجماع الكقياء*".. و انما الشعلف الفقهاءٌ في 
0 ظ 
مرين : 


الأوّل: حكمه؛ فالجمهور على كراهته.ء وأجازه مالك فى قول اختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق. ظ 


الثاني : ولاؤه؛ فالجمهور على أَنْ ولاءه لمعتقه. وذهت مالك 


إلى أن:ولاء:: لحماعة لمهي "4 نويه :قال "القاضى. اسفاعيل أن 
إسحاق. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري 28957/9 رقم: 1798 تحقيق: البغاء ومسلم 2١١46/5‏ رقم: 


ك605ل. 

(0) انظر: التمهيد #/*/ا, والمنتقى 6©>5 والبيان والتحصيل »2 تتفي 
كع 

9 انظر: التمهيد *#/5/. وهذا الأثر أخرجه البخاري 2*5 رقم: 2307" تحقيق: 
البغا. 


(4) حكى الإجماع فيه القاضي عياض في مشارق الأنوار 737/7. 
(6) انظر: موطأ محمّد بن الحسن 0.11١‏ والتّفريع ؟/ا1. والبيان 6575/8»: والمغني 
/. 





ا ل ل ل ل ل 2 


سور سور رو سس سر سر سر مر مر ررم ارا مم م 77 1102272 يا ل اللا ل 11د ل م د اد لد اا ل ا 


المسألة الثالثة: الولاء بِالكُبَرِ"'": 


أجمع العلماغ”" أن الولاء للكُبّر وتفسيرٌه أن , يعتق الرّجل عبداً ثم يموت 
المُخْيقُ :ويهلك ابقين» فيموث أاحث الابشين ويخلت ابعاء'ث يشوث العبدٌ 


المُْتَقُء فولاءٌ هذا العبدٍ لابن المُعْتِقٍ وليس لابن الانن شيءٌ مع الابن”” . 
ظ وهو مذهب عدد من الصّحابة لم يعلم لهم مخالفء وقد روى 
القاضي إسماعيل في ذلك آثاراً عن بعض الصّحابة . 

قال القاضي إسماعيل : حدّثئنا حجّاج» قال: حدثنا هشام» قال: حذثنا 
المغيرة» عن إبراهيم أن عليًا وابن مسعودٍ وزيداً كانوا يقولون: الولاء للكبير”". 

وحدّثنا حجَاح» قال: حدّثنا هشام» عن الأشعث؛ عن الشَّعبِيَّ عن 
علي وابن مسعود وزيد مثل ذلك . 

قال القاضي : فأوجب هؤلاء الولاء للأقرب فالأقرب خاصّة» ولم 
يجعلوه مشتركاً على طريق الفرائض”” . 

وشذّ القاضي شريح فقال: يشتركان فيه كإرث المال”'' . 


)١(‏ الولاء: هو حقٌ ميراث المُعْتِقٍ من المُعْئَقِ. والكبّرُ: بضمّ الكاف أي الكبير في الدّرجة 
والقرب وليس المراد الكبير في السنّء انظر: روضة الطالبين 2178/١7‏ وفيض القدير 
1م ظ ١‏ 

(6) انظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١‏ ومختصر الطحاويٌ ص .٠٠١‏ والمدوّنة 
“81 والأمّ 5/4” - تحقيق: حسّون؛» وروضة الطالبين 2176/١5‏ والمغني 
."١ 1/4‏ 

(06) انظر: المعونة »١484/#‏ والمغنى .56١/98‏ 

(5) أخرجه القاسم بن حزم السّرقسطيّ في غريب الحديث ‏ كما في نصب الرّاية ١884/4‏ - 
من طريق المغيرة به. ظ 

(6) نقل هذا عن القاضي إسماعيل ابِنْ عبدالبرٌ في التمهيد #/؟57. 

(5) انظر: الإشراف 497/1» والمغني 8. وروى حنيل ومحمّد بن الحكم عن الإمام 
أحمد نحو قول شريح. وغلّطهما أبو بكر في روايتهما فإِنْ الجماعة روا عن أحمد 
مثل قول الجمهور. قال أبو الحارث: «سألتٌ أبا عبدالله عن الولاء بالكبر فقال: كذا 
روي عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء لكين إلى هذا 
القول أذهب. انظر: المغني 4/١76؟  .190١‏ 





ا ا ا ل ال ل 200 


قال القاضي إسماعيل: حدثنا حجّاجء قال: حذثنا أنو عوانة» عن 
المغيرة» عن إنراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أنوهماء فمات أحد 
الأخوين وترك ولداء قال: كان شريحٌ يقول: من ملك شيئاً حياته فهو 
لورثته من بعده''2. قال: وكان على وعبدالله وزيد يقولون: الولاءٌ للكبير. 

وحدثنا حبجاجء قال: حدّثنا حمّادء عن قتادة أنّ شريحاً قال في رجل 
ترك جذه وابنه ومولى قال: للجد السدس من الولاء وما بقي فللابن. قال 
قتادة: وقال زيد: الولاءٌ للابن كله9"' , 

وقد ذكر ابن عبداليرَ أنْ جمهور فقهاء الأمصار على قول علىّ وعبدالله 
وزيد وأنّ الولاء لا يجوز في الميراث إل 0 الّاس للمعيّق يوم يموت 
الموروث المعْتَقُء وهو الذي عليه النّاس9؟ 

ومن حجج الجمهور على ما ذهبوا إليه ما يلي : 

١‏ - حديث النبي كله : «المولى 3 في الدين وولئْ نعمةٍ. وأولى التاس 
بميرائه أقربهم من المغْتق*' . 

" - أنْ ابن مُعْتِقِه أقرب عصبة سيّده 


“"' - ولأنّ الولاء من أسباب التوارث فلم يورّث كالقرانة والتكاح”"' . 


؛ - ولأنه إجماع من الصّحابة لم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز 
0 كينا 


ف 


)010( أخرجه سعيد بن منصور في سئئه 2١١5/١‏ رقم : 166؛» من طريق أبي عوانة به 
كإسناد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(0) انظر: التمهيد 7#" "". 

(9) انظر: التمهيد */7". 

(54) أخرجه البيهقيّ 204/٠١‏ والذارميّ 2571/7 رقم: 2#”:0٠5‏ من طريق سعيد بن 
عبدالرَّحمن» ثنا يونس» عن الرزّهريٌ به» وإسناده ضعيف لإرساله. 

(5) انظر: المغني 559/4. 

(") انظر: المغني .58١/9‏ 

(0) انظر: المغني 561/4. 


الاختبار ات الفقهئة لشنخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهُضميَ 


ةد يي ب بي ا ليد نا اا لي ا اا ل ل ال ل نا اا م ملس سدس روسرس مسسرس سس سسب ان اتات الا الك ال ال ل ل الا ا ل ا ا ل الم 





أنْ الولاء مستحقٌّ بالقرب والابن أولى به من ابن الابن ولا 
ور 2301 الثاني شيئاً ما بقي أحدٌ من البطن الأعلى”"' . 

- أن الولاء مع اختصاصه بالتّعصيب يختصٌ بمن قوي تعصيبًه 
وقرب دون من بعد عنه بخلاف الميراث؛ لأنَّ الجد يرث بالولاء مع الابن 
ويرث معه في المال» فثبت أن الولاء طريقه طريق الولايات فهو للأقرب 


فالأق س7 

7/ا ‏ ولأن ما د مده التعصين تيان فيرات وولا : إِمّا في نكاح أو 
قصاصء وفي كل ذلك لا يدخل أبناءٌ الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم 
فكذلك الارث به”" , 


[170]- المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الولد لا 
يكون مملوكاً لأبيهء خلافاً لمن قال: إِنّه يشتريه فيملكه ولا يعتق إلا إذا 


أعتقه . 


ب سر 8 - 


اانا ما ذهب إليه لكاي إسماعيل قوله تعالى : #وما شَغى ليحن 


م 


يُتَخِدَ ولا © إن ص من فى أسَّموَتِ وَلْأْضٍِ إِلََّ ان 1 
ا © 

فأبان الله تعالى المنافاة بين الولادة والملك© . 

راستدل القاضى [تتماعيل :من إستحاق تدليل آخر نقال رمه اله 
تعالى : 





() انظر: الإشراف 4947/9 تحقيق: الحبيب بن طاهر. 

(0) انظر: الإشراف ؟/44. 

(9) انظر: الإشراف ؟/487. 

(9) مريم: الآية 1و 4#. 

)0( انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ .77١/4‏ 





الاختنازاتٌ الذقهيّة 2-2 المذرسة ا 0 اس الجهُضميْ 


لا لاا لد في ا بف يا يبا اه ا اه سر مر مر سر مر 172155312677522 ل 1 ل لا لس يا ود 


«قد اتفق أهلّ العلم على أنْ أمة الرّجل.إذا حملت منه فإِنٌ الولد 
يتحرّر في بطن أمّهء مع أن العبرة ة في رف الولد برف الأ وحرّيّة الوالك 
تقتضي حرية الولد. فلم يكن عتقُ الولد من جهة كوله الأب 0 وإنما 


كان من جهة أن الولد لو علق رقيقاً لكان ملكاً للوالد؛ ولا يئبت الملك 
للوالد على الولد أصلاً. إلا أنَّ ل لذنه لا حاجة إلى 
إثنات الدّقّ والملك للولدء فعلق الولدٌ حدًا هنالك حبّى لا ينبت للوالد على 
الولد ملك)0 . 


والحاصل أن الوالد ا يملك ولده» وعلى القول أنه يملكه فإِنْه يعتى 
عليه بمجرّد عقد الشّراءء ولا يحتاج إلى التصريح بالعتق» 0 الأمر إلى أنه 
لا يملكه. وبهذا قال جمهور الفقهاء ومعهم الأئمة ال 


وحجتهم ما يلي : 
١‏ الآية الكريمة السابقة 


سوه ص سمت 


قال ابن العربيّ: «قوله تعالى: #ومًا ينبت لِليَمنِ أن يَنَِدٌ ونا © 1 
كل من فى السَمَوتٍ وَالأَيّضٍ إِلَّ إن اليَمْنَ عَبْدًا 747" فيه دليل على أنّ 
الرّجل لا يجوز أن يملك ابئّه. ووجة الدّليل عليه من هذه الآية أن الله 
تعالى جعل الولديّة والعبديّة في طرفي تقابل» فنفى إحداهما وأئبت الأخرى, 
ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها والاستدلال عليها؛ 
ولهذا أجمعت الأمّه هٌ على أن أمة الرّجل إذا حملت فإِنْ ولدها في بطنها حر 
لأ برق فيه هال وما جرى في أمّه موضوع عنه. ظ 


وإذا اشترى الحدٌ أباه وابنه عتقا عليه حين ية عَم الشَراءُ: وفي الحديث 
الصحيح : 5/0 يجري ولد والده إلا أن يسحده 0 فيشتريه فيعتقه)47) . 


)١(‏ أحكام القرآن 4 للهرّاسي. 

(") انظر: أحكام القرآن للجصّاص #/2786» والمعونة »١554/“‏ وأحكام القرآن 271/1١/54‏ 
للهرّاسيّ» والمغني 7714/4. 

(6) مريم: الآية 957 "4. 

(5) أخرجه مسلم 448/9١١؛‏ رقم: 2.78 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمئ 


اة بيس ال يي يب ا ل لا يا يي لا الل اا ل ال وس سس سس ع ع سس سس ربب :ووس ا تدا تاك 4 لتنا تتا د اتاد لت ل اللا الت 4 الم تلام 


والأوّل دليل من طريق الأولى فإنٌ الأب إذا لم يملك انه من علد 
مرنبته فالابن بعدم ملك الأب أولى مع فصوره 00 


5 - ما رواآه سمرة بن جئندب رضي الله عنه أنْ رسول الله عَتِاد قال * 


«من ملك ذا رحم محرم فهو حرًة' 0 والولد من رحمه فيجت أن يعتق 
دا 
عليه [ 


[4ظ3ظ|- المسالة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم: 

ذهت ادن 0 بن إسحاق رحمه سر تعالى للى أنْ توا إذا 
0 فيعتق الثلثك ويردٌ 000 
وقد روى القاضي سال لي ذلك أحاديتٌ ذكرها ابِنْ عبدالبرٌ في 
«التمهيد)”* , ظ ظ 

قال القاضي إسماغيل ثن: إشتحاق: خذثنا سليمان تن حرب» .قال" 
حدثنا حماد.ء عن أيُوب» عن ا قلابة0 ل عن أبى الجولت”: عن 
عمران بن حصين : 0 ظ 

١أنَّ‏ رجلا أعتق سنّةَ أعبدٍ له عند موته لم يكن له مال غيرهم. فبلغ 





)01( أحكام القرآن ؟/1767. 

(0) أخرجه أبو داود 8/4ه"2, رقم: 24548 والترمذيٌَ “/2"9 رقم: 158». وابن ماجه 
2١55/5‏ رفم: 256054 من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة, عن البحسنء ؛ عن 
سمرة به. وإسناده ضعيف لتدليس الحسن وهو البصريٌ فإنه لم يسمع كل أحاديث 
سمرة» لكن له شاهد من حديث ابن عمر يتقرّى به ومن أجله صحّحح الحديتّ الالباننٌ ظ 
كما في إرواء الغليل .١9١ ١59/5‏ 

(9) انظر: المعونة »١4448/#‏ والمغنى 574/4. 

(4) انظر: التمهيد 476/97. ْ 

.47١ 51١8/77 انظر: التتمهيد‎ )©6( 


(0) عبدالله بن زيد. 
4 عبدالرَ حمن بن عمرو الْجَرْمِيّ. 





531 122100100011111 
بار ١‏ ل لياة نك د ق: ! م : 


أجزاء . فأقرع بينهم ١‏ فأعتق اثنين» وأرفٌ أرنعة)”١‏ 7" 





قال الترمدي” «وقد روي من غير وجِهٍ عن عمران بن حصين» 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الْبِيَ يَكلْهْ وغيرهم.» وهو 
ولا والشّافعة”؟ ايه وإسحاق يرون استعمال القرعة فى هذا 

الى 3 ٠‏ ا 
وفي غيره. دواد شين امال الل لمن اهل لكر وغيرهم فلم يروا القرعة 
وقالوا: يُعْتَقْ من كل عبدٍ القلتُ» 5 في ثلثي قيمته)”* . 


فيعتق الثلث ويرق الباقي ‏ بناء على حديث عمران بن حصين وهو حديث 
ثانت نصّ فى المسألة . 


وخالف في هذا أبو حنيفة ورأى أن يعتق من كل واحدٍ منهم ثلثه 
ويسعى في الباقي» ومُحكم كل واحدٍ منهم ما دام يسعى حكم المكاتب. 
دلويو أن قرع جهنم كجاندل عله عديث عمراد بن حصن 


)١(‏ أخرجه ا »١788/*‏ رقم: لاه» من طريق حمّاد به مثل إسناد القاضي إسماعيل» 
وللحديث طرق أخرى رواها القاضي إسماعيل تراجع في التمهيد 415/97 - .47١‏ 

(؟) وهو أحد من أخرج هذا الحديث. 

() انظر: الموطأ 376/7" 2":75 والمدوّنة  *27/*/7‏ 2”7/4 والتّفريع 27/7 والتمهيد 
271/7 »؛ والاستذكار ,»١"8/77‏ والمعونة .١544/#‏ 

(54) انظر: الأمّ 2714/4 ومعرفة السّئن والآثار 114*©: و تهذيب البغوي 5/8/!". قال 
الشَافعيّ: «وبهذا كله نأخذء 00 واحدٍ من هذه الأحاديث ثابتٌ عندنا عن 
رسول الله 15 . 

(6) انظر: المغني .57/9/١54‏ 

() انظر: مختصر الطحاوي "4١‏ - 2”875 وفتح القدير 4/لاه 1‏ 408. 

9/0( استسعاءً العبد إذا عَمَقَّ بعضّه ورقٌ بعضّه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رثّهء 
فيعيل: ويكسب ويصرف مه إلى فول فسُمّي تصرّفُه في كسبه سعاية. وقيل: معناه 
0 أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقُ ولا يحمله ما لا 
يقدر عليه. انظر: نهاية ابن الأثير "7١/7‏ (سعي). 

(4) جامع ار مذي *//ا” - 8". 


0 لشيّخ المدرسة المَالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَِيْضْمِيَ 


ديعي ا لل لا ا ل يي ا ا ا ل ا ل م و ار ا ا ا ا ال ال ا ا ا لل 





وحبّة أنيى حنيفة رحمه الله تعالى أنْ هؤلاء العبيد تساووا فى سبب 
الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق» كما لو كان يملك ثلثهم وحده وهو 
ثلتُ ماله. أما القرعة بينهم فهي من القمار وحكم الجاهليّة . 

وأجاب عن ذلك جمهور الفقهاء بما يلي: 

١‏ حديث عمران هذا فإنه نص في محل التزاع» وحجةٌ في القرعة 
والقليف: ظ 

قال ابن عبدالْبرَ: «ردٌ الكوفيّون السّئة المأثورة في هذا الباب إما بأن 
لم تبلغهم أو بأن لم تصحٌ عندهم. ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة. والحجّةٌ 
قائمة على ف ذهب مذهبهم بالحديث اله الجامع فى هذا الباب» 
وليس الجهل بِالسئة ولا الجهل بصحّتها عله يصمح لعامل الاحتجاجُ ا 


وقال ابن قدامة: «قول رسول الله عَِل واجت الاتباع سواء وافق القياس 
أو خالفه لأنه قول المعصوم الذي جعل الله تعالى قوله حبةَ على الخلق 
أجمعين : وأمرنا ناتباعه وطاعته. واجدر العقات في مخالفة أمره: وجعل 
الفوز في طاعته والضلال في معصيته 170 , 


؟ - أن قول الحنفيّة في هذه السيالة فى معالقة القياس والأصول 
أعظم والضرر في مذهبهم أشدّ؛ وذلك لأنَ الإجماع منعقد على أنْ صاحب 
الكلحك: فين في الوصيّة وما في معناها لا يصل له شيءٌ حتّى يحصل للورثة 
مثلاه . وفي مسألتنا يعتقون الثّلث ويستسعون العبيد في الثلئين. ٠‏ قلا يحصل 
للورئة ئة شيءٌ في الحال أصلا ويحيلونهم على السعاية» وربّما لا يحصل 
منها في الشهر إلا درهم أو درهمان. فيكون هذا في حكم من لم يحصل له 


شمى 2. 


وفيه ضرر على العبيد لأثهم يجبرونهم على الكسب والسّعاية عن غير 





.١"8/797 الاستذكار‎ )١( 


."81/١54 المغني‎ (00 





الاختياراتٌ الفقهنة لشيح المدرس.ء 0 0 2 ا الجهضميَ 


ام ل اك ل م و ا م 1 :24ل 1ك اللا ل لا للا ل وا 


اختيار منهم» وربّما كان المجبدُ على ذلك جاريةٌ فيحملها ذلك على البغاء؛ 
أو عبداً فيسرق أو يقطع الطريق» وفيه ضررٌ على الميّت حيث أفضوا بوصيّة 
الظلم والإضرار وتحقيق ما يوجت له العقاب من ربه والذعاء عليه من عبيده 


2) 
.  هتلروو‎ 


قال ابن عبدالبر : 
خلاف السّئّة في ذلك . ظ 
. وحكمهم بالسّعاية فيه ظلمٌ لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدرى ما 
ا 0 إذ أجازوا عليهم في الثّلث عتق الجميع بما لا 
يدرى أيضاً أيحصل أم لا . وظلم للعبيد لأنّهم ألزموا مالا من غير جناية»”" . 


-١55[‏ المسألة السّادسة: انّفاق أهل العلم على أنْ أمة الرّجل إذا 
حملت منه فإن الولد يتحرّر في بطن أمُه: 0 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن أهل العلم على 
أَنْ أمة الوّجل إذا حملت منه فإِنْ الولد يتحرّر في بطن أمّه وإذا ولد كان 
حرًا عتيقاً”" . 


قال اين المنذر : «وأجمعوا أَنْ ولد م الولد من سيدها حر م 


وقال ابن العربى: الأجمعت الأمة على أَنْ أمة الرّجل إذا حملت فإِنْ 
ولدها في بطنها حَة لا رِفَ فيه بحال»”* . 


() انظر: المغنى "81/١5‏ - 7م 

(9) التمهيد 476/9. 

(6) انظر: أحكام القرآن 51١/4‏ للهرّاسيّ. 

.١164 الإجماع‎ ):4( 

(0) أحكام القرآن 07/7؟١.‏ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص */27860 والمعونة ,1١495/#‏ 
والبيان .07١/8‏ والمغني .0510/١5‏ 


الاختد راث الذة نت لخ ث المذرسنة المالكنّة بالعراق: إسداعيل بن 00-575 الا سيت شق 09> 


١٠‏ المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من ستّدته: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّه يجوز للعبد أن يرى من 
سيّدته ما يراه ذوو المحارم منها مثل الأب والأخ. 
واستدل القاضي إسماعيل لرأيه هذا بما يلي : 


آولة: فول تعالى: ولا سوبت زينتهن ِل لبعولتهنَ أو -اببهرى أو 
ابأ بعوتهرم ١‏ 0 تسأبهرك أو مآ َّ بعولتهرى ل ونه أو بن لِحونِهنٌ 7 





بي أَحْوْيَهنَ 5 ضَأبهِنٌَ 5 اك 7 - 27 فا ستشلى سبحانه ملك اليمين 
- وهم العبيد - في جواز إبداء اليم ه فيمن ذكر معه من البعل 
والأب وغيرهما: 


نيئما ذهب سعيد بن 0 أن الآية الكريمة الم يرد بها العبيد 
قال: القاضى إسماعا 9 : احدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شينة - قال: أخبرنا 
أبو ساف عن يوسس بن أبي إسحاق» عن طارق» عن ابن العستت قال: 
١لا‏ تغرّنكم هذه الآبة #أوٌ ما مَلَكنْ أيْمْرْوُءَ ين ...296 إنهنا طن نهنا 
الإماء"”' ولم يعن بها العبيدٌ»)" . 

تاننا: قوله تعالى: « إستتردخ أ يو تكن 1 1 َل يلا ا ألم 
مك تلت مق : .2 من قل صَلَوةَ الْفَجِرِ ون 8 تم 46 ين قير ومن بعد صَلْرْوَ 
لْمِسَآءٍ تلت ورت 0 ظ 


وجه الاستدلال أن الآية بارت بين أفنا ملكت الأيمان , وبين الأطفال 
غير البالغين في الاستئذان في الأوقات الثّلاثة المذكورة؛ لأن التاس في تلك 





."١ التور: الآية‎ )١( 

() التمهيد 5١/6"؟.‏ 

(6) التور: الآية ."”١‏ 

00 فى التمهيد: الآباء» وهو ريت 

0( حر ابن أبي شيبة في المصئّف 5. رقم: 775/ا١2‏ ومن طريقه االقامي 
إسماعيل بن إسحاق كما هو هنا. 

() التور: الآية 4ه. 





الاحُْتداراتٌ الفقهنة لشئخ المززسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِهْضمِيَ 


الأوقات ينبسطون ولا يكونون من التسثر فيها كما يكونون في غيرهاء ويلزم 
من ذلك أنه في غير تلك الأوقات لا يحتاجُ ملك اليمين والطفل غيرٌ البالغ 
للاسجذان . 

وقد ضعّف هذا الاستدلالٌَ ابن القطان الفاست”'2 فقال: «هذا ضعيف إن 
اإجارى لجار على الجر الي او 0 
جواز البدو» ولكن مع ضعف استدلاله ‏ يعني القاضي إسماعيل ‏ فالذي اختاره 
تا والمعتمدٌ فيه قوله عرّ ول : 2 ا 6 

ثالثا: حديتٌ رواه القاضى إسماعيل نانيناةة لقال :محذثنا [مساعيل ‏ ثق 
ابى برها أبن ان !اين اخنهات: عن نبهان مولى أمّ سلمة أنه قال. 

«بينا هو يسيرٌ معها بطريق مكة وقد بقى عليه من كتابته ألفا نهم 
قالت: هما عندك؟ قلتٌ: نعمء قالت: فادفع ما بقي من كتابتك إلى 
محمّد بن عبدالله بن أبي أميّة - يعني ابِنّ أخيها عبدالله بن أبي أميّة ‏ فإني 
قد أعنتّه بها في نكاحه وعليك 00 القت دوني الحجات قال: 

يتان فلت والله لا أعطيها إيّاه أبداًء 5 إِنّكَ والله يا بنيّ لن 

ترانى أنداً» إِنْ رسول الله يه عهد إلينا أنه إذا كان عند مكاتب إحداكنّ وفاءً 
بما بقي من كتابته فاضربن دونه الحجابت»9© . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حذثنا على بن المدينئ»؛ حدثنا سفيان» ‏ 
قال: سمعناه من الزّهريّء عن نبهان به**. - ْ 

قال القاضي إسماعيل: «حديثٌ نبهان مولى أمّ سلمة يدل على أنه 
يجورٌ للعبد أن يرى من سيّدته ما يراه ذو المحارم منها مثل الأب والأخ؛ 


)١(‏ الشّيخ الإمام العلامة الحافظ التاقد المجوّد أبو الحسن علي بن محمّد الفاسي المعروف 
بابن القطان» توفي سنة 5178ه» انظر: سير أعلام التبلاء  ”:5/717‏ /017". 

(0) التور: الآية ."١‏ 

0 كتاب النّظر في أحكام النْظر بحاسّة البصر ص .1١! 5١5‏ 

010 سيأتي تخريجه. 


(60) التمهيد 779//8. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمِيَ 





لأله لا يحل له أن يتزرج سيّدته ما دام مملوكاً. لكنه لا يدخل في المحرم 
الذي يحل 0 أن تسافر معه 8 حرمته لا تدوم لول بزوال الرّق» ار 

اهذا يقضي على قوله لأنْ من لا تدومٌ حرمته لا يكون ذا محرم 
مطلقاء وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا يرى العبدٌ شعرٌ مولاته وغدا 
كان أو غير وغد»ء وقل يستحسن ونيف نّ الوغد لأشياء . وقل سوى الله بين 
ا والحرٌ في هذا المعنى فقال: 9وإِدًا بَكَمْ الأَطْضلٌ 5 0 
سمج سا4 "1 وقال: #إِستتزدم الينَ ملكن أَيمدؤ74"؛ وحديث أمّ سلمة 
د إ تبهان مولاها وليمس سرف سل نياك 
مكاتب إحداكن وفاءً فاضربن دونه الحجاب» مفهومه أنه إذا لم يكن عند 
المكاتت وفاء المكاتبة لم تتحجب مله سيّدته؟ نه ناق حينئذ على عبوديته 
بخلاف ما إذا كان يملك عدن الور فاه فَإِنْ ذلك جار مجرى من دفعه وخرج 
عن وصف العبودية. 

قال القاضي إسماعيل: «ففى هذا الحديث بيان أن العبد لا يراها إذا 
كان عليه وفاء» وإِنْما ذلك من حيث دليل خطابه: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكنّ»؛ فدل على أنه إذا لم يكن كذلك لم يحجب»”2 . 


فالقاضي إسماعيل يرى أنْ دلالة هذا النصّ على الحكم إِنْما هي بدليل 
الخطاب» وخالفه في هذا ابنٌ القطان الفاسئ فرأى أنه بمنطوق النصّ فقال: 


.7"5/١5 التّمهيد‎ )١( 
.©8 التور: الآية‎ )0( 
.64 التور: الآية‎ )*( 
.؟"5/١5 (؟) التّمهيد‎ 
.5١08 كتاب النّظر في أحكام التّظر بحاسّة البصِر‎ )5( 





الاحْتَبَاراتٌ الفقهئة بشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


اضربن دونه الحجاب؛ لا يصحٌ أن يقال إلا فيمن كان غير محجوب» فلو 
كان من لا وفاء عنده محجوباً ‏ كما يعتمد من ينطل دليل الخطاب ‏ ما 
صمّ أن يقال: إذا كان عنده وفاء فاحجبوه» وإنّما يقال ذلك فيمن كان غير 
محجوب» ويضاف إلى هذا فهم أمّ سلمة رضي الله عنها فإنها كانت مبدية 
ا ل اج ا لاك 
تغالى اق نا كن الكت »117 سان العنيتن: الك انبا خيبوت وف هر 
عندها ورد على ذلك المطلق فقيّده وهو قوله يَكلّة: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكن وفاء فلتحتجب منه؛. فأقام وجدان الوفاء بما عليه م الأداءع 


فرتتت عليه وجوب الاحتجاب 0 


رابعاً: أئة ر واه القاضي إسماعيل”" بإسناده فقال: أخبرنا أبنو نكرء 
35 أخبرنا شريك؛ عن السَّدَّيٍّ» عن أبي مالك» عن ابن عبّاس قال: لا 
من أن .ينظ المعارك إلى شعر عل لم17 . 


خامساً: أنّ العبد مَحْرَمُ من سيّدته 000 زواجها””' . 


ونا "ذفنت إلبه القاضى ماع[ مه عخواز. نان العيد إلى متنقلاقة قير 
رأي الإمام مالك ١‏ بن أنس ففي «الموطأ»: «قيل : أفتأكل المرأة مع غير ذي ‏ 
محرم منها أو مع غلامها؟ قال: جاتن نلك نا نكاد على رجدجيا يعرف 
للمرأة أن تو تؤاكله)' . 


وقال مالك: «والتي لها لغلا الود ا سكن لهالا باس اريريه 
شعرّها وكفيها وقدميهاء وأمّا الفار فلاء وأمًا الوغد لزوجها فكرهه)”"" 


."١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) كتاب النّظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر .1١8‏ 

,7375 0 5"6/١5 التمهيد‎ )9( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصّتف 21١/4‏ رقم: .١1/97٠‏ 
(5) انظر: في ذلك كلام القاضي إسماعيل في التّمهيد 5١/75؟.‏ 
(5) الجامع لابن أبي زيد القيروانيَّ 4؟. ظ 

(0) الجامع لابن أبي زيد القيروانيّ 1147. 





إل 9 51 الفة ثة لشئ- المذؤرشة ل إشماعيل ين إشسحاق 0-2-6 


وقال أيضا: «ينظرٌ الغلامُ الوغدٌ إلى شعر سيّدته» ولا أحبّه لغلام 
3 )غ00 
لزوج») © . 

وإلى هذا القول ذهب ابنٌ الجلاب والقاضى عبدالوهّاب من مالكيّة نغداد: 

قال ابِنُ الجلاب: «ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغداًء 
ومع خادمها إذا كان مأمونا»”'“. 


وقال القاضى عبِدالومّاب: «ويجوز أن تأكل المرأةٌ مع الوغد من 


وخالفهه ابن القضصّار البغداديٌ فرجّح أن العبد لا يجورٌ له النظر إلى 
مكلاتة6: :ون المراد نقوله عر وجل : أو مَا ملكت متهن 7 الأطفال من 
العبيد . 


قال ابن القطان العايي : ار عندي فيقن غير راجح ولا 
معادل9*؟؛ لأنْ الأطفال قد دُكروا 2 بخضّهم وهو يشمل اللعرار والعنيك 


انا 


والمنقول في المسألة قولان للفقهاء: 


الأول : أن عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما ينظر إليه 
الّجل من محارمها من شعرها ونحو ذلك» ونه قال المالكيّة”"", والشَّافعية َه 


.١٠١*/؟ رواه عنه أشهب كما في أحكام القرآن لابن العربيَ‎ )١( 

() التفريع ؟/٠0".‏ 

(©) المعونة #//اال/ا١.‏ 

(5) التور: الآية ."١‏ 

(6) أي لا يساوي الرّأي الآخر. 

(؟1) كتاب النظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر 6١؟.‏ 

(0) وقيّذوه بقيدين الأوّل: كون العبد وغداً وهو الذي ليس له منظر وكان قبيح الصّورة» 
والئّاني: كون المرأة مشهورة بالدّين» انظر: الكافي .١١5/5‏ وأحكام القرآن 
لابن العربيّ 2٠١/9‏ وكتاب النّظر في أحكام النظر بحاسّة البصر لابن القطان ص - 





0 الاخْتَيْاراتٌ الفقهية لِشيّخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعِيلَ بْن إسشحاق الجَهُضمئَ 


في وج"'', والحنابلة في الصّحيح من مذهبهه”". وهو قول القاضي 
إسماعيل كما عرفنا. 

القاني : أن العية #الاجفية القينة لمكدتة داك ديل لذ أن اينطر إلى ها 
ينظرٌ إليه ذوو المحارم من شعرها ونحو ذلكء. وبه قال الحنفيّة"". 
والشّافعيَة في أحد الوجهين”*'» والحنابلة في أحد القولين* . 

الأدلة : ظ 0,000 
احتجٌ القائلون بأنّ عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما 
ينظر إليه الكل ع سارها عن اتكرها وحتر للك جما بلي 

1 قوله تعالى: طيلا مرت رهن إلا لبعولتهنٌ أو وت‎ - ١ 


أسأءِ بعولتهرى و بتصآيهرك أو أبمآ بعولتهرك أو إِخْونِهنَ ر بي إِخْونهنَ أؤ 
2 أَحْويهنَ وّ يسَأبهنَ 3 م 6 20 وقد تقدم استد لال العاضين 
إسماعيل بها. 





2.5١١ -375١4 -‏ 408” - 45". والقوانين الفقهيّة ص »4١‏ وحاشية العدويٌ ؟!/018. 

+ لكن قال ابن عبدالبر: «التتحفّظ البو بز ملك السسين أولى لما حدث في النّاس» 
والوغد من العبيد وغيرٌ الوغد عندي في ذلك قريب من السّواء» وقد قيل في ملك 
اليمين هنا: النساء؛ وقد وردت الرّخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها 
المأمون. وترك ذلك أقربثٌ إلى السّلامة» . 

)١(‏ اعتبره البغويٌ في التّهذيب 7١9/0‏ أصمحّ الوجهين والرّافعيٌُ كما في روضة الطالبين 
الأاصحٌ عند الأكثرين» وانظر: تكملة المجموع .١141/١5‏ 

(') انظر: المغني 4154/4» والإنصاف ٠١/8‏ 

(©) انظر: شرح معاني الآثار 2774/4 والمبسوط لاه وأحكام القرآن للجصّاص 
00 - 2175 وبدائع الصّنائع .١77/0‏ وحاشية ابن عابدين .71/١/5‏ 

69 واعتبره أبو حامد والقاضي حسين الصّحيح من مذهب الشافعيّة» وذكر ابن الصّلاح 
والتوويٌ أنّه ظاهر الكتاب وَالسَتَ وأضاف التوويٌ أنه فيه نظرٌ من حيث المعنىء. كما 
في مشكل الوسيط لابن الصٌلاح "رق 78 أ- نقلا عن محمّق الوسيط ‏ » وتكملة 
المجموع 5 .١1١‏ وروضة الطالبين 0 وانظر: تهذيب ا 6/", 
والوسيط في المذهب للغزالي 14/0”؛ ومغني المحتاج .١7:/#‏ 

(©) انظر: مسائل ابن هانىء 2 والإنصاف .7١/8‏ 

(5) التور: الآية .”١‏ 





الاخْتِيَاَات الفذهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضمِيٍ 


راعيك هن الاتعرلال تجلاه لآق بان البراف 3ه 2ن تللكت ا > 
المملوكات من الإماء للحرائر» وحصَّهِنْ بالذكر دفعاً لتوهّم مغايرتهنَ للحرائر 
في قوله تعالى: أرٌ يسبهنَ4 إذ الإماء لسن من نسائهن. 

قال الصّنعاني : «ولا يخفى ضعف هذا وتكلّفه» والحقٌّ بالاتباع أولى»""' . 

؟ ‏ عن أنس بن مالك «أن التّبىَ كه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء 
قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قئعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 


رجليها لم يبلغ رأسهاء فلمًا رأى النْبِيٌ كخِ ما تلقى قال: إِنّه ليس عليكِ 
بأسء إنْما هو أبوكِ وغلامكِ»”'" . 


قال أبو الطَّيّب محمّد شمس الحقٌ العظيم آبادي: «الحديث فيه دليل 
على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيّدته وأنّه من محارمها يخلو بها ويسافر 
معها وينظر منها ما ينظر إليه محارمها»” " . 


وأجيب بحمل هذا الحديث على أنْ العبد كان صغيراً لإطلاق لفظ 
الغلام» ولأنها واقعة حالٍ لا عموم لها”''. 


الى عين م سلمة قالت: قال رسول الله يَةِ: «إذا كان لإحداكنّ 
مكاتبٌ فكان عنده ما يؤدّيه فلتحتجب منه0”"' . 


. 0/5 سبل السّلام‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود 2475/4 رقم: 4٠١‏ لحقدو محمد عوامة» ومن طريقه البيهقي 
في السنئن الخبر //6ة من طريق أبي ججميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس 
به. وإسناده صحيح وال قات كما قال الألبانيُُ رحمه الله في إدداء الغليل .5١5/56‏ 

(*) عون المعبود .١158/١١‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار ١١١6/5‏ وعون المعبود .١156/١١‏ 

(6) أخرجه أبو داود 2780/4 رقم: 14 والتّرمذيٌ #/05517, رقم: ١١5١‏ تحقيق: 

محمّد فؤاد عبدالباقي» والتسائيٌ في السّئن الكبرى 2989/8 رقم: 24758 وابنّ ماجه 

2١55 5/5‏ رقم: © من طرق عن سفيان بن عييئة» عن الزهريٌ» عن 

نبهان مكاتب أمّ سلمة. عن أمّ سلمة نه. قال التّرمذىٌ : «هذا حديث حسن صحيح». 

وأخرجه عبدالورّرَاق في المصتف 404/8» رقم: 74/ا6١1,.‏ ومن طريقه الحاكم في 

المستدرك 57١9/١‏ وقال: «هذا حديتٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقد تعمّب- 


الاختياراتٌ الفقهنة. ا لشتخ خ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل 600 الجهؤضمي 


قال الصّنعانيّ: «دل بمفهومه على أنّه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها 
ما لم يكاتبها ويجد مال الكتانة» وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى : مر 
يً ا ل ا 


وأجيب عن هذا الحديث نما يلى : 





١‏ ضعفه إذ فيه نبهان مكاتب أمّ سلمة وهو مجهول. 

؟' - كونه خاصًا بأزواج 0 ب 

 "“‏ أن مفهومه لا يعمل به!؟) 

؛ - وهو أنْ الملك سببٍ يحرّم الرّوجِيّة بينهما فوجب أن يكون محرماً 
لها. كالشيستب والرّضاع”'" . 

وأجيت أن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرّمة عليه 
ولا يبيح له ذلك النّظر إلى أختهاء وكمن عنده أربع نسوة سائر النّساء 


محرمات عليه ولا يببح ذلك النظر إليهنٌ: فلمًا لم يكن تحريمها على عبدها 
تحريماً مؤبّداً كان العبد نمنزلة سائر الأجانت” . 


واحتجٌ القائلون بأنْ العبد كالأجنبى بالتسبة لسيّدته فلا يحل له أن ينظر 
إلى ما ينظر إليه ذوو المحارم من شعرها ونحو ذلك بما يلي : 





- الألبانيٌ التَرمذيّ والحاكمٌ قائلاً: «كذا قالاء ونبهان هذا أورده الذعيث في ذيل الشّعفاء ظ 
وقال: قال ابن حزم مجهول. قلت - والكلام للألباني -: وقد أشار الببيهقيّ إلى جهالته 
عقب الحديث» وذكر عن 0 الشَّافعيّ أنه قال: «لم أر من رضيتٌ من أهل العلم 
يئبت هذا الحديت». قلت والكلام للألباني أيضاً : وممًّا يدل على ضعف هذا 
الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهنّ اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه. 
وقد م ذلك عن بعضهنّ». 
)١(‏ التور: الآبية ."١‏ 
(0) سبل السّلام ١951/4‏ - تحقيق: حازم القاضي . 
6 انظر: السنن الكبرى ١٠//19ا".‏ 
(5) انظر: سبل السّلام 1458/4 للصّنعاني وقال: «ولا يخفى ضعفه». 
(5) انظر: تكملة المجموع .١141١/١١5‏ 
(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 8ه/76١.‏ 





امييك اى سعد اللفاترق قال: قال رسول الله عليه : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أتَام فصاعداً إلا 


ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»! . 
«والعبد ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن يسافر بهاء وإذا لم يجز له 
السّفر بها لم يجز له النظر إليها كالحرٌ الأجنبيّ ا 


" _ ما روي عن ابن مسعود والحسن البصري وان سيرين أنهم قالوا: 
الا ينظر العبد إلى مور ع ظ 


وس ارس عل يرن كاذ لجرا رانبيا ريسي نان" ما 
أحبٌ ذلك إلا أن يكون غلاماً يسيرأً» فأمًا رجل ذو لحية وله247 , 


4 أن خوف الفتنة من العبد كالأجنبيّ بل أكثر لكثرة الاجتماع””', 
فلا يؤمن عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرمية. والملك لا يقتضي الثفرة 
الطبيعيّة بدليل السَيّد مع أمتهء وإِنّما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه 
كالشّاهد والمبتاع 0 ظ 


ه ‏ أنْ الملك لو كان ء يشبت المحرمية 0000101010 


-١‏ أن الحرمة ما تنبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالخ 
والأخنت» والخادم 21 شخصان خلقت نيلهما الشهرة فكان الْعَنَدَ 
كال ك0" 

جنبي في اذ 


5 .477 أخرجه مسلم ؟/لا/ا291 رقم:‎ )١( 

0( ات العورة والنّظر بدليل النصٌ والئّظر لمساعد بن قاسم لفل ) ا 

(9) سنن البيهقيّ /ا/ه4. 

(4) سئن البيهقيّ /56/9. 

(5) انظر: ردٌ المحتار 770/5: ووسيط الغزاليّ 0000 قال الغزاليّ : «ولكن ذا ذلك يحوج 
إلى تعسّف في تأويل الآية؛ يعني قوله تعالى: أو ما ملك أَيَمنهنَ4. 

(5) انظر: المغنى 446/4. 

0) انظر: تهذيب البغويّ ه/550. 

(4) انظر: تكملة المجموع .151/١5‏ 





الاختياراث الفقهيّة لِشيْخ المذرسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهُضمئ 


/ا- صحة تزوج العبد سيّدته بعد العتق دليل على أنّه معها 
أي ١‏ (1) 
كالاحدية 7 


والذي يظهر قوة القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحانه ومنهم القاضي 
إسماعيل إلى جواز نظر العبد إلى مولاته لقوّة ما استدلّوا به وضعف ما يخالفه. . 

قال ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر الآية السّابقة -: 

«هذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بنذلك أحاديث. 
وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجةٌ إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى 
رؤية الشّاهد والمعامل والخاطب, فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى. 
ولبسن في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر كغير أولي الإربة فإنهم 
يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل من جاز له التظر 
جاز له السَفر بها ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا 
يخلو بها ولا يسافر بها فإنّه لم يدخل في قوله ككِ: «لا تسافر امرأة إلا مع 
زوج أو ذي محرم»”", فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزرّجها إذا طلّق أختهاء والمحرمٌ من تحرم عليه على التّأنِيد: 
ولهذا قال ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»9,20©' , 





.١١6/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 2470/6 رقم: 7177 مع الإحسان» والطحاويّ في 
شرح معاني الآثار 21١7/7‏ من طريق شعبة» عن عبدالله بن عمير» عن قزعة مولى 
زياد, عن أبي سعيد الخدري به. 000 0م 

(9): أحرجة البزار في المسند ‏ كما في كشف الأستار ؟/4, رقم: 21١75‏ والطبرانيّ في 
الأوسط 2584/56 رقم: 257179 وابن الأعرابيّ في المعجم 2٠١* - ٠١7/١‏ رقم: 
6 تحقيق: الحسينيّء من طرق عن إسماعيل بن عيّاش» عن بزيع بن 
عبدالرّحمن. عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر 
وبرويه ضعيف الحديث» كما في العلل 598/7 لابنه. وضعّفه أيضاً الهيثميَّ في مجمع ' 
الزوائد /54١؟»2‏ وابن حجر في فتح الباري 07/4 والألبانيّ في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 6 ؛»؛ رقم: ."/١١‏ ومن أجل هذا تحقّظ شيخ الإسلام ابن تيمية فلم 
يذكره مرفوعاً بل موقوفاً عن ابن عمر. ظ ظ 

(4؛) مجموع الفتاوى .1١١7 1١1/57‏ 


2001م 





الفصل الثالث عشر 
الكتابة والتدبير 


وسمسسصه (4 4 مك 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: إسلام مكاتب التصراني. 

المسألة الثانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه ني ١‏ الكتابة وترك مالا 
هل تنفسخ الكتابة أم لا؟ 

المسألة القالثة : حكم الكتابة . 

المسألة الرابعة: حكم إجبار السَّيّد العبد على الكتابة. 

المسألة الخامسة: تدبير الذْمّي عبده المسلم . 

26 3 


[10']- المسألة الأولى: إسلام مكاتب النُصراني: 

إذا ألم مكائبٌ اللصرائق بيت كابئة من مسل؛ لأنّ ملك التصرانيٌ 

على المسلم لا يجوز استدامتٌه؛ كما لا يجوز بي رقبته لما ثبت له من عقد 
الحرية بالوسلام. فلم دو إل بيع كتانته , 

قال سحنون لابن القاسم: «أرأيتَ النصرانيّ يكاتب عبَدّه التصرانيّ ثم 
يسلم المكائبٌ قال: بلغني عن مالك أنه قال: ٠:‏ تباع كتابئه . وقال: أرأيتَ لو 
أن نصرانياً كاتب عبداً له فأسلم العبد؟ قال: قال مالك: تباع كتابةٌ العبد من 


الالحتيارات الففهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





رجل بن المكليين! فإن أدّى كتابته عتق وكان ولاؤه للتصرانيّ إن أسلم 
يوماًء وإن لم يؤدٌ كان رقيقاً لمن اشتراه»”"' . ظ ظ 
فمقتضى هذه الرّواية عن مالك جواز بيع كتابة المكاتب إذا أسلم دون 
لتك 

وذكر ابن الجللاب قولاً بجواز بيع رقبته ييا من رواية عن مالك 
في أمّ الولد إذا اعلمد ارسي أنها ال يني أعلى حرمة من 
المكاتب”" . 

وممن ذهب إلى هذا عبدالمالك : ف الجا فون ورأى أنْ المكاتت 
يطالب بأداء الكتابة حال فإن امتنع بيعت رقبته وفي ذلك يقول: يقال 
للمكاتب إذا أسلم : إن أدّيتَ الكتابة لاجر عتقتٌ نأدائها ب نيعت 


رقبتّك» لذ 
وخالف في هذا القاضي إسماعيل فقال: «مطالبةٌ المكاتب نأداء الكتانة 
حالةَ ظلمٌ له ولا يلزمُه»”*' . 


[0')- المسالة الثانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في 
الكتابة وترك مالا هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟: 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن المكاتت إذا مات وتر ترك ولداً معه في 
الكتابة وترك مالا يفي نما تبقّى من الكتابة لم تنفسخ الكتانة ؛ لأنْ السيّد إذا 
كاتب عبده وللعبد ولد فإِنَ الولد داخلٌ في حكم الكتابة” . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من عدم انفساخ عقد الكتانة نموت 





(0) المدوّنة “/"". وانظر: جامع الأمّهات ص 0675 وشرح خليل للزّرقاني 2169/8 
والآبي الف عند قول خليل : (وَمَضْتٌ كَتَابَة كاير لِمسَلم وبيعت كن أَسْلّع» . 

(؟) انظر: المعونة “//ا/841١.‏ 

(0) المعونة #//ا/541١.‏ 

(؟) المعرنة ##لالا8١.‏ 

(6) انظر: الذخيرة 1/١١‏ . 


يا نا فيا فيا 
0 211 1 2 1 ب ل ب ل د 





المكاتب وتركةوقاة الكتابة بهو :مهت أبن » ومالك”'*؛ وأحمد في 
7 فيؤدّي ولد المكاتب باقي الكتانة 3 قي بعد الأداء ميراث للولد 
ومن معه إن وجدوا و 

وذهصب الشّافعي”؟ ' وأحمد في رواية” ل الحجاية نوي المرت 
المكاتت ويموت حيئئذ رقيقاً» وجميع ما خلفه المكاتبٌ لمولاه مراو يتات 
لي ا عد ظ 


واحتج القائلون بعدم الانفساخ - وهم الجمهور - نما يلي : 
١‏ - أنه قول عليّ بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية" 


؟ - أن المكاتبة عقد يقتضي عوضاً يلزم أحد المتعاقدين فلا يبطل 


بموت من عقده إذا كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة نموت 
| تأجر ذا 


٠“‏ ولأن العبد أحد من تمّت به الكتانةٌ فلم تنف ٠‏ تموتة كال 2ر80 


؛ - ولأنّ عقد الكتابة قد تضمّن إلزام السيّد نفسه عتق المكاتّب وولده 
الذاخلين معه في العقد بالشرط والولادة بصفة أداء المان: إليه. فلم يكن 
للسيّد فسخ العقد في حمّهم كما لم يكن له ذلك في حقّ العبد نفسه. و 





000( انظر: مختصر الطحاري ص 815" - /1) ومختصر احتلاب العلماء للجصّاص 
5 . 

(0) انظر: الموطأ / 4م - 0555 القضاء في المكاتب؛» والمدوّنة 5ط والتفريع 
»١6/"‏ والمعونة #/١1/!ا4١.‏ والاستذكار تفذفة 51 والمنتقى ل وجواهر الإعلبل 
الل عند قول خليل : ريست إن مات وَإِنَ عَنْ مال إلا لود أ غْيْرِهِ . 

(9) انظر: المغني .455/١54‏ 

(5) انظر: البيان 47/8 للعمرانى. 

(5) واعتبره أبو يعلى الأصح انظر : المغني 1459/8 455. 

() انظر: المغني 457/8. 

0 انظر: المنتقى //. والمغنى 455/8. 

(6) انظر: المغني اه 00 





الاختناراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشخاق الجؤُضميّ 


الا .اتاد ١.‏ ل الت 2 ل لت 0 لت ل 9 تت تت ا تت تت 0 ته تت 0 تت ته 2خ تيت 0 نه ل 9 لت تت 4 تت نينت 5 حلت نت © تنه تنه + طنت عله © تنه نج + ضنه ضككه 


يكن له أيضاً فعل ما يؤدّي إلى ذلك من انتزاع المال فيه 
1-١‏ قول عم بن الاب وز بن ثابت 


ت أن المكاتب مات قبل أداء مال الكتابة فانفسخت الكتانة كما لو 
لم د 1 ونا" 


وله عق ملق بشرط مطل فنقطع بالموت كما لو قال: إذ 
أدذيت إليّ ألفاً فأنت 1 


00060 


وقد رجح انِنُ قدامة القول بالانفساخ باعتبار أن الكتانة تفارق البيع لأن 
كل واحد من المتعاقدين في البيع غير معقودٍ عليه ولا يتعلّق العقدٌ نعينه فلم 
ينفسخ بتلفه» أمّا المكاتبٌ فهو المعقودٌ عليه والعقد متعلّقٌ نعينه فإذا تلف 
قبل تمام الأداء انفسخ العقدٌ كما لو تلف المبِيعٌ قبل قبضهء ولأنّ المكاتب 


مات قبل وجود شرط حزيته 0010 وجوذها بعد موته 1 | 


[*7]- المسألة الثالثة: حكم الكتابة” : 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى استحباب 
الكتانة إذا طلب العبد من سيّده ذلك» ويندب للسّيّد أن يؤتيه من مال الله 
الذي آناه”"". قال تعالى: وين يون الكتبٌ يِنًا ملك ابتك كرو 


.١51/1/# انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: المغني 455/8. 

(0) انظر: البيان 14/8؟47» والمغنى 455/8. 

(9) انظر: المغني 455/8, 200 

(6) انظر: العدي 44 . ظ 

(5) الكعابةٌ: عتقّ على مالٍ مؤجّل من العبد موقوف على أدائه. ىف حدود ابن عرفة 


7/1 
0) وقع خلاف بين العلماء في المراد بالإيتاء هنا فالجمهور على أنّ الغرلة به الحط من 
نجوم الكتابة شيئا وقيل : المراد به الزكاة. واختاره ابن جرير ١ح‏ انظر : تفسير ابن كثير 


../5 





الاخْتَياراتٌ الفقهيّة لشيخ المزسة المالكية بالعزاق: إِسْماعِيل بْن إشحاق الخِيْضمِئَ 


اف 2 لالم تند كال اشر لدت تنكم فأمر تعالى بالكتابة 
والإيتاء وكلاهما للاستحباب لا للوجوب. وردّ القاضي إسماعيل على الإمام 
الشّافعيَ الذي ذهب إلى استحباب الكتابة ووجوب الإيتاء رغم أنْ الكتابة 
أصلٌ والإيتاء فرِعٌ فكيف يجب الفرعٌ ويندب الأصل. - 

قال القرطبيّ: «قال ابِنْ العربيّ ‏ وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق 
القافيى. ب جعل الاقف الأكاء بواعيا والكتابة ا قين تراغ فحمن الل 
0 واجب والثرة بواجا وهذ] الا نظن لكو تفبارت «وغوى يفي 11 

وردّ الكيا الهرّاسىٌ على القاضي إسماعيل فقال: «معلومٌ أن ال ار دش 
واجب وإذا نكح وجب فيه أحكامٌ لهاء وزأذا اطلى فليا" المي بوانعب خلن 
الزّوج ا ظ < 
ولم يسلّم بهذا ابن العربيّ فقال: «قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا 
معنى لأصحاب الشافعيّ في يا 

والذي لا خلاف فيه أنْ الكتابة مشروعةً. والأصل في امشروعيتي 
الكتاب والسّئّة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى : #وَاللين ينون ن كنب 
ما ملكن تثكم كرحم إن عنم فين حا وَنَهُم ين مَل لله لَذِىَ 
يا وأمًا ب فقوله كلل : «إذا كان لوحداكن مكاتبٌ فملك ما 
يؤدذي فلتحتجب منه)”', في أحاديث كثيرة سواء”""؟. وأجمعت الأمّةٌ على 





)١(‏ التور: الآية ##م. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 50 

(9) أحكام القرآن 5١17/4‏ للهرّاسىٌ 

(4؟) أحكام القرآن ١84/#‏ لابن 5 

(6) النور: الآية نضرة 

(5) أخرجه أبو داود 4/٠ه”2,‏ رقم: 29735 والترمذيَ “/0517, رقم: 2١175١‏ وابن ماجه ‏ 
؛/"5 ١‏ 5ق رقم : 6 »؛. من طرق عن سفيان بن عيينة») عن الزهريّ. عن نبهان 
مكاتب أمّ سلمة. عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن النْبِيَ كَلدِ قال: فذكره. قال التّرمذيّ : 
1 وتعقّب بأنَّ فيه نبهان مولى أمّ وان ف د 
بجهالته اب حزم والبيهقئٌ» انظر: إرواء الغليل 1١87/5‏ 187. 

(0) انظر: مثلا صحيح البخاري ١84/8‏ - 2195 وصحيح مسلم .1١548 ١١50/5‏ 


إل 5301-6 الفة لفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمر 





واختلف الفقهاءٌ فيما إذا سأل العبد سيّده مكاتبته هل تجب إجابئّه في 


ذلك أو تسه تستحث على قولين : 

الأؤل: استحباب ذلك» وإليه ذهتن جمهور الفقهاء”'' والآئمّة الكّلائة 
ألو ا اي لا والشّافعيَ””' في الجديد”'' وهو المشهور عنه'", 
وأحمد في ظاهر المذهب”"'» وإلى الاستحباب ذهب القاضي إسماعيل بن 
اسيكاف: 


لكاي وجوب ذلك وإليه ذهت الشّافعىّ في القديه؟ 6 '. وأحمد في 
460 اليا ا 
نان »؛ وهو مذهب هريه 


حتجٌ الجمهور القائلون. بالا ستحباب بما يلي : 
١‏ - قويّه تعالى: و ين يون الكتب ينا ملكن ايتتك كوم إن 


عِلِمتم شيم َرأ وءَانوهم من مَالٍ أ الزى ا 2104 فأ مز تعيالن أمر 
استحباب بمكاتنة السادة عله 





() ذكر أوجه المشروعيّة ابن قدامة في المغني .417/١4‏ 

(؟) انظر: الكافي 29481//5 وتفسير ابن كثير 08/5. 

(6) انظر: مختصر الطحاويٌ *8” - 584. 

(؟) انظر: الموطأ ١/88م/‏ - تحقيق: فؤاد» والتفريع ؟/21, والإشراف 01 والمعونة 
15# كل وشروح خليل الات والحطاب 2/5 والآبي 20 عند قول 
خليل: اتيب مكائبة أَهْلٍ ابرع وَخَط جُرْءِ آجراً؛. 

(6) انظر: الأم 8/17 - 554, تحقيق: حسّونء والمهزّب #7/4. 

() عزاه للجديد ابن كثير في تفسيره 085/56. 

(0) كما في روضة الطالبين ٠ 9/١١‏ قال: وبه قطع الجماهير. 

(4) كما قال ابن قدامة في المغني .447/١4‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير 65/5. 

(0)انظر: المغنى .117/١54‏ 

(١١)انظر:‏ المحلّى 4/؟؟. 

())الئور: الآية #7. 





الاحْتِيازَات الفِقْهيّة لشيخ المذرسة المالكِيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


قال ابن كثير : «هذا أمرٌ من الله تعالى للسّادة إذا طلب منهم عبيذهم 
الكتابةً أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسبٌ يؤدّي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنْ هذا الأمر أمر 
إرشادٍ واستحباب لا أمر تحيّم وإيجاب» بل السَّيْدٌُ مخيّرٌ إذا طلب منه عبذه 
الكتابة إن شاء كائنه وإن شاء لم ا 


؟" ‏ ولأنها يم من السّيّد لماله نماله وذلك إتلافه» وكان الأصل 
ألا تجوزء فلمًا وقع الإذنٌ فيها كان أمرأ بعد منع. والأمرٌ بعد المنع 
للاناحة: ولايرة علئ هذا كوتيا مكحت لأن: امعسيانها تنك بأدلة 
أخرى © , 
 '“‏ واعتباراً بما إذا سأله بيعه من غيره أو قال له: زوّجني أو دبّرني 
فَإِنْ الإجماع منعقد على أنّه لا يلزمه ذلك. فكذلك الكتابة لأنّها معارضة لا 
كينا 

أنْ رقبة العبد وكسبه ملك لسيّده فدلٌ ذلك على أنّْ الأمر بكتانته 
غيرُ واجب؛ لأنّْ قوله: «خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة قوله: «أعتقني نلا 
شيء؟» وذلك غيرُ رتل0 . 


واحتج القائلون ال نما يلي : 
3ت قولهم تعالى: و لذبن بوي 1 لكام مما 11 سيك ١‏ َك إن 


كه 


عَلِمتَم فيم خيرا وءانوهم من مَالٍ أله ل 04 رظناف 0 
الورجوب”"” . 


(0) تفسير ابن كثير 086/5. 

() انظر: الإشراف 2,4948/9 وفتح الباري ه/ لام . 

(0) انظر: : شرح صحيح البخاري ا بطال /ارالاء والاستذكار 2169/97 والإشراف 
ا 

(5) انظر: فتح الباري 185/8. 

(6) التور: الآية 7". 

() انظر: المغني .4575/١5‏ 





ا ا ا ا ل ا ل ل 02002 


انيتا 
ا لاطا ل لت لت 6 6 اط 0 تخت 60 نت تت 2 تت تت 5 تت تت 2 تت تلت 5 تت تت 2 تت تت 2 هتنت 2 تت 6ت + نت تت د 6ت +00 2 ته 0 تخت ته + مه 


أ- أن القرينة الصَارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشّرط في قوله 
تعالى: «إِنْ عَلِمَتُمّ يم حَْرا4. فإِنّه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى. 
ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب"'' . 

ب - قال ابن العربيّ: «بل نقول: إِنْ لفظ «افعل» لاقتضاء الفعل. 
والوجوبٌ يتعلّق الذّمٌّ بتركه» والاقتضاءً يستقلّ به الاستحبابٌ فأين دليل 
الوجوب؟ وهذا هو الأصل الذي لا مزعزع ه00" , 

؟ - ما أخرجه الإمام البخاريٌ معلّقاً فقال: وقال روح» عن 
ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ علىّ إذا علمتٌ له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما 
أراه إل واجباً. وقال عمرو بن ديئار؟: قلت لعطاء: أتأبُده عن أحد؟ قال: 
اا اعرنى *" أن فويس تن ١‏ النين الكتوة أن اشيري 1*7 سال اهنا المكافة د 
وكان كثير المال ‏ فأبى» فانطلق إلى عمر”'' رضي الله عنه فقال: كاتِبْهُ 





.185/8 انظر: أحكام القرآن لابن العربيَ “/1787. وفتح الباري‎ )١( 

(') أحكام القرآن .١1785/#‏ [ ظ 

0 وفع في رواية القاضي إسماعيل: «وقاله لي عمرو بن دينارة» والضّمير يعود على 
القول بوجوبهاء وقائلٌ ذلك هو ابن جريج؛ وهو فاعلٌ: «قلتٌ لعطاء»؛ وقد صرّح 
بذلك في رواية القاضي إسماعيل حيث قال فيها بالسّند المذكور: «قال ابن جريج: 
وأخبرني عطاء». وكذلك أخرجه عبدالرّرٌاق والشّافعىّ. والحاصل أن ابن جريج نقل 
عن عطاء التَردّد في الوجوب» وعن عمرو بن ديئار الجزم نه أو موافقة عطاء. ذكر 
ذلك ابن حجر وقال: ثم وجدته في الأصل المعتمد من رواية التسفيّ عن البخاريٌ 
على الصّواب بزيادة الهاء في قوله: وقال عمرو بن دينارء ولفظه: وقاله عمرو بن 
دينار» أي القول المذكورة. 

(1) القائل: "ثم أخبرني» هو ابن جريج أيضاًء ومخبرٌه هو عطاءء ووقع مُبَيّنا كذلك في 
رواية إسماعيل المذكورة ولفظه: «قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن موسى بن 
الباري 7/6 . ظ 

(65) هو والد محمّد بن سيرين الفقيه المشهورء ويكنى أبا عمرة؛ انظر: الفتح 185/8. 

(؟") زاد القاضي إسماعيل في روايته: «فاستعداه عليه4؛ وزاد فى آخر القصّة: «وكاتبه 
أنس4؛ ذكره ابن حجر في فتح الباري 185/8. ١‏ 


ٌ) الاخْتد رات | 0 5 5 : : المذرسة المالكنة بالعراق: 205 دن 0-7-7 الجهؤضميّ ل 





فأبىٍ صرنه بالدرّةٍ: ويتلو عمر: # كابر لنت افي 2 تافكم ون 
مَالٍ أو َلَذِىَ ١ : 2 ١‏ فكات59 , 


دل فعل عمر على أنّه كان يرى وجوب الكتابة إذا سألها العبدٌ؛ لأنّ 
عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك. وأجيب بأنّ ذلك ليس 
بلازم لاحتمال أنه أدّبه على ترك المندوب المؤكد . 0 إنما 85 نالدرة 
على وجه التّصح لأنسء ولو كانت الكتابةٌ لزمت أنساً ما أبى وإنّما ندبه 
عمرٌ إلى الأفضل"". وأجيبٍ أيضاً أن فعل عمر خالفه فعل صحانيّ آخر 
3 : مالك”*' . 
وهو أنس بن 


والذين يظهر ‏ والله تعالى أعل أن مذهب الجمهور أرجح لعَوَة 
أدلتهم وخلوها عن المعارض القادح. بخلاف أدلَة الموجبين التي لم تخل 
عن معارض يضعف الاستدلال بها. والآية الكريمة على على التسليم بأنْ الأمر 
للوجوب فقد قامت قرائن تصرف هذا الوجوب إلى التدب . 


- المسألة الرّابعة: حكم إجبار السّيّد العبد على الكتاية: 
المشهور في مذهب مالك أنْ العبد لا يجبره سبّذه على الكتانة0؟ 

وذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن للسيّد أن يجبر 

عبده على الكتابة"'» وقد فهم القاضي إسماعيل هذا القول من نصّ 





)١(‏ التور: الآية “ام 

(؟) أخرجه البخاريٌ معلّقاً ه/144؛ كتاب المكاتب؛ باب المكاتئب ونجومه؛ ووصله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه أحكام القرآً أن قال: حذثنا علي بن المدينيّ» 
حدثنا روح بن عبادة بهذا. وكذلك أخرجه عبدالرّرَاق والشّافعىَ من وجهين آخرين عن 
ابن جريج». ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري 8/8م١ا 1‏ 1845. 

(9) انظر: فتح الباري ه/185. 

(5) انظر: المغني .447/١4‏ 

(5) شهره الخرشيّ في شرحه على خليل 2١50/8‏ 5 التفريع 2١/1‏ والمعونة 
.١ 555 /*‏ 

(5) انظر: شرح الخرشي على خليل .١150/8‏ 


الاخْتِناراتٌ الفقهيّة لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسشماعيل بْن إسخاق الحَهْضْمِيَ 





«المدونة» حيثث قال مالك : (ومن كاتب عبده على نقفسه وعلى عند سند 
غائب لزم العبد الغائب وإن كره)”', فظاهر كلام مالك يفيد الإجبارء وبه 
قال ابن بكير البغداد تن 

وقد ضعف العدويٌ القول الثاني واعتبر أنْ المعتمد في المذهب هو 

ذا 
الأوّل 

وتاددكر الخرلين د ا ا «وَلْمْ يُجْبَرِ 
القند لي الاح 0 الجَبْرُ)”*'؛ فأشار بقوله: «ولم يجبر العبد 
عليها» إلى القول الأوّل المشهور عند المالكيّة» وأشار بقوله: «والمأخوذ 

منها الجبرا إلى القول الثاني عندهم» وهو الذي استنبطه القاضي إسماعيل 
من قول مالك في «المدونة) 20 

وإلى القول بعدم الإجبار ذهب الحنفيّة”'" والشافعيّة والحنابلة9' . 

وقد احتج القائلون بأنْ للسيّد إجبار عبده على الكتابة أنّه لما كان 
للسيّد أخذ مال العبد وإجباره على التكسّب من غير عقد عتق يحصل له كان 
بأن يكون له ذلك مع التفع للعبد بحصول العتق أولى3"0©. 

وحجة الجمهور على عدم الإجبار ما يلي : 

- قوله تعالى : (تكيوكم» والمكاتبة مفاعلة من الكتانة تقتضي رضا 





() انظر: جواهر الإكليل ؟//ا1". 

(؟) ذكر ذلك ابن ناجي في شرح الجلاب ق 7٠‏ أ كما في حاشية التفريع .١/7‏ 

0 انظر: حاشية العدوي على الخرشي 4 »؛» وحاشية المدني على كئنون 195/8. 

63 أي المدونة. 

)2 جواهر الوكليل الا 

(0) انظر: : شروح خليل للزرقاني 2١8/8‏ والخرشي 4 ١غ‏ الأب الي 

7( انظر: مختصر اختلاف العلماء 47١/4‏ _ 2477 وبدائع الصنائع 21/1 والاختيار 
لتعليل المختار 6/54" وفتح القدير .١165/4‏ 

(0) انظر: البيان للعمراني 477/8» وروضة الطالبين ؟7١/709.‏ 

(9) انظر: الكافى لابن قدامة 5./5وه 

.١454/ انظر: المعرنة‎ )٠١( 





الاختباراتٌ الفقهئة شيخ المدرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


طرفين فليس للسيّد أن يكاتب عبده إل توا 


ا ل ل لل 
ذللكة: أقلة إجتارة.على شراء طبن عطنت بو 


او كر بالا سير الح علق 0 إذا لم يجعل شرطأ في عتقه 
لم يجبر على فعله وإن جعل شرطً في عتقه ". 


- المسألة الخامسة: تديير”*' الذمّي عبده المسلم: 

ذهب القاضى إسماعيل نن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الذمىّ إذا 
وترعيدا له انيت :الميد أن الكدة العسلم باع ان انمي وتلاقع إلنة 
القمن؛ اعتباراً بأمّ الولد إذا أسلمت قبل سيّدها التصرانيٌّ» وقاله من المالكيّة 
أيضاً أحمدٌ بن المعذّل شيخ القاضي إسماعيل الذي تخرّج في الفقه على 
ننه ب 


وهو أحذ القولين لمالك تخريجاً من قوله في أمّ الولد إذا أسلمت قبل 
سيّدها التصراني”"'»: وبه قال الشّافعيَّ في أحد قوليه”" . ظ 
والقول الآخر لمالك وهو نصّه في «الموطأ» و«المدؤنة» أنه لا يباع 
بر التصبرانئ إذا أسلم لكنه يؤجّر عليه لأجل استيفاء التصرانيٌ حمّه من 
خدمته ولا يترك له يستخدمه لأنْه إذلال للمسلم بخدمة الكافر. إوتكون 
أجرنّه لسيّده حتى يعتق نموته . 


.51/١ انظر: التوادر والزّيادات‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة .١5514/#‏ 

(©) انظر: البيان 577/8 للعمرانى 

(5) التدبير: هو أن يقول السيّد للعيد: أنت حر عن دبر متي أو أنت حرّ بعد مرتي أ 
أنت عتيق بعد موتي» انظر: الكافي ؟/4817. 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل وابن المعذّل ابن عبدالبرَ فى الكافى ؟/485. 

(5) انظر: التفريم 017/1 والمعونة .١1488/#‏ 00 

(0) واعتبره المحاملي أشبه القولين والتروي أظهرهماء انظر: الأمَّ »5١4/١‏ والبيان 
للعمراني »4٠7” 14٠١/8‏ وروضة الطالبين .197/١7‏ 


الاحتيارات الفِفْهيَة بشخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


يي ا ا اي ا ا ا ا الل ا ور ردن 


قال مالك في «الموطأ» ‏ في رجل نصرانيّ دبّر عبداً له نصرائيًا فأسلم 
العبد - قال: «يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيّده التصراني)”" , 





وقال في «المدوّنة»: «قلتُ”"': أرأيتَ لو أنْ نصرانئًا اشترى مسلماً 
فدبّره ما يصنع به؟ قال: أمَا الذي سمعتُ من مالكِ في التصرانيَ يدبّر 
العبد التصرانيّ ثم يسلم العبد فإنّه يؤاجرء فأرى هذا يشبهه وهو مثله 
عنديء وممًا يدلّك على ذلك أن لو قال له: أنت حب إلى سنة ر 
مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى ردّ العتق سبيلٌ. قلتٌ: أرأيت 
إن أسلم مدبّر التصرانيّ؟ قال: يؤاجر فيعطى إجارته حبَّى يموت 
النصرانىٌ . . ٠.‏ قلتٌ: وهذا قول مالكِ؟ قال: نعم... قلتٌ: أرأيبَ إن 
أسلم العبد م دبره مولاه النصرانيّ؟ قال: أرى العمل فيه مثل الذي 
فعل بالذي دبّر وهو نصرانيٌ يؤاجر لأنا إن بعناه كان الذي يعججل 
التصراني من هذا العبد منفعةٌ له ومضرّة على العبد"". ولأنّ العبد إذا 
الخطاء العدد يومأ كان أمرّه إلى البيع فلا يعجّل له البيمُ لعله يعتق 
يوم . 00 


وبه قال أبو حنيفة 2*7 والشافعيّ في 3 وأحمد بن عدا 77 





)١(‏ الموطأ "8/١‏ _ تحقيق: بشّار. 

(0) القائل سحنون يسأل ابن القاسم. 

(0) لاله ينتقل بالبيع من 47 ال رف: 

(4) المدوّنة 45/6 باب في مدبّر الذني يسلم. وانظر: التفريع ؟/17» والمعونة 
رهم ١‏ والاستذكار 277/5 والمنتقى 44/7 ». والذَّخْيرة »*١‏ وشروح خليل 
للمواق 41/6*؛ وللزّرقاني 2147/8 والخرشي 174/8. والدّسوقي 4/:, والآبي 
6 عند قول خليل : «وََمَلَ تَذيِيرٌ نَصْرَانيٌ لِمْسْلِم وَأُوجِرٌَ لَهُ). 

(5) بناء على رأيه في عدم بيع المدبّر انظر: موطأ محيّد بن الحسن ص *77. وبدائع 
الصنائع ١١١/4‏ ١5؟1١.‏ واللباب شرح الكتاب .١7١/#‏ 

(5) اختاره المزنيّ انظر: الأمّ 5114/17 - تحقيق: حسّون» ومختصر المزني ص 477 - 
العلميّة.» والبيان 4١01/8‏ للعمراني» والحاوي 218/18 وروضة الطالبين 2197/١7‏ 
ومغني المحتاج 60 . 

(0) انظر: المغني .475/١4‏ 





الإِخْتَنَارات الفةٌ 5 ل 3 المزرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بن إسشحاق الحَهْضْمِيَ 0 


هو ور ار با رم م رم ررم 1 7 2/7 1144م لان لالدلا اا لد ا اع الل د يي ا ا ا 


وحجة هذا القول ما يلي : 

١‏ - أن استبقاءه على التَدبير المفضي إلى عتقه أحظ له من نقله بالبيع 
0000 إلى ادا 

0 اعشسار ا فد 0 ولده إذا أسلمت وحرمة الاستيلاد أقوى من حرمة 
التدبير 


واحتي القائلون بأنَ المدبّر إذا أسلم فإِنّه بدي يلي : 
١‏ - أنَّ التَدبير وصيّةٌ فهو في معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له 
إل , نموت السيد وهو عل تتعالة” 7 
- أن بقاء المسلم في ملك مشرك فيه إذلال له وقد صار الس 
بإسلام مُدبّره عددًا لون + 
“ - ولجريان أحكام ل ا ونين اليو 
والحاصل أن القاضي إسماعيل رأى جواز نيعه قياساً على أمّ الولد إذا 
أسلمت قبل سيّدها التصرانيّ فإنّها تباع ولا تبقى تحت ملكه. 9 اختاره 
القاضي إسماعيل هو خلاف رأي مالك فى «الموطأ» و«المدوّنة» مما يؤكّد 
على أن القاضي له اختيارات فقهيّة يخالف بها مشهور رأي مالك ولو كان 
في كتابين ك: «الموطأ» و«المدوّنة». 
غير أن ما ذهب إليه القائلون نإيجاره عند عدل ثقةٍ فيه بقاء فرصة 
العتق أكثر لأنّه يبقى مدبّرأ ولا يكون تحت ذمّة كافرء يه 
ل خاصّة وأنْ الشرع الحنيف رغب كثيراً في أسابع السق» كلاف بها ذا 
ل وكتحي اوس لتويك اوري متصول 
00 وات 30 , < 


.4١07 1١١/8 والبيان‎ 2278/١8 انظر: الحاوي‎ )1١( 
.21446/“ انظر: المعونة‎ )9( 

(9) انظر: مختصر المزني ص 477. 

(4) انظر: المعونة “/4486١؛.‏ ومختصر المزني ص "47. 
)ه( انظر: الحاوي .١1"6/١8‏ 

(5) وانظر: المغني .475/١54‏ 





0 ات الفقهية لشيّخ المدرسة المالكتة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمئَ 


الفصل الرّابيع عشر 
الحدوده. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: ذكرٌ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: 1 حصن 4 
وأثر ذلك في مسألة حدٌ الأمة إذا زنت. 

المسألة الثانية : توبة القاذف . 

المسألة الثالثة: حكم التعريض بالقذف . 

المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حدّ العبد إذا زنى. 


3 3/5 


95 - المسالة الأولى: ذِكُرُ القاضي إسماعيل قراءتين : في كلمة: 
«أحَوِنّ»4: » وأثر ذلك في مسالة حدّ الأمة إذا زنت: ظ 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى قراءتين للقرّاء في 
كلمة طأَحْصِنَ4 من قوله تعالى: َم لم ينَْطِ متم طولا أن يسكع 
لسكب اليك كين ما ملكك اليتق ا ار ِتِ وَأَلَّهُ أعلم 
ِإِيِسَيكُم بعضكم ين بْنَضِ تَأَنكِمْومْنَ بدن أَمَلِهنَ راترشري أجورمنَ اممو 


الاحُتارات الفِفهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


ئس 2 سس سرع سسوسصوجسرسدمو رص جم سوصص؟7”ل7تصْرودست1ش1772 بي 1ل لل ل الال ا لي 7س يي طساوا 





ار مر سل سيف لني" - 2 رو صامرسم 0 7-0 7 ادس 


ه يا 3 غير , لفحلتٍ ولا راك َحْدَانِ فإذا ا إن 


ممَكِنَ نِضَفُ ما عَلَ المُخْصَنتٍ صرت المَدَاب 1 30 

القراءة الأولى: #أَحَصِنَّ» بِضمٌ الهمزة وكسر الصاد. 

القراءة الّانية: #أخصَنٌ» بفتح الهمزة والصاد”'". 
فعلى القراءة الأولى يكون معنى ميم تزرّجن» أي أن الأمَة إذا 
أحصنت بالرّواج ثمْ زنت فعليها حدّ الرّنا وهو نصف حذ الأبكار 
الحراثر هذا ض 


وعلى الثانية يكون المعنى : أسلمن. أي أن الأمَةٌ إذا أسلمت ثم زنت 
فعليها نصف ما على الأنكار الحرائرء سواء كانت الأمة متزوجة أم لا فالحد 
واجبٌ عليها فى الحالتين. بخلاف القراءة الأولى فمقتضاها أن لا حدّ عليها 
إذا لم تكن متزوّجة. 


واختار القاضي إسماعيل القراءة الأولى دون الثّانية وحجته في ذلك 


و 


أنّنا لو اعتبرنا معنى الإحصان في الآية الإسلام لكان فيها تكرار لأنَ الله قال 
من قبل: #يّن نيكم الْمُؤْمَِتِ نت *» وفي هذا يقول رحمه الله : 


رم ير« 


«في قول من قال: 8فَإدَآ أُحْصِنَّ4: أسلمنّ بُعْدَ لأنْ ذِكْرَ الإيمان قد 
تقدم لهن في قوله: لين لُيلوكُمٌ لْمُؤْمت4» فيبعد أن يُقال: «من فتيانكم 
المؤمنات فإذا آمنْ»»؛ ويجوز في كلام النّاس على بعده في التّكرير» وأمرٌ 
القرآن ينزّل على أحسن وجوهه وأبينها. ركاه 00 ناذآ حص 4 : 
تزوّجن فلا حدّ على الأمّة حتّى تزوّج فإنهم ذهنوا فى ذلك إلى ظاهر القرآن 
وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث «أنْ الب ول سثل عن الامة إذا زنت ولم 
تحصن فقال: اجلدوها» . 


)١(‏ النساء: الآية 6؟. 

(') انظر: القراءتين في الكشف عن وجوه القراءات السّبع لمكي بن أبي طالب القيسيّ 
مم - 1585 

(6) انظر: الذخيرة ؟7١/هل.‏ 





0 الاختنازات الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الخِهْضْميَ 


فالأمرُ عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصئت مجلودةٌ بكتاب الله وهو 
قوله تعالى: «ِنآ حوس و برت يِعَحِكَةٍ سَكِينَ يضَتُ ما عَلَ التخسكبٍ 
مرت العدَاب ...3046“. وإذا ا ا بحديث 
رسول اله يك المذكور في هذا الباب . 

وإنّما استوى الإحصانٌ فيها وغير الإحصان ‏ والله أعلم ‏ لأنه جعل 
عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب» وكان عذابٌ الحرائر في 
لزنا الرّجم في موضع والجلد في موضعء فلمًا جعل ما على الأمة نصف 
ما على الحرّة من العذاب علمنا أن العذاب الح تصيي هر الود أن 
الجلد يكون له نصف والرّجم لا يكون له نصفٌ”9" . 

والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى الحدّ على الأمة إذا 


زنت متزوّجة كايت أو ل وهصو قول جمهور 0 أن لخديف 07 


وهاللف27", والشافعي 0 واعتيل. 
بيلما ذهب ابن اس وطاوس وقتادة وأو عبي د القاسم سس سلام إلى أَنْ 
الأمة إذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حدّ عليها” . 


-١‏ قوله تعالى : «ت ني 6 أت و5 كم ين يضفُ .ير م مآ عَلَّ المخصدد 
مرح َلْمَدَابِ . 0 فأفاد يل 0 5 قن نس سات ا 





.76 التّساء: الآية‎ )١( 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1 ١لاكء‏ وتفسير القرطبيّ .١155 ١57/8‏ 

©) انظر: أحكام القرآ ان للجصّاص ١159/7‏ دار الكتاب العربي . 

(5) انظر: : شرح صحيح البخاري لابن بطال » وأحكام القرآن لابن العربيَّ .406/١‏ 

(©) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيَّ ؟/44. 

(5) انظر: المغني 1/17". 

0) انظر: : شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠/8‏ 447 وسئن البيهقي و وإكمال 
المعلم اماه وفتح الباري ١51١/١7‏ -157. 

(6) النساء: الآية 76. 

(9) انظر: المغني ."781/١7‏ 





الاختيار ات الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


؟ - ما رواه ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَلْهِ: «ليس على الأمة حد 
ا 
بينما احتج جمهور الفقهاء على ثبوت الحدّ على الأمة إذا زنت ولو 
لم تكن متزوّجة نما يلي : 
١‏ - رواه أبو كير وزيد بن خالد الجهنيّ أن رسول الله يَكِهِ سئل عن 
الأمة إذا زنت ولم : تحصن؟ فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن نت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”" . 


قال ابن قدامة: «وهذا نصّ)29 , 


عن أبي عبدالرحمن قال: خطب غليٌ فقال: يا أيّها التاس أقيموا 


3-85 الحدّ من أحصن منهم ومن لم يحصنء إن أمَه لرسول اله بغ 
زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثٌ عهدٍ بنفاس فخقنيت :إن آنا جلدتها 


أن أقتلهاء فذكرتٌ ذلك للتبي وَل فقال: «أحسنت)7©© . 
قال ابن حجر: «سياقه يدل على رفعه فالتّمسّك به أقوى)0©» 
الكريمة نجوابين اثنين : 





)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2*59/7 رقم: ,١73717‏ من طريق عبدالله بن 
عمران العابدي قال: نا سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن عمرو بن مرّة)؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس به. قال ابن شاهين: «قد قيل: إن هذا الحديث 
موقوف على ابن عبّاس» ولا تعلم أحداً جوده غير عبدالله بن عمران». فالصحيح في 

الحديث الوقف ولا يصحٌ مرفوعاً. وانظر: الوقوف على الموقوف رقم: 13 
للموصليّ. وفتح الباري 5 . 

() أخرجه مالك في الموطظأ "/584 - 2785 رقم: 2784١‏ ومن طريقه البخاري 
0 رقم: /ا581. ومسلم #/1*379. رقم: 8. 

.6817/١7 المغني‎ )( 

(4) أحخرجه مسلم #/210 رقم: 4". 

(( فتح الباري ؟7١/51١.‏ 





ل الي كسد بْن إشحاق الجهؤضميّ 


الأول : أنه قد خالفه ابن مسعود 9 
11 ل ا أظئه ذكر : 
زنت» قال: اجلدهاء قال: إِنْها لم تحصنء قال: إسلامها 852 

ب وعن ام عن 5-5 نق أنعن قال شهدت أنس بن مالك 
: ا م 00 
يصرب إماءه الحد إدا رين تروجن أو أو لم يتزوؤجن ' 

الغاني : أن دليل الخطاب إنّما يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص 
بالذّكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن 


دليلا؛ مثل أن يحرج محرج الغالت 00 أو لمعنى من المعاني؛ وقد 
ىا سر لت تن س4" 8 
ل الله تعالى : وريلسحكم فى حجو ولم يختص 


التحريم بالانيق في حجورهم»؛ 0 «وَحَليِلُ تأبكم الي و 
أيْكبط: 24 وحرّم حلائل الأبناء من الرّضاع وأبناء الأبناء» وقال: 9«فليس 
ع ناح أن 0 2 لصَّلْرةَ إن خف أن 5 ألننَ بي ا 
القصر 0 تا 


فيجاب عنه نجوابين : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى 7847/8 من طريق يكم بن الحارث عن عمرو بن 
شرحبيل» عن معقل بن مقرن به. 

() أخرجه البيهقيّ في الكبرى 47/8؟ من طريق داود بن أبي هند» عن ثمامة به. 

(9) النّساء: الآية 1 

(4) النّساء: الآية *77. 

(8) النّساء: الآية .١٠١١‏ 

(5) انظر: المغني ؟7١/ ”715‏ 9307# 





90 الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضْميَ 


والحاصل أن الأمة إذا زنت فلا تخلو من حالتين: 
ظ الأولى: أن تكون متزوّجة فهذه يجب عليها الحد وك من أهل 
العلم . 

قال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماءٌ على أنْ الأمة إذا تزوّجت فزنت أنْ 
عليها نصف ما على الحرّة البكر من الجلد لقول الله عرّ وجلّ: #هَإدآ 
أَحْصِنّ ين آرت يكحِكَة سين نِصَفُ ما ع الخْصَكتِ مرت 
الحداي ع الا 

القانية: أن لا تكون متزوّجةً فمذهب جمهور أهل العلم ‏ وهو الرَاجح 
- وجوب الحد عليهاء وخالف فيه ابن عبّاس رضي الله عنهماء لكثه قول لم 
يجر عليه عمل أهل العلم لذا قال البيهقى : 
«وإنما تركنا قوله بما مضى من السَّنّة الصَّحيحة وأقاويل الأئمّة»9) 


١‏ المسألة الثانية: توبة القاذف: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن توبة 
القاذف إذا د هي إذا صلح حاله وحسن أمره؛ ولابدٌ مع ذلك أن يكذّب 
نفسه فيما تكلم فيه من قذف. وإكذابه كلام يتكلم به د بكلمريه رصاح 
الع ا ليس - المحدودين كذلك(4 5 ات القاضي 
الشّافعت”"؟, وخر ش 





2.78 التساء: الآية‎ )١( 

() التمهيد 48/9». والاستذكار .٠١١/585‏ 

(0) السنن الكبرى 57/8 7. 

43 عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌَ في الاستذكار 94/17", والكافي ”/لاولء وابنٌ 
في شرح صحيح البخاري 1 

)0( : المنتقى للباجى .7١8/8‏ 

00 07 الأمّ 5/1 255 حسّونء وفتح الباري ه//اه؟. 


(0) انظر: المغني 1١91/١4‏ 197. 





الاختياراتٌ الفقّهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


بيدما ذهب مالك إلى أنه إذا تاب وأصلح وازداد خيراً وحسنت حاله 
قبلت شهادته أكذب نفسه أو لم يكذب""'' . 

أمَا أنو حنيفة فرأى أصلا عدم قبول شهادة القاذف تاب أو لم 7 

واحتجٌ القاضي إسماعيل”" بما جاء عن عمر بن الخطاب حيث قال 
لأبي بكرة ة فى قذفه للمغيرة بن شعبة: إن تك قلت كتهادتك: فأنى 
ابو كرة أن كدت يي , 

ووجه الدلالة منه أنْ عمر بن الخطاب طلبٍ من أبي بكرة تكذيب 
نفسه في القذف فدل على اشتراطه في قبول شهادة القاذف . 

وأجيب عنه نجوابين: 

الأوّل: أنْ هذا الأثر نفسه ذال على أَنْ إكذات القاذف نفسه ليس 
شرطاً في قبول تونته؛ لأنْ أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل 
المسلمون روايته وعملوا بها'” . ظ 

القاني: أن عمرٌ طلبٍ منه ذلك اتفظن را له كدان التَونة بالرّجوع عمّا 
قال في القذف وإن كان يستجزىء بصلاح حاله عن تكذيب نفسه في قبول 

للد 
شهادته ". 





)١(‏ انظر: التوادر والزيادات 4 * والاستذكار 8/7017", وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال 218/8 والمنتقى ه/708؛ والبيان والتحصيل .١591/٠١‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص ؟م". وقد خالفه الجمهور فرأوا قبول شهادته وإِنّما 
اختلفوا فى اشتراط تكذيب نفسه أم لا على ما سبق بيانه. وانظر: الموطأ 777/9 - 
والح 5 دار الغرب» والمدونة 0 والأمّ ١ه‏ 4؛ والمغني .1952-1941/1١5‏ 

(90) أشار إلى احتجاج القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الكافي ؟//91/. 

(84) أخرجه البخاري معلّقاً 2766/6 ووصله الشَافعي في الم 1ه" رقم: 1556194 
تحقيق: حسّون:» وابن جرير في التفسير 25/1١4‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 


5*5 عن الزّهري» عن سعيد بن. المسيّب» عن عمر به. وإسناده صحيح» انظر : 
فتح الباري 0/0 وتغليق التعليق #//الا” ‏ 2387 ومختصر صحيح نات 
00 7" . 


05 7 : شرح صحيح البخاري لابن بطّال 4 . 


1 101ا1ك1ات 


د يس ا لم اد ا اا ل ‏ ا ا لت ال ا ا | ا ‏ -093 لخر حيرم رار ل ل 7 ل 0 ا ل 7 10 1107 0 ل تب 





ومن الحججّة لاشتراط التتكذيب ما يلي : 
١‏ - ما رواه الزّهري» عن سعيد بن المسيّبء عن عمر بن الخطاب» 
عن الدب يك أله قال في قوله تعالى : إلا لين تابوأ ين بَمَدٍ دَلِكَ وَأصْلحُا من 
لل غَفُورٌ و تسم 469" قال: «توبته إكذاب نفسه)99؟ . 

ولو صح هذا لكان قاطعاً ١‏ لللتزاء ولا يدرى الرّواة بين ابن مردويه 

قدا 

أنْ القذف كان باللسان فاء شترط في حصول التوبة شي 5-5 
ذلك وهو إكذاب نفسه نلسانه. كالمرتدٌ كان كفره بلسانه فلا تقبل توبته إلا 
نتكذيب ردّته المتقدمة نليبانة” لل" وذلك لان عرض المقذوف تلوث نقذفه 
فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التَوبة 0 

والحجة لمالك في الاكتفاء نتوبة القاذف وصلوج حناله دون اشتر تراط 
التكذيب للتفس ما يلي : 

01 لقني ال بف الاق سلا وين جين كلاه كعب بن مالك 
وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة» ولم ينقل أنه يكل كلفهما بعد التَوبة بقدر 
زائد على التفي والهجران”” . 

ال ير جيسسيان سيم 
شاهده بئفسة”؟ , 

؟ني أن ده توية من ذنب فكانت بالابمتقار والعمل الصّالح كسائر 

الذنوي 9 ظ 





.6 التّور: الآية‎ )١( 

(6) أخرجه ابن مردويه كما في كنز العمّال 44/5. ونقل هذا الإسنئاد «الزّهري عن 
ابن المسيّب عن عمرة ابن قدامة في المغني 115 . 

فر انظر : الأمّ +إ/كامم - تحقيق: حسون» والمنتقى 1# "١‏ 

(4) انظر: المغني .191/١5‏ 

(6) انظر: فتح الباري ه//اه؟ ‏ 1608. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 18/8. 

(0) انظر: المنتقى .٠١8/8‏ 


0 ا ال ال 0 


4 أنْ قول الإنسان تبتٌ لا يقبل منه ولا ينقله عن حالة الفسق حتى 
يظهر من أفعاله ما يستدل به على ذلك”''. 
او سيد بويت علدا لاس وأمرهم و 1 0 
© 
بالذلوا 





5250 أن القولين في المسألة قويّان» واشتراط تكذيت القاذف نفسه 
في صحة 07 ابوك ب عزاه د لأكثر التلقن” ا وهو الذي 


«الصحيح من القولين أَنْ توبة القاذف إكذابّه نفسه لأنه ضدٌ الذنب 
الذي ارتكبه وهتك نه عرض المسلم المحصن» ؛ فلا تحصل التُوبَةٌ منه إلا 
بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به نالقذف وهو مقصود 
التوبة . 

وأمّا من قال: إِنْ توبته أن يقول: أستغفر الله من القذف ويعترف 
نتحريمه فقول ضعيف لأنْ هذا لا مصلحة فيه للمقذوف ولا يحصل له به 
براءة عرضه مما قذفه به فلا يحصل به مقصود التّوبة من هذا الأنب فإنْ فيه 
حقّين : | حسمأ لله. وه التحزيب العدات تكريعة عله استعيار” واعترافه نتحريم 
القذف وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود. يما لله وقد إلحاق العار نه 


فتوبته منه بتكذيبه نفسهء فالتَوبة من هذا الذنت بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: اللاكان سادقا دهان الذنا فأخير مكيف سرغ له 
تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟ 
ظ قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: 
إن تونته الاعتراف نتحريم القذف والاستغفار منه» وهو موضع يحتاج فيه 


.؟7١8/8 انظر: المنتقى‎ )١( 
.19/8 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )6( 
انظر: فتح الباري ه//61؟.‎ )0( 


الاختدارات الفقهزة لشتخ المذر سة المالكية بالعراق: إسماعيل دن 0 -0 


ل ا ع ا ل ال ا ل م يبب ا بي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذباً عنده ولو 
كان خبره مطانقاً للواقع فنقول: الكذبٌ يراد به أمران: ظ < 

أحدهما: الخبر غير المطانق لمخبره وهو نوعان: كذب عمد وكذب 
خطأ؛ فكذب العمد معروف». وكذب الخطأ ككذب أبي السّنانل بن بعكك 
في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنّها لا تحلّ حنّى تتم لها أربعة 
أشهر وعشرا فقال الئبئ كلةِ: «كذب أبو السنابل)"''. . . فهذا من كذس 
الخطأ ومعناه:: خا قائل ذللقاب' ظ 





والقاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان 
خبرُه مطابقاً لمخبره كخبر القاذف المنفرد برؤية الزِّنا والإخبار به فإِنّه كاذبٌ 
في حكم الله وإن كان حبر مطابقاً لمخبره؛ ولهذا قال تعالى: طفَإِدْ لم نذا 
شبد وليك عِندَ مه هُمُ الْكَدِبوَْ4”". فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب 
عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقاء وعلى هذا فلا نتحقّق توبته 
حي ب ا ع ل ار اللا 0 فإذا لم يعترف 
بأنه كاذبٌ وجعله اللَهُ كاذباً فأىٌّ توبةٍ له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار 
والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم نه عليه)”" . 

وهذا هو اختيار القاضي إسماعيل الذي لم يرتض ما ذهب إليه 
إمام مذهبه مالك : نز انين وذهب إلى قول الشافعيّ وأحمد بن حنبل 

في المسألة» و ذلك يدل على أن القاضى إسماعيل صاحب 0 ات 
فقهية يخالف بها مذهب الرمام مالك لأدلة تقوم عنده تدل على قوة 
تاد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند لاره١٠  2.٠05‏ رقم:  471/#‏ ط الرّسالة» عن محمّد بن 
جعفرء حذثنا سعيد» عن قتادة» عن يخلاس وعن أبي حسّانء. عن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود. عن أبن مسعود به. وأعل بالإرسال» وأن محمد بن جعفر سمع من سعيد ‏ 
وهو ابن أبي عروبة ‏ بعد اختلاطه» غير أنْ خبر سبيعة بنت الحارث ثبت في صحيح 
البخاري 84/ؤ2غ. رقم : 04 ومسلم 1١177‏ ركم : 65 

(0) الئور: الاية .١"‏ 

(9) مدارج السالكين 57/١‏ _ 56" 





الاختداراتٌ الفقهية لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


١7‏ - المسالة الثالثة: حكم التّعريض بالقذف"'': 


القذف 0 وهو من كبائر النوب قال تعالى : راي ريون الْمحصنت 
2 ًّ أو عي شهلا فا جإدوهز نين “جلدة وله تقبلوأ 42 شهلدة 0 ليك حم 
الْفسِفُونَ © فأوجبٍ سبحانه في القذف الحل وتجعلة- ماتعا من قدول 
الشهادة وسمى القاذف فاسقا وأثبت منه التوبة» دك واحدٍ من هذه الأشياء 


يدل على تحريمه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهُ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات . د وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات72"' . 


والقذف عند الفقهاء إنَا أن يكون تصريحاً أو تعريضاً؛ فالأوّل كقول 
القائل لآخر: زنيتَ» أو لطسَّء أو يا زاني» أو أنتَ زانٍء أو زنى أبوك» أو 
يا بن الرّناء أو يابن الرّانية» أو لست لأنيك» أو يا لائطاء ونحو ذلك من 
ألفاظ لا تحتمل معنى غير القذف بحيث تفصح عن مدلوله بما لا يقبل 
التتأويل» فهذا القسم فيه الحدٌّ ناتفاق الفقهاء لأنّه لا يترك مجالاً للشّبهة في 
كشف حقيقة قصد الجاني وأنّه أراد القذف” 0 


)١(‏ القذف أصله في اللْغة الرّمي إلى بعد ثم نقل شرعاً إلى نسبة آدمي غيره حرًا عفيفا 
مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم. والتّعريض بالقذف: هو 
ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة» نحو: أمَا أنا فلسبٌ بزان» أو أخبرت أنّك زان. 
فالقذف عند المالكيّة هو إمًا رمي بالرّنا أو قطع التّسب» وهو فيما يبدو تعريف 
متفق عليه بين الفقهاء وهو تعريف جامع مانع. . انظر: الكافي 7 »؛ وبلاية 
المجتهد 4/7 وشرح الرّسالة لزرّوق وابن ناجي 757/7 - 2357 وجواهر الإكليل 
/2. 

(9) التور: الآية 54. 

(9) أخرجه البخاري 297/8 رقم: 2171/55 ومسلم بد رقم : 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر .4١/#‏ 

(0) انظر: أحكام تشريعات الحدود ص ١9١‏ للتّبراوي. 


الالتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 





قال ابن رشد: «اتفْمَرٍ | أن القذف إذا كان بهذين المعنييين"'' أنّه إذا 
كان بلفظ صريح وجب د90 , 


قن ركون القتدقف تهرنضا إذا كانت القاطة تحكمل: معنن غير القذف 
وتقبل التأويل سواء كان بالرّمي بالرّنا أو نفي النسب كمن يقول لآخر: ما أنا 
بزانِء أو ليست أمّي بزانية» ونحو ذلك» وقد اختلف الفقهاءٌ في هذا اللو 
من القذف. 


فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى ثبوت الحد 
في التّعريض بالقذف. ونقل عن المخالف الذي نفى الحد في التّعريض 
شوو ايب إليه بقوله تعالى: #ولا جناحَ عَلْتَكُمْ فِيمًا عَرَضْتُم بوء 
مِنْ حِطْبَهَ لَك آو أَحَنَنسْرْ 4ه أَنفيِك ...74" فحرّم الله تعالى التّصريح 
بخطبة المعتدّة وأجاز التعريض بذلك كأن يقول لها: إِنْكِ لكريمة» وإني 
فيكِ لراغبٌء وإنّ الله لسائقٌ إليكِ خيراً؛ فلم يجعل التّعريضٌ في هذا 
الموضع بمنزلة التّصريح. كذلك لا يجعل التتعريض بالقذف كالتصريح 


وقد أجاب القاضي إسماعيل عن هذا الاستدلال بأربع أجونة”*' : 


أوَلا: أن الآيةَ حجَةٌ عليه إذ التعريض بالئكاح قد فهم به مراد القائل 
وهو رغبتّه في التكاح وإرادتّه له فإذا قسنا على التكاح القذفٌ وفهمنا مرا 
القاذف لحكمنا عليه حينئذ نحكم القاذف. فصارت الآية حبَةً لنا لا لهم. 
وفي تقرير هذا يقول القاضي: «احتجٌ نما هو حبَةٌ عليه إذ التُعريض بالتكاح 


(5) الأول انيرمى: القاث التقنوك: ,الاتن». والكاى > آنا يفيه عن اسه إذا كانت آم 
١ 00‏ 

(؟) بداية المجتهد 451/5. وانظر: بدائع الصّنائع 47/97» وعقد الجواهر الثّمينة */ 21١‏ 
والبيان 25٠7/١7‏ والمغني ؟7١/8941.‏ 

() البقرة: الاية ©7؟. 

(4) قول القاضي إسماعيل بن إسحاق وما احتجٌ به وما أجاب وما تلا ذلك من اعتراضات 
الجصّاص عليه كله في أحكام القرآن 61١1/١‏ 017 للجصّاص - العلميّة . 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجَهْضمئَ 


ا ل ل ل ل ا 
القَاذف) . 


ورد هذا على القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص من وجوه: 
الآية التي احتجٌ بها خصمٌ القاضي إسماعيل على نفي الحد 
ايم بالقذف هو احتجاج صحيح؛ وما نقضه به القاضي ظاهر 
الاختلال واضح الفساد. ووجةٌ الاستدلال بها على نفي الحدٌ بالتعريض 
آنه لمَا حُظر عليه المخاطبة بعقد التكاح صريحاً وأبيح له التتعريض به 
اختلف حكم التّعريض والتّصريح في ذلكء والتّعريض بالقذف كذلك 
مخالف لحكم التصريح ولا يجوز التّسوية بينهما كما لم يجز في خطبة 
التكاح. 


والذي يؤكد الفرق بينهما في باب القذف كما هو في التّكاح ما 





يلي : 
| أن الحدّ في نكاح الشّبهة يسقط رغم ما يصاحب ذلك من خلوة 
وجماع وغير ذلك» فأولى منه سقوطه في التّعريض بالقذف والذي ليس فيه 
لي مقاالن نكاد اللبية 
يي وميا وزع با وي ا ا مياه 
التكاح فكان تعريضّه بالعقد مخالفاً للتّصريح» فالحد أولى أن لا يثبت 


بالتعريض. 

؟- ولاتهم لو يخلفوا أ اقزر فى العقود كلها لا ب؟ يثبت بالتُعريض 

سم لأن الله واوت سي وي مكاي 8 
ا 

0 - وإن أردنا النظر من جهة القياس لعلة تجمع بينهما فذلك سائعٌ إذ 
التكاح حكمّه متعلق بالقول كالقذف فلمًا اختلف حكم التُصريح والتعريض 
في التكاح وجب أن يختلف أيضاً في القذف . 


4 - وأمًا قول القاضى إسماعيل: (إِنْ التّعريض بالقذف ينبغي أن يكون 





20010 يه لشث: المدّرسة المالكتة بالعراق: إسماعدل ين إشحاق الجهضميَ ننه 


ااا ار 7117-1 52:58:27 7171217 ا لل اليد كك اد لي ام ال ا لي ا 


بمنزلة التتصريح لأنه قد عرف مراده كما عرف بالتّصريح» فقد أجاب عنه 
الجصاص قائلا : 


«أظئه ‏ أي القاضي ‏ نسي عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل 

بين التعريض والتصريح بالخطبة إذ كان المرادٌ مفهوما مع الفرق بينهماء لاله 
إن كان لحك متعلقاً بمفهوم المراد فقلك بعيثه موجود في الخطبة فينيغي 
أن يستوي حكمهما فيهاء افإذا كان نص التّتزيل قد فرّق بينهما فقد انتقض 
هذا الإلزامم وصحح الاستدلال به على ما وصفنا» . 


انياً: أنْ القائلين بنفى الحدّ فى التتعريض نالقذف لا يحتججون لقولهم 
بهذه الآية وإِنّما عمدتهم فيما ذهبوا إليه أن المعرّض بالقذف لا يعلم 
بتعريضه أنه أراد القذف إذ كان محتملاً لغيره قال القاضي: «وإِنْما يزيل الحدذ 


عن المعررض بالقذف من ادل لذنْه لم يعلم نتعريضه أنه أراد القذف إذ كان 
محتمل لغيره) . 


وأجاب الجصّاص بأنْ هذا تقول على المخالف إذ هي وكالة لم تثبت 

عن الخصعر وقضاء على غائب بغير بيّنة» وذلك لأنْ أحداً لا يقول انع 
القذف 0 تإرادثة وإلما يععلىق عند خصومه بالإفصاح به دون غيره؛. 
فالذي يحيل به خصمه من أنه أزال الحدٌّ لأنّه لم يعلم مراده لا يقبلونه ولا 


يعتمدونه). 


ثالثاً: ينبغي من قياس التّعريض بالقذف على التّعريض بالئكاح إباحة 
القذف تعريضاً وذلك ما لا يقول نه أحد وفي هذا يقول: «وينبغي على قوله 
هذا أن يزعم أنْ التتعريض بالقذف جائرٌ مباحٌ كما أنيح التعريض بالخطبة 
بالتكاح» . 


وأجاب الجصّاص قائلاً: «أمَا إلزامّه خصمّه أن يبيح التتعريض بالقذف 
كما يبيح التعريض بالتكاح فإنّه كلام رجل غير متثبّت فيما يقوله ولا ناظر 
بسحي ا واو إنْ خصمه الذي احتجٌ به لم 
يجعل ما ذكره علَة للإباحة حتّى يلزم عليه إناحة التّعريض بالقذف» وإنما 


الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهضميئ 


يد ييا ب بيدا ياد ا اا لد اد لل ا اا اا 22 خرم حل ررس ري ل سس اس ميس سْسوررودارر بمب 


استدل بالآية على إيجاب الفرق بين التّعريض والتّصريحء» فأمًا الحظرٌ 
والاباحة 0 علق دلالتهما من غير هذأ الوجه) . 


0 في ا الحال فلذلك افترق التعريفة عن 0 وعليه فلا يصحٌ 
إلحاق القذف بالتكاح. ظ 





وأجابه الجصّاص قائلا : «وأمًا قوله: لاثما ايد التعويه: بالتكاح دون 
التُصريح أن التكاح لا يكون إلا منهما وتقتضي خطبتُه جواباً منها ولا 

يقتضي التّعريض جواباً في الأغلب»» فإنْه كلام فارغ لا معنى تحته وهو مع 
ذلك منتقض » وذلك أن التعريض بالتكاح الي ا 
منهما جواباً لأن النهي نما انصرف الو خطها إرمد ومح ع مكار 
العدذة بقوله تعالى : «ولس ل توعد وهَنَّ ا إل أن تَفولواً قو وكا مدو 234 
وذلك لا يقتضي الجواب كما لا يقتضي التّعريض» واس 
النّهي عن العقد المقتضي للجواب حتّى يفرّق بينهما نما ذكر؛ فقد بان بذلك 
أنه لا فرق بين التعريض والتّصريح في نفي اقتضاء الجواب» وهذا الموضع 
هو الذي فرّقت الآيةُ فيه نين الأمرين» فأمًا العقدٌ المقتضي للجواب فإِنّما هو 
الوا يي ولا نمزمواً عقدة ألِيكَاح حَقٌّ يِبْنُهٌ لكب 

لين ٠‏ وإن كان نهيّه عن العقد نفسه فقد اقتضاه نهيه عن الإفصاح 
بالخطبة من جهة الدّلالة كدلالة قوله تعالى: #لا تَمُل َم أني6”", على 


حظر القةه والضرب . 
وأمّا وجه انتقاضه”؟' فإنّه لا خلاف أنْ العقود المقتضية للجواب لا 
تصعحٌ بالتتعريض وكذلك الإقرارات لا تصحٌ بالتعريض وإن لم تقتض جواباً 


)١(‏ البقرة: الآية ه8#؟. 
(؟) البقرة: الآية ه؟. 
() الإسراء: الآية 77. 
(5) أي الجواب الرّابع للقاضي إسماعيل . 





الاختداراتٌ الفقهية لشئخ المرْرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل نن إشحاق الجؤضمىئ 
بار لت لياه ا اليل ل 


ةر مر را مر م :ات لات الل ل لد اال ا لي ا سم صا 


من المقرٌ له» فلم يختلف حكمٌُ ما يقتضي من ذلك جواباً وما لا يقتضيه 
وعلمتَ أن اختلافهما من هذا الوجه لا يوجب الفرقٌ بينهما». 


والخاضل أن التعريض بالقذف فيه قولان للفقهاء : 


القول الأوّل: لا حد في التعريض 000 اوإليه ذهتث عضر 
والشّافعيّة”"“.: والحنابلة في رواية9'؛ وأهل الظاه ”*) 


القول القاني: ثبوت الحد في التعريض بالقذفء وإليه ذهب 
المال 2*0 :والتحنابيلة فى ووانة”" :وهو اخعنان القاضئ إشماععل بن 
إسحاق . 


الأدلة : 
احتح من نفى الحد في التّعريض بالقذف بما يلي : 
١‏ مارواه أنو هريرة رضي الله عنه أنْ أعرانيًا 95 رسول الله علد 
فقال: إِنْ امرأتي ولدثٌ غلاماً أسود وإِنّي أنكرته. فقال له رسول الله كَل : 


«هل لك من إل قال : العم . قال: «فما ألوائها؟» قال: حُمَرٌ. قال: «هل 
فيها من أَوْرَق؟)9' قال: إِنْ فيها لورقاً. قال: «فأنى ترى 58 جاءها؟» 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص 756» ومختصر اختلاف العلماء /١١7”1؛‏ والمبسوط 
2,2١4‏ وبدائع الصّنائع 27 . 

(؟) انظر: البيان »407/١7‏ وروضة الطالبين ."1١1/8‏ 

(6) رواها حنبل عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي واحتاره أبو بكر الخلال من الحتابلة؛ 
بل ذكر أو بكر عبدالعزيز أن أحمد رجع عن القول بوجوب الحذ في اللمريضي؟ 
انظر: المغني ؟7١/817".‏ 

(4) انظر: المحلى .775/١١‏ 

() انظر: الموطأ 2870/9 والمدوّنة ."41١/4‏ والتفريع 555/1, والكافي ١١5/9‏ 
,٠0‏ والرّسالة ‏ مع شرح زرّوق وابن ناجي .757/١‏ والمعونة #إلا١14١,‏ 
والإشراف 41/8/7: وعقد الجواهر 27"1١84/#‏ وجواهر الإكليل ؟581/1. 

() رواها الأثرم عن أحمدء انظر: المغني .8937/١7‏ 

(0) الأورق: الأسمرء انظر: نهاية ابن الأثير ١76/8‏ (ورق). 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


قال: يا رسول الله عِرْقٌ نزعها. قال: «ولعلّ هذا عِرْقَ نزعه؟ . م يرخص 
)00 
له في الانتفاء منه © . 





فعررض الرّجل نقذف امرأته بالزنى ولم يجعله التي َل قاذفاً لها نظاهر 
ار 0 


ا يا رسول الله إن امرأني لا ترد يد لامس؟ فقال له 
الت يكل : «طأة طلقها». قال: إنْي أحنّها فقال: «أمسكها»”” , 


ااه ظ2 


" . ولأنّه إن تصوّر معنى القذف في التعريض في مثل قوله لآخر: 
«أما أنا فلستٌ بزانٍ» فهو نطريق المفهوم والمفهوم ليس نحجة ري 


؛ ‏ ولأن مقصود المعرّض حال المخاصمة نسبة ا إلى الشين 
وتزكيته لنفسه لا أن يكون قذفاً لل 9 , 


ه ‏ ولأنْ الله تعالى قد فرّق بين التتعريض بالخطبة والتّصريح بها فأناح 
التعريض في العدّة وحرّم التَصريح فكذلك في القذف”" . 


”١ رقم:‎ 21١8 - ١١71ا//3 رقم: 4ا“"الاء ومسلم‎ 2755/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: البيان. للعمراني 5 . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ النسائيّ في المجتبى 2170/5 رقم: 4560" - ط حلبء والكبرى 
*200. من طريق حمّاد بن سلمة» أنبأنا هارون بن رئاب» عن عبدالله بن عبيد بن 
عميرء عن ابن عبّاس به. قال الئسائيٌ: «هذا خطأ والصّواب مرسل». غير أنّ 
الحديث له طرق أخرى يتقوّى بهاء انظر: التلخيص الحبير #/776. 

() انظر: البيان للعمراني .5٠7/١7‏ 

(8) انظر: المبسوط .١7١/4‏ 

(9) انظر: المبسوط .١7١/48‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 0١١/١‏ 201 والمغني ."847/١7‏ 





1 1[ اا اا ااااا 000 


اس سو سر م م در ررح 11:11:72 1ل الل اللا حي لي يي ا 


٠‏ ولأنْ التعريض بالقذف لا يكون قذفأ كما أن التعريض بالسبٌ لا 
١‏ يكن كر 

م ولأنّ التعريض فيه احتمال لإرادة القذف وغيره والحدودٌ تدرأ 
بالشّبهات فمع الاحتمال أولى أن تدرأ" . 

ا الحدّ فى التعريض لكان ذلك قياساً على الحدّ في 
القت ”0 والحدود لا 5: ' تثبت بالقياس 0 

ا ير ال بر ان يبأافن التتعريض م 
الخطاب فقال أحذهما للآخر: وا ما أنِي بزانٍ ولا أَمّي بزانية. فاستشار في 
ذلك عمرٌ بن الخطاب فقال قائل: مدح أناه وأمّه. وقال آخرون: 0-00 
لأبيه وأمة مدح غير هذا نرى أن تجلده لبعد فجلده عمرٌ الحدّ ا 


وأجيب عن هذا نجوانين : 


١ب‏ ش 0 1 ا ش 3 _-- 
0 . 


."47/١7؟ انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: البيان للعمراني 407/17. 

(9) انظر: بدائع الصّنائعم /9/؟43. 

(5) انظر: المبسوط .١١9/4‏ 

(0) أخرجه عبدالررّاق فى المصتف 247١/9‏ رقم: 17170 عن معمرء عن الزّهري» عن 
سالم . عن ا ع بد وإسئاده . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ 474/7: رقم: ١94‏ عن |8 الجال محمّد بن عبدالزحلن بن 
حارئة بن التعمان الأنصاريّ: عن أمّه عمرة به. ظ 

60 انظر: المحلّى .774/١١‏ 





الدنة الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجهْضمئ 


ب - أنه صم فيه الخلاف عن الصّحانة رضي الله عنهه7© 

و وَلأن المعرّض بالقذف كالمكثي به والكناية مع القرينة الصارفة 
إلى أحد محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع | 
الطلاق نالكناية”" , 

وبعد عرض القولين مع أدلتهما يظهر أنْ الرَاجح في المسألة والله 
تعالى أعلم قول من نفى الحدّ في التعريض نالقذف حيث لم يوجبه 
رسول الله عَلِلٍ على من عرّض نزوجته بالزّناء إضافة إلى أن الحدود كدرأ 
بالشبهات والشبهة هنا قائمة لعدم استواء التعريض والتّصريح في ناب 
القذف . 

قال الشوكاني : 

«إذا عرّض بلفظ محتمل ولم تدل قريئة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرّمي بالرّنا فلا شيء عليه لأنه لا يسوغ إيلامّه بمجرّد الاحتمال»”” . 
فاعله وتعزيره حسب ما يراه الإمام حتّى لا يتمادى قاذف أعراض المسلمين 
في فعله بحججة عدم ثبوت الحذ عليه ولذا نقل عن عمر بن الخطاب أنه 
ليس فيه و وَإِنّما فيه التكال”؟؟ . 


[007]- المسالة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل 
يعقل عنه المسلمون؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”' رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل 


)١(‏ انظر: مصئف عبدالررّاق »47١/9/‏ ومختصر اختلاف العلماء #/11_ ات 
والمبسوط »١7١/8‏ والمحلى ١١/7/8؟.‏ 

(") انظر: المعونة .»١401//#‏ والمغنى 7١/9و".‏ 

(؟) وبل الغمام على شفاء الأوام ؟/680. 

(4) انظر: مصئف عبدالررّاق أ . رقم: .1"17/01١‏ وقد أثبت التَعزِيرٌ فيه دون الحد 
الحنفيّة انظر : مختصر الطحاوي ص 556. 

(8) انظر: التّمهيد .48"/1١9‏ 


المسلم إذا جنى جناية ولا وارث له فإِنْ المسلمين يعقلون عنه؛ لقوله 
تقال وَالْموْصسونٌ وَاَلْمَؤّمِست ٠‏ مه 2 سه أزيآة م عض 274 . 


ويعني القاضي بذلك بيت مال المسلمين» ولا شك أنْ ذلك بعد 


التَحرّي التَام عن عاقلته”' والتّأككد من عدمها؛ لأنّْ العاقلة هي التي تحمل 
الذية عن مرتكب الجناية خطأ نإجماع الفقهاء . 





قال ابن قدامة : لانمل بين اهل لعل معلا في إن بويا لاعفلا على 
العاقلة. قال ابن المنذر : «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم»”'. وقد ثبتت الأخبارُ عن رسول الله يلك أنّه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة؛ وأجمع أهل العلم على القول به... والمعنى في ذلك أن جنايات 
الخطأ تكثر ودية الآدميّ كثيرةً فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به 
فاقتضت الحكمة إيجابّها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له 
نا عله إذ كان مغدورا في فعله وينفرد هو بالكفارة)7؟؟ , 


العاقلك تعمل الذية عو الناكز "© عفرا ال وعوردها ‏ قاين الأتهاقلة 
له فاختلف الفقهاءً فى حكمه هل يؤدّى عنه من بيت المال أم لا على 
قولين : ظ 


)١(‏ التوبة: الآية .١‏ ظ 

(؟) العاقلة: جمع مفرده عاقل وهو دافع الذية؛ وسمميت الديةٌ عقلا تسمبة بالمصدر لأنْ 
الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ثم كثر الاستعمال حتّى أطلق العقل على الدّية ولو 
لم تكن إبلاً. وعاقلة الرّجل هم عصبئّه من الأقارب والموالي وهم الذين كانوا يعقلون 
الإبل على باب ولي المقتول. انظر: التفريع 7/7١5؟»,‏ والقوانين الفقهيّة ص 2528 
وفتح الباري .7515/١7‏ 

(9) الإجماع ص .١!7‏ وحكى الإجماع فيه جمم منهم ابن بطال في شرح البخاري 
4ه وابن حزم في مراتب الإجماع 278 وابن حجر في الفتح .545/١7‏ 

(8) المغنى ؟١/١7.‏ 

(©) إذا كان مسلماً أمّا الكافر إذا عدمت عاقليُه فبِيتٌ المال لا يتحمّل الدّية عنهء انظر : 
تبيين الحقائق 218١/5‏ وجواهر الإكليل 2771/7 والبيان للعمراني »091//1١١‏ والمغني 
1 - 44. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمر 


الأول : يؤذى عنه من بيت المال 000 وإليه ذهب أبو حنيفة” '. 


وفالك""5يوالشاهة "5ه واحوس ف «روانة عي اتيت "ووه اخثبار 


الثاني : لا يجب أن اود خلها امن بيت لمالا للك المال أن يمتنع 


من ذلك» وإليه ذهب أبو حنيفة في قول شاذٌ؟» وأحمد فى رواية اختارها 
انو نكر الخلول” , 


وحجة الجمهور من أن بيت المال هو الذي يتولى الأداء عن القاتل 


خطأ إذا انعدمت العاقلة ما يلى: 


0” قوله كي : «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرله‎ ١ 


 '"‏ أن النبيّ كه ودى الأنصاريّ الذي ل بخيبر من بيت المال في 


قصّة طويلة وفي آخرها: «فكره رسول الله يكل اق دمه فوداه مائة من 
إنل الصّدقة»' . 


010 
00 


ف 
040 
0( 
050 
4 


0 
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انظر: موطأ محمّد بن الحسن ”277 وتبيين الحقائق 181/5. 

انظر: التّفريع 7١7/5‏ 21515 والكافي ا ٠‏ والقوانين الفقهيّة ص 2778 
وجواهر الإكليل 277١/١‏ عند قول حليل : 4 بَيْتَ المَالٍ إن كَانَ الجَانِي مدلماا 
انظر : البيان للعمرانى 0١‏ » وروضة الطالبين 84/4". 

انظر: المغنى 48/١7‏ 44» والإنصاف .44/٠١‏ 

انظر : تبيين الحقائق . ش 

انظر: المغنى 58/١7‏ 44» والإنصاف .17/٠١‏ 

أخرجه أبو داود 24١1١/‏ رقم: 278941 وابن ماجه 518/4 25535 رقم: 1584 
و95/4؟, رقم: 091/98 وابن حبّان ‏ مع الإحسان 291/18 رقم: 2501536 من 
طريق علىّ بن أبي طلحة؛ والنسائيٌ في السّئن الكبرى :»4١/4‏ رقم: 5419 من طريق 
بعارنة ين مناتح » كلاهما عن راشد بن سعدء عن أبي عامرء ع 0 
وإسناده قوىٌّ كما قال الشّيخ شعيب في حاشية الإحسان» كما حكم عليه الألبانيٌ في 
صحيح أبي داود 051/7 بأنّه حسنٌ صحيح. 

يطل : أي يهدرء كما في فتح الباري 1/1 . 

أخرجه البخاري 2779/١7‏ رقم: 25898 ومسلم #/215954 رقم: ه 





الاختياراث الفقهنّة لششخ المذرسة ا ل ا 0 002 0-6 


0 ل د في الكعبة فسأل عمر عليًّا فقال: من 

7 اماس اينات ريسيو د 
عاقلته كعصانته وموالية”” . ظ 

وحجة عدم لزوم الدية على نيت المال ما يلي : 

١‏ أن الأصل أن الدية تجب على الجاني وهو القاتل لأنه ندل مُتْلفٍ 
والإتلاف منهء إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً للتّخفيف فإذا لم يكن له عاقلة 
عاد الحكمٌ إلى الأصل”". ظ 

يت انالف ل له والقاة: والمهانية. والققراء :مه 

ولاق 5 دك اباد عصية, 

وأجابوا عن أدلّة القول الأرّل نما يلي : 

أ فأمًا قتيل الأنصار فغير لازم لأنْ ذلك قتيل اليهود ونيتٌ المال لا 
يعقل عن الكفّار بحال» وإِنّما النّبيَ بل تفضّل بذلك عليهم"". 0 

ب - وقولهم: إن المسلمية يرئون من لا وارث له فيعقلون عنه عند 

الأؤل: ليس صرقه إلى بيت المال ميراثاً بل هو فيءٌ ولهذا يؤخذ مال 
من لا وارث له من أهل الذمّة إلى نيت المال ولا يرئه المسلمون”" . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف 281/٠١‏ رقم: 1831 عن الثّوري؛ عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن الأسود به . 

(0) انظر: تبيين الحقائق »١18١/6‏ والبيان ١١//091»؛‏ والمغني ؟7١/48.‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق .١181١/5‏ 

(1) انظر: المغنى ؟7١/54.‏ 

(0) سه 000 

(0) نفسه. 

(0) نفسه. 





الاختياراث الفقهّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


القاني: أنه لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن عصبةً ويجب على 
العصبة وإن لم يكن وارثا”''. 

وعلى هذا فإذا انعدمت العاقلة وامتنع بيت المال عن الأداء فهل تجب 
الدَيهٌ في مال الجاني أم تسقط عنه حينئذ؟ قولان للفقهاء: فالجمهور على 
أتها تجب في مال الجاني» وفي قول للشافعيّة والحنابلة: لا شيء على 
الجاني إذا العدمت االغائلة وابن بيث الما أن بتولى #اللف عو" 1 


وقد رجح نعضهم إذا انعدمت العاقلة القول بوجوب الدّية على بيت 
المال في جنايات الخطأ حفظاً على دماء المسلمين حتّى لا تطل وتذهب 
هدراً في الإسلام: فإن أبى بيت المال دفعها فتجبٍ حيئئذ على الجاني قطعا 
للتطاحن والتّشاحن ومحافظة على دماء المسلمين من الهدرء ويقوّي ذلك أن 
الدّية حملتها العاقلة تعاوناً ومواساةً إذ هى تجب على القاتل انتداء فإذا 
الات العائلة :بيك المال هلها 'النعان 7 , 


[6- المسألة الخامسة: حدّ العبد إذا زنى 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا 
رئى فإِنْه يحد 08 البكر مائة 00 00 وهو مذهت الظاهريّة0* , 


وذهب الأئمّة الأربعة؟ وأكثر الفقهاء") الى أنتخدة تضفه د البكر 
الحرّ خمسون جلدة لقوله تعالى: هلين ذه نِضْفٌ ما عل المخصت مرب 


)١(‏ نفسيه. 

(') واعتبر ابن تيمية وجوبها على الجاني أصمٌّ قولي العلماء كما في الاختيارات الفقهيّة 
ص 594. 

(5) انظر: الدّية وأحكامها ص 6847 047 لخالد رشيد الجميلي. 

(4) انظر: الدّخيرة .47/١١‏ 

(6) انظر: المحلى .١1517/١١‏ 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 86/4) والتفريع ذفقفة” والمهّب فض والمغني 
لس 


0) انظر: المغني ؟١/71".‏ 





الاختيارات الفقهنة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ الننة 


لَمَدَابَ4"'". والعبيد هنا فى حكم الإماء إذ لا فارق بينهما. 

قال القرطبيّ : (ذكر في الآية تخد الإماء خاصة ولم يذكر عل العنيد؛ 
ولكن 000 العبيد والإماء سواء خمسولن جلدة و : في الزنى ؛ أن حل ل الأمة إنْما 
نقص لنقصان الورّق فدخل المذكور من العبيد في ذلك نعلة المملوكيّة» كما 
دخل الإماءٌ تحت قوله عليه السّلام: «من أعتق شِركاً له في عبد...) 
الحديث”'"'» وهذا الذي يسمّيه العلماءٌ القياس فى معنى الأصل» ومنه قوله 
تعالى : «وَالَدِينَ بسن الْمْحَسَئَت74”" فدخل في ذلك المحصنين قطعاً»' . 

أمَا ما ذهب إليه القاضي إسماعيل والظاهريّة فهو خرق للإجماع قال 
ابن قدامة : 


«خرق داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيدة”' . 


حججة الظاهريّة فيما ذهبوا إليه قوله تعالى : #الزائية لزاني َأَجلِدواً اق 
ا فاك جد 4 وهذا نص 0 في الأحرار والعنيد والإماء» لكنّ الإماء 


خصصن بقوله تعالى: طتَمئِِنَ نِصَفٌ مَا عَلَ الْمْخْصَكتِ ص المَدَابَ 4" 
فبقي العبيد تحت عموم الآية الأولى التي أفادت الجلد بمائة: 


قال ابن حزم: : «لم يخصٌ الله تعالى من ذلك 3 الإماء فقط وما - 
ركلك نسمما» وأنقى ى العبيد فلم يخصٌ كما خصٌ الإماء ومن الباطل أن 
يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على كو الإماء ويمسك 


.76 النّساء: الآية‎ )١( 

(6؟) أخرجه بهذا اللّفظ مالك في الموظأ 277/5 رقم: ٠574؛‏ ومن طريقه البخاري 
0/0 » رقم: 1017. ومسلم .1١4/1‏ رقم: ١ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
0 5-2 

(9) التور: الاية 5. 

(54) الجامع لأحكام القرآن 6/؛: وانظر: البيان "65/١15‏ للعمراني؛ والمغني 
تؤيي! 

(5) المغنى /١7‏ مم 

(5) النساء: الآبة 76. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم يعرّفنا به 
حاشا لله تعالى من هذا)0'. 

وأجاب الجمهور عن هذا نجوانين : 

الأؤل: أنه خلاف الإجماع. 

القاني: أنّ تخصيص الإماء بالذكر في الآية لا يعني أن العنيد بخلافهم 
لأن العبد والأمة لا فرق نينهماء فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في 
حقٌ الآخر بجامع نقصان الرّقّ فيهما فتساويا في الحدّ”" . 


ل ذا ذا ذا ذا 





.157/١١ المحلّى‎ )١( 


دل ةلضف" 





في الاستئذان والسَلام 


حح # حيار 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في قوله تعالى : 5 لِنَ ملكت دك وال 
يَلْوا للم مك4 

المسألة الثانية: حكم السّلام لمن دخل بيتأ لا أحد فبه. 


3 35 
[0ا] المساء الأولى: في قوله تعالى: « إِسترنمُ النَ ملكت 
1 و يلوا لمك نلك م 140.4 
نقل سي 5-8 فخ إعضاق رحفة الل تعالى عن عبدانةا .ين 
عبّاس رضي الله عنهما ما يدل على أنْ المراد الذين ملكت الأيمان في قوله 
2 « ترم أَلِنَ ملكت كت وَلدِنَ ل يلا للم هكز لت 
مرق . . . 2204 أنّهم الرّجال دون النساء”"' . 


وهل الخد القولين ملق المسسراين. 


.688 التور: الآية‎ )١( 
."؟١1/4 (؟) نقل ذلك عن القاضي إسماعيل الكيا الهراسيٌ في أحكام القرآن‎ 





4 الاختداراتٌ الفقهية لسشتخ خ المدرسة ل إشماعيل 0-0000 02-6 


والقول الثاني : أن ذلك عام فى الرّجال والنّساء.» وهو الذي رجحه 
شيخ الاو الوا - يكو الآية وفي ذلك 00 
01 

5 أ 

فقال بعضهم: عُني بذلك الرّجال دون النساءء وتُهو مرااعن 0 
عليهم فى هذه الأوقات التّلائة هؤلاء الذين سَمُّوا في هذه الاية إلا بِإذنٍ. 

وقال آخرون: بل عُني به الرّجالٌ والنْساك. . 

وأولى القولين في ذلك عندي نالصواب قول من قال: عَنى به الذكور 


إيئ 


والإناث؛ لأنّ الله تعالى عم بقوله: لين مَلَكنْ يمدو جميعَ أملاك 
أيمانناء ولم يخصٌ منهم ذكراً ولا أنثى. فذلك على جميع مَنْ عَمّهُ ظَاهرٌ 
التتزيل . 

فتأويل الكلام ' بتكنا الذين صدقوا الله ورسوله ليستأذنكم في الدخول 


عليكم عبيدكم وإمازّكم فلا يدخلوا عليكم إل نإذن منكم لهم”"''. 


-]١6|‏ المسألة الثّائية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد قبه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن جماعة أن 
المراد بالتسليم على الأنفس في قوله تعالى: م#ؤَإِدًا دحلشر موي فَلْموا عل 
نفك 574 أن يدخل المرءٌ بيت لا أحد فيه فيقول: 8 علينا وعلى 
عباد الله الصَالحيه”9” . 
وبهذا قال اين عمر ومجاهد وعكرمة وفتادة والنخعي وغيرهم. وهذه 
بعض أقوالهم في ذلك: 
١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إذا دخل البيت غير 





.157 111/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 
:513 التون: الآية‎ .)9 
نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 6/4؟#.‎ )9( 


الاحُتباراتٌ الففْهيّة لشيُخ المذرسة المالكيّة بالعراق 





المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»'' . 


؟ ‏ عن عبدالله بن عمر: «أنّه كان إذا دخل نيت ليس فيه أحد قال: 


السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»”'" . 


عن مجاهد قال: (إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: نسم الله 


والحمد لله؛ السّلام علينا من ربّناء السّلام علينا وعلى عباد الله الجن 


1 عن عكرمة قال: نا معنت يا بسن ل اح لقلا السلام علينا 


دعلى ‏ عباد الله الصّالحين)”؟' . 


- عن قتادة في قوله تعالى: «وفإذا دَحَلسُم بويا فسَلْمواً ع عل أنفسك # 


قال: (إذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: 0 علينا ا عباد الله 
الصالحين». فإنّه كان يؤمر نذلك وحدتنا أنْ الملائكة : رد لم00 : 


5 عن ماهان في قوله تعالى : «#َنا كلش ْمأ ع أن » 


قال: «إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: سلامٌ علينا 0 


(010) 


6 


ف 


00 


(( 


(050 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد ؟/20917 رقم: ٠١86‏ - باب إذا دخل بيتا غير 
مسكونء» من طريق معن» وابن أبي شيبة في المصئف ©«/585؟.2 رقم: 130818 
تحقيق: الحوت» من طريق حميد بن عبدالرّحمن؛ كلاهما عن هشام 000 عن 
نافع ) عن ابن عمر نه» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/1١‏ 

أخر جه الطبريٌ في تفسيره 4 دار الفكر» من طريق بكير بن الأشجٌ: عن قله 
نه» وإسناده صححيح. 

أخرجه عبدالرزاق في التفسير ؟/55؛, 57 ي حاتم في التفسير 2550١/8‏ رقم: 
17 »؛ من طريق سفيان الثوري» وابن أبي شيبة في المصئف 2519/8 رقم: 
4 من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبدالكريم الجزري» عن مجاهد به 
وإسناده صحيح . 

أخر جه ابن أبي شيبة في المصتف 2.5148/8 رقم: ه. من طريق ابن عيينة» عن 
عمروه عن عكرمة به. 

أخر جه ابن أبي حاتم في تفسيره 2564», رقم : »؛, من طريق يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة به. 

أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 2.50/5 وابن أبي شيبة في مصدّفه 2519/8 رقم: 
08417 . والطبري في تفسيره 2174/١8‏ من طريق الثّوري» عن أبي سنان» عن ماهان 
به. وأبو سنان ‏ وهو عيسى بن سنئان الحنفيّ ‏ لين الحديث كما قال ابن حجر في 





الدنة ا ا 


ةد ييا ا يي بين ةي يي ل ءا لا ل ا ل ل ل ل7ششكسس يسيس سي ريسي سي سرس سس سسوس سس سس وس سرس سي سر سر سس سس رس مسيم 


- عن إبراهيم النخعي قال: (إذا دخلت نيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين)2" . 


4 عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: (إذا دخلت بيتا 
ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين»9' . 

4 عن عطاء بن أبي رناح قال: «إذا لم يكن فيه أحد فقل: السّلا 
علينا من ربّنا»9؟ . 

فهذه الآثار عن هؤلاء السّلف وفي مقدمتهم عبدالله بن عمر الصّحابي 
الجليل الذي كان يقتفي هدي رسول الله يلهُ في جليل الأمور ودقيقها تدل 
على مشروعيّة قول القائل إذا دخل بيتاً لا أحد فيه: م علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

وإليه ذهب مالك : بن أنس ففي «الموطأ» عن مالك أنّه بلغه: (إذا دخل 
البيتٌ غير المسكون يقال: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»©' . 

قال ابن عبدالبرَ: «قد روي عن جماعة من السّلف العلماء بتأويل 
القرآن قالوا: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» رؤيئنا ذلك عن ابن عبّاس وعلقمة وإبراهيم النخعي وعكرمة 
ومجاهد وأبي مالك وعطاء. . . والذي ذكره مالك مجتمعٌ عليه فيمن دخل 
ينا للعن فيه 112" . 


وقال الباجي ‏ بعد أن ذكر قول مالك -: «معتاه والله أعلم أنه إذا لم 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ١74/18‏ 114؛ من طريق منصورء عن شعبة» عن 
إبرأهيم به. ظ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 0/1 من طريق هشيمء قال: أخبرنا حصين؛ عن 
أبي مالك به. | ظ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه 549/8. رقم: 04174: حدّثنا ابن فضيل»؛ عن 
عبدالملك» عن عطاء به. 

(4:) الموطأ 007/7 رواية يحيى. 

(6) الاستذكار /ا48/7١ ‏ 148. 





الاختيارات 7 نة لشث: المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل 0 الجيؤضميّ 1/440 


سوسس رمس رت 777 17س ا اا الل ل ا الم ا ل ل ا ا ال ا 


اح او تين وام و ا ا 0 
يفعل في التّشهد قال الله عر وجل: ©هِّدًا دَعَلثْر يوبا َلْموا علخ أنفيك:» 
قال عبدالله بن عبّاس: معناه إذا دخلتم نيوا اليك 3 00 فقولوا: السّلام 
علينا وعلى عباد الله 0 
حيثث قال : ترلذى ذكره ا مجتمع 2527 

قال ابن عبدالبرٌ: «ولا ينبغي لأحدٍ أن يدخل منزله حتّى يسلم على 
أهله ومن فيهء فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: ا علينا وعلى عباد الله 
الصَالحين)”" . 

الأؤل: إجماع المالكيّة عليه" . 

القانى : أنْ القاضي إسماعيل نقله عن جماعة وهو مشعر نارتضائه. 

الثالث: لم أر من نقل عن القاضي أنّه خالف مذهب مالك في 
الفسالة. 

لاهن أن" القلام لعزن كل ين 3 لعن قبن سشيروع لننابلى: 

أوَّلاً: قوله تعالى: طقَإدًا دَحَلْسُر بويا ضَيْما علخ أنفسك: 4 وقو 
سوا # نكرةً في سياق الئفي وهي تعمٌ كل بيت سواء 0 
ل كما كما تعمٌ المساجدء غير أن البيت إذا كان فيه ساكنٌ يشرع له أن يقول 


.75817/87/ المتتقى‎ )١( 

(0) خالف في ذلك ابن العربي منهم كما سيأتي . 

(9) الكافي ؟/"١١ء‏ وانظر: الدّخيرة 2597/١‏ والقوانين الفقهيّة ص 597, 

(14) ونقله ابن مفلح عن الشافعيّة والحتابلة كما في الآداب الشّرعيّة 487/١‏ ط الرّسالة. 
(©) التور: الآية .5١‏ 

(9) وقد رجح العمومً في الآية ابِنُ جرير في تفسيره 177/18 .١78‏ 





الاختيازات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


إذا دخله 4 زوك للعو اود سوا ميته ما البيتٌ 
ان الله الشالحينع وذلك لعموم الآية وللآثار الراردة في ذل 
بويا سلمأ 1 207 فقال: إذا وحلك: ينا انض افيه اج 17 0 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين» وإذا دخلت المسجد فقل: السّلام على 

رسول الله لله , وإذا دخلت على أهلك فقل: السلام عليى 7 وقاله 
إبرهيم بن يزيد التخعي” " . 

ثانياً : ثبوت ذلك عن السَلف وفي مقدمتهم ابن عبّاس وابن عمر 
ومعهم جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم. 

الثا: أنه داخل في عموم إفشاء السّلام المأمور به©' . 

واختار أبو نكر بن العرني أنّه إذا دخل نيت فارغاً لا أحد فيه أنه لا 
يلزم م فإنّه إذا كان المقصودٌ الملكَ ”ص شارف لعي 
فيه ويؤكده أنه 7 3 الآية الكريمة ا ورأى أنْ المرء إن دخل البيت 
وفيه أهله قال: السّلام عليكمء فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » وعزا ذلك لان عمر. 


لا نا ذلا لا لا 





.5١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/٠556؟.‏ رقم: .١48948‏ من طريق سفيان» عن 
ضرار بن مرّة» عن مجاهد به وإسناده صحيح. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره 114/18 : ثنا عبدالرّحمنء قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن إبرأهيم به. 

() انظر: فتح الباري ٠١/١١‏ 

(©) انظر: أحكام القرآن  ١404/#‏ 14054. 


الاختباراتٌ الفقهئة لشدخ الل ال 0 الجهضميَ 





الفصل السادس عشر 
في الأطعمة والألبسة 


وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: النهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع كان بالمدينة 
بعد نزول قوله تعالى: ظثل لآ أَبِدُ فى مآ أو إِلَ نْحَرّما عل طَاعِم 
يَظمَمْهه . . . »© والدذليل على ذلك . 

المسألة الثانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كال هرة والمسيح. 

المسألة الثالثة: حكم لباس الرّجل للئَّياب المزعفرة. 
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١ 6[‏ - المسالة الأولى: النْهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان 
بالمدينة بعد نزول قوله تعالى: ؤثل له أَبِدٌ فى مآ أو إِلَ عمَرّم 
ع طاعِم 4 ا والذليل على ذلك: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ نهي 
رسول الله يِه عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة» رواه عنه 


,.١48 الأنعام: الآية‎ )١( 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحيُضمئَ 


أبو هريرة''' وأبو ثعلبة الخشني”"'. وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى 
المدينة بأعوام» ورواه أيضا عن التبيّ يله ابن عباس" " . 

قال القاضى: «وهذا كله يذل على 1ل 2 كاذ بالمديدة” بعك اند ول: 
«قل له أَجِدُ فى 1 أب إِلَ محَرَمَا عَنَ طَاعِر يَظمَمَه294 الآية لأنّ ذلك 
م0 . 


وتوضيح كلامه رحمه الله أنْ آية الأنعام حصرت بمنطوقها المحرّمات 
في الميتة والدم المسفوح والخنزير والفسق الذي أهل به لغير الله وما ذكر 
معهاء فكان ‏ بمفهوم الاية ‏ ما عداها حلالا ومن ذلك ذو النّاب من 
السشباع. غير أنْ الآية الكريمة مكيّةٌ بالإجماعء وحديث النّهي عن أكل كل 
ذي ناب من السّباع يقتضي التّحريم» وهو حكمٌ شرع بالمدينة إجماعاً قال 
ابن عبداليرٌ: «وأجمعوا أن نهي رسول اله يه عن أكل كلّ ذي ناب من 
السَباع إِنْما كان منه بالمدينة» ولم يرو ذلك عنه غير أني هريرة وأبي ثعلبة 
الخشني وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام؛ وقد روي عن 
ابن عبّاس عن النْبيّ وله مثل رواية أبي هريرة وأني ثعلبة في التهي عن أكل 
كل ذي ناب من السّباع من وجه صالح)"'' . 





وعلى هذا فالقاضي إسماعيل يرى تحريم أكل كلّ ذي ناب من السّباع 
استنادأ على الأحاديث الواردة في ذلك» وهو رأي الإمام مالك فقد عد في 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »/١‏ رقم: 21474 ومن طريقه مسلم ,0١164/#‏ رقم: 
6 أنْ رسول الله تكله قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 4/0١‏ رقم: 2147# ومن طريقه البخاري 2561/4 رقم: 
'66؛ ومسلم #/1654., رقم: ١5‏ أن رسول الله كخٍ نهى عن أكل كلّ ذي ناب 
من السباع. وهذا لفظ الشيخين. 

() أخرجه مسلم #/164. رقم: ١5‏ عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله يلل عن كل 
ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

(؟) الأنعام: الآية .١4©‏ 

(6) التمهيد ١//ا4١.‏ | 

(5) التمهيد ١45/١‏ /547١ء»‏ والاستذكار 99//16 . 





كتابه «الموطأ» ثانا فى تحريم أكل كل ذي ناب من السناء ء وأورد تحته 
حديث انق تعلبة الخشني وحديثث أبي هريرة) ثم م قال مالك : ((وهو الأمر 


عندنا) ا" 


قال ابن عبدالبِرَ: «ما ترجم به مالك رحمه الله هذا الباب وما رسم 
فيه من حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أنْ مذهبه في النهي 
عن أكل كلّ ذي ناب من السباع أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما 
زعم أكثر أصحابنا”''. ويشد ذلك قولّه: «اوعلى ذلك الأمر عندنا»» روى 
هذا يحيى عن مالك وهو آخْرُ من سمع عليه الموطأ» ". 


وقال: الا يجور أكل ذي ناب من السّباع كر ما افترس وأكل 
الحم فهو سبعٌء داتعو :النشوو بغر نالك :57 

وقد نقل ابِنُ المنذر في المسألة الإجماع فقال: «أجمع عوام أهل 
العلم أن كلّ ذي ناب من السباع حرام»””'. 

ومستشلدل هذا الإجماع حديث ل هريرة وأبي تعلبة الخشني وأين انين 
وفيها التتصريح بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

قال ابن قدامة: «هذا نصّ صريح يخصٌ عموم الآيات فيدخل في هذا 
الأسد والثمر والفهد والذئلت والكلب والخنزير ا" 
القع عي عو سيا و د00 


.541/١ الموطأ‎ )١( 

(0) انظر: التفريع 400/١‏ 2.405 والمعونة ؟/01/اء والإشراف 247١/5‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال 8//ا 47‏ 478. 

(”*) الاستذكار 8١/؟7١1”‏ _ 1". 

0( الكافي 45/1 . 

(5) الإجماع ص /1797. وانظر: مختصر الطحاوي ص 554» والكافي 45/1١‏ . والأمّ 
“/060 _ لاهه ‏ تحقيق: د. حسّون» والمغنى نا لضن © يفره 

١ .570/1 المغني‎ )5( 


الاختداراث الفقهية لشيخ المدرسة 0 إشماعيل 0-0 0-6 


ولا خلاف في ثبوت ذلك وقيام الحجة به. فلا يخرج من هذا العموم 
الشامل إلا ما خصصه الذليل الذي تقوم به الحجة. فمن جاءنا بالخاص 
المقبول فبها ونعمت ووجب علينا بناء العام على الخاص ». ومن لم يأت 
فهو محجوجٌ بهذا العموم»"'' . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «والذي عو عليه من أجاز أكل كل ذي ناب من 
السباع ظاهرٌ قول الله تعالى: قل ل ل 3 رما عل طاصم 
يطعمة: . كي وعدا 9 جه فيه لوجوة كثيرة منها أنْ سورة الأنعام مكيّة 
ومفهوم في قوله: ل له أَجِدٌ فى مآ أو إِلَ محَرّمَا4 أي شيئا محرّماء وقد 
نزل بعدها قرآن كثير فيه نهي عن أشياء محرّمة. ونزلت سورة المائدة 
بالمدينة وهي من آخر ما نزل وفيها تحريم الخمر المجتمع على تحريمها. 
وقد حرم الله تعالى الرّباء وحرّم رسول الله كلخ من البيوع أشياء يطول 
كر 


وأما قوله تعالى : لكل / ل أَجِدٌ ا 41 4 : 
فقيل : معناه لا أجد فيما أنزل إليّ وقتى هذا غير ذلك . 


وقيل: إنها خرجت على جواب سائل عن أشياء من المآكل كأنّه قال: 
لا أجدانيما سبالم عنة كينا مدنا إلا كذ ولم تسألوا عن ذي النّاب 
وحمار الأهلي وقد أنزل الله تعالى بعد ذلك تحريم الموقوذة والمنخنقة وما 
ذكر معها وأشياء يطول ذكرها. 


ولمًا قال الله تعالى: (يَن1 »للك ايل كشن ما تنكم عَنْه 
ايد ألزم بنص التزيل الانتهاء عن كل م نهى عنه عَلِلة. إل أن يجتمع 








.49/4 السّيل الجرّار‎ )١( 
,١48 (؟) الأنعام: الآية‎ 


الحشر: الآية لا. 


الاختيارات الفقهنة الل ا ا 00 الجؤضميَ 





من لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب والسّئّة وهم الجمهور الذي يلزم من 
شد عنهم الرّجوع إليهم على أن ذلك التهى على غير التّحريم» فيكون 
خارجاً بدليله مستثنى من الجملة. وقد نهى رسول الله كَلهِ عن نكاح المرأة 
ل ا ا ار ول بردي الام را ا 
#وَأيسلٌ لم ما رأء وَرآهُ دَلِحكُمٌ 4'' يعارض ذلك» بل جعل نهيه عن نكاح المرأة 
وك 0 الا 


-]١5[‏ المسألة الثانية: حكم زبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم 
غير الله على ذبيحتهم كالزّهرة والمسبح: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى كراهة ذبائح 
أهل الكتاب إذا ذكروا عليها غير اسم الله عزّ وجل كالمسيح والزّهرة 
وغيرهما. وذكر أن حل ذبيحة الكتابيّ مقيّد بما أهل به لله تعالى» وقد أورد 
- في نص مطؤل ‏ قولين في المسألة مع الأدلة التي رواها هو نأسانيد 
متهلدة فقَال رحمه الله تعالى : 


«كأن أهل الكتاب خصّوا بإباحة ل ات 
الكفر الذي هم عليهء فخرج ما أهل نه نه لغير الله إذ كانوا قد أهلّوا بها 

وأشركوا مع الله تعالى؛ ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف النّاس فيما 
ذبح التصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح؛ فكرهه قومٌ لأنهم أخلصوا 
الكفر عند تلك الذّبيحة» فصارت مما أهلّ به لغير الله» ورخص في ذلك 
قوم على الأصل الذي أنيح من ذنائحهم . 

فأمّا من بلغنا عنه الرّخصةٌ في ذلك فحدثنا على بن عبدالله"". ثنا 
عبدالرَحمُن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن أبني الزاهرة©» عن 


.54 النّساء: الآية‎ )١( 
."1١!//١6 التمهيد‎ )0( 
. ابن المديني الإرمام‎ )9( 
حدير بن كريب الحضرمي.‎ )14( 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 
مير إن الأسبود السكونى 0 قال: تيتٌ أهلي فإذا كتف شاةٍ ا 
قلتٌّ: من أين هذا؟ قالوا: --- من التصارى ذنحوا كبشا لكننسية 
000 0 قَلدوة ماف وتلقّوا دمه في طْسْت» ثم م طبخوا وأهدوا إلينا 
وإلى جيراننا. قال: قلتٌ: ارفعوا هذاء ثم عيطت إلى أني الدرداء فسألته 
وذكرتثٌ ذلك لهء فقال: اللّهمَّ عفْراً هم أهل الكتاب» طعامهّم لنا ل 
ينا 

ثنا على”*'» ثنا زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدّثني 
أبو الحكم التّجِيبِيَء حدّثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جريرء 0 اسألتٌ 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس ه90 


"اناهن "لتنا لولم كن ملم قال سمعتٌ الأوزاعيّء عن 
مكحول: «فيما ذبحت لدي لأعياد كذاء قال: كله قد علم اللَّهُ ما 


يقولون وأحل ذبائحهى)»”" 


وثنا عليّ» ثنا الوليد بن مسلمء. قال منت عند ال حمن فن ويك دن 


)١(‏ ويقال: عمرو بن الأسود العنسىّ أبو عياض الهمدانيّ الدمشقيّ الحمصيّ» انظر: 
تهذيب التهذيب 15/8 ه ظ 

00 3 ابن ادا عن للك 1 0 00 ابن وهب. عن 00 بن وت : عن 
1 فذكره وفيه 000 في آخره. 0 أدخل في إسناد 0 أنو الأسود بين 
حدير وعمير» وهو من باب رواية التَابعيين بعضهم عن بعض كما في غاية المرام ص 
6 والأثر إسناده صحيح. 

(5) هو ابن المديني . 

(6) أخرجه البخاري في التّاريخ الكبير 5١5/1‏ من طريق عبدالله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح به. وأخرجه أيضاً من عبدالله بن يحيى عن معاوية به. وإسناده حسن إن سلم 
أبو الحكم التّجيبي من الجرح فلم أظفر له بترجمة فيما وقفت عليه من كتب الرّجال. 

05( أبن المدينيّ. | 

(0) إسناده صحيح والوليد بن مسلم وإن كان مدلسا فقد صرّح بالتّحديث هنا فزالت شبهة 
تدلسية: ظ 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


جابر يقول: سمعتٌ القاسم بن مُخَيْورَة قال: «كُلْهاء ولو سمعتّه يقول: على 
2 )0 
اسم المسيح جرجس لأكلتها» ''. 
حدثنا عليّء ثنا الوليد بن مسلم.ء ثنا أنو بكر بن عبدالله بن 


| 1 ش ا ا و 1 01 
أبي مريمء عن عبدالرّحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: كلها" . 


ونه إلى أبي بكرء عن حبيب بن عبيدذ» اذ تعاض لررجاريه 00 
260 
كل 


يةزةيزة دز دز د د د 0000000 '» عن عبدالملك””” 
عن عطاء'"' في التصرانيّ يذبح ويذكر اسم المسيح؟ قال: كُلْهُ قد أحل الله 
59ص ا ا 


توارى عنك 590 


وقال عبدالله بن وهب: حدثني حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم 
التجيبيَ وقيس بن رافع الأشجعيٌ أنهما قالا: «حل لنا ما يذبح لعيد 
الكنائس» وما أهدي من خبز أو لحمء وإِنّما هو طعامٌ أهل الكتاب. قال 


() إسناده صحيح والوليد قل صرح بالتحديث. ٠‏ 

(؟) إسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسّاني الشّامي فقد ضعَفه 
جمع من الحفاظ كما في تهذيب التهذيب ؟7١/".‏ 

فر ضعيف من أجل أبي بن عبدالله بن أبي مريم. 

() القسملي أبو زيد المروزي. 

() ابن عبدالعزيز بن جريج الأموي. 

(5) ابن أبِي رباح. 

(0) إسناده صحيح وقد أشار إلى رواية عطاء هذه البيهقئٌ في السّئن الكبرى 5854/8. 

)0( لم يذكر القاضي إسماعيل إسناده فإن كان هو الإسناد السابق نفسه فهو صحيح مثله ,. 

(4) ابن يزيد التخعيّ» وانظر: المحلّى /405/9. 





إل لشارات |1 505 لشنخ المذرسة المالكتّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


حيوةٌ: فقلتٌ: أرأيت قول الله : - أل عير أله بو #” '“؟ فقال: إنّما ذلك 
المحردن :راهن :الأوثان والمش كرن 7 
وقال أيّوبِ بن نجيح” ااه حابن بون لد ادرب 
فقلتُ: منهم من يذكر اللهء ومنهم من يذكر المسيح؟ فقال: كل وأطعمني». 
وأنا عق تلقن عق انه كن ذلك تسر يدا ممق تن الى 001 


ابن مهدي» عن فيس» عن عطاء بن الشسائب» عن زاذان» عن علي قال: 


«إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح فلا تأكل . وإذا لم تسمع فكلء 
ففك أخلف لنا ذبائحهم) و 


حدّئنا على ثنا جرير""2» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أنيه”'": «أنّ 
امرأءّ سألت عائشة فقالت: إِنْ لنا أظئار]”*) من العجم لا يزالون يكون لهم 
عيدٌ فيهدون لنا فيه أفنأكل منه؟ فقالت: انا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 
منه ولكن كلوا من أشجارهم»""' . : 


52008 عليّ. كت عبدالر حمن بن مهدي »2 عن عبيدالله , عن نافع» عن 
ابن عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكله)”"''. 


." المائدة: الآية‎ )١( 
أخرجه ابن جرير في تفسيره 87/1 من طريق يونس» عن ابن وهب بهء وإسناده‎ )( 


ف4 ا هو التجرانيٌ فقد قال أبو حاتم: لا أعرفهء كما في الجرح والتّعديل ؟1/١52.‏ 

(5) ابن أبي شيبة صاحب المصئف . ظ 

(5) في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط؛» وفيس - وهو ابن سعد المكيّ - لم يذكر في 
الذين حدثوا عن عطاء قبل اختلاطه . 

() ابن عبدالحميد الصْبَيّ. 

0700( أبو ظبيان حصين بن جندب . 

69 جمع ظِئْرِ وهي المرأةٌ العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في النّاس وغيرهم للذكر 
والأنثى» انظر: القاموس المحيط مادّة: ظأر. 

(4) في إسناده قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه غير واحدء انظر: التّهذيب 5/8!؟ ‏ 516؟, 

)1١(‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين عبدالرّحمن بن مهدي وعبيد الله وهو ابن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فلم يذكروا رواية عنه . 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إسحاق الجهؤضمي 


وكالة عفاد لكل ها الو لمعه أفلر انيه لقن اللن: 
وكرهه مجاهد وطاوس وكرهه ميمون بن مهران. 

ركان سالك كر :للق عن شيو ان برست اند 130 
والحاصل أنْ المسألة فيها قولان للفقهاء: 


الأول : التحريم» وبه قال افو 0 والشَافعت””'. واحمد في 
-50) 
رواية ‏ . 





الثاني: الجواز مع الكراهة؛ وبه قال مالك”". وأحمد في رواية 
60 | 

أخرى 
فأحلٌ الله لنا ذبيحتهم وقد علم سبحانه أنّهِم 0000 31 





.4055// يظهر أنْ المراد به حمّاد بن أبى سليمان الكرني الفقيه» وانظر: المحلّى‎ )١( 

(؟) عزا هذه الفقرة الأخيرة للقاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 4094/8. 
والظاهر أن العافيي إسماعيل تابع لمالك في القول بالكراهة لذا ختم المبحث بقوله 
ذا وهو نه في المدونة 439/١‏ فقد نقل عنه ابن القاسم فيما ذبحوا لأعيادهم 
وكنائسهم قوله: كر ولا أحرّمه. وتأوّل مالك فيه: #ومآ َمِل بدء لِتَمرِ امهب 
وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرّمه. 

(0) نقل هذا النصٌ المطول عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام أهل الذّمّة 560/١‏ 


7567, 
(5) انظر: بدائع الصّنائع 45/8. 
ره( الأمْ 0 تحقيق: د. . حسون» وروضة الطالبين 0 100 ونقفل التووي عن 


الحليمي: تحلّ مطلقاً وإن 4 المسيح. 

(5) هي الأصمّ عند مجد الدّين أ, بي البركات ابن تيمية كما في المحرّر في الفقه 2197/79 
وانظر: الإنصاف .404/٠١‏ 

0) انظر: المدوّنة 2474/١‏ وشروح خليل للموّاق والحطاب */ 01 والآبي 31٠١/١‏ 
عند قول خليل ‏ عند ذكر المكروهات -: اوبح لِصَلِيبِ 3 سق 

(6) انظر: المحرّر 2197/7 وأحكام أهل الذَّمّة 2649/١‏ والإنصاف 409/٠‏ . 

(9) المائدة: الآية ©. : 


81١7/1 المغني‎ :رظنا)٠١(‎ 





و10 1 1[ ز[ [ ا 1 21000 


وأجيب عن هذا نما يلي : 
١‏ أنّ الآية الكريمة أريد بها ما ذبحه الكتانيئٌ نشرطه كالمسله"'' . 


؟ ‏ أن القرآن الكريم قد صرّح بتحريم ما أهل به نه لغير الله قال تعالى : 
حرم مَتَ غ52 لْمِيتَةٌ 0 ولكم أللخنزير وم أهِلّ غير أله بهٍ# 0 وهذا عام 
انلادة الوثئني والكتاني إذا أهل بها لغيره سبحانه. وإناحة ذبائحهم ‏ وإن 
كانت مطلقة يووا و عا واو ليه واس اي يلوي ا ا 
وإلغاؤه بل يحمل المطلق على المقيّدء و تعلى #وطعام لذن أوثوا 
الكتب حِلٌّ لَ5ْ4 مطلئٌ» قيّدته الآية الأخرى: «خرّ عام معاي 
الخنزير وَمآ أهِلّ مير أله 7# ولا يصح أن يقال: إِنْ قوله تعالى: وما 
هل لِغْيرِ أله ه# عام في الكتاني وغيره خص ملئه ذبيحة الكتانيّ بقوله 
تعالى: #وَطمَامٌ الَِنَ أُوُوا الككبَ ِل لَيْ4. وذلك لوجوه”؟؟ هي 


أوَلا : ان سحا اح على تعر يال بكر عه مدا ونهى 
عن أكله وأخبر أنّه فسق في قوله عر وجل: #أرَ فسَقًا فِسًَا أَهِلَّ لِمَير آله 
و20 بنجي على ابيا وى عبد 51م غيرة اعد تعريها واولن بان 
كون افشقا: 


ثانياً: أن قوله تعالى: #أوَطَعَامْ الْذِينَ أوثُوأ ل يل 41 قد حص 
باجعا وأمًا ما ل 0-4 الله فلم يخص بالإجماع. فكان الأخذ 


ور لمح 28 يه جع حت مل 


ثالثاً: أنّ الله سبحانه قال: ##إِنّما حرم د ا ْمِِمَهَ وَأَلدّمَ وَلَحَمَ 


."١7/١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) المائدة: الآية ". 

(6) المائدة: الآية "". 

(4) ذكر هذه الوجوه العلامة ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة 704/١‏ 05" 
(6) الأنعام : الآية .١48‏ 


الاختبار اث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهُضمئَ ْ 





لحز يمآ أْمِلَّ لِمَيْر اسه بب4 20 فحصر التّتحريم في هذه الأربعة فإنّها 
محرّمةً في كل ملَةِ لا تباح بحال إلا عند الفوووةة وندأ باللأخف تحريماً ثم 
بما هو أشد منه فإِنّ تحريم الميتة دون تحريم الدّم فإنّه أخبثٌُ منهاء ولحم ‏ 
الخنزير أخبثٌ منهاء وما أهلّ به لغير الله أَخبتٌ الأربعة. 

رابعاً: أنْ ما أهلّ به به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعةً بإباحته أصلاً فإنّه 
بمنزلة عبادة غير الله وكلّ ملَةٍ لا بد فيها من صلاةٍ ونسكِء ولم يشرع الله 
على لسان رسول من رسله. أن يصلى لغيره ولا ينسك لغيره قال تعالى : #قل إن 
صَلاقٍِ وَشْشي وَححَاىَ وَمَمَاق بِلَو رب الْعَلئِينَ (()) لا سَرِبكَ لم وَبدَّلِكَ مرت 74" . 

خاميننا : أن ما أهل , نه لغير الله تحريمّه من باب تحريم الشركة 
وتحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي . 

سَادسا : أنه إذا خصٌ من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من 
الب سي بي بي أهلٌ به لغير الله 
أولى وأحرى. 

سابعاً : قابس المراديو باناتيي نا مع ايا ااا ديا 
عليهم فهذا لا يمكن القول بهء بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم 
علينا أكلّه فإِنْ الخنزير من طعامهم الذي بسخ دل ولا يباح لناء وتحريم ما 
أهل به لغير الله عليهم أظعم من تحريم الخنزير» وسيم 

طااج لي الجا قار دما سرع كليم 

لافنا ف ارات الا باقع طلى :التتكرتم إلا اما إناحة ابر سر له فلى كم 
تعارض دليلي الحظر والإناحة لكان العمل بدليل الحظر أولى ثلاثة أو 

أحدها: تأيّده بالأصل الحاظر . 

القاني : أنّه أحوط . 


الثالث : أنْ الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورّجع إلى أصل التّحريم . 


.١١6 التحل: الآية‎ )١( 


(؟) الأنعام: الآية ١517‏ 157, 





إل 535 إلؤة نَة 3 ن المذرسة المالكنة بالعراق: 5053 نن إسحاق الجهؤُضميّ 


المسألة الثّالثة: حكم لباس الرّجل للتَياب المزعفرة: 


ذهب مالك وأصحابه إلى جواز لباس الرّجل للثياب المزعفرة"'' ومن 
الحجّة لهم ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق”'' رحمه الله حيث قال : 


جدننا محمد بن كنير قال: حذثنا سفيان بن سعيد»ء عن حميد 
الطويل». قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: «قدم عبدالّحمن بن عورف 
المدينة فآخى رسول الله كلد بينه وبين سعد بن الْرْنيع؛ فأتى السوق فربح 
شيئاً من أَقَطٍِ وسمنء فرآه النْبِي وَكهٌ بعد يام وعليه وضرٌ صَفْرَةَ فقال 
رسول اله 285 مهيم؟ فقال عبدالحمن: تزوّجتٌ امرأةً من الأنصارء قال: 


فما سقتٌ إليها؟ قال: وزن نواةٍ من ذهبء. فقال رسول الله جَيِه : أولم ولو 
2 
بشاأة)” '. 


وقوله فيه: «وعليه وضر صفرة» أي لطخا من خلوق أو طيب له لون» 
وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته”؟". والمراد بالصّفرة صفرة 
الرّعفران بدليل رواية أخرى للحديث وفيها: «أنَّ رسول الله كله رأى 
عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران)**) 


قال ابن عبدالبِرٌ : «فقد بان في هذه الآثار من نقل الأئمّة أنْ الصَفرة 
التي رأى رسول الله عَلَدِبْد نعبدالحمن -- زعفراناً والوضر معروف في 
النّياب» والرّدع صبغ الثياب بالدعفران)7) 


.١7/94/7 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 4/9 من طريق عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. ظ 

إفر4 أخرجه البخاري انفش 1 رقم: 775 2 تحقيق: البغاء» ومسلم 2١‏ رقم: 
.١171/‏ 

(84) انظر: التهاية .١194"5/8‏ 

(6) أخرجه أبو داود 578/7 ,2 رقم: 4 دار الفكرء من طريق حمادء عن كارت 
البناني» عن أنس به. 

(5) التمهيد ؟180/7١.‏ 





الاختيارات الفقهيّة -- ا ا 0 الجهضميّ 


و و و م وس م م ا ا تتا 01 


فالرّسول يك لم ينكر على عبدالرّحمن بن عوف عندما رأى أثر الصّفرة 
م عليه ولا أمره بغسله بل دعا له بالبركة. ولو كان :متدتما لما أده عليه كَِيدِ. 

وقال إسماعيل بن إسحاق"'' أيضاً: حدّثنا عبدالله بن مسلمة القعنبيّ» 
قال: حدثنا عبدالله بن زيد :د بن أسلمء عن أنيه» أنْ ابن عمر كان يصبغ ثيابه 


بالزعفران. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله يِه يصبغ نه وزآابته 
ا لي لا 


وإلى هذا ذهب مالك ١‏ بن أنس فرخص في لبس الثياب المزعفرة 
للرّجل» وفي هذا يقول: 1 نأس بلباس النوب المزعفر وقد كنت 
ألبسّه)". وقال: «بلغني أنّ عطاء بن يسار كان يلبس التّونين الرّداء والإزار 
بالرّعفران وإني لأللنية راتتعدييله واراه ييا »وتلا سناء: وخوة ةرانا الشرف 
قلذ احتف .وراية ان ار بدن العا بين ا ورأيتٌ ابن هرمز 
يلبس الثّوبين بالرّعفران»”؟©. وأخرج في «الموطأ»””' عن نافع أن ابن عمر 
كان يلبس التّوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالرّعفران. 

قال الباجي: «أمَا المصبوغ بالرّعفران فذهب عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه 0 إناحة ذلك». وبه قال مالك 0 فقهاء المدية”. 


0 
والزعفران 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرٌ فى التّمهيد ١8١/5‏ من طريق سعيد بن نصرهء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه النسائيٌ في المجتبى 2١6١/8‏ رقم : 6 حلبء والكبرى 8//ا2157 رقم: 
5 من طريق القعنبيّ به كإسناد القاضى إسماعيل . 

ْ .١18١0/7 التمهيد‎ )9( 

(5) المنتقى /89/١1؟77.‏ 

(8) الموطأ ؟/١41»,‏ رقم: 5» من طريق نافع» عن ابن عمر به وإسناده صحيح. 

(5) المنتقى /7/١7؟.‏ 

.595/١ المدونة‎ )0 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المزرسه المالكدة بالعراق: اسماعيل بْن إسحاق الجؤُضميَ 


ودليل هذا القول ما يلي : 


١‏ حديث انن عمر: رت رسول الله يِه يصبغ بالصَفرة”". فهذا 
دا على الجواز. 


7 ص‎ - ٠ 
. قال الباجي: «وهذا عام في الرّعفران وغيره إلا ما خصّه الدذليل)”''‎ 


١‏ ل ا ا ا انهى التي كل أن يلبس 
المحرمٌ ثوباً مصبوغاً نورس 4 نزعفران»0'» وهذا ذال على الكراهة. 


الحديث» وراوي الحديث ٠‏ أعلم نمخرجه 0 


 ''‏ من جهة القياس أنْ الرعفران طيتٌ لا يحرم على النساء فلم يحرم 
على الرّجال كالمسك”" . 


بينما ذهب الشّافعيّة إلى تحريم لبس القياب المصبوغ بالرّعفران. قال 
الثووي: «قال أصحابنا: يحرم على الرّجل لبس التوب المزعفر» وممّن 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهنديّة ه/97". 

(0) وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة وجزم به ابن قدامة في المغني. وثمّة أقوال أخرى 
انظر: المغني 2799/79 والإنصاف .541١/١‏ 

0 أخرجه مالك في الموطأ 2/١‏ رقم: ا"اء ومن طريقه البخاري ١/ثالاء‏ رقم: 
5 5" ١غ‏ ومسلم 5/1 45 رقم: لاما .١‏ 

(4) المنتقى /ا/١77.‏ 

(60) أخرجه مالك في الموطأ ”5/١‏ رقم: 24 ومن طريقه 956 1 “ا رقم: 
851 6. ومسلم 5/ه 2481 رقم: /8/ا١١.‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 119/8. 

0) انظر: المنتقى .77١/7/‏ 





الاختياراتٌ الففهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحَهْضميَ 


صرح به صاحبت البيان» ونقل البيهقي وغيره أَنْ الشافعيّ رحمهة الله نهى 
الرّجل عن ا 

قا درك اير و يتزعفر الات فحملوا التهى هنا 
على التحريم . 


بينما حمل الجمهور أحاديث النّهي على الكراهة ويدل على ذلك ما 
رواه السبن بن مالك قال: دخل جل على النبي ويل وعليه أثر صهمرةء فكره 
ذلك» وقلّما كان يواجه أحداً نشىءٍ يكرههء فلمًًا قام قال: لو أمرتم هذا أن 
يترك هذه الصضفرة”" . 


وهذا دليل على أنّ لبس هذين لا يعدو الكراهة» فلو كان محرّماً 
لأمره رسول الله كقِةِ أن يغسله». ولما سكت عن نصحه وإرشاده وبياك الحكم 
الشّرعىَ في مثل هذا الموقف ليعرفه هو وغيره ممّن كان بحضرته وَل 
ويؤيّد هذا عدم إنكاره كَل على عبدالرّحمن بن عوف أثر الصَفرة أيضاً 
ودعاؤه له بالبركة. وبهذا يترججح حمل النّهي الوارد في الأحاديث على 
الكراهة كما ذهب إليه جمهور العلماء . 


فال ابن بطال:: 


«فإن قيل: فنهيه يل عن التّزعفر للرّجال محمله التتحريم»ء قيل: لاء 
ندليل حديث أل " «أنْ عبدالر حمن بن عوف قدم على النبي عليه السلام 
وبه د صفرةك1. وروىي: ((وضر 7 وزاد حماد بن سلمة عن ثانت: 


)١(‏ المجموع 2449/4 وانظر: روضة ايده اهايا 

(') أخرجه البخاري 94/8١5؟2‏ رقم: 0608 : البغاء ومسلم #/21557 رقم: 
.00١‏ 

0 أخرجه أبو دارد 2969/5 رقم: 2,84 والنسائيّ في الكبرى ؟/26“32 رقم: همك 2٠١٠١‏ 

0 ل لي له عن ألس به . 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي | ' 


ا(ونه ردع من زعفران. فقال له: مهيم؟ فقال: اوتا 714 الحدية: 
ولم يقل له النْبِيَ عليه السّلام: إِنَ الملائكة لا تحضر جنازتك بخيرء ولا أن 
هذه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليك» ولا أمره بغسلهاء 
فدل أن نهيه يكل عن التّزعفر لمن لم يكن عروساً نما هو محمولٌ على 
الكراهية؛ لأنْ تزعفر الجسد من الرّفاهية التي نهى عليه السّلام عنها نقوله: 
«البذاذة من الإيمان209029 , 


لا لا ذا ذا لا 


)010( تقدم تخريجه ص .18١‏ 

() أخرجه أبو داود 2/8/4 رقم: »41١5١‏ من طريق محمّد بن إسحاق» عن عبدالله بن 
كعب بن مالك. عن أبي أمامة به. قال ابن حجر في الفتح 158/٠١‏ «وهو حديث 
صحيح. والبذاذة: رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا ترك الثَرفْه والتّنطع في اللباس والتّواضع 
فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى». 

فرغ شرح صحيح البخاري 4 . 


الاختداراثٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضميَ 


ا ات لام ال 77 7 7 7 7 7 11-0072-0011 اا ل اا لاا ل اا الا ل ا لاما ل ادا لد لا لاد لا ا د صا 





الفصل الشابع عشر 
فى الأضحية والذكاة 


سبح © لعحدا ‏ 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعيين الأضحية . 
المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في اللّبيحة هل تؤكل إذا بلغ 
بها السّبع أو الترذي إلى ما لا حياة معه؟ 
المسألة القالئة : مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى : #إلَا ما ذَكْنم 4. 
+3 36 


: المسالة الأولى: تعيين الأاضحية'''‎ -]١185[ 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المضححي 
إذا قال: (أوجبتها أضحيةً» تعيّنت تلك الأضحية بنفسها ولا يجوز له حينئذ 
نيعها أو استبدالها بأضحية أخرىء بل يجب عليه أن يذبح تلك التي عيّنها 
أضحية”'". غير أنه إذا ظهر بها عيبٌ قبل ذبحها لم تجزئه ووجب عليه 


)١(‏ الأضحية لغة: الشّاة التي تذبح ضحوةً. وشرعاً: اسم لما تقرّب بذكاته من جذع ضأن أو 
ثني سائر العم سليمين من العيب مشروطاً بكونه في نهار عاشر ذي الحبّة أو تالييه بعد 
صلاة إمام العيد. انظر: تهذيب اللّغة »١187/0‏ وشرح حدود ابن عرفة .750١/١‏ 

(؟) انظر: الدخيرة 2١8١/4‏ وحاشية العدوي #/48. 





الاختبارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


إبدالها بأضحية أخرى» بخلاف الهدي للحاجٌ فإنّه يجب بالتّقليد والإشعار 
ل ل يد إشعاره لم يبطل الهدي وأجزأ عن صاحبه. 
وإنما تعيّنت لأن التقليد والإشعار فعل قربةٍ فلا يجوز إنطاله والضحايا لم 
بول فيها إلا معدو ل : 


فإيجاب الأضحيّة تتعيّن نه الأضحيّة عند القاضي إسماعيل وهو أحد 
الأسباب الخمسة التي تتعيّن بها الأضحيّة عند المالكيّة وهي : : التذر وال 
والإيجاب والتّسمية والشراء» إل أنْ المشهور عندهم أنها انهه | 
بالسيبين الأولين: النذر والذّبح”'' . 


وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أوجب المرءٌ على نفسه الأضحية وقال: 
هي علي واجبةً» أو: «أوجبتٌ على نفسي هذه الشاة َم 8 أو «للّه 
عليّ أن أضحّي بهاء» فهل تلزمه بعينها ويمنع حينئذ من بيعها أو إبدالها 
على قولين: - 


الأرك: لزومها بعينئها ومنعه من بيعها أو إندالها نغيرها ولا يجوز له 
التصرّف فيها بأكثر من 0 وله أن يأكل منها ويطعم. وإليه ذهمتب 
مالك”'": والشافعت”*'» وأحمدا"' 


الثاني : جواز التَصرّف فيها نالبيع والإندال» وإليه ذهت أنو حنيفة؛ 
لأنّه بيع مال مملوك منتفع نه مقدور عند ل ,ص 


.1517/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

(9) انظر: الذّخيرة 187/4. 

(9) انظر: عيون المجالس 0/1 4 (اكقير والتفريع 2”81/١‏ وات الإكليل ,.17/١‏ 
عند قول خليل : «َإِنمَا تحب بِالكذْرٍ وَالدَّبْحَ قلا تُجِرىة إن تَعييْث ْلَه . ظ 

(4) انظر: روضة الطالبين #/504. 

)م6( إل أن الإمام أحمد وإن منع بيعها فقد أجاز الإبدال 55000 لأه من جنسها وهو 
لم يزل الحقٌّ فيها عن جنسها وإِنّْما انتقل إلى خير منهاء انظر: المغني "81/١‏ - 
4 

(6) انظر: بدائع الصَنائع 00 


الاختيارات الفقهنة لشتخ ل ع ا 0 الجحهضميّ 





ا ولا لم يجز يعها لم يجز أيضاً إيدالها فلله نع 
فمن فعل ذلك كان فعله مردودا ناطلا”'' . 


؟" ‏ ولأنه قد جعلها تعالى فلم يملك اصرف فيها بالبيع 
ادال 


[189]- المسألة الثانية: قول إسماعيل القاضي في الذبيحة هل 
تؤكل إذا بلغ بها السّبع أو التّردي إلى ما لا حياة معه؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المنخنقة 
والمتردّية والتّطيحة والموقوذة وأكيلة الشبع” ! إذا بلغ نيا البعال :إلى جنا لا 
حاةء مع وأفركت ذكاثها قبل موثها فذكيت آنها لا بوعل" ولم يختلف 
في هذه الحالة المالكيّة فكلّهم يرى أنْ المنخنقة وأخواتها إذا أصيبت في 
مقاتلها بحيث لا تعيش بعد الإصابة أنّها لا تؤكل» والمقاتل المتّفق عليها 
عندهم هي خمسة: انقطاع التخاع وهو المخ الذي في عظام الرّقبة 
لحار وقطع الأوداج» وخروج المصران» وانتشار لخر وانتثار 
الذماغ " ' 


.44١ 4540/9 انظر: عيون المجالس‎ )١( 

') انظر: المغني 817/1". 

(6) المنخنقة : هي التي تنخئق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل. والمترديّة : الساقطة 
من جبل أو في بثر. والتُطيحة: الشَّاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. والموقوذة: التي 
كل فر بالخشب أو بالحجر. وأكيلة السّبع : كان أهل الجاهليّة إذا أكل السّبع شاه 
أكلوا بقيّتها. انظر: أحكام القرآن 0784/7 لابن العربيّ. 

() انظر : المتتقى ١*‏ » وتفسير القرطبي »5١/5‏ وفتح القدير للشوكاني .2 

(5) انظر: المقدذمات .478/١‏ 





0 الاختياراتث الفقهية لشتخ المدرسة الا ا 2 ع الجهؤضميَ 


قال ابن رشدٍ: «إذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من ذلك فلا تذكى ولا 
تؤكل باتفاق في المذهب لأنها بسبيل الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك فإنْها 
بسبيل الذبيحة التي تتحرّك بعد الدّبح70"' . 

أمّا إذا لم تصب المنخقة وأخواتها في مقاتلها وأدركت فيها الحياة 
بعين تطرف أو لَمْسِ يجري أو حرّكت يدها أو ذنبها أو رجلها ففي تذكيتها 
وجرا أكلها لزلاة” للمالكية : 


الأؤل: جواز ذكاتها وأكلهاء وهو ه مذهب مالك في: #اللجطاة» 
و١المدونة»‏ . 


في «الموطأ»: «وسئل مالك عن شَاةٍ تردّت فكسرت فأدركها صاحبّها 
فذبحها فسال الدّمُ منها ولم تتحرّك؟ فقال مالكٌ: إن كان ذبحها وتَمّسْها 
يجري وهي تطرف فليأكلها»”'" . 

قال ابن عبدالبرَ: «على قول مالك هذا فى الموطأ أكثر العلماء وهو 
قول علي وأبي هريرة وابن عبّاس ومن ذكرنا معهم :من المحاءة والتابعين 
وأئمّة الفتوى من الفقهاءه”"". 00 

وقال ابن العربى: «اختلف قول مالك في هذه الأشياء فرُوي عنه أنه 

لا يؤكل إل ما كان بذكاة صحيحة . والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذنحها 

ونفسها يجري وهي تَطرف فليأكلها . وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده وقرأه على الناس من كلّ لد عُمْرَه فهو أولى من الرّوايات الغابرة»9 . 

وفي «المدوّنة»: «قلتٌ: إذا تردّت ع ا 
فاندق عنقّها أو اندقٌ منها ما يعلم أنْها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم 
قول مالك؟ قال: قال مالكُ: ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس ال 


.476/١ المقدّمات‎ )١( 

(؟) الموطأ ‏ رواية يحيى .5"7/١‏ 
9) الاستذكار .756/١8©‏ 
(5) أحكام القرآن ؟/041. 

.595 _ 5#” /١ المدوّنة‎ )©6( 


5 د 5 الذفهئة و 3 المدرسة المالكنة 120-11 شن اسحاق الجهيضمئ الننة 


ليد ييا نا الد لاا ا ا دل ا ا ا ا ا 29900000 اسلششتئ ا #لاْْسااسلساجرحس سسجصدجسسي بيس ورور ا ا ات ا تا اتا اا ل ا ا ل كم 





فواضحٌ من هذا النصٌ أنْ الذبيحة إذا لم تصب في مقتلها كاندقاق التّخاع 
ونحوه أنها تؤكل في رأي مالك وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
في «العتبيّة»: وإحدى روايتي 6 عنه في «العتبيّة» أيض"'"2». وبه قال 


أبن وهب وابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك9؟ , 


الثّاني: عدم جواز تذكيتها ولا أكلهاء وبه قال مالك في رواية أشهب 
عنه ) وقول أبن الماجشون وابن عبدالحكم وروايته عن الك9؟ واختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وجماعة المالكتين البغدادتي. 9" , 


والحاصل أنْ المنخنقة وأخواتها إذا ماتت نما حصل لها من انخناق 
وغيره ولم تذك قبل موتها فإنّه يحرم أكلها لأنّها ميتة. أما إذا لم تمت بما 
حصل لها وأدركت حبّة ؛ فإن كانت الإصابةٌ في مقتلها لم تؤكل اتفاقا عند 
المالكيّة. وإن كانت في غير مقتلها جاز أكلّها في الصّحيح المروي عن 
مالك » ومس في قول آخر اختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


فانط الحياة الذي تنفع فعة: الذكاء ٠‏ فى المشهور عند المالكيّة أن 
تكون حياةٌ الدّنييحة مستقرّةٌ وإِنّما تستقدٌ إذا لم تصب في أحد مقاتلها نحيث 
١‏ 2 

ومدار الخلاف في هذا كله ماهية الاستثناء في الآية الكريمة: لحُرْمَتَ 


ص ا م كه عرو و عر 


علي الْميبّة وَآلدَم وَلمْ الخنزير ومآ أُهِلَّ لِثَيْر أله بو وَالْمتكيقة والموفوذة والمتردية 
وَالتطيحَة لتليسَة م1 أل ألقثة إلا ا 11ج 014 بهل جهو متعيل البييوز جلك 
وأكل ما أدرك حرا من المنخنقة وأخواتها كما هو مذهب جمهور الفقهاء . أم 
هو استثناء منقطع لاا يرجع لى المحرّمات التي ذكرها الله في الآية . 


.47؟14/١ انظر: المقدّمات‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبى 68:0/5. 

(6) انظر: المقدّمات .4714/١‏ 

(:) انظر: المنتقى .١١54/*‏ وتفسير القرطبي 5 وفتح القدير للشوكاني ١6/7‏ 


للشّوكاني. وشد ابن حزم فعزا في المحلى 459/9 للقاضي إسماعيل القول الأوّل. 
6( المائدة : الآية 8 


الالختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيضمي | 





فعلى قول الجمهور القائلين بتذكية وأكل ما أدرك حيّا وقع خلاف في 
ضابط الحياة التي تعمل معها التّذكية في الذبيحة على ثلاثة أقوال : 

الأوّل : أنه إذا ذكاها وفيها حياة ولو قلت فهى خلال ونه قال 
الحنفيّة"'' والشّافعيّة في قول”"2» والحنانلة في رواية”". 


وحسجة هذا و 3 تعالى : ظخرِمَتْ عَل ليت وَلدَم كم الخنزبر 
عل تار 0 التعكة: ال 222000 واقطيضة 133 ككل القته ارلامة 


2 فا فاستثنى سبحانه وتعالى المذْكّى من جملة الميدزفاتك والابكيباء 
من التحريم 7 وهذه مذكاة لوجود فري الأودا ممع قيام الحيأة فدخلت 
0 
نحت النص 


0 : أنه لا 5 شيءٌ من هذه المذكورات إل ذا ادرف وفية هيا 
مستقرَةٌء ونه قال الشّافعيّة29» والحنابلة”"' , 


وحبّجة هذا القول أنّه إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة كانت في حكم 
المبتة فلا تلحقها الزّكاةٌ0* , 

واختلف هؤلاء فى ضانئط الحياة المستقرّة؛ فالشّافعيّة يرون أنْها تعرف 
بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارةٌ وشبّهوا ذلك نعلامات الخجل والغضب 
ونحوهماء ومن أمارات الخياة المستقرّة عندهم الحركة الشديدة نعد قطع 
الحلقوم والمرىء وانفجار الدّم وتدقء2©7. وعند الحنانلة تعرف الحياة 


(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص ال وبدائع الصنائع ه16 . 

(0) انظر: المجموع 4. 

(0) انظر: المغنى ."١6/١‏ 

(4) المائدة: الآية ". 

() انظر: أحكام الذكاة الشرعيّة 48 للفوزان. 

(0) وهو المذهب والمنصوص وبه قطع جمهور الشافعيّة كما في المجموع 4 وانظر: 
البيان 4/5 67. 

0) انظر: المغنى ."15/١‏ 

(4) انظر: أحكام الذّكاة الشّرعيّة 48 للفوزان. 

(0) انظر: المجموع 4/. 


الاختيارات الفقهنة لشَيْخ المذرسة المالكيه بلعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ فته 


8 8 8 0 6 3 6 05ت لت 2ت الات 2 جه لست 9 ايت لت © ته تت ته لنت 2 تت ته © ته ته اج لنت لت © تت ته © نتن تله 9 تله تيه ٠5‏ كنت هكد 


المستقرّة بالحركة فإن كانت تزيد على حركة المذبوح ح 1 سات 
حركثها كحركة المذبوح لم تحل» وبعضهم يقرّر ذلك بالرّمن فيقول: إن 

كانت تعيش معظم اليوم حلت بالذّكاة» وردٌ ذلك ابِنُ قدامة واعتبر أن 
الضّحيح في ذلك أنّها إذا كانت تعيش زمناً يكون الموتٌ بالذبح أسرع من 
لفوت والاضارة ‏ على7 , 





القالث: أنْ ما يغلب على الظنّ أنّه يموت بالإصابة لا يحل بالذكاة 
وذلك بأن تكون منفوذة نعض المقاتل كمقطوعة النخاع والتي انتثر دماعها أو 
نانت حشوتها أو فري ودجهاء ونه قال الك و جمد في رواية. 0 وهو 
اختيار القاضي إسماعيل أيضاً كما تقدّم. 

وحبجة هذا القول أن الأصل في الذكاة أنها تعمل في الحيّ درن 
الميّت وما هو في حكم الميّت فإنها لا تعمل فيه؛ والتى أصيف في عضن ش 
مقاتلها في حكم الميّت لأنْ الحركة الباقية فيها مستعارةً كحركة المذبوحة فلا 
د 2 
تصح تذكيتها 


وحاصل هذه الأقوال: 


عرد - الو كو وي مجرّد وجود حياة ١‏ في الحيوان 


والقول الثاني 100 1 1 1 1 22111 
مستقرة مكل زمنا أوسع ويعرف ذلك نالأمارات كالحركة القوية ونحوها. 


والقول الثالك: لا بل فيه من وجود حياة مستقَرّة بحيث لو ترك 
الحيوان لعاش فإن كانت الإصابةٌ قاتلة لم تعمل فيه الذّكاةٌ”'. 


."١6/١ انظر: المغنى‎ )١( 

(0) انظر: الكافى 2478/١‏ والمعونة 2595/9 والتّلقين ”0٠‏ 
(5) انظر: المغنى 81١6/1‏ 

(4) انظر: المعونة 5945/9. 

(5) انظر: أحكام الذكاة الشّرعية /ا4 للفوزان. 





لا 1 12121 1 1 1 1 ااا ا ا 


والذي يظهر أن الرّاجح هو القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحابّه إلى 

الاكتفاء بمجرّد حياة توجد في الذبيحة ويقوي ذلك ما يلي: 
عموم الآية 0 «خُرْمَت عَلَيَك الْمَيبَهُ وَآلدَمٌ مَكَمْ النزير وَمآ 

َمِل لِعَيرِ أو بو ٠‏ نكي َهُ وَالْمَوفُوةه وَالْمَرَوِيَةٌ وَالئِيسَةٌ رمآ أكَلَ أَلسَبُمٌ إِلَّا ما 
74 0 وهذا يعمّ كل ما أدرك وفيه حياةً سواء كانت حياة مستقرّة أم 
لاء أو كانت الإصابة في المقاتل أم لا" . 

اا عق _معاذ بن .سعق أو .“سعك بن متعاذ أن حهازية: لكسن ابن ماللك 
كانت ترعى غنماً بِسَلْع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل 
الب يكلِ؟ فقال: «كلوها»”". 

فلم يسأل النبي َكل ولم يستفصل يشتفض! 47 . وقوله: «فأدركتها فذبحتها) يدل 
على أنّها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتهاء واشتراط الحياة 
المستقرّة أو اشتراط أن لا تكون الإصانةٌ قاتلة يخالف ظاهر هذا الحديث*) 

 "“‏ ولأن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب انتهى به الجرح إلى حد 
علم أنه لا يعيش معه فوصّى فقبلت وصاياه ووجبت العبادةٌ عليه" . 

؛ - أنّهم لم يختلفوا في الأنعام إذا أصانتها الأمراض المتلفة التي قد 
تعيش معها مدّة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها بالذبح فكذلك المتردّية 
ولحو 

0 هذا يدل على قوّة هذا القول الذي راعى فيه أصحابه ثبوت حياة 
ما ولو قلت للذبيحة» وقد قال إسحاق بن راهويه: 


." المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 205/1 والمغني 0 
فو أخرجه البخاري الف" رقم : 666 . 

(4) انظر: المغنى .”١5/١‏ 

(5) انظر: أحكام الذّكاة الشّرعيّة ص 48. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 2778/8 والمغني ."١6/١7‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ."٠5/9‏ 


الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُْضمئ 





(إنّه وإن خرجت مصاريئها فإنها حيَةٌ بعد وموضع ا ا 
ونا وار عن النبع 01 في أ برذ رلا وار إلى عل ينين بالها: 
العلماء»7١؟‏ , 


وهو الذي رواه القاضي إسماعيل عن قتادة فقال: 


«أخبرنا محمّد بن عبيد7" ين عن معمرء عن قتادة 
في قول الله تعالى: وَلْمُنْئَنتَة4 قال: هي التي تموت في خناقهاء 
«والمرفركة» : التي توقذ فتموت» «وَالْمروِيد 4 : التي تترذى فتموت» «وَمَآ 
23 سبع ِل مَا دَيَُّ4 من هذا كله فإذا وجدتّها 0 
أذنها من هذا كله منخقة أو موقوذة أو متردّية أو ما أكل السَبع أو نطيحة 
نهي لك حلال إذا ذكبتها»7؟' , 


١ 66[‏ المسألة الثالثة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في 
قوله سبحانه وتعالى: «إِلّا ما دَيَتمْي: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الاستثناء 
ِ 00 تعالى: حْرَمَتَ ع لْميِنَةُ لدم وم أيقنزير وم أَهِلّ غير أللَو بهو 
وَالمُتْحِيقَةُ والْمرفوة وَالْفرويدُ وَألنِيِسَةُ وآ أكَلَ التَبْمُ إِلَّا ما ا 004 
استثناء يوا عمًا قبله غير عائد على شيء من المذكورات» وعلى هذا 
يكون معنى الآية الكريمة أن الله عرّ وجل حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير 
وحرّم التي تموت منخنقة وموقوذةً ومتردّية ومنطوحة وأكيلة السّبعء فعمّ بهذا 
أجناس الميتة التي كانوا يأكلون» وأحل لهم سبحانه ما ذكوا من بهيمة 


.١٠6١/ه التمهيد‎ )١( 

(؟) ابن حساب الغبري أحد شيوخ القاضي إسماعيل. 

(6) أبو عبدالله الصّنعاني الإمام القانت الرّبّانيء توفي نحو سنة ٠4١هء‏ انظر: تهذيب 
الكمال 051/795 26057 وسير أعلام البلاء 017/9". 


(4) المحلى /4/9ه4. 
(6) المائدة: الآية ". 


إلا 3 7 ا الفقهيّة لبييد مخ 5-1-6 المالكنة بالعراق: إسماعتل بن _--00 الحيضميّ 


الأنعام, فكأنّه قال بعك أن ذكر ما حرّم من الميتات ولحم الخترير -: 
الكن ما ذكيتم وذبحتم من نهيمة الأنعام 5 لكم؟. 

قال ابن عبدالبرٌ: «إلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديّين00' . 





وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون الاستئناء في الآية منقطعاً أمر 
مشهور من كلام العرب يجعلون «إلا» بمعنى «لكن»» ومنه قوله تعالى: 
نوما كارت مو أن يِقْتَلٌ مُوْمِنَا إلا حَطن4”" يريد: وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً ألبتة ثم قال: إلا حَعَكَا أي: لكن إن قتله خطأء فالاستثناءٌ 
هاهنا ليس من 9 وهذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء كلهم يجعل 
«إلأ هاهنا بمعنى «لكن»» كما قال الشّاعر ": 


ونللة لبشيسن نها التشمسن إل الاير إلا "سيا 


أراد: لكن بها اليعافير وبها العيس وليس بها أنيس مع ذلك . 

أمَا المذهب الثاني في الاستثناء في الآية الكريمة فيرى أصحابه أنْه 
متصل راجع إلى كلّ ما أدرك ذكاته مما ينخنق ويوقذ ويتردى وينطحع وأكيلة 
السّبع ؛ فمتى أدرك شيئاً من هذه المذكورات وفيه حياةٌ كانت الذّكاةٌ عاملة 
فيه ؟ لأن حقٌ الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل 
منطنا لأ دول يعت اساي له وممّن روي عنه هذا المعنى علي بن 
أزي طالب وأبو هريرة وابن عبّاس وجماعة من التانعين» وإليه ذهب مالك 


وجمهور الفقهاء الذين أخذوا من الآية حل ما ذكي من المتردّية وغيرها إذا 
أدركت فيه العا 


.١4ا//ه التمهيد‎ )١( 

(؟) النّساء: الأية 87. 

(9) هو جران العود عامر بن الحارث والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب 0 

(5) اليعفور: ظبي بلون التّراب. والعيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرةٌ. انظر: 
القاموس المحيط 058 (عفر)ء و77 (عيس). 

(8) انظر: التمهيد 2١47 ١4٠/8‏ وتفسير القرطبيَّ 650/5. 





الاختيارات الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


والحاصل أن الاستئناء في نظر القاضي إسماعيل دل على حكم مستقلٌ 
وهو حل ما ذكي من بهيمة الأنعام» ولم يتعرّض لمسألة المتردّية ونحوها إذا 
ذكيت بعدما أدركت فيه الحياة» ولم يتحدّث القاضي إسماعيل عن هذا 
الحكم ومدى إمكان استفادته من الآية الكريمة وقد لاحظ هذا الحافظ ‏ 
ابنُ عبدالبرٌ فقال: «لم يصرّح إسماعيل بردٌ هذا ونكب عنه"'' . 

وما استنبطه القاضي من الآية الكريمة من حل ما ذكي من بهيمة 
الأنعام هو حكم مجمع عليه ؛ بين الفقهاء لم يختلفوا أن المذكى من نهيمة 
الأنعام حلالٌ إذا 5000 الذكاة . 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ المرء إذا ذُبح ما يجوز الذَّبحٌ له 
وسمّى الله تعالى وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدّم أن الشّاة مباح 
أكلها»”” , 

والحكمة من الذّكاة أنّ فيها تطييباً للحيوان 05 بسيلان دمه 
فيحصل للمذكى الجفاف والتّطهير ونها تتميّز عن الميتة المحرّمة”" . 


لا فنا ذا ذا لا 


.١49/8 التمهيد‎ )١( 
لابن حزم» وبداية‎ 54١٠  ؟"9 (؟) الإجماع ص 27/8 وانظر: مراتب الإجماع ص‎ 
والمجموع 1/1/ا,‎ ,"85 - ”86/١ المجتهد ١/9"؟, وأحكام القرآن للجصّاص‎ 

والمغني ."1١1/1١‏ 
(9) انظر: عن هذه الحكمة كتاب الأطعمة وأحكام الصّيد والذبائم ص 44 للفوزان. 


الاختداراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


لات ا ل ل ل ل لت 6 تله تت 4 ظتنت ‏ لنت 4 سه سنت 0 تت تلن 0 ل ست 2 نيت سد 0 عله تت 3 تت تت 4 تند تت 0 ننته تتنت © تت تلت 6 ظت ظه © عت كه 2 لكت د 





الفصل الثامن عشر 
في النذور والآيمان 2 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام . 
المسألة القانية: لا يكون الاستثناءً أبداً نَسَّقَاً باليمين إلا وقد أراده 
صاحبّه قبل أن يتم البمين. فأمًا إن لم يعزم عليه إل بعد فراغه فإنه لا بد 
لذلك العزم من وقت يتخلّل بين اليمين والاستثناء فلا يصحٌ معه النسق. 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت. 
المسألة الثالثة: حكم الكقارة في اليمين الغموس. 
المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده ثمّ 
يتبيّن له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . ظ 


36 2 4 


-]١65[‏ المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام: ظ 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من نذر 

الصّلاة في المسجد الحرام فإنّه لا يلزمه في وفاء نذره المذكور التزام المشي 





الاختداراثْ الفقهئة لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إاشماعيل بن إشحاق الحهؤضمي 
نار . 4 ل يه د قي ! د 1 د 4 


ل و جين ص ع سنت صضنت 2 حت تت 2 جتنت عت 2 نت ست 5 سنت ست 5 6ت نت 4 تت نه 4 عت نه 0 لله و د نة لئئة ا سن لت 0 لت لل 4 لنت ضلة 9 طن ضع 9 ص كد 


على رجليه: فلونونى اخترفيواكا لمي اللقه:](" أن ادن احيين لاد 
النذر فيه والمشي ذ في القَرّب ا 

بانلا لو بسب النزاد المشي لأنّ الثاذر إِنّما قال: «لله عليّ الصّلاة في 
المسجد الحرام»؛ ولم يقل: «لله علي المشيٌ للصلاة في المسجد الحرام». 
نهر لم يعيّن في نذره المشي بل عين الصلذة فنقط؛ فكلّ وسيلة سلكها 
للوصول إلى المسجد الحرام فإنْها تبرىء ذمْته ويصمٌ بها نذرُه. 


-]١50[‏ المسالة الثّانية: لا يكون الاستثناءً أبداً نَسَّقاً باليمين إلا وقد 
أراده صاحبّه قبل أن يتم اليمين» فامًا إن لم يعزم عليه إل بعد 
فراغه فإنه لا بِنَ لذلك العزم من وقت يتخلل بين اليمين والاستثناء 
فلا يصحٌ معه النُسقء ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت: 
اتفق الفقهاء”'' على أنّ الحالف إذا قال: إن شاء الله) مع يمينه أنه 
يسممى «استثناءً في اليمين»» وأنّه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها. 
والأصل في ذلك ما يلي : 


١‏ قوله كَكِِ: «من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير 
ف ظ 


حنث») 


 !‏ ولأنّه متى قال: «لأفعلنَّ إن شاء الله» فقد علمنا أنّه متى شاء الله 
فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك». فإنَ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
6 


.84/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ٠08‏ ", والمعونة ,»58/١‏ والبيان 2617/١١‏ والمغني .484/١‏ 

(8) أخرجه أبو داود /776؛ رقم: 1:, والتّرمذيّ .1١8/4‏ رقم: 2168١‏ والنسائيّ 
»١/‏ رقم: #هلال# ‏ حلبء وابن ماجه 2786/١‏ رقم: 6١٠5؛‏ وابن حبّان ‏ مع 
الإحسان 2184/٠١‏ رقم: 4947». من طرق عن عبذالوارث» عن أيَوبْء عن نافع, 
عن ابن عمر به. قال الترمذي : احديث ححسن؛ . 

() انظر: المغني .54814/١١‏ 





0 الاحنياراتٌ الفقهزة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الحَهْضْمِيَ 


إذا ثبت« هذا فإنه:يشترط أنتركون الأمكعناة متصئلا «البقية عرف ا 
يفصل بينهما كلام أجنبيٌ» ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلامُ فيه. فأمًا 
السَّكوت لانقطاع نَمْسِه أو صوتّه أو عي أو عارض من عطسة أو شيء غيرها 
فلا يملع صحّة الاستثناء وثبوت حكمهء وبهذا قال الجمهور ومعهم الائمّة 
الأرية ”7 


وحججتهم في اشتراط الاتصال ما يلي : 
١‏ قولهككلِة: «من حلف فاستثنى...5'"'. وهذا يقتضي كونه 
70 
؟ ‏ ولأنّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر انّصَالّه به كالشّرط وجدابه 
وبر المبتدأ والاسعناء بإله0*, 
 "“‏ ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكمٌُ يمينه وانعقدثُ موجبة 
لسكهها :ونه روتف لامك .رفتة ولا ل 
5 ولأنَ الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلّقه بما تقدّم لم يحسن 
إفراده عنه كما لا يحسن الابتداعٌ به9', 
ه ‏ ولأن ذلك يؤدّى إلى أن لا يوثق أحذ من أحدٍ بوعد أو وغيد:. 
وأن يتوت في الأوامر والتواهي والأخبار بجواز ورود الاستثناء عليها بعد 
تراخي اي 
إذا علم شرط الاتصال في الاستثناء فهل يشترط أن يكون قصذه 
للاسكاء مقارنا لبعفين ختروف البمد: © 


.444/١ والمغني‎ 817/١١ والبيان‎ 2575/١ انظر: بدائع الصّنائع “/164. والمعونة‎ )١( 
.1814/١ انظر: المغنى‎ )0( 

(4) انظر: بدائع الصتائع */164.» والمعونة .51//١‏ والمغني .484/١‏ 

(6) انظر: المغنى .5815/١"‏ 

(5) انظر: المعونة .51//١‏ 

0) انظر: المعونة ١//ا7".‏ 


انه 





الأزل: لا يشترط ذلك فإذا أقسم ولم يعزم على الاستثناء وبعد آخر 
حرف من اليمين ظهر له أن يستثني فاستثنى صح استثناؤه ولم يحنث في 
يمينهء وبهذا قال القاضى إسماعيل بن إسحاق"''. وهو المذهبٍ عند 
اللي . ١‏ 

القانى : 0 محمّد بن المرّاز"” من أئمّة المالكيّة أن يكون قصده 
بو سد 00 الجن الامتطاه سن قير طنفات ولا 
نمس لم ينفعه هذا الاستثناء” ' . 


ور القاضي إسماعيل بن إسحاق على ابن المواز نأن الاتشتتاء ل" 
نكن سنا بالسمية إل وقد آراة» .ضاعنة قثل أنانه يتم اليمين» ويعني أن 
وجود الاستثناء متّصلاً مباشرةً ناليمين دليل على أن ل 
على الاستثناء فيعتبر استثنازه. أمَا إذا لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراع 

من اليمين فَإِنْ علامة ذلك أن يوجد فراغ زمنىّ بين اليمين 00 ولا 
يمكن حينئظٍ وجودٌ نّسَقِ بينهماء ٠‏ ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت” 
وحبجة القول الأوّل عموم قوله تك : «من حلف فقال: إن شاء الله لم 


يحنث:2'0» وذلك شاملٌ لمن استثنى بعد حلفه سواء عزم على الاستثناء قبل 


.61١9/١ انظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(0) انظر: المدوّنة 5؟/** ‏ 2*4 والتّفريم »87/١‏ والمعونة ١/559؛‏ وعقد الجواهر 
الثّمينة .6١9/١‏ 

() هو أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن زياد الإسكندرانيّ المالكيّ المعروف بابن الموازء 
توفي على الصَّحيح سنة 159هء انظر: ترتيب المدارك 2١1!/8  151//4‏ وسير أعلام 
الئبلاء 5/1. 


(4) انظر: عقد الجواهر الثّمينة »519/١‏ والذّخيرة 7*/4. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة .619/١‏ 

5ن( أخر جه عبدالرّرَاق في مصئتفه 261١1//8‏ رقم: : 21١5114‏ ومن طريقه الترمذيٌ في جامعه 
0/45 رقم: "5 , عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 





لم6 الاختباراث الفقهرة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجِيْضمئ 


الفراغ من التلفظ بآخر حرف من اليمين أو بعد ذلك مباشرةٌ9"' . 

وحبجة ابن الموّاز أنْ اليمين فرغ منها عارية من الاستثناء فورودٌه بعدها 
يت ينا 

ويجاب 59 

١‏ - أنْ هذا قياس وعموم النّصّ السّابق يخالفه. 

5 معارضة هذا القياس بقياس آخر وهو أن يقاس الاستثئاءٌ نعد 
اليمين والعزم متأخر على الاستثناء قبل اليمين والعزم متقدّم بجامع أَنْ 
الجميع متّصل مع اليمين”" . 

وقد اعتبر القاضي عبدالوهّاب القول الثاني أصّ*2 وهو إن شاء الله 
كذلك . 
[لة ١‏ المسالة الثّالثة: حكم الكفّارة في اليمين الغموس 

ذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى إلى أن من حلف على 7 ماض 
كاذياً فقال: والله لقد كان كذا وما كانء أو قال: والله ما كان وقد كان. 





- وقد سأل التّرمذيّ البخاريٌ عن هذا الحديث فذكر له أنه خطأ أخطأ فيه عبدالرَّرَاق 
حيث اختصره من حديث آخر في قصّة سليمان عليه السّلام حين قال: لأطوفنّ الليلة 

بمائة امرأة تلد كل امرأةٍ غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن شاء 
الله. فلم يقل ونسي. فأطاف بهن ولم تلد منهنّ إلا امرأة نصف إنسان. قال 
النبي كه : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاحته). أخرجه البخاري 
هو رقم: 5غ ومسلم عره/1؟ 1 رقم: 14 . فهذا هو الثّابت في 
الحديث» والجملة الأخيرة هي التي اختصر منها عبدالوّرَّاقَ الحديث فخطؤوه فى 
ذلك . 0 

.7/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

(0) انظر: المعونة .579/١‏ 

6 انظر: المعونة 255/١‏ وعقد الجواهر الثّمينة .619/١‏ 

(5) انظر: المعونة .5"9/١‏ 

(©) اليمين الغموس هو أن يحلف الرّجل على الشّيء وهو يعلم أنه كاذبٌ ليرضي بذلك 
أحدا أو يقتطع ها مالك قاله ابن بطال المالكيّ في شرح صحيح البخاري .1"٠١/5‏ 





الاختياراث الفقهية لشيّخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 
فقد أثم وأساءء وكمّر عن ذلك كمّارة يمين''". واحتجٌ الشّافعيٌٌ للقول 
بالكمّارة في اليمين الكاذبة بقوله كَلُ: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكمّر عن يمينه)!"2؛ وهو حديث عام 
يتناول بعمومه من حلف صادقا أو كاذباً. اه 
وقد ردّ القاضي إسماعيل في كتانه «أحكام القرآن» استدلال الشافعيّ 
نهذا الحديث على وجوب الكفارة فقال: «فشبّهه الشافعئىٌ بما لا يشبهه لأن 
الذي أمره رسول الله يَكلهِ أن يأتي بالذي هو خيرٌ وأن يكفر إنّما أمره أن 
ناته هه السو ها كان صلق عليه ال" فلم ولم يكن الرّجل كاذب 
حين حلف» فجعلت كفَارةٌ يمينه إذا فعل ما حلف عليه ألا يفعله ما دُكر في 


الفراد] و و ا ا 1 1 وباس كانات 


لدت ار 0 الماضي 3 وقد" 0 الله الكمّارة د فمن 
كمّر فلا إثم عليه فينبغي أن يكون هذا في قول الشَّافعيّ لا إثم عليه)”*' . 


)١(‏ انظر: الأمّ 24١5 41١/١‏ تحقيق: د.حسّون. وقيّده الشافعيّة بما إذا حلف على 
ماض كذبا عالماً بالحال؛ أمَا إن كان جاهلاً فقولان في لزوم الكفّارة عليه؛ انظر: 
التهذيب ٠١7/8‏ للبغوي - دار الكتب العلميّة» والوسيط في المذهب //*١؟.,‏ 
والحاري 555/١8‏ - 27517 والعزيز شرح الوجيز 0778/17 وروضة الطالبين "1١‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 4/8/7 ؛ رقم: ,»1١‏ ومن طريقه مسلم /21177/7 رقم: ١56٠‏ 

() ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 

(54) نقل كلام القاضي إسماعيل وعزاه لكتابه أحكام القرآن العلامة الكيا الهرّاسيٌ في كتابه 
أحكام القرآن  917/‏ 44». وقد أساء القول في القاضي إسماعيل إذ رماه بجهله 0 
الشافعيّ؛ وأنّه أتى في بعض كلامه بما لا ينطلق لسانٌ محصل بذكره» وأنّه أوتي من 
قبل نظره إلى صورة الكلام من غير أن يعرف مقداره» وأنَ الشَافعيّ د 
حجاجه على ما يعهده الجدليون وإثما يرمز إلى المقصود روزا عن نان كلامه على 
أفهام ضعفة العقول ومنقوصي الأذهان في إشارة منه إلى القاضي إسماعيل ؛ وأنْ كلامه 
كلام من لا يحل له أن يتصدّر للتّصنيف في الدّين فضلاً عن أن يرد على الشّافعي. 
وحبّذا لو نأى الكيا الهرّاسئٌٌ عن تلك الاتّهامات التي نسجها حول القاضي إسماعيل 
واكتفى بالرّدٌ عليه فيما جانب الصّواب في رأيه دون استعمال تلك العبارات التي لا 
تليق بمقام العلماء. والقاضي إسماعيل من كبار علماء المسلمين شهد له 0 
والعلم وجودة التصنيف أهل العلم؛ رحمة الله عليهم أجمعين. 





النحدباراذ الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


زقال القاضي الفا فوكى للقاضم الآ يستى فين “تون الدلفت على 
الكدذت" اثما إذا كفن نفيتة لأن ايد اووس الود وقد قال 
0 طن عل الكذب مهم يلم 9© أمد أ كَخ عَدَها مَيِيدًا انه 

مَا كانوأ يَعَمَلُونَ (009 304 , وقال ابن مسعود 0 0 عد لقي الى الا 
0 له 2 كبا أن يحلف الرّجلٌ على مال لكيه افيا مس27 
ولا مخالف له من الصّحابة فصار كالإجماع». وقد أخبر عليه السّلام أن من 
فعل ذلك فقد حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له الثّار)”*' . 


وحاصل كلام القاضي إسماعيل بن إسحاق أمران: 


الأول : أن قوله كَكِنَهِ : «فليأت الذي هو خيرٌ وليكفر عن يمينها ورد في 
أمنمستقيل. كمن .يقول: والله لا أفعل كذا ثم رأى أن الخير له فعلّه ثمّ 
حنث وفعله فإنّه في هذه الحالة يكمر عن يمينه. بخلاف من حلف كادبا 
على أمر ماض فقال: والله ما كان كذا وقد كان أو كان كذا وما كانء. فهو 
حالف على شيء مضى كاذباً فيه مخالف للحقيقة» ولا يمكن الحنث في 
أمر ماض حتّى يؤمر بالكمارة» والحديثٌ الذي استدل به الإمامُ الشّافعيّ فيه 
الأمر بتعمّد الحنث مستقبلاء فإذا شبّهنا به من حلف على أمر ماض كاذباً 
فلنأمر هذا أيضاً بتعمّد الحنث في الأمر الماضي وهذا متعذرٌ. 


وتعمّب الكيا الهرّاسيّ القاضي إسماعيل في هذا بأنْ الشّافعيّ يرى أنْ 
الكفارة على التجالفي كاذ على أمر عافن إنْما وجبت عليه الكفارة في المستقبل 
بسبب الخيانة والمكر في يمينه وهو شيءٌ مكروه منهي عنه؛ ولا تكون الكفارة 
جزاء على فعل مباح أو فعل واجبء, إذا ثبت ذلك فمن حلف على ترك فعل 
مباح أو واجب في المستقبل ثم حنث وفعله فقد وجبت عليه الكمارة» 


.١16 ١5 المجادلة: الأيتان‎ )١( 

(؟) عزا ابن حجر هذا الأثر عن ابن مسعود للقاضي إسماعيل في أحكامه وآدم بن 
أبي إياس في مسند شعبة» انظر: فتح الباري .6861//١١‏ 

(*) أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى 8/٠١‏ بإسناد جيّد. 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري .١151/5‏ 





ولا يمكن أن يقال إِنْ الكمّارة لأجل ذلك الفعل المباح أو الواجب الذي ندبه 
الشّرعٌ إلى فعله وإِنّما وجنت عليه الكفّارةٌ لأجل ما اتصفت به اليمين من صفة 
الحنث فيقال: صارت اليمينٌ كاذبةٌ ندل ما يقال: إِنْ اليمين صادقة» والامر 
نفسّه مع الحالف كاذباً على أمر ماض إذ صارت يمينه كاذبة غير صادقة» وبان 


بهذا أن الماضى: والعسعا: خرن 2 واعد فى :هذا النات "1 


وقد ردّ الجمهور قياس اليمين الماضية الكاذبة على اليمين المستقبلية 
الصَّادقة أنه لا يصحٌ ذلك لأنْ المستقبلية يمينٌ منعقدةٌ يمكن حلها والبرٌ 
فيها. ينها الحافية ره غير معفدة فل حل اليا" 


القاني: أنّ الله عرّ وجل جعل الكمّارة في مقابلة الحنث في اليمين 
فمن كفّر فلا إثم عليه» فينبغي أن يسقط الإثمٌ على الحالف كاذباً على يمين 
ماضية في حالة إتيانه بكمّارة اليمين» لأنْ الكفارة ترفع الإثم. 

وقد رد الكيا الهرّاست هذا على القاضى إسماعيل فقال: «ظَنْ أن 
الكمّارة هي التي ترفع الإثم». وقد بيَْا في مواضع أنْ التوبة هي الرّافعة» وأنّ 
الكمّارة تجب في قتل العمد والرّنا في رمضان والقتل بالمثقّل وإن لم يرفع 
الوزر قبل التّونة بمجرّد الكمّارة فاعلمه» وإنّما الكفارة لأجل جبر صفة 
الحنث الحاصلة في الأيمان»”" . 


والحاصلٌ أن القاضي إسماعيل يرى عدم الكقّارة في اليمين الغموس» 
وعلى صاحبها التّوبة والاستغفارٌء وهو مذهب مالك بن أنس فقد قال في 
كتابه «الموطأ»: «فأمًا الذي يحلف على الشّىيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف 
على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحداً أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو 
ليقطع به مالآء فهذا أعظمٌ من أن تكون فيه كمّارةٌ”*'. وهو مذهب 


.454/" انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسي‎ )١( 

(0) انظر: المغني .449/١7‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الهرّاسي  95/#‏ 46. 

(5:) الموظأ ١/؟١5.‏ وانظر: التفريع “41/١‏ 8”, والمعونة »587/١‏ والإشراف 
11 





الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجؤُضمي | 


ان جيل" بواحمد يق .عد 9 وجمهون القاناء: بل حكى ابن المنذر فيه 
الإجماع فقال: «وأجمعوا على أنْ من حلف على أمر كاذباً أو متعمّداً أن لا 
كفارة عليهء وانفرد الشّافعيٌ”" فقال: يكفر وإنّه آثجُ”'. وقال ابن حجر: 
«نقل محمد بن نصر في «اختلاف العلماء» ثمٌ ابن المنذر ثم ابن عبدالبرٌ 
اتفاق الصّحابة على أن لا كمارة في اليمين الغموس»»؛ وحكى القاضي 
إسماغيل الإجماع نتحو ذلك كما سبق0, 


واحتج الجمهور بما يلي : 


١‏ قوله تعالى: #لا يوا 1 َس بِاللهْوِ يه يمي وَل ' كم يما 
عق ال 004 فأخبر سبحانه أن المؤاخذة بالكمّارة لا تكون إلا في يمين 
منعقّدة ) ,واليمينٌ الغموس وقعت محلولة غير منعقدة». بدليل أنْ المنعقدة ما 
أمكن عا لالد فى مقابلة المحلول»؛ والغموس واقعة على وجه واحد فلا 
يتصوّر ذلك فيها. وقوله تعالى: «وَأحَمَظواً 24 يريد مراعاتها ليؤدي 
الكفارة بالحنث فيها وذلك يقتضي أن تكون اليمينُ مما يمكن حفظها 
ومراعاتها بأن تعلق بما يتأتى به البرّ والحنثٌ وهو لا يتأتّى في الغموس”" . 


يه 


الوه العالي م َلَذِنَ يَنَْرونَ بِعَهْد أله َأيْمَهمَ ع لا األقلت 


للق لل ال 0 


.١77/8 انظر: المبسوط‎ )١( 

هه هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة» وعنه فيها الكفارة والإثم. انظر : المغني 57 
والإنصاف .١5/١١‏ 

فر لم ينفرد الشَافعيٌ بذلك وقال بقوله الحكم بن عتيبة وعطاء والأوزاعي ومعمر انظر: 
شرح صحيح البخاري لابن بطال /20 وابن حجر ١//اه6.‏ 

(4) الإجماع 165. 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري .١1"1/56‏ 

(0) المائدة: الاية 84. 

0) المائدة: الآية 84. 

(8) انظر: الإشراف 4881/9 والمعونة .5"/١‏ 

(9) آل عمران: الآية لالا. 





الاختداراثٌ الفقهنة لشيخ المذر سة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤُضمئ 


قال السشرخسيٌّ: «فقد بين جزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة فلو 
كانت الكنارة افبها واعدة لكان الأولى بيائهاء ولأنّ الكفارة لو وجبت إِنّما 
تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص وذلك لا يقول به أحدٌ)”'' . ظ 

 '"'‏ حديث عبدالله بن عمرو نن العاص: «الكبائر الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل التفس. واليمين الغموس”" . 

قال ابن حجر: «استدل نه الجمهور على أنّ اليمين الغموس لا كقّارة 
فيها للاثفاق على أنْ الشّرك والعقوق والقتل لا كقّارة فيه» وإنّما كقَّارتها 
التَوبهٌ منها والتّمكين من القصاص في القتل العمد. فكذلك اليمين الغموس 
حكمها حكم ما ذكرت 1 

وأجيب بأنْ الاستدلال بذلك ضعيف لأنَّ الجمع بين مختلف الأحكام 
جائزٌ كقوله تعالى: ظككُلُوا ين تَمَرِيه إذآ أَثَمَرَ وَمَانُواْ حَقَّهُ يَرَمَ 
حصحادى 47# والإيتاءٌ واجبٌ والأكل غيدُ واجب»" . 

8 حديث: اخمس ليس لهِنّ كفارة: الشركُ بالله . وقتل النفس بغير 
حق أو نهب مؤمنء أو الفرارٌ يوم الرّحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالا 
بغير ححقٌ9"' , ولو صحٌ هذا الحديث لكان قاطعاً للتزاع لكنه ضعيف. 

ه ‏ الأحاديث التي فيها التَحذيرٌ من اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة 
كقوله 2 «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه 
غضبان) ‏ . 





() المبسوط .١78/8‏ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص "/058. 

(9) أخرجه البخاري ,088/١١‏ رقم: 8/ا2"5 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 17/5. 

(5) الأنعام: الآية .١4١‏ 

0( فتح الباري ١١//ا6ه.‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 5” من طريق بقيّة» عن بجير بن سعدء عن خالد بن 
معدان؛ عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة به. قال الهيثميَّ في مجمع الرّوائد ٠١/١‏ : 
«رواه أحمد وفيه بقيّة وهو مدلّسٌ وقد عنعنه». ش 

(0) أخرجه البخاري 277/١١/65‏ رقم: لا١٠ /7‏ تحقيق: البغاء من حديث عبدالله بن 
مسعود. 


ما ا ا ل ل سد 


قال ابن عبدالبرٌ: «فذكر كَلِ المأئم في اليمين الغموس ولم يذكر 
كفارة ؛ ولو كان فيها كفارة لذكرها)”' . 


5" قول ابن مسعود: ا نا ان افد تكن انل اف لها اليمين 
الخموسن ا 


* - أنّها يمين غير منعقدة فلا توجب الكثارة كاللفئ ا عاد 
ماض فأشبهت اللّغوء وبيان كونها غير منعقدة أنّها لا توجب يرا ولا يمكن 
فيهاء ولأنّه قارنها ما ينافيها وهو الحنثٌ فلم تنعقد كالتكاح الذي قارنه 
8 


ولأن الكفارة لا ترفع إثم اليمين الغموس فلا تشرع فيهاء ودليل 
ذلك ف كبيرة من الكبائر لقوله كله : «من الكبائر الإشراك بالله. وعقوقٌ 
الوالدين» وقتلُ النفسء واليمينُ الغموس»”*؟. وقوله ككلِ: «من حلف على 
مين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان)» ا 
9 _ ولأن 57 معنى يرفع حكم اليمين فلم تتعلق بالحلف على 
المعاصي كالاستئناء”'' . 





٠‏ - ولأن معنى الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفاً لما حلف به 
عليه وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصمٌّ وصفْ المفعل إذا وفع نأنه حنث »2 


ومن تأخرت عنه وقع عارياً من الحكم له بذلك فلا يصير له محكوماً له من 
007 | 
بعذظك | . 


."6/١6© الاستذكار‎ )١( 

00 تقدم تخريجه. 

(9) انظر: الإشراف ”2881/7 والمعونة »"7/١‏ والمغني 1 د 555 
62 تَقدم تخرييجه. 

0( تقدّم تخريجه. 

(؟) انظر: الإشراف ؟881/7» والمعونة ."577/١‏ 

(0) انظر: الإشراف 881/7» والمعونة .57"14/١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهضمئى 


١‏ ولأن كل ما يبطل العقد بطروّه عليه فإنّه يمنع انعقاده إذا قارنه 
أصلّه الّدّة والرّضاع”'' . 

5 ولأنّ الحالف باليمين ارين 0 ست اند عن تعالى : 
#ولكن يَرَلِنْرَكُم به ما عَقَّدم م الآيَسنَ4”'*. والعقدٌ في اللّغة عبارة عن الإلزام 
والتوئق يقال: ل ا لس أ لل ا ا القرفت جه قن قال : 
لقيتٌ زيداً وما لقيه فلم يلزم نفسه شيئاً ولا ألزم غيره أمراً يجب الامتناعٌ منه 
حتى لا يواقع درك 98 م فى اليمين الغموس 
لأنها منحلةٌ بوجود الحنث معها فلا يسمّى عقداً. ألا ترى أن اللّغو لما لم 
يكن يمينا معقودة لم تجب فيها كفَّارةٌ» كذلك اليمين الغموس”" . 

واحتح الشّافعيّة نما يلى : 

. 19# قوله تعالى: ظدَّلِكَ كَمَرَةُ أَيَمِيَكُم إدًا مَلْنْكمٌ‎ - ١ 

فعمومه يقتضي إيجاب الكمّارة فى سائر الأيمان* . 

وأجاب عن هذا الجصّاص قائلاً: «قيل له ليس كذلك لأنْه معلومٌ أنه 
قد أراد به اليمين المعقودة على الحو وااايدالة أن داكمرا مان + 
وجوب الكفارة وهو الحنث» وإذا ثبت أنْ في الآية ضميراً سقط الاحتجاجٌ 
بظاهرها لأنه لا خلاف نالمعي المفقوكة. لا ايها كنار فلل الويف : 
فثبت أن في الآية ضميراً فلم يجز اعتبارٌ عمومها إذ كان حكمُها متعلقاً 
بضمير غير مذكور فيها»"''. ٠‏ 
- قوله يِه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 


)١(‏ انظر: الإشراف ؟881/9. 

(0) المائدة: الآية 89. 

ف ذكره ابن القصّار البغدادي كما في شرح صحيح البخاري لابن نطال لضن كيروة' 
() المائدة: الآية 64. 

(6) انظر: الحاوي .751//١6‏ 

(5) أحكام ا 7 للجصّاص - دار الكتب العلميّة . 





الاحُتيارات الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


مشروعية الكفارة لمن حلف 1ن" 

وقد تقدّم في أوَّلَ المسألة ردّ القاضي إسماعيل على هذا الاستدلال 
وأضيف هنا رد ابن المنذر حيث ذكر أن الحديث «يدل أنْ الكفارة إِنْما 
تجب في حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله. أو على فعل لا 
يفعله فيما يستقبل ففعله» وليس هذا المعنى فى اليمين الغموس» ألا ترى 
أن الّجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير أن يحلف عليه فإنْما عقد 
شيئاً قل يكون وقد لا يكون فخرج من باب الكلت)7: 

 "‏ أن تعلّق الإثم لا يمنع وجوب الكفارة كما أن الظهار منكرٌ من 
القول وزور وتتعلّق به الكفارة”" . 
الكمّارة» واليمينٌ الغموس ورد النصّ بالوعيد الشّديد دون الكقارة. 


قال ابن بطال: ١لا‏ يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس ‏ لأنّه لا 
يقاس أصل على أصلء» ولو جاز قياسٌ أحدهما على ار لكان أحذهما 
فرعاً وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التي : ذديت بالظهار كقاز 
الظهارء وليس لأحد أن يوجب كمَارةٌ إل حيث أوجنها لله ديا 


4 تا أنه أحوج للكفارة من غيره وهي لا تزيده إل 0 
ويجاب أن حاجته للتّونة أعظم» وإيجاب الكفارة يحتاج إلى دليل . 


والذي يظهر بعد النظر في أدلة الفريقين فوة ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من عدم إيجاب الكمّارة على اليمين الغموس التي بلغ من جرمها أن 


.661//١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) نقله عن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري 171/5. 
(6) انظر: الأمَّ 2415/١‏ والعزيز شرح الوجيز 7١/9؟5.‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 177/5. 

(6) انظر: فتح الباري .661//١١‏ 





الاختداراتٌ الفقهية لشتخ المذر ل ا ل ل 60 


م ا سس سيم سيب وبيس !! اتاد تاك )د الاك اتاد :الف الك ان الع وسو ا 


تعمس صاحبها في الثار. نظرأ لاستخفاف الحالف كاديا نالله تعالى دعم شدة 
النلصوص المحذّرة . من ذلك كقوله تعالى : من لَذنَ سْرونَ لِعهَدٍ أله وََيْمَحنهمَ 
تَمنَا قليلا ولتت ٍِ 5 م في الأِْرَرَ ...*”“2. وقوله: #ولا تَحصَنُوا أله 
عرْصصَة سه ليت ؟ 7 كولم «راذأ عَم لَه إذَا عَهَدتَمٌ ولا تنقضراأ 
مهم سر لو 7 02 0 فر 

يمن بَعَدَ ترحيدها وقد حملف 1 لَه علِبِحكمْ . 4 وقوله عَلِةِ: مسن 
ام 
غضبان» ». فأنزل الله تصديق ذلك: من لذن يَسْرونَ بِعَهِدٍ ال . . # الآية. 


قال ابن بطال: «بهذه الآيات والحديث احتجٌ جمهور العلماء في أن 
اليمين الغموس لا كقارة فيها لأنّه عليه السّلام ذكر في هذه اليمينٍ المقصود 
بها الحنثُ والعصيانٌ العقوبة والوثمء ولم يذكر هاهنا كمارةً ولو كانت هاهنا 
كفارة لذكرها كما ذكر في اليمين المعقودة فقال: «فليكفّر عن يمينه وليأت 
الذي هو خيرٌ؛. ويقوي هذا المعنى قوله عليه السلام في المتلاعنين بعد 
تكوان أيفاتهتها: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائبٌ؟». ولم 
يوجب كفارةً ولو وجبت لذكرها كما قال: «هل منكما تائبٌ؟)2. 

وقال ابن المنذر: والأحبارُ دالَهَ على أن اليمين التى يحلف بها الرّجل 
يقتطع بها مالا حراماً هي أعظمٌ أن يكمّرها ما يكمّر اليمين: ٠‏ ولا نعلم سئة 
تدل على قول من أوجب فيها الكمّارة بل هي دالَّةٌ على قول من له 


00 
وقال القرطبي : «لو أوجبنا عليه كفارةً لسقط جرمه ولقي الله وهو عنه 
راض » ولم د يستحقٌ الوعيد المتوعّد عليه» وكيف لا يكون ذلك وقد جمع 


هنا التعال الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله تعالى 
والتّتهاون بها وتعظيم الذنياء فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقّره الله" . 





)١(‏ آل عمران: الآية لالا. 

(0) البقرة: الآية 5715. 

(0) التحل: الآية .5١‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/5 - 14. 
(©) الجامع لأحكام القرآن 158/5. 





الاختداراث الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ذْن إشحاق الجهه 


[137]- المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء 

يعتقده ثم يتبيّن له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الغضبان 

لا تنعقد يميئّه؛ لأنّها من لغو الأيمان ولغو الأيمان لا مؤاخذة فيه" 

قال تعالى: لا يده أنه بِالَمْوِ في أَبَمَي04". وعنده أيضاً أن الذي 

يسبق على لسان المرء نحو: لا والله وبلى وله فإنّه من حيّز اللَغو أيضاً 


لأنه لا يتأتى النِنّ ولا الحنث فيهء كما لا يمكن للإنسان الاحتراز 
إفرة | 
مية 3 





قال ابن القيّم : «هذا أحدٌ الأقوال في مذهبٍ مالكِ أنْ لغو اليمين هو 
اليمينْ في الغضب» وهذا اختيارٌ أجل المالكيّة وأفضلهم على الإطلاق وهو 
القاضي إسماعيل بن إسحاق”؟' فإنّه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد يميئه. 
ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عبّاس وعائشة أنَّ لغو اليمين هو 
قول الرّجل : لا والله وبلى واللهء وقول عائشة وغيرها أيضاً أنّه يمين الرّجل 
على الشَّىء يعتقذه كما حلف عليه فيتبيّن نخلافه. فإن الجميع من لغو 
اليمين» والذي فسّر لغو اليمين بأنّها يمين الغضب يقول بَأنْ التوعين الآخرين 

من اللّغوء وهذا هو الصّحيح فإنّ الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلآً لكسب 
القلب» ومعلوم أن الغضبان والحالف على الشيء ركاكة كما شلك عليه 
والقائل : لا والله وبلى والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبْه عقد اليمين 
ولا قصدهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ جرى على اللسان لم 


)١(‏ عزاه للقاضي إسماعيل ابن رشد في نداية المجتهد »4٠94/١‏ وابن ع القيّم في إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص ."١‏ وإعلام الموقعين */0617. 

(؟) البقرة: الآية ©7378”ء والمائدة: الأية 84. 

(6) عزاه القاضي عبدالومّاب في المعونة 5/١‏ للقاضي إسماعيل وأبي بكر الأبهريّ 
وغيرهما. ظ 

(4) وفي إعلام الموقّعين 07/6 : «وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أثئمّة المالكيّة 
ومقدم فقهاء أهل العراق منهم؟. 





١/ ' 1‏ : 
الاختياراث الفقهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الحيُضمئ كه 


يكسبه القلبٌ ولا يقصذه. فلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤاخذة به» بل 
قد يقال: لغو الغضبان أظهر من لغو القسمين الآخرين)”'. 


فهذان التوعان كلاهما عند القاضي إسماعيل من لغو اليمين» وهو قول 
الح عام 337 ورواه القاضي إسماعيل عن طاوس بن كيسان» كما ذكر 
أقوالاً أخرى في المسألة عن بعض التانعيه” . 


ومن هذه الأقوال التي ذكرها القاضي إسماعيل ما يلي : 
وَلاً: قول الرّجل: لا والله وبلى والله غير مريد لليمين» وهو قول 
ئشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها فقد قالت في قوله عرّ وجلّ: لا يَوَاحِدُكُ 


9 ْو في أنِتيي.»2”4: أنزلت في قوله: لا والله وبلى والله". وبهذا قال 
الشاقدة ار 


واعتبر القاضي إسماعيل هذا التّفسير أولى شيءٍ وأمثله في تأويل الآية 
فقال: «وأعلى الرّواية وأمثلها في تأويل الآية أنه ما جاء في قول الرّجل: لا 
والله وبلى والله وهو لا يريد اليمين» للع كر يي الانهالم اوها 
وقال رسول الله يكخَ: «الأعمال بالئييات2”"'. وما جرى على لسان الوّجل 
ف ابواح جوعا و ااصويو دواو الاي اي 

يحلف. ألا ترى قول أبِي قلابة في قوله: لا والله وبلى والله أنهما من لخه 
العرب 0 





#7  ”١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الطبري 4798/4. 

(؟) كما في فتح الباري .648/١١‏ 

(5) البقرة: الآية 71:8. والمائدة: الآية 49. 

(6) أخرجه البخاري 2841/١١‏ رقم: 5557. وله حكم الرّفع أن ذكر الصحابي لسبب 
النزول في حكم الرّفع عند العلماء» وهو يشهد للرّواية الأخرى المرفوعة لهذا 
الحديث». انظر: إرواء الغليل ١946/8‏ 195. 

() انظر: الأمّ 6717/١4‏ تحقيق: د. حسون. 

0300( تقدم تخريجه. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 177/5. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشنخ المزرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


ثانياً: تحريم الحلال كقول الرّجل: هذا الطعامٌ عليّ حرامٌ فيأكله فلا 
كفارة عليه قاله سعيلك بن جبير . 


وتعمّب القاضي إسماعيل هذا القول قائلاً: «قول سعيد بن جبير ليس 
على مجرى ما ذهب إليه أهلّ العلم في ذلك ولا صححة له وإنْما يرجع 
معنى قوله إلى معنى الحديث الذي فيه : «فليأت الذي هو خيرٌ وليكفر عن 
تدان لأن: عن حلت آلا يأكل :طهاما :آل “لا دشل على اكه تقزم على 
نفسه ما ف الله له)”'' . 


يوجد 00 عير ذلكء روآاه القاضي إسماعيل عن النخعيّ والحسن 00 
ونه قال أنو حنيفة ومالك وأحمد بن اند 


والملاحظٌ أنّ الإمام مالكاً أخرج قول عائشة في كتانه «الموطأ» بلفظ : 
الغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى والله”؟؟". لكنّه لم يعمل نه وقال ‏ 
بعد إخراجه الحديث : «أحسنٌ ما سمعتٌ فى هذا أنّ الغو حلف الإنسان 
على الشّيء يستيقنُ أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللّغو»” . 

ولاحظ هذا الشّافعيَ في كتاب «اختلاف مالك 10 وأشار إلى 
مخالفة مالك للحديث رغم إخراجه له في «الموطأ» ثمّ قال: «أمَا الذي 
نذهت إليه فهو ما قالت عائشة»9' . 


وأحسب القاضي إسماعيل نحا هذا أيضاً لأنه بلا شك وقف على قول 
مالك الذي ذهب فيه إلى أنْ أحسن ما سمع في تأويل آية المؤاخذة في 


.١1755 - ١7/5 نفسه‎ )١( 

١77/5 نفسه‎ )0( 

(7) انظر: المبسوط 2174/8 والموطأ »517/١‏ والمغني .401/١*‏ 525 سائر الأقوال 
في فتح الباري 68/١١‏ . 

(4) الموطأ ١/؟1١2.5‏ رقم: 1"55. 

.5١7/١ الموطأ‎ )6( 

5( الم 14 2 كتاب اختلاف مالك والشافعيّ. 


الاختداراث الفقهيّة لشنيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 





الأيمان هو حلف الإنسان على الشّيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير 
ذلك». وذكر القاضي إسماعيل في مقابله أن أعلى الرّواية وأمثلها في تأويل 
اللي أنه ماااء فى اقول الدج :لأ توالة وبل والله وهو 8 نويه النمين: 
وهذا هما يؤكة لنا أن القاضى إسمال له احغارات:فقهئة: يقالته بها براي 
مالك ولو كان صريحاً في كتانه «الموطأ» . 

والحاصل أنْ أقوى الأقوال وأشهرها في تفسير لغو اليمين قولان: 2 

الأؤل: أنْ لغو اليمين قول الرّجل: لا والله وبلى والله دون قصد 
اليمين» ومثله يمين الغضبان في هذا كما ذهب إليه القاضي إسماعيل . 

الثاني : أن يحلف الرّجل على شيء يظله كما حلف ثم تبن خلاقه . 

قال العلامة محمّد الأمين الشّنقيطيّ: «والقولان متقاربان واللّغو 
خمايما 20 في لالم بنصيه عنة البمين أصبلا . وفي الثاني لم يقصد 
إل الحنّ والصّوات0' , 

غير أن قول عائشة رضي الله عنها ومن ذهب إلى قولها من أهل العلم 
هو أولى بالاعتبار في تفسير اللّغو من اليمين الذي لا يؤاخذ الله تعالى عليه 
0ن 

قال الشوكاني : 

«قد اختلف أهل اح ا كار 0 أقوال» ولا يخفى 
أنْ الواجت الرجوع إلى معنى اللّغو لغةً إذا لم يثبت له معنى في الشَّرِع 
يخالف معناه اللغويّ» فإن ثبت فالرّجوع إلى المعنى الشّرعيّ مقدمٌ على 
المعنى اللُغوي كما تقرّر في الأصول. واللَغو في اللّغة الباطل» ولكنه ثبت 
عن عائشة في لد وغيره أنّها فالنك: نزلت هذه الآيةٌ و ولك أبن 
بَلَمْوِ ف أَيَمَيِم4”'" في قول الرّجل: لا وال ونلن..والله. والضعابة غرف 
بمعاني القرآن فالرّجوع إلى أقوالهم هو الواجب”" . 


(1) أضواء البيان ؟/8١٠»‏ وانظر: نحوه فى بداية المجتهد .4094/١‏ 
() البقرة: الآية ©2757 والمائدة: الآية 84. 


.١5 ١7/4 السّيل الجرّار‎ 





الاختياراث الفقهية لشيّخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمىئ 


وأمّا القول الثاني فيدخل في عموم قوله كَلّ: «إنْ الله وضع عن أنتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”''؛ فهذا من الخطأ الذي يرفع الإثم عن 
صاحبه ولا كفارة عليه لعدم القصد» وإثما لكثارة على من قصد الحلف ثم 


م 


حسا. 


وقد ذكر ابن قدامة أن أ هل العلم على أنْ لغو اليمين لا كفارة 
فيهاء ونقل عن ابن عبدالبة 6 00 على ذلك”'' . 


لا لا نا ذا ذلا 


() أخرجه البيهقي ة فى الكبرى /146"/97» وابن حبان في صحيحه - موارد الظمآن ”5:/١‏ 
والحاكم في المستدراه ذالدلف ”7 والطحاويٌّ في شرح معاني ار */46. من طرق 
عن بشر بن بكر». عن الأوزاعيّ, عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. قال 
البيهقيّ : «جؤد إسناده نشر بن بكر وهو الثّقات». 

(0) انظر: المغني *1/١اه4.‏ 





الاختياراتث الفقهيّة لشيّخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُصميَ 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد الذعوى 
دون خَلْطَةِ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ 

المسألة الثانية : الحاكم إذا حكم 5-9 ونات ذلك الحكم لم يفسخ 
إل أن يكون * خطأ لا شك فيه . 
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[55]- المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
الدعوى دون خُلَطّةِ أو ملايسة تكون بدن المتداعبين أم لا؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المَدُعى عليه 

يستحلف من غير إثبات خلطةٍ ولا ملانسةٍ لعموم قوله لو «اليمينُ على المذعى 
علنن "ان فعمَ كل مُدَّعى عليه سواء كانت نيئه ونين , المدّعي خلطة أم 0 


١ رقم: 240817 ومسلم #/21715 رقم:‎ 27١1/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) نقله ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 45/57 وقال متعقباً: «فجاء ‏ أي القاضي ‏ رحمه الله 
بعين المحال؛ وإلى الله أرغب في السّلامة على كل حال». ولعل ابن عبدالبرٌ يشير 
إلى مخالفة القاضي إسماعيل بن إسحاق لمذهب مالك» وليس ذلك من عين الال 
فهذا ابن عبدالبرٌ كثيراً ما يخالف مالكاً ولم تعتبر مخالفته عند العلماء كجا لا 


والله تعالى أعلم. 





الاختباراث الف لفقهية لبذ لشنخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق ١‏ لجهؤضمر 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة”''» والشّافعيّ”"». وأحمد”" فقالوا: كل من 
العى حانًا على غيرة ولم يكن اله ينه انتحلف: المع عليه في كل ما 


عليه . 


فالقاضي إسماعيل وافق الجمهور وخالف مذهت المالكيّة. وخالفهم 
أيضاً محمّد بن عمر بن لبابة©» من نكيم تن «مذهب مالك أنه لا يجب 
يمن إلا بخلطة 000 القضاةٌ عندناء 0 مر إليه فى خاصّة 
المدّعى عليه(" 0 3 نبعض يد من أهل المديئة كاين ا 
--- ا وهو قول 0 ما وا م ب ا 

بو الزناد عبدالله بن ذكوان. 

فروى مالك عن جميل بن عبدالدحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن 
عبدالعزيز وهو يقضي نين الناس» فإذا جاءه الرّجل يدعي على الرّجل 5 
نظر؛ فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادْعي عليه» وإن إن لم 
يكن شيءٌ من ذلك لم يحلفه”” . 





() انظر: بدائع الصنائع 26/5, وفتح القدير 158/4», والاختيار لتعليل المختار .١1١١/7‏ 

(0) انظر: الأمَ - تحقيق: حسّون., والبيان 7٠١/١‏ للعمراني» والحاوي 
."01١ - 560/11‏ ومغني المحتاج 455/4. 

0 انظر: المقنع شرح مختصر الخرقي ؟/47/اء والمغني 71/9/١4‏ 787. 

00 شيخ المالكيّة أبو عبدالله محمّد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبئ: توفي سنة 
45 "هه انظر: سير أعلام التّبلاء .448/١4‏ ظ 

ره( شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/8 . 

03 انظر: الكافي 97/1» وإكمال المعلم 067/0 للقاضي عياض. 

(0) انظر: التفريع ردق - 55”؟» وعيون المجالس 5/4!ا6١.2‏ والمعونة ,١٠6١9/#‏ 

و«الإشراف 468/5. والكافي 947١/5‏ 97. وجواهر الإكيل 77/5 عند قول 
خليل : ١إِنَْ‏ خالْطه بين أو 6 ع 

(8) الموطأ 354/9 رقم: 275١715‏ ومن طريقه البيهقئٌ في الكبرى .59/٠١‏ 





الاختيارات الفقهئة لشنخ مم ال ا ال 0 22-6 


قال مالك: «وعلى ذلك الأمرٌ عندنا أنه من ادّعى على رجل نظر؛ 
فإن كانت بينهما مخالطة أو ملانسةً أحلف المدّعى عليه» فإن حلف بطل 
ذلك الحقٌ عنه؛ وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدّعي فحلف طالب 
البدى حل حو*3. 

وليه ذهب القاسم بن محمّد من أهل المديئة روى ذلك عنه القاضي 
إسماعيل فقال”'*: حدذّثني سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة, 
عن إياس بن معاوية» عن القاسم بن محمّد قال: «إذا ادّعى الرّجل الفاجرٌ 
على الرّجل الصّالح شيئا يعلم الّاس أنه فيه كاذبٌ ولا يعلم أنّه كان بينهما 
أخل ولا إعطاءٌ لم يستحلف”". 

وهو رأي عمر بن عبدالعزيز كما تقدّم قال القاضي | إسماعيل : 
ابن أبي أويس » عن أني الرّنادء عن أنيه قال: «كان عمر بن ل 
يقول: إِنَّا والله لا نعطي اليمين كلّ من طلبهاء ولا نوجبها إلا بشبيه بما 
يوجب المال. قال أبو الرّناد: يريد بذلك المخالطة واللطخ والشَّبْه. قال 
مالك: وذلك الأمذ عندنا»9' . 

والحاصل أن المالكيّة اشترطوا في يمين المدّعى عليه ثبوت الخلطة 
بينه وبين المذعي؛ ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء» وعلى رأيهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق. ظ 

واحتج المالكية على اشتراط الخلطة بما يلي : 

١‏ - أنه مرويٌ عن على بن أ بي طالب رضي الله عنه وهو صحابيّ إمام 
ولاامتخالف له" ...وه قول'فقهاء المدوئة الشيفة ».ونه قضى الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز”"' . 


.5١؟8 الموطأ 2558/5 رقم:‎ )١( 

(؟) الاستذكار 7/77. 

(9) أخرجه الدارقطني 778/4 من طريق حمّاد بن سلمة به. 
(1) الاستذكار 77//الاء والكافى ؟/47. 

(4) انظر: المعونة .١8909/“‏ 2 

(0) انظر: المنتقى ©7714/8. 


الالختيارات الفقهنة لسيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الحهُضميَ 


1 ولأن من أصل المالكيّة الحكم بالذرائع ومعناها المنع من المباح 
إذا قويت التّهمة في التَطرّق به إلى الممنوع» وهذا موجود في هذه المسألة 
لأن اليمين تشىّ وتصعب على أهل الأقدار والدّين» وربّما افتدوا من اليمين 
وبذلوا الشّيء الذي يدعى عليهم كراهية أن يتحدذث عنهم أنهم أقدموا على 
اليمين لحسن الظَنْ بهم وانتفاء التّهمة عنهمء فلو كانت ليمير هه 
الدعوى لما شاء أحد أن يؤذي أهل الدّين ويتعرّض لمالهم إلا وأظهر 
الدعوى فيحصل ما على شيء يأخذه أو على الأذية والذّلة لهم. وفي ذلك 
إضرارٌ بالئتاس وتطريقٌ إلى من يريد أذاهم» فوجب حسم الباب بالمنع منه ' 
حتّى إذا كان مع الدعوى سببٌ يقوّيها وجب اليمينٌ لغلبة الظنّ بإمكان ما 
م المدّ )0 
يدعيه المدعي © . 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماءة رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المذعى 
عليه”''. وليس فيه ما يدل على اعتبار الخلطة بل هو عام في حنّ كل 
واحد سواء كان نين المدّعي والمدّعى عليه اختلاط أم ل0" . 


وهو وليل قوق فى الديالة لحميور: التقياء» والمالكتة انما تخصصيوا 
توجّه اليمين على من نينه ونين المدّعي اختلاط لثلاً يبتذل أهلٌ السّفه أهلّ 
الفضل بتحليفهم مراراًء وهو ضربٌ من المصلحة لا يقوى في نظر الجمهور 
على تخصيص عموم الحديث وأمضوة على عمومه في كل أحيٍ. 

قال ابن المنذر: «لمّا جعل النّبىّ يك اليمين على المدّعى عليه دخل 
في ذلك الخبار والكتران والمسلمون والكثان والوجال والنساءء علم نين 
المدّعي والمدّعى عليه معاملةً أم لاء هذا قول الكوفيين والشّافعىَ وأصحاب 
تقدم من معاملة بين المدّذعي ونين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المذعى 





)١(‏ انظر: المعونة #/ 2٠6١٠١١‏ والإشراف ؟468/5» والمنتقى 1/8؟75. 
(0) انظر: الاستذكار ؟7؟/5لاء2 وفتح الباري 817/0؟. 





الاختيارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهُضميَ 


عليه وإن لم تعلم معاملة تقدّمت بينهما؛ لأنَ مخرج الكلام من 
رسول الله يله واحدء وما أحد في أوّل ما يعامل صاحبّه إلا ولا معاملة 
كانت بينهما قبلها)”'' . 


-]١54[‏ المسألة الذثانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم 
يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق م الله تعالى إلى أنْ الحاكم إذا 

جك يدي برتات ذلك لحك الم ينسم إلا أن يكون خطأ لا شك فيه 


وفي هذا يقول: 

االحاكة إذا جكع تحكم له ينس إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه 
أن ا يويد و الرابرارك الالتتاوك 017 شيع براك ير ورا اإلين 
70 ْ 
راي» 


إن القاضي إسماعيل يشير في كلامه هذا إلى قاعدة مهمّة في باب 
القضاء والحكم وهي التي يصوغها الفقهاء نقولهم: «الاجتهادٌ لا ينقض 
بالاجتهاد؛ وهي محل اتّفاق بينهم» والمرادٌ منها أنه إذا اجتهد القاضي في 
حكم حادثةٍ فأفتى بها أو قضى ثم وقعت حادئة نظير السّانقة» فحكم فيها 
نبحكم مخالف للحكم الأول فإنّْه لا ينقض اجتهاذه السّابق ناجتهاده اللاحق. 
كما لا يمنع الاجتهاد الأول من كبرد الاجتهاد 0 إذا ظهر خطأ الأوّل. 
وعلل ون ا عأ الاجتهاد الأوّل لو نقض بالئّاني لساغ أن ينقض الثاني بالئّالث 
وهلمم جرّاء ولأذى ذلك إلى عدم استقرار الحكم في الحادثئة. فيقع حرج 
عظيم وهو منفىّ في الشريعة الإسلاميّة . 


قال الزركشيّ : 
«الاجتهاد لا ينقضش بالاجتهاد لأنّه لو نقض به لنقض أيضاً لأنه ما من 


.08/8 نقله عن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
89/١9 التّمهيد‎ )0( 





00 ألا 531-66 الفة لغفهنة لبد لشتخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشسماعيل نثن إشحاق الد ُ ا" 


اجتهاد إل ويجوز أن يتغيّر ويتسلسل فيؤدّي إلى أنه لا تستقرّ الأحكامء ومن 
ثم اتفق العلماءٌ على أنه لا ينقض حكمٌ الحاكم في المسائل المجتهد فيها 
وإن قلنا: المصيب واحذء لأنه غير متعيّن. ولو حكم القاضي باجتهاده ثمّ 
تغيّر باجتهاد آخر لا ينقض الأوّل وإن كان الثاني أقورى منهء غير أنّه إذا 
تجدّد له لا يعمل إلا بالتاني بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين فإنه 
30 ظ 
وأصل هذه القاعدة إجماع الصحانة رضي الله عنهم نقله أ بن الصّبَاغ""ا 
من الشافعيّة ياك لاك امقر سافن لي سنال انه عدر لزيا لد 
يتقف :سكي 7 . 

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة عند الفقهاء معنا كتب الفقه والقواعد. 


لا نا ذا ذا لا 





() المنثور في القواعد .94"/١‏ وانظر: الأشباه والتتظائر ص 4 لابن نجيم ‏ ط. 
باكستان» وإيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك ص 0 للونشريسي» والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص 8" 84" لابن بدران. 

(6) العلامة شيخ الشافعيّة أبو نصر عبدالشيد بن محمّد اليغدادي المعروف بابن 
الصباغ مصئف كتاب الشامل» توفي سنة /الا4هء انظر: سير أعلام التبلاء 454/14 - 
06, 

0 انظر: الأشباه والتظائر ص ١١‏ للسّيوطي. 





الاختبارات الفة لفقهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيُضمر 


المصل العشرون 
ظ في الجهاد والركار 


أي 


المسألة 0 اختلاف العلماء في تفسير قوله 59 ولس عل 

لم حَرَحٌ ولا عَلَ الأضيع حَرَي . . . 4. 

المسألة النّانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالنسبة للأسارى الكقّار بعد أن 

المسألة الثالثة : ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 

المسألة الرابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم . 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز فى الذهب والفضّة. 

المسألة السّادسة: هل يجري الرّكاز فى المعادن؟ 

المسألة السَابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيله سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 

53 الثامئة : رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنْ بعضها افتتح بقتال 
وبعضها سلمه أهلها على أن تحقن 7 ن دماؤهم . 

المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوة. 





الاخُتباراث الفقّهيْة لشنخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 


المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر. 

المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنه إنما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 

المسألة القانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلت للمسلمين. 

المسألة الثالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيَاه . 


3 35 


5)- المسالة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: 
دلي عل عَلّ لمم حرج ولا عل الأشرج حرج 1 

قال الله عرّ وجلّ: لسن عل الْأمَئ عن رع ولا عل لأُمَيَحع حََجٌ ول 

على الْمَرِيضٍ بح ولا عل شت أن تأ كوأ وواسو ي يي ضيه 


أز سُبُوتِ عَمَيِحُم أذ ميوت اللخ د شد عكيط أو - 
لضي عو | نت عَيِحَكُْمْ جُْنَاحٌ أن تكلا 
و 230 1 

وقد اختلف المفسّرون رحمهم الله في المعنى الذي دفع من أجل 
الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض على أقوال: 

١‏ فقيل: نزلت في المسلمين يرغبون في التفير مع رسول الله يلل 
فيدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء. 

روى القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' عن سعيد بن المسيّب أنّ هذه 
الآية نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يله وضعوا مفاتيحهم مع 
الأعمى والأعرج وعند الأقارب» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا من بيوتهم إذا 


.5١ التور: الآية‎ )١( 
(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 4/؟5؟".‎ 





الاختباراتٌ الفة ال ا ا ا ل 02200 


الت 4 التفة اللة ‏ لة 009 اة ‏ 6ه 04 3ت 4 3 3ت 85 :06 ل 2 تت تت + جتنت تت + تمه زه 2 تنة 6 9 32 3 6 6 5ت 9 خف 0 6 23 600202 + 009 دده 


احتاجوا إلى ذلك» وكانوا يتّقون الأكل خشية أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طَية ‏ افانزل: الله تعالن عو ال ظ 


؟ - وقيل: المراد أنّهم كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا 
يرى الطعام وما فيه من الطيّبات» فربّما سبقه غيره إلى ذلك» ولا مع 
الأعرج عا فيفتات عليه جليسه. والمريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره؟؛ فكرهوا أن يؤاكلوهم لع يظلموهم. فأنزل اللَهُ 
هذه الآية رخصة في ذلك. 


روى القاضي 0 أتهم كانوا إذا 5200 الأعمى 

دارج والمريض كراهة . أن 00 من الطعام ما يصيبون» فأنزل الله تعالى 
20 
ه الآية”"'*. 


*' موقيل :7 نزلت» | الآية ذ 55 وتكون هذه الآية كالتيى في سورة 
الفه ٠‏ جل للتكلية من الاب ستتعزة ل قر أل بأ كيدا 1 
لون إن تبثا يكم أمْه أبرا 2ك ار نتروا كم كنا يلم ين قبل بم 
انا ليما نا 9© لس عَلَ الى حي ولا عل اليج حَرَمُ ولا عل لْمرِيضِ 
0 وهذه في الجهاد لا محالةء أي إنْهم لا إثم عليهم في ترك 
الجهاد ١خ‏ لضعفهم وعجزهم كما قال ا الي عر ا «لبّس عَلَ 


لضُعَفَآٍ ولا عل الْمرَضَى ولا عل نيرت ١‏ محدرت مأ تررك 7 إِذا 
تصحوأ لله ورَسُولي ما عَلَ الْمَحْسِيِينَ من سيل وَاللَهُ فود تح بد 1.409 


وقد رجح امام الطبريّ القول الأوّل وهو د انو إذا انوا في 
مغازيهم اخامن أهل الزمانة منهم دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف 


)١(‏ أحرج أئرَ سعيدٍ الواحديٌ في أسباب التزول 8# 2#44 تحقيق: أحمد صقرء من 
طريق إسماعيل , بن أبي 5 قال: حذثنا مالك» عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن 
المسيّب به. 0000 وأخرجه أيضاً عبد بن حميدٍ كما في الدّرّ المنثور 5/6 ٠‏ 

(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 717/4" 

(9) الفتح: الايتان 1١‏ 

(5) التّوبة: الاية .4١‏ 





الاحْتياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


منهمء فأطلق له في الأكل ممًا يخلّف في منزله من الطعامء فكان 
المتخلّفون يتخوّفون الأكل من ذلك وربّه غائبٌ» فأعلمهم الله تعالى أنه لا 


خرجع عليهم في الأكل ميكه وأذن لهم في الي" 


[157]- المسألة الثانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالسية للأسارى 
الكفار بعد أن يتمكّن المسلمون من أسرهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى مشروعيّة المن 
والفداء بالنسبة للأسارى الكفّار بعد أن يتمكن المسلمون من أسرهم» فللإمام 
أن يمن عليهم أو يفاديهم كما أن له أن يقتلهم إذا رأى مصلحة في ذلك» 
أمَا قبل التمكن منهم والمعركةٌ قائمة فلا مجال للمنّ والفداء وإنْما هو القتل 
وضرب الرّقاب تنفيذاً للآيات الواردة في قتال الكفارء ولا يتعارض هذا مع 
مشورعيّة المنّ والفداء لأنْ هذا بعد أن يتمكن منهم الجسلمون:: 

قال القاضي إستاعيل: #المر و الفداء حقّه في الأسير إذا تمكن منهء 
ولا يمنع ذلك باح اج وس يو عن فكأنْ الله تعالى 
حرّم المنّ والفداء قبل التمكن» وأذن فيهما بعد التمككن» والقتل في الحالتين 


من حيث الكفر سائمٌ)”'' . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من مشروعية المن والفداء عع 
الأسارى 1 مذهب جمهور المقهاء حيثث قالوا: الإمام مخير في الأسارى 
فر القكل | و المن أو الفداء. ومنلع الحنفية المنْ والمداء ولم يروأ إل المتل 
010 
أو الاسترقاق 


. 7114 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)2( 6 القرآن للكيا الهرّاسيّ 76/4". 

(9) ينبغي ملاحظة أنْ الشافعي وأحمد يخيّران الإمام بين أربعة أمور القتل والمنْ والفداء 
والاسترقاق» ويضيف عليهما مالك عقد ذمة على دا الجزية» أما أبو حنيفة فلا يرى 
إل أمرين القتل والاسترقاق ولا يجوز عنده المنْ والفداء خلافاً للجمهور الذين 
أجازوهماء وكل هذا في غير الئساء والصّبيان فإنْ هذين التوعين يصيران رقيقا 
للمسلمين بنفس السّبي وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأنَّ الئبيَّ ك8 نهى عن قتلهم وقسم سبي- 





ا ا 00 


حتجح الجمهور على ما دهبوا إليه من جواز الم والفداء نما يلي : 
- قوله تعالى: 8أهِإمًا منا بَعَدُ وَإِنَا ي2043: فأجاز الله تعالى المدّ 


58 وهذا ين 5 


؟ - أنْ رسول الله يه فعل ذلك كله في قصص كثيرة وقعت له يَكْهِ ومن 
ذلك ما رواه أو هريرة رضي الله عنه قال: ابعث النْبيّ يكل خيلا قِبَلَ نجدٍ 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: تعافة كن انال فرتطوة نسارية من 
سواري المسجدء فخرج إليه النْبىّ بلك فقال: "ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: 
عندي خيرٌ يا محمّدء إن تقتلني تقتل ذا دمء وإن تنم نِم على شاكرء ؛ وإن 
كنت تريد المال فسل منه ما شعت .٠‏ فتّرك حتّى كان الغد ثم قال له: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال: ما قلتُ لك: إن تنم تنم على شاكر. فتركه حتّى كان بعد 
الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلتٌ لك. فقال: «أطلقُوا 
ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشي 01لا إله إل اللادو اشتهة أذ «محتدا رفول ال 0 


فأقر النْبيّ ككِ في القصّة ما أدلى به ثمامة من القتل والمنّ والفداء 
وأقره رسول الله يَكلْخَ على ذلك وإقراره حبّة على الجواز. 

قال ابن حجر: «إِنْ النبي يك أقرّه على ذلك ولم بتجر عليه التقسيم ثم 
منْ عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى 
الكفر من الرّجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين»©' . 





5 بني المصطلق واصطفى صفيّة من سبي خيبر . انظر: مختصر اختلاف العلماء 47/8 »2 
١م»‏ والمبسوط 2١١8/٠١‏ وبدائع الصّنائع /لارة ١١‏ ١كل‏ والتفريع "51/١‏ 
والكافي ١//ا5قء‏ والمعونة 257١/١‏ ا دلضلة والتلقين ص 6ه”, 'وجواهر 
الإكليل .751/١‏ عند قول خليل: «كَالنّظرِ فِي الأَسْرَّى ِقَثْلٍ 0 2 فِدَاءِ أو حِرْيَةٍ 
أ اسْيَرْقَاق1 والبيان ١419/17‏ للعمراني» والمغني .454/١‏ 

() محمّد: الآية ٌ. 

(0) انظر: الإشراف .4"7/١‏ 

(96) أخرجه البخاري 287//8 رقم: ا4. ومسلم 2١"85/#‏ رقم: 04. 
00 فتح الباري .١16١/5‏ 


الاخنياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 





 *”‏ ولأنَّ كلّ خصلةٍ من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض 
الأسرى؛ فإِنْ منهم من له قوّة ونكاية في المسلمين وبقاؤه فيه ضرر عليهم 
فقتله فى هذه الحالة أصلح. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه 
أصلح. ومنهم من هو حسن الرّأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمنْ عليه 
أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدّفع عنهم فالمنّ عليه أصلح. 
رمحي اف جيم المتديته ويؤمن شرّه فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان» 
والإمام فى كل هذا أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه57؟ , 

واحتجٌ الحنفية على عدم مشروعيّة المنْ والفداء وإِنما هو القتل أو 
الاسترقاق فقط نما يلى : 

١‏ الآيات التي فيها, الأمر بقتال الكفّار كقوله تعالى في سورة براءة: 
«تائئنوا الْمتركينَ يت وَعَدتُْومْرٌ 274 ففيها الأمر بقتلهم وهي ناسخةٌ لقوله 
تعال من سورة محمد عله : «هَإمًا منا بَعَدُ وَإمَا ند 27447 ونراءة نزت ده 


وأجاب الجمهور عن دعوى التسخ بأنّه لا يصار إليه إذا أمكن الجمع 
والجمع هنا ممكنٌ والآيتان محكمتانء. فللإمام اختيار القتل أو المنْ أو 
الفداء إذا رأى المصلحة في واحد منهاء وبها كلها عمل رسول الله كَِه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 

«القول عندنا أنْ الآيات 0 محكمات لا منسوخ فيهن » يبين ذلك 
م كان من أحكام رسول الله يَِلْدِ الماضية فيهم. وذلك أنّه كان عاملاً بالآيات 
كلّها من القتل والفداء والمنّ حبّى توفاه الله عرّ وجل على ذلك ولا نعلم 
تُسخ منها شيء. 

فكان أرَّل أحكامه فيهم يوم ندر فعمل بها كلّها يومئذ بدأ بالقتل فقتل 


.47 45/١ والمغني‎ 2١1548 ١51/١7 انظر: البيان للعمراني‎ )١( 
.© التوبة: الآية‎ )19( 

(9) محمّد: الآية 54. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع ١١9/9‏ - 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤِضميَ 


عقبة بن أبي معيطٍ والئّضر بن الحارث في قفوله» ثم قدم المدينة فحكم في 
ئرهم بالفداء والمنْ» ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزابٌ فقاتلهم 
حتّى صرفهم الله عزّ وجل عنه وخرج إلى نني قريظة لممالأتهم للأحزاب. 
فحاصرهم حتّى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم فقتل المقاتلة 
وسبى الذريّة؛ فصوّب رسول الله يلخ رأيه وأمضى فيهم حكمّه. ومن على 
الرمروين اط من جوع التكلي تام بن قيمن بن سكا ياه افيه دحتى كان 
ال اا ثم كانت غزاةً المريسيع وهي التي سبى فيها 
بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث من خزاعة فاستحياهم جميعاً 
حلص لك ل اع ع الاح عي ال عور در 
ا لل أحداً منهم صبراً بعد فتحها. 
ثم سار ال 0 والوطيحة وسلالم فأخذها أو أخذ 
ححا ما عن أن ل د 1 1 بي الحقيق شيئاً وار ليا 
مره ه فاستحل بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحدٍ منهم. 
كان فتحٌ مكة بعد هذا كلّه فأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة 
ونفر سماهم وأطلق الباقين فلم يعرض لهم. ا 
هوازن ومكث سبيهُم في يديه أيَاما حتّى قدم : عليه وفذهم فوهبهم لهم من 
عند آخرهم امتناناً منه عليهم. ثم كانت أمورٌ كثيرة فيما بين هذه الأيام 
مضت فيها أحكامّه الثّلائثة من القتل والمنّ والفداء من ذلك قتلّه أبا عرّة 
العو ان اعد وين اا ملعيرة باون إللادت العامة زرأ 
ومنها مفاداته نالمرأة الفزاريّة العو رسباها سلمة : بن الأكوع نرجلين من 
المسلمين كانا أسيرين نمكة قبل الفتح. في أشياء كثيرة يطول ها الكتاب لم 
يزل تلع قبل عاملاً بها على ما أراه الله عرّ وجل من الأحكام التي أباحها له 
في الأسارى وجعل الخيار والئّظر فيها إليه حتّى قبضه الله عزّ وجل على 
ذلك كله 


ثم قام بعده أنو نكر رضي الله عنه فسار في أهل الردّة نسيرته من 
القتل والمنّ. فأمًا الفداءً فلم يحتج إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لأنْ الله عرّ وجل أظهر الإسلام على الردّة حبّى عاد أهلّها مسلمين بالطوع 





الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجَيُضميَ 


7 ساي ا ع ا ا لل ل ا لع الل ل لال ب ا ب 


والكره القن أبادة القتل. فكان ممّن استحياه أبو بكر رضي الله عنه 
عيينةٌ بن حصن الفزاريٌ وقرّة بن هبيرة القشيري وكان قدم بهما عليه 
خالد بن الوليد موثقين فمنْ عليهما وأطلقهماء وكذلك الأشعث بن قيس 
بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاريّ موثقاً وقد نزل على حكم أبي بكر 
رضي الله عنه فخلى سبيلّه ومنّ عليه وأنكحه. وكان ممّن قتله أبو بكر 
رضي الله عنه في الردّة الفجاءةٌ في رجال من بني سليم وذلم لسوء آثارهم 
في المسلمين» وبمثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باصطلام بني 
حنيفة إن ظفر بهم وكتب إلى زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي ار 
على كندة الذين حوصروا بحصن التخير :8 لم ترك الإخلفاء على كل ذلك 
وعليه الأمرٌ عندنا في الأسارى أنه لم ينسخ من أحكامهم شيءٌ ولكنّ 
الإمام يخيّر في الذكور والمدركين بين أرنع خلالٍ وهي: القتل والاسترقاق 
والفاداء والمنّء إذا لم يدخل ذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب اذخ 0 
في العقوبة ولكن على النّظر للإسلام وأهله»”"' . 
وقال مكي بن أ بي طالب: «على هذا القول عامّة العلماء وهو الصّواب 
إن شاء الله تعالى فالآيتان محكمتان)”" , 
وَمِمًا يرد نه على الحنفيّة أنّهم قائلون بالاسترقاق ومقتضى قولهم 
بالتسخ عدم جوازه كما لم يجيزوا المنّ والفداء» فلمًًا أجازوا الاسترقاق كان 
المن والفداء في حكمه”*' . 
؟' ‏ ولأنْ المفاداة بالمال فيه إعانة لأهل الحرب على المحارنة إذ 





)١(‏ أي الثارء انظر: لسان العرب: ذحل. 

() التاسخ والمنسوخ في القرآن .55١ 7١١‏ 

(9) الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص .4١5‏ وانظر: تفسير الطبري 1١/95‏ 247 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة :»857/١١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 177/8 - 
5 والتاسخ والمنسوخ 5/؟لا” ‏ الال وأحكام القرآن 4/١01ل/ا١‏ _ ١/07”‏ 
لامر العربي»؛ وزاد المسير لارلاة"؟, وفتح الباري 2١1857 . ١6١/5‏ وفتح القدير 
للشوكاني ه/40» وأضواء البيان /ا/14١4‏ - 2415 وكلّهم رجح القول بعدم النسخ. 

(4:) انظر: المغني ١//ا4.‏ 
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يرجعون بعد إطلاق سراحهم وأخذ الفدية منهم إلى المنعة ويصيرون حربا 


على المسملين وهذا لا م 


ويجاب بأمرين : 


أ أن رسول الله ييه استعمل الفداء في جهاده وذاك دليل على 
الجواز. 

ب - أن إمام المسلمين إِنّما يختار المفاداة لما يرى من كونها الأصلح 
كالرّجل الضّعيف من الكفار إذا كان ذا مال كثير فإِنّه يستفاد من فديته لصالح 
المسلمين ونأمن شرّه لضعفه وعدم قدرته على القتال والمواجهة . 

" - أنْ المصلحة في القتل أعظم لما فيه من استئصالهم”"' . 

ويجاب بأنّ المصلحة قد تكون في غير القتل كما سبق» وقد فعل 
رسول الله كله القتل والمن والفداء وغير ذلك. 


والحاصل أن قول الجمهور ومعهم القاضي إسماعيل هو الرّاجح في 
المسألة ومعهم نص الكتاب وهدي سيك الأنام» وفعل الخلفاء من بعذه . ولا 


تقوى أدلة الأحناف على معارضة هذه الحجج. 


- المسألة الثالثة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل 
القاضى: 


الرّكاز لغةَ: جاء في «مختار الصّحاح»: «يقال: رَكُرَّ الرّمحّ بمعنى 
غرزه في الأرض» والركارٌ يطلق على ما دفنه الجاهليّون من مال كأنّه قد 
زكر في الأرضوه ويقال انضا : دك الرّجِلٌ بمعنى وجدّ الرّكازّ» ومنه الرَكرُ 
وهو الصّوت الخفيّ قال تعالى: #أَرْ تَسْمَعُ لَهُمْ وَكْرَا4”" بمعنى المركوز”*' . 


.١١9/7/ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
(؟) نفسه.‎ 
.548 فر مريم. الآية‎ 





اهنن»ه 0 
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وذكر ابن عابرين أن الثكاذ فاخو من الرّكز أي الإثبات» وإِنّما قيل : 


ا منه لا مشتق لأن أسماء الأعيان 008 إل أن اين قدامة اعتبر 
لفظط الركاز لفظأ مشتقًا عندما قال * «واشتقاقه من رَكُرَ 0 مكل عْرَرَ يَعْرِرْ 
إذا خفي0”" . 


أمَا الرّكاز في عرف الفقهاء فيعرّفه القاضي إسماعيل بن إسحاق قائلا : 
«كل ما وجده المسلمون في خِرَب الجاهلية من أرض العرب التي يفتتحها 
00 من أموال الجاهلية ظاهرةٌ أو مدفونة في الأرض)”" . 

فقوله: «كل ما» شامل لكل شيءٍ وجد قليلاً كان أو كثيرأء من 

النُقدين 7 غيرهما من المعادن. 

وقوله: «خرب الجاهليّة» الخِرّبٌ: جمع راب وهو نقيض 
العمران” 0 وظاهره عدم اشتر تراط كونه مندفوتاً في الأرض» والمعروف عند 
الفقهاء تقييده بالدّفين””“» أمّا الظاهر فإن كان بسببٍ ريح ونحوه فهو في 
حكم الرّكاز. وإن كان غير دفين فإن كان في دار إسلام فهو لقطةء وإن كان 
في دار حرب فهو فيء وليس بركاز. 

وقد تنعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للركاز: 

أمَا المالكيّة فهذه نعض أقوالهم في تعريف الرّكاز : 

قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعتٌ أهل 
العلم يفولون أن الرّكاز إِنّما هو دِفْنٌ يوجد من دَمْنٍ الجاهليّة ما لم يطلب 
نمال ولم يتكلف فيه ننفقة ولا كبير عمل ولا ون , 


وقال ابن الموّاز: «الركاز دَفْنُ جاهلة)9" , 


)١(‏ الذر المختار ؟318/7". 

(1) المغنى 781/4. 

(5) التمهيد //39,. والاستذكار 9/؟5 _ "5. 

(4:) انظر: تهذيب اللّغة لاروه”. 

(9) انظر: رد المحتار 214/7 والمعونة 2/8/١‏ والبيان /41» والمغني 71/4. 
(5) الموطأ .١44/١‏ 

(0) شرح حدود ابن عرفة .١15"5/١‏ 





وقال عبدالوهاب : «الركاز دفن الجاهليّة)”'' . 


وقال خليل : «الرّكاز دفن جاهليٌ وإن نشكُ أو قل أو عَرْضاً أو وجده 


عبد أ ا 


فيمكن القول أَنْ الركاز عند ار دا (مأ دفئه 
الجاهليّون من مال»). ع غير أنْهم اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجاهلية : 

١‏ ففي (التّوضيح) -- إن لفظة «الجاهليّة» تعني ما عدا 
الإسلام» سواء كان لهم كتابٌ أم لا. 

؟" ‏ وذكر اللخمى: أن عت تعنى أهل الفترة الذين لا كتاب لهم. 
وأمًا من كان عنده كتابٌ قبل الإسلام فلا يقال لهم «جاهلية». 

وعلى هذا فمن كان قبل الإسلام ولا كتاب لهم هم أهل جاهليّة 
باتفاق» وإن كان لهم كتاب فهم جاهليون على , رأي خليل صاحب 
«التوضيح) فقطى وعلى كل فإِن دفين الاين يعثبر ركازاً. 

وعرزفه بعض المالكية بقوله: اهو دفن م كافر غير ذمَيٌ)) وفدل رجح 
ا هذا التعريف على غيره من التعاريف لانطباقه على مال 1 كافر 
غير دمي كتاننًا كان أو غيره» سواء كان قبل الإسلام أو ا 

وبمثل تعريف المالكيّة عرّفه الشَاة فعيّة”“'ى والحتائلة”* : 


غير أن الشافعيّة اشترطوا لاعتبار ما دفنه الجاهليّون ركازاً أن لا يعلم 
بأنْ مالكه قد بلغته الدعوةٌ فإذا علمنا بأنّه ممّن بلغته الذعوة إل أنه لم 


يستجب لها ووجدنا في بناء ذلك الشخص كنزاً فلا يعتبر ركازاً في مثل هذه 
الحالة بل هو في2''. 


() المعونة ١/8/!ا".‏ 

(6) جواهر الإكليل .١"1//١‏ 

(6) انظر: حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير .489/١‏ 
() انظر: البيان #/7”41» ومغني المحتاج ."95/١‏ 
(5) انظر: المغني 4/١؟.‏ 

انظر: مغني المحتاج ."95/١‏ 
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أمَا الحنفيّة فقد عرّفوا الرّكاز بقولهم: «هو المال المركوز تحت 
الأرض من معدن حِلْقِيّ أو كنز مدفون دفنه الكقّار»0" . 

وقد تضمن التعريف نوعين: المعدن والكنز على حَدّ سواءء وتعريفهم 
للرّكاز يأتي من نظرتهم إلى كون | للفظة تطلق على الاثنين على حد سواء. 
فالاثنان عندهما لفظان مترادفان» بينما الجمهور يخصّون الرّكاز بالدّفين دون 
الك 73 , 
١‏ المسالة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّكاز يجري 
مجرى الغنائم فيه الخمس. وأوكعة أحهاسة لواجده» وعلل القاضي ذلك 
أنه مال كافر وحجله مسلم فأنزل نمنزلة من فاتله وأخذ ماله فكان له أرنعة 
احفاسة: ض 

وكون الرّكاز فيه الخمس وأربعة الكواسة لواجده أمر متّفق عليه نين 
الفقهاء سواء وجد الرّكاز في أرض الحرب أو في غير الحرب كأراضي 
الجاهليّة التي كانت تحت نفوذ العرب قبل الإسلام. ولم يخالف في هذا إلا 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنّ الذي يجد الرّكاز عليه الخمس9" . 

وقال أيضاً: «لا خلاف بين العلماء أن في الرّكاز الخمسء ولا نعلم 
أحداً خالف في ذلك إلا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا وجد في 
أرض الحرب» وأوجب الزكاة فيه إذا وجد في أرض اعرف قال غيره : 





)١(‏ الدرّ المختار ؟/18". 

00( انظر: المعادن والرّكاز للذكتور إبراهيم فاضل الدبو 86 85. 

(6) الإجماع 04؛: وحكى فيه الإجماع أيضاً اِنْ قدامة في المغني 57:7”/4. وانظر: رد 
المحتار »7”١/1‏ والمعونة 2717/8/١‏ ومغني المحتاج 8486/١‏ 

() أخرج قول الحسن البخاري #/54” تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم 
الأحول عنه بلفظ: «إذا وجد الكنز في أرض العدوٌ ففيه الخمس» وإذا وجد في أرض 
العرب ففيه الزّكاة؛. قال ابن حجر: «قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التفرقة 
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وهذا غلطّ لأنّ النبيَ كلِ قال: «وفي الرّكاز الخمس)0"©. وهذا عمومٌ في كل 
ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها لأنْ النّبيَ عليه السّلام لم يخص 





- المسألة الخامسة: جريان الرّكاز فى الذهب والفضة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى جريان الرّكاز في الذذهب 
والفضّة””*» وهو أمر لا خلافٌ فيه نين الفقهاء حيث أوجبوا الخمس فيه. 


والفضّة)”؟'» وذلك لقوله يَكِِ: «العجماءٌ جُبارٌء والبئرُ جُبارٌ» والمعدنُ جبارٌ 
وفي الأكاذ ال 


- المسألة السّادسة: هل يجري الرّكان في المعادن؟: 

أمَا المعادنٌ فظاهِرٌ عبارة القاضى إسماعيل أنه يراها ركازاً أيضاً يجب 
فيها الخمسٌ”"»: وهو آخرُ ما استقرٌ عليه رأيُّ مالك بن أنس بعد تردّد نظره 
قيها! :قرا فى كانه (الموط اا فى .وصقت تان هن السعاذن لآنها تظلك 
نمال ويتكلّف لها نفقة فيقول: «الأمبٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي 
سمعتٌ أهل العلم يقولون: إن الرّكاز إِنّما هو دِفْنٌ يوجد من دِفْن الجاهليّة. 
ما لم يطلب بمالٍ ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأمًا ما 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ."40/١‏ رقم: 257١‏ ومن طريقه البخاريٌ “/2*”514 رقم: 
2١46‏ ومسلم روملا رقم: 48. 

(0) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري 68614/6. 

(*) كما يدل عليه عموم كلامه الذي نقله عنه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 794/97» والاستذكار 
4 "5". ظ 

(4) الإجماع 04. وحكى فيه الإجماعَ أيضاً ابن قدامة في المغني 57:7/4. وانظر: الحجّة 
4/1١‏ .» والموطأ 5٠/١‏ ”2 والبيان 4/6 #م. 

2( تقدّم تخريجه. 

() انظر: التمهيد 2794/9 والاستذكار 515/4 "57". 
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طلبٍ بمال وتكلّف فيه كبيرٌ عمل فأصيب مرّةً وأخطىء مرّةٌ فليس 
ا لكن في نظر مالكِ تجبٌ في المعادن الزكاةٌ كما تجبٌ في 
الزرع. فيروي عنه يحيى بن عبدالله بن بكير قوله: «المعدنٌ بمنزلة الزرع 


تؤخذ منه الرّكاةٌ كما تؤخذ من الزرع حتّى يحصد. وهذا ليس بركاز إنْما 
الرّكارٌ دِفْنُ الجاهليّة الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمالٍ ولا يتكلف له كثيرٌ 
7 


ثم رجع عن هذا وقال: المعادنٌ لها حكم الرّكاز. ورجوعه هلا 
ابت في شدي بد عو عليه 7 سبو عيابي كان مالك الله 
واللولة بابالت رم ع الجواهر ب ٠‏ ثم رجع فقال: 00 
فيه شيئاً لا زكاةً ولا كمسا ثم كان آخرٌ ما فارقناه عليه أن قال: ل 


نان اذ القائيس .راع ما :فيه الت انعيو عا ينه الكشن من كل 
شىع يصاب فيها من دفن الجاهلية . 2 


قال سحئون: وإنّما اختلف 550 والحديد والرصاصن 
والتحاس» وأمّا ما أصيب من الذهب والفضة فيه فإِنه 1 يختلف قوله فيه 
قط أنه ركارٌ وفيه ال 70 


فرأيٌ القاضي إسماعيل تق مع الرّأي الذي استقرٌ عليه مالك في آخر 
أمره من كون المعادن ركازاً يجت فيها الخمل: وهو مذهت أبي 000 


."4١0/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) فتح الباري #/51". 

(9) المدوّنة ١/45؟.‏ 

(4) انظر: الحجة »47١ 2458/١‏ والجامم الصغير مع شرحه التّافع الكبير ص ١١”‏ 
1" . ومختصر الطحاويٌ 44غ. والحنفيةٌ المتأخرون يقسّمون المعدن إلى نوعين 
متجمّد ومائع» والمتجمّد نوعان أيضاً: نوعٌ يذوب بالإذانة وينطبع بالحلية وهذا الذي 
فيه الخمس» وسائرٌ ذلك لا خمس فيهء انظر: بدائع الصنائع . 





نيئما ذهب الشافمة” واخيزر؟ "© إلن: أن المعاذة: سيت ركارا بونيها الر كاه 
نقدر ربع العشر . 


والحاصل أنْ المعادن فيها للفقهاء قولان: 

الأوّل: أنّها ركارٌ ويجبٌ فيها الخمس. 

الثاني : أنها: لست ركارا ويجب فيها ربع العشر. 

والذي يظهر أن أقوى القولين قول من قال بوجوب الخمس في 
المعادن كما يجب في التقدين الذهب والفضّة لأن الجميع يشمله مسمى ‏ 
الرّكاز وقد قال عَلِلهِ : في الركاز الخمس»؛ وإليه ذهب ابِنْ المنذر فقال: 
اافي الركاز الخمسٌ قليلاً كان أو كثيراًء والركاز دِفْنٌ الجاهليّة» وسواء كان 
ذهباً أو فضة أو لجانيا أت ينات خرير أ أو غير ذلك على ظاهر 
الحديث» وسواء كان الذي وحدة عدةا أو عنذا أو مكاتنا أن أشراة إن و 
أو ذَمَمَاء ني ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب أن 
فيه الشدسن: وأربعة الخماضية لمن وعد 


[501]- المسألة السابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيله 
سبيل خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه 
في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين: < 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن سبيل 
خمس الرّكاز سبيل خمس الغنائم يجتهدٌ فيه الإمامٌ على ما يراه من صرفه 

في الوجوه التي ذكر اللَّهُ من مصالح المسلمين"”*'. 


)١(‏ وفي تولة وس الجسوف راقن الول د إن مده رسيه ا فرع مره برإلا تكميةه 
انظر: مغني المحتاج ."44/١‏ 

(0) انظر: المغني 1*» والإنصاف .١٠١/#‏ وذكر المرداويٌ أنْ هذا هو المذهب وعليه 
جماهير الأمحاف وقطع به كثير منهمء ونقل ابن هبيرة عن أحمد أَنْ المعدن فيه 
الخمس يصرف مصرف الفيء . 

.١798 الإقناع‎ )0 

(؟) انظر: التمهيد 279/07 والاستذكار 57/4 17". 


الاختماراتٌ الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الجهؤضميَ 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‏ أعنيى مصرف .خمس الرّكاز ‏ 
على قولين : 
أحدهما : : أن مصرفه مصرف الفيء فينفق في مصالح المسلمين كما أنّه يحل 
للأغنياء وغيرهم» وبه قال الحنفيّة”'2؛ والمالكيّة”''؛ والشّافعيّة في قول0", 
والحنابلة في رواية اعتبرها ابن قدامة الأصحّ والافيس ع نأض 17 
والثاني: أنْ مصرف ا الزّكاة نمعنى أنّه يصرف لأهل 
الصّدقات» وبه قال الشّافعيّة في المشهور””'؛ والحنابلة في رواية9 . 
الأدلة : 
احتج الجمهور القائلون بأنْ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الفيء 
0 المسلمين بما يلي : 
عتما دوواةالشعون أذ راد وجد ألف دينارٍ مدفوناً جاسااة 
5 فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخْمُسَ مائتي دينار» ودفع 
إلى الرّجل بقيّتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين 
إلى أن فضل منها فضلة. فقال عمر: أين صاحبٌ الدنانير؟ فقام إليه. فقال 
عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك”" . 
فلو كان كا الكو .بوم قن . ووذ عل حو و7 
- ولأنه يجب على الذَّمّيّ والرّكاةٌ لا تجب عليه . 








"714/7 انظر: مختصر الطحاويّ 44» ورد المحتار‎ )١( 

)»0 انظر: المعونة 278٠/١‏ وحاشية الدسوقيّ على الشّرح الكبير .489/١‏ 

() انظر: مغني المحتاج ."46/١‏ 

() انظر: المغني 5/4؟. 

(©) انظر: مغني المحتاج ."946/١‏ 

(5) انظر: المغني 15/4. ظ 
(0) أخرجه أبو عبيد في الأموال 85“ من طريق هشيم» عن مجالد.» عن الشّعبيّ به . 
(0) انظر: المغني 19//4؟. 

5( انظر: المغني 717//4؟. 


الاخّتد 20050 ئة لشثة المرسة 0 000 الجهضميَ © 





 "“‏ ولأن الرّكاز عبارة عن مال مخموس زالت عنه يد الكافر» فهو 
أشنه نخمس الغنيمة» وكما يصرف خمسها في المصالح العامة وغيرها دون 
النظر إلى اشتراط كون المصروف له من أهل الصّدقات كذلك فى خمس 
الا 

8 ولأنّه مال جاهلىّ حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب 
فكان كالفىء”" . 

واحتجٌ القائلون بأنّ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الرّكاة بما يلي : 

ات ما روي أن علىّ : وى حت رض العا ماح ا 
يتصدق به على المساكين» فعن عبدالله بن ب 00 
يقال له حيية حممة قال: سقطت عَلَىَ جَرَةُ من دير قديم بالكوفة فيها فيها أوائعة آلانف 
-00 7000 لا اللا 
فقال: فى جيرانك د ساو 1 العنياء وأقالة يكدها فافسفها 
م0 ْ 
مهم ٠.‏ 

؟" ‏ ولأنه حقّ واجب فى !ا لمستفاد:من الارض فأشنه الواجب فى 
القمار والتروعء9؟) ْ ١‏ 

ر والزروع 

ويجاب عن الأوّل بأنْ فيه ابن حَُمَّمّة وهو مجهول. وعن الثاني أنه 
قياس عارضه قياس أقوى منه كما تقدّم في أدلّة القول الأوّل. لذا يمكن 
اعتبار رأي الجمهور باعتبار مصرف الرّكاز مصرف الفيء أرجح لوجاهة 





)١(‏ انظر: المغني 71//4؟. 

(؟) انظر: مغني المحتاج ."96/١‏ 

(6) أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في السَئن الكبرى 4 2 والبيهقيّ أيضاً 4//ا6١,‏ 
من طريق سفيان بن عيينة؛ عن عبدالله بن ب؛ بشر الخثعميّ. ؛ عن رجل من قومه به. 
وأخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار 00 من طريق سفيان به وسمّى الرّجل : 
«ابن حميد» بدل ا(حممةة. 


(9) انظر: المغني 2775/54 ومغني المحتاج ."96/١‏ 





00 الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذر سة كد : إشماعبل 600 0-2-6 


أدلتهم» وعدم حلو أدلة غيرهم من معارض » ولأنّ الرّكاز أقرب إلى الني» 
منة إلى الزكاة. وهو هو اختيار القاضي إنتواغدا كما تقدم . 


[07”- المسالة الثامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وان 
بعضها افتتح بقتال وبعضها سلمه أهلها على أن تحقن دماؤهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى 0 
مجموعة حصونء فافتتح رسول الله يِه بعضها نقتالء ونعضها سلمه أ 
على أن تحقن دماؤهو”'' . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون خيبر فتح نعضها عنوة ‏ أي 
غلبَة وقهراً - وبعضها صلحاً أمرٌ دلّت عليه نصوص كثيرة منها ما يلي : 

١‏ عن أنس: (أنْ رسول الله يله غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس» فركب نبي الله كل وركب أبنو طلحة وأنا رديف أنى طلحة» 
فأجرى نبي الله كله في زقاق خيبرء وإنّ ركبتي لتمسسٌ فخذ نبي الله يك ثم 3 
حسر الإزار عن فخذه حتّى إن أنظر إلى بياض فخذ نبي الله كَي. لما حل 
القرية قال: الله أكبر خربت خيبر نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين. قالها ثلاثاً. قال: وخرج القومُ إلى أعمالهم فقالوا: محمّد. قال 


بدا لخدي ""؟ .وال نعط [مخانائة يو الحميين نامدن انال" 
فأصبناها عنوةً) 0 


فقوله: «أصبناها عنوةٌ) صريح فى أنْ خيبر فتحت عنوة أي غلبة وقهرا 
١ 60‏ 
ل . 


؟ ‏ عن سهل بن أني حثمة قال: «قسم رسول الله كَلهْ خيبر نصفين 


.5455/56 انظر: التّمهيد‎ )١( 

(؟) ابن صهيب أحد رواة الحديث. 

() أي أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(54) أخرجه البخاري 2١48/١‏ رقم: 254 ومسلم 2١475/#‏ رقم: .1١18‏ 
(8) انظر: فتح الباري .481/١‏ 


الاختباراتٌ الففهية لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق الجيضمي 





1 
سهمأ" 


 "“‏ عن بشير بن يسار: «أنْ رسول الله كلخ لما أفاء الله عليه خيبر 
قسمها سنّة وثلائين سهماًء جمع فعزل للمسلمين الشّطر ثمانية عشر سهما 
يجمع كل سهم مائة. النبي له معهم له سهمٌ كسهم أحدهمء. وعزل 
رسول الله يك ثمانية عشر سهماً وهو الشّطر لنوائبه وما ينزل نه من أمر 
المسلمين؛ فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسّلالم وتوانعياء فلما مارك 
الأموال بيد النْبي َكةٌ والمسلمين لم يكن لهم عبال يكفونهم عملهاء فدعا 
رسول الله يدل اليهود فعاملهم)”'"' . 


فالذي قسمه لنوائبه كان من صلح. والذي قسمه بين المسلمين كان 
من عنوة» فالحديثان فيهما إشارة إلى أن خيبر بعضها فتح صلحاً والآخر 
عنوةٌ. ظ 


4 - عن ابن عمر: «أنَْ النّبِي يه قاتل أهل خيبر فغلب على الثخل 
والأرض» وألجأهم إلى قصرهمء فصالحوه على أن لرسول الله كله -0 
واللففناء ,وال ولهم ما حملت ركايُهمء على أن لا يكتموا ولا يُعَيِبُو 
شيئاًء فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد. ما ا ده 


> 


)١(‏ أخرجه أبو داود /ا218 رقم: "0٠١‏ والطبرانيٌ في الكبير 23١7/5‏ رقم: 54م 
والطحاويٌ في شرح معاني الآثار 2711/5 والبيهقيّ في الكبرى 2711/6 من طريق 
أسد بن موسى» حدّئنا يحيى بن زكريًّاء حذثئني سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن 
كتير ديه افسنان عن سهل بن أبي حثمة به. وصحًحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
/إ/الاء . 

(؟) أخرجه أبو داود #/ 2١50‏ رقم: 014”, ومن طريقه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 407/5 , 
عن محمد بن مسكينء» ثنا يحيى بن حسان,؛ ثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد»ه عن بشير بن يسار به. قال ابن عبدالبرَ: «هذا الحديث أهذب ما روي في هذا 
الباب معئّى وأحسنه إسنادا» . 

(6) الحَلْقَةَ : السَلاح عامًا. وقيل: هي الدّروع خاصّة. نهاية ابن الأثير 4717/١‏ (حلق). 

(4) جلد فيه حليّ. نهاية ابن الأثير 31/5 (مسك). 





0 الاختتاراتٌ الفقهيّة لشدخ ل 0 5-7 06-00 الجهؤضميّ 


خم انه 0 ان لنت 05 تن تت 4 نتن لنت 4 نه تت 24 تت لسن + ننه ته 5 ليه لنت ١‏ سي تت 0 ل تت 0 جه لنت + نت تت + تيت لله 0 نت تت 7 ته تت + تن تن + وت ضمم 


وفنه كانه فد قل تحير كان الحياه ممه يوه تى التين تحرف | لتك اللشبير 
فيه حليّهم. قال: فقال التبي َكل لعمّه: أين مَسْكُ حُبَيَ بن أخطب؟ قال: 
أذهبته الحروب والتفقات. فوجدوا المَسّكُء فقتل ابن الحقيق. 
نساءهم وذراريهم. وأراد أن يجليهم . فقالوا: يا محمّد دعنا نعمل في هذه 
الأرض ولنا الشّطر ما بدا لك ولكم الشّطر)""' . 

الدع البو ل ا ا ا ا ا 
وقد ذكر ابن عبدالبرٌ الإجماع على ذلك فقال : 


«أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السّير على أن خيبر 
كان بعضها عنوةً وبعضها صلحاًء وأنْ رسول الله به قسمها؛ فما كان منها 
صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في ذلك كله بسئّة الفيء؛ 
وما كان منها عنوةً عمل فيه بسئة الغنائم . إلا أن ها تعفة اللغلية هلها غير 
قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رُويت في فتح خيبر آثار 
كثيرة ظاهرها مختلف؛ وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرتٌ لك”'' . 


فابن عبدالبرٌ يقرّر هنا أن خيبر فتح بعضها عنوةٌ وبعضها صلحاًء وكأنّه 
يشير بكلامه إلى الرّدَّ على من جزم بأنّها فتحت كلها صلحاء ؛» لذا قال 
الحافظ ابن حجر: 


«اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحأء وفى حديث 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس"" التّصريح بأنّه كان عنوةٌ» وبه جزم 
ابن عبدالبرٌء وردٌ على من قال فتحت صلحاً. قال: «وإنّما دخلت الشَّبهة 
على من قال : فتحت صلحاً بالحصنين اللّذِين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم 


وهو ضربٌ من الصّلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار» اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود #//اه١ء‏ رقم: ,."0٠05‏ وابن حبّان ‏ مع الإحسان 2501/١١‏ رقم: 
8ه والبيهقيّ 8 »؛ من طريق حمّاد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر قال: 
أحسبه؛ عن نافع» عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. ظ 

(؟) التمهيد 55"5/5. 

(6) المتقدّم قريباً. 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمى 


والذي بكي واكام لانن حجر أن الشبهة في ذلك قول 
ابن عمر: (إِنَ النْبيّ كَل قاتل أهل خيبر فغلب على النّخل وألجأهم إلى 
القصرء فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصّفراء والبيضاء والحَلّقّة ولهم 
ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيّبوا» الحديث. وفي آخره: 
«افسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للتكث الذئ. تكفوا وأراد أن 
يجليهم فقالوا: دعنا على هذه الأرض نصلحها. ..» الحديث”2. فعلى هذا 
كان قد وقع الصَلح : حدث التق منهم فزال أ زَ الصلح. لم اهن لبهم 
بترك القتل وإبقائهم عمّالاً بالأرض ليس لهم فيها ملك ولذلك أجلاهم. فلو 
كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجلوا منها. وقد تقدم في فرض الخمس 
احتجاج الطحاويّ على أنّ بعضها فتح صلحاً بما أخرجه هو وأبو داود من 
طريق بشير بن يسار: «أن البيَ ل لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه. 
وقسم نصفها بين المسلمين)”! '"'» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله. 
وهو ظاهر في أنْ بعضها فتح صلحاًء والله أعلم»”" . 





فالذي يظهر ممًا سبق أنْ خيبر فتحت عنوةً حيث قاتلهم رسول الله يكل 
ابتداء. سرمي إلى حصونهم نزلوا على على الصلح الذي نذلوه. ولذلك 


«من 1 الشعر والمغازي حقٌّ التَامل تبيّن له أنْ خيبر إِنّما فتحث 
عنوة» وأنّ رسول الله ككل اسولي على أرضها كلّها بالسيف عنوةً» ولو فتح 
شيءٌ منها صلحاً لم يُجْلِهِمْ رسولٌ الله كله منهاء 0 
منها قالوا: انحن اعم الاين كم دعولا تكون فيها ونعمرها لكم بشطر 
ما يخرج منها)'؟ هذا صريحٌ جدًا : فى أنّها إنما فتحت عنوة. وقد حصل 
دن النهوة والمعلمين بها .من الحرات: والحارةة لعفل ,مزه القريق ين نهر 





)0( تقدم تخريجه. 
(؟) تقدّم تخريجه. 
(6) فتح الباري /الالا ‏ 41/8. 
63 تقدم تخريجه. 





الاختياراث الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهد 


لست الا الا ا ال ع ال الك لل الور ل الع ل :127:17 سس د 


معلوم. ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي نذلوةة: أن 
لرسول الله يَكلِيْةِ الصفراء والبيضاء والخلقة والسلاحء ولهم رقابهم وذريتهم» 
ويُجلوا من الأرض. فهذا كان الصّلحء ولم يقع بينهم صلحٌ أنَّ شيئأ من 
أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتّة» ولو كان كذلك لم يقل : ا 6 
شئنا»» فكيف يقرّهم في أرضهم ما شاء؟... فالصّوات الذي لا شك أنّها 
فتحت عنوةً والإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمها ووقفهاء أو قسم 
بعضها ووقف البعضء وقد فعل رسول الله يَكِهِ الأنواع الثّلائة» فقسم قريظة 
والتضير» ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر وترك شطرهاة"". 


-]7١7”[‏ المسألة التّاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الأرض 
التي فتحت عنوةٌ - بقتال وقهر وغلبة - تصبح وقفا على المسلمين بمجرّد 
الحيازة. ولا تكون ملكا لأحدء ويصرف خراجها في مصالح المسلمين . 

ورد القاضي إسماعيل على الإمام أي عبيد القاسم بن سلام الذي 
أجاز قسمة ما افتتح عنوةًٌ فقال القاضي: 0 

«وأمًا قول أبي عبِيدٍ: إِنّه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح عنوةً كما 
السَواد7", فهو كلام من لا يحصّل ما يقول؛ أن الذي يحصّل كلامه لا 
يقول في رجل ملكه الله شيئاً أن للإمام إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. هذا 
ما لاجو عند اذى لطر ول وي" : 

قال ابن عبدالبرٌ : 


لأراد إسماعيلٌ بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شيءٌ؛ لأثه لو 


,."1584 _ زاد المعاد #/48؟"‎ )١( 

(؟) السّواد من البلد قراهء ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من 
القرى» انظر: لسان العرب #/27786 والمصباح المنير "1٠١‏ (سود). 

(9) التّمهيد 5605/5. 


الاختباراتٌ الفقهئة لشتخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


د يي ا ل ل يي ا الا ا ا ال ا ل ا ا ا ا سوسس طويئمسي سوج سس سججئم لسفئررورالللللما ا اتا الت الل الات ال اال لت الت ا ال الا ا ال لام 


كاد لهم نيها شي ما (عطي سول 5401 ذلك الشيء أو بعضه لغيرهم 
ولما منعوه. . والذي ذهب إليه ايل تخصيص أية الأنفال في 0 تعالى : 
#وأعلموأ نما نمم من شيو 94 و 010 الآبة» وأنّ نا لفط عجرم 
بقوله: من شَْوِ» يريد به الخصوصء والمراد نذلك عنده الذّهب والفضة 
وسائر الأمتعة'"'0 وأمًا الأرض فغير داخلةٍ في عموم هذا اللفظ. 





واستدل ‏ أي القاضى ‏ على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء منها: 


أ ظاهر قوله عرّ وجلّ: «كا أده أَنَدُ عل رَسُولدء مِنّ أَمَلٍ الزئن» الآية 
إلى قوله: «والييست جآثر ين بََدهةَ274 الآية 


ب - ومنها فعل عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السّواد. 


ج - ومنها أنْ الغنائم التي أحلّت للمسلمين هي التي كانت محرّمة 
على الأمم قبلهم وهي التي كانت الئار تأكلها. ولم تختلف الرّوايةٌ في أن 
هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع 
فرعون» فجمعوه وأحرقوه» وألقى السَّامريٌ فيه القبضة التي كانت بيده من 
أثر الرسول ‏ يقال من أثر جبريل - فصارت عجلاً له خوارٌ. ومعلومٌ أن 
الأرض لم تجر هذا المجرى لأنَ الله عرّ وجلّ يقول: #وَأزْرننا اَلْقَوْمْ لذ 
كنا َصْمَوة متسدرق الأرَضٍ ومكريها4”؟ الآية. 5 00 كم ترا من 
رعو سه َمَقَاوٍ كريم (3) وَيَحْمَوَ كنا رفبَا مكهين 09) هذاه 
وَأوْرنْتها هَرْمًا َاحَرِينَ 224 . 


50505 


ا 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 

(0) وهذه الثلائة هي من الغنائم المنقولة فهي التي تخمّس والآية وإن كانت عامّةٌ في 
المنقول وغير المنقول ‏ وهو الأرض - إلا أنه أريد بها الخصوص وهو المنقول 
كالذهب وما معهء هذا مراد القاضي إسماعيل . 

() الحشر : الآية لط .٠١‏ فا ريه حا دين يأتون بعد الصّحابة كالتابعين فمن بعدهم. 
وذلك لا يكون في أرض موقوفة. 

(5:) الأعراف: الآية /ا"١.‏ 

(6) الدّخان: الآية © 58. 





الالتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميئ 


وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل"'' واحتجٌ له هو مذهب مالكِ وأصحابه 
وهو الصّحيح في هذا الباب إن شاء الله؛ لأنّ عمر بن الخطاب لم يقسم 
أرض السّواد ومصر والشّامء وجعلها ماده السلمين ولمن يجن »بعد 
الغانمين» واحتجٌ بالآية التي في سورة الحشر التي احتجٌ بها إسماعيل. ولا 
أعلم أخداً من الصّحابة روي عنه بعد عمر إنكارٌ لفعل ع 


إذا ثبت هذا فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‏ أعني الأرض التي 
فتحت علوة - على أرنعة أقوال : 


القول الأوّل: أنْ الإمام مخيّرٌ بين أن يقسم هذه الأرض بين الغانمين 
والمستحقين 0 4 لدي الجزية 8 أراضيهم 
لخراج. فتكون أرض خراج وأهلها أهلّ ذمّةٍء لكنّ القسمة بين الغانمين 
أولى لسدّ حاجتهمء وتركها لأهلها أولى لغدم الحاجة» وبهذا قال 
الح 


القول القاني: أنْ هذه الأرض تصير وقفا على المسلمين بمجرّد الحيازة 
دون أن تحتاج إلى وقف إمام المسلمين» ولا تكون ملكا لأحد من الئاس 
بل يصرف خراجها في مصالح العسلمين من أرزاق الجند وبئاء القناطر 
والمساجد ونحو ذلك من سبل الخيرء وبه قال المالكيّة في مشهور 
مذهبهم *'. وهو اختيار القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


القول القالثك: يجب على الإمام تقسيمها كما تقسم الغنائم المنقولة 
إلى أن تطيب انين الغانمين يوقمها على المسلهمت بعوض أو بدونهم 
فيسقطوا حقوقهم فيها فيقفها الإمام على المسلمين» رك له ان سيا لا 


)١(‏ من كون الأرض التي تفتح عنوة وقفاً على المسلمين» ولا تكون ملكا لأحدٍء ويصرف 
خراجها في مصالح المسلمين. 

(0) التّمهيد 5685/5 5088. 

(0) انظر: بدائع الصنائع // ١‏ ء وحاشية ابن عابدين .١178/4‏ 

(4) انظر: الدّخيرة 0 والقوانين الفقهيّة 2٠١١‏ وحاشية الدسوقيّ ؟/189. 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميّ 


إذا طابت أنفسهم بذلك» وبهذا قال المالكيّة في قول'''» وهو مذهب 
الشّافعيّة*"2» والحنابلة في رواية"" . 


القول الرّابع : أنْ الإمام مخيّر حسب المصلحة بين قسمتها على 
كالأجرة وتكون أرضاً عشريّة» ونه قال المالكيّة في قول لهم*'» والحنابلة 
في أظهر الرّوايات نا 

وأقوى ما استدل به أصحاب هذه الأقوال صنيع رسول الله كه فقد 
لبت عنه أنّه قسم نصف خيبر على الغانمين» ووقف نصفها الآخر على 
المسلمين؛ لذلك يمكن اعتبار القول الأخير الذي ذهب إليه الحنابلة في 
أظهر الرّوايات عندهم والمالكيّة في قول أوسع الأقوال في هذه المسألة»؛ 
فيناط الأمر بإمام المسلمين وما يراه مصلحة نحو الأراضي المفتوحة عنوة. 
نين قسمتها على الغانمين» أو وقفها على المسلمين في مقانل خراج كالأجرة 
عليها يدفع لبيت مال المسلمين ويؤكد ذلك ما يلي : 

١‏ - أن التبىَ بهِ فعل الأمرين جميعاً في خيبر. 


؟" ‏ ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لولا آخرٌ المسلمين 
بكست قن إل فيا نين أهلها كما قسم النْبِيَ كلهُ خيبر 1 


فقد وقف الأرض مع علمه بفعل التي يك ذل لله الك 
لم يكن متعيّنأء : لحرا ب لمر را سور وار و0 
لم يكن له وقفها. 


قال أبو عبيلٍ: «تواترت الآثار في افتتاح الأرَضسد عنوة بهذين 


٠٠١ انظر: القوانين الفقهيّة‎ )١( 

(') انظر: الأمّ 81١/4‏ دار قتيبة» والبيان ؟١/05١5.‏ 
(*) انظر: المغنى .١189/5‏ 

(4) انظر: بدآية ‏ المجذههد 401/١‏ . 

(5) انظر: المغني 189/5. 


(5) أخرجه البخاري 2877/79 رقم: .55١94‏ 


الاختداراث الفقهنة لشيخ خ المدرسة' المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 





الحكمين؛ حكم رسول الله يلِخِ فى خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال 
وأصحابه على عمر في أرض الشّامء وأشار به الزّبير في أرض مصر. 
وحُكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفهء ونه أشار علىّ ومعاذ على 
عمرء وليس فعل النّبِىّ كلةِ رادًا لفعل عمر؛ 00 آية 
مجحكمة: قال الله الى 2.3 ليوا آَم تم ين ميو فَأنّ لله سم 2004 
وقال: 3 ف أنه عَلكَ رَسُولهء مِنْ أَهْلٍ لتك كله ولول 7 لْمَرٌ والبستس 
والمتتكن زان الشمل: ع 74" نكان كن «واعردمين الأمريى جات ا والتظار 
في ذلك : الإمام ف فما رأى من ذلك فعله)9" , 


[١؟-‏ المسالة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر: 

تقدم لنا أن القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى يرى أن 
الأرض التي فتحت عنوةٌ تصبح وقفا على المسلمين بمجرّد الحيازة» ولا 
تكون ملكا لأحدِء ويصرف خرابججها في مصالح المسلمين. 

ومن أقرى أدلّة القاضي عامل على ما ذهت إليه قوله تعالى: #ومآ 
أنه أنه عَكَ رَسُوِكِ متهم هآ أَوْجَفْثْرَ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب وَلَكنَّ لَه شنط 
َسْلَمُ عَلَ من يَنَهُ : أل عل كل خوو كيد ©© :ا أله أنه على ره ٠‏ مِنّ أَهْلٍ 
لذ هليل ولذى ألثري مابس والمسكن وان اليل 1 27 دولة بين 


ايا يله يسك 51 الول فَحْدُوهُ وما تملك عَنْهُ فأنتهوا وَأنّتُا سد إنَّ أ 
سب 1 ب ب © لِلْفَفَراء مهدجن 5 جوأ من ديلرهم 0 عون 
مضلا يِنَ أله وَرِضُونا ويسيون اله ورسولت أَوْلَتكَ م أَلصَدِقونَ 3 لدي 0 
دا 0 من ا حون مَنْ هاحرّ لهم 7 يمحدون فى سُذدردٍ اا 
2 ذا ميد عق ألشيح_كلق 6ن .مم حَصَاصة ومن بق شخ نيو 
وليك هم المفلحو َمَئِيحُنَ 9© ليت جَآئْو من عَم فولوت رَبنَا أَغْفِرَ أنا 


وَلهِعْوْنَا الذي سِبَقُونا بالإيمكن ولا تَحَعَل فى فُلُوينًا غِلَا لِلَذِنَ انوأ ربنآ إِنَكَ 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) الحشر: الآية ل.‎ 
١9١٠ ١89/5 المغني‎ )( 


1 11 1 1 1 1[ ااا 0 


روك تَحِيمْ 402'. 
ووجه الدّلالة من هذه الآيات الكريمة كما يلي : 
أوَّلاً: قوله تعالى فى الآبة الأولى: وما أنه أَلَّهُ عَكَ رَسُولِف عِنْهُمْ مآ 


و اك 


وجَفْْرٌ عله من حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لَه شَلْطْ رَسْلمُ عَك من ينه وله عَلَ 





حل نَْر يدن 409 معناها أنْ ما خوّل الله ورسوله من أموال بني النضير 
شيءٌ لم تحملوه بالقتال والغلبة» فلم تقطعوا إليه مشقّة ولا لقيتم في سبيله 
حوبا ولكنّ الله سلّط رسوله عليهم وعلى ما في أيديهم؛ كما كان يسلط 
سبحانه رسلّه على أعدائهم»؛ لذلك لا يجب قسمة الغنائم التي يقاتل عليها 
وتؤخذ عنوة وقهراً. ش 

وقد بيّنت الرّوايات ما فعله النّبِيَ يكخِ في أموال بني النضير فعن 
عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال 8 التقنين يفف أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب؛ فكان للنْبيَ عليه السّلام 
خاصّةً فكان ينفق على أهله سنةً» وما بقي يجعله في الكراع'' والسَلاح 
عدّة في سبيل الله تعالى)7' . 

يشوك لمكتو زذاحفى هده الأ ولالة على أذ كل ماك أحة من 
الكفّار في غير قتال ولم يغلب عليه المسلمون عنوةً لا يوضع في بيت مال 
المسلمين؛ بل يصرف على الوجوه التي يصرف فيها الخراج (الجزية) لأنه 
بمنزلة ما صار للنّبِيَ عليه السّلام في أموال بني النضير. ظ 

ثانياً: بعد أن قرّرت الآية الكريمة هذا المعنى جاء قوله تعالى: هاما 
أنه أنَّهُ عل رسُولوء من ُهل الثرك هِنَّهِ ولول وَلِذى اقرف والبستئ والسدكبٍ وَأ 
لسَّيلٍ» إلى آخر الآيات الأربع» ليقرّر أن الفيء لله وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السَبيل من المهاجرين والأنصارء الحاضرين والذين 
يجيئون من بعدهم. وهذا الحكم مخالف لحكم الآية الأولى»؛ واختلاف 


.٠١ 5 الحشر: الآيات‎ )١( 
(كرع).‎ ١58/4 الكراع: اسم لجميع الخيل» نهاية ابن الأثير‎ )1( 





الاختيارا الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضمئ 


الحكم يقتضي أن الفيء الذي تحدثت عنه الآية الأولى يغاير الفيء الذي 
تحدّثئت عنه الآيات الثّالية . 

ولمًا كانت الأولى قد بيّنت أن الفيء فيه هو: ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» فإنَ الفيء في الآيات التّالية يكون مما أوجف عليه بخيل 
وركاب أي مما أخذ بطريق العنوة. وقد قرّرت هذه الآيات حكم هذا الفىء 
الثاني وهو وجوب انتفاع المهاجرين والأنصار ومن يأنتي نعدهم به» ولا 
يكون هذا الانتفاع إل نوقف الفيء على جماعة المسلمين وفرضص ) الخراج 
الذائم عليه ليكون من التّفع المستمرٌ للجميع”'' . 

فهذا هو وجه ما استدل به القاضى إسماعيل بن إسحاق من الآيات على 
وقف ما فتح عنوةٌ من الأراضي» وهو الذي يجب في نظره ‏ اعتبارٌه أصلاً 
يقاس عليه سائر أراضي السّواد التي فتحت في عهد عمر بن الخطاب وبعده, 
حيث وقفها على المسلمين ولم يقسمها. ولا يجوز في نظر القاضي إسماعيل 
أن تجعل قصّة قصّة خب جا ان عا عييى اراس ل ونان 
في الاح تنيع هار أهل الحديبية من حضر خيبر ومن لم يحضرهء وإِنّْما 
اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية ؛ فقال بعضهم: قد 
أدخلوا في قسمتهاء وقال بعضهم: لم يدخلوا في ذلك . 

قال إسماعيل: «فإذا كان أمرٌ خيبر على هذه الصّفة وعلى هذا 
الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح 
بعدها من السّواد وغيره. ويجب على من قاس أمر السّواد وغيره على أمر 
خيبر أن يقسم السّواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرهاء فقد 
فنعت احبر فلى من حضر الزفعة وعلى من لم يعصيرها من أهل الحديبية. 
وهذا الموضع الذي ذكرت أنه لم تختلف الرّواية فيه. وكيف يجوز أن يترك 
ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
ويحتح في ذللقه رامن .طقبير الذي هذه صفتّه70"' , 


)١(‏ انظر: الفيء والغنيمة ومصارفهما 6١‏ 07 للذكتور محمّد الْرَبِيّع. 
(0) التمهيد .58١/5‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: اسماعيل بْن إشحاق الجيُضمئَ 
:2 لت 0 يّة بالعراق بل بن إشحاق الجهضمير 


[06"]- المسالة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك7' 
وأنه إِنْما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن فدك إِنْما 
بيتك وا فى يدانت حاف الاق دنا فصالحره كَل 
حتّى حقن دماءهم”"' . 

ويدل على ما ذهب إليه القاضي إسماعيل ما يلي : 

١‏ ما رواه الزّهريٌ وعبدالله بن أبى بكر ونعض ولد محمّد بن مسلمة 
قالوا: بقيت بقيّةَ من أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله تكخِ أن يحقن 
دماءهم ويسيّرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك؛ 
فكانت لرسول الله كلهِ خاصّة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركان 

- قال القاضي إسماعيل سياف 4 حدثنا إنراهيم بن حمزة» 
قال: حذثنا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن يزيد عن الزهريء عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب: «كان 
لرسول الله يكل ثلاث صفايا: بني التضير وخيبر وفدكة©. 


قال إسماعيل: يعني خيبر ما كان نغير قتال فجرى مجرى بني 
النُضير» وكذلك فدك إِنّْما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر 


)١(‏ قَدَك: قرية بالحجاز نينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله كَل 
فى سنة سبع ضَليحا: انظر : كم البلدان 5 (فدك). 

.4601١/5 التّمهيد‎ )0( 

(9) أخرجه أبو داود في السّئن #/2151. رقم: 25015 والبيهقيّ في الكبرى 2311/6 من 
طريق يحيى بن آذم, ثنا ابن 9 زائدة) عن محمّد بن إسحاق») عن الزهري به. 
وذكره ابن حجر في فتح الباري 7١/5‏ وسكت عليه كما سكت من قبل أبو داود. 

(1) التمهيد .5490١/5‏ ظ 

(6) أخرجه أبو داود 2١41/‏ رقم: 7 والبيهقيّ في الكبرى //04: والطحاريٌ في 
شرح معاني الآثار /0»*07 والبزّار في المسند »*/4/١‏ رقم: 2565 وابن سعد في 
الطبقات .»607/١‏ من طرق عن أسامة بن زيد الليئي به. كسياق القاضي إسماعيل بن 
إسحاق سنداً ومتئاً. 





301311011101010101007070خ13 


فصالحوا رسول الله كِِ حتّى حقن دماءهم"" 


[5:؟ا ‏ المسالة الثانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الغنائم التي 


و ا ا ا ان د 
الارُ تأكلها 


وقال: «لم تختلف الرّوايةَ في أن هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل 
أن مير يا كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه ه وأحرقوه. وألقى 
السَامريٌ فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرّسول». يقال: من أثر جبريل 
فصارت عجلا له خو 1 لويد ا 


وقل در كلام القاضي انماع سأتين: 


الأولى : حل الغنائم للمسلمين. 


.40١ 459١/5 التّمهيد‎ )١( 

(') انظر: التّمهيد 406/56. ظ 

(0) يشير القاضي إسماعيل إلى ما جاء عن ابن عبّاس قال: كان السَّامريٌ قد أبصر جبريل 
عليه السّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب» فقال حين مضى ثلاثون 
ليلة : يا بني إسرائيل إن معكنم حليا من حليّ آل فرعون وهذا حرام عليكم فهاتوا ما 
00 نحرقهاء فآتوه ما كان عندهم فأوقدوا نارا فألقى الحليّ في التار» فلمًا ذاب 
الحليٌ ألقى تلك القبضة من تراب فصار عجلاً جسداً له خوارٌ فخار خواره.. 
الترعنه ابن أبي حاتم في تفسيره 2١658/0‏ رقم: 8481 قال: حذّثني 0 
أبو صالح. حدثني معاوية بن صالح» عن علىيّ بن طلحة. عن ابن عباس به. وهذا 
من الغيبيات ولا تغبت إلا بكتاب الله أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله يَكلد. 
وانظر: تفسير الطبري 230١/١6‏ والدرٌ المنثور 846/4 045. وقصد القاضي 
إسماعيل من إيراد هذه الرّواية الإشارة إلى أنْ الغنائم في أمّة موسى وهارون كانت لا 
تحل لهم بل تحرق» وهذا الأمر يدل عليه أحاديث صحيحة يأتي بيانها قريباً. 

(9) التّمهيد 466/5. 





الاختيارات الفقهيّة لشتخ المذرر سة المالكدة بالعراق: اسماعيل تن 00 الجؤضميَ 


القانية : أنها التي كانت محرّمة على الأمم قبلهم وكانت النّارٌ تأكلها.. 


أمَا حل الغنائم للمسلمين فيدلٌ عليه أحاديث منها قوله كَكِ: «أ 
خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: نُصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسحدأاً وطهوراً فأيُما رجل من أمتي أدركته الصَلاة فليصل د واحلت 
لي الغنائم 1 تحل لأحد قبلي , وأعطيتث الشفاعة» وكان المي يبعث إلى 
قومه خاصّة وبعثتٌ تك إلى التاس عامّةً)7' , 


نفي الحديث دلالةٌ على أن الغنائم كانت حراماً على 55ذظ قبلنا . 
وقد ذكر الخطابي تفسيرين للحديث : 


فى انب فتر قي ابن ملي ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غتمرا 
شيئاً لم يحلّ لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. 
القاني : وقيل المراد أنه بل خصٌ التَصرّف في الغنيمة يصرفها كيف 
يشاء”" . ظ اه ا 
ولا شك أنْ المعنى الأرّل أصحٌ إذ هو ظاهر في أن الغئائم كانت 
حراماً على من تقدمنا ثم أحلّها الله لهذه الأمّة ولهذا قال ان حجر: د 
أصوب وهو أن من يه تحلٌ لهم الغنائمُ أصلا»”" . 


وود و 


)١(‏ أخرجه البخاري 478/١‏ - 2475 رقم: «لا, ومسلم 9/0/١‏ - الا رقم: “#ء من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. ظ 

(6) انظر: أعلام الحديث ,”75/١‏ وفتح الباري .4"8/١‏ 

(0) فتح الباري "8/١‏ 2 وانظره كذلك في عمدة القاري .١٠١/4‏ 

(5) إكمال المعلم ؟/485. 


الاختيار ات الفقهيّة ال ا ال ا 5 الا 200023 


وأمَا أن الغنائم التي أحلّت العمسافين فين النن كانت محرّمة على 
الأمم قبلهم وكانت النَارٌ تأكلها فيدل عليه ما يلي : 

١‏ - قولهيكاة: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرّأس من قبلكم كانت 
تنزل نار من السّماء فتأكلهاء فلمًا كان يوم بدرٍ وقعوا في الغنائم قبل أن 
تحلّ لهمء نأنزل الله تعالى: (ِلَلَا كنبٌ ين لله سب تمتك يما َم 
عَذَابٌ عظيم 4 وفي روأية : «وكانوا إذا غنموا مني غنيمة بعثث الله 
عليها النار فأكلتها»”” . 

" - قوله لَه : «غزا نبئّ من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولمّا يَبْن بهاء ولا أحدٌ بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها. 
ولا آخرٌ اشترى غنماً أو خَلِفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاةً 
العصر أو قريباً من ذلك نقال للشمس: إِنْكِ مأمورة وأنا مأمورٌ اللّهمّ احبسها 
علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم) فجمع الغنائم فجاءت ‏ يعني الثار ‏ 
لتأكلها فلم تطعمها فقال: إِنْ فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجلٌ؛ فلزقت 
يد رجل بيده فقال: فيكم العُلول فليبايعني قبيلثك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده فقال: فيكم الغُلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت الثار 
فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلّها لنا»”'' . 

ففي الحديث حل الغنائم لهذه الأمَة وأنها كانت محر مة على الأمم 
قبلنا وكانت تأكلها الثار» وقد صرّح نهذا أهل العلم وهذه نعض أقوالهم في 
ذلك أثناء شرح هذا الحديث: 





.58 الأنفال: الآية‎ )١( 

»)0 أخرجه الترمذي ه/6ت”5 رقم: 6” وابن حبّان 2١5/١١‏ رقم: 05م,»., من 
طريق الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. قال التّرمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح من حديث الأعمش؟. 20 [ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 2158/١4‏ وابن حبّان ‏ الإحسان 
١‏ » رقم: 24807 من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة به. 

(4) أخرجه البخاري 277١/6‏ رقم: #114., ومسلم 2157/6 رقم: 27 من حديث 

أبي هريرة» والسّياق للبخاري . 


5 5 الف ته لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعدل بن إشحاق الحيضميَّ م 





قال ابن بطال: «كانت الغنائمٌ للأنبياء المتقدّمين يجمعونها في برية 
فتأتي نار من السّماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلهاء 
وكذلك كانوا يفعلون في قربانهم كان المتقبّل تأكله الثارُ وما لا يتقرّل يبقى 
على حاله لا تأكله... وفيه أن الغنائم لم تحلّ لأحد غير محمّد يله 


و1 


وقال التووي: «هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
الغنائم أن يجمعوها فتجىء نارٌ من السّماء فتأكلها فيكون ذلك علامةً لقبولها 
وعدم الغلول؛ فلمًا جاءت في هذه المرّة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم 
غلولا فلما:رذوه حاوف تأكلقياء وكذلك كان أمرٌ قرنانهم إذا تقبّل 00 
0 من السّماء فأكلته. وفيه إباحة الغنائم لهذه الأمّة زادها الله شرفاً وَأنيا 


مختصة نذلك00'” , 


وقال القرطبي: "كانت سه الله تعالى في طوائف من نني إسرائيل أن 
يسوق لهم ناراً فتأكل ما خلّف من قربائهم وغنائهم. فكان ذلك الأكل علامة 
قبول ذلك المأكول. حكاه السدي وغيره وهو الذي 15 عليه ظاهر القرآن 
في قوله تعالى: «الذيت مَالَْا إنَّ أنه عَهِدَ إِلِكآ ألا ُؤيرت لِرَسُولٍ حَقٌّ 
تنا يمان تأخُدْدُ التَادٌ . .54" وقد رفع الله تعالى كل ذلك عن هذه 
الأنة وأحلّ لهم غنائمهم وقربانهم رفقاً بهم ورحمة لهم كما قال 8 : «ذلك 
أن الله رأى ضعفنا وعحزنا فطتبها 7ك وجعل ذلك من خصائص هذه 
الأمّة كما قال: «فلم تحل الغنائمُ لأحد قبلنا»»”” . 

وقال ابن حجر: «فيه اختصاص هذه الأمّة نحل الغنيمة وكان انتداء 
ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى: طكَكُلُوا مما خَيِمتُمَ حَلَلَا نبا" 


(0) شرح صحيح مسلم 57/١١‏ "67. 
(6) آل عمران: الآية .١817‏ 
62 هذا في سياق مسلم لحديث أبي هريرة هذا. 


() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم *#/077. 
(5) الأنفال: الآية 58. 





وقال في موضع آخر: ((فيه أنْ من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال 
أعدائهم وأسلابّهم لكن لا يتصزفون فيها بل يجمعونها. وعلامة قبول عزوهم 
ذلك أن تنزل التار من السّماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن 
أسننات عدم القبول أن يقع ذ فيهم الغلول. وقد منّ الله على هذه الأمّة 
ورحمها لشرف نيه عت فاحل لهم الغيمة وست عليهم الول فطرى عه 
فضيحة أمر عدم القبول فلله الحمد على نعمه تترى»!" 


المسألة الثّائثة عشرة: الرّجل بملكه الله شيئاً فليس للإمام 
منعه إناه: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّجل إذا 
ملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إياه”". ' 

وذلك لأنّْه صار ملكاً له وما كان ملكا للمرء فلا يحل أخذه منه لأنْ 
أخذه منه تعدٌ علئن ملك الغير وذلك غير جائز. 

قال على ١‏ 53 د ينتحكم بأل يل 
000 

وقال النبِيّ بكلِ: «إنْ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم»”"". 

وقال كك : كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»”" 





)١(‏ فتح الباري 77/56؟. 

(؟) فتح الباري 5714/16. 

9) انظر : التمهيد 4015/5. 

(5) البقرة: الآية »١84‏ النّساء: الآية 74. 

(6) أحكام القرآن ١//ا4.‏ 

(؟) أخرجه مسلم 2884/4 رقم: ١47‏ من حديث جانر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه مسلم 21487/4 رقم: 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 





الاختباراتٌ الفقهية لشنخ المذرسة المالكنّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمى 


ومن القواعد عند الفقهاء أَنْ الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إل 
نرضاه . ظ 


قال الإمام الشَّافعيّ: «أصلُ مال كل امرىء محدّمٌ على غيره إلا بما 
حر ه30 , 


0 ه ه ه د 


000( معي عر وك وانظر: البحر المحيط للزركشيّ ه36 وشرح القواعد 





5 : تدازات الف نة 5 : المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن 0-7 الجهضميّ 


ل الل ورور را 7 2227-7 ج72 1 لكك الل ا الايد ةا ا يي ا م ا 


الفصل الحادي والعشرون 
من أحكام أهل الذهة 





وفيه مسألة: حكم إكرام الذْمَيَ. 
١:[‏ "| - مسالة: حكم إكرام الذِمَيَ: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى إباحة إكرام 
الذّمَيّء وقد نقل عنه أبو بكر بن العربي | دخل عليه ذمي ناكما 
فوجد عليه الحاضرون» فتلا عليهم قوله تعالى : ل 0 
لوم في ألدين ور جور من دس أن توه وَتْفَسِطوا 8 3 لَه يحب 
فيلت 402" . 

قال الجصاص : (قوله: #أن روه تقططوا ال عموم في جواز دفع 
الصَّدقات إلى أهل الذّمّة إذ ليس هم من أهل قتالنا»”" . 

وقال القرطبيّ: «هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم»”؟؟2؛ ثم نقل عن أكثر أهل التأويل أن الآية 
محكمة» واحتجّوا بحديث أسماء في 0 وال 01 


5١/١6 في أحكام القرآن 0185/4 وعنه القرطبئٌٌ في جامعه‎ )١( 
.8 (؟) الممتحنة: الآية‎ 
ط. دار الكتاب العربي.‎  45/# أحكام القرآن‎ )9( 
.09/1١8 الجامع لأحكام القرآن‎ )54( 
.8794 يأتي تخريجه ص‎ )0( 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضميٍ 


وقال الكيا الهرّاسيّ: «فيه دليل على جراز التَصدّق على أهل الذْمّة 
فون آهل الحرت 37 
وقال ابن قدامة: «قد حصل الإجماع على جواز الهبة ‏ أي للدْمَيّ 


يد 


وقال ابن كثير: «أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا 

يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم #أن 4 أي تحسنوا إليهم. 
« وَتَقَسطُوأ ١‏ »4 أي 7 ئ 

ويبدو أن ما فعله القاضي إسماعيل هو من باب تأليف قلوب أهل 
الدّمّة للدّخول في الإسلام؛ ومعلومٌ أنْ التبئّ يك كان يتألف المشركين فكيف 
بأهل اواو لو المسلمين»: ويدل على هذا ما روته أسماء ننت 

تر أي راغبة في عهد التبيّ كله فسألتٌ التّبئ كك آصلها؟ قال: 
00 قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: «لا تمك أنَدُ عن الِينَ ل 
وك ف في لبن 404 كا ظ 


رسول الله كلق الت ا سول ل 50 قدمت وهي راغ 
أفأصل أمّي؟ قال: نعم صلي أمّك0"'' . 


قال الخطابي : افيه أنْ الرّحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما 
توف الل 


.5٠09/4 أحكام القرآن‎ )١( 

.60١/8 المغنى‎ )0( 

(6) تفسير ابن كثير 115/8. 

(؟1) الممتحنة: الآية 8. 

(0) أخرجه البخاري 241/٠١‏ رقم: 6919/8 باب صلة الوالد المشرك . 
(5) أخرجه البخاري 277/8 رقم: 5517١‏ ومسلم 2545/5 رقم: 680. 
(0) نقله ابن حجر في فتح الباري 714/6. 





ا ل ا ا 2 


لكن ينبغى التّنبّه إلى أن هذا التّأليف والمهاداة لا يعنى المواددة 
والحدية لدا و بعضهب'"ا جواق «طيناةاة المشر كين بالوالادين شام أن 
الهديّة فيها تأنيس للمهدي إليه وإلطاف له وتثبيت لمودّته؛ وقد نهى الله 
عرّ وجل عن التّودّد يسو بقوله: طلا يمد هَوْمَا يؤمئوت بِلَّه وَالْرْوِ 
لآخِرِ دوت مَنْ اد أنلَهَ وَرَسُواةُ4””'. وقوله: بايا لذن 0 أ لا تَنْحِدُوأ 


عَدَوْى وعد َع 17 , 


لا نا فا ذا ذا 


.67/ إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /5/9 .١17/ ١‏ 
(*) المجادلة: الآية ؟؟. 

(؟) الممتحنة: الآية .١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمى ||| 


الفصل الثاني والعشرون 
الوصتة والمواريث 





+ 2005 # << ظثت + 5 سف - ا 5 0-5 303005-62-68 3 8 _ تلت ف 4 تس *ه 5 سه 4 ان تنه + 2 خظلنه 5 65م 5059م © 05ت 6 98 جمس»س 5 و تتنت ه ه 


وفيه ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع. 

المسألة الثانية: ميراث الجنين . 

المسألة الثالئة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة . 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. 

المسألة السَادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 
وطو اعد غير رعي الهم 

المسألة السَابعة: حكم من مات ولا وارث له. 


المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 


6 2 





445] الإختناراتٌ الفقهنة لشتخ المزرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل ثن إشحاق الجيؤضميّ 


ات لطن لات ل 0 لل للدت 0 تلن تن 0 الئل تت 4 ننه تسن 6 لضت تست 0 لله تت 2 لنت اتن 0 تل تله 4 تت ا 2 تلجت ست 4 تت ص اه الت جنت به ضننه كنك + صرت صه 


[ذ نا المسالة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم 
الرجوع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الوصيّة 

ليست بإيجاب لأن الموصي 17 أن تنفذ الوصيّة نعد موته ولم يوجبه على 


نفسه - زجوم عنها قبل وفاته. إل الوصية بالإعتاق فليس له الرّجوع عنها 
كالتّدي ١”‏ : 


د ندال 0 سن 000 حيث 3 على أنْ 0 3 


قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنّ الموصي إذا أوصى في 
صحّته أو مرضه نوصيّة فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من 
ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتّى يموت» وإن أحبٌ أن يطرح 
تلك الوصيّة ويبدلها فعل)”''. 

وقال ع المنذر: ان 06 أن يرجع في كل ما 
تووضى به إلا العفق 9 , 

وقال ابن عبدالبرٌ: «لا يختلف العلماء أنْ للإنسان أن يغيّر وصيّته 

- 

ويرجع فيما شاء منها إلا أنْهم اختلفوا في ذلك في المدبر)”؟'. 


وقال ابن حزم: «واتّفقوا أن الرّجوع في الوصايا جائرٌ ما لم يكن 
260 ظ ١‏ ظ 
ع0 . 


.١79//8 انظر: المعيار‎ )١( 

(؟) الموطأ  /51١/7‏ تحقيق: فؤاد» والمدرّنة 7417/4 7817. 
(9) الإجماع ؟١٠.‏ 

.:09/١54 التمهيد‎ )4( 

(5) مراتب الإجماع ؟19١.‏ 





الاخُتيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


فى جميع ما أوصى به إل الوصيّة بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرّجوع 
ار 0-7 
فيها كمأ مد 0 ثم رجع ا ا يي 6 


أمَا الوصيّة بالعتق فالأكثرون على جوز الرّجوع في الوصيّة أيضاً وبه 
قال أبو 1ا 000 وغاللف 2 والشّافعت””'. وأحمد”"" . 


وقال الشُعبِيَ وانن سيرين وانن شبرمة والتخعي . لس ندا إلا 
العتق لأنّه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتّدنير 


واحتج الجمهور بما يلي : 

. أنها وصيّة فملك الرّجوع عنها كغير العتق‎ - ١ 

؟ ‏ ولأنها عطيّة تَنْجْرُ بالموت فجاز له الرّجوع عنها قبل تنجيزها كهبة 
ما يفتقر إلى القبض قبل قبضهء وفارق التّدبير فإنّه تعليقٌ على شرطٍ فلم 
يملك تغييره كتعليقه على صفةٍ في الحياة”* . 

أمَا إذا التزم الموصي عدم الرّجوع في وصيّته فقد اختلف فقهاء 
المالكيّة في حكم الرجوع عنها على قولين: ا 

الأول : وهو المشهور لَه لتجوع عن وصيته لأنْ الشّروط لا تغير 
ثبت من الأحكام . 


.458/8 المغني‎ )١( 

(6) انظر: البيان للعمراني 797/8» والمهزّب ©/7407. 

(9) انظر: مختصر الطحاويٌ 169. 

(1) انظر: الموطأ 75١/7‏ تحقيق: فؤاد»ء والمدرّنة 787/4 - 787, 
(6) انظر: روضة الطالبين "٠54/5‏ 

(5) انظر: المغني 158/8. 

0) انظر: المغنى 5458/8. 

(6) انظر: العف . 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


الثاني : وعليه المتأخرون من المالكية أنه ليس له الرّجوع فيها. ويظهر 
أنّه مذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”''2؛ وذلك لما يلي : 
أ- أنْها حقوق للنّاس فما ألزمه نفسه من عدم الرّجوع لزمه. 
ب - أنه شهد على نفسه بعدم الرّجوع فلا رجوع له كالتّدبير. 
ده أن الأصل فى العقود الذروء وخرجت الوصيّة عن هذا الأصلء فإذا 
التزم عدم الرجوع رجع إلى الأصل وخلاف ذلك مصادم 
للأصول”" . 
والحاصل أنْ القاضي إسماعيل يرى جواز الرّجوع في الوصيّة موافقاً 
بذلك ما عليه الإجماع. أنَا إذا الترم الموصي عدم الرّجوع في وصيته فرأى 
القاضي جواز ذلك مخالفا مشهور مذهب مالك في عدم الرّجوع. 


[١ث؟]-‏ المسالة الذانية: ميراث الجنين: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الجنين 
يرث لقوله تعالى: طزَودَتُ الكمالٍ لجَلهُنَ أن بَصَعْنَّ لَه 2"74. والمراه 
تشذ ها سق ل يي ا ا 0 
لدخوله فى عموم اسم «الولد»ء وقد قال تعالى: #9يوْصِيكه أنه ف 
زد 004 , 





.١7/4/8 انظر: المعيار‎ )١( 

(0) انظر: المغني 458/8. 

(9) الطلاق: الآية 4. 

() ذكر قول القاضي إسماعيل الهرّاسيٌ في أحكام القرآن 71/8/4؟. 
(©) النْساء: الآية .١١‏ 





استهلال الجنين هل هو شرط في ثبوت الميراث كما هو مذهب مالك» أم 
ليس نشرط كما هو مذهب جمهور العلماء. 


وقد اتّفق الفقهاءً على أنْ الجنين إذا ولد حيّا واستهل صارخاً ثم مات 
أنّه يرث ويورث» كما اتفقو وا أنه إذا ولد ميتا لم د يرك - 


قال ابن حزم: الثفقوا أنّه من كان في بطن أمّه بعد ولو بطرفة عين 
قبل موروثه أَنّه إن ولد حيا 0 
تفقوا على أن إذا 539 ماركا ورث شك 


اليس رم ميسن 


الأول : 000 دليلا على حياته فإذا خرج الجنينُ فتحرّك أو عطس 
ثم مات ولم يستهل يستهل رافعاً صوته بالنكاء فإنّه لا يرث ولا يورثٌ» وإليه ذهب 


المالكيّة”؟2» والحنابلة في المشهور من مذهبهم”*'. 


الثاني : تكون خركيه وعطاسه دليلً على حياته فيرث ويورث ولا 
يشترط أن يستهلٌ صارخاً بالبكاء» وإليه الحنفيّة2©9» والشّافعيّة”"'» والحنابلة 
فى ا وداود الظاهري"". ٠‏ 


)١(‏ وعلة عدم إرئه إن خرج ميّناً قله نعلم أنه نفخ فيه الرّوح وصار من أهل الميراث أو 
لم ينفمخ انظر : البيان للعمراني 5058 

(؟) مراتب الإجماع .١79‏ 

() المغني 140/4. وانظر: المبسوط »50/٠‏ والتّفريع 25/5 والبيان 4/4. 

(54) واستثئوا فيما إذا طال عطاسه أو رضع ثدي أمّه انظر: عيون المجالس .١95٠0/4‏ 
والتفريع الشف والمعونة *4 6 » والإشراف 0 »٠‏ والقرانين ن ألفقهية 64 . 

(6) انظر: المغنى .1868١/4‏ 

(1) انظر: المبسوط ٠#/0١ه ‏ 

(0) انظر: البيان للعمراني 4/4/اء وروضة الطالبين 8//ا". 

(6) انظر: المغني .16١/8‏ 

(4) انظر: المحلّى 8/4:". 





4 ا ا ا ل ا ا ل ل 000 


وحجّجة المالكيّة والحنابلة في اشتراط الاستهلال بالصّراخ في ثبوت 
الميراث ما يلي : 
.١‏ قوله عله : «إذا استهل المولود ورََ306, فمفهومه أنه لا يرث بغير 
ا ا 
فإنَ اللحم يختلج سيّما إذا خرج من مكان ضيّق فتضامّت أجزاؤه ثم خرج 
إلى مظان د اند عر بن اشير ليان ب ثم إن كانت فيه حياة فلا 
نعلم كونها مستقرٌ قَرَّةٌ لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فإنْ الحيوانات تتحرّك 
بعد الذبح حركة سديدة وهي في حكم الميّت"". 


واحتج الجمهور نما يلي : 


١‏ قوله تعالى: ##يِوْصِيكه أَنَّهُ فم دم 104 والجنين المنفصل 
بحركة أو عطاس دون استهلال هو ولد بلا شَكٌّ©, 


28 أَنْ العطاس وتحرّك بعض الأعضاء دليل الحياة بمنزلة 


ان الجمهور عن قوله يَكةِ: «إذا استهل المولود ورث» نجوابين : 
الأزّل: أن الاستهلال في اللّغة الظهور تقولك استهلّ الهلالٌ نمعنى 
ظهر فيكون معنى الحديث: إذا ظهر المولود ورث وهو قولنا. 


)00( أخرجه أبو داود “ا 57١‏ . رقم: 5 »؛» من طريق محمد يل سنا عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيطء عن أبي هريرة» عن التّبِىَ كل به. ورجاله ثقاتٌ إلا أن ابن إسحاق 
مدلّسٌ وقد عنعئه» غير أن الحديث له شاهد من حديث جابر وابن عبّاس ومكحول 
تقوّيه؛ ومن أجلها صحّح الحديتّ الالبائنٌ في إرواء الغليل .١16١ - ١59//1‏ 

(0) انظر: المغني 4 . ظ 

© انظر: الإشراف 717/5 ١٠»؛‏ والمغني 180/8. 

(5) النّساء: الآية .١١‏ 

(©) انظر: المحلى .*٠8/9‏ 

() انظر: المبسوط 0٠01/٠‏ والبيان للعمراني 0/4/4 والمغني .١181/8‏ 


ل ا ل ا ا ا ل لم 


جر جرس م 2 :2111 للا للا الل الل ا ل يي ل ا 


القاني : أن النبى كَل إِنّما نصّ على الاستهلال لأن ذلك تعلم به 
الحياة» فكلّ ما علمت به الحياةٌ كالحركة والبكاء قام مقامه"'' . 





[1١١؟]-‏ المسألة الثّالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت 
الميّت وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من أسلم 
نعد موت الميّت فلا ميراث له؛ لأنْ الميراث قد وجب في حين الموت كما 
هو ظاهر القرآن الكريه”". في إشارة منه إلى مثل قوله تعالى: لَرَبَالٍ 
تيب عَنَا رك الْوَلدَانِ وَالأَرونَ ...74"“. فنصيب الميراث يحصل للوارث 
حين يتركه المورّث وذلك بعد وفاته كما هو ظاهر. ظ 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا: إِنْ الميراث إِنما يقع 
وبيجب بموت المورّث في حين موته كالرّجل المسلم يموت وله أولاد 
نصارى ثم يسلمون بعد فلا حقّ لهم في ميراثه؛ وقد وجب بموته لوارث 
مسلم إن كان له غيرهم وإلا فلبيت مال المسلمين”*". 


التابعين بالنصرة خاصّة قالوا: إذا مات الرّجل وترك ابئاً له نصرائياً فأسلم من 
قبل أن يقتسم ميراثه فإنّه يرث أباه المسلم”” . 


وقد جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما شيءٌ موافق لقول 
جابر بن زيد ليس عليه العمل عند الفقهاء وهو ما رواه القاضى 
إسماعيل بن إسحاق قال: حذثنا حجاج. قال -. خدثنا حماذ بن زيد؛- عن 
أيُوب » عن ابن فلابة»ء عن حنان بف ابلان المزني» عن يزيد بن قتادة: 


)١(‏ انظر: البيان للعمرانى 8/8ل. 
(0) انظر: التمهيد 0 

(9) النساء: الآية ل. 

(8) انظر : التّمهيد ؟/686. 

(5) انظر : التمهيد ؟/68. 
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«أنَ إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: قَوَرِئَنُهُ ابنته 
دوني وكانت على دينه. ثم إِنْ جذي أسلم وشهد مع رسول الله يِل 
حنيئاً فتوفي وترك كاد ناناعك فَخْاصَمَئَنِي في الميراث إلى عثمان بن 
عفان.» فحدّث عبدالله بن الأرقم أن عمر فضى أنه من أسلم على ميراث 


قبل أن يقسم فإنّه يصيبه» فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في 
4 
الآخر 


قال القاضي إسماعيل: «هذا حكمٌ لا يحتمل فيه على مثل حسان بن 
بلال ويزيد بن قتادة؛ لأنّ فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على 
خلافه» ولأنْ ظاهر القرآن يدل على أنّْ ل د 
الفقو 5 

وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول فى هذا الاب نما عليه 
دي من عدم توريث من أسلم قبل قسمة التركة حتّى حدّئه عبدالله بن 
أرقم عن عمر بن الخطاب أنه ورّث قومأ أسلموا قبل قسم الميراث وبعد 
موت الموروث فرجع إلى هذا القول وقال نه. الما دين 
فقهاء التّابعين بالبصرة وهم الحسن وجابر بن زيد وقتادة”"» وإليه ذهت 


عه في 7 


دهت الجمهور أ بو * ومَاللف277 والشافعيّ 0 وأحمد 
في الرّواية بحري إلى عدم ا 





)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 0/5 قال: حذّثنا أحمد بن فتح. قال: حدّثنا 
ابن أبي رافع . قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 

() التمهيد ؟//!6. 

(20) التّمهيد ؟//ا68. 

(5) وهي المذهب عند الحنابلة انظر: المغنى »١65١/4‏ والإنصاف /54/9". 

(5) بناء على رأيهم في عدم توريث الكافر من المسلم انظر: المبسوط 0/0:". 

(5) انظر: التّمهيد 208/6 والذخيرة ١/١71ء‏ وجواهر الإكليل ؟/578. 

0 انظر: البيان 7/9" للعمراني» ونهاية المحتاج 7//56؟. 

() صحححها جماعة من الحنابلة انظر: المغني 4>» والإنصاف 548/9”". 
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وقد احج جمهور الفقهاء على عدم توريث من أسلم بعد وفاة الميت 
وقبل قسمة التركة بما يلي : 


. قوله ِل : دلا يرث الكافرٌ المسلم»”"'‎ - ١ 


فنفى إرث الكافر للمسلم وهو مطلق فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة 
الميراث. 


١‏ قوله يكلهِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتّى!' 


فنفى التّوارث بين أهل الملتين المختلفتين وهو مطلق فيشمل ما إذا 
أسلم الكافرٌ قبل قسمة التّركة”" . 


ولأنّ الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من 
أسلم كما لو اقتسموا التّركة”*'. 


ولأنْ الع اي > رن الموت فلم يرث كما 
لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقى على كفره”". 


- قياس ما قبل قسمة الثّركة على ما بعده'؟2 في عدم استحقاق من 


)١(‏ أخرجه البخاري 2680/١١‏ رقم: 55لا د "017 رقم: ١ء‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 0 

(0) أخرجه أبو داود .4١8/#‏ رقم: 2740 وابن ماجه 941/4؟. رقم: ١5ا؟.‏ من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه قال: قال رسول الله كَيّةِ: فذكره. واللّفظ 
لأبي داودء وحسّن الحديث الألباننُ في إرواء الغليل .١71/5‏ ظ 

(6) انظر: فقه المواريث ص 73١١‏ للالاحم. 

(4) انظر: المغني .١5١/4‏ 

(6) انظر: المغني .١15١/8‏ 

(") الفقهاء متفقون على عدم استحقاق التّركة في حالة ما إذا أسلم الكافرٌ بعد وفاة الميّت 
وبعد قسمة التّركة بحيث أخذ كل واحد نصيبه منها حكى الاثفاق في ذلك ابن حزم 
وابن يونس والعمراني انظر: البيان 277/4 ومراتب الإجماع ص 2174 والذخيرة 
*7. 
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أسلم في الحالين للإرث بجامع أن الملك انتقل إلى الورثة المسلمين في كلّ 
77 , 
١‏ ولأن كل من لم يرث حال الموت لم يرث بعد ذلك كما لو 
أسلم أو أعتق بعد القسمة”'"'. 
وحجة الحنابلة في الرّواية الأخرى التى ذهب فيها أحمد إلى توريث 
من أسلم قبل قسمة التّركة ما يلي : ١‏ 
- قوله يَكخّ: «من أسلم على شيء فهو له:”" . 
وهذا مطلق فيشمل التّركة إذا أسلم الكافر قبل قسمتها. 
وأجيب بأنْ المراد به ما يشترطه من يريد الدّخول في الإسلام من 
الشروط التي لا تنافيه إذا أقرّ عليهاء كأن يشترط رئيس القبيلة أن يستمة 
على رئاسته لها ونحو ذلك لأنّه قال: «على شيء» ولم يقل : «من أجل 
شيء»» واللفظ الأوّل يشعر بالاثفاق والمشارطة على هذا الشيء؛ ومن يسلم 
لوطا لير و1 المتتارطة ". 
- قوله 55 : : اكل نسم نسم في الجاهلية فهو على ما قسم؛ وكل 
قنم يم الإسلام فإنه على قسم الإسلام ا 





.77١ فقه المواريث للاحم ص‎ )١( 

(0) انظر: البيان للعمراني 9/؟17. 

مم( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 98/6 . لاقء رقم: 189. من طريق حيوة بن 
شريح؛ عن محمد بن عبدالرّحمن بن نوفلء. عن عروة بن الزّبير قال: قال 
رسول الله يقه: فذكره. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 5 «هذا الحديث 
مرسلٌ لكنّه صحيح الإسناد. وقد جاء الحديثٌ موصولاً من حديث أبي هريرة 
وابن عباس وبريدة بن الحصيب لا تخلو من مقال لكنّ الحديث يرتقي بها إلى الحسن 
لغيره وهو ما ذهب إليه الألباننٌ في إرواء عدن 5 لإوه١.‏ 

(4) انظر: فقه المواريث للاحم 77١‏ - 7717. 

(©6) أخرجه أبو داود »41١5/#‏ رقم: 25905 وابن ماجه ١١6/4‏ 15اك20 رقم: 2,14186 
من طريقين عن موسى بن داودء حذثنا محمّد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء.؛ عن ابن عبّاس مرفوعاً. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 7814/7 : 
لإسناده جيد»؟؛ كما صحححه الألبانيٌ في إرواء الغليل 5//ا6١.‏ 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


وأجيب"'' عنه بما يلى : 
أ أن المراد نه ما تمّت قسمته قبل الإسلام على غير حكم الإسلام 


فإنه لا تنقض قسمته ولا تعاد على حكم الإسلام. 


ب - أن عدم توريث من أسلم بعد موت قريبه موافق لهذا الحديث 


٠ : . 7‏ (90) ورين” 
. ظ لديث : , ١‏ 

لأنْ ذلك هو قسم الإسلام بدليل حدر «لا يرث الكافر لمسلم' ٠‏ فإن 

العبرة في الإرث حال الوارث حين موت المورّث ومن لم يسلم إلا بعد 


قال ابن عبدالبرَ: «لا حجة في هذا الحديث لمن قال نقول جابر بن 


زيد لأنه إنما ورد في كيفيّة قسمة من أسلم على ميراث لا في توريث من لا 
1100 


اج - أنه معارض بما هو أصحٌ منه وأصرح وهو أدلة المانعين . 

ق جع ا اا رب م سي جب ب م 
ميراث قبل أن يقسم أن له نصيبه©' , 

وأجيب عنه نما يلي : 

أ عدم ثبوته كما تقدم في التّخريج. 

ب - أنه روي عنه اخلافه20 , 
ج - أنه رأي له وقد خالفه فيه علي وغيده9 . 


انظر: التمهيد 209/9 وفقه المواريث 77١١‏ للاحم. 


التمهيد ؟69/7. 

أخرجه عبدالرزاق في المصئّف 1748/٠١‏ 45”#, رقم: 219737٠١‏ وفي إسناده رجل 
مبهم. وحكم بعدم صحّته ابن القصّار كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
0 

انظر: فتح الباري .61/1١7‏ 

انظر: المغني .١15١/4‏ 
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د أنه معارض للأحاديث الصّحيحة الصّريحة في منع توريث الكافر 
من المسلم وهي مطلقة فتشمل من أسلم نعد موت المورّث وقبل قسمة 
التركة” , 

والذي يظهر بعد عرض القولين في المسألة والأدلة قوّة ما ذهب إليه 
الجمهور من عدم توريث من أسلم قبل قسمة التّركة لأنّ ملك التركة يثبت 
للورثة بمجرّد الموت فلا ينتقل عنهم إلى غيرهم من غير سبب» وإسلام 
ا ا لانتقال التركة إليه نعد تملك الورثة لهاء 


عليه السّلام : 7 يرث الكافر السلا" فإذا انتقل ملك ا عن ماله 
إلى من هو على دينه ثبت ملككه لمن ورئه من المسلمين ولا يجوز إزالة 
ملكه إلا ا 

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى» فوافق 
الجمهور فيما ذهبوا إليه. 





-]١7[‏ المسألة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهلتة: 

عن ثور بن زيدٍ الديليّ أنه قال: بلغني أن رسول الله كلِْ قال: 

١أيَما‏ دارٍ أو أرض قُسمت في الجاهلية نهيٍ على قسم الجاهليّة؛ وأيّما 
دار أو أرض أدركها الإسلامُ ولم تُقسم فهي على قَسْم الإسلام»”'. 


)١(‏ انظر: فقه المواريث للاحم 777. ظ 

(؟) وقد قال ابن عبدالبرَ فى التّمهيد 094/7: 2وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة 
الفقهاء بالحجاز والعراق والشّام والمغرب». 

(*) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري 1/9/8 ."8٠١‏ 

)2 احج نالك في الموطأ - رواية يحيى 2747/1 رقم: 178؟, باب القضاء في قسم 
الجاهليّة؛ عن ثور بن زيدٍ به» ووصل هذا البلاغ إبراهيم بن طهمان؛ء عن مالك» عن 
ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عبّاس به أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى 177/4. 
قال ابن عبدالبرٌ في التمهيد 58/7 : «تفرّد - أي إبراهيم بن يهان به عن مالك بهذا- 
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فال القاضي إسماعيل بن إسحاق في «كتاب الفرائض» له: 


«معنى هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ أنْ أهل الجاهليّة كانوا يقتسمون 
المواريتت على خلاف فرائضناء فإذا اقتسموا ميراثاً في الجاهليّة ثم أسلموا 
بعد ذلك فهم على ما أسلموا عليه. كما يسلم على ما صار في يد كل 
واحدٍ منهم وحازه من الغصوب والدّماء وغير ذلك». فكذلك كل ما اقتسموا 
من المواريث» فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك شيئاً عملوا فيه بأحكام 
المسلمين» وأمًا مواريثٌ أهل الإسلام فقد استقرٌ حكمها يوم مات الميّتٌ 
قسمت أو لم تقسمء وهم فيما لم يقسم على حسبٍ شركتهم وعلى قدر 
سهامهم. وأحسبٌ أهل الجاهليّة لم يكونوا يعطون الرّوجةً ما تُعطيهاء ولا 
يعطون البنات ما نعطيهنٌ» وربّما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون 
عليها. وقد حدثنا أبنو ثابتٍ عن ابن القاسم قال: سألنا مالكاً عن الحديث 
الذي جاء: «أيَما دار قسمت في الجاهليّة فهي على قسم الحاهليّة» وأبَما 
دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام»؛ فقال مالكُ: الحديثٌ 
لغير أهل الكتاب». وأمًا التصارى واليهودٌ فهم على مواريثهم لا ينقل الإسلام 
مواريتهم التي كانوا عليها. 


قال إسماعيل: قول مالكِ هذا على أن التتصارى واليهود لهم مواريث 
قد تراضوا عليها وإن كانت ظلماء فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهو 
على قسم الجاهليّة فهم كما لو اصطلحوا عليه. ثم يكون ما يحدثُ من 





ت الإسناد وهو نقَةٌ». وقد روى الحديت أيضاً عن ابن عبّاس أبو الشّعئاء أخرجه أبو داود 
6/6 4. رقم: 25505 وابنُ ماجه 21١15 1١8/4‏ رقّم: 7486 من طريقين عن ' 
موسى بن داودء حذثئنا محمّد بن مسلمء عن عمرو بن دينارٍء عن أبي الشّعثاء» عن 
ابن عبّاس مرفوعاً بلفظ : «كل قشم قسم في الجاهليّة فهو على ما قسم. وكل قُسْم 
أدركه الإسلامٌ فإنّه على قسم الإسلام». قال ابن عبدالهادي في تنقيح التتحقيق ؟/5814: 
(إسناذه جيّد؛؛ كما صحححه الالبانيٌ في إرواء الغليل 51//6١؛‏ وصحيح سئن أبي داود 
0 . 


.©١  6١٠/؟ التمهيد‎ 0) 





الاختياراث الفقهرّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهضمر 


وقد انار 5 0 إلى ابووصداة 0 هذه الخياك حين سأله 


«سألتٌ الشافعيّ عن أفل الدّان من آهل الحرت: يتسنوة الذار :ويلك 
بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون. ثم يريد نعضهم أن ينقض 
ذلك 0 ويقسمه اام 3 0" فقال: ليس ذلك له 0 وما 


ميا وو ا ونصب بعضهم 
كلكا 
بعضا) 


وحكى ابن حزم الظاهريٌ فيها الاتّفاق فقال: «اتفقرا أن ما اقتسمه 
و أذ م قلفلا 0 


الغطا 
17 


«فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في 
اللجاياتة راض عا بارت الي مور حرا الم المسافاك نا 
شيء في الإسلام. وأنْ ما حدث من هذه الأحكام في الإإسلام فإِنّه يستأن 
فيه حكمٌ الإسلام»”" . 


وقال: انق القتمة قوفل دل على هذا قوله تعالى: يتا 
تَقُواْ أنَّهَ وَدَرُوا ما بتىَ مِنَ ريا م” مر ا ل من الرّباء 
ولم يتعرّض لما قبضوه بل أمضاه لهم . وكذلك الأنكحة لم يتعرّض فيها لما 
مضى ولا لكيفية عقدهاء بل أمضاها وأنطل منها ما كان موجب إنطاله قائما 
في الإسلام». كنكاح الأختين والزّائدة على الأرنع» فهو نظير الباقي من 


يكأيها اليرت َامنوأ 


.١77/4 أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى‎ )١( 
.٠١9 مراتب الإجماع‎ )0( 

(9) معالم الشَّنن 187/4. 

(5) البقرة: الآية /77. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


الرّبا. وكذلك الأموال لم يسأل التبىّ يك أحداً بعد إسلامه عن ماله ووجه 
أخذه ولا تعض لذلك)0' , 





"١7‏ المسألة الخامسة: تفسير الكلالة: 

لقد ورد ذكر الكلالة في آيتين من كتاب الله تعالى : 

الاولين: قوله عر وجل في بداية سورة التساء: ون كارت 0 
ُوَرَثُ كَللَةٌ أو أمراءٌ وله أ أو لنت يِكُنّ حر مَنْهُمَا الشُدسنْ4” ., 


الكّانية : فا عز وجل في آخر اشر ا مسْتَفْتُونَكَ فل أَنَّهُ. يْنِيحكُمْ فى 


لْكَدلَةٌ إن انرا هَلَكَ لد 24 ول وله سيب 

قال أنو عبيذة : «الكلالة : ا من لم يرثه أ ت أو ابن أو أخ فهو عند 
العرب كد20 تورث كلالة ا ل له اين أي أحاط نه 
وتعطف عليه. ومن اقرأ: طيُورِثُ كلالة#”"' فهم العصبة الرّجال الورئة»9 . 

وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق كلام أني عبيدة هذا إلى آخره 
ثم قال: ظ ظ 
«ويشبه أن تكون اللّغةٌ تحتمل هذا كلّهء فأريد بالآية التي في أ 
سورة التفياء: من لا أب له ولا جد فاريك بالآية الأخرى التى في سورة 
0 وإنّما أوجب قول من قال في الكلالة في أوّل سورة 

ء: أنه من لا ولد له ولا والد؛ أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة 
1 كما منعهم الأبٌء ولم يوج هذا أنْ الجد يقوم مقام الأب مع الإخوة 





.1837/4 معالم السِّن‎ )١( 

(0) النّساء: الاية .١7‏ 

(9) التّساء: الآية .١9/5‏ 

(4) إلى هنا ورد كلام أبي عبيدة في كنابه مجاز القرآن .١١8/١‏ 

(©) بكسر الرّاء وهي قراءة الحسن وأيّوب» انظر: معجم القراءات القرآنية 491/1 للذكتور 
أحمد مختار عمر ود.عبدالعالي سالم مكرم. 

() ذكره ابن عبدالبرٌ في التّمهيد ه/1868. 





ل ا سل مسي 


من الأبء لأنّ البنت قد منعت الإخوة من الأمّ كما منعهم الأبء والجدٌّ لا 
يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأس» وقد يموم الوارثٌ دام الوارث في 
منع بعض الوارثين» ياو كات من كلما يمنجه لسر 

حدّثنا أبنو مصعب قال: قال مالك: ان ترك ولداً ذكراً أو 
ابن ابن ذكر فإنّه لم يورث كلالة» وإن ترك ابئة أو ابنتين فإنْ البنتين ليستا 
بكلالة» والذي ورث معهما كلالة»0''' . 





قال ابن عبدالبرٌ بعد أن أورد كلام أَنِي عبيدة والقفاضي إسماعيل : 

«الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ومعاني كتاب الله 
م عرس من الورثة برحم الميّت ممّن لم يلد الميّت ولا ولده 
رسن منه)؛ فهم الإخوة للاأب والأم 0 1 َم بعدهم سائه العصبة 
يجرون مجراهم» ولذلك قال العلماء : الكل ب لا ولك له ولا بوالدد 

وأمًا دكن أنيٍ عبيدة الأخ هاهنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
حيث قال: «هر كل من لم يرئه أب ولا ابن ولا أ» فذكر الأخ في ذلك 
قلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. أن لقوله وجها 
ضعيفا يَخْرّج على «معنى :من معاني توريث الجد مع. الاخوة, وهو مع ذلك 
بعيدٌ في تأويل قول الله تعالى في الكلالة»”'"'. 

والذي يؤكد أنْ الكلالة هي اس للذين يرثون الميّت من عذا ولده 
ووالده ما يلي : 

١‏ ما أخرجه القاضي إسماعيل حيث قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن يودس »© قال: حدئنا أنو بكر بن عياش »2 عن أني [فنضاف 7 عن 
البراء قال: «جاء 0-5 ان التبي كلا فقال: يا رسول الله قول الله 


.185 - 188/8 نقل كلام القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد‎ )١( 
(؟) التمهيد ه/ 185 /الما.‎ 


فر عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 
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ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا سر سس ا سس سس سس سس سس ”0 اتات لتك ا الت تا د تاك تتا 40 الاك لت ل ل اام 


عر وجل: «ايسْتَنبُونكَ قل أنه يتيك فى الْكَدْلة4؟ قال: تجزيك آيهٌ 
الصيف. يقول: انها نزلت في الضيف قال أبو بكر بن عيّاش : فقلتٌ 
ف 00 : هو الرّجل يموت ولا يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظّ 





قول جابر رضي الله عنه: (جاء رسول الله عَكلِيدٍ يعودني وأنا مريض 

لا أعقل. فتوضأ وصبث علي من وضوئه. فعقلت فقلتٌ: يأ رسول الله 
لمن الميراث إِنّْما يرثنى كلالةٌ؟ فنزلت آيةٌ الفرائض 9029© , 
والده فتل يوم أحد ولت أب الكلالة بعك ذلك" , 

“ - قال الشُعبيّ: «كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا 
والدء قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد لهء فلمًا طعن عمر قال: 
إنْي لأستحي من الله أن أخالف أبا بكرء أرى الكلالة ما عدا الولد 
والوالد»9' . 





)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرَ في التّمهيد ه//1417١ ‏ 1848 من طريق عبدالوارث بن سفيان 
وسعيد بن نصرء. قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(؟) أخرجه أبو داود /07١4ءرقم: 78481١‏ - تحقيق: عوّامة» والتّرمذيٌ ه/ه١١.‏ رقم: 
١,‏ تحقيق: عواد. من طريق أبي بكر بن عيّاش به. لكن السياق عندهما: ايا 
رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزئك ا الصيف . 
وأبو بكر بن عيّاش وإن كان صدوقا لكله من سمع من أبي إسحاق الشبيمي بعد 
الاختلاط. غير أنْ الحديث صم عن عمر بن الخطاب حيث قال: «ما راجعتٌ 
رسول الله كعُ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فيه حتّى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر. الا تكفيك آيةُ الضيف التي في آخر 
سورة النساء؟ة 0 رقم : ا" 

(6) وهي قوله تعالى: ‏ يسْنَفْتُونكَ هُلٍ أَمَّهُ بُيْبِيكُْْ فى فى الككلر»>. 

(4) أخرجه البخاري ١/١‏ الاء رقم: 194ء ومسلم #ره؟١.‏ رقم: 8. 

(©) انظر: التمهيد 2189/8 والمغني 8/4 5. 

(5) أخرجه عبدالرّرّاق ذ في المصئف 2904/٠١‏ رقم: 14141ء والبيهقي في السّئن الكبرى 
5, من 0 ل عن عاصم بن سليمان الأحول» عن الشعبيّ به» ورجاله 
ثقات لولا الانقطاع ب بين الشعبِي وعمر بن الخطاب. ظ 
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4 - قول الفرزدق في نئي أميّة : 
ورتم فناة المجد لا عن كلالةٍ عن انني منافٍ عبد شمس وهاشم "أ 

أى إِنّما ورثتموها عن الآباء والأجداة لا عن .حواشي التسست”'". 

ه ‏ أنْ اشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرّأس ولا يعلو عليه؛ فكأن 
الورئة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميّت من حوله لا من طرفيه أعلاه 
وأسفله كإحاطة الإكليل بالرّأس» فأمًا الوالد والولد فهما طرفا الرّجل» فإذا 
ذهبا كان بقيّة السب كلالة”" . 


وهو الذي رجحه الإمام الطبري فقال: «والصواب أنْ الكلالة هم 
الذين يرثون المت من عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر: فقلتٌ: يا 
رسول الله» إِنْما يرثنى كلالة أفأرصى بمالى كله؟ 7 . 


وقال ابن كثير: «وهكذا قال علي وانبن مسعود وصح عن غير وأحد 
عن ابن عبّاس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعيّ والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحكمء وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو 
قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأرنعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم. 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحد». وورد فيه حديث مرفوع”27027. 


.68687 ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .87/١‏ 

(0) انظر: المغني 8/8. 

(4) تفسير الطبري 197/5. 

(6) يشير ابن كثير ‏ والله تعالى أعلم ‏ إلى ما أخرجه أبو داود في المنزاسيل من 

١‏ طرق أ إسخاق» عن أبن علي بد عبدال تحن قال : جاء رخجل فقال :يا 
رسول الله ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثُه كلالةٌ». ذكره 
ابِنُ حجر في فتح الباري 277/1١7‏ وصرّح البيهقي في السّئن الكبرى 5114/5 بأنّه 
منقطع وليس بمعروف. والمشهور حديث البراء في الكلالة قال: ١تكفيك‏ آية 
الصيف؛؟ . 

(0) تفسير ابن كثير 255/١‏ 2 دار المفيد. 
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[315'- المساألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع 
فيه العبّاس وعليَ عند عمر رضي الله عنهم: 
قال إسماعيل بن إسحاق لعامني رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن 
قرزاو قال جذتها عاللقتنق أنينى "د عن ابن شنيافة» عن باللفتن 
أوس بن الحدثان قال : 


"أرسل إلىّ عمرٌ بعدما تعالى النّهار قال: فذهبتٌ فوا + عل 
سرير مُفْضٍ إلى رُماله”": قال: فقال لي حين دخلتٌ علية: يا مال" 
له قد دف عليّ ناسٌ من قومك وقد أمرتُ فيهم برَضخ”' ' فخذه فاقسمه 
فيهم. قلتٌّ: يا أمير المؤمنين» لو أمرت غيري بذلّك. قال: فقال: 
خذه. فجاء يَرْك”': يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان وعبدالرّحمن 
وسعد والرّبير؟ قال: نعم ائذن لهم. قال: فأذن لهم فدخلوا عليه» ثم 
جاء يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى علي والعبّاس؟ قال: 
نعمء فأذن لهما فدخلا عليهء قال: فقال العبّاس: يا أمير المؤمنين؛ 
اقض بيني وبين هذا يعني عليًا لب لتك يسم أجل يا أمير 
المؤمنين فاقض نينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: يخيّل إليّ أنهما 
قدما أولئك الئّفر لذلك. قال: فقال عمر: إيه! قال: فأقبل على أولئك 
الرّهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض أتعلمون أن 
رسول الله يْعِ قال: «لا نُورّث ما تركنا صدقة؟» قالوا: نعم. ثم أقبل 
على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض 


.5١ 4/56 هذا الحديث مما رواه مالك حارج الموطأء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) الرّمال: ما رُمِل أي نسج.ء والمراد أن السّرير قد نسج وجهه بالسّعف. ولم يكن على 
السّرير وطاء سوى الحصيرء انظر : التهاية 556/7؟. 

() قال ابن حجر في الفتح :5١6/5‏ «كذا هو بالترخيم يم أي مالك. ويجوز فى في اللام الكسر 
على الأصل» والضّمّ على أنه صار اسماً مستقلاً ينعرب إعراب المنادى المفرد». 

(4) الرَضِحْ : العطيّة القليلة وغير المقدّرة» انظر: التهاية 2578/7 والفتح .5١6/5‏ 

(6) من موالي عمر بن الخطاب أدرك الجاهليّة ولا تعرف له صحبة» عاش الى خلافة 
معاوية؛ انظر: فتح الباري .75١6/56‏ 
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هل تعلمان أنْ رسول الله كلِِ قال: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة؟» قالا: 
نعم. قال: فقال عمر: فإنْ الله تبارك وتعالى خصٌ رسوله بخاصيّة لم 
يخصٌ بها أحداً من الئاس فقال: طاوما أ أَلَّهُ عَكَ رَسُولِفِ مِنْهُمَ هَمَآ 
َوَجَفْثْرٌ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب»*'' الآية. وكان مما أفاء الله على رسوله 
بنو التضيرء فوالله ما استأثر بها رسول الله كلعِ عليكم ولا أخذها دونكم. 
فكان رسول الله يليد يأخذ منها نفقته سنة أو نفقته ونفقة أهله سئة )2 
ويجعل ما بقي أسوة المال. فقال: ثم أقبل على أولئك الرّهط فقال: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: ثم أقبل على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي تقوم 
بإذنه السّماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلمًا تومي 
رسول الله يللم قال أبو بكر: أنا ولىّ رسول الله يِه فجئتَ أنتّ وهذا إلى 
الى كن تطلجه انك سير اتلك قرع :ادن الش»- بويطلات. نهذ #متر افق امر أنه ,هزه 
أبيها. فقال له أبو بكر: قال رسول الله يك : (إِنا لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة». فوليها أبنو بكرء فلمًا توفي أنو بكر قلتٌ: أنا وليّ. رسول الله كل 
وول أ نكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء ثم جئتٌ أنت وهذا جميعا 
وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلتٌ: إن شئتما أدفعها لكما على أنَّ عليكما 
عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ككِ يليها به» فأخذتمانها متى 
على ذلك» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما 
بغير ذلك حتّى تقوم السّاعة» فإن عجزتما فردّاها إلى»”" . 





قال القاضى إسماعيل : 
«الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن 


." الحشر: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 2١586 ١57/8‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان 
زوهيا ين ميحنن نال حدّثنا قاسم بن أصبغ» حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 
وأخرجه البخاري  191//١6‏ 1948» رقم: 044 من طريق إسحاق بن محمّد الفرويّ» 
ومسلم فسن 4/؟١1»‏ من طريق جويرية» كلاهما عن مالك به. 
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رسول الله يَكدِوِ لا يورّث». وإنّما تنازعا فى ولاية الصّدقة وتصريفها؛ لأنْ 
الميراث قد كان انقطع العلم به فى حياة أبى ا 


«وأنًا مخاصمة على وعبّاس بعد ذلك ثانياً عند عمر فقال إسماعيل 
القاضي فيما رواه الدارقطنيَ من طريقه: «لم يكن في الميراث إِنّما تنازعا في 
ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف». كذا قال لكن في رواية النسائي 
وعمر بن شبّة من طريق أبي البختريّ”" ما يدل على أنّهما أرادا أن يقسم 
بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثمٌ جئتماني الآن تختصمان 
يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي . ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» 
والله لا أقضي بينكما إلا بذلك» قوزلا مما انقدة يمن تعليمها لهما على 
سبيل الولاية» وكذا وقع عند النّسائت"" ص طريق عكرمة ابم خالد» عن 
مالك بن أوس نحوهء وفي «السّنن) لأبي ذارة وغيووم 


أرادا أنّ عمر يقسمها لينفرد كلَّ منهما بنظر ما يتولأه» فامتنع عمر من 
ذلك وأراد ال بي . وعلى هذا 
اقتصر أكثر الشّرّاح واستحسنوه) 07 


غير أن الذي يظهر من سياق القصّة أنْ عليًا والعّاس رضي الله عنهما 
كان طليهما من الصَّديق على سبيل الميراث» فأبلغهم بقوله عَكِلة : ١لا‏ نورث 
ما تركنا 00 نْمَ جاءا إلى عمر مرّتين في أولاهما طلبا ولاية 


.١51//8 التمهيد‎ )١( 

() سعيد بن فيروز الكوفيّ الفقيه أحد العبّاد؛ توفي سنة 87 هء انظر: سير أعلام التبلاء 
الام .78١‏ 

”) السّئن الصَّغرى ‏ المجتبى .١5/7/‏ رقم: 4148» والسّئن الكبرى ”/49؛ رقم: 
5 للنسائي. 

(84) سنن أبي داود 2١9/#‏ رقم: 5957 - دار الفكر. 

0( فتح الباري 0/5 2, 

05( تقدم تخريجه. 





الاخُتماراث الفةٌ نة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إسشحاق الجهُضميَ 


ةي ا م الل اا ل ا ل ا ا عر ررس سمت 


«وأمًا مجىء العبّاس وعلىّ إلى أبى نكر فإِنّما جاءا يطلبان الميراث من 
تركة النبئ يِل من أرضه ف افك وي من خيبر وصدقته بالمدينة». 
فأخبرهم أنه يللد قال: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة». فسلما لذلك وانقاداء ثم 
جاءا بعد ذلك إلى عمر على اتّفاق بينهما يطلبان أن يوليهما العمل والظر 
فيما أفاء الله على رسوله من بني التضير خاصّة ليقوما به ويسبلاه في السّبل 
التي كان ماح اس ا كانت عند ذلك مصروفةً في 
تقوية الإسلام وأهله. وسدّ خلة أهل الحاجة منهم». فدفعه عمر إليهما على 
الإشاعة نينهما والتتساوي والاشتراك في النْظر والأجرة. وأمّا مجيئهما إليه 
المرّة الثانية فلا يخلو من أحد وجهين: نأك مطلج كا وال ديه ان 
ينفرد بالعمل كله آر بره بنصيه در من الإشاعة لما قع بين المقار 
والخدم من التنازع, فأبى عمر أن يكون إل على الإشاعة لأنّه لو أفرد عفدا 
منهما بالعمل والنّظر لكان وجهاً من وجوه الأثرة»”' . 


[6ذ؟]- المسالة السابعة: حكم من مات ولا وارث له: 
ذهب 0 حي بن إسحاق إلى أَنْ من مات ولا وارث له 


«لو أن 558 مات لا وارث له لكان ميرائّه للمسلمية»”' , 


0 - وفع عليها الاتفاقٌ بين الفقهاء قال شيخ الزإسلام 
ابن تيمية : تفق المسلمون على أنه من مات ولا وارتٌ له معلومٌ فماله 
يصرف في 9 المسلمين» ان" 





(0) التّمهيد 29/١9‏ والجامع لأحكام القرآن #/5/. 
(6) مجموع الفتاوى 554/78ه. 





الاختداراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


ويدلٌ عليه أيضاً سوى الإجماع قوله كلِ: «أنا وارثُ من لا وارتَ له أعقل 
له وأر كه قال المباركفورىي: ال حي الحا راد او لامر 
إن في التصذق ب أو صرف في مصاح امسلمين و تليك ضر 


على عهد 7 الله كله ولم يدع وارثا 3 عدا هن أغكق: دقع 50 


ميرائّه إليه)”" , 

وأجيب بما يلي : 

أوّلاً: عدم ثبوت الحديث. ظ 

ثانياً: عدم جريان عمل الفقهاء عليه قال الطحاويٌ : «العلماءٌ الذين 
تذور عليهم الفتيا في الأمصار من وجوه أهمل الحجاز ومن وجوه أهمل 
العراق وممن سواهم من وجوه بقبَة أهل الأمصار لم يستعملوا هذا الحديث 
بالقبول له ولا العمل بهء فكان ذلك منهم إخراجاً له أن يكون من الاثار 
المستعملة. وأن يكون من الآثار المقبولة. دل ذلك منهم أن يكونوا تركوه 
لأنهم لم يجدوا لعوسجة الذي يرجع إليه ذكرأً في غير هذا الحديث» أو 
يكوتوا تزكوة الجعتى زكقوا عليه افيه اله يتك معه اتتتعمالة. . بل الذي 


(0) تحفة الأحوذي 7586/56. 

(90) أخرجه أبو دارد 24١4 4١#‏ رقم: ا548., والترمذيٍ */2564 رقم: 5١٠١5ء‏ 
والتماتئ في الكبرى 288/4 رقم: 5108, وابن ماجه 91/4" 2598 رقم: 
ججفة والعقيليّ في الضعفاء */" 2.41١5 2١‏ من طريق عمرو بن دينارء» عن 
عوسجةء. عن ابن عباس به. قال التَرمذْيّ : «هذا حديثٌ ؛ والعملٌ عند أهل 
العلم في هذا الباب: إذا مات الرّجل ولم يترك عصبةٌ أن ميرائه يجعل في بيت مال 
المسلمينة . وتعقّب التّرمذيٌ في تحسين الحديث بسبب عدم شهرة راويه عوسجة قال 
الألباني في الإرواء ١١4/6‏ : ١كذا‏ قال» وعوسجة هذا ليس بمشهور كما في التقريب» 
وقال أحمد: عوسجة لا أعرقُهء وقال العقيليَ عقب الحديث عن البخاري: لم يصحّ 
ولا يتابع عليه». وقال التّسائيٌ : «عوسجة اليس بالمشهور لا نعلم أن أحداً يروي عنه 
غير عمرو بن ديئار» ولع تخد هد الحديثٌ إلا عند عوسجة». وقال ابن الجوزيٌ في 
العلل المتناهية 9591//7: «هذا حديثٌ لا يصحٌ وعوسجة لا يتانع عليه؛ . 


الاختياراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجيُضمي 





وكدقاء مكنا "العامة ضلية عور طلا نه يوك أن تكو فول قاذ اعد 
قوله.قق قاكلةة وركون قل العامة جره : العلماء خب عليه ولا ركون: قرله 
حجة عليهم ولا مغارض] لأقوالهم)”'' . 

الثً: على فرض ثبوته فهو يحتمل وجوهاً منها: 

أ- أن يكون النَبئ كَكِهِ دفعه إليه لأنه ورثه إيّاه نما للميّت عليه من الولاء . 

ب - ويحتمل أن يكون مولاه د 0 إليه ماله بالرّحم وورثه 
له لا بالولاء. 

جّ - ويحتمل أن يكون دفع | ليه ميراثه لأنْ العت كان أمر نذلك 
فوضع رسول الله َكِب ماله حيث أمر بو ضعه فيه . 

د ويحتمل أن يكون التي كلخِ أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام 
أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التى لا رب لها”"' . 


[[15؟]- المسالة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثم 
مات أحدهما هل دتوارثان؟: ظ 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 

الم يكن عند ابن القاسم عن مالك في المرأة إذا تزوجت بغير إذن 
وليّها ثم نات أحدهفا جوابٌ في تواز نيما :وقد كان عالكه فيفك أن لا 
يقام على ذلك التكاح حتّى يُبتدأ التكاح جديداء ولم يكن يحقّق فسادّه. 

والذي يشبه عندي على مذهب مالك أنْ هذيخ يعوارئان إن مات 
أحدهما؛ لأنْ الفسخ 5 عنده نطلاق» د ابت حتّى يفرّق نينهماء 
وقد ذكر أبنو ثانت أن ابن لاع كان يرى أنْ بينهما الميراث لو مات 
أحذهما قبل أن يفسخ التكاح»”” ظ 


.18/٠١ شرح مشكل الآثار‎ )١( 
وانظر: تأويل مختلف الحديث ؟557.‎ 2١16/٠١ (؟) ذكرها الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار‎ 
.44/١9 التمهيد‎ )0( 





الاختدارات الفقهنة لشتخ ن المدرسة ا ا 0 كن الحهضميّ 





فالقاضي إسماعيل يرى في المرأة تتزوّج بغير إذن وليّها ثم يموت أحد 
التكاح ‏ نطلقة واحدة أنه كك مضلت له سيت أجازه 5 وملعه 1و 
والتكاحخ المختلف فيه عند المالكيّة بقع به الم فإذا مات أحد الزوجين 
طلاق 0 وقد قال 5 الس 7 80007 النَاسٌ في ا رده 
فالفسخٌ فيه بطلاقي ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل قبل الفسخ كالمرأة تزوّج 
نفسها أو تنكح نغير إِذن ولي والأمة تتزوج نغير إذن السيد ؛ 0 هذا قاله 
ا أجازه الول جاز ا وين 


أمر وليّها وهما زوجان ما 0 الع 


أمَا الشافعيّة فلم أر لهم كلاماً صريحا في المسألة , وقد عزا ابن عبد البرَ 
ا الشّافعيّ بأنّهما لا يتوارثان””' . 


لاه ليبس 5 ا ا ١‏ 


0/9/4 انظر: المدوّنة 2167/9 والتوادر والرّيادات 404/4» والبيان والتحصيل‎ )١( 
وشروح خليل للمرّاق والحطاب #/400» والرّرقاني 2141/4 والدسوقي ؟/40؟»,‎ 
عند قول خليل : لوَفِيه الإزث؟.‎ 86/١ والخرشي 21/5 والآبي‎ 

(؟) يلاحظ هنا عمل المالكيّة بأصل مراعاة الخلاف. 

() مواهب الجليل »50٠/#‏ وانظر: نحوه في المدؤنة ؟/165١.‏ 

(4) انظر: مختصر الطحاوي الا .١‏ 

)( انظر : التّمهيد 44/14. ولعلّ ذلك تخريجاً منه على قول الشَّافعيَ نعدم وقوع الطلاق 

في المرأة تتزوّج بغير إذن وليّها وهو أحد الوجهين عند الشافعيّة وعلّلوا ذلك بان 
الطلاق قطع للملك فإذا لم يقع هناك ملك لم يقع طلاق. . وفى وجه عندهم: 
عليها طلاقه؛ لأنّه نكاح مختلف في صححته فوقع فيه الطلاق . فى البيان 0 
للعمراني 

() انظر: المغني 4 . 





الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


الفصل الثالث والعشرون 
من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل البدع 





وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الولي في القصاص. 
المسألة الثانية: استتابة الإباضية والقدريّة. 
المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج. 
2 6 





01ل" المسالة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الوليّ في 
القصاص: ظ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المرأة لا 
دخل لها في دم القصاص ولا أثر لعفوها في منع حصوله. وليس لها 
يك واحتجٌ لما ذهب إليه بما يلي : ظ ظ 
- قوله تعالى: «إرتن كُيِلَ مَظلْوما فَقَدَ جَمَلَا لوَليَهِء سلطنا»2"7, 
5 فى ظاهره جاء مذكراً وهو واحدء فدل على عدم 0 المرأة في 
مسمى «الوليٌ». 


."## الإسراء: الآية‎ )١( 





الاختبارات الفقهيّة لشتحخ المذر سة المالكنة بالعراق: 22-5 دن إسحاة ق الجهؤضميَ 


؟" ‏ ولأنْ المرأة لا تستحقّ كل القصاص. والقصاص له بعض. 
 *‏ ولأنْ المقصود من القصاص تقليل القتل والمقصودٌ بكثرة القتل 
الرّجال دون التسناء : 


اذكر أدلّة القاضي إسماعيل هذه الكيا الهرّاسيّ الشّافعيٌ”''' واعتبرها 

حججاً ركيكة ورذ عليها كما يلي : 

ا أن" اسعهعواكة تقول عفان و قن اللا د 0 واه 
سُلْطَمًا4"'" فإنّ القاضي لم يعلم أن المراد بالوليَّ هاهنا الوارث » ويدل على 
ذلك ما يلي : 

أ قوله تعالى: «َلْمؤْْنَ وَالمؤوّت بَِسُم أزلباة بض » ". 


١ 
ب قوله تعالى: دل اموأ اوج ياجرُوأ ما لكر من ونيم من شه‎ 
1 فر و‎ 


ج - قوله تعالى: «وَأزوًا الأتعار نشي أز يض في كنب أين4». 


يي ذلك كله إثبات اسم القَوّدِ لسائر الورثة لدخولهم يدا ذكوراً 

وقد 57 عن هذا القاضى أبنو بكر بن العرنئ فقال: 

«ذكر علىّ بن محمّد الطبريٌ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه 
احتج على منع النّساء من الدذخول في الآية بوجوه ركيكة منها: «أنْ الوليّ 
في ظاهره على التّذكير وهو واحدٌّ؛ ولم يعلم أنّ ما كان بمعنى الجنس 
استوى المذكر والمؤنّث فيه». 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للهرّاسيّ “/21509 وقد ردّ ابن العرنيّ عليه وانتتصف للقاضي 
إسماعيل في أحكام القرآن “/لا١١١  .17١8‏ 

(؟) الإسراء: الآية 8# 

(*) التوبة: الآية ./١‏ 

(54) الأنفال: الآية الا. 

(6) الأنفال: هلاء الأحزاب: 5. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


لم ينصف الطَبريٌ كلام إسماعيل» واسْتَرَكُهُ قبل استيفائه» فالركيك هو 
قوله الذي لم يتم وتمام قول إسماعيل هو أنه قال: (إِنْ الولىّ هاهنا على 
التذكير لأنه واحد في معنى الجنس كما قال تعالى: #إنَّ لانن لنى 
©*"'': فيمكن أن يكون ولي القتيل واحداًء ويمكن أن يكون 
جماعةً. ولا تدخل المرأة فى جملة الأولياء كما دخلت في جملة النّاس 
حين قال: #إنَّ الإِننَ لي خُْرٍ 409؛ لأنها في هذا الموضع معناها 
ومعنى الرّجل نيو ا زا كان الخيرُ وعملٌ الصّالحات إِنّما هو شيءٌ يخصّهما 

00 والوليٌ يكون وليّا لغيرهء وهو واحدٌ أو أكثرء والمرأةٌ لا 

تستحقٌ الولاية كلبا9 , آ 

؟ - أمًّا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المرأة لا تستحقٌّ كل 
القصاص والقصاص لا بعض له؛ فإنّه يلزم من قوله إخراج الزّوِج من 
الولاية» كذا قال الهرّاسيّ مجيبا عن احتجاج القاضي . 

قال ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل : 

«اتَبضّر أيّها الطبرئىٌ ما قاله إسماعيل المالكيّ : «إِنْما 7 تستحق المرأةً 
الولاية كلّها لأنها ليست بكاملة لا في شهادةٍ ولا في تعصيب» فكيف 
تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ويثبت لها القصاصٌ على الكمال! 
أين يا طبري تحقيق شيخك إمام الحرمين”؟ من هذا الكلام! 


وأنا لام بالزّوج فهو الّكيك . من القول فإنَ الرّوج لا مدخل له 
في ولاية الدّم»”* 





)١(‏ العصر: الآية ؟. 

(؟) أحكام القرآن #//ا١؟١.‏ 

(9) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي شيخ الشّافعيّة» توفي سنة 8/ا4ه» انظر: 
سير أعلام التبلاء 458/18 - ل/الا4. 

(4) أحكام القرآن #//ا1١7١.‏ 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَؤُضمئ 


و - أمَا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المقصود 00 
القتل. والمقصود بكثرة القتل اله حال دون النساء» فإنّه يلزم على هذا أ 
يجري القتصاص بين الرّجال والنّساء . 

قال ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل : 

«إمّا أن فكيكَ ضَعُفا عن لَوْكِ ما قاله إسماعيل» وإمّا تعاميت عمداًء 
وذلك لأنْ القتل والاعتداء إِنّما شأنه الغوائلٍ والشّحناءء وهي بين الرّجال 
دون النساء. ولا يقتل عي الغائلة امرأةٌ إلا دنىء الهمة». ويعير به بقية 
الذهر. فكان ذلك كفا في الغالبى على الّجال دون النساء. فوقع القول 
غالب الأحوال هي الفصاحة العرنيّة والقواعد الدينية 

وقد تفطن لذلك شيخُك إمام الحرمين فجعله أصلا من أصول الفقه. 
ورد إليه كثيراً من مسائل الاجتهادء فكيف ذهلتٌ عنه وأنت تحكيه وتعوّل 
في تصانيفك 00 ٠‏ 


والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين 

القول الأوّل: أن النساء لهنّ مدخل في لتم وأنْ القصاص حقٌّ 
لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرّجال والتساء والصّغار 
والكبار. لي ا ال 
القاتل سبيل» وبه قال الجمهور أو حنيفة2"0» ومالك في رواية”*2» والشّافعيّ 


.١7١8/# أحكام القرآن‎ )١( 

(0) هذا حاصل ما جرى من نقاش بين هؤلاء الأعلام القاضي إسماعيل والهرّاسيّ 
وابن العربيّ» وهي تمثل جانباً من الاعتراضات الفقهيّة والمناقشات العلميّة التي 
3 الفقهاءٌ بينهم في مجالس الدّروس وسطور الكتب ولا تخلو هي الأخرى من 

في الأسلوب على المخالف» وقصد الجميع خدمة الشريعة والوصول إلى الحن 

ما 20 إلى ذلك سبيلا» فرحمة الله عليهم أجمعين. 

0 انظر: مختصر الطحاويٌ 4 . 

(54) انظر: المعونة 2١١١/#‏ وأحكام القرآن لابن العربين .١7١17//“‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل يْن إشحاق الجهُضمر 





القول الثاني: أنْ التنساء لا مدخل لهِنْ في الدم وليس لهِنّْ في العفو 
تأثيرٌ» وبه قال مالك في رواية هي المشهورة في المذهت” 0 والشافعيٌ في 
وجه”*': وهو قول القاضي امامل نين إبجاق» 


الأدلة : 


احتجٌ الجمهور القائلون بأنّ للمرأة حمًا في الدّم ولها تأثير في العفو 
بما يلي : 


١‏ عموم قوله تعالى: #ومن قل مَظَلُومَا فْقَدَ جملا الولو سلطننا»”*, 
وذلك شامل للّجال والنساء وغيرهم ممن يرث القيل 0 0 


؟ ‏ ما رواه أبو شريح الكعبيّ قال: قال رسول الله يكل: «ألا إنكم يا 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيلٍ وإنْي عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي 
هذه قتيل فأهله بين خيرتين؛ أن يأخدوا العَقْلَ أو بَقتلوا»"» والأهل يقع 
على الرّجال والنّساء!ة ندليل قول التبي يه : امن يعذرني من رجل بلغني 
أذاه في أهلي, ٠‏ فو الله ما علمتٌ على أهلي إل خيراً. وقد ذكروا رجلا ما 


. ."ةال/١١ انظر: البيان‎ )١( 

(0) انظر: المغني .681/١١‏ 

(6) انظر: المعونة 2١11/‏ وأحكام القرآن لابن العربئ “//ا١7١.‏ 

(5) انظر : البيان ١١//اة".‏ 

(6) الإسراء: الآية #ا#. 

(5) انظر: أحكام ابن العربيَ #//ا١7١.‏ [ 

0) أخرجه الشافعيّ في المسند #4 العلميّة, وأبو داود 2787/7 رقم: »460١٠4‏ 
والتّرمذيَ 271/4 رقم: 2١1405‏ والطحاويٌ في شرح معاني الآثار /2174 والبيهقيّ 
في الكبرى 8//ا5. من طريق ابن أي ذئب» حدّثئني سعيد بن أبي سعيد قال: اي 
أبا شريح به. قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيحا. . كما صححه ابن حزم في 
المحلى 24> والسّهيليَ - كما في نصب الرّاية 61/4" -. 

(4) انظر: المعونة /21717 والبيان 298/١١‏ والمغني .681/١١‏ 





الاخْتنارات الففهية 3 ث المذرسة المالكيّة بالعراق: 25-5 بن -00 الجهؤضميّ 4 


عر مر سس سسُْسبيرس سس دمر 0-1 .2 7ل اسان د لان ا ل د ا لالس ا د اي ع دا 


علمتُ عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إل معي27)”"'. 
6س 5 ) 31 ٠د‏ 

1 ما روآاه الأوزاعيّ. أنه جم حصنا ٠"‏ أنه دمع أب سلمة يحبر 
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يكلِةِ أنه قال: «على المقتتلين أن 
ينحجزوا الأوّل فالأؤل وإن كانت امرأةٌ»”*'. ظ 

قال أبو عبيد: «معنى قوله يَك: «ينحجزوا» يكوا عن القصاص”'. 

4 - عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجل قتل رجلاًء 
فأراد أولياءٌ المقتول قتلّهء فقالت أختٌ المقتول ‏ وهي امرأة القاتل -: قد 
2 58 : 55 اععيه بن # 50 
عمرت عن حصتي من روجي. فقال عمر: عتى الرّجل من القتل ". 


ه ‏ ولأنه جعل القَّوَّدَ لمن جعل له الدذية» ولا خلاف أنْ الذية لجميع 
الورثة فكذلك القود”"' . 


واحتجٌ القائلون بعدم دخول المرأة في دم القصاص ولا أثر لعفوها أن 
طلب القصاص مبناه على النّصرة والحماية وليست المرأة من أهلهاء وإليه 
زفت الأكارة بقوله فال 1 374 


)١(‏ يريد الصَديقة عائشة أمّ المؤمنين زوج رسول الله يَلِِ. 

(؟) أخرجه البخاري 2444/7 رقم: 2560١18‏ ومسلم 25١7/4‏ رقم: ١/ا/ا7.‏ 

(0) قال المرَيٌ في تهذيب الكمال :0١١/5‏ «قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن 
المديني : حصن الذي روى عنه الأوزاعيّ عن أبي سلمة عن عائشة أنْ النبيّ يليد قال : 
على المقتتلين أن ينحجزواء هو حصن بن محصن». ثمْ نقل المزّيّ قول الذارقطني 
فيه: يعتبر به. وانظر: ميزان الاعتدال ؟7/١١1".‏ 

(4:) أخرجه أبو داود 2١87/4‏ رقم: 458», والتسائيَّ 278/8 رقم: 4188؛ من طريق 
الوليد» عن الأوزاعيّ به . 

(©) غريب الحديث .١15١/7”‏ 

(1) أخرجه عبدالرّزَاقَ في مصئفه 21/٠١‏ رقم: ١8188‏ عن معمرء عن الأعمش» عن 

0 زيد بن وهب به. وصتحح إسناده الألباننٌ في إرواء الغليل /186/89. 

90) انظر: المعونة 2١131١77“‏ والبيان ١١/98"؛»‏ والمغنى .6887/١١‏ 

(8) الإسراء: الآية #". ١‏ 

(9) انظر: المعونة “213177 وأحكام ابن العربيَ #//ا١17.‏ 
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والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوّة أدلتهم وخلوها عن 
المعارض المعتبرء وأمًا ما احتجٌّ به الآخرون من كون المرأة ليست من أهل 
النصرة فيجاب عنه بأمرين : 

الأزل: أنه لا يلزم من كونها كذلك سقوط حمّها في دم القصاص. 


قتيلهم هدراً وأوجب القصاص على قاتلهء والله تعالى أعلم . 


- المسألة الثّانية: استتابة الإباضية”'' والقدرية!"©: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن مالك كان يرى 
استتابة الإباضيّة والقدريّة؛ فإن تانوا وإلا قتلوا. ورواه القاضي إسماعيل» 
عن أبي ثابتٍ”"'؛ عن ابن القاسمء عن مالكِ. وقال القاضي: قلت لأبي 
ثابتٍ: هذا رأيٌ مالكِ في هؤلاء حَسْبٌ؟ قال: بل في كل أهل البدع. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : 


(وإنّما رأى مالك ذلك فيهم لإؤفسادهم في الأرض» وهم أعظم إفساداً 
من المحارنين؛ لأنّ إفساد الدّين أعظم من إفساد المال لا أنّهم كمار»”؟ . 

فهذا رأيمالك: في- القدريّة والإناضتة ألهم يسحابوة فإن تانوا:وإلاً 
قتلواء درءاً لفسادهم لا أنهم كمار. وقد روي عنه في القدريّة قول آخر 
)١(‏ الإباضيّة : فرقةٌ من الخوارج رأسهم عبدالله بن يحيى بن إباض» خرج في أيّام مروان 

الحمار» وانتشر مذهبه البدرت ومذهبه أنْ العباد يخلقون أفعالهم,, ويكفر بالكبائر» 


وأنْه ليس في القرآن خصوص » ومن خالفه كفر وحل له دمه ومالهة) انظر: تاريخ 
م للذهبيّ : وفيات 9"5"اه؛) ص ”77. 


(9") فرقة تنفي أن الله عرّ وجل شاء أعمال العباد وأرادها منهم ؛ كما نفوا أنّه سبحانه خالق 


أفعال العباد» فينكرون عموم المشيئة» وعموم الخُلّق. انظر: اعتقاد أهل السْئة 
للالكائيّ 445 ه ٠لاء‏ والفرق بين الفرق .73١١ 5١8 »)١8‏ 


(14) التمهيد 78/5. 





الاختباراث الفقهيّة لشيخ خ المذزرسة ا 0 00 الجحؤضمئ 


تكفيرهمه ١‏ ا 0 
00 ار ة لعلم الله السابق احا ال ارا لمر 
77 والمشيئة: وفل أفتى مالك بهجرهم وعدم السلا عليهم ل 
الصلاة خلفهم أو مناكحتهم ١‏ وذلك يعني أنْهم مبتدعة ولس كفار]”: 


[15؟]- المسالة الثّالثة: حكم قتل الخوار ج”") 
خرجوا على الإمام وشقّوا عصا الطاعة» وإِنّما يقاتلون من أجل خروجهم 
غلن الجماءة”7: 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : 


«رأى مالك قتلّ الخوارج و أهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدذين» 
وهو من الفساد في الأرض.» 556 إفساذهم بدون فساد اد قطاع الطريق 
والمحارنين للمسلمين على أموالهم. فوجت نذلك قتلّهم, إل أنه يرى استتانتهم 
لعلهم يراجعون الحقّء فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر)”؟'. ظ 


)١(‏ انظر: تفصيلاً أكثر لما روي عن مالك في هذا كتاب «منهج الإمام مالك في إثبات 
العقيدة؛ /ا 59 6٠4‏ لسعود بن عبدالعزيز الدعجان. 

(0) الخوارج: فرقة من الفرق الإسلاميّة» كان أوّل خروجهم على أمير المؤمئين الخليفة 
الرّاشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين جرى التَحكيمٌ بين عليّ ومعاوية 
رضي الله عنهماء وكان مع خروجهم تأويلاتٌ في القرآن» ومذاهب سوء ومفارقة 
لسلف هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان, الذي أحذوا الكتاب والسئّة 
عنهم » وتفقهرا معهمء فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتّانعين ا 
وكفروا المسلمين بالمخاضى واستحلوا بالنوب دماءهم» وكان خروجهم فيما 
زعهرا تن تقبير | للمتكر ورا للباطل» فكان ما جاؤوا به أعظم المتكن واشد الباطل . 
انظر: التّمهيد 2#57/7 وفتح الباري 78/1١7‏ 2588 و«منهج الإمام مالك في 
إثبات العقيدة» لا89؛ ‏ 68:084. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 884/8. 

(4:) التمهيد #1//9” _ 88 


الاخُتداراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 





وما ذكره مالك وفسّره القاضي إسماعيل من قتال الخوارج إذا خرجوا 
على العدل وشقّوا عصا الطاعة وقاتلوا المسلمين عليه الإجماع نين العلماء. 
وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

قال المهلب بن أبي صفرة"'' «أجمع العلماءٌ أن الخوارج إذا خرجوا 
على الإمام العدل وشقّوا عصا المسلمين وتَصبوا راية الخلاف أن قتالهم 
واجبٌء وأنْ دماءهم هَدَرٌّء وأنّه لا يتبع مِنْهُرِمَهُمء. لت عدي 
جريحهم؛ يفا 

وقال محمّد بن جرير الطبريّ: «والدّليل على ذلك أن التْبى يك إِنْما 
أذن في قتلهم عند خروجهم لقولهككلِِ: «يخرج قوم في آخر الرّمان 
أحداث الأسنان»ء سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البريّة» لا يحاوز 
إيمائهم حناجرّهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمِيَة يتما 
لقيدموهم فاقتلوهم: فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامةا'". فبا 
للك آلا لا سبيل للإمام على من كا يمد الخروج عليه أو ُظهر ذلك 
بقول ما لم ينصب حرناأ أو يُخْفْ سبيلاً. وهذا إجماع من سلف الأمّة 
وحَلَفِهِم) 2 

وقئال ابن عبدالبرٌ : الأجمع العلماء على أن من شئٌ العصاء وفارق 
الجماعة» وشهر على المسلمين السّلاح»؛ وأخاف السَبيل» وأفسد بالقتل 
والسَلبء. فقتلهم وإراقة دمائهم واجبّ؛ لأنّ هذا من الفساد العظيم في 
الأرض» والفسادٌ في الأرض موجبٌ لإراقة الدّماء لجح إل أن يتوب 


فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليهء والانهزامٌ عندهم ضربٌ من التّوبة 





000 المهلب بن هيد بن أي اضغره الأسديٌّ الأندلسيٍ مصئتف ا شرح صحيح البخاريٌ» 
الذي اعتمده ابن بطال كثيراً في شرحه للصّحيح» توفي سنة 4ه انظر: سير أعلام 
ظ الثلاء /اا/رةلاه. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بظال 084/8. 
(9) أخرجه البخاري 2787/١7‏ رقم: ."”91"٠‏ ومسلم 47/5 - لاكلاء رقم: 2184 من 
| حديث عليّ بن أني طالب رضي الله عنه. 
00 شرح صحيح البخاري لابن بطال 4 وى 





الاختياراتث الفقهيّة 2 المذرر سة المالكية بالعراق: 5025 بن 0-7 الجهضميّ 


وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا نما وجب عليه قبل ذلك:”3©. 

وقال القاضي عياض: «أجمع العلماءٌ على أنْ الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي من خرجوا وخالفوا رأي الجماعة»؛ وشقّوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف» أن قتالهم واجبٌ بعد إنذارهم. والإعذار 
إليهم قال الله تعالى: 8مَمَئِلُوا ألَتى تَبِتى حقٌ تفن إل أتر نّ224. لكه لا 
ِ--0 على جريحهمء ولا يتبع منهزمهم» ولا تقتل أسراهيء ولا تستباح 
موالهم»؟ . 





لا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ التمهيد *9/ة". 
(؟) الحجرات: الآية .١7‏ 
(6) إكمال المعلم 25١5  51١/#‏ وعنه التوويّ في شرح مسلم . 





الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمئٍ 


عسو سورج رص حورج صصسن صسرر حصب مسر وسصر مصسبر ور ررب را ررم 011226-17-71 لان للد الل ل د يي ا لاع ليا ا اي ل ا ل ا 





أوَلاً: لقد يسّر المولى جلّ جلاله أن يعيش المرءٌ فى رحاب فقيه من 
فقهاء الإسلام كان له دور بارز في خدمة الفقه الإسلاميّ عموماً والمالكيّ 
على وجه الخصوصء وقد أثبت البحتٌ بما لا يدع مجالا للشّك أن القاضي 
إسماعيل بن إسحاق جهبذ من جهابذة العلماء» وفقيه من الطراز الأوّل حيث 
اعتمد في احتياراته الفقهيّة على أدلّة من الكتاب والسّئّة والإجماع والقياس 
وغيرها من أصول تدل على عقليّة اجتهاديّة تحلّى نه القاضي إسماعيل ؛ فلم 
يكن مالكيًا مقنّداً بل عالماً جليلاً إذا اقتنع نرأي مالك في المسألة فعن دليل 
واضح» وكذا إذا ظهر له الصَوات في غير رأي مالك اتبعه مع الحجة 
والدليل . 


ثانياً: لقد عاش القاضى فى فترة زمئيّة قريبة من عصر أكابر الحفاظ 
فمن شيوخه ابن المدينيّ وأضرانه من أئمّة الحديث؛». مما ساعد القاضي 
إسماعيل على التّميّزْ بأسانيد عالية عن شيوخه» وقد وظف مخزونه الحديثيّ 
فى دراسة الفقه دراسة معمّقة» تعتمد الدليل والحجة. 


الثا: ثم إِنّه قريب العهد بإمام دار الهجرة قلبين لين ا رجلان» 
فهو يروي آراء مالك إمام المذهب عن شيخه أني ثانت عن ابن القاسم عن 
مالك» وقد ساعد هذا القرب فى استيعاب أكبر عدد ممكن من آراء مالك». 
ودراستها على ضوء ما ظهر للقاضي من حجج وأدلة. 
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رابعاً: لقد كان لآراء القاضى إسماعيل صدى فى أوساط الفقهاء. 
خيك: اهن الخالكنة براقم قاض إذا كالنى: مشهون دهن مالك ااروذللة 
يدل بشكل واضح على قيمة علميّة لتلك الآراء التي تبئّاها عالم مالكيّ 
وخالف بها رأي إمام المذهب. 

خامساً: كما اهتمٌ بها كثير من مخالفي مذهب مالك» خاصّة إذا 
تصدى القاضي إسماعيل للرّدْ على إمام من أثمّة الفقه كأبي حنيفة والشّافعيٌ 
وغيرهماء ممًّا أفرز مناقشات علميّة كان لها أثر في إثراء الفقه الإسلاميّ. 

سادساً: لقد تجلّى من خلال هذا البحث مكانة القاضى إسماعيل 
وصدق ما وصفوه به من الإمامة في الفقهء وجهده في نشر مذهب مالك في 
ربوع العراق وغيره؛ حتّى عدّ شيخ المدرسة المالكيّة بحقٌء والنّاظر في هذه 
الاختيارات يلمح قدرته على الاحتجاج والتعليل مما يصدق عليه فعلا أَنْه 
شيخ هذه المدرسة. 

سارها هذا هلاه الدرالية انا مه عزانت #تحضتة القافى لماعي 
وهي ريادنّه في مجال الفقه» وتبيّن لي أنّه ما زال محتاجاً لكشف جوانتٍ 
أخرى من موسوعيته في العلوم كالقراءات والحديث والتّفسير؛ وما تلك 
المرويّاتٍ المسندة الكثيرة جدًا والتي رواها القاضي بأسانيده العالية عن 
كسيوحة إلا نواة يمكن من خلالها جمع: «مسند حديث القاضي إسماعيل بن 
اجات ابول يكن ها الات 0 قيمة فى إثراء الاستدلال على المسائل 
الفقهئة ‏ لذ الحدرمة الشالكتة على وحم االخصيوضن: 


لا لأا نا ذا ذا 
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١‏ المسألة الأولى : في سنّ اليأس وأنه لا حد له ذكرها ابن الف 
في زاد المعاد 569/6 25537 ونقل عن القاضي إسماعيل نعلا ل من 
كتابه أحكام القرآن» وانظر المقدمات لانن رشد .6011١/١‏ 

؟ - المسألة القانية: فيمن فرّط في الظهر والعصر حتّى نقي من التّهار 
مقدار خمس ركعات وباع حينئذ أو اشترى فسخ ذلك كمن باع أو اشتر 
يوم الجمعة في الوقت المنهيّ عنه. ذكرها أبنو الحسن المعافري ت 6147ه 
فى رسالته في الأذان ص 68١‏ المطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الفقه 
5 بتحقيق د. عبدالله الجبوري سنة 1987م دار الغرب الإسلامي. 

٠“‏ - المسألة الثالثة: في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: #وَأسْتَئِدُوا 
دين من مِن يَبَالِكُْ 4 وَآنْ المزادت: « يالك » الأحرار. قال ابن الدر: 
واختاره القاضي أبنو إسحاق وأطنب فيه. أحكام القرآن ١/١8؟.‏ 

- المسألة الرّابعة: في أن العقد على البنت يحرّم الأمّ خلافاً لما 
روي عن عليّ وجابر وابن الزبير وزيد بن ثانبت. قال ابن العربي: وقد رد 
د أنو إسحاق الرّواية عن زيد بن ثابت. أحكام القرآن ١/5/ا".‏ 

المسألة الخامسة: أنْ الحكمين في آية: #فابعتُوا حَكَمَا مد من أهله. 
وكيا م ين هلها » هما قاضيان لا وكيلان كما ذهب إليه الشافعي, ولا 
شاهدان كما ذهب إليه الحسن. أحكام القرآن لانن العرني ١/؟257,‏ 577. 

5 - المسألة السّادسة: في أن آية: ونأ يهء رَعِيُ»# ليست من با 

الكفالة في شيء» وقد ردّ عليه ذلك ابن العربي في أحكام القرآن .١٠١96/‏ 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشيخ ا ل 010 سكت 00 





7 المسألة السّابعة: فى حال الخنثى وما يعد. قال إسماعيل: لا 
احلظ عو مالك فى الشنق. شنا :وسكن عن أله جعله ذكرا .. وشكن هن 
أنه جعل 520 ميراث ذكر رك القن وليسن يغانيك عق 
5 ابن العرني .١151/4/5‏ 

- المسألة القامئنة: في تخميس السّلبٍ فرأى أنْ الأمر للإمام إن شاء 
روي و رجرا سخاران حرو ابعداد عر ماك 
إكمال المعلم .5١/5‏ 

1 - المسألة التاسعة: في التترخص في سفر المعصية فقد نحا إلى رأي 
مالك في المسألة وهو جواز ذلك. قال إسماعيل: أن قتله نفسه إذا لم 
يأكل معصية ثانية. إكمال المعلم 6/5/ا". ظ 


٠‏ - المسألة العاشرة: في تفسيره لقوله تعالى: #ولا برب> زينتهن 
ِلََا ما ظهَرٌ مِنهًا» وأنّها الوجه والكمّان. قال إسماعيل: لأنه الذي يبدو من 
المرأة في الصّلاة. إكمال المعلم .07١/5‏ 

- المسألة الحادية عشرة: فى تحليف الرّجل يميئاً واحدة فى حقٌّ 
لرضلين» قالواارى سعد الأمتتخري اتشعلك استماعيل .تن إنسحاق: الماقين 
رجلا في حقّ لرجلين يمينا واحدة» فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ. انتهى 
من حاوي الماوردي ."”١5/15‏ وانظر طبقات السّبكى #/77» والمغنى 
١ 1 1/1‏ 

5 - المسألة الثّانية عشرة: أنْ أمّ الولد إذا دخلت في الحيضة جاز 
لها أن تتزوّج وذلك بناء على أن المراد نالقرء الطهر. قال إسماعيل لمن 
ناظره في ذلك: نعم تحل للأزواج لأنّ ظهور الدّم براءة لرحمها في الأغلب 
المعمول به. التّمهيد .٠٠١ .949/١8‏ المغني .5١7/١١‏ 

١‏ - المسألة الثالئة عشرة: أنه يجزىء فى كفارة اليمين إذا كان فى 
المدينة مدّء وأمًا سائر البلدان فمن أوسط طعامهم. نقل ذلك إسماغيل عن 
مالك كما في مجموع الفتارى ه“/ة: "2 ٠ه".‏ 





الإختداراتٌ الفقهئة لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الحِيُضمير 
ا - . 8 ا لان حك ياش ع : 


قيارس الوسانة 


.)8445  487( فهرس الآيات.‎ ١ 

.)907  84896( فهرس الأحاديث.‎  " 

.)4١5  904( فهرس الآثار.‎  “ 

فهرس الأعلام المترجم لهم. .)91١  4١6(‏ 

ه ‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة.  97١(‏ ؟؟9). 
” - فهرس المصادر والمراجع.  977(‏ 559). 

- فهرس الموضوعات. (١لا 9‏ 486). 
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ليد بي ا بن يي يني د ل نا 0 قات تا 82 1 ل 1 تت تت 8 تنه طن 2 تيت تنه 4ت 9ت 6 تاه تت 5-2 لا 9 تنه ته 5 ل تت 9 نه تن 25 تين وين + عن سهد 











الآية ورقمها الصفحة 
* البقرة 
ء«ومّ 0ض لبرت 1 من ن أهل لكب و لمشْرِكِينَ أن ب 0 يِل بكم ين 
بن رَيْحَكُم » )١٠١6[‏ الاة 
1 ا تق طابض بع 1١‏ جره [6؟١]‏ قم سه سو ١‏ 


إن ألصّمًا اموه ين عير 9 6 6 أو 7 نا جْمَاعَ عَلَبْهِ أن 

رفك نيهم 5 مَن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ الله 3-3 علِيِمٌ ©* ]١168[‏ 00 
-- لتُكيروا أنَّهَ عل ما 0 [186] 11101011100 
«ثدّ أيَئا سيم إلى بز [/1417] 1000000 
«لا تَأكلوا أنولكم بَنِنَكُم بالْطِل» [144] ا 170000 
ين مر 00 من اَلْدَى ولا غَِعُا روسك عن يِل الى يَلَدٌ دن 55 


كم يت أذ يه أ إن تلب ئة بن متم أذ تلو ا 0 ونم 
تتم لثنة بل الخ 6 أنتيسر من القنها ات لم يذ ميم تتتو كار في لا 
000 كر كيل تلك بين لم 3 أن حاك انيد لاز 

تَقُوأ أله وأعلمواً أنَّ أَشَّهَ سَدِيدُ عئاب © ]١55[‏ ا 2 


اكير شد الحمض برضا وض 84417 الى 12 ا 


«تإةا تضكر ين عَرَسسٍ تَأَأطُيرا أله عند الْتَشْمَرٍ الكرَابٌ» [158] 


«هره 
٠‏ 
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ا ‏ ل ا ‏ اا لللللل ل ‏ ا ‏ ر ر ‏ اا ‏ ال با 1 الا لل لا ل لي ا ل د 








« يسَحَنُونكَ عَنِ العو الْحَرَاوِ قال فيه 4 هَل قِتَالُ فيه 6 0 عَنْ سَِلٍ لشم 
وَكَدا بوه وَاَلْمَسَجِدٍ َلْحَمَار # [/1١؟|]‏ تو و وا و ها ايارو الو هك ركو وك 8 جه اوكا “فا وجو وا >5 
«وَلَا توا الْمْتْركُتٍ حَيٌّ يُْونَ» [١171؟]‏ لشو موا للا و للق مه 


وَلَا تُنكحوا الْمَتْرِكِينَ حَقّ 4 [771؟] ل 
«رتتوئك عن الْمَحِيضٍ قُلَ هْرَ أدى لوا اسه فى الْمَحِيِضَ» [577] . 5وم لاؤه 
4 لا جَمَنُوا أله غرصصة لِأَبَنِيتُم 4 ]١714[‏ ندند 0 ا 

لا يُوَاسِدَكُمُ أنه بللَئْرِ في أَيَمَيِيْ» [5؟1] ان الو عله الم ا ااا 1 

ش َالْمَطَلْقتٌ ريصب يأنفْسهنّ تَكَتَدَ فروو» [78١؟]‏ الطاب ف عو ارق امه 
م يحل لسك أن تَأَحْدُواً مما َاتَيسْموهنَ شيعا [779] لمم م.. ا هلاه الاه 
كلاه 000 06 007 4/هة. ١مه‏ 


م لوست ين 0 


2 ارج مر 


جاح عَلَهِمَا يها أفَْدَتَ بيد يَلْكَ حُدُوهُ أشَّ 5ك واوا لعو 

َه َكَل عر * تارم ا 0 ع 1 3 - ب ص 0 

ََيِكَ هُمْ لبون 3 ين فلا حل لم من بَعَدُ حَق تنكم روجا غير 

|73٠6 0‏ 121215151515151 1 1 ا اال 58 /اممه 

دا طَلَنَمٌ اليْسَآه هْلَفْنَ أجِلَهنَ قلا سَصُلُوهُنَ أن يَكِحَن أَرْوْجَين» [7؟]1 4408. 495 
00 د تفن 5 [7م78] 52000 ا ل 
«وعل المؤلور لم رنتهنَ وكسْوَين بالمعيو» [77] 2525200 نم فده 
#وَالْذنَ 01 8 وَيَدَرُوقَ وجاك [4"؟] ... ا ا 


«ولا جتاحَ عَلَِكم فنا عيشتن. .عن خلة : اليو 31 أككه 3 
أنفْسِكُم ...» [8؟] ا اا ا 

#ولكن ل َوه يرا إلا أن تَفُولُوا َوَلَا تَمْروكاً » [ه؟] و ا 

«ولا سَرْمُا عمد ألِيَكا ليْكَاجٍ عق حَقٌ ملم الككث أجَلةْ» [ه7] ا 


ول ع ع ١‏ لََمُ اله مَا لم تَمسُومُنٌ أو كَفْرِسُوأ لَهِنّ فَرِيِصَة »* 
[5؟] 0 
«وَإن طَلَنتْموْهُنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَ وَهَدَ ورَضْكُِرٌ طن ؤِيصَةٌ قِصِفُ ما وَضمم» 


”38 ] ا ا ا م ا 1 1 
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ةب با يي ا ا ا ا ل ال ا ال لل ا ا م رس ررد ا اا لا لا الت الا لاا 








الآية ورقمها الصفحة 

ل حَافِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتِ والصككرة َلْوْسَطَئْ وَقُومُوأ لَه قَْتِينَ 469 [3*4؟] 5٠‏ 

,5١‏ م4و؟” 

لأنَفِفُوا من طَيْبَتِ ما حَسَبْثُرْ وَمِنَآ كَيْعَنَا لك ين الأرن 4 [/10717] ...46م 

#وَأحلّ أله لس 1 زَبرأ4 ه/0] 01 ا 0 

«يايها اليرت اموا ئئ لَّهَ وَدَرُوأ ما بَتىَ من أَليَرَا4 [778] مس 164 

وَلْبْمْلِِ الى عَلَيهِ »قم وَلْبَئَنَ اله رَيَمُ وَلَا يَبْكَنَ هِنهُ سينا 4 [181] 5 
«رإن كُثْر عل سَمْرٍ ولع تدرا كنا عن توي اذ أي بتك بتمكا 
يو 4 حون ا َه رَبّوٌ ولا تكثئوا النّهحدة ون يَكَئْنَهَا ‏ 

هه حاتم 2 وده أنه يما سَمَلُونَ عَليعٌ 40> [18] مض انكلم لأكد 

* آل عمران ظ 

َب لي ين لَدنلك دري طبه [8] ا ماو وان -62 
«إذّ الْدِنَ يَنْتَدَدَ ِمَمْدِ الله َأَبْمنْ تَمَنَا ملا ابلك 5 عَلَىَ لَب فى الْرَر 

4 [لالا] ا ا ا 1 ل 

وَِنَو عَلَ لاي حِح ليت » [/9] 101000000 000 
«ألرت قَالْوَاْ إن أله عَهِدَ إلِّدنآ ألا تؤيرت ررَسُولٍ عو عق ييا ” بعربانٍ تَأكله 

تاذ [18] ا 0 0 0 

* النّساء اا 

«فَإن طِبْنَ لم عن كوو يَنْهُ تنا دَكُلوهُ مين ميا [4] ”2 ا لاه 

#إرجال تبت هنا رلك د لدان رارق ٠.‏ [ل] ا و ار 
(ؤيب4 الث نه لدف يلاو ينل عفد الأمتيي د كا يسك ون انتتئن لَه 
نان يود تك وه جك كا يسن لاي ل سر ونا الشف يك 
ند بد ك3 كم وك يه لد يكل ل وَل وورئة, اه ماد اللدّ هن 06 لك إخو 

0 


لآم ألسَدْسشَ من بَمْدِ وَصِيِّةْ بوص يبآ أذ دبي باذك وَأآوَكُمْ لا مدرون أَيْمْ 


و الله ورب ا إن أنه كن عَيِيمًا عَكيمًا 409 ]1١١[‏ 24844 


#وّإن كارت رَُلّ يوْرَتُ كل أو أَمْرَأة وله ع أؤ حت لس حدر مِنْهُمَا 
سدس » [17] 1 1[ 210111011 


5ثم8 
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وول سوفن لِتَدْهَبُوا بض مآ َتَبتْمُوهُنَ إِلََّ أن يَأنِينَ بِسَحِمَقَ مَبَيَنةٍ د [14]) الاه 
لَإِنْ أَردتُمُ أسْيِبَدَالَ دنج نكا 5 رَدْج وَدَاتَبَشُمْ إِعَدَسْهُنَ انا قا تَأَحْذُوأ 


ينه كَبئا» ]٠١[‏ 5 
«يكبت كْدُركمٌ وَيَدَ أن سَسْكُ إل بض وكتَارت مِنحكُم ِنَم 

عَلِيظًا 4*9 ]1١[‏ و ماسووجن موا موس ات الا لكا إزبزه 
«رأمَيئَكُم الى أرْصَعتك:» [1] 8ب 00000 ل 
موَأْمَهتٌ نابت 4 [*7] م 058 


« ربكم أل في حجُوركم ين يسآبكُم 4 [؟] ل ل ار 
يَحَلَجَلُ أنَابكُمْ ألدِنَ مِنْ أمْلَبِكُْ4 [١؟]‏ ا ا 
لون َجْمَُوا بنك الخُمَكجن4 ["1] .. ا 00 
«رَاعِلٌ لك نا وَرآه دَلِحكُمْ أن تَبْمَعْا املك 4 [1؟] لل ”اه ههلا 
ل ب كم علو أن عع الْسَك المؤيكت مين كا ها مَلَكتَ أَبَمَدَكُم ين 
بيك التؤيكب واه ألم بإيتيك] بسكم با بين تأنكمرقنٌ يإذن ميهد 
وََاْشْركيَ بف ِاَلْمعرْوفٍ حصنت غير مسدفْحَتٍ ولا منَِدَاتٍ َحْدَانِ دآ أحَصِرَّ 
ون برب بِسحِكَةٍ كَمَيِنَّ يضف مَا عَلَ المُخْصَدَتٍ مرى الْمَدَابِ . . . 4 [5؟] 3-8 
كنف لادف للف مكف قلف (طم لظف #اطف اللا اكلا مالا عل 
«لا تَأكَلر 3 تولك بَتِنَحكُم بالبلطل» [15] ل م 
«يكايًا الْدِنَ ءَ!مَنوَا لا تَمْرَيَُا الصّصكزة وَأسْرَ سكرئ حَقٌ تَعلَموأ ما لَمُولُونَ ولا 
ما و 0 كم توج أو عَلَ سَمَرٍ أو 1 
طبع رو كسم ينه كلم يتمذرا م مَتبَمُوا سعدا يبا 


فس روك وَأبديكة إِنَّ أسَّهَ كن عَمُرَا عَفُوَا 09> ["1] لللمم.. وول 
ظ دل 9؟9١5,. "1١‏ 
طوَمًا كارت لِمُؤّمن أن ايف مُومِنًا 0 حَمَك» [47] 210 لل الالال 


دا صَرَيْمُ نى الأرْضٍ كليس عَليَكْدْ تا أن لُتَصروا مِنَ السك إن حِفمٌ أن فينم 
ع 


لَدِنَ لكل تمع ا ال ل 
«وَيتَنْبُوئكَ فى النْسَلهِ قل أمّه 000 فهنَ وَمَا يتل َلِحَكُمْ ني الكتبٍ فى 


يت الْيْسَاءِ اللتى لا نَوْنَوتَهَنَ ما كُيِبَ لَهِنّ» ]١717/[‏ ل د اه 
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م م ا م و سبي سب ةا ا الا اك اك اك الك الوسر رسي 








7 ل لما - : الى بموصمارم ع 1 سىس مر 2 م 2 
9سْتَفْتُوكَ هل أنه يِقتِيحكُمْ فى الكل إن انرا هلك لس لَمُ وَلدُ وَلهُ, حت 
5 ص لسع 
ضف ما رَكَ» [5/ا١]‏ ا ا ا 00 


لحْرْمَتَ عَلِيح ألْميئهُ والدَمْ وَلمْ الخنزير وم أُهِلّ لير أَسّو بوء وَالْمنْحَيفَةٌ والمووة 

وَالْمترِيةُ والتطيحَة 0 0 كل اليم إل 0 .> [م] ل له 

١‏ لالبو ”اللا 5 /لالبا. هلبا 

#فطوا ما أمسكن 4 [5] ا 0 
<آلِنمَ يل كم لطبت مَطْمَمٌ ادن أوا الكتب ِل لك ولماتم ِل 1 
ْلْحْصَنَتُ من اموت وَنْحْصَنَتُ ين الْذِينَ أوثوأ الكتب ين كبك إ15 عَاتَنسْمُوهُنَ 


َجْروَهُن . . . 4 [ه] ترثن ةن ةل ةل ملل لكش لام دخ“اص إفخ امم ؤأمبن 
«يتأمًا الذريح َامَنوَأ إذا هَمْسّم إِلَ الصّلوة تََعْسِلُوا وجوت وَأَيْرِيَكمْ إل الْمَرَافقٍ 
َأسَحُوأ يروميم 5-7 الكتب رن 1 رص 
أؤ عَقَ سَمَرِ أو ج كَمَدُ م يِنَ التبيطٍ أز قف ان م مثا 4 تيتا 
00 جيك دأديك قله ما ير ِدُ أَنَهُ لِيَجْصَلَ عَلِنِحكُم يَنْ 
يريا 0 وَلِسْحِمَ يِفَمَتمٌ عَليِكْ امََححُمْ نكرت 4 [1] 
ول كمل لاقل لمقلا كأكل "الاء أل اذل :أب 
#وَالسَارفٌ وَالسَارِقة فَأَقْطهوا أْرِيَهُمَا» [84*] .. 0051 000 
«الَتَجِدَنَ أَسَدّ آلنّاين عَلَاوَةٌ لِلَنَ امنا الْيَهووَ والذريبت َمَرَعأ4 851] 1 
الا يُوَاضِدَكُم أهُ بِالَمْو فيه أَيَمْيم ولك يُواِندُكُم يما عَقَّدمم لم4 [ف4] .. فوى 
489 "ثلا 66 
«ذَلِكَ كمثرة نيكم إذَا عَلَنْجمَ» [49] يي ب دنا 
5 4 41 0000101010121 0 
ييا اليا “مها بتكم لله وو ين اد ...4 [44] 00 
يام 7 اموا كي تلا اليد 57 1 ومن قَترَه مس مُنَعِهَدًا هَبَوَآء مَثْلُّ ما 
ا بيه دا عد يض كن بي أ 1 كقرة طلعام مشكن 
أرَ عَدْلُ دَلِكَ سيّامًا لِدُوقَ وبل أنرِي عَنَا للَهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عاد مدقم ألَهُ و 
َأَنَهُ عَرِيْدٌ در أنئِكَارٍ )4 [15] د اوسن ل افا خف كو الفا 17ح اباب 
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ا الال ال ا ل ا ا ا ا ار سر سر را سر مر سر م 6ق ا ا ا ادلم ا 7د لا اي يي ا م ا 








الآية ورقمها الصفحة 
«ما جَحَلَ أنه من يرز ولا سَلْمَةَ ولا وصِيكز ولا عار» ]1١*[‏ ..:........ 47" 
١#‏ الأنعام 

وَوَهْبَنًا لمم إِسْحقَ [85] ا 0000101 ا 
«كُلرا ين مره إذ1 أَثْمَرَ وَمَاثُوا حَقَّةُ يَرَمَ حَصَادن» ]١41[‏ الام/ 
قل 2 فى مآ بح إِلَ مدنا ]١45[‏ 0 لهل 
«أر ينا أَهِلَّ لِمَثر أله بدْ» ]١45[‏ ين #هلاء 1هلاى دلا 
دقل إِنّ سَلاتِ وَمْتي وَتَياقَ وَسماق بل رَبَ المَلِينَ 7 لا عَرِبكَ لم وَبِدَكَ 

ث4 [157 - 177] ل 0 

0 الأعراف ظ 
«يبى َادَمَ خُذُوا ريتك عِندَ كَل مَسْيِرٍ» [1"] ل 
تلقل مض كه أو اله لت ارق 4[ حمس متم موي 01 

وَبرِعَنا ما فى صِدُورهم بن ين عل 4 14 ل ا ا ا و 88607 

وبي يدم ]1١8[‏ 0 5205 وي (قاه 


59 ف © حرج سر 


وَأَوْرثْنًا قوم نرج انوأ سَتَصْعَفُونَ مَنسَدر مم درة ل الْأَرْضِ رمغتريها 4 1 ا" ]١‏ .... هثلم 


وَيحْرَمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبِتَ» [1817] اا ل 
لمَلَنَا تَتَشَديَا4 [149] 00000 بي ده 
طِوَادًا وت الْشُنَانٌ تأسْصكا لم وأعئوا»؟ ]3١4[‏ .......... 1ل“ لس وال 

* الأنفال 

«وبنلٌ عَكَمْْ ين السمآو مآ لُعْهَرَكُم به.» ]١١[‏ 001 ل 
5 ُو | منْكْرٌ جم با كد سَلَتَ»> [4*] 1011 0 ا 

علَموَا أَنَّمَا عْنِمْنُم ين د أن رد 0 [41] كم 18م 
درلا كب َ 7 سَبَقَ لَمَمَكُْم ليآ أُحَدْمّ عَنَابْ عَفِيك 402 [58] كم 
لدَكلُوأ مما عَيِمُمَ حلا - 14] م م 
<رَلَيِنَ مثا 5 بجيو ما لكر ين وَلنتهم ين موه حَىٌّ ماروا » [77] ل الاثام 


«وأولرأ ميد ابا ف كتب ام [ [(8/] نف ا ل نكم 








الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق 


0 60 الجيْضميَ 


ييا لايل ل ا لا ل ل ا ا لس ري سي سس سي سي سر سس سروم 


الاك 1 ا 1غ ل ل لت تت 4 تت 09 4 جه 00ت 2 طن صت :5 جين صد 














#والْمَؤْمِنُونَ وَالْمْوْمِسثُ 0 َليَآكُ بَعْض»* ]7/1١[‏ معن لخ و وا ايكيا 
ليس عَلَ الصُعمآء وأ عن الى ولا عَلَ ازيرت لا يجئورت ما يتوت 
عع 5 تسا يل تبش نا عل اللخية بن يل و 12 
تحسم 4069 [11] 00 
«دلزيت اذا سيدا ضرا مكنا وَتنْزِبتاً يل اللؤيدت تسا ل 
حاربت الله وَرَسُولمٌ ين هَل ...» ]٠١/[‏ يي ل ل ا 
يوسف 
«ومًا سَبِدْنَاً إلا يما عَلِنَتَا4 [81] وا لي ا يي لله 
” الرعد 
<أنَّهُ يَمَلَمُ ما عَهِلُ كل أُنقٌ وَمَا يَنِيسٌ ل الأيكام وم لكل تي هده 
ِمِقَدَارٍ 4 [64] اممطتلاه ووو ع الافيه فوط لوالا الوح القن ققق انمة 
مم 
«الْحَمَدُ يش الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ» [9*] الا مو ع 6نم 
التحل 
اا 
ْشَرِيِنَ 69> لحك و وان ون ل ل ل فود د ال ا 
مارفا ِعَهَدٍ أله إذَا عَنهَدثّرَ ولا تنقْضرا الأته 7 توكيدها وقد جعلثم الله 
006 »4 ل 220000000000001 
نما حَيمَ عَيِحُمٌ يديه لولحم الخنزير وبا أِلّ ل لِغَيْر أنه به» ]١١١[‏ . 5-5 
سا 
«إِن أَحَسَنتْرٌ حشر لأنشيك وَإِنْ أَمَأَمُ كلهأ [7] ووو ا ل م 
جل تل كن 4 1م 1100000 2212111311 
«وين قُِلَ مَظلُومًا مَتَدَ جَمَلنَا لوَليَوء سُلطمًا» [م#م] م ل ا اناك 


لاكى ١إبلى‏ الام 


اموس سو ل ا ال اا الك العا اك اكع رار ل رع ل ل :11ل 1ل ا 0 ل يي ون 
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ص 6د 














الآية ورقمها الصمحة 
«أيِر صل لِدُلرك لقنن إل عَسَقٍ اليل وَفرَانَ الْفَجْرْ إِنَّ ران الْتَجْرٍ كانت 
مَسْمَودًا (03 4 [78] 1 
ظ * مريم 
9نَهبٌ لي من َدْنلكَ وَليا» [ه] ا 11011 1 اا 
وما يبت لِليّمٍَ أن يَدجِدَ وَلَدَا 9 إن كل من فى السَموْتٍ وَالأرْضٍ إِلّآ ق 
ليحن عبدا (69)* [947 - 97] ال ال الو 
ؤأر تَْمَمْ لَهُمْ ركرَا4 [48] 1 ا 00 
بن الأنبياء 
وَوَهسنًا لَه يحون »4 ]1١0[‏ ل 8 
الى 
هيِتأيْهَا النَاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبِ يَنَ آلمْثِ هنا حَلَقَكر ين ثاب ثُمَّ ين تُطْنَمٍ 
ار بن كوك مم تنكو لتو قر دوه 1»: ل اه 
(إدّ ليست كَنَها وصُدَْ عند جيل لله سيد الكرار الى عله كاين 
7 لتك فيه والادٌ» [6؟] يي ا 10 
لوَأيّْنَ فى آلنّايس لحي » زلاا1 0... اا 
و زُشْهدوأ متف لهم مدْكررا أسم أنه في أَيَاِرِ سَمَنُوسِتٍ عَلَ ما رَزَّقَهُم مَنْ 
بَهِيمَةَ الْأَنيٌ © [8؟7] ا ا 21000 اام 
وثرّ تسا تَمَكَهُمْ وَلْبوفُوا نذَورَهُم وَلْمَطُووا يالْسَيْتِ الْمَضِيقٍ 469 [15] 
مال االوالل ىثل “مث قث ومثل ه136 
م إِلَّ الت الْميِمِقِ» ["] ا 0 
©يَِدًا وَحَتْ جنُويهًا فكلوأ ينبا » [1"] ل 1 
* النور 
«الآن 7 تكح إلا رَِسَةٌُ أ مقرقة وَيَةُ لا ينها إلا رن أذ مرك وَحُيمّ ديك 
عَلّ الْموْمنِينَ © * ["] اا ا 
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ررس مسري مسر مر سار رار 1 ليل لال ل ل لد ا ا ادي ام ا عدا ا 











الآية ورقمها الصفحة 
«رلدّنَ يَيْنَ الْمنستتٍ ثم ل بأو رسو شُبنة مدوم شين جَلدَهٌ ولا تقلا ل 
تهلدة أبدا َه هُم لفو ٠.‏ [] ا ا ا 6 
« إل لني تابو من ف بعل بَعَدِ ذلك وَلسَلما أ فَإِن أله لول 7 9 40 [6] /01ا 
إن ل أو اشنا لَك عِندَ أنه هم الْكَدْبوْت4 [1] مع اه م لزب 
7 00 


«ولا برب زيلتهن إلا لعولتهنّ أو ابيهري >1 اسك بمولتهرى أو أتصابهريت 
أو أبَسَاءِ بعولتهرك 3 لِحونِهنٌ أَوْ بف إِحوانْهن و 1 أَحْوْيهنَ أو اهن و 


مَا ملكت أَيْمنهنَ [1"] ملل لل. لاقت مقت دلا أدلاء اللرء أكلان 

20 الأبى بنك والصَّلحِينٌ مِنْ عاد تبك 4 190 سني 6 65 هاه 
نين يمون الكنتب هنا ملكت أيَمَُكُم َكَبِوَهُمْ إن عَلِمَتم فم 0 ودَانوَهُم 

من 0 2 َلَذِىَ ك4 ] ونان حو لقاتل ابل اأبا .قاب 
تدك ليم ملك لتكافا وَل 3 لوا ام منفا قلت م إن يل سلة تئر 


7 ص عسل جه كور 


م ليا 17 
وين تضعون ابح ين الظهيرة ومن بعد صَلَرةَ لْعِسَاءِ كلت عَورتٍ 4 [64] . 
541" وؤفل هلام 


رَِدًا ص الأَطْملٌُ يكم الحا فل تيستنزوا» [9ه] ل 
لس عل الأمئئن حي ولا عل ا 


7 أن 5 / من ببويحكُ د بجوت بابك 9 موت مهدي / و بَعُوَت 
20 تت أ ثبين اتيس أز برب عليط أ د 
خوك 9 برك بد ليخ َو ا مإصكتر مفنسانحةر 3 صَيِبقِح نرت لتب 


مر 


0000 0 4 0 أشْمنًا»... [51] ... ؤؤلاء «هلاء 1١م‏ 
طفَإدًا حلسم يوبا شَلْساْ عل أنفيك:» [11] ا 
حدر 0 5 عَنْ أمروه أن تُهِِبَيُمْ فِنْتدٌ أز مسبم عَدَاتُ أيِدٌ» [58] 9م 

ظ ١#‏ * الفرقان 


#وَأَنلنَا من الت ما ماه طهورًا # [48: | 1ن ود ا عقي له عونو دف :عاو وز وناو ليك 1819 20:25:88 
لرَالَدِينَ لا ينوت مم أله إِلهًا حر »4 [54] ااا و ا زا 


* العنكبوت | 
«أولم يَروَأْ أن جَمَلنَا كرما ايا [5171] ا 
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د الأحرّاب 


وارلا ليما به شيم أرآل ل فى حتّب أسَّ» [5] 1111 
«يكاما ادن 58 0 نَكْحَتمُ الْمَؤْمئيٍ ثُرّ طَلَتتْموهُنَ ين قبل أن تَمسُوشرى ما 

لَكُمْ عَلَتهِنَّ مِنْ عِذَه و تتشي 0 14 0010 
3 1 مكنم 50982 وكام لز امنوأ را عَلَيِهِ وَسَلْموأ 





«ونا صبَكُم ين مُصِيبكة قِِمَا كَبَت اريك 4 ]*١[‏ ...2.22.2 55 
< * الدخان 

يي لمكي 2 - “3 حجتم , #2 وهاه مه 20 ا 

ور 6 وز ©) دنع وََثَار كير 9© وَيتمَو كثا رفيا كير 

9 كُدَكَ , وأورنتها كوم خرن 2 [ه؟ ‏ 8؟] م ا م 





يَّنًا ما بِسَدُ ينا 6 [4] ...اااي ا 1100 


لفل لِْمْحَلَِينَ من الْأعراب سَنُدَعَونَ ِلك هرم أؤلى بأس - 3 أو مُلِمُونَ فإن 
طِيعوأ يويك أَنَّهُ أجرا حسسنا إن تَتَولََا كنا ويم تين قبل يُمَذِبكرَ عد 
© ا 00 


#إن جا فى بهل فشبيوا © [1]5 دن وده و الم ل 520057 
# َمَئْلُوا | أَلتى َبِغى 2 ل أمْرٍ أسَّهِ» [4] ل 


* المحادلة 
ريون عل الكذب وهم يَتَلئُون 9 أمَدَ أمَدُ للحم عَذَها سَدِيدا إِتَمْرَ سك ما كرا 
يعَمَنْنَ 09> ]1٠6١ 1١41‏ 2506 210111100 


دل يح ل قوم 11 ست بِألله 4 





وو الآيخر بوت من حك أله وَيَسولة» [1] 


6 


6 


ك5 
مام 


4ك 
84٠‏ 





(:1 أله لله عل تشلده يتن نآ أْجَنثر عب ين حل 16 ركب رلك 
٠‏ 51 مط دده 1 > ميم 2 12 2 5 ل ئً و2 2 

- سكم علّ من ينه وَأنَهُ عَكَ كل تور در 9© ء الله 
َل رَسُولوء مِنْ أهلٍ الفرئ فَيلّهِ وَلسُوْلٍ وَلِذى الْفَرنَ والستمئ والمسكين وأبنٍ 
صرسص ‏ ' ٍ - ل 2 - مرت - 6م رم 0 ع سر عرسم 7 “ - 
ليل كَ لا يكن دولة بن اليك يك وبآ اتلك اليَُول سَحْدُوهُ وبا 


صل ملع عدمواً م2502 4 2 مير ص ع 14 م 0 002 0 
: عنه انوا وأتقوأ ألله إن الله سُدِيدك لقاب 069 للفقرء ١‏ لجربن 


ان لجا ين «ِبرهم وَأمْولِهِز يَتَثْرَ عَمْلًا يَنَ لله مَرسْوَنا ورور 
لَه مسو وليك هُمْ أسَدوْنَ (© وَلْيِنَ بَرَمر ألدَارَ وَآلإيسنَ ين طِدْ 
ميت من هَابرَ تيم كلا يد فى دور ' حابصة مثآ أرثا رده 
ع أشي وَلز 6ن بيج حَصَاصَةٌ ومن بق شُعّ تيه كَْلَيكَ حم 


لْمَئْحْونَ © تاليرت جآتئر ين ينيمخ قورت ,ينا أَمْيْرز لنا 
ل ا اا ل ا 8 
نك يمرك بَحِمْ 409 51 ]٠١‏ كه 
ل على مكل كلض ١كى‏ 
* الممتحنة 


«يأيا الَدِنَ اميا لا تَنَجِدُوا عَدُرَى وَعَدْرَك أزيه» ]1١[‏ ا 
سمس سير س 5 سي ء علث_ل ‏ . . 2 . 6 
«لا يتيلك أنَّهُ عن الِبنَ لم يتيوك في ألينِ وَل عجوم بن دبرحٌ أن توه 


وَنَفَسِطُوأ ل إنَّ ألَهَ يحب الْمتَيطِينَ 9©* [8] ار سير 


ق 


رلا جَنَاحَ عط أن تنكحوهن إذا َالسموهن أحورشنَ # ]٠١١[‏ 00ظ2 1 00 0 
ورلا تنسكأ بعصم الكواز 4 ]١٠١[‏ ملم ملل 6 دث"م6, كص أكص اكه 


لوَأَنْيدُوا دَرَىَ عَدْلٍ ينكد [1] ل 
«زالتى بِسْنَ من المَحِضٍ من َلك إن بر هدجن تَلنَهُ أَمْهْرٍ ولتي كر 


د 


يحِضْن * [1] اا عط عق اونا فاع لم وا لتنا فاسان اتوم لد ل ل لات 
«وأزلّت الْدْمَالٍ لين أن يَصَعْنَ حَتلة »> [4] م قف وؤف 9د 4كىم 


2 


8 و 7 25 02 ف رص ام اس 3 
«وإن كن أولت حمل َأنفِقوأ عَلَِيِنَّ حَقّ يَصَعْنَ حَمَلَهْن»© [1] 66... لاألام 58اه2 وله 





اللختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


#وَألْذينَ هِ لِفروجهمٌ حَلفِظونٌ © إل ع ازرحية أ يً مَلكَنَ 1 ل ا ع 
دي )4 47؟ ‏ .م] يي 00 





* الرنسان < ٠‏ 
«ولا ظِعْ يهم أثمًا أو كَفورًا» [4؟] 0 
** البينة 
«لرَ يكن الْدِنَ كَفروا مِنْ أهْلٍ الكتب والمئرِكِنَ مُسَكنٌ حَقٌّ تأبيئم اليد 469 
]1١[‏ ااا ا ا ا ا 
نا العصر 
«إنّ الْإِسنَ لني خُْرٍ 49 ]١[‏ م ا ل ال ا ا امات لك 


الاختياراتٌ الفقهئة لشيْخ المْرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


عسو سس سر سس سر رسن سر مسج رصم رمرم سم صر سس لسر ار ارام 225-717 71 _[ل0075 ل ل د ا لد ا د يد ا د د م ا 








أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتَلبية 


أو بالإهلال ل ل ا ال لو وإ م ا 2 
أتتني أمّي راغبة في عهد الْبيَ كل. فسألتٌ التي كل آصِلْها؟ قال: نعم ...2 8م 
أتردّين عليه حديقته 000 م للم.. كلاه 4ق8ه 
أتيتٌُ النْبىّ يك أريذ الإسلامً؛ فأمرني أن أغتسل بماءِ وسِدْرٍ او م ا 
أحابسئّنا هي؟ قالوا: إِنّْها قد أفاضتء قال: فلا إذاً ل ا 
اخلع عنك هذه الجبّة؛ واغسل عنك أثرّ الخلوق» واصنع في عمرتك ما 

تصنمع فى حبجتك 1 1 1 1 اا 
يو أن 9 لسرلا الله :ون :تدا عد :ورسواك دوه لذقا 


إذا استهلّ الصَبِئّ صُلّي عليه ا ا ا 
إذا استهل المولود وَرْتٌ 0000000 00 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَعْمِسٌ يذه في الإناء لو ا 
إذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا بالصّلاة فإنّ شدّة الحرٌ من فيح جهتم 00 رين 
إذا أفضى أحذكم إلى ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأ ا ا 
إذا جئت فصل مع التاس وإن كنت قد صلَيِتَ ل 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء اا م 17 
إذا كان لإحداكنَّ مكاتب فكان عنده ما يؤدّيه فلتحتجب منه ا و ا 11ب 


الاختنارات الفقهنة لشتخ ساعد المالكنثة بالعراق: إسماعدل بن إشحاق الجحهضميَ 





إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ا اا 0 
إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فلا يُصلَينْ حتّى يتوضّأ يي لي ا 
إذا مسسَّ أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضأ ل ا 1 
ا ل فنكاحه باطل 00000 0 0 ااا 
اذهب فاغتسل بماء وسِدْرء رانك جر الكفْر 0 01ل 
اعرف عقاصها ووكاءها؛ ثم عَرفْها ا فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك 5 6 /ا6 1 
أعطيثٌ خمساً لم يعطهنّ أحدٌ قبلي 5300 فلل لتر ا 81007 
أفعل ذلك رسول الله بكلِ؟ فقال سالم: وهل يتّبعون بذلك إلآّ سئّتّه موي 8ه 
التذوا باللاين كن" يحاي الى لكو وطكن. امج سن انون مت دوو 4487 
أقصى الحيض ثلاثة يام وأكثره عشرة أيّام ... 0 و ا ل لا 
أل ايكون مين الميضسن للجارية البكر والثِيّب ثلا امت ست سوا ناذا 


الا إككم يا معشر خزاعة لتم هذا اليل من هليل وإلي عالله: فمن قل ل 
بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين حخيرتين ؛ أن يأخذوا العمل أو يُقتلوا ممه الم 


ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه؛ فصلَى معه رجل .............. 47” 
البين إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم فذلك من نقصان دينها 00000 
أنا أنتٌ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هله الشهمن 

وَأَوَمَا بيده إلن الشمسن 0 ل ل 
تن رسير قال ك0 تعن الدنتن: والغرات توالمادة 00 
أنا وارثث من لا وارتٌ له أعقلٌ له وأرثّه ‏ 8 0 ا 
أنت ومالك لأبيك ا ااي 220111111 0457 
حا م ا ور ا ظ 

وني الكاشس ا 
أن أباها ‏ أي خنساء بنت خذام ‏ زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت 

رسول الله كل فردٌ نكاحه لابو ساي اناه اولعج لاق ا با ا عا 555 
إِنْ إبراهيم حرّم مكة وإنّْي حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيها ا ا ف ؟ 
إن اعد يكم افق يطن أله اريعين يروما ف ركو علق بقل ةللنهد م 006 


إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنّ أولادكم من كسبكم مف مويه . 1 





الاختباراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ل ا لت تت 2 لت تنه 2 اث 5ت 4 نت تت 0 جت تيت 0 سنت لبت 7 تبنت كت 0 تت تت 9 تلت لت 2 تت تخت ) نت تت 25 ظتن ظتن 5 اله عونت ب له صن ؟ ص هد 








الحديث الصَفحة 
أنَّ أعرابئًا أتى رسول الله تله فقال: إنّ امرأتى ولدتٌ غلاماً أسود وإنّي 

أنكرته . فقال له رسول الله بللخ: هل لك من إبل؟ 210 ا سال 
إن الله وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه سم سا خفن 
إن مه سول الله كل زنت فأمرنى أن أجلدهاء وعم اممو يك 

فخشيتٌ إن أنا جلدثّها أن أقتلها فذكرت ذلك للتبئ كَكِِ فقال : يفف 
أنْ إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: فُوَرِثنْه ابنته دوني 

وكانت على دينه. ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله كلٍ حنيناً 1 4ك 
إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم زة 0 0 ا 
أن جذّته مُلَيْكَة دعت ستول الله لعلغام» فأكل منه؛ ثم قال رسول الله يلو : 

قوموا فلأصلي لكم دف ااا رج ادها لاله 1 جل لا مات ا ال مقا ماش ده وو او ام 111 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 0 0 ا ا 
أن رجلاً أعتق سنَة أعبدٍ له عند موته لم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك 

رسول الله يَلْةِ. فقال للّجل قولاً شديداً 5006 اا ع العا 1د لوول بوه اماوي ‏ * * 100 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ فقال له الكبن 5 : 

007 قال: إنْي أحيّها فقال: أمسكها اتن 
أن رسول الله يلْهِ أرخص في بيع العرايا . مس عن ا ال ا 118 
أنْ رسول الله يلخ أقبل من نواحي المدينة يريد الصّلاة 0 
أنْ رسول ا لي ا "لاه 
أن رسول الله يَكهِ خرج يريد افكة وهو محرمء حتّى إذا كان بالرّوحاء إذا ‏ 

حمار وحشي عقير و و ا ا م ا ا 5101 
أنْ رسول الله يك دخل مككة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 00 000 
أنْ رسول الله يِه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرٌ .. م هم 
أن رسول الله لخ رأى عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ام اونا 
أن رسول الله يلخ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت 

فاجلدوها ا 
أن رسول الله يكل غزا خيبرء فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب 

نبي_الله ككل وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة 1100 00 ١م‏ 


الالحتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمئ 





أن رسول الله يِه قضى بالشّفعة في الدّين ا ا و لو 
أن رسول الله د كان إذا خرج إلى مككة يصلّي في مسجد الشّجرة . قفد 
أن رسول الله يخ كان يتم الصّلاة في السّفر ويقصر #ااط وا امو و ا 8 
أنْ رسول الله يَلِةِ كان يتوضأ ثم يقل ثم يصلي ولا يتوظأ, 5-7 0 
إِنَْ رسول الله يَكلِةٍ كان يأمرنا أن : نخرج الصّدقة من الذي نعدٌ للبيع لك 
أن رسول الله كلخ كان يبعث معه بالبدن ثمّ يقول: إذا عطب شيءٌ منها 

فخشيت عليه موتا فانحره دع قر دووف فاوكاله انان باتون وق الم 11 51 
أنْ رسول الله يك لما أفاء الله عليه خيبر قسمها سنّة وثلائين سهماً ل الم 
أنْ رسول الله يخ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك اا 
أن رسول الله يخٍ نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع ااا م ا ولا 
أن رسول الله يَكهِ نهى عن بيع الكّمر بالتّمر ورسخص في العريّة 00 ياه 
أن رسول الله كه نهى عن بيع الحيوان باللحم 5 
أن رسول الله يخ نهى عن بيع الولاء وعن هبته 31000000 ا و 1 
أن رسول الله يَكلِيّهِ نهى عن المزابنة والمحاقلة ةذ ز زد دز د 22د 50525232 0 ا د 
إن شدة الحرّ من فيح جهئم. فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة ا كه" 
أن غيلان بن سلمة التّقفيَ أسلم وله عشر نسوةٍ في الجاهليّة» فأسلمن معه. 

فأمر الي بِِ أن يتخيّر أربعاً منهنّ و اواو ورك و ل اة 
إن قومكِ استقصروا من بنيان البيت» ولولا حدائةٌ عهدهم بالشّرك أعدتٌ ما 

تركوا منه كوم عخان شيواج اال عي م ل رس منود 1ن امج وا ماعط 4 بف عل ول لد انلق لو ولو ين 1288 
ِنَ للصّلاة ولا وآخرأء وَإنّ أوَلَّ وقت صلاة الظهر خين تزول الشَّمِسٌ . 0" 
إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها النّاسٌ وضع الاك يو جا وسو اطول دي ل 
أن الي يلخ توضأ فمسح بناصيته وعمامته ا ب ا م يد أرقا 
أنْ لني يَكْخِ حلق وجامع نساءه ونحر هديه ا ا ا ا 
أن الي يكل سئل أيٌّ الحجّ أفضل؟ قال: الج والح ا 
أن التّبيّ يكهِ سّئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ا اي الو 1 
أنْ التبيَ يد سئل يوم النْحر عن رجل حلق قبل أن يذبح 44م 


أن التي كله قاتل أهل خيبر فغلب على التخل والأرض ماو ا نام 





120100011111111 


الحديث الصفحة 
أن النبي يه قبّل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأ و د 114 
أن النبيّ يَلِْهِ قيل له يوم التحر وهو بمنى في الرّمي والحلق والتّقديم 

والتأخير» فقال: لا حرج ا 0 
أن الب كل نهى أن يتزعفر الرّجل ا 010 
أن التبيّ عليه السّلام نزل في المُعَرَس من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل 

له: إنّك في بطحاء مباركة قي لف د تن و د وه 211 
إنّما الأعمال بالنّئّات 0 [ 1 1 1 ااا 
إنْما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا ..... 51 
إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ 08 0 000 
إنَما هى طعمةٌ أطعمكوها الله ل ا اي 11537 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة تاي مسرم 

منه إلا النّساء ان ا ابروا ع كوه ات ا اا ا 511 
أنه أهدى لرسول الله يَكئةِ حماراً وحشئًا وهو بالأتواء أو بودّان» فردّه عليه 

رسول الله عَكلِقٍ ل 8 
إنه لم تحل لأحد قبلي ولم تحلّ لأحد بعدي 0 0 
نه ليس عليكِ بأسٌّ إنّما هو أبوكِ وغلامك 0001031318 0 0 0 00 ا 
أنها لم تر رسول لله يلِِ يصلي صلاةً الليل قاعداً قط حبّى أسنّ واحسس م لفقم 
إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ إذا أسررتٌ بقراءتي فاقرؤوا معي الو 
أولم ولو بشاة ا 121000 و "لك 
أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل تشعو انقو متو ل كاه 
أيَما دارٍ أو أرض قسمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهليّة ل 6#0م 
أيَما عبد تزوج بغير إذن سيّده فهو عاه 60 
الآن أفعل يا رسول الله فزَوّجها إيَّاه سس اال و سوم م ل 1510 
الإسلام يهدم ما كان قبله ا 3 ل ل للق و 1 اا لاا ا وي 11011 
الأعمال بالئّيّات أن مشا انو ا و اح 
اللّهمّ إِني أعوذ بك من غلبة الدَّيْنَء وغلبة العدرّء ومن بوار الأيّم؛ وفتنة 

الدَجال سيف جاتر اع مك او ا وا اع ونه 


الاختيازاث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


7 :الث ا الت تت ا ا ا ا اال ال الل عير رربو ررم ررم م لم 35-8-1377 0# ل000 يان ال للد لا لاد لد لا لاد ادا اد ةا حا لا 











الحديث الضفحة 
الهم أهد أ أبى هريرة 00 1 212 ز 21 2 12 12 ز 1 1 ا 
اللّهمّ سلّط عليه كلب من كلابك ل م اه 


بعث رسول الله يِه رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث اللاي 

بعث رسول الله َك فلانا الأسلمىّ وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: يا رسول الله 

بقيت بقيّةٌ من أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله كلهِ أن يحقن دماءهم 
ويسيّرهم ففعل ا 00210202011 ا 


بينما نحن مع النْبِيّ يِه في غار بمنى إذ نزل عليه : ## ومست » ا عو الاق 
البذاذة من الإيمان تنام أبة دودو طقني + موعن شفع نايد 1 م 1 
تجزيك آية الضصّيف ااا 0 
تمكث إحداهنّ شطر دهرها لا تصلى العامة محوه لفوت لا او عع وني .141 
توبته إكذاب نفسه وو لو وض مقط ولو فونه تستوه ادا مسيفان مما 7لا 
ترق وموك انهه براق بكر وعمر يونا تدعن :رباع 'مكة إلا الشوالت 4540 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له ما 1 او انا تكو وان ا اح اه جك ادو وكات ا 610 
التّّب أحقّ بنفسها من وليّها 8 
10010000 

جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجدء فزجره النَاسٌء فنهاهم الئْبنٌّ بكللة ..... ١٠١٠١‏ 
جاء رسول الله يعِ يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ عليّ من 

ورضوئه ورا اق ف ع ون امد ١‏ لسالس مج م قلطم ع ل الو جو المع ع اا ا ا ا 11 258 
حُبّب إل النْساء والطيبُ 17111110131 ا ع 
حبسونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشّمسٌء ملا الله قبورّهم وبيوتهم أو 

أجوافهم نار ل ا ل 0 
حدثتني إحدى نسوة النبي َه أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ا الوه 
حرم ما بين لابتي المدينة على لساني 0001 00 
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خذ الذي عليك وخل سبيلها التق اج اويا ا 1 5200 اماو ا كمه 
خرجنا مع التبيّ يل معتمرين؛. فحال كفارٌ قريش دون البيت» فنحر 

رسول الله يَكدٍ بذنّهِ» وحلق رأسه ا ل ا 0 
خذوا عنّى مناسككم ل ا سي ال ا ل 
خلق الله الماء طهورا لا ينجسّه شيء ... تح ا لل 56لء ١٠69‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 11101 يي 84 
حفن لسن لون كفارة الشرك .الله موقنا «التفسى عدن حو 00 يلين 
خمسٌ من الدَّوابَ كلْهِنَ فاسقٌ يقتلن في الحرم ا 0 م ا 


دخل رسول الله يكل على صباعة بنت الرَّبير فقال لها: لعلّكِ أردثٌ الحمٌّ؟ ٠.‏ + ام 


دعا النَبِنٌّ يك بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين 0 
دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الضّلاة . 11 


الذعت :الدهت» :والقضة بالفشة بزالثة الث والشية بالشغيو بوالتقة بالتس 
والملح بالملح مثلا بمثل. سواءً بسواء اح ع عسو عع قو واماء مده ءام لماه 


رأيت رسول الله كله يصبغ بالصّفرة ماي بال ا و ا 04 
زادك الله حرصاً 0 مض لجرك راون و وان اق او ور اه اج طن لطمة ع م لا الو ال 
الزّكامُ أمانٌ من الجذام والدّماملٌ أمانٌ من الطاعون ا ا م منود ام 

* س - ش - ص - ضص ظ 
سألتٌ رسول الله يك عن الحجر فقال: هو من البيت ......... 00 ينيك 
سئل : أتعوضأ بما أفضلت الحمرٌ؟ قال: نعم» وبما أفضلت السباع كلها ... وم" 
شكونا إلى رسول الله يل الصّلاة في الرّمضاء فلم يُشْكِنًا . 1 ا 
صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ا 
صلاة أحدكم وهو قاعدٌ مثللّ نصف صلاته وهو قائمٌ ل ا 44" 


صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّْ بسبع وعشرين درجة م 


اتتتلتة 60010 4 الت 0 8 لتتتفة 4 اتات 1 4 1 88 ا 7 0 9 0909 4 تمه تمه 5 لي تيت اج تت تت 0 تن تت 5 ته تتم 0 5ة 06 4 تت ته 0 تنه له + ته صنت 5 صنحه تمد 


الحديث الصفحة 
صلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر ا ل ا 
الصَّلاةٌ الورسطى صلاةٌ الصّبح اا ا 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب لقة؟ 
صلى التبيّ كِةِ بالمديئة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين 11 
قرا كنا جوري أصلي 111 1 1 اا ا 
صلي في الحجر إذا أردتٍ دخول البيت» فإنّما هو قطعةً من البيت ا 0 
صِيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ب ا 
ضَالَةٌ المؤمن حَرَّق الثّار ا 
ضربة للوجه والكفين 0 0 
# ط د عل ع 

الطفل يصلّى عليه و ا البو مسي و 0 
طَيْبتُ رسول الله يخ لإحلاله وطيّبنُه لإحرامه طيباً لا يشبه طيبّكم هذا ثرة 
على المقتتلين أن ينحجزوا الأوّل فالأوّل وإن كانت امرأةٌ ا بح و الام 
العجماءٌ جُبارٌء والبئرٌ جُبارٌء والمعدنُ جُبارٌء وفي الرٌكاز الخمس حم مقلم 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجلّ ملك بضع امرأةٍ وهو يريد 

أن يبني بها ولما يَبْنِ بها 0 000000 

#اف ‏ اق ك 

فخير من ذلك أتزوج أنا حفصة, وأزوّج عثمان أمّ كلثوم. فتزوّج التْبيّ يلل 

حفصة. وزوّج عثمان أمّ كلثوم ا ا 
في الرّكاز الخمس اج ب ل عي به ا ام م لام 
فيما سقت الأنهار والغيم العْشُورٌ دواو ولس د ل ل 
قدمت علي أمَّي وهي مشركة في عهد رسول الله كل فاستفتيتٌ 

رسول الله يكل ار 
قسم رسول الله يَقٌِْ خيبر نصفين ا د لخاود ان اله 3 11 لامالا ا ا ان 21107 
قضى التبيّ يك بالشّفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت 

الطرق فلا شفعة محا : جوج دروي اموه نجسي ا ا 
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الحديث الصفحة 
قوموا فانحروا ثم احلقوا حلصن لا جا سه اكه انفلك فاشو الفح وطااة ار ل 10001 
كان رسول م يسأل يومئذ فيقول: لا حرج ا و ل عقا 
كان رسول الله َيْْةٌ يصبغ به - يعني 00 - ورأيته أحبّ لطبي إليه رذ 
كان لرسول الله يليه ثلاث ا بنى النّضير وخيبر وفدك 0 
كان التبئٌ يله أحسن الئاس < لما ركان لون أخ يقال له: أبو عمير قال: 

أحييةه فطيهاً ل 1 
كانت أموال بني النضير ممّا أفاء اله على رسوله مما لم يوجف عليه 

المسلمون بخيل ولا ركاب. فكان للتبيَ عليه السلام خاضة عع ا و 7515 
كانوا إذا عشيراغكية يف الله عليه الثار فأكلتها 1 11 ل 
كذب أبو السّنابل دج ع نط تون و امع ةو اع 0ق توس اوس ال 
كر سول الله لق أن لط عمه قوذافهالة من نل 'السردقة ا 0 
كل أحد أحقّ بماله من والده وولده والئاس أجمعين ل 0470 
كل صلاةٍ لا يقرأ فيها بأ القرآن فهي خداح إل أن تكون وراء الإمام ا هط1” 
كلى قَسْمٍ تسم في الجاهليّة فهر على ما قسم ا اا ال 

كل المسلم على المسَلم حرامٌ دمه وماله وعرضه الا 7 
كنا مع رسول الله يك في غزاة» فلمًّا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا 

حتّى ندخل ليلا مجح داح ليكو ل انع ون قا نإ ابروا لاحو اد 5115 
كنا نخرج مع النبيّ له إلى مكة فنضمّد جباهنا بالشّكّ الطيّب عند الإحرام ناي 
كنا نسافر مع النْبيّ كَل فمنًا من يقصر ومنًا من يتمّء فلا يعيب بعض على 

بعيض دقان الابرة سه و واس 1 61 سو يك ولو اميد ع م ا 111 
كنك القت رسول الله يْهْ لحرمه قبل أن يحرم» ولحل قل أن يطوف بالبيت ‏ 477 
كنتٌ أطيّب رسول الله كلخ إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسنّة 

رسول "الله كله أحن أن .وول برها امن نيتة غنم ا 
الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل التفس. واليمين الغموس . /اىم/ 

# د ل - 

لا تأخذا في الصّدقة 2 الأصناف الأربعة ام جوع ما ال 11 
لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه ولا تبيعوا التّمر بالتمر ل 11 


ا ا ا ا ا 





لا تت صلاءٌ أحدكم حتّى يسع الوضوء كما أمر اللهُ ‏ إلى أن قال -: لا تتم 


صلاة أحدكم حتّى يفعل ذلك عه ودود مب مين واكة ودوك ودر الو مار يع 11/1 
لا تسافر امرأة إل مع زوج أو ذي محرم 00ظظ ا ا 
لمك الرّحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛» ومسجد الرّسول َيِل 

ومسجد الأقصى ا ا ا 0 
لا تكرهوا الرّكام فإِنّه يقطع عروق الجذام ل 
لا تنكح الأيّم حتّى تستأمر اناو سوط المو و واه ماركا “لقو لاه 

لا توطأ حاملٌ حتّى تضع. ولا حائل حتّى تستبرىء بحيضة ا 
لااصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ع لوول امود ماع قاف و 1 او 
لا نكاح إلا بولي دنع متيف واوا شرف اا قح لوده امح وا ل 307 
لآ توركها تركنا صدف اا الله 
لا يؤوى الضَالة إل ضَالّ اك فاح ا ا وتقرة الج او او الم ا ا ا 1" 
لديم بعد احقادم مه مرو عه عع م عه طعا و عه مم لاما الالو افقو ناه 
لا يتوارث أهل ملتين شبّى 000 
لا يجري ولد والده إلا أن بعد نماركا تعره ف 0 
لا يحل سلف وبيع 2000 او م 1" 
لا بخل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيّام 

فصاعداً ل ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها لقم 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس و ا الوا ا ل ا 81757 
لا يدخل اعد مكة إل بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها لك 
لايك الكافر المسلم 1 واب وه حو ات م لال 111 
لا يقبلٌ اللَّهُ صلاءً حائض إلا بخمار 0 
لا ينفرن أحدٌ حيّى يكون آحرُ عهده بالبيت ا ل 
لما جاء رسول الله يَكهْ أخبرئه بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له عَلَىّ م اه 
لم تحل الغنائمٌ لأحد سود الرّأس من قبلكم كانت تنزل نارٌ من السّماء 

00 ا ل ل 200 





بذكي ل ل 1ول21ل1إ210101011ظض 


ت ظتنت ‏ لدت تخت 0 تنه تل 3 نسم نت 2 5ت نت 4 لت تت 0 تل تسد 2 لت لنت 0 لت ته 0 لت تت 5 سنت لت 9 عات لت 0 ست سه 2 اجن نيه .2 ص مد 








الحديث الصفحة 
لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصّفرة ارما الع شاد اده ساو ف الم ل 8 
لو يعطى النّاس بدعراهم لاذعى ناس دماءً رجال وأموالهم. ولكن اليمين 

على المذعى عليه حو أ ته مدني اموس بع ان الل وت اط وح ا لي 1 
للع عل ةعقر ,من عدن ا و ا 
احرااى الم تي ال وري 0 ال ل 101 
ليس لكِ عليه نفقة ل 

#-ام- 

ما بين لابتي المدينة حرامٌ كما حرّم إبراهيم مكة 0 0 ا 
ما بين لابتيها حرام تمن اانا طم وو قب ونه كط اتح لاح الويف لواطتي 11085 
مات رجل على عهد رسول الله عَلِلدٍ ولم يدع وارثاً إلا عبداً هو أعتقه. فدفع 

النْبِّ يله ميرانّه إليه ل ل 1ك 
ماذا عندك يا ثمامة؟ ا م 
ما عندك يا تُمامةٌ؟ 000 ما 
ما من امرىءٍ تكون له صلاةٌ بليل يغلي عليها نومٌ إلا كتب الله له أجر صلاته 

وكان نومه عليه صدقة ال ا لا ل ل ل ل ا 1901 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً ا 0 اا 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه اد ا و 1947 
منى كلها منحرء وكلّ فجاج مكّة طريق ومنحر 1 

من ابتاع دَيْناُ على رجل فصاحبٌ الدين أولى إذا أدذى مثل الذي أذى صاحيبه ' ”#لا" 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر 0 
من أدرك معنا هذه الصّلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حججه 

وقّضى تَمَنَه ا ااا ا 
من أسلم على شيء فهو له اووس ونع لاسا وتات ل ل عرد لفك 
من أسلم فليغتسل نه ال 18 اج تاوماو و ره مسو سا 7 لكا 

أعتق شِرْكاً له في عبد ا 00001010121211 ا اا 00 
من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان ال الاطرلي 
من تأهّل في بلد فليُصل صلاةً المقيم 0 
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من جاء منكم الجمعة فليغتسل ا ا ا ا 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكمّر عن يمينه 88لا 7 


وهو عليه غضبان 00000000 1 ااا 
من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ل فلالاء ١م‏ 
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث 0000 ل ل 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّ ل ل 
من صلَّى على الجنازة في المسجد فلا شيء له م م ا عا 1 
من صلَّى على واحدةٌ صَلَى الله عليه عشراً 00 
من ضحك منكم فليعد الصّلاة اا ع بال نع عام حو ل وما لل اا ا لي 511017 
من غشّنا فليس منا ا له 
من كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ 131 0 ا ا ل لي كن 
من كُسر أو عرج فقد حل وعليه حجةٌ أخرى بوم لل نه انم اكا بام 
من لم يترك ولداً ولا والدأ فورثمّه كلالةٌ ا ا ااا ا 
من مس ذكره فليتوضأً لاون 1ق انا نام نطوو اال ا مي اال ا 
من مس ذكرّه فليتوضأ وضوءَه للصّلاة ل ا 0 
من مس ذكرّه وأنثييه توضأ تمجاه انوع عت نم ف القاكة وي 4د جام ام ا م 111 
من مس فرجّة فليُعد الوضوءً 520 ااا ا ا 
من مسل فربجّه فليتوضاً 0000001 ا ا 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر وت ل ل ا اواو ور ال اح وو ل وا ا "501 
من الى :من كه قينا أو ترك فليهرق ادها ا اا ا 
من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الفح ١‏ مده اسه سه وجا سه و 110 
من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ا 0 
المختلعة يلحقها الطّلاق ما دامت في عدّتها 012 0 0 
المولى أخّ في الدين ووليٌ نعمةٍ وأولى الئاس بميراثه أقربهم من المَعْيق ...2 59٠‏ 

#ان- ها ظ 
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الحديث الصفحة 
نعم وازّْرْرْه ولو بشوكة 000 50 
نهى رسول الله يكل أن يَطَرُقٌ الرَجِلٌ أهلّه ليلا ار 7 1114 
نهى رسول الله يك عن كل ذي ناب من السّباع؛ وعن كل ذي مخلب من 

الطير ا 00 

نهى التبي يك أن يتزعفر الرّجل ا الم و ا ا 

نهى الت كل أن يلبس المحرمٌ ثوب مصبوغا نون أو بزغفران 00 ان 
ا ندقة اقلق رو ا ننه عه ا واو 11 7 
هن لهنّ ولكل آتِ عليِهنَ من غيرهم من أراد الحجٌّ والعمرة ني 581 
هي يتيمة ولا تنكح إلآ بإذنها ال امسو داف ل الحا تو ا قت مانو مسرو الم 

#- واي 

والله لقد صلى رسول الله يك على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأحيه ... ”م 
وقتٌّ الظهر إذا زالت الشّمسّ وكان ظلّ الّجل كطوله فا 
وهل ترك عقيل من رباع أو دُور؟ 11121211 ا 
لوَسْق والوسقين :والكلائة والاريعة 0 
الوقتٌ فيما بين هذين الوقتين ا 0 
نا آنا ميو :ها قعل التغير ا ا ل 
يا قتادة» اغتسل بماءِ وَسِذْرِء واحلق عنك شَّعْرَ الكفر انا احا 1 قلا 
تحمل هذا العلم من كلّ خَلّفِ عدوله 00 ش5ط151 ا ل لاا 


يخرج قومٌ في آخر الرّمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البريّة لا يجاوز إيمائهم حناجرّهم يمرقون من د كما يمرق السهم 


من الرّمِيّة م ل ا ا ل ال ا ا ل 
يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسَّبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة ‏ 408 
اليتيمة تستأمر في نفسها 00 0 ا ا 
اليمين على المدذعى عليه اخ ا 15د سيب م وسو مستويمتب الا لكا ارلا 





| الأثر 
#د أ 


أتاني أبي وكان شيخا كبيراً قال: فقلتٌ : إليك عنّي (الطفيل بن عمرو السَّدوسيّ) . 
أتقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ (ابن 





اختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان 
رضي الله عنه (الربِيَع بنت معوّذ) ا ا 
إذا تاب الوّجل حل له أن يتزوّجها - أي اتي زنى بها - (ابن مسعود) اا 
إذا دخل أحدذكم المسجد والئّاس ركوع فليركع حين يدخل» ثم د راكعاً 
حتّى يدخل في الضصّف فإِنْ ذلك السَّنّة (عبدالله بن الرّبير) 5170 
إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين 
(ابن عمر) ااا رن طايه ا ارسي مده ا قانع و موايع ال لاسو السلا وتروب ل ل 


(عمر بن الخطاب) ٠...‏ كي ب ا ار ا 1 
إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فقد وجبّ عليه الوضوءٌ (ابن عمر) 5250100 
إذا نكح العبدُ بغير إذن مولاه فنكاحٌه باطلٌ (عمر بن الخطاب) 00000 

َ 7 
ارجع إلى الميقات فلب وإلا فلا حج لك «(ابن عبّاس) ... 50 
أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بذْنِ بعث بها معه 
أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


دام اد ب ا مالساي ا ب ب ب :71-11 





١684 


إدلكنا 


محف 





الاخُتدارات الذة 0 المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعبل بْن إشحاق الجِيهْضمئ 





ات لت 6 لت تت عت 0 لنت نت 4 0ت كنتت تيت 0 لت ل 2 لت تلت 0 لت تت 4 سه كه 7 تت لت 4 لت تت 6ض لت 5 تخت نه 5 جين صن + مك ضه 








الأثر الصفحة 
أغسل منه ما رأيتُ وأنضحٌ ما لم أره (عمر) م ا و 1100 
أفتى ابن مسعود رجلا لدع بأَنّه محصر و اشوا غبار اس رسو الا و 1 
أفلا قطعتّهُ وهل ذَُكَرْكَ إلا كسائر جسدك (ابن مسعود) فععثعث .ةو مله مم مله "57 


للّهمَ عُفْراً هم أهلٌ. الكتاب؛ طعامهُم لنا حل وطعامًنا لهم حل (أبو الدّرداء) 
ما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه ولكن كلا بس التجارمم (عائشة) 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الست إل ار 8 عن الحائض (ابن 


اسر0 10 11207010 
أمرهما أن يأتيا التي هلا انه بجهرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال 
وإحرامٌ مكان إحرام؛ وطواف مكان طواف .........2..... 52« 
إن امرأةٌ جاءت ببيّنةٍ من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه أنّها حاضت ثلاثاً في 
شهر صُدَّقَتْ (عليّ وشريح) ا ا 00 
إن شئت ددرت مدي إن شت فلا تعرّف به إِنُْما أحدث النّاسٌ السّياق 
مخافة السّراق (انزه عافن )1 م انه متو 0 


أنضت للقرآن فَإِنْ في الصلاة شغلة وسيكفيك ذلك الإمام (أبن مسعود) 
إن صددتٌ عن البيت صنعتٌ كما صنعنا مع رسول الله عَيِة ‏ فأهل بعمرة من 


أجل أنْ رسول الله كلْهِ كان أهل بعمرة عام الحديبية (ابن عمر) شظشظ5252 
إن علمتٌ أنْ منك بضعةً نجسةً فاقطعها (سعد بن أبي وقّاص) ا 
إن كان نجساً فاقطعة لا بأس به (سعد بن أبي وقاص) ا 
إن كنت تَسْتَنْجِسَه فاقطعة (ابن عبّاس) 4 سوك الم عرس 1 


إن أله سفاحٌ وآخره نكاح ‏ فيمن زنى بامرأة ثم تزوّجها ‏ (ابن عمر 


وابن عباس) انو اتو مله ع وان و 2 ل لوال اس انناف وبل عاط ا ول فلو لابوا ا 
أن جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رد أعطوني 
جزءاً بشاةٍ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (ابن عبّاس) 577( 


أنْ رجلاً تزوّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهء وله ابن من غيرها ففجر بها فقدم 
عمر مكة فرفعهما إليه فحدّهما وحرص أن يجمع بينهماء فأبى ذلك 


557 


5 7* 





ةد في دا ا ا ل | ا ل ا ل ل ل ل الغ ا 7202 لوس السساسجوجسجامسْجهْاوسسْسررا سس جربو ارام ااا ااا 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إسشخاق الجهؤُضمي 








أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليًا فقال: من بيت المال (الأسود) 

أن رجلا وجد ألف ديئار مدفونةً خارجاً من المدينة فأتى بها عمر بن 
الخطاب فأخذ منها الحْمْسٌ مائتي دينار ودفع إلى الرّجل بقيّنها 10 

أن مريت سال انينا المكاتبة - وكان كثير المال دافانئ: افاتظلة إلى عيمر 


رضي الله عنه فقال: كاتبه فأبى قصريه 8 ويتلو عمر: #فََإبِوَهُمٌ إن 


عَلِمْتمَ فم رأ | وءاتوظم و بن مَالِ أَسّم الَذِىَ 4 فكاتبه 51213230 
أن عمر توضأ من ماء نصراأنية في جرة نصراسية #ومة مث وام ممم موه ة هم م م6 مه 


أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعودٍ إلى مسجدء فاستقبلهم الناس قد 
صلواء فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرٌّ عن شماله؛ 
لم صلى بهما ي ‏ ل 

أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الرّبل ثلاثاء ثم دعا بها 

عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياءٌ المقتول قتلّه فقالت 

أختٌ المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوتٌ عن حصّتي من زوجي 


لي 


فقال عمر: عَتَنَّ الّجل من القتل (زيد بن وهب) 1ك 
أن غم كان يح فى: التعريضن بالفاحشة (ابن عمر) 5000 ه121 
إن التكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء (عائشة) مي 
نك بأرض حارّة فأبرد ثم أبرد © م أبرد (عمر د بن الخطاب) ا 
ِنّما هو بضعة منك (أبو الدّرداء) 00( 
إنّما هو كمسّه رأسّه (حذيفة بن اليمان) 00 
أنه أي ابن عمر ‏ أقبل من مككة حبّى إذا كان بِقَّدَيْنِ جاءه خبرٌ من المدينة. 

فرجع فدخل مكة بغير إحرام ل ا 
أله - أي عمر ‏ أمر المحرم بقتل الرّنبور ا 


آنه - أي أنس - جاء إلى مسجد قد صُلَّى فيه فأدّن وأقام وصلى جماعة 

أنه أي عمر ‏ سئل عن الحيّة يقتلها المحرمُ؟ فقال: هي عدر فاقتلوها 
حيث وجدتّموها 00 

أله أي ابن مسعود ‏ قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها: «إِنْهما زانيان 
ما عاشا 0 





الاختداراث الفقهئة لشنخ المذرسة المالكئة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الحيُضمير 
ا - 5 ر 00 4 : بل بن 319 م 


ات للستت 2 لت عت 0 ليت عست + ست شله د شت كنت 9 كنت تت 0 سيت شه 7 سيت لت 0 عت ست + تت عي 5 لت تب 0 نت نت 2 نت نه 0 نت ننه ؟ مك دده 








الأثر الصّفحة 
أنّه ‏ أي عمر بن الخطاب ‏ قضى فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أن 
له نصيبه م ا ا ال 
أنه أى ابن عمر كان إذا دخل بيتأ ليس فيه أحد قال السلام وعلى ظ 
عباد الله الصالحين ا اا بجت وا أ ونور انه سوا ماماو ا يوي لا 
أنه أي أبو بكرة ‏ كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعواء فيركع معهم. 
ثم يدرج راكعاً حتّى يدخل في الصّفٌ ثم يعتدٌ بها 10 
نه أي على بن أبي طالب - كان يلبّي في الحجٌ حنّى إذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطع التلبية 00001012021118 ا ال 
إنّه ليس عليها عشر وقال : هي من العضاه كلّها وليس عليها صدقة (عمر بن الخطاب) ١‏ 
أنها - أي صفيّة بنت أبي عبيد ‏ اختلعت من زوجها بكل شيءٍ لها فلم ينكر 
ذلك عبدالله بن عمر مح ع ا ا ا ا ا ل لاه 
أنها ‏ أي عائشة ‏ سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي 
حتّى يذهب عنها الذم جع ا الخ سافان ئلم ودكية سامت اموس حا ل 1 
إن بعد أن توضأتٌ لصلاة الصبخ تيك فرشي نغ انشيث أن أتورضأء 
فتوضأتٌ وعدت لصلاتي (ابن عمر) 0 ا 1 
“أب تت لاح 
بعئني أبو بكر في تلك الحَسجَة في موذنين يوم الّحر نؤدّن بمنى» آلا لا يحج 
بعد العام فقير[ك : ولا يطوف بالبيثت عريان (أبو هريرة) 00 ل 
بلى ولكتي أحياناً أمسّ ذكَري فأتوضا (ابن عمر) ل ل 0 
تزوج غلام ا موسى امرأةٌ فساق إليها خمس فلائص» فخاصم إلى 
عثمان فأبطل التكاح (قتادة) خا ب و ا و ا 80 
تغتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك ثم تشهدٌ شهادةً الحنٌّء ” “تصلى (مضعي بن 
عمير وأسعد بن زرارة) 0 اا ل ان الس و ل م 1587 
التَلبية شعار الحجّ فإن كنت حاجًا فلب حتّى بدء حلّك؛, وبدء حلّك أن 
ترمي جمرة العقبة (ابن عباس ) بب1ب0001121212121 0 001 ٠١‏ 
حججتٌ مع عمر إحدى عشرة حبّة فكان يلبّي حنّى يرمي الجمرة (ابن عمر) 5 
الحامل لاا تحيض (عائشة) ا وو ب اف الوا ا ع ام 7 1 





الاخْتيازاتٌ الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


التالة . تاة .6 تلان لتتافة 14 1 ا 1 1 0 0 لشئة ‏ تللت ‏ 9 تلن تمه 3 لتم للكت 2 لنت لتننت ا 0 تت تننث 2 لت لله + اث تمت 2 0ت نم > تت ضبنت ١‏ تنه تن 4 تمه مه 9 نت ضيه :2 سند سدس 


2 وا سن 2 كن 


خرج معاوية ليلة الثفر فسمع صوت تلبيةٍ فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة 


اعتمرت من التّنعيم: فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته ا 
رأيتٌ امرأةٌ جاءت إلى علىّ رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك في 

امرأةٍ لا أيَم ولا ذات بعل (هانىء بن هانىء) مقف 
وكعتان فين حالتت القن كن لابين عدن ا و م 
سالث عبادة بن الصّامت عن ذبائح التصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس به 

(جرير بن عتبة) ا 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة (ابن عمر) توا م دود للد او اط ا 1 
شهدتٌ أنس بن مالك يضرب إماءه الحدٌّ إذا زنين تزوّجن أو لم يتزوجن 

(ثمامة بن عبيدالله بن أنس) اا اا ا ا 


# ص ع غ ‏ ف ق 


صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السّفر ركعتان تمام 


غير قصر على لسان نبييكم (عمر بن الخطاب) ا الحض برض 
صُلّي على عمر بن الخطاب في المسجد (ابن عمر) 0 ا ا 
عليهما الح عاماً قابلاً (ابن عمر) ااا 00 
الا ل ا سس م 
الجماع مباشرة (عليّ 017 بى طالب) 000 0 ا 0 
فرضت الصّلاة ركعتين 500 والسفر فزيد فى صلاة الحضر 
وأقرّت صلاة السّفر (عائشة) عاق شو وج ان ب او لوط و اموا وو اا عا وو 111 
قبلةٌ الرّجل امرأته وجُسّها بيده من الملامسة ومنها الوضوء (ابن عمر) 01 
**# ك ‏ ل 
كان ابن عمر يصومٌ تطرّعاً فَيُعْسى عليه فلا يفطر (نافع) ل ل ام 


كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد قال: وكان عمر يقول: 
الكلالة من لا ولد له فلمًا طعن عمر قال: إنْي لأستحي من الله أن 
أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد (الشعبيَّ) امم 


الاُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


مر ور وم ور تسيل :7لا اللا ل ا اللي ا يس يا م و 








كان اجات مده كد رذ ع1 المسحي قد مدي افة عكر فترادي 
كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك - أي ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ويصلي بها 
كان السَامرئٌ قد أبصر جبريل عليه السّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس 

قبضة من تراب (ابن عباس) 
كله أي ما ذبحه التصارى ‏ (العرباض بن سارية) 
كلها أي ذبيحة التصارى ‏ (جبير بن نفير) ' 
كنتٌ مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة» فرأى رجلا يريد أن يحرم وقد 

دهن رأسهء فأمر به فغسل رأسه بالطين ظ 
كنا نعدَ من اليمين التي لا كمّارة لها اليمين الغموس (ابن مسعود) 
لا. بأس بأن يمسّ الطيب عند الإحرام (عائشة) ‏ 
لا ترفع المرأة صوتها بالثّلبية (ابن عبّاس) 
لا تفسدوا علينا سئة نبيّنا بِِ عدّةٌ أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة أشهر 


وج هو جه همه مر ها لماه ا وا ما هس م ما ماه مام اه هم م م م اه ع ع * ١.‏ 
اله © © © 4ه هج همه > شاه م مه 5ه" © مج + هه 


وعشر (عمرو بن العاص) وسوضو د كه أو أو يوا مانيو جه نه نه افيه حو أو هد هار قد اه بها هاوه باه 16:16 
9 
ل انعرك كتاب الله وسئة نبيّنا يتيخ لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت 


0 لج ا من نو تت ا م و و 
لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة (ابن عمر) 
تعلك كيضت55:ك؟ قال فقلة نعي فقال: قم فتوضّأ (سعد بن 


لا ينظر العبد إلى شعر مولاته (ابن مسعود) 
لولة اند السلمية ها 'فتحك قري إل فسيغيا بين اهلها كنا تنيع النبن كله 

خيبر (عمر بن الخطاب) ظ 
ليس على النّساء أن يرفعن أصواتهنٌ بالتلبية (ابن عمر) 
ليس في مس الذَّكَرٍ وضوء (ابن عبّاس) 
ليس لها وقتّ كالحجٌ. يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت (ابن عباس 


هه هو #6 هه هه واه فاو هه وهاه ا نا و وا و جا نس هو و ماما ها هج م و وم ماج ه ماع > > همه ع ع5 ١م‏ 5ه 


ولو هن و »> ها واه ه »> و ه > اماو ها م ول و و > مه ها م ماما اج م م م 5ه 5 هع ع " 


514 
4 


45 


4م 
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الأثر الصَفحة 
اللمسُ الجماعٌ ولكئه كتى عنه (علي بن أبي طالب) 0 0 000000000000 
1# م- واي 

ما أبالي إنال "فيلت أن انقى. أو اذتن. (علن انق الى .طالزب) 884 
0 أو مسستٌ أذني (حذيفة بن اليمان) ب01031311 0 0 0 ااه 
فآ أناان فته أ بطرت انق على ين أ اليب ) 0 000 
ما ذبح للكنيسة فلا تأكله للك عر ) 0 وح لض وناج جاوما علا و 81 
ما كان من نخل أو عنبٍ أو حنطهةٍ أو شعيرٍ (ابن عمر) سل 
مالك سُرق بعضه في بعض (ابن مسعود) 0 
كارهن ١‏ فيد كرون لكنك المراضيا قي نتن ون نالني) يي 1 
مثل أنفك - أي مس الذكر - (حذيفة بن اليمان) 000 اا 0 
من صلَى في السّفر أربعاً كمن صلَّى في الحضر ركعتين (ابن عبّاس) 1ه 
من قدّم شيئاً من نسكه أو أخخره فليهرق لذلك دماً (ابن عبّاس) 067 
الملامسة والمباشرة الجماع (ابن عبّاس) 0 
الولاء للكبير (عليّ وابن مسعود وزيد) انرود و اهل ا ا 100 
يا أهل مكة لا تتّخذوا لدُوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء (عمر بن 

الخطاب) 0 
با صاحبٌ الحوض لا تُخبرناء فإنّا نردُ على السّباع وتردٌ علينا (عمر 

الخطاب) اج اس اط جوتو وال ونه لس شا سا لمحاو و جا 116 
ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحم من قابل (ابن عبّاس) 1 


لا لا نا ذا ذلا 





إبراهيم بن الحجاج البصريٌ أبو إسحاق: 
5" 

إبراهيم بن حسن التّونسيّ: 19؟5. 

إبراهيم بن حمّاد الأزديٌ أبو إسحاق: /الا. 

إبراهيم بن حمزة المدنيّ أبو إسحاق: 54. 

إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التميميّ 
بردان أبو إسحاق: 5!/1. 

إبراهيم بن سفيان الطهرانيّ أبو بكر : /ا/. 

إبراهيم بن عبدالله الهرويٌ أبو إسحاق: 


5" 
إبراهيم بن على الشّيرازيٌ أبو إسحاق: 
6. 


إبراهيم بن عليّ بن محمد اليعمريٌ 
ابن فرحون أبو الوفاء: .68٠‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان 
العتكيّ نفطويه أبو عبدالله: 9". 

أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمّي 
النحوئق: .5١‏ 

أحمد بن أبى أحمد ابن القاصٌ الطبريٌ 
أبو العبّاس : 4" 
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أحمد بن إسحاق الصَبغيّ أبو بكر: 76. 

أحمد بن حاتم السّورجيّ: 78. 

أحمد بن سلمان النَجّاد أبو بكر: 8/. 

أحمد بن سهل التيسابوريّ أبو العبّاس : 
5 ظ 

اعد حة تتشديت التسياتين 
أبو عبدالرحمن: 8/. ١‏ 

أحمد بن عبدالله اليربوعيّ أبو عبدالله : 56. 

أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ 
أبو بكر : 44 

أحمد بن عيسى المصري أبو عبدالله : 56. 

أحمد بن القاسم الزهريٌ المدنيّ 
أبنو مصعب: 10. 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
البغدادىٌ: .4٠‏ 

أحمد بن محمّد الأدنه وي: ؟67. 

أحمد بن محمّد البغداديٌ القطان 
أو هل 76 

أحمد بن محمد القلشانيّ: 559. 

أحمد بن محمّد الكوفيّ أبو العبّاس: 8. 





أحمد بن المعذّل البصريٌ أبو العبّاس: 
5 

أحمد بن منصور الرّماديٌ أبو بكر: 55. 

أحمد بن موسى المقرىء البغداديّ 
أبو بكر: 8ل9. 

أحمد بن يحيى الونشريسيّ أبو العبّاس : 
17 

أحمد بن يوسف النّصيبيّ أبو بكر: .68٠‏ 

إسحاق بن إبراهيم الجرجانيٌ 
أبو يعقوب: .68٠‏ 

إسحاق بن إبراهيم الصّنعانيّ الذبريّ 
أبو يعقورب: .6٠‏ 

إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
الأزديّ أبو يعقوب: لاه. 

إسحاق بن محمّد بن إسماعيل المدنيّ : 
/". 

إسماعيل بن عبدالله ابن أبى أويس 
المدني أبو عبدالله : ' 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ 
أبو الفداء: .6٠‏ 

إسماعيل بن محمّد البغداديٌ أبو عليّ: 
66م 


إسماعيل بن يعقرب البرّاز ابن الجراب ‏ 


أبو القاسم: .6١‏ 
أشهب بن عبدالعزيز المصريّ أبو عمرو 
أصبغ بن الفرج المصريٌ: 1608. 
بكر بن محمد بن العلاء القشيريٌ 


بهرام بن عبداللّه الذميريّ : «ةلم؟. 
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الحارث بن مسكين المصري: ؟587. 

حبجّاج بن منهال البصريّ أبو محمّد: /ا5. 

الحسن بن إسماعيل بن إسحاق القاضي : 
/ا6. 

حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب 
المدنيّ أبو محمّد: .47٠‏ 

الحسن بن محمّد الحربيّ أبو محمّد: 81. 

الحسن بن محمد بن عبدالملك بن 
أبي الشّوارب: .٠١١‏ 

الحسين بن إسماعيل البساتنن 
أبو عبدالله : ؟68. 

حفص بن عمر الأزديٌ أبو عمر: ا5. 

حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
أبو إسماعيل: /81. 

حماد بن زيد بن درهم الأزديٌ 
أبو إسماعيل: 685. 

حمزة بن محمد البغدادي أبو أحمد: ؟67. 

خلف بن عبدالملك ابن بشكوال 
أبو القاسم: 45. ظ 

خليل بن أيبك الصَفديٌ صلاح الدذين: 49. 

الخليل بن عبدالله الخليليٌ أبو يعلى: 44. 

سعيد بن زيد بن درهم الأزدي : /ا©. 

سعيد بن سلام البصريٌّ أبو الحسن: 58. 

سلم بن سليمان البصريٌ: 58. 

سلمة بن حيّان العتكىّ أبو سعيد: 58. 

سليمان بن حرب البصريّ أبو أيوب: 58. 

سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد: 179. 

سهيل بن بيضاء الفهريّ الصّحابيَ : 379". 

سوار بن عبدالله البصريّ أبو عبدالله : .٠١٠١‏ 


شاخة بنت معاذ ل /ا6. 
طلحة بن محمد بن جعفر الشّاهد: ؟47. 


عاصم بن علي الواسطي أبو الحسين : 


8" . 
عبدالجبّار بن سعيد المدنيّ أبو معاوية: 
6. 
عبدالحيّ بن أحمد ابن العماد الحنبليّ : 
.6١‏ 


عبدالرَحمْن بن إبراهيم المقدسيّ بهاء 
الدين : 7 1. 
عبدالرّحمن بن عليّ ابن الجوزيٌ 
عبدالرّحمن بن عليّ ابن الكاتب المالكيّ 
أبو اسم 1". 
3 عبدالله : .١8‏ 
عبدالرّحمن بن محمّد بن رشيق القيروانيّ 
أبو القاسم: .١١8‏ 
أبو أحمد: ؟87. 
عبدالرّحمن بن محمّد الرزّهريٌ 
أبو محمد: 87. 
| بن أ, 0 محمّد بن 
عبدالّحمن بن واقد 0 4" 
عبدالسّلام بن سعيد سحئون أبو سعيد: 


ا" .١‏ 
م 
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عبدالعزيز بن الْرّبِيع الباهليّ ا الغواء: 


خف 
عبدالعزيز بن محمد الدراورديّ : 1 5. 
عبدالله بن أحمد بن جعفر التّركيّ 


الفرغان أبو محمّد: .4١‏ 

عبدالله بن أحمد الفريابنَ: 817. 

بن أحمد بن حنبل البغداديٌ 
أبو فبد ال م 

عبدالله بن أحمد الرّبعيَ أبو محمّد: 87. 

عبدالله بن إسماعيل الهاشميّ أبو جعفر: 81. 

عبدالله بن رجاء البصريٌ أبو عمر: 594. 

عبدلله بن عبدالحكم المصريّ 
أبو محمّد: .١5‏ 

عبدالله بن عبدالوهاب البصريٌ 
أبو محمّد: 54. 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 


أبو بكر: 64" 


| عبدالله بن محمّد بن 6 أبي الدّنيا 


البغداديٌ أبو بكر : 

عبدالله بن محمد 3 599 البغويّ 
أبو القاسم: 85. 

0-7 بن محمّد الخرّاز التحويّ 

و الحسن : 

لباب بن قمسسلهة القعتية 
أبو عبدالوّحمن: 59. ١‏ 

عبد انلكف من عب السمية الستمركة 
أبو الحسن: 178. ا 

عبدالملك بن عبدالعزيز ابن الماجشون 
المدنيّ أبو مروان: .1١84‏ 


عبدالواحد بن غياث البصريّ أبو بحر: 
04 

عبدالرهشاب بن عليّ بن نصر البغداديّ 
أبو محمّد: .1١55‏ 

عبيدالله بن أحمد البغداديٌ أبو القاسم: 
8/. 

عبيدالله بن الحسن الرّازيٌ أبو عبدالله : 86. 

عبيدالله بن القاسم ابن الجلاب 
أبو القاسم: .١58‏ 


عثمان بن أحمد الذقاق ابن السّماك 


أبو عمرو: 68. 

عثمان بن سعيد الذانيَ أبو عمرو: "47. 

على بن زياد التّونسي أبو الحسن: /ا١.‏ 

على بن عبدالله المالقيّ أبو الحسن: ٠ه‏ 

علىّ بن عبدالله 3 المدينيّ السَعديّ 
أبو الحسن : 

عليّ بن محمد ل أبو 556 
“. 

عليّ بن عمر ابن القضّار أ 
6. 

على بن محمّد اللخميّ أبو الحسن : 188. 

عمرو بن سعيد بن أبى العاص الأشدق : 
ا ْ 

عمرو بن محمّد اللْيثيَ أبو الفرج: .١85‏ 

عمرو بن مرزوق البصريٌ أبو عثمان: ./١‏ 

عمير بن الأسود السكونيّ: كهلا. 

عياض بن موسى اليحصبيّ أبو الفضل : 
65. 

عيسى بن شاذان البصريٌّ القطان: .5١7‏ 


بو الحسن: 
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عنس تن كهينا ال قالون أبو موسى: 
1/. 

الفضيل بن سليمان التميريٌ: .11/١‏ 

قاسم بن أصبغ القرطبيّ أبو محمّد: 88. 

أبو القاسم بن محرز المالكيّ: 544. 

محمّد بن أبان حمدويه المستمليّ أبو بكر : 
1/. 

محمّد بن أحمد اببخاري أبو بكر : ك5 

محمّد بن أحمد الدّولابيَ أبو بشر: 85. 

محمّد بن أحمد بن البراء أبو الحسن : 
١1‏ 

محمّد بن أحمد الحكيمي أبو عبدالله : 
5/. 

محمّد بن أحمد ابن عبدالهادي 
أبو عبدالله : 18. 

محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌ أبو بكر: ا6. 

محمّد بن أحمد ابن الورّاق أبو بكر : /ا8. 

محمّد بن إسحاق المدنيّ أبو عبدالله : ١ل.‏ 

فحتئيك بن إستحاق ابن متدة الأضيهاتن 
أبو عبدالله : .١9/8‏ 

محمّد بن إسحاق الئديم أبو الفرج: 47. 

محمّد بن أبي نكر المقدّميّ أبو عبدالله : 
"١‏ ». ظ 

محمّد بن بشَّار العبديٌ أبو بكر: 7:"#. 

محمّد بن الحسن الكوفي أبو العبّاس : /81. 

محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري 
أبو بحر : ل/ا86. 

محمّد بن حماد بن إسحاق الأزديّ : 64 . 


الضبَيَّ البغداديّ وكيع أبو بكر: 8". 
محمّد بن سعيد الدّقّاق البخاريىٌ: 88. 
محمد بن سعيد الئيسابوريٌ الحيريٌّ 

أبو بكر: 88. 
محمّد بن سليمان الأندلسيّ أبو عبدالله : 

.// 

محمّد بن عبدالغنيّ ابن نقطة أبنو بكر: 

/2. 
محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوريٌ 

أبو عبدالله : 4. 
محمّد بن عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن 

زبر الرّبعيَ أبو سليمان: ؟4. 
محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهريّ 

أبو :15 

محمد بن عبدالله بن المثئى البصريّ 
ظ أبو عبدالله: /ل. ١‏ 
محمد بن عبدالله بن نمير الكوفي 

١ ./١ أبو عبدالّحمن:‎ 


محمّد بن عبدالله البغداديٌ أبو بكر: 2.488 


محمّد بن عبدالله الرّوذراويٌ أبو جعفر: 
14/. 

محمد بن عبدالله الصَمار الأصبهانيىٌ 
أبو عبدالله: .٠١7‏ 1 

محمّد بن عبدالله ابن العربيّ أبو بكر : 
6 . 1 

محمّد بن عبدالله المعمريٌ أبو بكر: 488. 

محمّد بن عبدالملك القرطبيّ أبو عبدالله : 
4/. 
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محمد بن عبيدالبصري : رذ 

محمّد بن عبيدالله المدنيّ أبو ثابت: ؟ل. 

محمد بن على الأزديٌ أبو الحسن : 
١ .١١‏ 

محمّد بن عليّ الذارودي : .6١‏ 

محمّد بن عليّ بن عمر المازريٌ 
أبو عبدالله : 185. 

محمّد بن عمرو الرّرّاز أبو جعفر: 684. 

محمّد بن الفضل البصريٌّ عارم 
أبو التعمان: "ل. 

محمّد بن القاسم ابن الأنباريّ أبو بكر : 
4/. 

محمّد بن كثير العبديّ أبو عبدالله : *7#. 

محمد بن محمد مخلوف: 6895. 

محمد بن محمد بن محمد الجزريٌ 
أبو الخير: .6١‏ 

محمّد بن محمّد الطوسيّ آمو التفب ؟ 
84 

مه تن :محمد الإسكافة "أو نبكر: 
4/. ظ ١‏ 

محمّد بن مخلد الدّوريٌ أبو عبدالله: 
4 ظ 


محمّذ بن مسلمة المدنيئ: 14. 


أبو بكر: 07". 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 
القرطبيئّ أبو عبدالله : 48/!. 
إسماعيل الأزديٌ: 08. 





محمّد بن يوسف البغداديٌ أبو عمر: .4٠‏ 

محمّد بن يوسف بن الفخار القرطبيّ 
أبو عبدالله : .١١6‏ 

محمود بن خداش الطالقانىٌ أبإ محمد: 
نف ١‏ 

مسدد بن مسرهد البصريٌ أبو الحسن: ". 

مسلم بن إبراهيم الأزديّ أبو عمرو: "7. 

مطرّف بن عبدالله المدني أبو مصعب: 
5" . 1 

معاذ بن أسد المروزيٌ أبو عبدالله : 4. 

معمر بن المثئى النُحويٌ: .١١9‏ 

مكرم بن أحمد البغداديٌ أبو بكر: .4١‏ 

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة 
الأندلسيّ : ؟/ا8. 

موسى بن محمّد الرّرقيّ أبو مروان: 
4١‏ ظ 

موسى بن هارون الحمّال أبو عمران: 
.4١‏ 

نصر بن عليّ الجهضميّ أبو عمرو: 75. 

هارون بن إبراهيم الأزديّ أبو بكر: .4١‏ 

هدبة بن خالد البصريٌ أبو خالد: 4. 

هشام بن عبدالملك الطيالسيّ أبو الوليد: 
5/ع. 

ياقوت بن عبدالله الحمويٌ أبو عبدالله : 
/5. 


الاختياراث الففهيّة لِشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إسحاق الجهؤضميٍ 
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يحيى بن خلف البصريٌ أبو سلمة: 76. 
بين بن تزناة الكوك النداف 4 


77 
يحيى بن عبدالحميد الحمّانيّ أبو زكريًا : 
6/. 


53 
يعقوب بن إسماعيل بن حماد الأزديّ : 
. 


يعقوب بن حميد بن كاسب المدني 
أبو الفضل: ه. 

يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرٌ الثمري : 
. 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
الأزديٌ أبو محمّد: 608. 


الاختيارات الففهيّة شيخ المذزسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 
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إرخاء السّتور: 2.4489 
استسعاء العبد: 595. 
أكيلة السّبع : 759. 
أمّ الولد: 65ه. 
الأبازير: 547. 
الإباضية: "/ا6م. 


الاصطلاح العراقي المالكيّ: 1717. 


الأضحية: /ا5لا. 


الاصطلاح القروي المالكيّ : .١71/‏ 


."٠9 الألكن:‎ 

الإمام الرّاتب: 588. 
الأيَم: ه"ه. 

بيع المجازفة: 518. 
البان: .56٠‏ 

الجمل الأورق: ه"/. 
حَرّق الثار: 585, 
الحَبْل: /1امل". 
الحزونة: /ا"ا1". 
الحَلّقة: ١؟87.‏ 


الخلع : ا 


الخوارج : /81. 


الدجاجة المخلاة: .١87‏ 


الدّحْنَ: 547. 
الذرن: .١19١‏ 
الذنوت 15 
الرّاهن: 569. 
الرَضخَ: 869. 
الرفُغْ: .5١17‏ 
الركاز: .41١‏ 
الؤُمال: 869. 
الرَهن: 2.5554 
خآ البعد 151 
الرُنبور: 4454. 
سباع الطير: 7 *5. 
الشسؤر: .١784‏ 
السقط : 7#؟, 
اكلم 597 
السمسم: 165. 





الشركة : 55/8 
الشفعة: ٠/ا>‏ 
الشيرج : 68> 
الضاع : ع5 
طلل الم : 5٠‏ 
الظئر : مم7 


عروض التجارة: "11 ". 


العافقلة: 84"الا, 
العرية: 55154. 
العزالى: .181١‏ 


العصفر: 559. 
العَمْص: 577. 
العيس: ”/ال. 


القدرية: "لا8. 
القذف: ٠"الا,‏ 
القراض: ه> 
القَرَّظ: 53777. 
القضب: 5"58. 
الكتابة : ١‏ ١الا.‏ 
الكراع: 859. 
الكرسف: 59". 
الكلالة: 868. 
لبن الفحل: 5٠8‏ 
اللآبة: 7ل/ا؟. 
اللقطة: 568. 


ملارسة الأندلس ١8:‏ 


الاختبارات الفقهنة لشيخ العدرا' المالكنة كفكدذين 


57 تونس والقيروان: .١19‏ 

مدرسة فاس والمغرب الأقصى : 
.١١‏ 

مرسل الطلاق: .094٠‏ 

الماء الطهور: .١66‏ 

المتردّية : 59/. 

المدوينة الغراقية المالكتة ”17 

المدرسة المدنيّة المالكيّة: ١717‏ . 

المدرسة المصريّة المالكيّة: 
6 ., 

المراهق في الحجٌّ: "8٠‏ 

المرتهن: 569. 

,56٠ : المزابنة‎ 

.53١ المعّس:‎ 

المغيبة: 85؟5. 

المقاصّة في الديون: 555. 

المنخنقة : 59ل. 

الموقوذة: 59لإ. 

.١7١ النضح:‎ 

النطيحة: 59ل!. 

الوديعة: '71". 

الوّشْق: /551. - 

الوقت الصضّروريٌ: 7511. 

الولاء: 589. 

اليعفور: 5/الا. 

اليمين الغموس: 87//. 


: إسماعيل دن إسحاق الح لحوصمور 





الالحتيارات الفقْهيّة لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجِهْضميَ 
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أبحاث فقهيّة في قضايا الرّكاة المعاصرة : 

تأليف د. محمّد سليمان الأشقر وأصحابه؛. دار الكو ط الأولى.» 8١51١ه ‏ 
4م الأردن. 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة وهو ثبت العلائن : 

لابو سعيد خليل : ا العلائيّ 5ه. مخطوط في دار الكتب المصرية» 
تحت رقم: [1 م- مصطلح]. 

إجماعات ابن عبدالبرٌ في العبادات جمعا ودراسة: 

تأليف عبدالله بن مبارك بن عبدالله البوصئ» دار طيبة» ١54١ه ‏ 1595م, 
الررّياض. 

أحكام أهل المة : 

لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه.‏ حقّقه وعلق 
حواشيه د. صبحب الصالح . دار العلم للملايين» ط الثالئة» 947١هء‏ بيروت - 
لبئان . 

أحكام تشريعات الحدود الرّنا القذف الخمر : 

للكتور محمّد سامي التبراويٌ» مكتبة غريب» ليبيا. 

أحكام الجنائز : 

دين عبدال حنمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١57١هء‏ المكتب الإسلاميّ. 
5م. 

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية : 

للدكتور عامر سعيد الرّيباري» دار أبن حزم؛ ط الأولى؛ 8١51١ه-‏ 199!0م؛: 
بيروت - لبنان. 
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الاختداراتٌ الفقهيّة لِشَنْخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل ثن إشحاة الحيْضم 
بار - - ل ص 5 : بل دن ! ا 1 


يب يي اي ا ال ل ل الل ل لل مس رس سر سو در مر رس سم 


للدذكتور 0 بن فوزان الفوزان, دار الصَمِيعغْيَّ2؛ ط 9 7ه - 
م الرّياض. 

أحكام العورة والنظر بدليل النَصّ والنظر: 

لمساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف. ط الأولى؛ 51١ه ‏ 1997م 
الرياض. 

أحكام القرآن: 

للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكيّ 7م قطعة مخطوطة عتيقة 
أصلها في معهد رقادة بتونس ٠»‏ تقع في “6 ورقة)» كتبت خط أندلسيّ قديمء 
وهي مبتورة الأوّل والآخرء عندي صورة ورقيّة منها. 

أحكام القرآن : 

لاب بكر أحمد بن عليّ الرازي الجحصاص ٠لالاه»‏ ضبط نصه وخرج آياته 
عبدالسلام محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية؛ ط الأولى؛ 6١5١اه‏ 
145ام. بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن : 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 047ه. تحقيق محمد 
علي البجاوي»؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 94١ه ‏ 9!4ام: 
مض : 

أحكام القرآن : 


لأبي الحسن عليّ بن محمّد الطبريٌ المعروف بالكيا الهرّاسيّ 004 هء دار 


الكتب العلميّة؛ ط الثانية» بيروت - لبنان. 

أحكام النجاسات في الفقه الرسلامي : 

لعبدالمجيد محمود صلاحين؛ دار المجتمع؛ ط الأولى» ؟7١5١ه ‏ ١99١م‏ 
حدة . 

أخبار القضاة: 

لوكيع محمد بن خلف ١‏ بن حيّان 05"ه2 عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 457هء 
تجبحة سحترطة ببالتغرانة العامة بالقباط 6 وترمتل عدر ركه قشي االحخلر طات 
بالجامعة الإسلاميّة تحت رقم: 297 لكنها ناقصة من آخرها. 
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اختلاف العلماء : 


لان عبدالله محمد بن نصر المروزي 19484هء حققه وعلق عليه صبحي 
السامرائي؛ عالم الكتب» ط الثانية» 405١ه ‏ 1985م. ١‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

لأبى عبدالجّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ ١47١هء‏ المكتب الإسلامي» 
طُّ الأولى؛ 4ه 4لاؤوام, وروا ل 

أزهار الرياض في أخبار عياض : 

لشهاب الدّين أحمد بن محمد المقّري التلمساني ١4١١ه»‏ طبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الامارات العربية المتحدة. ١‏ 

أسباب نزول القرآن: 

لأبي الحسن عليّ بن أحمد الواحديّ 441ه» تحقيق: السيّد أحمد صقرء دار 
القبلة» ط الثّانية» 85٠854١ه ‏ 1984م)2 جذة. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك : 

لاب بكر بن حسن الكشناوي» دار الفكرء ط الثانية» بيروت - لبنان. 

اصطلاح المذهب عند المالكية : 

بقلم: د.. محمد إبراهيم أحمد علىّ» دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء 
التراث» ط الأولى» ١575١اه‏ ١٠٠٠1م)2‏ دبي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 

لمحمّد الأمين بن محمّد المختار الشّنقيطيّ» مطبعة المدني» 585١ه‏ 55317ام. 
إعلاء السّئن: ظ 

لظفر أحمد العثمانيّ التهانويئ 944*١ه»‏ حمّقه وعلق عليه محمّد تقيّ عثمانيٌ؛ 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ط الأولى؛ 945"١هه‏ باكستان. 

إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسحد الواحد: 

5 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن حزمء ط الثالثة» ١٠5١اه ‏ 
48م بيروت - لبنان. 

إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين : ظ 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاهء‏ راجعه وقدم له وعلق 
عليه: طه عبدالؤوف سعدء مكتبة الكليّات الأزهريّة» ط الثانية» 584١ه ‏ 
4م مصر. 
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الاختيازات الفقّهيّة لشيّخ المدرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الحِهْضْمِئَ 


ةد يا ا ل لل ا ا ا ا ا ل 2 ص ا م ل ل م سسيهم 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه.‏ عني بتصحيحه 
وتخريجه وتعليق حواشيه محمد عفيفي» المكتب الإسلاميّ؛ ومكتبة الخاني» 
ط الأولى. 5ه - 1985م, دمشق ‏ الرّياض. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الشّهير بابن قيّم الجوزيّة ١هلاه»‏ دار المعرفة. 
ط الثانية» 96١هء‏ بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم : 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 0144ه. ‏ تحقيق: 
د.يحيى إسماغيل: دار الوفاءء ومكتبة الرّشدء ط الأولى» 1414ه - /194م: 
المنصورة - الرّياض. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال: 

لعلاء الذين مغلطاي بن قليج بن عبدالله الحنفيّ 57لاه. تحقيق: عادل بن 
محمّد وأسامة بن إبراهيم» التّاشر: الفاروق الحديثة للطباعة» القاهرة» وتوزيع: 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى. 

إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 

لأبى الحسن على بن يوسف القفطئ 5714هء دار الفكر العربيئّ ومؤسّسة الكتب 
التقافيّة» ط الأولى 5ه م القاهرة ‏ بيروت . ١‏ 

أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبدالباقي : 


المحمّد بن أحمد الرّهوني ٠*١١ههء‏ دار الفكرء بيروت» 98١ه ‏ 19708م, 


وهو مصوّر عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 7505١ه.‏ 
وبهامشه حاشية لمحمّد بن المدني كنون ؟7١١ه.‏ 

إيضاح السَالك إلى قواعد الإمام مالك : 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى بو طاهر الخطابيئ» اللّجنة المشتركة لنشر الثّراثْ 
الإسلامي بين الإمارات والمغرب» ٠٠5١اه ‏ م ظ 

الآثار : < 

لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 87١هء‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» 
6ه القاهرة. 

الآثار : 

لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 49١ه»‏ عني بتصحيحه وعلق عليه 
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أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» ط الثانية» 51١ه ‏ 1991م؛ بيروت 
3 


الإبانة عن معاني القراءات : 
.0 محمّد مكيّ بن أبي طالب حمّوش القيسيّ الأندلسي /ا4ه. حققه 
د. عبدالفتّاح إسماعيل شلبيّ» دار النهضة؛ مصر. 
الإجماع : 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 4"ه2 تحقيق د. صغير أحمد بن محمد 
حنيف» دار طيبة» ط الأولىء» ”7٠5١هء‏ الرّياض. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 
لعلاء الدّين علي بن بلبان الفارسيّ 4"الاه. حققه وخرج أحاديثئه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 08١4١ها‏ 1988م: 
بيروت . ظ 
الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
تأليف أبى الحسن علىّ بن محمّد بن عبّاس البعلىّ الدمشقيّ الحنبليّ؛ حمّقه 
وخْرّج أحاديثه أحمد بن محمّد بن حسن الخليلء دار العاصمة» ط الأولى: 
6ه - 1948مء الرّياض. 
الاختيار لتعليل المختار : 
ابي الفضل عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي *'"ه.2 وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» دار المعرفة للطباعة والنشرء ط الثالثة؛ 
٠6و"ام ‏ هملاوام, ركد لبثال: 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث : 
لأبي يعلى الخليل بن عبدلله القزوينيّ الخليليّ "47ه». تحقيق: 
د. محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرَشْد. ط الأولى؛ 4ه 586١م‏ 
الرّياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار : 
لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمري القرطبيّ 477ه) وثق 
أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبدالمعطي 
أمين قلعجى., دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق بيروت؛ دار الوعيى حلب القاهرة. 
ط الأولىء 514١ه ‏ 4#ؤا القاهرة . ١‏ 
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الاختباراتٌ الفة _ ل ل ل ا ل 000 


بدا سن يي ا ال ال ل ا مر سس رس سوم 


الأسرار - مناسك الحجٌ : 

لدي زيد عبدالله بن عمر الدبوسي الحنفى ه2 تحقيق: د.نايفف بن نافع 
العمري». دار المئارء القاهرة. ٠‏ 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : 

لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 457هء دراسة وتحقيق 
وتخريج: د.عبدالله مرحول السّواملة»؛ منشورات دار ابن تيمية» ط الأولى. 
6ه 6ام. 

الأشباه والنظائر: 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكيٌ ١ل/الاه.‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود وعلىّ محمد عوض » دار الكتب العلميّة؛ طْ الأولى. 
١ه‏ ١156م‏ بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السشيوطي ١١4ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباببى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة؛ 8/١ه ‏ 1969م)2 مصر. 
الأشباه والنظائر: 

لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفيّ ٠97ه»ء‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة, 
باكستان . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ظ 

للقاضي أبي محمد عبدالوماب بن علىيّ بن نصر البغداديٌ 477ه»ء قارن بين 
نسححه وخرج أحاديثه وقدم له الحصيت بن طاهر . دار أبن حزم؛ طْ الأولى. 
١ه‏ 599١م‏ بيروت - لبئنان. 

الإشراف على مذاهب العلماء: 

دمن بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوريٌ 14ه2 حقّقه وقدّم له وحرّج 
أحاديثه أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف ١»‏ دار طيبة ؛ طْ الأولى. الرّياض. 


الإصابة في تمييز الصحابة: 


لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت807ه؛ تحقيق د.طه محمد 


الزيني , مكتية أبن تيمبة») ١١5اه ‏ ١15ام.‏ 


الأصل المعروف بالمبسوط : 


لاضن عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 8ه., تصحيح وتعليق أبو الوفاء 


الأفغاني : عالم الكتب؛ ط الأولى. ١٠5١ه ‏ ٠194م,‏ بيروت. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 

بي بكر محمّد بن موسى الحازميّ 084 هء حقّقه: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي» دار الوعي» ط الأولى؛ 7٠4١ه ‏ 1987م؛ حلب. 

الاعتصام : ظ 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشَّاطبيَ ٠4لاهه‏ حمقّقه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة التوحيدء ط الأولى. ١؟57١ه ‏ ٠١٠٠1م,‏ البحرين. 
الأعلام : 

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي 95١هء‏ دار العلم 
للملايين»؛ ط التاسعة. 5م بيروت - لبنان. 

الإعلام بوفيات الأعلام : 

لا عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 4ه تحقيق: مصطفى بن 
على عوض وربيع أبو بكر عبدالباقي» مؤسّسة الكتب التقافيّة» ط الأولى. 
7ه 144#مء2 بيروت - لبئان. 

الإفصاح عن معاني الصّحاح : 

لأبي المظفّر يحيى بن محمّد بن هبيرة الحنبليَ ١05ه»‏ المؤسّسة السعيدية» 
ط الأولى.؛ 1"98١هء‏ الرّياض. 

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب : 

لف عبدالله محمّد بن عبدالحقٌ بن سليمان اليفرني التلمسانيّ 6ه. حقّقه 
وقدم لة.:وغلق غلية» .3:عبدال حمر أبن منليسان” العكيمين : ٠‏ مكتبة العبيكان» 
ط الأولى.» ١47١ه ‏ ١١٠1م‏ الرّياض. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : 

لأبي النجا شرف الدين موسى الحججاوي المقدسي 158ه» تصحيح وتعليق 
عبداللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الأزديّ 
مولاهم البصريّ ثم البغداديّ المتوفى سنة 1/7ه: 

جمع وترتيب: د.سليمان بن عبدالعزيز العرينيئّ» مكتبة الرّشدء ط الأولى» 
1ه ١100م‏ الرّياض. ظ 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام : ظ 
لأبي الفتح محمّد بن عليّ او عت الس ووونارن ذتيق العين 1 ٠لاهة ‏ تحقيق: 
سعد بن عبدالله آل حميّد؛ دار المحمّق. ط الأولى؛ ١157١ه.‏ الرّياض. 
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الاختناراتٌ الذة لفقهئة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمر 





الأم : 

لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشّافعىّ 4١7٠هء‏ حقّقه د.أحمد بدر الدّين 
حسّون. دار قتيبة» ط الأولى»؛ 5ه - 19145م,2 بيروت - لبنان. 

الأموال : 

لأبي عبيدالقاسم بن سلام 4؟71ه» تحقيق وتعليق: محمّد خليل هرّاس» دار 
الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 05٠5١ه‏ - 1985مء» بيروت - لبئان. 

الاتتصار في المسائل الكبار : 

لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذائي الحنبليئ ١٠5ه»‏ تحقيق 
وكرانة: .و سليهان بن عبداله. الفجرة سكت السكان ل رار 141 
م . الرّياض. ظ 

الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريٌ الأندلسئ 457ه» اعتنى به: 
عبدالفتّاح أبو غدّة»؛ مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب» 1 الأولى» !1١51١ه ‏ 
561م., بيروت - لبنان . 

الأنساب : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعانيٌ 557ه. تحقيق : عبدالرّ حمن المعلمي 
اليماني وآخرين» نشر محمّد أمين دمج عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة بالهند. 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرّحيم من 
الاختلاف : ْ 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 45ه, 
37 وتحقيق: عبداللطيف بن محمد الجيلانى المغربىئّ. أعيراء السلف. 
ط الأولى؛ 411١ه ‏ 19817مء الرّياض. ١‏ ش 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن 
0 ظ 

لعلىّ بن سليمان المرداويٌ 888ه» صحًّحه وحققه محمد حامد الفقى» مكتبة 
السنّة المحمّدية ومكتبة ابن تيمية» ط الأولى؛ 4/ا"١ه ‏ 1988م القاهرة . 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : 

لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر 14ه» تحقيق الدكتور أبي حماد صغير 
أحمد بن محمد حنيف,. دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط الأولى. 51١ه ‏ 
4م. الرياض. ظ 


الإختباراتٌ الفقهنة لشتخ المدؤرسة المالكنة بالعراق: إسماعدل بن إشحاق 0-2-2-6 
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الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه : 

تأليف: أبي محمّد مكي بن أبي طالب القيسيّ 4737ه»: تحقيق: د.أحمد حسن 
فرحاتء» دار المنارة» ط الأولى: 5ه 1985م)2 جذة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ظ 

لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 8417ه. طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الثانية» "٠١5١اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

لأبى الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ المشهور 
اد 6ه. كتاب الطهارة منه؛ حقّقه وخرّج أحاديثه الشيك .تيقد بن 
ناصر بن سلطان السّحيبانيء؛ دار الخضيريٌء طالأولى؛ 9١5١ه.‏ 
الفدينة 'المتونة :وطدء لقان" اللسعرفة 4: رطل القامقةه :001 شرج 4800 المع مروت 
لبنان . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 

لجلال الذين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطىئّ ١١9هه.‏ تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية؛ بيروات - لبئان . 

بلغة السالك لأقرب المسالك : 

لأحمد الصّاويء دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: 

لأبى الحسن على بن محمّد ابن القطان الفاسيّ 574ه», دراسة وتحقيق: 
5557 آيت 5598 دار طيبة» ط الأولى؛. 1ه الرّياض. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 


الزين الدين بن إبراهيم سن محمد الحنفيٌ الشهيز 0 نجيم 'لاؤةه. دار المعرفة 


للطباعة والنشر. يروت لان 

البحر المحيط في أصول الفقه: 

عبدالقادر عبدالله العانى؛ وراجعه عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة للطباعة 
والنشر والتوزيع. طَْ الثانية ‏ “اه 15ام. 

البداية والنهاية : 

لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 4لالاه. تحقيق: د.عبدالله بن 
عبد المحسن التّركىّ؛ هجر للطباعة والئشرء ط الأولى» 517١ه ‏ 1997م. 
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الاختداراتٌ الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمى 


.+ .لالظ التتات .© للنتتتك . التتاة 4. لة ‏ ة 2 لة لااة1 0 لات 07ت 8 الت لت 0 تت تت 2 نت خسنت 2 تلت تله 9 تلن لت تيت تت 2 بيت تت 0 ليت تت 5 تن تن د هه مد 


البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير : 

لأبي حفص عمر بن على الأنصاري المعروف بابن الملقن 4١8ه.»‏ تحقيق: 
أحمد شريف الدين عبدالغني: دار العاصمة؛ 5١5١هء‏ الرّياض. 

البرهان في أصول الفقه : 

لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوينيّ 418ه» تحقيق: د.عبدالعظيم 
الذديب» دار الأنصارء ط الثّانية» ٠٠4١هء.‏ القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن : 

لأبي عبدالله محمّد بن بهادر بن عبدالله الزركشيّ 14ه)»؛ تحقيق: يوسفف 
المرعشليّ وجمال الذّهبيّ وإبراهيم الكرديّ» دار المعرفة» ط الأولى» ١٠5١ه ‏ 
امم بيروت - لبنان. 

البناية في شرح الهداية: 

لأبي محمّد محمود بن أحمد العيني 868ه» تصحيح محمد عمر الرامفوري» 
دار الفكرء ٠٠5١هء‏ بيروت - لبئان. 

البيان في مذهب الإمام الشافعى : 

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانيّ الشّافعيّ اليمنىٌّ /60ه. 
اعتنى به قاسم بن محمّد التوريٌ» دار المنهاج. ط الأولى؛ ١57١اه ‏ ١٠٠٠م‏ 
بيروت - لبنان. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : 

لأبى الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشّهير 
بالحنصن شفع ضمي المتغرعة هن الأسبفعة العتروك «العية ليد 
العتبي القرطبي 66هء تحقيق: د. محمد حجيء دار لحرت الإسلامي: 
ط الثانية» 08٠4١ه‏ - 1988١مء»‏ بيروت - لبنان. 

تاريخ جرجان : 

لأبي القاسم حمزة بن يوسف السّهميّ الجرجانى 477 هء تحت مراقبة 
د . محمد عبدالمعيد خان. عالم الكتب» ط الرّابعة» لا٠5١ه ‏ 19817م. بيروت 
- لبنان. 

تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس : 

لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي 5ه 
عني بنشره وصبّححه ووقف على طبعه عرّت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي 
للطبع والنشر والتوزيعء ط الثانية» 404١ه ‏ 1988م»2 مصر 
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تاريخ بغداد وهو تاريخ مديئة السّلام وأخبار محدّثيها وذكر قطانها العلماء من 
غير أهلها ووارديها: 

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديٌ 457ه» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» والمكتبة العربية ببغداد» ط الأولى؛ 549*١ه.‏ وطبعة أخرى نشرتها 
دار الغرب الإسلاميّ» تحقيق: د.بشّار عوّاد معروف» ط الأولى» ؟؟4١ه ‏ 
١م‏ بيروت - لبنان. 

تاريخ الأدب العربي : 

لكارل بروكلمان هلك سنة 1585١م»‏ نقله إلى العربيّة د. رمضان عبدالتّواب 
ود.السيّد يعقوب بكرء دار المعارف. 1918١م2)‏ مصر 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام وفيات 87اه 4"ه: ‏ 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48لاه» تحقيق د.عمر 
عبدالسّلام تدمري؛ دار الكتاب العربي» ط الأولى» 4017١هء‏ بيروت. 

تاريخ التراث العربي : 

لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية د.محمود فهمي حجازي» وراجعه د.عرفة 
مصطفى ود. سعيد عبدالرحيم». طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
0ه - 1948#م, الرّياض. 


تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : 


لأبى سليمان محمّد بن عبدالله بن أحمد بن زبر الرّبعىَ الدمشقئ 9لا"اه. دراسة 
رسكن و ماله ارى' احمو ين ليان الحمقة دان لعافم بط الار 7 
٠‏ ه, الرّياض. 

تأويل مختلف الحديث : 

للى مده خشاة بن ع ون انيه اشرو لا ه تحقيق: محمّد محيي 
الدّين؛ المكتب الإسلاميّ؛ ط الأولى. 41:9١ه ‏ 1988١م»‏ بيروت - لبنان. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 


لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي “5لاهء. دار المعرفة؛ ط الثانية معادة 
بالأوفست عن طبعة بولاق الأولى سنة *7١"ااه.‏ 


تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذي : 


لأبى العلى محمّد عبدالرّحمن بن عبدالرّحيم المباركفوريٌ 787١هء‏ أشرف على 
مراجعة أصوله وتصحبحه : عبدالوهاب عبداللطيف» مطبعة المدنيّ. طُْ الكّانية 
كام 1559م القاهرة . 


4و 





الاختداراث الفة لفقهيّة لشئخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمير 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 
لأبي الحبّاج يوسف بن عبدالرحمن المِرّي 47لاه. تحقيق الشّيخ عبدالصضّمد2 . 


شرف الدين.» الدار القيّمة بومباي, ط الأولى» 7"854١ه.‏ الهند. 


06 


ت2١‎ 


 ةا/‎ 


46 


- 14 


3 


- ٠١ 


تذكرة الحفاظ : 

لأبى عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيىَّ 46لاه.) صحّحه 
الشة ضبدالرهمو بن يعن المعلمن»: :دان خياد إلخراك «الحرين ا :نون 
تاريخ. 

تراجم الأبهريّين : 

لأبي طاهر أحمد بن محمّد السّلفيَ 5/اههء نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهريّة 
بدمشق ضمن مجموع رقمه: 77. ظ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 

لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ السّبتي 044ه» تحقيق محمّد بن تاويت 
وآخرين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط الأولى» 1817م 
وطبعة بتحقيق د.أحمد بكير محمود»؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دار 
مكتبة الفكر؛ طرابلس - ليبيا. 

تركة ابن يق والسَبل التي وججهها فيها : 

تأليف: أبى إسماعيل حمّاد بن إسحاق البغداديٌ /751ه» دراسة وتحقيق: 
د.أكرم ا العمريّ» ط الأولى» 4١4١ه ‏ 1984م. 

تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته: 

لمحمّد بن أحمد بن محمّد المالكىّ الأندلسيّ؛ نشره د. محمود الطحّان ضمن 
كتابه: الحافظ الخطيب البغداديٌ وأثره في علوم الحديث  781(‏ 01)؛ دار 
القرآن الكريم؛ ط الأولى؛. ١٠5١ه ‏ ١(198م2‏ بيروت - لبنان. 

تعارض البتّنات في الفقه الإسلامئ دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة : 

لمحمّد عبدالله محمّد الشَّنقيطيّ» ط الأولى» ؟7١41١ه ‏ 1997م. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 867ه» دراسة وتحقيق: سعيد 
عبدالرَحمن القزقئ؛ المكتب الإسلاميئّ ودار عمّارء ط الأولى؛ 8٠4١اه ‏ 
16م 110 ١‏ 

تفسير القرآن العظيم : 


لأبى محمّد عبدالرّحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي /االاهى 
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تحقيق: أسعد محمّد الطيّب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى؛ 511١ه ‏ 
17م مككة المكرمة ‏ الرّياض. 
- تفسير الطبري > انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
تفسير القرآن: 
لأبي بكر عبدالرّرَاق بن همًّام الصّنعانيَ ١١؟ه»ء‏ تحقيق: د.مصطفى مسلم. 
مكتبة الرّشدء ط الأولى؛ ١٠5١ه ‏ 1989م, الرّياض. 
تفسير غريب الموطأ: 
لعبدالملك بن حبيب السّلميّ الأندلسيّ 7178ه» حقّقه وقدم له: د.عبدالرّحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» ط الأولى» ١5417١ه_١١٠١1م:‏ لرّياض: 
- تفسير القرطبى > الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير القرآن العظيم : 
0 الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 4ل/الاه»ء دار المفيدء ط الأولى. 
1ه 198م2 بيروت - لبنان . 
تقريب التهذيب : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؟807ه» تحقيق محمّد عوامة. 
دار الرّشيد. ط الأولى. 5٠5١هء.‏ حلب. ظ 
- تلخيص المستدرك للذهبي - انظر المستدرك للحاكم. 
تمام المنة في التعليق على فقه السنّة : ظ 
لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الذين الألباني ١47١هء‏ دار الرّاية للنشر 
والتوزيع» ط الثالثة» 509١هء‏ الرياض. 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : 
لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيّ 14لاهء دراسة وتحقيق 
وتخريج: د.عامر حسن صبريء المكتبة الحديثة؛ ط الأولى؛ 5:9١ه ‏ 
8 م الإمارات العربية المتّحدة. 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرّسالة: 
لأبي عبدالله محمّد بن إبراهيم التّتائىٌ ؟484ه» تحقيق وتعليق ودراسة وتخريج 
ودراسة: د.محمّد عايش عبدالعال شبيرء ط الأولى. 08١5١ه ‏ 1988م. 
تهذيب التهذيب: 
لأبي الفضل أحمد بن - بن حجر العسقلاني 887ه؛ طبع دائرة المعارف 
النظامية فى حيدر آباد.ء ط الأولى. 76١هء‏ الهند. 
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تهذيب سنن أبي داود : 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الرّرعي الدّمشقي الشّهير بابن قيّم الجوزية 
١“/اه.‏ مطبوع في هامش مختصر سنن أبي داودء لعبدالعظيم المنذري 565ه. 
تعقية شين شاكر ومحمد حامد الفقي» طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
/61"٠ه.‏ القاهرة. 

تهذيب الفروق: 

لمحمد علي بن حسين المالكيّ؛. مطبوع في هامش الفروق لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي 584ه. دار 
المعرفة»؛ بيروت - لبنان. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ظ 

لأبي الحجّاج يوسف بن عبدالرّحمن المرّْيّ 47لاه» حقّقه وضبط نصّه وعلق 
عليه: د.بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالةء ط الأولى» ١5١ه ‏ 1987م. 
تهذيب اللّغة: 2 

سن منصور محمّد بن أحمد الأزهريٌّ الالاهه تحقيق: عبدالسلام هارون؛» طبع 
المؤسّسة المصريّة العامّة للتّأليف. سنة 854١ه.‏ مصر. 

التاج والإكليل لمختصر خليل : ش 
لأبي عبدالله محمّد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشّهير بالموّاق 8917ه 
- انظر مواهب الجليل للحطاب . 

التاريخ الكبير : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري 105ه» طبع جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء ط الأولى. ١53١هء‏ الهند. 

التبصرة : 

لأبى الحسن على بن محمّد اللخميئ 457ه. مخطوط مكتبة الرّاوية الحمزاويّة 
بالمغرب؛ تحكا رنم: 6 ولها ضور في قسم المخطوطات بمكتبة المسجد 
التبويّ تحت رقم: */7” 27١1‏ فقه مالكيّ. 

التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام 
الشافعي : 

لأبى محمّد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجوينى 84"8ه» تحقيق ودراسة 
ده بن عبدالعزيز بن عبدالله السّديس». مؤسسة رة ط الأولى. ١51١اه ‏ 
*17م, مصر. 


8 الاختناراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهؤُضمي 





١ 


١"؟١‎ 


١7 


١77 


١» 


١6 


5 »)ا 


التحبير في المعجم الكبير : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السّمعانيَ 057ه» تحقيق: منيرة ناجي سالم. 
وزارة الأوقاف. ط الأولى. 98١ه ‏ 194798م2 وهو المنتخب من التحبير. 
وطبع خطأ باسم التُحبير. 

التحقيق في أحاديث الخلاف : 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علىيّ ابن الجوزيّ /ا9ههء حققه وخَرّج أحاديثه 
معد د الحميد محمد الشتعدن: :دان الكقت العلميّة » ل الأولى 11416ه:د 
4م بيروت - لبنان. ١‏ 

التعارض والتّرجيح بين الأدلة الشرعيّة : 

تأليف: عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي» دار الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 
1ه 1487مء بيروت - لبئان. ظ 


التعازي والمرائيي والمواعظ والوصايا: 

لاس العبّاس محمد بن يزيد المبرّد 85؟ه» تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد 
التعليقات الرَّضيَة على الرّوضة النّديّة لصدّيق حسن خان: 

بقلم: أبى عبدالرٌ حمن محمد ناصر الدين الألباني اه ضبط نصه وحمقّقه 
وقام على نشره : على بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبيّ دار أبن عفان» 
ط الأولى» ١47١ه ‏ 1914م2 مصر. 

التعليقة : 


للقاضي أبي محمّد الحسين بن محمّد المرورّوذيٌ؛ تحقيق: على محمد عرض 
وعادل أحمد عبدالموجودء مكتبة نزار مصطفى الباز. فك المكرّمة . 

التعليقة الكبرى في الفروع: 

لأبي الطيّب طاهر بن عبدالله الطبريٌ ٠46ه»‏ تحقيق ودراسة: عبيد بن سالم 
العمريّ؛ أطروحة دكتوراة بالجامعة الإسلاميّة» 419١ه‏ ١47١اهء‏ وهي في 
قسم الرّسائل تحت رقم: [07/ا١؟‏ أ ب ت]. 


التفريع : 

لأبي القاسم عُبيدالله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب 1/8ه. دراسة وتحقيق 
د.حسين بن سالم الذهماني؛ دار الغرب الإسلامي» ط الأولى؛ 8٠1١اه ‏ 
/41مء بيروت - لبنان . 
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- التقييد لمعرفة رواة السّئن والمسانيد: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالغنيّ الشّهير بابن نقطة 5179ه. با سا اه 
المعارف العثمانيّة.» ط الأولى» ٠5١ه ‏ 1987مء» حيدر آباد الدكن ‏ الهند. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 

لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 807ه» تحقيق وتعليق د. شعبان 
محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 4ه تحقيق: سعيد 
أحمد أعراب وغيرهء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب . 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي : 

لأبى محمّد الحسين بن مسعود البغويٌّ 5١ههء‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمّد معرض. دار الكتب العلميّة اط الأولى. 16 - 
/51اممء بيروت - لبنان. 

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب : 

لاع المودة خليل بن إسحاق الجندي "لالاه.» مخطوط أصليّ في مكتبة 
المسجد النبوي تحت رقم: [7/4. 217١7‏ ولها صورة في قسم مخطوطات 
الجامعة الإسلامية تحت رقم: 98*لالا. 

- ثبت العلائى >> انظر إثارة الفوائد المجموعة. 

الثقات : 

لان حاتم محمد بن حبان البستي م طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آبادء ط الأولى. 97*١هء‏ الهند. 

جامع الأمهات : 

لابن عمرق جمال الذين بن عمر المصريٌ ” ثم الدمشقيّ المعروف باين الحاجب 
5ه,ء حقّقه: أبو عبدالرّحمن الأخضر 0 اليمامة للطباعة والنثتر 
والتوزيع؛ ط الأولى. 9١4١ه ‏ 1948 مء دمشق ‏ بيروت. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النباهة والشعر: 

لأبي عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الحميدي ت488ه» قام بتصحيحه 
وتحقيقه محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع. 
مصر . 


الاختباراتٌ الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 
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جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السّختياني : 


تأليف: القاضي إسماعيل بن إسحاق 187ه» تحقيق ودراسة: د.سليمان بن 
عبدالعزيز العريني؛ مكتبة الرّشْدء ط الأولى؛ 418١ه ‏ 1948م؛ الرّياض. 
جمال القرّاء وكمال الإقراء : 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد السّخاويٌ 547ه» تحقيق: د.علي حسين البوّاب. 
مكتبة التّراث» ط الأولى. 408١ه ‏ 1941م؛ مكة المكرّمة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ١٠"ه»‏ حقّقه وعلّق حواشيه: محمود محمّد 
شاكر» راجعه وخرّج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء وطبعة 
أخرى نشر: دار الكتب العلمية؛ ط الأولى؛ 7١5١ه1987م؛‏ بيروت - لبنان. 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام 


دار التنزيل : 
لصالح عبدالسّميع الآبي الأزهري». بدون ذكر الناشرء ولا تاريخ النشر. 
الجامع : 


لأبي عيسى محمّد بن عيسى التّرمذي 71/9ه» تحقيق : أحمد شاكر وغيره» طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة. طُّ الأولى. 5ه. وطبعة بتحقيق: 
د . بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميّ. طُّ الأولى: 55م بيزؤة لبنات. 
الجامع في السّنن والآداب والمغازي والتاريخ : 

ين محمد عبدالله نأي زيد القيرواني كم" هي اه وقدم له وعلق عليه 
د.محمّد أبو الأجفان وعثمان بطيخ؛ مؤسّسة الرّسالة والمكتبة العتيقة. 
ط الثّانية» 7٠4١ه ‏ 1987م2 بيروت - تونس. 

الجامع ان المدونة 9 7 نظائ ئرها وأمثالها : 

الخزانة العامة بالدباط؛ ل صورة في قسم 5-0 الجامعة الإسلامية تحت 
الجامع الصَحيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريٌ 105ه» طبعة مع فتح الباريّ لابن حجر 
العسقلانيّ؛ دار الرّيّان للتّراث» والمكتبة السّلفية» حقّقه : محبٌ الذين الخطيب» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثئه محمد فؤاد عبدالباقى . وطبعة بتحقيق : د. مصطفى ديب البغا, 
نشرتها دار ابن كثير» ط الثّالثة» /1٠85١1ه-/19417م,؛‏ بيروت ‏ لبنان. 
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الجامع الصضحيح : | 

لاب الحسين مسلم تق الحجاج القشيري ١"ه)ء,‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار الحديث» ط الأولى؛ 7١4١ه ‏ ١1941م.‏ 

الجامع الصَغير: 

لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الشَّيبانِيَ 49١ه».‏ مع شرحه النّافع الكبير للكنويٌء 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ١41١ه ‏ ٠194م,‏ باكستان. 

الجامع لأحكام القرآن: 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاريٌ القرطبيّ ١/ااه.‏ 
دار القلم» ط الثالثة» 85١ه ‏ 1955م. 

الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل : 

لأبى بكر أحمد بن محمّد الخلال ١9”#ه2‏ تحقيق: سيّد كسروي حسن,» دار 
الكتب العلميّة؛ ط الأولى. 4١51١ه ‏ 1994١م»‏ بيروت - لبنان. 

الجرح والتعديل : 

لأبي محمّد عبدالرحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي /ااثاهى 
تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني؛ حيدر آباد» */17ه. 

الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: 

لأبي الخير محمّد بن عبدالرّحمن السّخاويّ ؟١5ه».‏ تحقيق: إبراهيم باجس 
عبدالمجيد؛ دار ابن حزم؛ ط الأولى؛ 519١ه-‏ 1944م2 بيروت - لبنان. 

- الجوهر النقى لابن التركماني > انظر السّئن الكبرى للبيهقيّ 

- حاشية البناني على الزّرقاني > انظر الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. 
حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير للدّردير: 

لمحمّد عرفة الدّسوقت ٠7١ه؛.‏ مصورة عن دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاف بدون تاريخ. 

- حاشية الرّهونى >< انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشيخ عبدالباقي . 

حاشية على المقنع لموفق الدّين ابن قدامة: 

لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ”:77١اهء.‏ المطبعة السلفيّة. 
ط الكّانية . 

- حاشية السّندي >> انظر سنن النسائيّ (المجتبى) . 

حاشية ابن عابدين 72 انظر رد المحتار. 
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حاشية العدوي على الخرشي > انظر شرح مختصر خليل للخرشي. 

- حاشية كنون على الرّهونئ > انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك 
إبريز الشيخ عبدالباقي للرّهوني . 

حديث علي بن حجر السعديّ عن إسماعيل بن جعفر المدني: 

لأبي .إسحاق على بن حجر السَعديّ ١18ه»‏ دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن 
رفيد السّفيانيَ» مكتبة الرّشدء ط الأولى» 518١ه‏ - 1148م؛ الرّياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ٠47ه»ء‏ دار الكتاب العربي؛ ط الثانية؛ 
/املاه. بيروت. 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح : 

لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعليٌ المعروف بابن قندس ١41ه»؛‏ تحقيق: 
د. صالح بن عبدالرّحمن بن صالح الفوزان» أطروحة دكتوراه بالجامعة الإسلامية 
وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [8:/!ا١1‏ ب أحا]. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح لمختصر المزني : 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد الماورديٌ ٠46ه»‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معرض وزملائه؛ دار الكتب العلمية» ط الأولى» 5١5١ه ‏ 1944م؛ بيروت - 
لبئان . 

الحجة على أهل المدينة : 

لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الشيباني 8ه, رتب أصوله وصححتحه وعلق 
عليه: مهدي حسن الكيلاني؛ تحت مراقبة أبي الوفاء الأفغاني؛» عالم الكتب». 
/81١اهم ‏ 58ؤوام مروت 

خلاصة الأحكام في أمّهات السّئن وقواعد الإسلام: 

ليحيى بن شرف بن مرّي التوويٌ 51/5هء حقّقه وحرّج أحاديثئه: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى» ١41١8‏ ها !199م؛2 بيروت. 

الخراح : 

ليحيى بن آدم القرشيّ *ه.ء صحححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمد 
شاكرء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الخلافيات : 

لأبى بكر أحمد بن الجسين البيهقئ 408ه». تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان؛ دار الصَميعىَء ط الأولى: 414١ه ‏ 1944م, الرّياض. 
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لميكلرش موراني؛ نقله عن الألمانية د.سعيد بحيرى وجماعة؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ ط الأولى؛ 5094١ه ‏ 1988م: بيروت - لبنان. 


ديوان الشّمَاح بن ضرار الذبيانن 17ه: 

حققه وشرحه: صلاح الدّين هاديء دار المعارف» مصر. 

ديوان الفرزدق أبي فراس همَّام بن غالب التميمي ١١١ه:‏ 

دار صادر.ء» 85”اه ‏ 15ام, بيروت . 

- الدّرَ المخئار > انظر ردّ المحتار على الدّرّ المختار. 

الدّرّ المنثور في التّفسير بالمأثور : 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السّيوطى ١١هء‏ دار الفكر. ط الأولى. 
"١8١اه. ١‏ ْ 

الدرٌ المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 

لمجير الدين عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليّ 978ه. حقّقه وقدّم له 

د.عبدالرّحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة التّوبة» ط الأولى» ؟7١4١اه ‏ 
مم الرّياض. ظ 

الدذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

لأبي الوفاء إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون اليعمريّ المدنيّ 
المالكى 5لاه. تحقيق د.محمد الأحمدي أبو التورء مكتبة دار التراث»؛ 
القاهرة . 

ذكر أخبار أصبهان: 

لبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ٠4ه»‏ دار الكتاب الإسلاميّ بالقاهرة 
تضويراً عن الطعة الأوروبتة: بدون تاريخ. 

دم م الكلام وأهله : 

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمّد الأنصاريٌ الهرويٌ ١48ه»‏ تحقيق ودراسة: 
عدا حدق ين عبدالمزين الشبن» كته العلوم والسكوه اذ الأول 811157 
606 م . المدينة المنورة. 

الأخيرة : 

لشهاب الذين أحمد بن إدريس القرافي 4ه . الأول بتحقيق د. محمد حجي 
وغيره؛ دار الغرب الإسلامي. ط الأولى؛ 1944م» بيروت - لبنان. 
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رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان: 

لمحمّد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين الحنفي ؟767١ه»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية» 85١ه ‏ 1955م»2 وعلى 
طبعة دار الفكرء ط الثانية» 949١ه ‏ 191/4م2 بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : 

لأبي زكريًا يحيى بن شرف التّووي 51/5ه»؛ إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» ط الثانية» 08٠4١ه ‏ 1988م؛ بيروت ‏ دمشق. 

روضة المستبين في شرح التلقين : 

لأبي فارس عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة المالكيّ 557ه» دراسة 
وتحقيق: د.محمّد بن حسين بن عليّ بكري؛ أطروحة دكتوراه بالجامعة 
الإسلاميّة» وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: 5١1713‏ ب عر]. 

الرّد على الإخنائيّ واستحباب زيارة خير البريّة الزيارة الشرعتّة : 

لأبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيمية الحرّانيَ 18لاه. 
حققه: الشيخ عبدالرّحمن بن يحيى المعلميّ اليمانيّ؛ طبع الرّئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد» 85٠١٠5١هء‏ الرّياض. 

الرّسالة : ظ 
لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي 4١؟هء‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ ط الأولى؛ 68١ه..‏ مصر. 
الروضة النديّة شرح الذرر المهية : 

لأبي الطيّب محمّد صذيق حسن خان القتوجي البخاريٌ 017١هء‏ تقديم وتعليق 
وتخريجح: محمّد صبحي حسن حلاقء دار الأرقم ومكتبة الكوثرء ط الثّانية؛ 
١ه‏ - 1997م, الرّياض - بريطانيا. 

زاد المسير في علم التفسير : 

لان الفرج جمال الدين عبدالدحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي 
/641هء المكتب الإسلامي» ط الأولى؛ 84١ه ‏ 1954مء, بيروت - لبنان. 
زاد المعاد فى هدي خير العباد: ظ 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية 
١0ه:‏ حقّق نصوصه وحرّج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الخامسة عشرة» /ا١٠54١ه ‏ 1941م»2 بيروت. 
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د عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوريٌ 406ه» دراسة وتحقيق: 
د.موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار الغرب الإسلاميّ» ط الأولى» .١508‏ 
سبل السّلام شرح بلوغ المرام مع جمع أدلة الأحكام : 

لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعانيَ. تحقيق: حازم علىّ بهجت القاضي» 
مكتبة نزار البازء ط الأولى؛ 6١4١ه ‏ 1946م» مكة المكرّمة. 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 

لأبى عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألبانى ١7٠4١ه»‏ مكتبة المعارف للنّشر 
والتُوزيع. ١ه‏ 155ام, الرّياض. ١‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السبئى في الأمة : 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الذين الألبانيّ ١47١ه»‏ مكتبة المعارف». 
ط الأولى؛ 08٠5١ه.‏ الرّياض. 

سير أعلام النبلاء : 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبِيّ 4ه تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» ط الأولى.؛ ١٠5١هء‏ بيروت - لبنان. 

السيرة النبوية : 

لأبي محمّد عبدالملك بن هشام الذهلىّ 14١1ه»‏ تحقيق: مصطفى السّقا وزميليه. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ ط الثانية» هلا١ه‏ _ 1468١م)2‏ مصر. 
السنن : 

لأبي الحسن عليّ بن عمر الذارقطني ٠ه‏ عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وال ميزنا هاشم يماني العدنن» دار المجايية للطباعة.» 85”"١اها ‏ 
57م القاهرة؛ وبهامشه التعليق المغنى على الدارقطني. لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . 

السنن : 


لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانيّ ه/ااه. تحقيق: عزّْت عبيدالدعاس» 


دار الحديث.» حمص. وطبعة بتحقيق: محمد عوامة. دار القبلة)» ط الأولى. 
4ه 1998م2 جلة. 


السئن : 


الأعظميّء الدار السَلفيّة» ط الأولى» 7٠5١ه ‏ 1987م. 


كما 


١ /ام/‎ 


١84 


1/9 


١ 


الاختيارات الفقهيّة لشبخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل ثن إشحاق 0-6 





السئن : 


لأبي عبدالله محمّد بن يزيد القزويني /ا"هء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي؛ 6ه هاوام. وطبعة بتحقيق: د.بشار عواد 
معروف» دار الجيل» ط الأولى؛ 418١ه ‏ 1948م؛ بيروت - لبنان. 

السنن الصغرى (المحتبى) : 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي ٠#‏ هه المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ط الأولى. 58"١ه»‏ وبهامشه حاشية السنديٌ. 

السئن الكبرى : 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب التنسائي 5 «ل"هء تحقيق: د. عبدالغفار البندراري 
وسيد كسرويء دار الكتب العلمية» ط الأولى»؛ ١١5١هء‏ بيروت - لبنان. 

السئن الكبرى : ظ 

لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقئ 488هء دار المعرفة» ١4١اه ‏ 
5م وبذيله الجوهر النقي. لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني 48لاه. بيروت - لبنان. 

السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار: 

لمحمد بن علي الشوكاني ٠«5ه)ء,‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط الأولى؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمّد بن محمّد مخلوف ٠5١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي 89١٠١هء‏ مكتبة القدسي. ١٠6١١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ‏ 

لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 18١4ه؛‏ تحقيق د.أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة» ط الثانية» ١١5١هء‏ الرياض. 

شرح التلقين : ظ 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازري 617*5ه» رسالة دكتوراه مقدمة من 
د.زكي عبدالرحيم بخاري بشعبة الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» من بداية الكتاب إلى آخر باب سجود السهوء لعام 51١ه.‏ ورسالة 
ماجستير مقذمة من جمال عرّون بنفس الكليّة والشّعبة» /!5411١ه.‏ وطبعة في 
ثلاث مجلدات بتحقيق: محمّد المختار السّلاميّ؛ دار الغرب الإسلاميّ» 
ط الأولى؛ 1991م»2 بيروت - لبنان. 
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شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام 
ابن عرفة الوافية : 

لأبي عبدالله محمّد بن قاسم الأنصاريٌّ الرَّضَاعَ 4894ه. تحقيق: محمد 
أبو الأجفان والطاهر المعموريٌ. دار الغرب الإسلاميّ». ط الأولى؛ 1997م: 
شروت لبثان: 

شرح الرسالة : 

لأحمد بن محمد البرنسى المعروف بزروق ات 848ه. دار الفكرء ”٠5١اه ‏ 
155م. ١‏ 

شرح الرسالة : ظ 

لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي /ا87هء. دار الفكر؛ ”٠51١اه ‏ 
7م على هامش شرح ابن ناجي السّالف الذكر. 

شرح السئة : 

لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي 55 ه), تحميق! زهير الشاويين 
وشعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي. ط الثانية» 40#١ه ‏ 184817م: بيروت - 
لبئان . 


شرح صحيح البخاري: 

لأبي الحسن علىّ بن خلف بن عبدالملك القرطبيّ. 4544ه» ضبط نصّه وعلق 
عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرّشد. ط الأولى. ١47١ه ‏ 
٠٠م‏ الرّياض. 


برع مجح سدم ظ 
لأبى زكريا يحيى بن شرف التووي 5لا"هء دار الفكرء ط الثانية» 197١ه.‏ 
بير ولت . 


شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني : 

لأبي عبدالله محمّد بن الفضل البعقوبيّ المشهور بالحجّة 511ه. تحقيق: 
فهد بن عبدالرّحمن بن ثنيان العبيكان» مكتبة العبيكان ط الأولى. 68١5١اه ‏ 
6م . الرّياض. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة: 

لأبي العبّاس أحمدبن عبدالحليم ابن تيمية 4الاه» دراسة وتحقيق: د. صالح بن 
محمّد الحسن» مكتبة الحرمين» ط الأولى» 509١ه‏ . 1988م, الرّياض. 
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شرح قواعد القاضي عياض (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) : 

لأحمد بن قاسم بن عبدالرّحمن القبّاب الجذاميّ الفاسىّ 8/الاه» تحقيق: 
محمّد ووري بّري ‏ أطروحة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة قسم الفقه بكليّة 
الشريعة» 4156١ه419١هء.‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: 7١187[‏ ق 
ب أ]. 

للشيخ أحمد بن محمد الزرقا /اة اه واحت د. عبدالستار أبو غدة. وقدم له 
ابنه مصطفى أحمد الزّرقاء دار القلمء؛ ط الثّانية» 509١ه ‏ 1988م2 بيروت. 
شرح الكوكب المنير المسممى بمختصر التحربر أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه : 

؟لاه. تحقيق: د. محمّد الرّحيليٌَ ود. نزيه حمّاد. مطبوعات جامعة أمّ 
القرى؛ ٠٠5١ه ‏ ٠198م2‏ مكة المكرّمة. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : 

ذبئ عبدالله محمد بن عبدالله الزّركشي المصري الحنبلى "/الاه. تحقيق 
وتخريجح: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين؛ دار أولى النّهى» ط الثانية» 5١854١ه‏ 
شرح ممختص, خليل : 

لبهرام بن عبدالله الدميريٌ 6٠8ه.‏ مخطوط في مكتبة المسجد النبوي» فقه 
مالكى . 

شرح ممختصر خليل : 


محمد بن عبدالله الخرشي ١١١١هه‏ دار الكتاب الإسلامىء, القاهرة» وفى 


06 


شرح مختصر خليل : 

لعبدالباقي بن يوسف الرّرقانى 99١٠هء.‏ دار الفكرء بدون تاريخ . وفى هامشه: 
الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. لمحمد البناني , بيروت . 

شرح معاني الآثار: 

ا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ١"ه.‏ .ء دار الكتب العلمية؛ 
ط الأولى. 949١ه ‏ 1918م؛: بيروت - لبنان. 
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الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


شرف أصحاب الحديث : 


لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديٌ 45ه». تحقيق: د.محمد 

بيه خنلت أرغلن4 دان اعاء نتف ارده افر ترك 

شركة العنان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة : 

تأليف إبراهيم فاضل الدّبوء مكتبة الأقصىء ط الأولى» "١1١اه ‏ 1987م 
الأردن. 

الشّرح الممتع على زاد المستقنع : 

شرح فضيلة الشّيخْ محمّد صالح العثيمين» مؤسّسة آسامء ط الثالئة» 418١ه ‏ 

4م الرّياض. 

- صحيح البخاريي > انظر الجامع الصّحيح. 

صحيح الترغيب والترهيب لعبدالعظيم المنذري 565ه: 

اختيار وتحقيق: أبي عبدالرحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١157١ه»ء‏ المكتب 

الإسلامي. ط الأولى» 408١ه ‏ 1988م»2 بيروت - لبنان . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته : 

لأبى عبدالحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»ء‏ أشرف على طبعه 

زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط الثانية» 4:05١ه‏ 1945م» بيروت - 

دمشىق . 

صحيح ابن حبّان >- انظر الإحسان لابن بلبان. 

صحيح ابن خزيمة : 

لأبى بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة ١الاه»‏ حقّقه: د.محمد مصطفى 

الأعظمي؛ المكتب الإسلامي. ط الأولى؛ 140١م‏ 1978م بيروت. 

صحيح سنن أبي داود : 

تأليف: أبي عبدالرّحمن محمد ناصر 5 الألبان ١57١هء‏ مكتبة المعارف. 

ط الأولى. 519١ه ‏ 1998م؛ الرّياض. 

صحبح سنن ابن ماجه: 

52 عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»‏ المكتب الإسلامي» 


ط اد 4ه يلاق روات 


لأبي عبدالرحمن رَعَحمك ناصر الذدين الألبانيّ 5 آأه المكتب الإسلامي: 
ط الأولى؛ 4ه 1588م ببيروات . 
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الضَارم المنكي في الرّدَ على السبكي : 


لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسىّ 14لاه. مكتبة الفرقان. 





مقصسر ٠.‏ 
- صحيح مسلم - انظر الجامع الصحيح . 
الجامع الصغير وزيادته : 
لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدذين الألباني ١٠4١ه»ء‏ المكتب الإسلامي. 
ط الثالثةء» ١٠١5١اه ‏ 157م؛. بير ولت . 
الضعفاء : ظ 
5 جعفر محمد بن عمرو العقيلى اه تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي. 
دار الكتب العلمية؛ ط الأولى.» 4٠5١هء‏ بيروت - لبئان. 
5 3 اللامع لأهل القرن التاسع : 

بى الخير محمد بن عبدالر حمن السخاوي 2" 'وه. منشورات دار مكتية الحياة. 
00 
طبقات الحفاظ : 
لجلال الذين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ١١9ه.‏ دار الكتب العلمية, 
ط الأولى.» 7٠4١ه ‏ 1987م بيروت - لبنان 
طبقات الشافعية الكبرى: 
لأبي نصر عبدالوهاب بن على السبكى الالاه. تحقيق: محمود محمد 
الطناحي: عبدالفتاح محمد الحلو؛ مطبعة عيسى البابى الحلبي. طّ الأولى. 
هه مصر. ظ 
طبقات الفقهاء : 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازيٌ 5/ا4ه. دار الرّائد العربي» بيروت  -‏ 
لبنان . ظ ظ 
طبقات المفسرين : 
لأحمد بن محمّد الأدنه ويّ من علماء القرن الحادي عشرء تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزّيٌّ. مكتبة العلوم والحكم. ط الأولى؛. !١84١ه ‏ 1949107م, المدينة 
المنورة . 
طبقات المفسّرين : 
لمحمد بن علي الذاوديٌ 6ه. دار الكتب العلميّة.» بيروت - لبنان. 
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الطبقات الكبرى: 

لأبي عبدالله محمّد بن سعد البصريّ ١1ه»‏ دار صادر ودار بيروت:٠178هء‏ 
نيروكة< المنان: 

عارضة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي : 

لأبي بكر محمّد بن عبدلله المعافري المعروف بابن العربي 14 0هء مكتبة 
ال ٠‏ 

عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق : 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ 4١41هء.‏ طبع على الحجر بفاس. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : 

لأبى محمّد عبدالله بن نجم بن شاس الجذاميّ السعديّ 5١"ه»2‏ تحقيق: 
د. محمّد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منضورء بإشراف ومراجعة الشيخ د. محمد 
الحبيب ابن الخوجة والشّيخ د.بكر بن عبدالله أبو زيد. دار الغرب الإسلامي. 
ط الأولى؛ 68١541١ه ‏ 19968١مء»‏ بيروت - لبنان. 
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لأبى محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس الرَازِيٌ /االاهء دار 
المعرفة» 8٠4١ه ‏ 19868مء بيروت - لبنان. 

عمدة القاري : ظ 

ابي محمّد محمود بن أحمد العيني 6ه . دار إحياء التراث العربي») بيروت - 
لان 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: 

لأبي عبدالرّحمن شرف الحقٌ الشّهير بمحمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
الصَديقي العظيم آبادي»؛ ضبط وتحقيق: عبدالرّحمن محمّد عثمان؛» المكتبة 
السّلفية» ط الثانية» 88١ه ‏ 158١م,‏ بالمدينة المنورة. 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: 

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصّار 198ه. 
نجحةا فى مكنة الاسكوريال بزسانا تنك رقم :11441 

عيون المجالس : ظ 
للقاضى أبى محمّد عبدالومّاب بن على بن نصر البغدادي ؟477هء 
تحقيق: د.امباي بن كيبا كاهء» مكتبة الإشدء ط الأولى. "ذاه ٠١٠5م‏ 
الرّياض. ظ 
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الاختداراتٌ الفقهنة لشئخ المزْرسة المالكنة بالعراة: اسماعيل ث' اشحاة. الخيْضم 
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العبر في خبر من عبر: 

لبي عبدالله محمد بن هزد بن عثمان الذهبي ه. تحقيق: فؤاد سيد» 
دائرة المطبوعات والنشر في الكويت» ١15م.‏ 

العتبتة 5 انظر البيان والتحصيل . 

العدة شرح العمدة : 

لبهاء الذين عبدالرّحمن بن إبراهيم المقدسيّ» المطبعة السّلفية . 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمّد الرّافعيَ 77"هء. تحقيق: على محمّد معرض 
وعادل أحمد عبدالموجودء دار الكتب العلميّة» ط الأولى» !ا١4١ه ‏ 1991م 
راث ات لكان ش 

العقد المين في تاريخ البلد الأمين : 

لأبي الطيّب محمّد بن أحمد الفاسىّ المكي 4877هء مؤسّسة الرّسالة» تحقيق: 
محمد حامد الفقى , طُْ الثانية ' ك55آه- ‏ 15ام. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم : 

لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافيّ 584ه» دراسة وتحقيق: محمّد علوي 
بنصرء طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمغرب. 18١4١ه ‏ 1997م. 
العلل : 

دبي الحسن على بن عبدالله المدينيئ 85"اهء. تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظميّ. المكتب الإسلاميّ: طُْ الكانيةَ؛ 5ه ام بيروت - لبنان. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علي بن محمّد الجوزيّ البغداديٌ 491ه؛ حقّقه 
وعلق عليه: إرشاد الحقٌ الأثري» إدارة العلوم الأثرية» ط الأولى» 99١ه ‏ 
8ام. 

العلق للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: 

جمع: أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي 48لاه؛ دراسة وتحقيق وتعليق: 
د . عبذالله بن صالح البداك ‏ دار الوطن» ط الأولى؛ 4ه 5ؤؤام, الرّياض. 
غاية التهاية في طبقات القرّاء : 

لأبي الخير محمد سس محمد الجرري رهم عني بنشره بر جسترأسر . دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبئانء ط الثّالئة» ؟01٠4١ه ‏ 1987م. 
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الاختنازاث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 


غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسيّ 4لاه6ه. تحقيق: 
ع الدّين علىّ السيّد ومحمّد كمال الدّين عرّ الدين» عالم الكتب» ط الأولى؛ 
/1 ١ه‏ وام سروك ند ليناق: 

فتح الباري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 887ه»ء دار الريّان للتراث» 
والمكتبة السّلفية» حقّقه محبٌ الذين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
محمد فؤاد عبدالباقي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن أحمد الحنبليّ الشهير بابن رجب 38لاه» تحقيق : 
محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وزملائه» مككتبة الغرباء الأثريّة» ط الأولى؛ 
5ه - 1985م المدينة المنرّرة. ‏ 





فتح القدير : 

بابن الهمام ١‏ هى. دار الفكر. ط الثانية» بيروت - لبنان. وبهامشه شرح 
العناية على الهداية لأكمل الدّين محمّد بن محمود البابرتئ 85لاه. 

فضل الصّلاة على النبن  :285‏ 

تأليف: القاضى إسماعيل بن إسحاق البغداديٌ ها تحقيق: عبدالحقٌ 
التركماي : رمادي للنشيو: طْ الأولى. ١ه‏ 5ام, الدّمّام . 

فقه الكاة: ظ 

تأليف: د.يوسف القرضاويٌ» مؤسّسة الرّسالة» ط الثّانية» 97١ه ‏ ”1917م 
بيروت - لبنان . 

فقه المواريث دراسة مقارنة : 

تأليف: عبدالكريم بن محمد اللاحم. مكتب التّعاون للدّعوة والإرشاد. 
ط الأولى؛ ١5١هء‏ الرّياض. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنئفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: 

لأبي بكر محمّد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيليَ هلاده. منشورات 
دار الآفاق الجديدة. ط الثانية» 949١ه ‏ 19104م2 بيروت. 
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فهرس مجاميع المدرسة العمريّة في دار الكتب الظاهريّة بدمشق : 
وضعة: : ياسين محمد السواس». منشورات معهد المخطوطات العربية. 
ط الأولى؛ 8٠4١ه ‏ 1987م, الكويت. 


فهرس مخطوطات خزانة القرويين : 

لمحمّد العابد الفاسى. دار الكتاب والذار البيضاءء ط الأولى. 99اه ‏ 
4ام, المغرب. 

فواتح الّحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه : 

لعبدالعليَ محمّد بن نظام الدّين الأنصاريّ؛ مطبوع في هامش كتاب المستصفى 
للغزالى؛ المطبعة الأميرية ببولاق؛. ط الأولى. 77 ١اهء.‏ مصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : 

لمحمد عبدالرّؤرف بن علي المناويٌ ١‏ ٠ه‏ المكتبة التجارية الكبرى ١‏ مصر » 
ط الأولى. 85١ه.‏ 


في رحاب القرآن: 

تالك: د ميحيد سالم محيسن . القاهرة. 

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني : 

لمحمد بن الحسن بن مسعود البناني 414اهه. دار لفك بدون تاريخ» في 
هامش شرح مختصر خليل للزرقاني. 

الفرْق بين الفِرّق: 

دس منصور عبدالقاهر بن طاهر التّميميّ البغداديٌ 479ه. تحقيق: محمد محيي 
الذين عبدالحميد؛ مكتبة محمّد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر. 

الفروع : ظ 

ابي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي *”لاه. أشرف على مراجعته وضبطه 
الشيخ عبداللطيف محمد السبكيٌّ؛ 0 الكتباء ط الثالثة لد 0-0 
الفهرست : 

سن الفرج محمّد بن إسحاق التديم 8١‏ لاه. تحقيق: رضاء تجدد. 

الفوائد المنتخبة : 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسيّ 8/اهه» نسخة مخطوطة 
بخزانة الفاتيكان بإيطاليا تحت رقم: [128 85860 .0:8ط]. 
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الم 4 الت لتك ا لكك لك لات لل 2:17 :12ل اللا يا ل يا ا ا 


الفوائد المتتخبة العوالي عن الشّيوخ الثّقات وتعرف بالغيلانيات : 

لذبي بكر محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الشَّافعيَ 84"ه. تخريج: أبي الحسن 
علي بن عمر الذارقطنيّ؛ دراسة وتحقيق: د.مرزوفق بن هيّاس آل مرزوق 
الزهرانيَ؛ دار المأمون للتّراث؛ ط الأولى؛ 5117١ه ‏ 19917م» دمشق 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 

تأليف: أحمد بن غنيم التفراويٌ المالكيّ 8؟١1ه»‏ دار الفكرء بيروت ‏ 
لبنان . 

الفيء والغنيمة ومصارفهما: 

تأليف: د.محمّد بن إبراهيم بن عبدالرّحمن ع الرّبِيّع» مكتبة التوبة» ط الثّانية؛ 

1ه - 1484م, الرّياض. 

القبس في شرح موطأ مالك , بن أنس : 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربيّ 7 6هاء تحقيق ' 

د. محمد عبدالله ولد كريم». دار الغرب الإسلامي. نيروت: ت. لمئان. 

القراءات أحكامها ومصدرها: 

تأليف: د. شعبان محمّد إسماعيل» الأمانة العامّة لرابطة العالم الإسلاميّ» 
١ه.‏ 

القراءة خلف الإمام : ظ 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري 7605ه. حقّقه فضل واي الترريّ : 
المكتبة السَلفيّة» ط الأولى.؛ ٠٠5١ه ‏ ٠198١م»ء‏ باكستان. 

القرى لقاصد أمّ القرى : 

لمحبّ الدّين أحمد بن عبدالله الطبريٌ 514ه؛ تحقيق: مصطفى السّقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيّ ؛ ط الثانية» ٠4١ه ‏ ١٠190امء‏ القاهرة. 

القوانين الفقهّة في تلخيص مذهب المالكيّة : 

لأبي القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله ابن جزي الكلبيّ ١4لاه.‏ بلا 
تاريخ ولا أسم مطبعة 

كشاف القناع عن متن الإقناع للحجّاويّ 

لمنصور بن يونس البهوتي ١6١٠هء‏ عالم الكتب. 


707 كشف الأستار عن زوائد البزار: 


لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيئمي !01٠8ه؛‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. مؤسّسة الرّسالة» ط الثانية» 85٠5١ه‏ - 1984م. بيررت. 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
لعلاء الدّين علي المتّقى بن حسام الدين الهنديٌ ه/ا9هء مكتبة الثّراث الإسلامية 


الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 4517هء 
تحقيق: د. محمّد بن محمّد أحيد ولد ماديك الموريتانى» دار الهدى للطباعة؛ 
4ه 4ل!ؤام. ١‏ ظ 

الكافي : 

لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ ١؟"ه.‏ تحقيق: 
د.عبدالله بن عبد المحسن التّركيّ؛. هجر للطباعة والئشرء ط الأولى؛ 17١4١ه ‏ 
17م الرّياض. ١‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال : 

لأبي أحمد عبدالله بن عديّ الجرجانيّ #58ه» دار الفكرء بيروت»؛ ط الأولى. 


15ه. 
الكتاب للقدوري > انظر اللباب للغنيمي . . 
الكتاب : 


لأبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه ١8١هء‏ تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد 
هارون؛ دار القلم. هلام كككقام.. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع : 

لأبى محمّد مكى بن أبى طالب حمّوش القيسى الأندلسى 8477ه. تحقيق: 
00 الذين ان ا الرّسالة ط القانية: 0ه. 

لسان العرب: 


لأبي الفضل محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقيّ ١الاهء‏ دار صادرء بيروت». 


بدون تاريخ. 

اللباب في شرح الكتاب : 

لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفيّ». من علماء القرن الثالث عشر 
الهجري؛ وهو شرح على المختصر المشتهر باسم الكتاب» لأبي الحسين 
أحمد بن محمد القدوري 74ه,ء مطبعة الجمالية؛ ط الأولى. ٠##اهء‏ 
مصر . 


ا ا 


- اللباب ب الفقه الشافعي : 
للقاضي أ, بى الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحامليٌ الشافعيّ 6ه., حمققه 
وعلق ا وخرّج أحاديثه د.عبدالكريم بن صنيتان العمريّ»؛ دار البخاري. 
ط الأولى.؛ 5١5١هء‏ المدينة المنوّرة. 
28> - مجاز القرآن: 
لأبي عبيدة معمر , تن الحتتق: التيمة امم حتت د. محمّد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجيئّ» القاهرة . ا 
14 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
اي ابعال بن أبي بكر الهيثمي /1٠8هء‏ مكتبة القدمتي» ها ٠‏ القاهرة . 
66 - مجموع فتاوى شيخ الرسلام ابن تيمية 8"لاه: 
جمع وترتيب : عبدالوّحمن بن محمد بن قاسم النُجدي وساعده ابئه محمد؛ دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتّوزيع؛ 7١4١ه ‏ ١1981م,‏ الرّياض. 
5 2 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي : 
تأليف : د.عمر الجيدي» منشورات عكاظ. 
/41 - مختار الضحاح : 
لزين الذين محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرّازيٌ 555ه» دار القبلة للثقافة 
الإسلاميّة» جدّة» مؤسّسة علزم القرآن؛ 5ه 0 بيروات. 
6 - مختصر أبي مصعب الزهري : 
لأبى مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم عن التفارف الزهري ٠6اه2‏ صورة في 
مكتبة الشّيخْ حمّاد بن محمّد الأنصاريّ رحمه الله تعالى» تحت رقم: .]١471:[‏ 
وأصله في مككتبة القرويّين بفاس تحت رقم: [414]. 
648 - مختصر اختلاف العلماء للطحاويٌ: 
اختصار أبى بكر أحمد بن علىّ الجصّاص ٠/ا"ه»‏ دراسة وتحقيق: د. عبدالله نذير 
أحمد؛ 1 البشائر الإسلامية؛ ط الأولى؛ 5ه 1996م بيروت - لبئان. 





7 - مختصر سنن أبي داود : ظ 
لأبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقويٌ المنذري 5 تتحقةق: ‏ هد شاكر 
ومحمد حامد الفقي؛ طبع مطبعة أنصار السئة المحمدية» القاهرة» 151اه. 
وبهامشه تهذيب سنن أبي داود. لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية ت١هلاه؛.‏ ومعالم السئن؛ لأبي 
سليمان حمد الخطابي 8ه . 
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مختصر صحبح البخاري : 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الذين الألبانيَ ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلامي, 
ط الخامسة. 405١ه ‏ 1985م2 بيروت - لبنان. 

مختصر الطحاوي : 

لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي ١؟"اه.‏ تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني. مطبعة دار الكتاب العربي» ٠/ا١ه ‏ ٠198م‏ القاهرة. 

مختصر الفتاوى المصريّة لابن تيمية 

تأليف أبي عبدالله محمّد بن على الحنبليّ البعلي /الالاه.؛ أشرف على تصحيحه 
الشيخ عو الس سليم» مطبعة السَئة الميحتدة 6ه 1111م)2 مصر 
مختصر القدوريٌ - انظر اللباب شرح الكتاب. 

مختصر المزنئ في فروع الشافعية : 

لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ 7514ه» وضع حواشيه محمّد عبدالقادر 
شاهين» دار الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 9١541١ه ‏ 1998م؛ بيروت - لبنان. 
مدارج السّالكين بين منازل إتاك نعبد وإيّاك نستعين : 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه»‏ حقّقه: محمّد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربين»؛ 847١ه ‏ 19177م» بيروت - لبنان. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات و الاعتقادات : 


لابن حزم؛ بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» ط الأولى؛ 419١ه ‏ 
16م بدروت: ب ليان 


مراتب النحوتّين : 

لأبى الطيّب عبدالواحد بن على اللّغويٌ ١8“ه.‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار نهضة مصرء ط الثانية» 844١ه ‏ 19174م؛ مصر 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى 4١‏ 1ه: 

بواية أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانى 8/ااه» تقديم: الشيخْ محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيبانن 4١‏ 1ه: 

رواية: ابنه أبي الفضل صالح /ا/ااهء تحقيق ودراسة وتعليق: د. فضل الرّحمن 
دين محمّدء الذار العلمية» ط الأولى» 8٠١5١ه‏ ننه دلهي - الهند. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى 4١‏ اه: 

رواية: ابئه عبدالله» تحقيق: زهير الشّاويش» المكتب الإسلامي؛ ط الثالثة. 
6ه 1988م. 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١114ه:‏ 

رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانىء الئيسابوريٌ» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلاميَّ» ٠٠1١ه»ه‏ بيروت ‏ دمشق. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار : < 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 944ه» نشر المكتبة 
العتيقة بتونس» ودار الثّراث بالقاهرة تصويرا عن طبعة السّلطان عبدالحفيظ 
بفاس. 

مشكاة المصابيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الخطيب التّبريزي المتوفى بعد سنة /ا”ا/اه. 
تحقيق: محمّد ناصر الدين الألبانى؛ المكتب الإسلامى» ط الثانية» 99١ه ‏ 
4ام, بيروت . ٠ ١‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري ٠84هء‏ دار الكتب الحديثة» تحقيق 
وتعليق: موسى محمد عليّ؛ ود.عرّزت على عطية؛ بدون تاريخ. 

المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي : 

لأبى العبّاس أحمد بن محمد بن الرّفعة ١٠الاه»‏ دراسة وتحقيق: أحمد بن 
5 العثمان» أطروحة احور بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلاميّة 
عام ١57١هء‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [./١؟‏ ر ف م]. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: 

لأبي زيد عبدالرّحمن بن محمّد الأنصاريّ الأسيديٌ الدّبّاغ 595ه2 حمّقه وعلق 
عليه: الشيخ محمّد المجدوب ود.عبدالعزيز المجدوب» المكتبة العتيقة» تونس. 
معالم السئن لأبي سليمان حَمْد الخطابي 88*ه > انظر مختصر سئن 
أبي داود. 

معجم الأدياء : 

أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمويّ ١57ه»؛‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر . 

معجم البلدان : 

لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ١57ه2.‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الحتدق) ان 'الكسن الشتيية : يروت ليان بط الأولى 51 اده 
1م. ظ 
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١ 
22ج اسجبري سيم سورج سير وسسجوسط 117121531 001 ل اا ا يي ل يي ا‎ 2 


ب معجم الصحابة : 

لاس الحسين عبدالباقي بن قانع البغدادي ١6»"هء.‏ تحقيق: مكتبة الغرباء الأثرية. 
ط الأولى. 8١41١ه‏ -19917م» المدينة المنورة. 

معجم المؤلفين : 

لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى؛ ودار إحياء التراث العرين: بيرووات ع لمان : 


2 معرفة السنن 0 


تلعجيّ دار قتيبة يفا 5 00 ١ه‏ 1441م لقاهرة. 


1" - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 
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ابي عبدالله محمد بن الحيد بن عثمان الذهبي 4ه. حققه: بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس»؛ مؤسسة الرسالة؛ ط الثانية. 
6ها- 988١م‏ بيروت. وطبعة بتحقيق: د . طيار آلتى قولاج؛ مركز 
البحوث الإسلاميّة.» 5١51١ه‏ - 1948م,؛ إستانبول. 

مغني الأبيب عن كتب الأعاريب : 

لأبي محمّد عبدالله بن يوسف بن هشام التحويّ ١"لاه»‏ حقّقه: محمد محيي 
الذين عبدالحميد» مكتبة: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : 

لشمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني /الاقهء دار الفكر. 

مفاتيح الغيب : 

لأبي عبدالله محمّد بن عمر بن حسين الرّازيَ 505ه»ه دار الكتب العلمية. 
ط الثانية» طهران. 

مناسك الحجٌ والعمرة في الكتاب والسئّة وآثار السلف : 

لذبي عبدالحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيّ ١17١ه»‏ مكتبة المعارف». 
ط الرّابعة» ١٠541١ه ‏ 1984مء الرّياض. 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل : 

لأبي الحسن علي بن سعيد الرّجراجي» من علماء القرن السّابع» مخطوط 9 
في مكتبة القرويين بفاس» وله صورة في مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية 
تحت رقم: [5951 فلم]. 

منح الجليل على مختصر خليل : 


لأبى عبدالله محمّد بن أحمد بن محمّد عَلَيْشُ المالكيّ 99؟١ه»‏ دار البازء 


يدون تاريخ . 
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منسك الشيخ خليل : 
لأبي المودّة خليل بن إسحاق بن موسى المالكيّ» عني بتصحيحه وتحقيقه: 
محمّد عبدالجواد الأصمعيّ؛ مطبعة دار الكتاب العربيّ؛ ط الأولى» 59١ه.‏ 
من فقه السَنّة دراسة فقهيّة لبعض أحاديث البيوع : 
للأستاذ الذكتور حمد بن حمّاد بن عبدالعزيز الحمّاد. مكتبة الدّار» ط الأولى» 
6 ه, المدينة المنورة. 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة : 
لسعود بن عبدالعزيز الدعجان؛ مكتبة ابن تيميّة» ط الأولى. 5١51١هء‏ الوق 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان: 


ظ لاسن الحسن علي بن أبي بكر الهيشمي اهمه تحقيق: محمد عبدالرزاق 
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حمزة؛ دار الكتب العلمية, بدون تاريخ » بيروت - لبنان. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عبدالرّحمن المغربي المعروف بالحطاب 
هه دار الفكرء ط الثانية» 98١ه ‏ 19108م» وطبع في هامشه التاج 
والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الشهير بالمواق /ا868ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي 18لاه» تحقيق: علي محمّد 
البجاوي وفتحية علي البجاوي» دار الفكر العربيّ» بدون تاريخ. 

اعم في ضر المقم: 0 

لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبليَ لاه 
المكتب الإسلامي. امء بيروت دمشق. 

الميسوط : ظ ظ 

لأبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السَرحسيّ الحنفيّ ٠49ه»ء‏ دار المعرفة» 


5ه 1985م, بيروت - لبنان. 


المتفق والمفترق : 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديٌ *45ه» تحقيق: د.محمّد صادق آيدن 
الحامديّ؛ دار القادريٌ» ط الأولى»: 0ه - 19947م, دمشق 

المنواري على تراجم أبواب البخاري : 

لناصر الذين أحمد بن محمّد بن منصور الإسكندرانيّ المعروف بابن المنيّر 
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*58ه؛. تحقيق: صلاح الدّين مقبول؛ مكتبة المعلا. ط الأولى» 1١4١ه ‏ 
/1ممء الكويت . 

المجروحين : 

0 حاتم محمد بن حبان البستي 4"هء تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار 
الوعي ؛ ط الثانية» "٠5١اهه.‏ حلب. 

المجموع شرح المهذب : 

-5 زكريا يحيى بن شرف النووي 5لا5هء دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 
وهو شرح لكتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي 5/ا4ه» ومعه فتح العزيز شرح الوجيزء. لأبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي 177"ه. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 

لأبي البركات عبدالسّلام بن عبدالله بن الخضر بن محمّد ابن تيميّة الحرّاني 
6ه مطبعة السئّة المحمدية.» 59١اه‏ . ٠١1968م.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ‏ 

5 محمّد عبدالحقٌ بن عطيّة المحاربيّ الأندلسيّ 506 تحقيق: عبدالسّلام 
عبدالشّافي محمّد؛ دار الكتب العلمية؛ ط الأولى»؛ *41١ه ‏ 199م؛ بيروت 


- لبنان . 

المحلى : ' 0 

لأبي محمّد علي بن حزم الظاهريّ 4055ه؛ تحقيق: أحمد محمّد شاكرء دار 
التراث. ظ 0 
المختصر الكبير : 


لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عرفة الورغميّ *٠8ه,‏ برط ل خرن 


الف 5 
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القرويئين بفاس ١»‏ وله صورة في قسم مخطوطات الجامعة الإسلامية تحت 0 
3[ *ه/"]. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن ن حنبل: < 

تاليتة: عبدالقادر بن بدران الدمشق ح صحّححه وقدم له ل ةتوعلة عليه : د . عبدالله بن 
عبد المحسن التركيّ ؛ مؤسسة الّسالة. ط الثالئق. ©٠5١اه ‏ 1988م. 

المدرسة العراقية في المذهب المالكيّ خصائصها وآثارها في المذهب: 
لعبدالمجيد صلاحين» مقال نشر فى مجلة «دراسات4» المجلد 3"8. العدد ٠١‏ 
ربيع الأوّل الم 11 61# 00 
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لاب عبدالله مالك , نن أقين الأصبحيّ 48هء, دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع؛ ١١4١ه-‏ ١1941مء‏ بيروت - لبنان. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز : 

لشهاب الدين عبدالرّحمن بن إسماعيل المقدسيّ المعروف بأبي شامة 556ه. 

تحقيق: د.وليد مساعد الطباطبائيّ» مكتبة الإمام الذهبيَء ط الثّانية» 414١ه ‏ 

5915 م., الكويت . 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء وق 

لأبي الحسن علي بن عبدالله التُبامي المالقي الأندلسي 7هلاه. نشر: !. ليفي 

بروفنسال» دار الكتاب المصري. ١‏ 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : 

لأبي الفضل أحمد بن عليّ ابن حجر العسقلانيّ 867ه» تحقيق: د.يوسف بن 

عبدالرحمن المرعشليّ؛ دار المعرفة» ط الأولى. ١4١ه ‏ 1997مغ بيروت - 

لبئان . 

المسائل عن أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 

إبراهيم ابن راهويه الحنظلي : 

لأبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي المروزي المشهور 56 

١ه؛‏ تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبدالله الرّاحمء دار المنارء ط الأولى؛ 

7 أه ‏ 157م. 

المسالك شرح موطأ الإمام مالك : 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المَعَافِرِي المعروف بابن العربي 41 6ه تحقيق: د. 
محمّد السَّليمانيَ؛ دار الغرب الإسلاميّ؛ نسخة تحت لعن استفدتثٌ منها على 

شكل «بروفات». 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 

لأبي يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي 468ه». تحقيق د.عبدالكريم بن 

محمد اللاحمء مكتبة المعارف؛. ط الأولى. 8٠4١ه ‏ 1988م. الرياض. 

المستدرك على الصحبحين : ظ 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله السابوريٌ الحاكم 6٠4ه.‏ طبع : مجلس دائرة المعارف 

النظامية بحيدر آباد؛ الهند.ء ط الأولى. 55 ه, وبهامشه : تلخيص المستدرك 

للحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 58/اهم. 
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المسند : 

للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشّيبانيُ ١ه,‏ حقّقه شعيب الأرناؤوط 
وزملائه؛ مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى, 5١41١ه ‏ 18١مء‏ بيروت - لبئان. 
المسند : ظ ظ 

لأبن يحوب إستحاق تن إبراهيم بن -مخلد انث راهويه البحنظات م #الاه): "تصني : 
د.عبدالغفور البلوشيّ» مكتبة الإيمانء ط الأولى» ١٠5١ه ‏ ١1981م,‏ المديئة 
المنورة. 

المسند : 

لأبي بكر أحمد بن عمرو البزّار 1417ه» تحقيق: د. محفوظ الرّحمن السَلفيّء 
مؤسّسة القرآن ومكتبة العلوم والحكم. ط الأولى» 094٠4١ه.»‏ المديئة المنوّرة - 
بيروت . 

المسند : ظ 

لأبى بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي 4١1هء‏ حقّق أصوله وعلق 
515 حبيب الرّحمن الأعظمي» المكتبة السلفية» بدون تاريخ» المدينة المنوّرة. 
المسند : 

لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرّحمن الذارميّ 168ه» تحقيق: عبدالله هاشم 
اليماني؛ طبع شركة الطباعة الفتيّة» 85١ه.‏ مصر. 

المسند : 

لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي 7١“ه.‏ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر : 
دار المأمون للتراث» ط الأولى. 84٠5١هء‏ دمشق. 

المصنف في الأحاديث والآثار: 

لأبي بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ 18ه. حقّقه عامر العمريّ 
الأعطي + الذان السلفة «اليشي بوطعة عدن كمال يوست لحرت فر نيا 
مكتبة الّشدء ط الأولى. 5٠١5١هء‏ الرّياض. 

المصئتف : ظ 

لأبي بكر عبدالرزّاق بن همام الصّنعاني ١١1هء‏ تحقيق: حبيب الرّحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي». ط الثانية» 7٠14١ه ‏ 1987م2 بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية : 

لأبي الفضل أحمد بن محمّد بن على بن حجر العسقلاني 867/هء تحقيق: 
حبيب الرّحمن الأعظميّ» دار المعرفة» بيروت - لبئان. 
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تأليف: الذّكتور إبراهيم فاضل الذبوء دار عمّارء ط الأولى؛» ا١4١اه ‏ 


5م الأردن. 

المعجم الأوسط : 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠5ه؛‏ تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمد. وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ منشورات دار الحرمين . 
ط الأولى. 8١41١ه ‏ 1946م القاهرة. 

المعجم الصغير : 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠”ه»‏ تحقيق: محمد شكور محمود. 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط الأولى.» 8٠5١ه.‏ 

المعجم الكبير: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ ٠5”ه»‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» الناشر: وزارة الأوقاف. ط الأولى؛ 948"١ه»‏ بغداد. 

المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصَدفي : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله بن أبي بكر ابن الأبّار القضاعيّ 5608ه». مكتبة 
المثئى؛ طبعة مصوّرة عن طبعة مدريد» ٠"‏ "١ه‏ 18868مء بغداد. 

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة : 

لأبى الفضل أحمد بن محمّد بن علىّ بن حجر العسقلانيَ 867ه»2 تحقيق: 
نحبّد شكور محمود الحاجى امرير الميادينت» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى: 
4ه - 1598م ركاه لقان ١‏ 

المعجم الوسيط : 

تأليف: لجنة بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء الناشر: إدارة إحياء التراث 
الإسلامي» قطرء "٠5١اه.‏ 

المعلم بفوائد مسلم : 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازريّ 5هه» تقديم وتحقيق: الشيخ محمّد 
الشّاذلي النيفرء دار الغرب الإسلامي, ط الثانية؛ مم يروك لان : 

المعونة على مذهب عالم المديئة الإمام مالك بن أنس : 

للقاضي أبي محمد ل بن على بن نصر البغدادي 477ه. تحقيق: 
د. حميش عبدالحقٌ» مكتبة نزار تعطلى الا : ط الأولى؛ 8١54١اه ‏ 1996م؛ 
مكة المكرمة ‏ الرياض. 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى 4١89ه.‏ خرجه جماعة 
بإشراف : د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي؛ ١40١ه‏ - ١ام.,‏ بيروت - 
لبنان. ظ 

المعين في طبقات المحدثين : ظ 

5 عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 18لا ه. تحقيق: د.همام 
عبدالرحيم سعيدء دار الفرقان» ط الأولى» 504١ه ‏ 1984م. 

المغني : ظ 

لأبيى محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ١؟"هء‏ تحقيق: د.عبدالله بن 
عبد المحسن التركي : ود.عبدالفتاح الحلوء الناشر: هجر للطباعة؛» ط الأولى. 
5 اههء القاهرة. 

المغني في الضعفاء : 

بن عبدالله محمد بن ل بن عثمان الذهبي ه.2 تحقيق نور الدين عتر» 
إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : 

لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيٌ 505هء حقّقه محبي الدذين ديب 
مستو وزملاؤه» دار ابن كثير ودار الكلم عر طكدء 9١41١ه-95ؤام‏ 
دمشق ‏ بيروت . 

المقدّمات الممقّدات لبيان ما اقتضعة رسوم المدد: نة من الأ سكام الشرعيّات 
والتحصيلات المحكمات لأمّهات مسائلها المشكلات : 0 

تأليف: أبى الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبئّ «7؟٠0هء'تحقيق:‏ د. 
بعتن .ست دان القت لساك 4ط الازليه 1 هن ةا )سروت 
لبنان . ظ ْ 

المقذمة في الأصول: 

لأبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكيّ البغداديٌ 881هء قرأه وعلّق 
عليه : د.محمّد بن الحسين الملبهاتت: دار الغرب الإسلاميّء» ط الأولى ؛ 
5م بيروت - لبنان. 

المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي : 

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 1١٠8هء‏ تحقيق: سيّد كسرويٌ حسنء دار 
الكتب العلميّة؛ ط الأولى.» ١14١اه ‏ “1997مء2 بيروت - لبنان. 


الاُتياراتُ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 
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العو فى شرح امحتصر لحري 

لأبي عليّ الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البئا ١/ا4ه»‏ تحقيق ودراسة: 
د.عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي» مكتبة الرشدء ط الأولى؛ 54١4١ه‏ 
1951م, الرياض. 

المنتخب من معجم شيوخ السمعاني : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السّمغاني 0517ه»؛ دراسة وتحقيق: د.موفق بن 
عبدالله بن عبدالقادرء دار عالم الكتت» ط الأولى. 5ه 56وؤام, 
الرياض. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : 

لأبي الفرج عبدالرحملةن بن عليّ بن محمد ابن الجوزي ا89ه» دراسة 
وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصححه: نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» ط الأولى» 17١51١ه ‏ 19475م2 بيروت - لبنان. 
المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس: 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيّ 444هء دار الكتاب الإسلامي» ط الثانية؛ 
؟ هه القاهرة . 

المتثور في القواعد: 

لعدر 0 محمد بن بهادر الزركشيّ 615 هء حقّقه: د.تيسير فائق أحمد 
محمودء راجعه د.عبدالسّتّار أبو غذة» شركة دار الكويت للصّحافة» ط الثّانية؛ 
6ه 468ؤام. الكريت 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: 

لأبي اليمن عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليَ 974ه» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط». مكتبة الرّشد. ط الأولى.» 19497م» الرّياض. 

المنهج الفائق والمنهل الرّائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق : 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ 4١9ه؛‏ دراسة وتحقيق: لطيفة 
الحسنيّ» طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة» 1418١ه-1990م,‏ 
المغرب . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : 

لاب إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 5 هء؛ تحقيق وتعليق: د 
الزحيلي؛ دار القلم؛ ودار الشامية» ط الأولى؛ ؟7١4١ه ‏ 1997م»2 دمشق, 
وطبعة على مع المجموع للثووي انظر المجموع. 
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الموطأ: 


لآب عبدالله مالك بن أنس الأصبحيّ 78١ه»‏ رواية: أبي مصعب الزهريّ. 


ع * - 


تحفيق :+ سجازذ ا معروف ومحمّد محمّد خليلء. مؤسسة الرّسالة. 
ط الأولى. 7١51١ه‏ - 1941مء بيروت - لبنان. 
الموطأ: 
لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحيّ 179ه» رواية: محمد بن الحسن الشيباني 
48هء تعليق وتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» المكتبة العلمية» بيروت» بدون 
تاريخ. 
الموطأ: 
ين عبدالله مالك , ب أن الأصبحيّ 4/اه2ء رواية يحيى بن يحيى الليئي ؛ 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء الكتب العربية. 
وطبعة بتحقيق: د.بشّار عورّاد معروف,. دار الغرب الإسلامي؛ ط الغّانية» 
1ه 0!ا99امء بيروت - لبنان. 
نصب الراية لأحاديث الهداية : 
0 محمّد عبدالله بن يوسف الزيلعي ؟57/اه» تصحيح وعناية إدارة المجلس 
العلمي بالهندء دار الحديث» القاهرة» بدون تاريخ. 
نظم الفرائد لما تضمّئه حديث ذي اليدين من الفوائد : 
لأبي سعيد خليل ؛ بن كيكلديٌ العلائت *5لاهء حقّقه بدر بن عبدالله البدرء دار 
ابن الجوزيٌ» ط الأولى: 5ه فقا الرّياض. 
نفح الطيب من ءغ غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين ابن الخطيب : 
يق العّاس أحمد بن محمّد المقّري التلمساني ١4١١هء‏ حققه د.إحسان 
عباس » دار صادر - بيروت. 
0 النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ : 

د.أكرم ضياء العمري» مطبعة المعارف, 7/ا9١م»‏ بغداد. 
نهاية و7 إلى شرح المنهاج في الفنقه على مذهب الإمام الشافعي : 
لشمس الدّين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري 4١١٠ه»ء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأخيرة» 85١ه ‏ !ا195م؛ مصر. 
نيل الابتهاج بتطريز الذيباج : ظ 
لأبي العّاس أحمد بابا بن أحمد التّنبكتيّ» على هامش الذيباج المذهمب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون». ١8"١ه»‏ القاهرة. 
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2 ات الفقهية --- المذز سة المالكنة ما أ إسماعتيل اسحاة | 
بار : بالعراق: بن 6 لجِهْضميَ 


- نيل الأوطار من أسرار متتقى الأخبار: 

لمحمد بن علي الشوكاني ١6؟1١ه.‏ حقّقه أحمد محمّد السيّد وزملاؤه» دار 
الكلم الطيب؛ ط الأولى؛ 4194١ه ‏ 1948مء بيروت - لبنان. 

النظر في أحكام النظر بحاسّة السّمع والبصر: 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن القطان الفاسيّ 578ه» دراسة وتحقيق: إدريس 
الصمدىٌء دار ااحاد العلوم ودار الثقافة» بيروت - المغرب» ط الأولى» 
5ه 5ام. 

التكت الظراف على الأطراف لابن حجر - انظر تحفة الأشراف . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 

لأبي السّعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير 505ه. تحقيق: طاهر الزاري. 





ومحمود الطناحي. ذان' الفكرع :نيروت:. ظ 

الثوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات : 

5 محمّد عبدالله بن أبي زيد القيرواني 85"اه» تحقيق: د.عبدالفتّاح محمّد 
الحلوء دار الغرب الإسلاميّ؛ ط الأولى» 1949م2 بيروت - لبنان. 

- هدي الساري مقدّمة فتح الباري لابن حجر >< انظر فتح الباري . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: 

لإسماعيل باشا البغداديّ 9**١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

الهداية شرح بداية 1-7 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني 897ه) شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

وبل الغمام على شفاء الأوام : 

لمحمّد بن على الشوكانيّ» حقّقه: محمد صبحىّ حسن حلاق» مكتبة 
ابن تيمية» ط الأولى: 5ه القاهرة . ١‏ 

وضح 5 في مشكلات القرآن: 

لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين الغزنويٌ توفي في حدود 88هه»ء تحقيق: 
صفوان كان داووديء دار القلم والذار الشَاميّة» ط الأولى؛ ٠ه‏ 
٠5م‏ دمشق ‏ - بيروت . 

الوافي بالوفيات : 

لصلاح الذين خليل بن أيبك الصفدي 54لاه»ء الناشر: جمعية المستشرقين 
الألمانية.» ١8"١اه.‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 


1 27خ 207272 0212102 :17-9-7777 75-277-77277273 000000-00 ل ال ل ال للا تك ل لد اد لد ا اد ل لا اما اي ا ا ا 





لمحمّد بن محمّد بن محمد الغزالىق 08٠5ه.‏ حقّقه أحمد محمود إبراهيم» دار 
السَّلام, ط الأولى» 411١ه ‏ 1997م2 مصر. 

8 39 الولاة وكتاب القضاة (الملحق) : 
لأبي عمر محمّد بن يوسف الكنديّ المصريّ ٠8“اه؛‏ تصحيح: رفن كستء» 
مؤسّسة قرطبة بالقاهرة» تصويراً عن الطبعة الأوروبيّة . 

: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام‎ - ٠ 
لأبي عبدالله محمّد بن محمّد الشَّعيبِيَ الشّافعيَ /ا4لاه» أطروحة ماجستير بقسم‎ 
الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة. المدينة المنورة.‎ 


لا لا نا ذا لا 





الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل يْن إشحاق الجهُضميَ 





الموضوع 

المقذمة: وفيها نظرة عامّة على البحث وأهميّته وشمل ذلك 57شظ*ظ«1 
أ أسباب الاختيار ولاك اخ فجن سك كودع اناج لط كاف قن اعدو ا الو فس ا 1/0 
نت - خطة البحث اي 16 لكي وتلق أ تن عاج ساق ا مط لو ون ون اورت واوا قا اه ارا و اده 
مج ّ منهجح البحث مجه هل أ ا نا ها ف ل 10 الووتووان ها فأ قا ها قل اهز 16 ذا ال در وت واه 162 :18 818 او ول ا جه رن 


© القسم الأوّل: 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن المدرسة المالكيّة البغداديّة 


© الباب الأول: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 10 
المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل 200 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه ا ا ا 
المبحث الثّالك: أسرته ا 000 
المبحث الرّابع : مولده ونشأته بج لباق بالكوو وا وسو وخر 
المبحث الخامس: علمه ومذهبه اا 000 
المبحث السّادس : شيوخه ا 0 
المبحث السّابع : تلاميذه يي ل ل 0 
المبحث الثامن : منزلته العلميّة وئناء العلماء عليه ا 00 


المبحث التاسع : عقيدته أو الل ين او وج :ف رقا و 216 ول للا فا ل 4 ا بو لك طلا 1 3 4ن ا د بج ا ب 


54 
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42 
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الاختتازاث الفقهية لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحِهْضميَ 





المبحث العاشر : توليه للقضاء 1 000000001002 
المبحث الحادي عشر : مؤلفاته ا ا 0 اا 0 
المبحث الثاني عشر: وفاته ان ات ام ب ا و ل 111 
© الباب الثاني : المدرسة المالكيّة البغداديّة» وفيه فصلان مج رسع سو بي قا 
الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغداديّة انا ارح اق ١17‏ 
الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكيّة البغداديّة او ووم ا م م ا 


© القسم الثاني: 


فقه إسماعيل بن إسحاق القاضيء وفيه بابان: 


© الباب الأوّل: فقهه في العبادات؛ وفيه أربعة فصول 0 
الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة؛ وفيه أربعة مباحث ل اي لافقا 
0-2 الأؤل: المياه والنّجاسات» وفيه تسع مسائل 0 0 

- المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين للد لي - ا 


0 القانية: الماء لا تفسده النجاسة الحالَّةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
إلا أن قظين :قله التحاسة الندالة يمرك .ينه طعنا أردريسا أو لون د 56 


0000-7 حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول ... ١٠55‏ 


- المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة العام ا لو و ار تا 

المسألة الخامسة: : نضح التبيّ يل حصيراً بالماء ورأي القاضي 
وبري وس 0 ا 
5" - المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء و خا 
» - المسألة السابعة: حكم سؤر التصرانيٌ 0 0 لد 
6 المسألة القامنة: حكم سؤر المخمور 05 وجل اوربع لح 110 
4 المسألة التاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة ل ا 
المبحث القاني : الغسل متحي و ب ل ا ل ا ا ا قا 
٠‏ وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلمَّ ا 
المبحث الثالث: الوضوءء. وفيه خمس مسائل ااا 0 


١‏ - المسألة الأولى : وجوب العموم في مس الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: #وأمسحوا برءوسكة » اي ل لقا 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذزسة المالكئة بالعزاق: إشماعيل بْن إشخاق الجهُضمي 


سس رس وسوس سسا مر 2-717خ9:212147:- 1ن ال للد ا لم لس ااي دا عي د 





7 - المسألة الثّانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: #أ نمسم 
لِنْسَآة© وحكم الو ضوع هق لقنل ١‏ اللهى ا ووب كسم اناه ام 1 51 
١١‏ - المسألة الثّالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذكر 00 
4 - المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر ا ما و 0 
6 - المسألة الخامسة : كن اكت بسؤر لوك الطير ا 200000000 
المبحث الرّابع : التَيمَم ل ل لل 0 
وفيه مسألة: حكم بلوغ المرفقين في التَيمَم 1 1 15117710 
الفصل الثاني: فقهه في الصّلاة» وفيه أربع مباحث ‏ ...... مم 1 
المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة» وفيه ست مسائل زذز 2 00011 
5ت الموضالة: الأول : عرقت الصضرووة للمكربه والعقداء: .سيد سوه 
١‏ - المسألة الثانية: ما بعد الزّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه 
للظهرء أم أنْ الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ 00 
6 - المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر 2057078 
4 - المسألة الرّابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أربع ركعات 
قبل الفجر 57 520016 و ا ال 557 
المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ ........... 
"١‏ المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى ‏ ........... 55ظ525 
المبحث الثاني: في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتهاء وفيه خمس عشرة 
مسألة ا 
5 2- المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة .. 1200 
”> 79 المسألة القانية: ما يفعل من جاء والإمام راكم؟ ل 
84 المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّف . 
6 - المسألة الرّابعة : حكم الكلام في اللا عمداً لمصلحتها 2 
- المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إل بالتكبير . 
لوي السَادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ 











إل 50 الفةٌ ئة لشنخ المزرسة ا ك0 لت 


د ياد ان لا ا ليد ا ا ا ا اا ل ا ل ل ا 22خ رمح سس رمد ررم برام سسسب سرامي مسي سيم 








الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: معنى تنصيف الأجر في صلاة القاعد 000 ا 
4 - المسألة القامنة: حكم من ترك آيةَ من الفاتحة عو جو الو للا 
المسألة القاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَّادّة في غير الصّلاة ...2 5948 
"١‏ - المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة ا ل 
؟” - المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة 01 
المسألة الثانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو مار فإنّه لا تلزمه 
إعادة الصلاة معهم اتا انه 1 اق ب امورو انا 1 اليو لج اي ب لح الا ار دسو ار 


4" - المسألة الفالثة عشرة: حكم إمامة الألكن اا 
- المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهريّة .... "1١١‏ 
5“ المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السَرّيّة .... وام 
المبحث الثالث: في القصر والجمع» وفيه مسألتان مم د للم 
7 - المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر م0 مج مالقا 
3 المسألة الثانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب حوراو ا 0 


المبحث الرّابع : في صلاة الجنازة» وفيه مسألتان ا او وي ل ا 
4" 2 المسألة الأولى : حكم صلاة الجنازة في المسجد 0 
4٠‏ المسألة القانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها ‏ "لم 
الفصل الثالث : فقهه في الرّكاة والصّيام؛ وفيه ثلاث مسائل ا 0 ارس 
١؛‏ - المسألة الأولى: حكم التَّين هل فيه زكاة؟ و ا ري ل 
7 - المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها ن000 ا ا ل 
4 - المسألة القالثة: حكم صوم المغمى عليه وام اا ين ام و 1 
الفصل الرّابع : فقهه في الحسٌء وفيه خمسة مباحث 111 ا 0 
المبحث الأوّل : أركان الحجّء وفيه ثلائة مطالب الوب ا 11 
المطلب الأوّل: الإحرام» وفيه إحدى عشرة مسألة 000 
4؛ - المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام ا ومسي فم 


؛ ‏ المسألة القانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول مكة بلا إحرام . ههلم 
5 - المسألة الثالئة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا 
له أن يرجع ل ع ع انارو لحر تبه اق القت ال جوع وجو لل أل او ذا ليا الاح ماو ا ا ٠‏ 785 





الإختياراتٌ الفة لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكئّة بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الحِهُضمرَ 


9 لبور سْبجيسي سير بروج صيوسسبوررسمر مسرم :1001لا 7 لد ا ةا الال يي ا ل ا 








الموضوع الصفحة 
- المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 
مكة مك ب ا وم ادع ان تود انوا عاط ولط ارو اع وف امو فكي ‏ ارعا و ٠‏ 7916 
9 المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله كَلِْهَ مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر ظ جظ ا وااو لل ا ا وا الا ا ور الا ويه التريييا م ا و ب “8581/1 
9 - المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني 00 
5٠‏ - المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام 1 0 ل 
١‏ - المسألة القامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه 1 
1 - المسألة التاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌّ دون المعتمر 
: يشملهما؟ ا ا ا ل د م 
ه ‏ المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إِنْ قوله تعالى: 9ن 
ا 0 ٠‏ عَنَّ يِه أَمْدَىُ يأر هي على 
كل من حلق محصر أو غير محصر ا اا ل 
64 - المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدوٌ ا ل 
المطلب الثاني : طواف الإفاضة» وفيه أربع مسائل حولمه تت ا ب ل 
- المسألة الأولى : الإجماع على 5 الطواف والسّعي لا يكونان إل 
0-8 مجن اسه أن وه اجو اح وا با و لف 11لا خا ل أ لووط اماي نويه ل الوق 110 
- المسألة القانية: حكم طواف الإفاضة 0 0000 
المسألة الثّالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال 1 1 1 1 ا 
- المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت .... ا 
المطلب التالثك: الوقوف بعرفة ل و 121 
ه ‏ وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهاراً ا اس لاد 
المبحث الثاني : في واجبات الحجٌ» وفيه أربع غعشرة عسمالة .:' 00 ين 
٠‏ - المسألة الأولى: حكم من حلق يوم النّحر قبل أن يذبح 611 
١‏ - المسالة الثّانية: حكم من نحر قبل أن يرمي لد 
7 - المسألة القالثة: متى يقطع الحاحٌ التَلبِية؟ ا 





ةد يبي ب بد يبي ةيا دن ا اي ل ا ل وت سي سي عسي سس سس سس سرس سس سرس سوس سر سرس رس مسي سوس سووهم 


5" - المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق بين 
المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك 5000 
4 - المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالثّلبية ... 
5 المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله 


5 - المسألة السّابعة: الإجماع على أنْ نحر الهدي ري 


8 © © 698 © هم © #« مم همه م + فك وك رق قن هك أن 6ق وه وزو 2 03 1 و وبق “18 و وخ و و وا فق و ون اك و مواد واد خاو وان 


واي 1[ ا ا 00 
48 - المسألة العاشرة : المعتمر يسوق معه الهدي فينحره 00100 
قبل أن يطوف ويسعى ا ا ل 
29 المسألة الحادية عشرة: 0 من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 
عرقه | واواقاوا. و وقوه وواوه واو و وه قواه هاه موه ماه اماه وما م وا مده مهاد وان وا وام ما مام 6 


بلغ محلّه .. ل 0 
المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 


المبحث الثالث: في بعض سنن الحجّ» وفيه ثلاث مسائل 0 
4 - المسألة الأولى: حكم التزول بالمُعَجس ل ا 0 
26 المسألة القانية: حكم طواف القدوم سه 
255 المسألة القالثة: حكم الطيب قبل الإحرام 500000 
المبحث الرَابِع : في محظورات الإحرام؛ وفيه تسع مسائل 50 
70 - المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة و 
0 2 المسألة القانية: حكم قتل المحرم للرّنبور 00 *شغ5' 


الاختياراث الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضمئَ 
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الاحُتيارات الفقهية لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِي 





ات لات ا ل لت ا لت تت 2 لم له 0 تت تت 0 تت ته 4 ته تلن 0ت اتيت 0 ونتة نت ‏ 2 تة ت ‏ + لت طتلت 9 ها تت 0 تت لنت 59 لنت ص 5 الت جه 5ه صن دده 








الموضوع 00 
24 المسألة القالئة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
نفر هل يجوز له أمساكه 1 
٠‏ - المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه م 16 
١‏ - المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد و تكرّره منه 61 
5 - المسألة السّادسة: حكم قتل المحرم للذئب ا ا ل 85 
8 المسألة الشابعة: حكم قتل المحرم للحيّة وو و اا 
4 2 المسألة القامئنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم ل كه 
6 المسألة التاسعة: تفسيره لآبة: «وَالْسْجِدٍ الكرار الَذِى جَعَلْتَهُ لِلتاس 
سَوٌَ الْعَدكفٌ فيه وَالبَادِ4؛ وحكم بيع دور مكة وكرائها ا 
المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة النْبويّة ا 
وفيه ثلاث مسائل اح ا اواج وكاو وو او ب اما م ا 1 11 
5 - المسألة الأولى: طواف الوداع 300 5 
47 - المسألة الثانية: السّلام على النَبِيَ يكل لس ا ا 
- المسألة الثالثة: تحريم ما بين لابتي المدينة . ل 1ه 

المجلد الثاني 

الباب الثاني : فقهه في المعاملات؛ وفيه اثنان وعشرون فصلا لاع 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح» وفيه ثلاث مباحث 1 00000 
المبحث الأوّل: في شروط التكاح» وفيه ثمان عشرة مسألة ا ١‏ 1117 
9 - المسألة الأولى: حكم نكاح النَيّب بغير أمرها و 
4١‏ - المسألة القانية: إن نكحت المرأة بغير وليّ فسخ التكاح . كا 
١‏ المسألة القّالئة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الدخول ل اي 1 
5 - المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس مت لع نت اقم 
4 المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها فزوجها 
فرضي الوليّ فإِنْ الدخول فوت ل ا لا 


0 لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: 0570007 الجؤضمي 





المرأة 00 
6 - المسألة السابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر 
5 - المسألة القامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي ا 
4 - المسألة التاسعة: التَيّب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت 
2 المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده 551 

- المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غير وليها ثمّ فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 0 


. المسألة القانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده‎ ٠ 
المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة إذا‎ ١ 
0000 كاحت كرامند نا نولمو لمكي‎ 
. المسألة الرّابعة عشرة: جراز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها‎ - 7 
المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها‎ - 
0 0 000000111111 إلى رجل دون أوليائها‎ 
المسألة السَادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما‎ - 4 
المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه‎ 6 
ولا ولي لها ع اسك سج اط ما وا ولت ا‎ 
المسألة الفامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح 8 شظ5‎ 2 57 
0 المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة» وفيه ست مسائل ا‎ 
المسألة الأولى: حكم الكافر إذا ليام وله أكثر من أربع نسوة‎ 7 
1 فأمسك أرفعا فوجدهنٌ أخوات ال 3 ا ا ا‎ 
المسألة الثانية: الحرّ يتزوج الأمة وهو يجد طولا يلكح به‎ 9 


64 7 المسألة الثالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها 01 
٠‏ - المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: «وَمْحْصَكَتٌ من 
لذن ور أ الكنب» « »هاه و هه و وه ع واه عاو و وو قامه م عا امه مه ممما م م مايه له 
١‏ المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية 0171ش*1ك1 





ا ل ل ل ا ال ل 00 


7 المسألة السَادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنّه لا 
يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه ا 41 ننه ف جو نر لونلا برقع تلد اي اا 
المبحث الثالث: في تعريف الأيّم والخلاف في الوالد هل يملك مال ولده 
أم لا وفيه مسألتان ل ل ل 
٠‏ 2 المسألة الأولى : تعريف الأيّم 00000 ش11 
64 المسألة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ . 
الفصل الثاني: فقهه في الطلاق. وفيه ثمان عشرة مسألة 52323500 
6 - المسألة الأولى: عذة المرأة تنقضي بالسّقُط الموضوع 00 
57 9 المساألة الثانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته: أنت طالقٌء أنت 
طالقٌ؛ أنت طالقٌ 250«( 
٠١7‏ - المسألة القالثة: عدّة أمّ الولد 0 
6 9 المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة . 
6 2 المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها ا 
2 المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاق؟ 
١‏ المسألة السّابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل ا 
29-77 المسألة القامنة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل 0 
1 - المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ ”5 
64 المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا 


تقيم حدود الله عرّ وجل اي و ب د 1 ا الا 
6 2 المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من 
غير شيء فطلّقت نفسها ا ا ا 
575 2 المسألة الغانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: 
الخلع لا يكون إل بعد تطليقتين. واعتباره أن قوله تعالى: #فإن طَلْمَهَا 
كلا يل لم من بَنْدُ عَىٍّ تتح رَيبًا عيرم معطوفٌ على قوله تعالى: 
«الطَلَىٌ عّتان» 570000 
7 - المسألة القالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: «أوْ تَْرِيعٌ 
ِحْسَنِ» بأنْ التطليق 00 


1 
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الاختيَاراتُ الففْهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي | 











الموضوع 717 
المسألة الرّابعة عشرة: ردّ إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاقي  .‏ ”8ه 


4 - المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: 


إن خالعتكِ فأنتِ طالقٌ ل ا ع ا ا 


- المسألة السَادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ ا 
6١‏ المسألة السابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض 


7 9 المسألة الثامنة عشرة: حيض الحامل ا 


الفصل الثالثك: فقهه في الرّضاعء وفيه ثلاث مسائل ... 00000 
* - المسألة الأولى: حكم لبن المُحْل ل ا ا 
9 المسألة القّانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن 


المسألة الثالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر 
أن تستأجر للولد مرضعة أنْ ذلك لا يلزمها اا 1 
الفصل الرَابع : فقهه في البيوع. رفه حي سال م شي ونح الو 1 
5 - المسألة الأولى: من باع أرضاً فقال: يحدّها في الشّرق الشّجرة 
هل تدحل الشَّجِرةٌ في المبيع؟ ل لي 0 


37 2 المسألة القانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 


فالذي اختاره إسماعيل أن يكوك ليه لمكن 85 روه مسو و و 0 
18 ب المسألة الثالفة :.تحكم بيع الوضن عقان اليقيم. وده : 2100000 
64 9 المسألة الرّابعة: حكم بيع المجازقة ...........ييت.. 2 
١‏ المسألة الخامسة: حكم بيع وسلف 0 1175701131 
الفصل الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة» وفيه ثلاث مسائل. 55 
0١‏ المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ .. 

5 - المسألة الثانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث 
تركتّه وتزوجت اهز ائه * ثم قدم وق ملحو ا أ ل اود عدويو ون وو و 0 * 


١ 7‏ - المسألة الثّالثة جت وما قري اللدرومان أذا الضل يخ الفرين 


الفصل السّادس : الوديعة» وفيه مسألتان 0 





الاختياراث الفقهيّة لشَيّخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


اله ع للا ا 2 تن تت 3 تلخت © تت تين 0 تت تت > تت اتن ع :ته ته 2 ل لت 0 لنت تت 8 جين تلت 43 ات تت ب الات الت 0 تت نت 2 تنتن كيت د ضمه 


الموضوع 
44 - المسألة الأولى: حكم 3 عند اثنين غير عدلين 0 
6 - المسألة الثانية: إذا بعثتَ إلى رجل مالا فقال: تصدّقتٌ به على 
وقلت : وديعة ووفوفو ةو تيفوو نون هه وومةة و رمم ورة مونم ممم ون ملم ممة 
الفصل السابع : المقراض والكراء والوكالة» وفيه ثلاث مسائل ١‏ 


5 - المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض . 


7 - المسألة القانية: حكم من تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى 


مكان أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ فل ةملعم ا 
6 2 المسألة الثالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من وال 
وطالبه المبتاع بما قبض منه نا اموبو انط دو ووامعكرة عل ور لمكا أو اكور ب كو 1 


الفصل القامن: الرّبا والعرايا والمزابنة والصّرف» وفيه خمس مسائل . 
64 9 المسألة الأولى: قول ال كردم 
هي الاقتيات ا 0 
- المسألة الانية: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمناأ انتقض صرف دينار 
واحد أو دينارين إن زاد التقص على الدينار» وإن لم يسم كل دينار منها 


ثمنا انتقض الصرف كله ا 1211115101010 
١‏ - المسألة الثالئة: حكم العريّة فى خمسة أوسق ش35 


7 - المسألة الرّابعة: قال إسماعيل القاضى: «لو أنْ رجلاً قال لصاحب 
البان: اعصر حبّك هذا فما نقص من مائة رطل فعليّ وما زاد فلي» . 


0000 المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم‎ - ١6 
000 الفصل التاسع : اللقطة اك‎ 
0000 وفيه مسألة: حكم اللقطة إذا لم تكن إبلاً 5ب‎ - 4 
الفصل العاشر: الرّهون والذيون والشّركة والشّفْعة  ........... و‎ 
وفيه خمس مسائل ا‎ 
520-05 المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين‎ 6 


67 9- المسألة الثانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 


الث 


يي 
ل 


َك 


د 
ظ2 


46 
6 
مع 
من > 
564 
64 
> 


على بيع ذلك الرّهن وإنصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكّل الرَاهِنُ على . 


بيع الرّهن فهل له و فس الوكالة؟ اي 0000101210121 ا 


555 





اام اك ا لا تا و 1535-7-71 لل ا ادا ا ل ا يد د سيدا 


الاختباراتٌ الفة لفقهئة لشنخ المدرسة المالكئة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الحِهُضميّ 











الموضوع الصفحة 
7 - المسألة الثالثة: المقاصّة في الدذيون مج فو فط لاع امن ل ا 1 
64 - المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر ظ 
والصَفة ا 00120101 
49 - المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجل هل يكون المدينٌ . 
أحقّ به أم ل عط اتوي الوه اماس جاتو و فج او اف ب د ا العو ما 1004 
الفصل الحادي عشر: الشهادات» وفيه أربع مسائل عطاس او م ا 1101 
5 التسالة الأول مينالة :هنا إذا “مات ارجل: وترك :لدي سلما 
ونصرانياً كلاهما يدّعي موت الأب على دينه وتكافأت البيّتان في العدالة ‏ ”8 
0١‏ 9 المسألة الانية: شهادة كاتب الحديث النبويٌ ا 
7 المسألة الثالئة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف ٠‏ الشهرةٌ 
ما تضمّنته ا ا 10 
9 المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها ا ا قبا 
الفصل الثاني عشر: العتق والولاء؛ وفيه سبع مسائل م ا اينيج “لله 
4 .2 المسألة الأولى: مسألة المعيّق يقول للعبد: إن بعتّك فأنت حر .. 4#" 
6 29 المسألة الثّانية : حكم عتق السّائية وهو العبد يقول هده أن 
سائبة يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه تا الي 8 
5 9 المسألة القالئة: الولاء بالكبّر 000 عد 
97 المسألة الرَابعة : الولد لا يكون فملد كا لأبية 0 0 
6 المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم ... 0 يفاده 
4 المسألة السّادسة: اثّفاق أهل العلم على أنْ أمة الرّجل إذا حملت 
منه فإِنْ الولد يتحرّر في بطن أمه ال ا 0 
9 المسألة السّابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته 00000 د 
الفصل القالث عشر: الكتابة والتدبير» وفيه خمس مسائل 000 ري 
١‏ 9 المسألة الأولى: إسلام مكاتب النصرانيّ ل “0 
77 2-3 المسألة القانية : المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك 
مالا هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟ 0 امسن ها 
1١78‏ المسألة الثالثة: حكم الكتابة ا عو ال بي 017 





64 9 المسألة الرّابعة: حكم إجبار السَّيّد العبد على الكتابة 050 


6 9 المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم 11000 
الفصل الرَابع عشر: الحدودء. وفيه خمس مسائل ا بولك اه اا 
57 9 المسألة الأولى: ذِكْرٌ القاضى إسماعيل قراءتين فى كلمة: 
«أَحَصِرّ 4 وأثر ذلك في مسألة حدّ الأمة إذا زنت 0 576 
لاهن المسالة الثائية؟ تترية القاذقة مسحو مسح سج م 527 
2 المسألة القالثة: حكم التعريض بالقذف .......... 520006 
4 المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولاوارث له هل يعقل عنه المسلمون؟ 
298 المسألة الخامسة: حد العبد إذا زنى 177 00 
الفصل الخامس عشر: في الاستئذان» وفيه مسألتان ا 
١‏ 7 المسألة الأولى: في قوله تعالى: إِسْسَرِنحُ أن ملك لشم 
اَن لز جلها كلل متك» . ره ماده مدن 10 1 1 1ط 
7 2- المسألة القانية: حكم السّلام لمن دخل بيت لا أحد فيه 2200 
الفصل السّادس عشر : في الأطعمة والألبسة» وفيه ثلاث مسائل 0 


+8 - المسألة الأولى: النّهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان 
بالمدينة بعد نزول قوله تعالى: «طثل لا كيد فى مآ أو إِكَ محَرَمًا عل 
طَاعِر يَظمَمْةه. . . * والدّليل على ذلك ل 
14 2 المسألة الثانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله 
على ذبيحتهم كالزهرة والمسيح 52010 0 
6 - المسألة الثالثة: حكم لباس الرّجل للتّياب المزعفرة 56 


الفصل السّابع عشر: في الأضحية والذكاة» وفيه ثلاث مسائل ش52 
5 98 المسألة الأولى: تعيين الأضحية ا 


7 - المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا 
بلغ بها السّبع أو التّردَي إلى ما لا حياة معه؟ ل 
6 - المسألة الثالئة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله 
سبحانه وتعالى: «إِلَّا مَا ذَكَدكِ» ار ا و 2 
الفصل الثّامن عشر: التذور والأيمان» وفيه أربع مسائل 85 5هظ51 





الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: 


من مصالح المسلمين 00000 0 


إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





٠‏ همس 5م 








الموضوع الصفحة 
4 9 المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام 00001 ا 
9 المسألة القانية: لا يكون الاستثناءٌ أبداً نَسَّقَا ا إل وقد أراده 
صاحبه قبل أن يتم اليمين؛ نأا إن لم يعزم عليه إل بعد فراغه فإنه لا بد 
لذلك العزم من وقت يتخذل بين اليمين والاستثناء فلا يصحٌ معه النسق. 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت ا ا 
١‏ المسألة الثالثة: حكم الكمارة في اليمين الغموس اس ا 11 
9 المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده 
ثم يتبيّن له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق اب م ا ل ع ىا 
الفصل التاسع عشر: في الأقضية؛ وفيه مسألتان ا ا ا اك 
1١9‏ المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
الذدعرى دون خلطةٍ أو ملايسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ 3 1 لا 
64 9 المسألة الغانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم 
يفسخ إلا أن.يكون خطأ لا شك فيه 000 ل الل 
الفصل العشرون: الجهاد والرّكازء وفيه ثلاث عشرة سألة م 
6 المسألة الأولى : اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى : «ليس 7 
لْدَعَم حرج 0 7 الأعيع حرج 4 ل ل ا امقر ا م 4 0 
5 المسألة الثانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالتسبة للأسارى الكقار بعد 
أن يتمكن المسلمون من أسرهم ا ا ا 
97 المسألة القالئة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل الققاضي 11م 
64 9 المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم م 
8 9 المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهب والفضة ا لت 414:2 
6 المسألة السَادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ ا ل 18م 
المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلُه سبيل خمس 
ل ل يه 0 ذكر الله 
8 


الاخُتنار اث الفقهية لشيخ المَدْرَسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضْمِيَ 





2 المسألة الثامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح ‏ 
بقتال وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم ماتخ و 
*6 29 المسألة التاسعة : حكم قسمة ما افتتح عنوةٌ 1000000 
4 المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر 0 
65 المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنّه إِنْما 
صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر 100000 
57 2 المسألة الثانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت للمسلمين ..... 
7 23 المسألة الثالئة عشرة: الرّجل 1 الله شيئاً فليس للإمام منعه إِيّاه 
الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الذْمّة ش11( 
2 وفيه مسألة: حكم إكرام الذْمَيٌّ ايو همه اهل يو لهك هد هده كه فاده لها م 6 ام 
الفصل الغاني والعشرون: الوصيّة والمواريث» وفيه ثمان مسائل 5000 
4 9 المسألة الأولى : حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع . 
2 المسألة الثانية: ميراث الجنين 00 
١‏ 9 المسألة الثالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأئر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته رح نم رو ل 
د95 المسألة الرابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة 535700 
7١7‏ - المسألة الخامسة: تفسير الكلالة ل ا ا 
ب الحسالة السادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه 
العباس وعليّ عند عمر رضي الله عنهم جاو ع وده هك و وار اماه هكم 1468 6ه 
96 المسألة السّابعة: حكم من مات ولا وارث له 0 
5 9 المسألة النامنة : حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ لوي تي وس ل لان ارو محر د بت وي ا 
الفصل الثالث والعشرون: من أحكام القتصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع 4د امت و ارا ووتك ها وه :1 لزعل ام بع اجو واي رخدي لكا م قا وك ب ا ا 
وفيه ثلاث مسائل تر و ا اوح وا و وو ل ا ا 
37 - المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الوليّ في القصاص . 
6 9 المسألة الثانية: استتابة الإباضية والقدريّة ؤ 0 1 5 517011011515 


اي الل لا ا ل ل ل ل ل ل ا تتا ا كا اتا إل لكا لتكت ل اكه ال ان الك 
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ا ل ا ست لط سد 





سمس ال الال ال الل ال ار ل ار ل ل ل :1010ل لا لس سان 








48 2 المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج 


الخاتمة : وفيها نتائج البحث 1 كك دع لحو 
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